مس لاال اہی د٥‏ 


ھم سر( 
اضوك الفقته 
ED‏ 
ابا لات ماسر ا (ت 1۵۹ھ) 


ورل آبوا امس عبطا م بے عاسم ( ت ۲م 
ضر ا بوالعیا سأ ص رر عی ردم ریلم )4 (AYA‏ 


سق وښیط که وماد ا 


درا رین نامیا سرا لزروي 
اساد صل الف وه الش ار عت 
E‏ 
باهتا 


بی ڪب 


جارف 


دار الفضلة 


م 


) الظة الاوفل 
ف م 


ج مع الحقوق حت عت وة | 


داد الفصضيلة للنشروالتوتيج . 
الریاض -۱۱۰٤۴‏ ص .ب ١١١٤١‏ 
تلیفاکس ۰۹۳ ۲۳۳۴۳ | 


بسم الله الرحمو الرحيم 


هذه رسالة الد كتوراه التي تقدم بها الباحث/ أحمد إبراهيم عباس 
الذروي إلى كلية الشريعة بالرياض. وقد نوقشت في الساعة التاسعة 
اجا يوم الأحد الموافق ٠٤٠٠١ /۲ /١١‏ ه من أصحاب الفضيلة : 
الأستاذ الد كتور/ أحمد يونس سكر _ رحمه الله -بقسم الفقه وأصوله 
فرع جامعة الإمام بن سعود الإسلامية في آبهاء والمشرف على 
الرسالة. 


والأستاذ الد كتور/ عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد» وكيل جامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاء عضواً. 


رالأستاذ الد كتور/ السيد صالح عوض النجار _ رحمه الله -» أستاذ 
أصول الفقه بالدراسات العليا والمعار إلى كلية الشريعة بالرياض› 
عضواً. فنال مرتبة الشرف الثانية . 

الله ا لموفق؛؛؛ 


١‏ ۵ المسودة في أمول القت وه kkk‏ کک کد 
التتدمة 

أف ااك تة و و ر ال هن رور اا رمات أغنانا: 
من بهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وآشهد آن لا له إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أعلم بدين الله خير إعلام وبلغ عن ربه أحسن 
بلاغ يا أيه لين آمو اتو الله حى تقاته ولا تموئن إلا وتسم مون 4 يا أيها الاس انوا 
ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وحلق منها زوجها ويٿ منهما رجالا كثيرا ونساء واقو ١‏ الله الذي 
ساون به والرحام إن الله کان علیگم رقیبا ۲)ء ليا أيها الذي آمنوا اوا اله فووا ولا سديدا 
© یصلح لکم أعمالكم ويغفر كم ذنوبكم ومن يطم الله ورسوله ققد فار فوزا عضي ۳(4 . 
أما بعسسسك: 
فقدكان اتجاهي للتحقيق لم يكن عفرياء بل هناك أسباب ودوافع لذلك؛ ألخصها فيما 
ا ) ١‏ 

بعد أن حصلت على درجة الماجستير في أصول الفقه الإسلامي عام ۳۹۹٠ه‏ أخذت 
أفكر في اختيار موضوع لدرجة الدكتوراة» فعنت لي موضوعات عدة» تبين لي بعد البحث 
والسؤال أنها مطروقة » وخاصة أن مسائل أصول الفقه ومواضيعه محدودة» وسلفنا الصالح 
لم يترك لتأخري هذه الأمة علمًا يوصل إلى فهم العلوم الشرعية إلا وقد كتبوا فيه الشيء 
١‏ > فاستخرت الله۔ تعالى ۔ واتجهت إلى التحقيق؛ رغبة في ! إحياء التراث الإسلامي 

نشره مصححا وموثقًا خدمة للعلم » وابتغاء للمثوبة من الله تعالى ۔. 
) وقد كانت تشكل علي مسائل عدة من روضة الناظز لأبي قدامة الحنبلي» فقوم بالبحث 
عنها في كتب الحنابلة الأخرى» ولم يكن موجودا في ذلك الوقت سوى «شرح الكوكب 
المنير» للفتوحي» والمسودة ذ E‏ : محمد محيي الدين عبدالحميد 
سنة ٠۳۸١‏ ه بمطبعة المدني . ] 

ما شرح الكوكب النير - كماهو معروف - فإنه مختصر جداء لا يفي بالمطلوب. 
ا ا 

¬١‏ - أن الكتاب قد تناول أغلب مسائل أصول الفقه إن لم نقل كلها۔» مع الإشارة إلى 

الوفاق والخلاف في أكثر المسائل : 

۴ - كان أسلوب الكتاب متسمًا بنصاعة العربية » وخلوه من الحشو الزائد. 
ورة التعاى الاي [(]: 
٠‏ (۳) سورة الأحراب الآيتان: .]۷١ »۷١[‏ 


ج ڪڪ لمسودة في أصول الفقم ٠‏ . 


E 
ومع هذاء فالكتاب علرء بالأخطاء الطبعيةء وفيه تكرار لبعض السائل الأصولبة مع‎ 
E E من الفهارس » ولم يکن‎ ٠ خلوه‎ 
۰ : وقد شدني. - إضافة إلى الأسباب السابقة - ما ياتي‎ 

-١‏ کثرة مصادره وتنوعها. 

۴- كثرة الأعلام فيه . 
۴- العناية الفا چ ارات ی شت او ایک رار اة 
من أصحابه؛إكأبيٰ حامد» وأبي يعلى» وأبي الخطاب» وابن عقيل ؛ 
وغيرهموأقوال الأصوليين من غير التابلة في كشير من السائل الخلاقينة - 
a E E‏ 
والزيدية» والامامية. . 1 
- قام المؤلفون لكتاب «المسدة ی 
E‏ 
مآخذ هذا العلم على طالبيه. 8 
ولأهمية هذا الكتاب - وقيمته شكلاً وموضوعا ار ا 
الشيخ العلاّمة أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالغني العلاني الحراني الفقيه الحنبلي المولود 
سنه ۲ ٠‏ ١ه‏ والتوفى سنة ۷ه ذكره الذهبي في معجمه المختص› فقال : (من:أعيان أهل؛ 
مذهبه» فيه تقوى ودين ومعرفة بالفقه . أخذعني ومعي» وقرأ علي «سير النبلاء»() . ١‏ 
(سمع الكثير » وكتب الأجزاء» ويبّض من شرح الهداية للمجد بن تيمية)". ولذلك. 
سارعت في تسجيله رسميًا في كلية الشريعة بالرياض فجاءت الموافقة عليه في. 
1V IYY‏ ١ه‏ فاستعنت بالله تعالى وعقدت العزم على مواصلة البحث» وبذلت أقصى 
جهدي : ۾ ن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 04" . 
وقد عكر الجاحظ في كابه (الحيوان) عن صعوبة إعادة النص ؛ ؛ إذيرى أن مشقة الكتابة 
أيسر وأسهل من التصحيح والتنقيح ؛ فقال : (لربا أراد مؤلف أن يصحح تصخيقًا أو كلمة 
ساقطة فيكون إنشاء عشر ورقاء من حر اللفظ وشبريف العاني» أيسر من إقام ذلك التقص 
حتی یرده إلى موضعه من اتصال الکلام) |. ھ. : 


OER LE EO) 
a (E ٠ /۲( الذيل لابن رجب‎ )۲( 
[4۸]: سورة هود الآية‎ )۳( 


> @ 


خطة البحت 


قسمت الرسالة ‏ بعد المقدمة - إلى قسمين: قسم دراسة» وقسم تحقيق . 
١-قسم‏ الدراسة: جعلت هذا القسم في بابين: 
٠#‏ الباب الأول: التعريف بكتاب المسودة» وفيه حمسة فصول : 
الفصل الأول : اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفيه . 
الفصل الثاني : منهج المولفين في الكتاب . 
الفصل الفالث : مضمون الكتاب إجمالاً. 
الفصل الرابع : مصادر الكتاب . 
الفصل الخامس: تقو الكتاب . 
٠#‏ الباب الثاني: دراسة لعصر الؤلفين وحياتهم الشخصية والعلمية» وفيه فصلان : 
الفصل الأول : عصر المؤلفين للمسودة» وفيه ثلاثة مباحث : 
ه المبحث الأول : الحالة السياسية في القرن السابع والثامن للهجرة . 
» المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية في القرن السابع والثامن للهجرة. 
» المبحث الثالث : الحالة الفكرية في القرن السابع والثامن للهجرة. 
الفصل الثاني : حياة المؤلفين لكتاب المسودة» وفيه ثلاثة مباحث : 
٠‏ المبحث الأول : حياة مجد الدين عبد السلام بن تيمية . . 
٠‏ المبحث الثاني : حياة عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية . 
» المبحث الفالث : حياة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
قسم التحقيق؛ وتضمن تصحيح نص كتاب «المسودة»» وذلك بالطرة التالية؛ 
o8‏ أولاً: تصحيح النص: 
توفر لي من نسخ الكتاب خمس نسخ» أربع مخطوطة والخامسة مطبوعة. وعندما 
أنعمت النظر لاختيار نسخة تكون أصلاً للتحقيق» رايت آن أصنفها على الوجه التالي 
مع وصف كل نسخة : 
اللسخة الأولى : مصورة عن نسخة أصلية محفوظة بدار الكتب الظاهرية بدمشق 


: ID gggŞĞŞĞŞĞŞ 
٠ ورقة» وعددالأسطر في كل صفحة يتراوح ماين‎ )٠١۹( ورقمها (۲۷۹۹) تقع في‎ 
, سطراًء وخطهانسخ عادي مقروء» مداد أسود ثابت . عداالعناوين التي‎ ۲۹- Y0 
a SS 

a o 

الظاهرية . وكتب في الوجه المقابل لهذه الصفحة : انتتقلت بالبيع الشرعي إلى ملك , 

الفقير إلى الله أحمد بن أحمد بن أحمد العلوي(٣)‏ غفر الله له -سنة ۸٩۸‏ هن. E.‏ 

وكتب بهامش الورقة الاولى : وقف على اهل العلم فمن غيزه فعليه خضب الله 

وسخطه آمن . ۰ : 

وجاء في عنوان الكتاب في الورقة الأولى/ ا ا امین 

الفقه» يسمي ب «المسودة) تأليف الشيخ الإمام. . شيخ الإسلام أبي البركات مجد 

الدين - رضي الله عنه- » وزوائد انه » وابن ابنه رضي الله عنهما-٠.‏ ) 

وكتب في وسط الصفخة «والفرق بين الأضل وزوائهماء أن في أول الزيادة وفي 


آخرها دائرة بأحمرء فما بين ذلك فليس هو من كلام الشيخ مجد الدين › فان کان من ۰ 


كلام ابنه عبد الحليم فقباله في الحاشية «والد شيخنا) وإلا فمن کلام حفیده» وإِذا کان 
الفصل من كلام حفيده فعليه «شيخناا» أو قال : Lk E‏ 
بعض حسب المکان؛. 

ووزة با ال : ارأخر ما وجد من السودة لقي بخط جد الدين رحمه اله 
وبخط ابنه» وبخط حفيده الشيخ تقي الدين - رضي الله عنهم 1 a‏ 
) وهي من حيث الصحة الجودةتأني في المربة الاولنء ولذلك جعلعها صلا 
للتحقيق ورمزها «ض/ ‏ . ۰ E‏ 
وفي أثناء مطالعتي لكتاب «شقاثق الروض الثاظر وسواد عين الباصر لعلاء لين 
علي بن محمد العسقلاني الكتاني ( ت٣‏ ۷۷ه) تبړن لبي أنه اطلع على هذه النسخة؛ 
ويدل على هذا قوله في الورقة۲٦۱/‏ ب» . وقد حكى القاضي وغيره «في إطلاق لفظ : 
حرام عل ما یت تحريه بدلیل ظني روایتین؛ فا اا ا ا 


ا ی 
اا و و ۹°( فی ترم ةا اوی واخ رفا ست ۹۴۱ هر 


س ك©@ > 


الفرض والواجب سواء» من هذا الكتاب» ولم تذكره بقية النسخ . 

اللسخة الانية : مصورة عن الأصل المحفوظ بدار الكتب المصرية رقم )٠٠١(‏ أصول 
فقه» وتقع في (۲۲۹) ورقة في کل صفحة (۲۵) سطراً مقاس (۲۵ × ۱۷) سم . کتہت 
بخط النسخ واتبعت صحائفها نظام التعقيبة» وورقها قديم مقوئ » به تقطيع وترميم 
كتب القن والرقم على كعب الكتاب بالذهب . لحقت أول النسخة وآخرها رطوبة أدت 
. إلى مسح بعض الكلمات. وبها كلمات كثيرة غير منقوطة . ووقع فيها نقص ورقة بين 
(١۳ (‏ قبل ترقيم الكتاب» ورقم حديثا بقلم الرصاص» وفات صاحب الترقيم 
بعض الأوراق دون ترقيم» وبعضها كررها برقم واحد» ولذلك قمت بترتيبه وترقیمه 
حسب التعقيبة الواردة بأسفل الورقة اليمنى . ويوجد بأول النسخة صفحة ذكر فيها 
عنوان الكتاب» والذين تتابعوا على تأليفه إلا أن الخط الذي كتبت به يختلف عن الخط 
٠‏ الذي كتبت به النسخة. وعليها تمليكات لبعض العلماء» وقد أصابتها رطوبة وأكلت 
الأرضة كثيراً من كلماتهاء والذي استطعت قرائته منها : ) 
«هذا ما أوقفه العبد الفقير إلى الله تعالى . . . وجوابات علقه ابن تيمية في كتاب 
ق روا رو ق ف ا ی ع ا 
سبع وستين٠‏ وكتب بأصل الصفحة بخط يختلف عن خط العنوان العبارة التالية : 
(وارد من جامع السلطان حسین دار ضیف قناۃ ۸۸۱ هھ .)۱۹۸١١‏ 

وفي هذه النسخة لم ينص على اسم الناسخ» ولا تاريخ النسخ. ويبدو لي من 
ا 0 وبدأت 
: فيه با لحمد ومیزته . 
ومن التعليقات الواردة بهامش النسخة E ees‏ 
٠‏ كان يلاحظ عليه ضعفه فى النحو - وسيأتى التنبيه على ذلك فى موضعة - وقد وجدت 
امش ال رة 11 مقاب امل الف مره اللدا: وه ن حك 
الصحة والحودة تأتي في المرتبة الثانية . 
وما يلاخظ عليها: التكرار لبعض المسائل في أكثر من موضع» واختلاط بعض 
٠‏ الأسطر وترك بياض دون الإشارة إليه» ا . . إلى غير ذلك 
ورمزت لها بحرف (دا. 
وهذه النسخة أفاد منها ابن اللحام المتوفى سنة ۸٠۳(‏ ه) حيث نقل في قواعده 


5 | ی مو لرل ان کو اا ۷ا ت دو ان اتد دالا 
هو سبعماثة » وبذلك یکون تاریخها ۷٦۷‏ ه كما سياتي إن شاء الله تعالى. ‏ : 


کہ سے و ی ر ونت اسا انتا غ 


a N E 
الورفة (١/آ)» ونصه: 8 ت‎ 
«قلت: : قال التقاضي في المجرد - في باب الصلاة اتبا إن صبلاة الاموم‎ 
تبطل بترك الإمام ركناًء رواية واحدة . وهل تبطل كما تبطل بترك رکن . والثانية. :ل‎ 
تبطل . قال : ونجوه على روايتين : إحداهما تبطل كما تبطل بترك ركن . والثانية : لا‎ 
N لان قعل التهي عنه حف من ترك الامور به‎ E تبطل‎ 


الصلاة يبطلها رواية واحدة؟ . 


E e‏ اسه الخدت هل 

و جاهلاً بذلك عفي عنه؛ وکان النهي عنه اغف من ترك 
المأمور به . انتهی. ۰ 

قلت : وهذا عكس نص أحمد في رواية اليموني وعلي بن سعيد» والله آعل». 
۰ فقوله: «(قلت» و في الموضعين» لم تصدر إلا من ابن اللحام» وبذلك يكون هو الذي . 
أضاف التعليقات عليهاء وليس بمستبعد أن يكون هو الناسخ لها ؛ لاله ولديعد 
الخمسين وسبعمائة هجرية؛ والله أعلم . 0 
۰ اأدسخة الثالغة ٠‏ تور فن دراک الاش رة رار ا شي 0 6 
N E E‏ 
العنوان فقط» ولم يكتب فيها اسم الناسخ»› ولا تار يخ النسخ . وقد ذکر ابن بدزان . 
الحنبلي المتوفى سنة ٠١١١‏ أنه قابل عليها بنسخته التي استنسخهاعام ة ۰ ھ. 
وهذه النساخة تعفق مع النسنخة الأولى في الافتتااحية والترتيب العام ما عدا المضمون . 


فإنها موافقة لنسخة دار الكثب المصرية | إلا أنهالم تتابعها في التكرار» والورقة,التي | ۰ 


سقط فما( ۳ من نسخة دار الكتب لم تسقط منهاء وفي تمییزمازاده ‏ 
الابن والحفيد» آثرت الرمزا الواضح مثل «والد شيخنا؟ و«شيخنا) بخلافةنسخة دار ' 
الكتب المصريةء فإنها اكتفت بالرموز في معظم صفحات الكتاب مشل : (ز) إذا كانت ٠‏ 
من زيادة «الشيخ تقي الدين؛ و(زو) إذا كانت من زيادة والده «عبد الحليم؟. . وفيها ' 
زيادات قليلة على النسخ الأاخرى» e a‏ ۰ 
أصابته الرطوبة . ورمزها «ض/ب). : 

النسسخة الرابعة : نسخة مطبوعة في سن ٤۳۸١ه/‏ 4م مطبعة الدني تام ) 
۰ تحقيقها الأستاذ محمد مي الدين بن عبد الحميد» وقد شار في مقدمة النحقيق أنه 


۵۵ السرد: نی اسول انش و م کے 


. رجع إلى ثلاث نسخ خطية : 
#الأولى: نسخة حطية لأحد علماء نجد كتبت سنة ٠٠٠٠١‏ ه قال عنها: (وهي التي 
٠‏ جعلنا مدار التحقيتق عليهاء وقد رمز لها بالحرف «آ» وقال في وصفها: هي نسخة 
جيدة الصحة إلا أنها رديئة الخط) | . ه. ۰ ٠‏ 
وقد تتبعتها في المطبوعة فوجدتها ناقصة » فراجع الصفحات التالية من المطبوعة : 
ص ۱١-۱۳‏ هامش ٤١ c۲‏ ھ٤‏ ۱۱۲ھ ۰)۱ ۱۱۹ھ ١١‏ ۱۳۸ها) ۰ھ 
٤‏ ص٦٤۱‏ ھ۸ ۱۹۰ ها ۱٥۳‏ ھا ۱۵۷ ه۳ ۱۸ ھا ۱۹ے ۱۹۱ 
ھ٤‏ £ ۱7 هھ TTI cc taATIA TATA *A (T1 ۹£ Ca (YE‏ 
CVAYTVACTATVY IAT VAYE aT «E114 «a ۲‏ 
A A «AAA |‏ ص۲1 TV YATA «(Oa °¥ ca‏ 
ا« OV cla 01A ca o01 ca 014 ca £04 la EOE TATA‏ 
إل فر دل : ۰ ۰ 
وهذه النسخة على مافيها من نقص قد بحشت عنها كثيرا في المكتبات العامة 
.ا لخر السردةة ريال جهن كار العلهاء في جد ق اط كى 
- ويبدو أن أصلها بقي مع الأستاذ محمد محبي الدين فلم يعده بعد طباعة الكتاب . 
٠‏ # الئالية: نسخة مصورة عن نسخة محفوظة بين مخطوطات جامعة الدول العربية 
بالقاهرة قال في وصفها: «أصابتها الأرضة فأكلت كثيراً من مواضع كلماتها». وقد 
ببحثت عنها آثناء رحلتى العلمية إلى القاهرة - ضمن المخطوطات المحفوظة بمعهد 
الخطوطات - فلم أجد إلا صورة عن الأصل المحفوظ بدار الكتب المصرية رقم )٠١١(‏ 
أصول فقه ‏ فصورتها احتياطاً- » ولكنه لم يلتزم المقابلة عليها في جميع الكتاب! كما 
# الفالغة : نسخة خطية للسيد محمد رشيد رضا استنسخها الشيخ حامد بن الشيخ 
أديب التقي الحسيني سنة ٠١۲٠١‏ ه عن نسخة محفوظة بدار الكتب الظاهرية . وقد تقدم 
الكلام على نسختي الظاهرية . 
وما ينبغي التنبيه عليه : أن الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد نص في مقدمة 
التحقيق ص )۷-١(‏ أنه لم يتمكن من القابلة على هذه النسخة من أولها إلى مسألة 
«حمل المطلتق على المقيد إذا اختلف السب واتحد جنس الواجب». فانظر المطبوعة ص 
٥‏ وما بعدها. 


وقد أفدت من هذه اللسخة امطبوعة› ونبهت على مواضع التحريف فيهاء والزيادة 
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ا أسرهاء فلا بظن آننا أخطأنا في¡ 
مخالفتهاء أو قصرنا في المقابلة . ورمزت لها بحرف «م». ۰ 2 
النسخة الخامسة نسخة مصورة عن التسخة الخطية الحفرظة بمكبة الأرقاف ألنامة' 
ببغداد وزقمها (۲ ٠‏ ) أصول فقه . وتقع في )۲۲١(‏ ورقة» في كل صفحة (۲۵). 
سطرا» مقاس (۲۳ × ۱۷) سم . ك 
وكتبت فيها عناوين المسائل والفصول بالأحمر» وناسخهاهو الشيخ/ عبد القاذر بن 
أحمد بن مصطفى المعروف بابن بدران الدمشقي المتوفى سنة (١٤۳١ه)»‏ وتأريخ ' 
نسختها سنة (١٠١٠ه)ء‏ استنسخها عن الأصل اللحفوظ بدار الكتب الظأهرية برقم 
SS (¥44)‏ 
سبق الکلام عليهماء _ ) | | 
وهذه النسخة لم أرجخ إلبها إلافما أشكلت قراءته فقط من نسختي الظاهرية» 
وتركت المقابلة عليها لاني -ولله الحمد واللة ا 
والقابل عليه. e‏ 
ففرا ارف ابد و ال اج اصلاً ار للکتاب» | 
فوصلني الجواب رقم )۲٤٤(‏ وتاریخ ۲/٦/۱١‏ ٠ه‏ وفيه فاد المدير بقوله :«أما أ . 
كتاب المسودة في أصول الفقه لآل تيمية فإن هذا المخطوط لا يوجد عندنا البتة). ا 
وقد قمت بنسخ الأصل المحفوظ بدار الكتب الظاهرية ورقمه (۲۷۹۹) وقابلعه ٠ ٠‏ 
عليه» ثم قابلت بينه وبين النسسخ الثلاث الأخرى المرموز لها بحرف «د» و ٠‏ ا 
واا وام امن درو الاس ورم أهمل كب الفن الأخرى في تصحيح ر 
النص وتحريره ما أمكن . > N o‏ 
) ا ان عد أن فرغت من ذلك» أخذت اقرا عبارة الكتاب يعدن وجصرت 
عملي في الخطوات التالية: . ) 
!جرفت بالولنن للكتاب تدافاو عصرم داهم اتی واسلی: 5 
۲ تأکدت من عنوان الکتاب ونسبته إلى موؤلفيه » وعرّفت به پإيجاز. 
ت حصرت مصادر الكتاب:وعرفت بالمطبوع منها واللخطوط ما أمكن . 
٤‏ - حصرت الأعلام الوارداذكرهم في الكتاب» وجعلت لكل واحد ترنجمة موجزة ) 
بالهامش ؛ ؛ ليكون القارئ على استنارة جغرفة منزلة العالم الذي يقول رأيا لنفسه» 
او ييحکي رأياعن غيره» ومن لم أعثر له على ترجمة نبهت عليه في الهامش . | 
ع ١‏ رسمت الكتاب بالرسم في العضر الحاضر» واستخدمت علامات الترقيم » من غير ٠‏ 


ia 
1 
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إشارة إلى ذلك . 

أصلحت الأخطاء الواردة في الكتاب› ار ای ا 

a. 

. ۷-حققت ما في هوامش الخطوط من حواش» وجعلتها بهامش الكتاب‎ ٠ 

٠‏ ۸-آشرت لبدء صفحات المخطوطة التي جعلتها أصلاًء وهي (ض/ آ) ليسهل الرجوع 

إليهاء وتركت غيرها حيث يوجد بها تقديم وتأخير . ) 

۹-ما تكرر من الفصول والمسائل فإن اتفقت النسخ الأربع على تكراره ذكرته في صلب 
الأصل- كما ورد-» وإن انفردت به بعضها لم أذكره في الأصل» وإنماجعلته 
بالهامش» ونبهت على ذلك . ) 

١-ما‏ زادت به نسخة عن نسخة فإما أن يكون النص محتاجا إليه وحينئل أذكره في 
المتن بين معقوفتين [ ]» وأشرت إلى ذلك بالهامش» وآما إذا لم يكن كذلك 
فلا أذكره في المتن» وإتّما وضعته في موضعه بالهامش 

SS SS E EC SCR ES ۱۱‏ 
واحدة» دون أن .أشير إلى ذلك في الهامش . 

٠‏ ١لم‏ تلتزم نسخة «د»» وم في تمييز ما زاده «الشيخ عبد الحليم؟ وابنه «الشيخ تقي 
الدين؛ عن أصل المجد؛ طريقة واحدة في جميع الكتاب» بل تجدهما أحياناً 
تكتفيان بالرمز الواضح» وأحياناً برمز «و» أو «وز» وأحيانا تتركه» ولذلك التزمت 
ما ورد في ض/ آ» من تمييز لكلام كل واحد منهم وبرمزه الواضح»› ولم أشر إلى 
ما ترکته «د» و ١م‏ لکشرته . وإذا كان هناك اختلاف بین «ض/ آ» و «ض/ با في 
الرمز بينته» ولذلك أمثلة ستأتي في ثنايا الكتاب . 

١ ٠‏ -رقمت الآيات الواردة في الكتاب كلهاء وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآيةء 

e hs Cal ) 

٤‏ رجت ال ادت من کی اده وت رة اديت إو ست الاب 
ذلك 

٥-ذكرت‏ في أول كل مسالة آهم مصادرها الأصولية وركزت على كتب الحنابلة 
للإحاطة بجوانبها المختلفة» ولم ألتزم ذلك في كل مسألة» وربطت أجزاء الكتاب 

١٠‏ -غزوت الآراء إلى مصادرها الأصلية حسب ما توفر لي منهاء فإن لم يتوفر ذلك» 
فمن كتب أصحابها للبت من ذلك مع الإشارة لرقم الجزء والصفحة . 
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۱۷ ف ا 
والأماكن» وعلَمّت على بعض الموان ا ا ق 
إكمالاً وتفصيلاً للموضوع» وربطتها بالكتب الأصولية لاخر . | 

1۸ -وأخيرآء قمت يإعنداد فهارس عامة للكتاب » قكن من الرجى إليه ٠‏ 

 سراهف إلى ثلاث‎ e ES 

ار ) | 

هرس الاحاديث البوية. 

ب فهرس الآثار . 

ج ۔ فهرس المراجع 

د EE N‏ ا 

وفي ختام مقدمتلي هله » اتقدم بجزيل الشكر لفضيلة شيخلي ‏ 

' الدكتور/ أحمديونس سكرء الذي أشرف على هله الرسالةء وأولاها اعتمامه‎ ٠ 
) قيرع ا اا توا ا ق‎ 
E ارك“ ا‎ 
' وکبه‎ 


د أحمد بن إبراهيم الذروي 


الباں الول 
التعريف بكتاب المسودة 


٠٠‏ وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفيه. 


الفصل الثاني : منهج الكتاب. 

الفصل الثالث: مضمون الكتاب إجمالاً. 
الفصل الرابع : مصادر الكتاب. 

الفصل الخامس: تقوم الكتاب. 
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القصبل الأول 
اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفيه 
هلا اتات ي ب رة في مرل افق وبر اة السو ةة اة الارن 
۱ للمؤلف قبل آن يهذبها› ويخرجها سوية . 
ونسبته للمشايخ الشلاثة من آل تيمية صحيحة» وأسماؤهم مسطورة على ول 
الكتاب وآخره كما يتضح. وقد نقل ابن رجب وغيره آن الذي جمع كتاب المسودة في 
أصول الفقه لآل تيمية وبيضه هو العلامة أحمد بن محمد الحراني - تلميذ الحفيد - 
المتوفى سنة ٤١‏ ۷ه. والناس بعده ينقلون عنه ثقة منهم بصاحبه ودقة نظره وجمعه 
لأطراف المسائل وتحريرها. وقد أفاد منه كثير من العلماء من الحنابلة وغيرهم» ومن 
ھۇلاء: 
(1) العلامة على بن محمد البعلي المعروف ياين اللحام الختبلي التوفى سنة ر ean‏ 
من المسودة مسائل كثيرة ة في كتابه «القواعد الأصولية»› ومنها: ماورد في ص 
۳ ضمن فوائد أصولية تتعلق بالأمر› قال : امنها ما قاله في المسودة: : إذا صرف 
الامز عن الوجوب جاز أن يحتج به على الندب أو الإباحة. . ٠.‏ إلخ . وهذا النص 
موجود في باب الأمر في الورقة رقم (۷/ ب) من «د» . 
وقال في ص ٠١٤‏ : «وقال أبو العباس في المسودة: والصواب أن يقال: الأمر عام 
في كل ما يتناوله لقيام المقتضي للعموم. . ٠.‏ إلخ. وهذا موجود في باب الأمر في 
الورقة ١١/ب‏ من «د. 
وفي ص۱۷۲ : «وقال أبو البركات في المسودة : بأن إمام الحرمين فسر التوقف فيما 
زاد على المرة الواحدة» وقال: لست آنفيه ولا آثبته. . . إلخح . وهذامو جود في 
باب الأمر الورقة (۹/ آ) من «د» . 
وفي ص ١١١‏ قال : «قال عبد الحليم : وكلام ابن عقيل في الأدلة يعطي آنه إذا جاء 
خطاب بلفظ الأمر أو الوجوب اقتضى الوجوب . وإن جاء بصيغة الأمر» فإنه لا 
يكون أمراً بل مجرد إذن . وهذا لا يتأتى فى لفظ الأمر». وهذا بلفظه موجود فى 
الورقة (1/آ) من «ض/ آ»» TET‏ ۰ 
- (۲) العلامة أبو زرعة العراقي الشافعي الحتوفى سنة ۸۲١(‏ ه): في شرح جمع الجوامع قال 
في بحث أن الو جوب إذا نسخ ب بقی الجواز من بحث طريل ما لفظه : «لكن كلام 
الجد بن تيمية في المسودة يقتضيه | ه. من الورقة الأخيرة من نسخة الأوقاف 


رہ کے م م اسر امور رن ی ی 
یداد وهذا مؤجود في الورقة (/) من «ض/ آ». E‏ 
(۳) العلامة علاء الدين علي بن محمد العسقلاني الكتاني : : في کتابه «شقائق الروض الناظر ' 
وسواد عين الباصر؛ الورقة (۹۱/ آ) قال في مسألة : : #استصحاب حال الإجماع. 
في محل الخلاف» ما نصه : :ثم مقتضى ما في المسودة أن من قال اش کات 
الحال احتلفوا منهم من جعل الحال المستصحب إجماعاً لا يجوز تركه إلا ياجماع 
عزاه في المسودة إلى بعض أصحاب الشافعية فقال : لاينتقل من الإجماع إلا 
باجماع مثله» قال : والصحيح جواز استصحاب البراءة الاصلية. و e‏ 
الكلام موجود بلفظه فيي الورقة قة /۱٤۳(‏ آ) من «د».. 
)٤(‏ العلامة الفتوحي المتوفى سنة (۹۷۲ ه): قال في شرح الكوكب اللير في فير ) 
الطاعة ص( ۰ ما نصه : «العبادة هي الطاعة . قال الشيخ تقي.الدين في آخر . 
المسودة : كل ما كان طاعة ومأمورأ به فهو عبادة عند أصحابنا. چ ودا 
الكلام وارد بنصة في الورقة (۲۲۷/ ب) من «د. ا 
)١(‏ العلامة أحمد بن منقور النجدي المترفى سنة (١۲١١ه)‏ : قال في کتابه افوا اة" 
في المسائل المفيدة٠ ٠١/۲(‏ ۰ مأ نصه: اومن مسودة ابن تيمية المجد» وابنه» وابن 
بنع وهر الخ اوا ايء وار الاب اه شد من حه بابد واا 
هو سليمان المرداوي في سننة نيف عن ثمانائة من الهجرة» قال : ومن فت بحكم» 
أو سمعه من مقت › فله العمل به لا فتوی غيره؛ لاله حاك فتوى غير وإِنّما سئل ۱ 
عماعنده.. ل aE‏ آ) فن أ 
«ض/ آ» . 2 = 
(1) العلامة محمد بن أحمد السفاريني المتوفی سنه (۱۸۸١١ه)‏ : : قال في كتابه «الدرة المضبيئة ۰ 
وشرحها) ما نصه: : «وقال شيخ الإسلام في المسودة : والتقليد قبول قول الغير بخير : 
دلیل › فليس المصير إلى الإجماع تقليدا؛ لان الإجماع دليل . e‏ ذا 
الكلام بنصه وارد في ص )٤1۲(‏ من « م . 
(۷) الشيخ عبد القادر بن بدران الحنبلي المترفى سنة (١٤١۳٠هم):‏ تال في كتا «الدخل ل ) 
مذهب أحمد» ص )٤٠١(‏ : ولأصحابنا في فن الأصول كتب كثيرة. : . منها: 
مسودة بني تيمية؛ وهم الشيخ جد الدين؛ وولدهالشيخ عبد الحليم وحفیده 
شيخ الإسلام تقي الدين» . E‏ 
وقال في موضع آخر من ص(٩٥۱٤-٩۱٤):‏ دوللمجد مسودة في اصول لفق زاء ) 
ا ا .هھ : 1 
e «‏ وا 
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القصبل الثاني 
منهج المؤلفين في الكتاب 

E e e E CS sl 
: فأقول : إن كتاب «المسودة في أصول الفقه» تميز بشيئين‎ 

الأول : تحقيتق القواعد الأصولية » وإقامة البراهين عليها. 

الثاني : عني بتطبيق القواعد الأصولية على الفروع الفقهية وربطها بها . 

وبذلك يعد الكتاب - في نظري - من الكتب التي سلكت الحمع بين الطريقتين ؛ - 
٠‏ طريقة الشافعية ومن وافقهم» وهذه تميزت بتحقيق المسائل » وتقرير القواعد الأصولية 
وإقامة الحجة عليهاء مجردة عن التفريع » إلا في القليل النادر» وطريقة الأحناف _ فإن 
أئمتهم جمعوا الأشباه والنظائر من الفروع في المذهب إلى بعض» ثم قاموا بدراستها 
واستخراج القواعد الاصولية منها . فإن وجدوا بعد تقعيد القاعدة تعارضاً بين الفرع 
الفقهي ا الفرع لأنه كالنص عندهم» وإنما تعدل القاعدة المستنبطة من 
الفرع وتصاغ بأسلوب يتفق مع الفرع الفقهي › وبذلك تكون القواعد غير حاكمة على 
الفروع بعد أن دونت . 

أما منهجهم في الكتاب» فإني رآيت تقارباً كبيراً بين منهج المجد» ومنهج الولد 
والحفيد- وإن تنوعت معارفهم» وتفاوت اطلاعهم- . ولذلك أثرت عدم فصل منهج 
کل واحد على حدة. 

وهذا المنهج قد تيز في عرضه للمسائل الخلافية » بالأمور التالية : 
١‏ تحديد الموضوع . 
۲ تحديد محل النزاع . 

۴ ذكر آقوال الحنابلة وآقرال غيرهم سواء أكانوا من الحنفية أم المالكية أم الشافعيةء 

وبقلة لأقوال الظاهرية والإمامية والشيعة والزيدية والنحَاة . مع توثيق الأقوال التي 

يذكرونها في الكتاب » إما من كتب المذهب نفسه إن وجدت أو من كتب غيرهم . 
٤ )‏ - ذكر آدلة الآقرال المشهورة سواء أكانت شرعية أم لخوية آم عقلية أم عرفية أم حسية 

أم واقعية» من غير استيعاب للأ دلة» مع مناقشتهم الهادئة للدليل . 
۵-دذکر سېب الخلاف . 
٦‏ بیان نوع الخلاف وأثره . 


0 © المسودة في أصرل الننت @ @ ' 


۷ دد الال فاا -بالقول الراجم 
۸-مانقلوه ٠‏ عن غیرهم لیس بشرط ااا ایا ف احیانایقفون 
موقف المستشهد به وأحياناً اخرى يقفون موقف الناقد البصير . ۴ 
۹ أحياناً يستنبطون من الغرع الفقهي لامام قولاً في مذهبه . 
هذا ما توضلت إليه بالإستقراء والتتيع من الكتاب»' وهناك نض هام ذكره أحمد بن 
تيمية في كتابه (مقدمة في ا ۹ SS‏ 
٠ ) e‏ 
«(أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك امقام E‏ 
على الصحيح منهاء ويبطل الباطل . وتذكر فائدة الخلاف» وئمرته؛ لشلا يطول النراع ” 
والخلاف فيما لا فائدة تحته» فيشغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافاً في مسالة ولم . . 


سوپ EE SA SES‏ ايحي 


. . جاهلاً ققد أخطا‎ o 


كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» او حكن اقرألاً مشعددة نظا 0 
Sa E E‏ ۰ 
ا I‏ 


س ح0 >< 


الفصل الاك 
مضمون الكتاب إجمالا 

تضمن كتاب «المسودة» مسائل » وفصولا عدة» نجملها فيما يأتي : 

) | . -مسائل الأوامر والنواهي‎ ١ 

۲ مسائل العموم والخصوص والإطلاق والتقيد والاستفناء . 

۳-المجمل والمبين والمحكم والمتشابه» والخحقيقة والمجاز. 

. أفعال النبي لا‎ - ٤ 

. مسائل النسخ‎ _ ٥ 

٦‏ _الأخبار» والمرجحات بينها. 

۷ال جماع وما يتعلق به من المباحث . 

۸-المنطوق والمفهوم. 

٩‏ -القياس» وقوادح العلة. 

١٠-الأدلة‏ اللختلف فيها: شرع من قباناء المصالح» أقوال الصحابة» 
الاستحسان» الأستصحاب . 

١-تعادل‏ الأدلة والأقوال. 

۲_الاجتهاد والتقليد . 

۴ مسائل اللغات» وحدود بعض الألفاظ التي يحتاجها الأصولي . 


#  +# 


ااسودن نی اسر اننا م پkkک‏ ے۲ € 


الفصبل الراب 


مصادر الكتاب 


لقد اعتمد المشايخ الشلاثة من آل تيمية في كتابهم «المسودة في أصول الفقه؟ على 

مصادر كثيرة في الأصول والفقه والعربية وغيرهاء وهذه المصادر منها ما صرح به في 

٠‏ الكتاب وهو الكثير› وبعضها لم يصرح به» لكن ما قرأه هؤلاء الثلاثة من آل تيمية من 

۰ الصادر ليس بشرط أن يوافقوا صاحبه فيه بل ترى لهم إزاء ذلك مواقف مختلفةء 

UNI SG E‏ ویلاحظ 

اا وقد جمعنا بين الأمرين في الفهرس الملحق بآحر الكتاب وسميناء 

٠‏ «فهرس بأسماء الكتب التي ذكرها المؤل ن أونقلوا عنها) . ويلاحظ أيضا: أننالم نتعرض 

منهج كل واحد منهم بالنسبة لمراجعة التي أخذ عنها؛ ؛ لصعوية معرفة هذا المنهجح على 

1 وجه الدقة» ولان التراث الذي رجعواإليه منه ماهو حبيس المكتبات؛ ومنه ماهو 

مفقود» ويحتاج البحث في ذلك وقتاً طويلاً ودراسة مستقلة . . والكتب التي أفادوا منها 

هي : 

کتب للآمام أحمد بن حتبل: 

| _ كاب المسند: E‏ 
وملیه شرع هع في ۱٥١‏ قسمآء تضم حوالي ثلث لکتاب" . راجع : 

ب الرد على من اع الغاهر إن خالف السنة والار. رجع إليه تقي الدين في صيغة الأمر 
ولم أستطع التعريف به. 

ج كعاب طاعة الرسول : رجع إليه تقي الدين في صيخة الأمر. وقد ذكر ابنه عبدالله 
جز ءا منه فى كتابه الذي سماه «مسائل الإمام أحمدا ص .)٤٥١ - ٤0١(‏ 

٠‏ كتب لأصحاب الآمام أحمد بن حنبل: 

۵ کتب لأبي بکرالخلال: 

ا كتاب «الجامع» جمع فيه الخلال مسائل الإمام أحمد. أفاد منه عبد الحليم في 


© 6 المسودة في اسرد انه @ 


) ا - كناب العلم؟ فاد من الخد في تريح احد ارين يعمل أهل المدينة. ' 

و ی لالجد ي خر رل الال 

١‏ كتب ابن حامد الحتبلي: 

أ «تهذيب الأجوبة» :تكلم فيه عن تصنرفات الإمام احمد في التوئ وتعارض أقراله ) 
والتوفيق بينها. .. ولدي نسخة منه صورت على ميكروفيلم من برلين الغرييةء . 
ثم کہرتها فیما بعد عل ورق . ورقمها .)٤۷۸٤(‏ وتقع في (۹۵) ورقة» كثہت ! 
حوالي سنة ٩۰۰‏ ه. جع إليه عبد الحليم في حكم اللجتهد في حادثة لم يحكم . 
فيهاقبله وغپزها . ومن عزاه إليه : : الزركلي في «الأعلام» (۲/ e ١‏ 
سزکین في تاریخ التراث العربي؛ (۲۱۸/۲). os E,‏ 

ب کاب «أصول الدين»: أفاد مته تقي الدين تقليد الجتهد لجتهد آخر. اومعز | 

إليه : ابن ابي عل في طبقاته (۲/ ۱۷۱).. چ : 

Sy | ` كتب لأبي يعلى الحنبليء‎ ٠ 

٠ الامر إلطلوان‎ : e : «الغدة في أصول الفقه» : : آفادوا منه في آکٹر من موضع‎ ١ ٠ 

حيث التكرار. . والكتاب مخطوط بدار الكعب اللصرية برقم )۷١(‏ اصولإفقه» يقي . 

في )۳٥۷(‏ ورقة مقاس (۲۱ × ۰ سم. وتأریخ نسخه سنة ۷۲۹ هھ. ولدي 


نسخة منه صورتها عن اليكروفيلم الوجود بجامعة الإمام محمد بن سعودء برقم 


(۹): وقد طبع القسنم الأول مئه بتحقيق الدكتور/ أحمد بن علي سير البارکي ١‏ 
وصل فيه إلى آول كتاب الإجماعء «طبع جؤسسة الرسالة نة E .)ه٠ ٤٠١‏ 
_ «الكفاية في أصول الفقه» : : أفادوا منه في آکثر من موضع . . راجع مثلاً : مننألة تکرار 4 
لفظ الأمر . SS‏ ومن عزاه 
إليه : ابن آبي يعلى في طبقاته (۲/ .)۲۰٥‏ 
۳ «الروايتين والرجهين» : : أفاد منه تقي الدين في صيغة الأمر وموجب الأغر اللطلق من 
. حيث التكرار. . والموجود منه با مكتبة الأزهرية الجزء الأول برقم )٤۳١۳(‏ اک 
محمد بن عبد الوهاب بن محمد الحنبلي المتوفى سنة (۷۹۳ ه) . به نقص في وله 
وخرم وأكل أرضة» ويقغ في )١۳۳(‏ ورفة مسطرتها مختلفة .. وتوجد نسخة من 
الكتاب كاملة في جامعة الإمام فيكرفيلم )۹٥۲(‏ يقع في (۲۵۷) ورقةء ولدي منها 
نسخة كاملة على ورق . . وقد قام بتحقيقه شيخنا الدكتور/ عبد الكرع اللاخم 
ا > خد ذکر باسم «اختلاف الروايتين والوجهين» ولعله نفس 
الكتاب . ۰ : I E‏ 


| e 
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٤٠‏ ._ «التعليق الكبير في المسائل الحلافية في الفقه» : آفاد منه المجد في الاستدلال بالقرّان. 
وتوجد منه نسخة ميكروفيلم بجامعة الإمام برقم (١۹1)ء‏ يقع في (۲۹۹) ورقةء 
وهي ناقصة . ويو جد الحزء الرابع بدار الكتب المصرية برقم ( ٠١‏ فقه حنبلي . 
وقد أفاد منه ابن تيمية أيضاً في مجموعة الفتاوى ( (YTV ° ٠‏ وراجع : : طبقات 
ابن أبي یعلیی (۲/ ۲۰۵) . 

SEE Eee «العمدة في أصول الفقه»‎ _ ٥ 
من تصويرهاء وهي تبد بجسألة : «هل النهي يقتضي الفساد؟؛ . . أفاد منه تقي الدين‎ 
) في اذعاء العموم في المضمرات والمعاني.‎ 

_ «الختصر في أصول الفقه» : ولعله اختصره من كتاب «العدة» للمؤلف)؛ أفاد منه تقي 
الدين في دخول الآمر تحت أمره. وتوجد منه نسخة بمكتبة الأوقاف العامة ببخداد» 
وبها خرم . 

۷___(«القولين» : افاد منه اللجد في فعل النبي إا > ولعله نفس كتاب «الروايتين 
والوجهين؛» فإن العبارة التي عزاها إلى القولين وجدتها بلفظها في كتابه «الروايتين 
والوجهین؟ . 

۸ «مقدمة في أصول الفقه» : ذكرها في آخر كتابه المسمى «المجرد في المذهب»» والمجرد 

کتاب صتَفه في الفقه » ذا ذکره ابن أبي يعلی في طېقاته (۲/ ۵ ۰ ۰)» وقد فاد منه 

تقي الدين في اقتضاء ء الأمر التكرار» والملجد في دخحول الكافر في الخطاب بلفظ 

: «الناس». 

٩‏ _ «المعتمد في أصول الدين» : أفاد منه المجد في إجماع آهل البيت ؛ والحفيد في التحسين 

والتقبيح العقليين . . ومن عزاه إليه ا آبي عل في طبقاته (۲/ ›)۲۰٠۵‏ ويقع في 

نيف وأربعين ومائتي صفحة . راجع : مصطلحات الفقه الحنبلي ص(۸۲) ه (۲). 
٠١‏ __ «الختصر في أصول الدين والفقه»: ولعله اخحتصر فيه كتابي «المعتمدا» و«الكفايةا 

٠‏ للمؤلف» فراجم: طبقات ابن أبي عل (۲/ .)۲٠۵‏ وقد أفاد منه تقي الدين في 

تعادل الأدلة. 

١١ ٠‏ _ «إكفار التأولين» : أفاد منه تقي الدين في المصيب في مسائل الأصول» ولعله من 
كتب القاضي الباقلاني التي فقدت . راجع : طبقات ابن أبي يعلی (۲/ ۲٠۵‏ 
Al‏ 

. «الأصول المبطلة للقياس؛ : فاد منه تقي الدين في الحكم الثابت في الفرع‎ _ ١ 

۰ ۳ _ «رسالة في دليل الخطاب» : أفاد منه المجد في دليل الخطاب» وتوجد قطعة من هذه 


RP = 
e 1 (ENV ٤٤۸/۲0 الرسالة في کناب «المدةه‎ 


١‏ _ «الخلاف الكبير» : أفاد منه تقي الدين ذ ني الزيادة عن قل الراجب» والجدذ في تفس ۾ 
المسألة . دن عزاء اليه بن ابي عل في طبقاته ٠ (۰ .٨/٨(‏ 
* كتب لأبي الخطاب؛ 2 
)١(‏ «التمهيد في أصول الفقه»: اا ع ا ي اکن رع ررد : 
مجلد ضخم» E a‏ ا ) 
نسخة كاملة في المكتبة الظاهرية بدمشق شق تحت الرقم (۲ ۰ بخط موفق آلدین ابن : 
قدامة» E‏ ا -ولدي منه نسخة كاملة جلى 
١‏ ورف . ٠‏ | 
«الهداية في الفقه» و في الاسشحسان: eT E‏ ) 
الفقهية والروايات عن الإمام أحمد. . توجد منه نسخة خطية بالمكتبة السعودية 
التابعة لدار اللإفتاء السعودية برقم (۸7/ ۲۳ ٤ /۸٩‏ ۷۳) جزءان . وتوجدامنه 
نسخة مطبوعة بمكتبة الحامعة. a a CS‏ 
بمطابع القصیم عام ٠۳۹۰‏ ه» ط ١‏ . 0 
)۳(٠‏ «الانتصار في المسائل الكباز الخلاف الکی» : فاد منه تقي الدين في ا اطا 
والمجد في ثبوت العلة بالمناسبة. . وتونجل مته نسخة بجامعة الإمام برقم (۱۹۱۳) 
في ٤ ٤(‏ ۳) ورقة ا ي مره اناري ابا( E‏ 


کتب لابن عقیل: 

e ee «الواضح في أصول الفقه'‎ ١ 
في هذا الفن حذا فيه حاذو اللجتهدين . . توجد منه نسخة بدمشق › ولدي نسخة‎ 
جزءان :.الأول في‎ »)۱0۸- ٠١۷( كاملة صورتها من جامعة أم القرئ» ورقمها‎ 
والفاني في ( ا ا راجع‎ »ةقرو)۳١(‎ 
.)٤۲٤( ص‎ (Va (ض٣ مثا‎ 

(۲) «الفصول» في الفقه : : ذكراه في تعارض العام والخاص» ون ااك ر 

الفقه على مذهب الإمام أحمد» قيل : إنه في عشرة مجلدات . والموجود منه 
بجامعة الإمام ا لمزم الثالث برقم ٠١(‏ فقه حنبلي)ء ويقع في ( ۰ ) ورقة ,» کت 

في القرن السابع الهجريٰ» به خرم من الوسط مقاس (۲۱ ×۲۸) سم» وييدا 
بقفصول «الخراج بالضمان»» وينتهي ب «مسائل الإقرار؛ . فصور عن دار الكتب 
ا . وراجع : الذيل لابن رجب .)٠١١/١(‏ 


> DD 


)۳(٠‏ «الفون»: وهو كتاب كبير جداً » فيه فوائد مختلفة . أفاد منه تقي الدين في أن 
النسخ لا يحصل بدليل العقل . قال فيه ابن الجوزي : يقع في مائتي مجلد› وقیل : 
ثمانائة . وقيل : أقل من ذلك. راجع : «المنهج الأحمد» للعليمي .)۲٠١/۲(‏ 

: «النظريات الكبار في الفقه» : آفاد منه المجد في إجماع أهل المدينة . ومن عزاه إليه‎ )٤( 
.)۱٥١/۱( ابن رجب في «الذیل»‎ 

)٥(‏ «الاتتصار لأصحاب الديث» ويقع في مجلدين : أفاد منه تقي الدين في آخبار الا حاد 
إذا جاء بما ظهر التشابه . ومن عزاه إليه : ابن رجب في «الذیل؛ (۱/١١أ٠).‏ 

)٦(‏ «العمدة)» ويسمى «عمدة الأدلة» : کتاب صتفه فی الفقه . آفاد منه شهاب الدين فى 
الإجمال في الفاظ التكليف» وابنه تقي الدين في العام الوارد على سبب خاص. 
ومن عزاه إليه: ابن رجب في «الذيل“ »)٠١١/١(‏ وابن تيمية في امجموعة 
الفتاوئ»(۲۲۷/۲۰). ` ۰ 

(۷) «اخدل الكلامي» : أفاد منه تقى الدين فى سؤال الحدل . والنسخة الموجودة بين يدي 
تسمى «كتاب الجدل»» مصورة عن جامعة الإمام ميكروفيلم (۹۳۷)» تقع في 
)۹٤(‏ صفحة» وهي كاملة. فرغ من كتابته سنة ٥٠٤‏ ه علقه محمود بن علي 
الصقال الحراني من خط مصنفه شيخ الإسلام أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي . 
مصور عن تیمور برقم )۱٥۹(‏ آصول فقه . 

(۸) جزء أجاب فيه «ابن عقيل» على مسائل في «العدة» : أفاد منه اللجد في مفهوم 
الموافقة إذا نسخ نطقه فهل ينسخ مفهومه؟ . 

ه _ كتاب «التمام لكاب الروايتين والوجهين : تصنيف أبي الحسين محمد بن محمد (ابن 
القافی ا بعلي فاد نة هاب البين في هن(۴( ترد اه تخا 
بالمكتبة الظاهرية . ومن عزاء إليه : ابن رجب في «الذيل» /١(‏ ۱۷۷)ء والعليمي 
في «المنهج الأحمد» .)۲۳١/۲(‏ 

_ كتاب «الهداية في أصول الفقه»: تاليف عبد الرحمن بن محمد علي الحلواني › 
التوفى سنة ٠ ٤1(‏ ه). أفاد مثه شهاب الدين في اقتضاء الواو الترتيب . ومن عزاه 
إليه: ابن رجب في «الذيل» /١(‏ ١۲۲)ء‏ والعليمي في «المنهج الاحمد» 
FAD)‏ 

۷- کتب لابن قدامة : 


)۱(٠‏ «روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه : أفاد منه تقي الدين في تخصيص العام 
بقول الصحابي› والملجد في ثبوت العلة بالمناسبة. وقد طبع عدة طبعات» أصحها 


© س ودنن سرا انه م ١‏ 
طبعة جامعة الإمام بتحقيق شيخنا الدكتور/ عبد العزيز السعيد. ٤ o‏ 
(۲) «المغني» في الفقه ا وکاب نط ) 
e‏ 
(منتهی الغاية شرح الهداية» لاني الخطاب» ت تصنيف مجد ا غ ا ) 
نيمية: أفاد منه عبد الحليم في قول التابغي. . وفي مجموعة الفتأوئ أيضا . 
ر( (AI‏ . ومن عزاه إليه ابن رجب في «الذیل» (۳/ .)۲٠۲‏ ا 
: ۹ - «الإرشاد في المذهب»ء ال ن ان ا ی : أفاد منه الجد في فعل ‏ 
النبي اة وتقي الدين في حبر الواحد يوجب العمل . ومن عزاه إليه: ابن آبي . 
يعلى في طبقاته (۲/ 1۸۲)» والعليمي في «النهج الأحمد (۲/ Et . .)٩٥‏ 
٠‏ _ «أدب الفتي والمستفتي»» ويسم «صفة الفتوى والمغتي والمستفتي»» الا ) 


ابن حمدان الحراني الحنبلي : فاد منه المجد في تقليد الميت» والحفيد في أجتهاد ‏ | 


الجتهدين في مذهب إمامه . والكتاب هذا مطبوع بتحقيق E‏ . 
الالبانيء > نشر المكتب الوسلامي» ط ۳» سنة ٠۳۹۷‏ ه. e. a.‏ 
ا ی و و ا وقي ٠.‏ 
حد العقل ومحله . ومن عزاه إليه. : ابن رجب في «الذيل؟ /١(‏ ۰)۱۸ وقال : 
«يقع في أربعة مجلدات» | ت قل : : وهو مختصر لكتاب «إحياء علوم الدين» ۰ 
للغزالي . . وقد اختصز «منهاج القاصدين؛ أبو الغبناس أحمدبن محمد بن 
عبدالرحمن بن قدامة المقدسي » المتوفى سنة ۷٤۲(‏ ه) في مجلد سما امختصر 
طبع في المكتب الإسلامي» ط٤‏ سنة ٠۳۹٤‏ ه. 1 


«أول شرح الحديث»» تأليف يحيى بن مخمد بن هبيرة أفاد منه تقي الدين في 
E‏ قلت: وهذا يوجد ضمن «الإفصاح عن معاني 
الصحاح! لابن هبيرة. e‏ 
.٦‏ ومن عزاه ليه : ابن رجب في «الذیل .)٣٥۲ /۱( ٩‏ 

«التعليقة)» الف إسإماعيل بن خسين البغدادي فخر الدين , e‏ آفاد ننه 
TT‏ ومن عزاه إليه ابن رجب في 
«الذيل٩(1۷/۲).‏ 

١‏ - مدل الكبير»» اليف نصر بن فتيان بن مطر امعروف بابن ان أفاذ منه اليحذ 
في بوت العلة بالمناسبة E e‏ 
وراجم (۳۹/۱): ٠‏ 


. 60 المسودة في أعول النت @ © ڪڪ ۲۹ — 
٠٥‏ _ كتب للفخر إسماعيل أبو محمد البغدادي : 

# الجدل»: أفاد منه اللجد في تعبد النبي با بشرع من كان قبله . 

«جنة الناظر» : آفاد منه عبد الحليم في حد الطلق . وراجع : «الذيل؟ لابن رجب 
(۱/ 1۷)» شذرات الذهب .)۲١۷ /٥(‏ 

١١‏ _ «مسائل الأوامر» لأبى محمد التميمى : أفاد منه تقي الدين في أمر الندب من حيث 
الفورية› وهى ضمن رسالة التميمى.«فى عقيدة الإمام أحمد وآصول مذهبه! 
الملحقة بطبقات ابن أبي یعلی (۲/ ۲۹۳ ۲۹۰)» وتوجد في ص (۲۸۲) من هذه 
الرسالة. 

٠٠‏ كتب لفيرالحنابلة؛ 

: كتب للشافعي‎ )١( 

١‏ _ «الرسالة العتيقة» (البخدادية) ی ا و ا . وقال 
أحمد شاكر و فى «الرسالة الحديدة» ص )١١(‏ : «قد ذهبت الرسالة القدية› 
وليس في أيدي الناس إلا الرسالة الجديدة. . ١١٠.ه.‏ 

«الرسالة الجديدة» (المصرية) : آفاد منها المجد في الإجماع لا ينسخه شيء 
وهى مطبوعة بتحقيق وشرح الشيخ/ آحمدشاکر» سنة۸١۳١ه/‏ 
۹مم 

. «اللامع» لأبي حاتم الرازي: أفاد منه تقي الدين في صيغة الأمر‎ )۲( ٠ 

: «کتاب ابن برهان»: أفادوا منه في مواضع كثيرة» والموجود بين يدي من کتبه‎ )۳( ٠ 

میکروفیلم /۱٤۹(‏ ۱۲۳۷) يقع في (۹۸) لوحة. ١‏ 


e )‏ ا صيغة . 


n‏ طبع على تة مير دولة علو تة ۳۹۹ اه 
۲ «الاجتهاد» : آفاد منه تقي الدين في تقليد المجتهد لمجتهد آخر . وتوجد منه 
قطعة ضمن كتاب «التلخيص في أصول الفقه» للجويني ملحق بكتاب 
الؤصول إلى معرفة الاصول لابن برهان» یبدا من الورقة ١١۹-_۹۹(‏ ). 
)١(‏ «امحصول في أصول الفقه»ء تأليف فخر الدين محمد بن عمز الرازي : أفادوا منه في 


| =0 ا اشسونانی اسر اتتهه ) 


مواضع كثيرة. . راجغ مشلاً : الأمر بالأمر بالشيء. والكتاب مطبوع بتحقيق 
الدكتور/ اا ا ا 
۹مم : 2 E.‏ 
e‏ 8 
«الإعلام» ويسمئ «إعلام الوق اک ات ی الاد 
تقي الدين في اقتضاء النهي الفسادء توجد منه عدة نسخ مخطوطة : ۰ : 
۾ في مكتبة ايا صوفياء نسخة برقم (٨0)نقع‏ في (۱۸۷) ورقة كعبت في . 
القرن التاسع الهجري . | ۰ 
# في مكتبة احمد اثالث نسخة برقم (۴۹۳) القسم الاول في )١٩۷(‏ ورقة : 
كتبت في القرن السابع الهجري . . 
فی کن یش اله نة رتم 1۲۷0 نع في ۳۹0 ررقت كنت ب 
۳ 9 ھ. e‏ 
ا : أفاد منه تقي الدين في تطرق الخطا فى اجتهاد الانيا ) 
والذي يوجد من كتبه هو «معالم السان» شرح لكتاب السان لأبي داود 
السجستاني» مطبوع ببيروت»› ط» سنة ١١٠٤١ها/‏ ١م‏ في أربعة ) 
اجزاء. وله عدة نسخ خطيةء راجعهافي : تارب ا | 

.)۳٤۷ ۳١ ۲۳۵ /۱( سزکین‎ 

)۷( «اللمع في أصول الفقه»»' الأبي إسحاق الشيرازي : فاد من اللجد في اء المعوم 
O e E‏ يقع في 
مانن صفحة . 

(۸) «قواعد الأحكام في مصالم الأنام»» تأليف Es‏ ا 
السلمي الا ا ل 
في جڑئين . ® e‏ 

(۹) «شرح الجزولية) TTT‏ و#القدمة الجزوليةة لأب موسي 
عيسى بن عبد العزيز بن يلبخت الجحزولي . وقد شرح هذه المقدمة كثيرون» أشهر 
شروحها: : «امباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية» للقاسم بن أحمد بن الموفق» 
المتوفى سنة ٠١١‏ ه».وقدحقلقهاالدكتور/ شعبان عبد الوهاب لأظروخة 
الدكتوراه» وهي مكتوبة على الآلة الكاتبة» ولا تزال مخطوطة عند الحقق _ أ أستاذ 
بكلية اللغة البربية والعلوم الاجتماعية بأبها-. ومن شراحها : ابن عصبفور م 


۵۵ السرد: ناعو انت و م کک ۱ کے 


المتوفىى سنة 11۳ ه . وابن مالك » المتوفى سنة 1۷١‏ ه. راجع : «مفتاح السعادة) 
لطاش کبری زادة (۰۱۳۸/۱ .)۱٤١‏ 

. «كتاب في أصول الفقه» ء لأبي الطيب الطبري : أفادوا منه في آكثر من موضع‎ )١١( 
راجع مثلاً: تسمية أمر الندب . ومن عزاه إليه : الخطيب البغدادي في تاريخه‎ 
. )۱۹٩ ۱۸٩ /۳( وراجع : «طبقات السبکي»‎ »)۳۸/۹( 

: كتب للقاضي الصيرمي‎ )۱١( 

_ «مناقب أبي حنيفة۲: أفاد منه المجد في قول الصحابي . وهو مطبوع بعنوان : 
«أخبار أبي حنيفة وأصحابه»» بتحقيق : الأفخاني» طبع سنة ٠١۹٤‏ ھا 
٤ء‏ ط ۲» بمطبعة المعارف الشرقية» بالهند. 

۲ _ كتاب «الصدقة» e‏ في قول e‏ 


مطبوع وعليه عدة شروح › متها : e NT‏ 
للعسقلاني . 


)١۳(‏ «صحيح الإمام مسلم» : آفاد منه المجد في عدالة الراوي . والكتاب مطبوع في 
٠‏ ثمانية أجزاءء وعليه شروح «للنووي» نفيس جداً. 
e‏ 
_ «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» lS oe‏ 
وهو مطبوع بتحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد في جزئين » بمطبعة 
النهضة المصرية سنة ۱۳۸۹١‏ ه/ ۱۹1۹ م. وهناك طبعة أخرى بتحقيق : 
هلموت ریز» ط۳ سنة ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸۰م في مجلد کبیر . 
۲ كتاب «الاجتهاد» : ذكره في المسألة الواحدة يعتدل فيها قياسان . آفاد منه تقي 
الدين في ص (۳۹۷). ومن عزاه إليه : ابن عساكر في تبيين كذب المفتري» 
ص (۱۳۳) . 
)٠١(‏ «اللباب» لأبي الحسن البستي : أفاد منه عبد الحليم في خبر الواحد يوجب العمل . 
() کتاب للحاکم «صاحب الختصر من النفية) : أفاد منه المجد في انعقاد الإجماع عن 
اجتهاد. 
(۱۷) كتب لابن نصر المالكي : 
١ )‏ _ «المقدمة في أصول الفقه : أفاد منه المجد في إجماع أهل المدينة. 


د ا عونتم اسو انت 6 
٠‏ ۲ االملخص في أصول الفقه» ا . وراجم, e‏ 
المذهب؛ ص( 5 


(۱۸) كتاب «العليقة)» للقاضي حسين من الشافغية : فاد من تق الین في قول 
الضحابي. 
کات مل ر : افأد منة تي الدين في سوال ادل ٠‏ 
e ۰(‏ ؛ أفاد منه تقي الدين في الامر. ااب ليزم تي چزاين 
بتحقيق الأ فغاني»» طبعة دار المعرفة سنة ٠١۹۲۳‏ ھا ۲۳م . 
(۲۱) کتاب لابن الصلاح : أفاد منه تقي الدين في الاستفتاء» واسم الکتاب : «آذاب 
الفتوى والمفتي والمستفتي؛ . وراجع : «المىجمؤع للئووي .)٤١ /١(‏ _ 
(۲) كتاب «السنن؛ لاي داود السجستاني أفاد منه تقي الدين في الأخذ بالحديث 
الضعيف E a SS‏ 
طبعة دار إحياء التراث العربي ST‏ 
(۲۳) كتاب للطرطوشي : زجع اليه قي الدين في الاق اليد والجد في القيقة . 
والمجاز. : ° 
)۲٤( ۰‏ كتاب للقدوري : أفاد منه تقي الدين . ١‏ 
)٠١( ٠‏ كتاب «التاسخ والنسوخ؛» تاليف محمد بن بركات النحوي TT‏ 
وا ا : وی عزاء اه السيوطي في «بغية الوعاةه (04/1). 
FH ۰‏ # 


> e 


الفصل الخامس 
تقويم الكتاب 
) يصعب على الباحثين تقويم كتب امتقدمين» وبخاصة إذا كانت في علم أصول 
الفقه » وبعد تردد أقدمت حرصاً على الإإنصاف» والكلام في مقامين : 
امقام الأول: محاسن الكتاب: 
لقد امتاز كتاب «المسودة في أصول الفقه» بأمور عدةء أهمها ما يأتي : 
١‏ -أنه جمع أصول الحنابلة في مجلد لطيف» ونظمي في مسائل وفصول» مع توئيق 
هدد الأضرل فن مفصاكره ا الاضكة 
۲ -ذكر آقوال الأصوليين من غير الحنابلة؛ كالشافعية» والمالكية» والحنفية وغيرهم» 
٠‏ مع توثيق هذه النقول» وبذلك يتبوا مكانة بمتازة بين كتب أصول الفقه المقارنة . 
۳ ما ذكروه من مسائل أصول الفقه وقواعده» ألبتوه بالأدلة والبراهين. 
٤‏ - ذكره لبعض الفروع الفقهية مخرجة على القواعد الأصولية . 
٠٠‏ تحرير النزاع » وبيان منشئه» وفائدته ؛ لئلا يطول النزاع فيما لا فائدة تحته . 
٦٠‏ - لا يو جد فيما استدلوا به من الأحاديث ماهو موضوع عند المحدثين» وهذه ميزة 
امتاز به هنذا الكتاب عن غيره من كتب أصول الفقه . 
۷_والکتاب جهد ثلاثة ئة من مشايخ الحنابلة» شهد لهم غير واحد بالفضل» وطول 
الباع» وسعة الاطلاع . 
٠‏ والمقام الثاني ما يؤخذ على كتاب «المسودة»: 

: توصلت من خلال قراءتي لكتاب «المسودة؛ ومعايشتي له إلى الملحوظات التالية‎ . ٠ 
وقعت التعريفات لبعض الصطلحات الأصولية في أواخر الكتاب» وحبذا لو‎ - ١ 
E N CRN SL 

«التمهيد»ء وابن عقيل في «الواضح». . . وغيرهم . 
E‏ 
۳ حذف الفاء من جواب «آما) و في آكثر من موضع . 
٤‏ - في مسالة «العام اللخصرص» هل يكون حجة فيما بقي؟ :زفي وا بعاها): حي 
حكى المجد والحفيد ثلاثة مذاهب : الها : أنه بصي ر مجازاً» ولا يحتج به . وهذا 
فيه خلط بين مسألتين : الأولى : هل العام اللخصوص يكون حقيقة فيما بقي؟ . 


کک م م ارہ امود م ی 
والثانية : هل العام اللخصوص يكون حجة فيما بقي؟ . ٠‏ غ 
٥‏ -في الکتاب عزو غیرامحرر بینته في موضعه» اکتفي هنا بذکر بعضه علی سبیل 
المغال : n‏ 
(1) في ص )٤۸(‏ عزا الجد إلى «الحتفية؛ أن الأمر المطلق يقتضي الفورية وهوقول 
الكرخي والرازي منهم . وف تن اا : حکی د تقي الدين عن «المالكية» القول 
بالتکرار . والذي حققه القرافي وغيره TS‏ 
التكرار. . . فراجع هامش ٥‏ نفس الصفحة . 
٠‏ (۲) عزاعبد الحليم إلى لى «الحفية) في أ هم قائلونيالإجمال في أي السرتة عة لبي 
E‏ . وتحقيق E‏ 
المسألة في الهامش . نفس الصفحة . | 
(۳) عزا المجد إلى «الحنفينة؛ القول بالإجمال فيماينفى من الأفغال الشرغية مجذوفة 
الخبر» مثل حديثٹ : لا صلاة إلا بطهور؛ و 
نفس الصفحة.. 
(4) عزا تفي الدين إلى الإلكية القول بالتخصيص ملحب الراوي. وقد حفقنا ذهب 
المالكية في ذلك بالهامش . 


ا )١(‏ عزا المجد إلى المالكية نلام يقر علن اليب احاص» وهلا المزو فی نطر» 


کک 4 
e E‏ صل حارام با 
e TY‏ 
هنر نه ي اثر 
يصح . e‏ وقداحقق القرافي وا ن لقم عدم مسحت مهروحن بن 
عباس بيناه في الهامشن 

(۹) عزالمجد إلى الحتفية أن الاستفناء من الإثبات لا يكون غي ومن النفي ایکون 
e SS‏ 
ا و : 


ك الباب الثاني 


دراسة لعصر المؤلفين وحياتهم الشخصية والعلمية 


وفیه فصلان: 
الفصل الأول : عصر المؤلفين للمسودة» واحتوى على ثلائة مباحث: 

المبحث الأول: الحالة السياسية في القرن السابع والثامن من الهجرة. 

المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية في القرن السابع والثامن من الهجرة. 

الميحث القالث: الحالة الفكرية في القرن السابع والئامن من الهجرة. 
الفصل الثانى : حياة المؤلفين للكتاب (الضخصية والعلمية). وفيه ثلائة مباحث: 
المبحث الأرل: حياة مجد الدين بن تيمية. وفيه مطلبان: 

» المطلب الأول: حياة مجد الدين الشخصية. 

» الطلب الثاني: حياة مجد الدين العلمية. 
المىحث الثاني: حياة عبد الحليم بن تيمية. وفيه مطلبان: 

» المطلب الأول: حياة عبد الحليم الشخصية. 

» المطلب الثاني: حياة عبد الحليم العلمية. 
الميحث القالث: حياة أحمد بن تيمية. وفيه مطلبان: 
».الطب الأؤل: حياة أحمد بن تيمية الشحصية. 
» الطلب الاني: حياة أحمد بن تيمية العلمية. 


> DR 


القميل الأول 
عصر المؤ لفين للمسودة 
ا ج ا رو فان کان فاسدا فسدواء وإن کان صالاً 
لحرا وقد يون تأئير العصرعلى بخن الر جال تارا غكسيا» فيكون القبتاد دافغا 
ونحن لا نستطيع معرفة المجهود العلمي الذي خلفه المشايخ الملائثة من آل تيمية 
ah lS a‏ 
والفكرية . 
المبحث الأول 
الناحية السباسية في القرن السابم والثامن من الهجرة 
دحل القرن السادس الهجري والدولة العباسية في بخداد تعاني من الضعف 
E E O EOE‏ 
وخراسان وغیرها. 
وكانت الدولة الفاطمية في مصر تعاني مثل ذلك الضعف حتى قامت على أنقاضها 
في منتصف هذا القرن دولة الآأيوبيين . 
ss lS i‏ 
الموحدين سنة ٥٤١‏ ه. 
ثم دخل القرن السابع الهجري ولازالت الدولة العباسية ضعيفة الحول والطول 
بسبب النفوذ الفعلي للسلاجقة في كثير من بلاد الشرق . 
وكانت دولة الأيوبيين في مصر في أخريات أيامها قد لاقت كثيراً من العناء 
i GEE E‏ وقد 
سقطت الدولة الأيوبية سنة 1٤۸‏ ه على يد المماليك البحرية . 
وفي هذا القرن أيضا : «تكاثرت النكجات على المسلمين في أنحاء العالم 
الإسلامي» نتيجة لتفككه إلى دويلات صغيرة SS EE E‏ 
ارقا والاندت0: 


(1) راجع هذا في : الكامل لابن الأثير (۹/ ٠1٠۹‏ ١1١)؛‏ الفتح البين للمراغي (۲/ ۳)» تاريخ = 


e‏ امود ةني أعوا لنت © ه 


م دغللت سنة سبع عشرة وتمان وفيهايقول اين الائير: الق بقيت دة ستين 
معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً لها كارهاً لذكرهاء فأنا أقدم إليه رجلاً وأؤخر ۰ 
الأخرئ» فمن الذي يسهلى عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمينء ا 
عليه ذكر ذلك؟ . . . ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعاً فنقول : هذا الفعل يتضمن . 
ذكر الحادثة ثة العظمى والمصيبة الكبري التي عقمت الأيام والليالي عن مثلهاء عمّت 
الخلائق وحصت المسلمين: ۽ فلو قال قائل : إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم ۰ 
وإلى الآن لم يبتلوا بمشلهاء!لكان صادقاً. فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولاإما . 
يدانيها. ومن أعظم ما پذکرونه من الحوادث» ما فعله (بخشنصر) بني إسرائيل من . 
القتل وتخريب بيت المقدس . . . ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة. ف 
والرجال والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجتة» |.(). Sî‏ 

وفي سنة تحمس ومين وسعماقةء كانت فتدة عظيمة يبخداد بين الرافضة وأهل ‏ 
NS E E‏ ) 

من أقوى الأسباب في مالاته التتار . : 

رمتست رشمسین رسخا رمل تار ا شاد دبیم هرای 

يهم عسكر الغليفة فهزم العسكر ودخلوا بغداد فأشار محمد بن أحمد العلقمي ‏ . 
eS‏ 
ونصب فيها المجائيق › وأحاطت التنار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب» 
واستمر القتال فيها نح أريينيوماًء وقتل الخليفة التباسي.. . (: م حلت تة ٠‏ 
SS‏ ثم وضلوا 


e‏ طهر لين المع دن الس تون دين الإسلام 
وأهله»(٤):‏ 


زكر افر تارج ن إل افا فال ر كار زات ال ن قا نه ) 
| فل آ۵ ادرو قالاق یشن س کن الکا ر ای عن الوت وان ال ع 


اسلاق الشياسي تن إبراهم خن VOT N ٠8/87‏ ۷ الاريج الاي 
NT E‏ : 

(1) الكامل في التاريخ (۳۶۸/1۲ )2 ٠ ٠‏ 

(۲) البداية والنهاية .)۱۹٦۹/۱۳(‏ 

)۳( البداية والنهاية /١۳(‏ ۰ 1( 

{° /٠۳( البداية والنهاية‎ )٤( 

(۵) البداية والنهاية iF 95 /٠۳(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ETAL ٤۳۷‏ 


60 السود ة ني أصول النت © @© @ = 
انتهى بنصر الإسلام وأهله» وبهزية التتار هزية شنيعة» وبفرارهم» فلحق بهم الجيش 
الإسلامي يقاتلونهم في كل موضع ومكان» ثم عاد (قطز) إلى مصر وقد أضمر الشر 
لقائده (بيبرس) وأسر ذلك إلى بعض خواصه» فأطلع على ذلك (بيبرس) فسارا إلى 
مصرء وكل منهما محترس من صاحبه» فاتفق (بيبرس) وجماعة من الأمراء على قتل 
(المظفر قطز) فقتلوه في الطريق» وتسلطن (بيبرس)ء وتلقب بالملك الظاهر". ومع 
قوته» فقد ثار في وجهه أمراء كثيرون في الشام ومصر» ولكنه بجح في التغلب على 
اللصاعب التي اعترضت طريق سلطنته في مصر والشام وأرسى قواعد هذه الدولة بقوة 
وحنكة» وأعاد الخلافة الإسلامية لبنى العباس بعد أن استمر ذلك المنصب شاغراً ثلاث 
سنوات ونصفاً بعد قتل الخليفة العباسي عند غزو التتار لها وتخريبهم إياها". 

وفي سنة ثمانين وستمائة» وصل التتار إلى الشام» وحصل الرجيف فخرج (الملك 
الناصر قلاوون) لقتالهم» وحصل مقتلة عظيمة انتهت بانتصار المسلمين وهزية 
التتار).. 

وفي سنة ثلاث وثمانين وستمائة» درس الشيخ أحمد بن تيمية بدار الحديث 
السكرية بعد وفاة والده بعام واحد» وكان هو الداعي إلى المقاومة والمغامرة في الحرب 
وهو صاحب الفتوئ بإباحة قتل التتار بعد أن صاروا مسلمين. 
وفي سنة تسع وتسعين وستمائة» ER i Lb‏ 
الناصر قلاوون) في وقعة «الخازندار» وتفرق جيشه واضطر إلى الفرار» فتابع (قازان) 
ملك التتار سيره نحو دمشق فاجتمع بدمشق أعيان البلد وفيهم الشيخ أحمد بن تيمية 
في «مشهد علي» با جامع الأموي واتفقوا على المسير إلى (قازان) لتلقيه وأخذ الأمان 
منه لأهل دمشق فتوجهوا إليه واجتمعوا به عند «النبك» فكلم أحمد بن تيمية (قازان) 
کلاماً شدیداًء ثم عادوا فأرسل (قازان) الأمانء ولکنه کان سراباً يحسبه الظمآن ماء 
حتی إذا وجده لم يجده شيئاً » فقد عادت جنده في بلاد الشام ونهبوا ما شاءوا(°). 

وفي سنة سبعمائة من الهجرة» وردت الأخبار بعودة التتار فانزعج الناس وأخذوا 
يهربون إلى «مصره والكرك . . . والحصون المنيعة فنهض أحمد بن تيمية في هذه الفترة 
الصعبة يحرض الناس على الثبات وينهاهم عن الفرار ويحضهم على الجهادء وساف 
٠‏ راجع : السلوك للمقريزي (۱/ .)٤٤١‏ تاریخ الخلفاء ص ٤۳۸‏ . 
(۲) البداية والنهاية (۱۳/ ۲۹۳۔-٤۲۹).‏ 
(۳) البداية والنهاية (۱۳/ ۲۹۳ ومابعدها). 


.)۸- 1 /٠١( راجع : البداية والنهاية‎ )٤( 
.)۸- ٦ /١١( راجع : البداية والنهاية‎ )٥( 


) © _-_-_-_-_-_-_-_-_- س السودذ في أصرل انت e‏ 
لهم الآيات والاحاديث الواردة في ذلك»› فتوقف النامن عن السير وسكن جاشهي). 
ونما قاله لسدلطان مصر : «إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطانا ينجوطه 
ویحمیه ویستغله في زمن الأمن . NR‏ 
واستنصرکم آهله» وجب |علیکم النصر» فکیف وانتم حکامه وسلاطینه وهم رغایاکم 
وأنتم مسئولون غنهم»"), وقد استجاب السلطان لدعوته وساق الجيوش لمحاربة التتار 


والتقى المسنلمون والتتار في «شقعب» سنة ۲ ١‏ ۷ هھ وكانت وقعة عنيفة انهزم فيها 


ا وشارك أحمد بن تيمية في القتال فيهاء ا E‏ 
| لقتال «الكسروانيين» واستئصال شأفتهم.. i‏ 
A NASEN EE e a .‏ 
وفتاويه» بل كان يقوم بذلك أيضاً بيده وبجهاده» ما كان له أثر في نصرة المسلمين("). 
ا ی ا 0 
الصوفية (الغلاة)» ؤطلب من القضاة الإفتاء في شأنه با لحبس»› ولكن لم يجد فقهاء 
الشريعة عليه مأخذاً ليفتوافي أمره با لحبس» وتحير آمرهم في ذلك Es‏ 
توقفهم في حبسه قال : «أنا مضي إلى الحبس› E‏ ا 
با حبس يفتي ويقصده طلاب العلم. 2 cc‏ 
وني سنة شمان يمد اة حرج احمد بن فيمية من ايس والناس تتردد عليه 
للتعلم والاستفتاء ,0 . | 
o oy‏ 
صدر مرسوم السلطان بذلك» فقال ابن تيمية: «أنا كنت منتظرا لذلك» واعتقل معه , 
تلميذه «ابن قيم الجوزية؟ » وبقيا بالقلعة حتى مات أحمد بن تيمية في ذي القعدة اعام 
۸ه ٹم آفرج عن تلمیذه بعد موت شيخ( ھ وبقيت ذولة المماليك البحرية تتولى ' 
ششون الديار اللصرية» ثم زالت هذه الدولة سنة ۷۸٤‏ ه» SS‏ 
'المماليك البرجة0).: ا 1 ب 
E‏ فقد كان السلمون في غاية الضعف بسبب تفرقهم 


. - ٠١ رسالة بن تيمية لني كته لاسلطان التاصر في شان التار ص‎ O 
.)٠١ /٠٤( راجع : البداية والنهاية‎ )۲( 
,(o_ ۲۳ /۱٤( راجع :البداية والنهاية‎ )۳( 

.)٤۷_ ٤٥ /١٤( البداية والنهاية‎ ) (٠ 

.)١۳١١۲ ۱۲۳ ۰۱۲۲ /۱۲( البداية والنهاية‎ )١( 

(7) راجع : شذرات الذهب /١(‏ ۲۸۱). 


۵ السرد: ن اعرا انت ۾ ڪڪ ۱ ی کے 


واحتلافهم على الرياسات؛ عا أدى إلى استيلاء الأسبانيين على بلادهم» فقد استولى 
الأسبان في القرن السابع على أكثر حصون البلاد ومدنها الشهيرة» ولم يبق للمسلمين 
فى الأندلس سوئ «غرناطة وضواحيها. وقد كانوايستغيثون يلوك الغرب فكانوا 
یغیثونهم من حین إل حین» وکان آخر هذه الإغاثات سنة ۷٤١‏ ه() . 

وبعد هذا الاستعراض السريع للأحداث في القرنين السادس والسابع نقول: (إن 
مجد الدين بن تيمية» وابنه» وابن ابنه» قد عاشوا حياتهم ضمن هذا الاضطراب 
السياسي حيث ولد المجد سنة ه» وتوفي سنة ٣٥۲‏ ھ» وولد ابنه عبد الحليم سنه 
۷ ه» وتوفیى سنة ٦۸۲١‏ ه» وولد ا فيد سنة ١١١‏ ه» وتوفى سنة ۷۲۸ ه. 
وطبيعي آن يؤدي هذا الصراع إلى مظالم اجتماعية وسوء الحياة الاقتصادية ولذلك 
انتهج المصلحون سبيل النصح الذي يحمل في طياته نقداً لا سبيل إلى إنكاره . وكأتما 
يس الناس من صلاح السلاطين والامراءء فاتجهوا إلى العلم والمعرفة ينهلون من 
الموارد العذبة ما يشفي الغلّة ويبل الصدَى . 


4 % ¥ 


(1) الفتح المبين (۲/ ۹۹ .)٤٤‏ 


— GR 


المبحث الثاني 
الناحية الاجتمامية في القرن السابح والثامت من الهجرة 

لقد تير الغصر الذي عاش فيه المشايخ الثلاثة من آل تيمية بالفساد الخلقي وظهور 
البدع والضلالات والانحرافات. كما هو الشأن في الأزمان التي تكشر فيها الحروب 
ويحصل فيها الاحتكاك بأجناس مختلفة في الطبائع والعادات والتقاليد» ومن الطبعي 
اا ا ا ا ا و 
المراتب الأجتماعية. 

يقول المقريزي: (.. . ثم كثرت الوافدية في أيام (الملك الظاهر بيبرس) وملئوا 
مصر والشام» فغخصت أرض مصر والشام بطوائف المخول» وانتشرت عاداتهم بها 
وطرائقهم . .. واحتاجوا في ذات أنفسهم إلى الرجوع إلى عادة (جنكيزخحان) 
والاقتداء بحكم (إلياسة). . ١١٠.ه).‏ 

وكان المجتمع في ذلك الوقت يتألف من ثلاث طبقات : 
الطبقة الأولى: طبقة الأصراء» وعلىى رأسهم السلطان» وكان لها نصيب الأسد من 
النفوذ والحاه والتصرف . 

وإلى جانب هذه الطبقة كانت طبقة العلماء وكبار رجال الدين الذين كانوا يعتمدون 
في حياتهم على الوظائف التي تسند إليهم . 
) وإن حالة الفقر التي كان العلماء يعانونهالم تدفعهم جميعاً إلى الاستكانة 
والخضوع» بل كان كثير منهم يصمدون أمام طغيان السلطانء فكانت لهم هيبة في 
نفوسهم". يروي المؤرخون أن (الظاهر بيبرس) كان يرهب الشيخ عز الدين 
عبدالسلام حت إنه قال لما مات ابن عبد السلام : «ما استقر ملكي إلا الآن»(" . 
٠‏ وكانت الطبقة الشالعة تشمل العامة والشعب من تجار وصتاع وزراع التي لاقت 
العنت لسوء الحالة الاقتصادية بالبلادء حتى احتكر بعض التجار البضائع عا جعل 
أحمد بن تيمية يؤلف رسالة حرم فيها احتكار آقوات المسلمين. وهؤلاء هم الذين عليهم 
الكد والكدح» ولم يكن الواحد منهم يصل إلى ثمرة عمله كله؛ لا كان ينوبهم من 


(1) المواعظ والاعتبار .)۲۲١/۲(‏ 
(۲) راجع : ابن تيمية لمحمد یوسف موسی ص ۲۹-۲۵ . 
(۳) راجع : حسن المحاضرة للسيوطي .)٦1/۲(‏ 


ج 0 المسودة في أصرل:النت ع س ' 


ويذكر ابن كثير في حبوادث سنة ١‏ ١ه‏ أن (بدر الدين بن جماعة) اجتمعت له 
عناصز لم تجتمع لغيره قبلة» ثم قال a‏ ۰ 
هذا : القضاءء والخطابة » ومشيخة الشيوخ , ۰ م 

قد غور ي هلا ال ربن قاح الاق اأ مامي ائ ني ناتقام ن 
پحصر والالقاب التي يلقب بها الناس» والحرکات التي تجري حضور شخصض من رم 
الرقاب أو حفضها إلى الأرض ما كان متتشراً في مصر والشام في عهد المماليك . ا 

وقد أبان أحمد بن تيمية في رسالة مستقلة سماها «فتوى في القيام والالقاب۳(۲): 
E N‏ 
اوا ا چو م 0 


aR 


.(A- I 

(۳) هذه الرسنالة نشرها الدكتور/ E‏ ارسائل وتصوص»» بعت ست 
۰م . : 
E‏ رسالة بن تيمية في ايام والالقاب ص ٠٠‏ 5 8 


0 السودة ني أسول لنت ي م کک د یک 


المبحث الثالث 
١‏ الناحية الفكرية فس القرن السابع والثامن من الهجرة. 

جاء القن السابع الهجري وبا لمجتمع الإسلامي العديد من الفرق الإسلامية التي 
انتتشر أمرها وزاد خطرهاء» وأصبحت سبباً في زيادة التفكك الذي أصاب الولايات 
الإسلامية . وقد عجز السلاطين والخلفاء عن إضعاف شأنها وتقليل خحطرها لكثرة 
أعوانها وزيادة نفوذها حت صارت بعض الفرق قوة لا يستهان بهاء وأصبحت بغداد 
محل نزاع مستمر بين أهل السنة والشيعة أدى بهم أخيراً إلى حروب وشدائد كان 
رائدها الجهل والغفلة عن المصالح . ولهذا فترت حركة التأليف في المشرق الإسلامي ۔ 
أوائل هذا القرن-بضعف مالكها واستعجام حكوماتها واستيلاء الجهل على رؤسائها 
ھک وأثناء غلبة الدولة «الخوارزشاهية»» غير أن رغبة البقية من العلماء 
فعتهم إلى القيام بجهد مشكور في إحياء النهضة العلمية'. ولكنهم كانوا مقلدين 
a‏ السابقين الذين 
حكموا بسد باب الاجتهاد في القرن الرابع الهجري» وفي هذا يقول ابن خلدون: 
«وقف التقليد فى الأمصار عند هؤلاء الأربعة -يعلى: أبا حنيفة ومالكا والشافعى 
احا و ن ت و و ف ورو اا و و 
ولم يبق إلا نقل مذاهبهم» وعمل كل مقلد بمذهب من قلّده منهم بعد تصحيح 
الأصول» واتصال سندها بالرواية . لا محصول اليوم للفقه غير هذاء ومدعي الاجتهاد 
لهذاالعهد مردود على عقبه مهجور تقليده»› اا ا 
هؤلاء الأئمة الأربعة»"). 

ورغم هذا کله جد علماء افذاذاًبرعوا في فنون المعرفة المختلفةء وقداخترت 


منهم ما ياتي : 

١٠١‏ _أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المولود سنة ٤٥٠١‏ ه بجهة خزاسان. وظهر 
نشاطه في تلك الجهات » وفي نيسابور وبغداد» وولي التدريس بالمدرسة النظامية 
حتي توفي سنة © ١‏ ه . والمتصفح لكتابه «المستصفى من علم الأصول» يجد 
تطوراً في طريقة التأليف في «علم أصول الفقه» حيث بدآه بمقدمة منطقية قال 
عنها: «ومن لم يحط بها » فلا ثقة له بعلومه أصلا)". 


(۱) راجع : تقدمة كتاب بديع النظام لابن الساعاتي» للدکتور محمد بن یحی أققیاء ص ١۱ء ٥۲‏ . 
(۲) المقدمة لابن خحلدون ص ٤٤۸‏ . 
(۳) المستصفى ص ١٠ء‏ وراجع آيضاً: طبقات السبكي (٤/1١۱ء‏ ١٠١٠ء .)١١١‏ 


ي کک و ن السرر نی اعون انی ی 
قلت : وهذاغير مسلم» وسيأتي رأ ي أحمد بن تيمية في هذه المقالة› وفي النطق 
عامة. ثم بين مقاصد علم الأصول» وجعلها تحت أقطاب أربعة: ا 
الأول:في الحكم. والشاني وها ار ت ا | 
والثالكٹ : في طرق الاستشمار . والرابع : في المستشمر» وهو المجتهد. متبعاً في ذلك 

يقة الشافعية والمتكلمين» حيث تميزت بتحرير القواعد الأضولية و 
عليها مع الإكثار من الجدل والمناقشة ‏ والانتصار للمذهب. 

۲ - عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي المالكيء نشا ببلدة بطليوس بالأندلس› e‏ 
نشاطاً علمياً في بلادالاندلس» توفي سنة ٥۲۳‏ ه» من مصنفاته : «التنبية على ! 
الاسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آراهم؟» بذأه مقدمة بين فيها أن 
الاحتلاف بين الناس في الآراء أمر طبيعي› وخم مقدمته ببيان غرضه من الكاب 
وهو : : التنبيه على أسباب الاختلاف بين الائمة في الجملة. 5S‏ 
وأما الاسباب فقد حصرها في ثمانية أوجه كانت الا ربة الآرلن ا فى ساف 
SS‏ 
e, N‏ 
الإمام الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه التفي المولوداسستة ٤۸۴‏ 
هھ . كان إماماً في الفروع والاصول» وأقر بفضله الموافق والمخالف رک اط 
العلمي في سمرقند وبخارئ» وامتد صيته إلى ما وراء النهر e‏ 
الفقه » وكتاب المغتي والمستفتي . توفي سنة ٠٤٦‏ ه). 

٤‏ _ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» الفقيه الحنبلي a‏ ۰ھ 
حفظ القرآن وقرأه بالروايات» وعني بالحديث» وكان واعظاً» وله في كل علم . 
مشا ركة وتصنيف . من مصنفاته : O a Ss ES SA‏ 
و«منهاج الوصول إلى غلم الأاصول» في خمسة أجزاء . توفي سنة ٠ (0٩۷‏ 
اماي القترن الشابح المجري فد كان سوق الع زاكدة يسبب الافطرابات ٠‏ 

a‏ ابر من ظه رفي هذا 

القرن من الأصوليين : 

) ۰ه کان فرید عصر.‎ ٦ الفخر الرازي» للود لري سنة ۵44 هم والمتوفى سنة‎ )١( 


e NE1- ٤۰ انظر : كناب اتبيه للمولف. والديباج الذب لابن فرحون ص‎ )١( 
ا‎ .(61_00 ۲(7 


() الفرائد البهیة ص ٠٤۹‏ الأعلام للزركلي (۲/ ۷۷)ء الفتح لين للمراضي (۲/ (٥‏ . 
اا a‏ 


> GD 


ونسيج وحده. له مصنفات في المعقول والمنقول؛ منها منها: «المحصول في أصول 

الفقه». والكتاب مطبوع بمطابع جامعة الإمام» قام بتحقيقه الدكتور/ طه جابر 

فياض › ويقع في ستة أجزاء('). 

۲ عثمان بن عمر بن الحاجب الالكي ‏ المولود بإسنا سنة ٥۷١‏ ه» ثم انتقل به والده إلى 

القاهرة» فاشتغل بالقرآن الكرم» ثم بالفقه على مذهب مالك» ثم في العربية . 

وبرع في العلوم وأتقنها غاية الإتقان. . له في أصول الفقه كتاب «منتهى السول 

والأمل؟. قال عنه ابن الزملكاني : : ليس للشافعية مختصر مثل مختصر ابن 

الاج لمال ترق 0212۷0 

۳ مجد الدين عبد السلام بن تيمية» ولد سنة ٠۹١‏ ه › كان نادرة زمانه في حفظ 
الأحاديث. وكان رأسآ فى الفقه والأصول. توفى سنة 10١‏ ه» له «المسودة في 
أصرل الفقه» فى مجلدء زاد فيها ولده عبد الحليم» ثم حفيده تقي الدين بن 
OS‏ 

٤‏ _ أحمد بن علي بن تغلب» المعروكف ب (ابن ن الساعاتي) الحنفي . ولد ببغخداد واستغل بالعلم 
E‏ . وكتابه «البديع في أصول الفقه» الذي جمع فيه بين طريقتي الآمدي 
في اللإحكام» وطريقة فخر الإسلام البزدوي في «كنز الأصول» يدل على طول 
الباع وسعة الاطلاع . . توفي سنة 1٩٤‏ هر( ). 
وإذا كانت حركة التاليف والقدريس وبناء المدارس قد نشطت في القرن الامن 

الهجري بحكم المنافسة بين الأمراء والحكام» فإن شمس الاجتهاد قد احتجبت إلا ما 

ظهر من بعض المجتهدين في المذهب ؛ كأحمد بن تيمية الذي أطلق لعقله حرية التفكير 
- والقول بما يؤدي إليه اجتهاده ف في النصوص »› ولم يخرج عن أصول إمامه» غير أنه 

تعرض لمحن شديدة(* . 
وبين أيدينا من الكتب الأصولية في هذا القرن عدد كبير» > لكنها عمدت إلى 

الاختصارء أو شرح اللختصرات . فكتاب «جمع الجوامع» للسبكي الشافعي (ت 

١‏ ه) الذي اشتهر بين العلماءء قد شر حه وعلق عليه کشیر من ¿ العلماء لحل غوامضه 

. طبقات السبكي (۵/ ۳ ١١)ء كتاب المحصول؛ لعرفة منهج المؤلف‎ )١( 

() الديباح اذهب ص ۱۸۹ تراجم رجال القرنين ص 1۸٤‏ الح الین (/ .)٠١‏ 

(۳) الذیل لابن رجب (۲/ ۹٤۲)ء‏ شذرات الذهب /٥(‏ ۲۵۷). 

ء)۲١١-۲۰۸/۱( الحواهر المضية‎ ء)٤‎ ۳ /١(- بديع النظام لابن الساعاتي - القسم الثاني‎ )٤( 
.)0۷ /۲( مفتاح السعادة لطاش کبریئ زاده‎ 


)٥(‏ راجع : کتاب «القياس في الشرع الإ سلامي» لابن تيمية » فإنه صريح في الاتجاه ا لحر الذي عرف 
عن المؤلف . طبع بدار الآفاق الحديدةء ط٥‏ سنة ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م . 


e®‏ المسودة في أصرا الف © ه 


' وبين آیدینا کتاب‎ Oa E, 
SS ( كشف الأسرار؟ لبد العزيز ز البخاري الحنفي المحوفى‎ 
) «أصول البزدوي»» تكلم فيه على أصول الشرع» وأحكام الخصوص والعموم.‎ 
إلخ. وجو في كل هلا بتي طريقة التاخعرين في البححث هن تريرءالساتل رجيمع الأقوال.‎ 
لاله‎ a . واستقصاء ءالأدلة مع التفريغ‎ 
) . "٤ أبان فيه دقائق «أصول البزدوي‎ | 
6 وبين آيدينا أيضاً كتاب «الموافقات في أصول الشريعة» لای إسحاق الشاي‎ 
١ هء تكلّم فيه على مقدمات أصولية» ثم على الأحكام التكليفية‎ ۷۹١ التوفى سنة‎ ) 
والوضعية» وعلى مقاصد الشارع ومقاصد الكلف» وأحكام الأدلة وعارضهاء ثم‎ 
الاجتهاد والتقليبد ولؤاحقه")ء طريقة ديع لم سق إلبهابالشكل الذي سلکه في‎ . 


Eas o e : 


ens 


ا جم راع شرح الحلنء اوحافية السار ( ۸ (FV Fe‏ 
(۳) را ج الاعات 5ا۲ °( ۰ وابزه شالك والرالع تمايق الع مدا 


ا المسودة في أصول الفث @ © 7 = 
القمبل الثاني 
حياة المؤلفين للمسودة 
ويحتوي على ثلائه مباحث : 
الميحث الأول : حياة مجد الدين بن تيمية » وفيه مطلبان : 
الط الأول خا مجدالدين الشخصية. 
المطلب الثاني : حياة مجد الدين العلمية. 
المبحث القاني : حياة عبد الحليم بن عبد السلام» وفيه مطلبان : 
الطلب الأول : حياة عبد الحليم الشخصية . 
اللطلب الثاني : حياة الحليم العلمية . 
المبحث الثالث : حياة أحمد بن تيمية » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : حياة أخحمد بن تيمية الشخصية . 
اللطلب الثاني : حياة أحمد بن تيمية العلمية . 


% 1 


المبحث الأول 

حياة مجد الدين ابن تيمية 

٠‏ 8 المطلب اللأول: حياة مجد الدين الشخصية: 

أ نشأته : ولد مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
افر ن محمد بن لخر بن مه لمران ران سه 04 ترا : ردت 
أسرته ب (ابن تيمية)»› قیل : إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء - بلدة قرب 
تبوك-» فرآئ هناك طفلة› فلما رجع وجد امرآته قد ولدت له بنتاًء قال اها 
تيمة» فلقب بذلك». وقيل : «إن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية» وكانت واعظة› 


فنسب إليها وعرف بها»". 


)١( :‏ العقود الدرية لابن عبد الهادي ص ۲> والذیل لابن رجب (۲/ .)۲١۰١ ۲٤۹‏ 
(۲) العقود الدرية ص ٠۲‏ ونقله كذلك ابن رجب فى الذيل (۲/ .)١١١‏ 


کت KE‏ 
تنقه جد الدین في صغزه ای عمه اطیب ٩0‏ والحافظ عبد القادر الرماوى(١)‏ 
وعیره» ثم ارتحل إلى بخداد سنة ۲ ۰ همع ابنه سيف الدين عبد الغني۳)ء اقام بها 1 
ست سنن يشتغل في الفقه› والخلاف والعربية› SS EL‏ : 
عمه فخر الدین الخطیب»› ثم عاد إلى بخداد فازداد علا .)٤(‏ أ 
ب - وفاته: ین عا ووی افو 
ول : «قرآت بخط حفيده أبي العباس - ما كتبه في صباه - حداثنا والدي أن أباء أبا 
البركات توفي يوم عيد الفطر سنة ٠٥۴‏ ه» ودفن بقابر حران»(°).. 
وأرخ الذهبي وفاته وكثير من العلماء سنة ٦۲‏ 0ا)؛ 


ORNS mem‏ الدين بن تيمية العلمية 


لملم فحفظ القرآن رات قن التفسير والقراعات کان عجبآني حن الاحادیت. 


یمہة کان جتان ادعل اخلد يقود لي :ارادا کناب رار رتك سن 


۰( هو O ey TET‏ 
كان رجلا صالاً فاضلاً بارعا في التفسير وغيره» وكان مقدماً في بلده» وتولى الخطابة بها 
ودرس بها ووعظ › وحدث ببغداد وحران» له تصانيف كثيرة» منها : «التفسير الكبيرا 

٠٠١ /۲( ا ا الذيل لابن رجب‎ a Gr E CS 

: . (OA 

(۲) هو : عبد القادر بن عبد الله الرهاوي» ثم ارا حت ا ولد سنة ١۳٥ھ‏ بالرهاء 
کان صالحاً كثير الساع» ڈ ثقة. سمح منه: : أبو عمر بن الصلاح وخلق كفير . من مصنفاته: 
«الأربعون البلدانية المتباينة الاسائيدى ولم يسبقه إلى ذلك أحد . توفي سنة 11١‏ ه بحران :. 
اليل لابن رجب (۲/ ۸۲ تنذكرة !ا لحفاظ «(ITAA ۱۴۸۷ /٤(‏ شفرات الذهب 
(/0).. 

(۳) هو : E ela EES EE Oe‏ 
۸۱ھ بحران. . سمع من والذه وعبد القادر الرهاوي وغيره» ثم رحل إلى بغداد سنة ۳ ۰ھ 
فأخذ عن مشائخهاء ثم رجع إلى حران» وام مام اا في ر طانفه بج اقات . توفي سنة ٩۴۹‏ هھ 
بحران .. الذیل لابن رجب (۲۲۲/۲). ١‏ 

hS hs »)۲٠۰ /۲( الذیل لابن رجب‎ )( 

١ :؛‎ ,)۲٥۴۳ /۲( الذیل لابن رجب‎ )٥( 

() راجع قات القت لار ر که غابةالنهاية لابن ابجوزي (۳۸۹/۱): شذرات 
TE SL DEE‏ 7 
العینین ص ۲۸ . 


۵ اسرد نی اوا انت و م کے ا کے 


لأوقاته»(). 
» شیوخه: EIST‏ والحافظ عبد القادر الرهاوي»› 
وحنیل الرصافي وا ا ر بن الأاحضر» وابن 
E‏ وال ساف وأبي البقاء( و غیرهم . 
ومن تلاميذه: ولده شهاب الدين عبد الحليم» وابن تيم( » ومحمد بن 


(۱) راجع : الذیل لابن رجب (۲/ .)۲١۱-۲۵۰‏ 

(۲) هو :: حنبل بن عبد الله الرصافي » آبو عبد الله . راوي المسند بكماله عن ابن الحصيني» وسمع 
المسند في نيف وعشرين مجلداً بقراءة ابن ا لحشاب سنة ٩۲۴‏ ه. . توفي في رابع المحرم سنة 
٤‏ ۰ هھ. شذرات الذهب .)١١ /٥(‏ 

(۳)هو: ضیاء بن أبي القاسم أحمد بن علي الخريف البخدادي النجار . و اک اي 
المارستان ٠‏ وآبي الحسين محمد بن القراء . توفي في شوال سنة ۲ ۰ هھ. ا ا 
.(A/0)‏ 

EV هو عبد العزيز بن محمد بن المبارك بن محمد بن الأخضر . الحدث إالحافظ‎ )٤( 
ببغذاد. سمع هو بنفسه من أبي الفضل الأرموسي» وأبي بكر بن الزاغواني» وسعيد بن البناء‎ 
وطبقتهم؛ ومن بعدهم آيضاًء وبالغ في الطلب وقرأ بنفسه وكتب الكشير بخطه» وحصل‎ 
الأاصول . صنف مجموعات حسنة في كل فن؛ ولم يكن في آقرانه آكثر سماعا منه  ولا آحسن‎ 
: اصولاًء کان فة ا اموا كثير السماع› وا سع الروايةء صحيح الأصول» من تصانیفه‎ 
اال ار ر ر ا ما رر ا الذيل لابن رجب‎ 

.)۱۳۸٤ ۱۳۸۳ /٤( -۸۲)؛ تذكرة الحفاظ‎ VD 

(۵) هو : محمد بن معالي بن غنيمة البغدادي . وكان عالاً زاهداً فاضلاً ويقرئ القرآن احتساباً. > برع 
فى المذهب. وانتهت إليه معرفته . تفقه عليه مجد الدين آبو البركات ابن تيمية وغيره . توفى سنة 
۱ ه. الذیل لابن رجب (۲/ ۷۸-۷۷). ٠‏ 

)١(‏ هو : إسماغيل بن علي بن حسين أبو محمد الفخر إسماعيل» اشتهر تهر بغلام ابن المنى . ولد سنة 
۹ ھ. سمع الحديث من شيخه أبي الفتح بن المنىء وقرآ عليه الفقه والخلاف»› ولازمه حتی 
برع . . ودرس بعد شيخه بمسجده بالمأمونية . له من التصانيف : «التعليقة»» و«جنة الناظر في 
الحدل» توفي سنة 1٠١‏ ه. الذيل لابن رجب (11/۲ (TA‏ . 

(۷) هو : عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري أبو البقاء الضرير . ولد يبغداد سنة 0۳۸ ه. . برع في 

فنون عديدة من العلم » قال فيه ناصح الدين بن الحنبلي : «كان إماماً في علوم القرآن ماما في 
الفقه» إماماً في اللغةء إماماً في العروض» إماماً في الفرائض » إماماً في الحساب» إماماً في 
معرفة المذهب ٠‏ إماماً في المسائل النظريات»» وله في هذه الأنواع من العلوم مصنقات مشهورة. 
وكان معيدآللشيخ أبي الفرج بن الجوزي في المدرسة. . توفي سنة ١٠١1٠ه.‏ الذيل لابن رجب 
(۲/ ۰۹ 2 ۱۱۳)» شذرات الذهب /٥(‏ 1۷). 

(۸) هو : محمد بن تميم الحراني» أبو عبدالله» الفقيه صاحب ال مختصر في الفقه المشهور» وصل فيه 
إلى أثناء الزكاة. تفقه تفقه على الشيخ مجد الدين بن تيمية وغيره . . سافر إلى ناصر الدين البيضاوي 
ليشتغل علبه» فأدركه أجله هناك شاباً. قال ابن رجب : ولم أقف على تاريخ وفاته . الذيل لابن 
رجب (۲/ ۲۹۰). 


®0 ونی اسرا انت e‏ 


عبدالوهاب ۱ء وعبد الله بن OTT‏ 
ورو عه اة شات الدين و اغا غه الزم الدمياطي ٤‏ وغيرهما(.. 
ب علومه : قال الذهبي : كان مجد الدين معدو التظير في زمانه راساًفي الفقه» . 
افر اي ا د ن ا 
۰ وكان فرد زمانه في معرفة المذهب. . CD.‏ وأتقن العريية والحساب واإبر والقابلةء 
وبرع في هذه العلوم وغيرها a lC SS‏ : 
۱ ان طلاق الثلاث المجموعة إِلّما تقع واحدة. ۰ 
٠آ‏ اف فن خر عجره بان ار a‏ المحم رام | 
القطوعة وإن كان واجداً للنعلء وهو وجه في المذهب. 
١-ان‏ الشخص إن حاف بالتزامات؛ كالكفر وايمين بالج والصيام ونجو ذلك. 


()هو: : محمد بن عبد الوها بن منصور الحراني» الفقيه الأصولي و ۰ 
والستمائة ٠‏ وتفقه بها على مجد الدين بن تيمية ولازمه حت برع في الفقه . وأقام مندة بدمشق 
يشتغل في الأصول والعربية» ثم سافر إلى الديار المصرية› وآقام بها مدة يحضر دروس عز الدين 
اواد یرن ا ء ببعض أعمال الديار المصريةء وأقام بها مدة يحضر دروس عز 
الدين ابن عبد السلام » وولي القضاء ء ببعض آعمال الديار ا لمصرية نيابة عن قاضي القضاة ابن 
E SEES O 1‏ الذيل لابن 
۰ رجب (۲/ ۲۸۷ .(TAA-‏ 
)هو و ی e‏ ا مع . 
الحديث بدمشق من الحافظ الضياء المقدسي وغيره» وأجاز له الشيخ موفق الدين بن قدانة. . وتفقه 
في المذهب ببغداد على القاضي أبي صالح› وتفقه بحران على مجد الدين بن تيمية› وابن تميم» 
وبمصر على ابن حمدان: . شرح کتاب ارقي ا e‏ الذيل 
لاہن رجب (۲/ ۱ i : O E ٠‏ 
(۳) هو : :عبد الرحمن بن عمر إن أبي القاسم البصري نزيل بغداد. a‏ 
الشيخ مجد الدين بن تيمية «أحكامه٠»‏ وكتابه «المحرر في الفقه»» وكان بارعاًفي الفقهء وله 
محرفة في الحديث والتفسير: له من المصنفات : «الحاوي في الفقه» في مجلدين » والشافي في 
المذهب»ء والكافي› ی ي . توفي سنة 1٤4۸‏ ه. الذيل لابن رجب 
o Ye I/D‏ 
(4) هو : عبد المؤمن بن خلف ب ن أبي الحسن التوني الدمياطي الشافمي الحافظء شيخ الحديين رل 
سنة ٦۱۳‏ ه. . وكان صادقاً حافظاً متقناً جيد العربية» واسع ألفقه رأساً في علم الننب . قال 
الذهبي : سمعت منه عدة أجزاء . ومعجم شيوخه يبلغون ألفا وثلائمائة إنسان . توفي فجأة سنة 
»)۱٤۷۹- e AV0‏ شبذرات الذهب ٠ E ۱۲ /١(‏ طبقات 
١‏ السبكي OFF ۱۳۲ /٦(‏ ۴ 
() الذیل لابن رجب (۲/ (or‏ 
0 الذیل لابن رجب (۲/ ۲٥۲),شذرات‏ الذهب .)۲٥۷ /٥(‏ 


e‏ اسسود ذب اسول لنت ۵ 0 @ ا 
وکان ينه غموساًء إ إِنّه يلزمه ما حلف عليه. 
e ٤ |‏ 
الزكاة؟ . فقال : يلزمه أن يقترض إن قدر على ذلك» ولا يجوز له الأخذ ولا تبر 
ذمة من يعطيه إذا علم بقدرته على الاقتراض ' . 
ج مؤلفاته : صف مجد الدين كتباً عدة» منها : 
١ )‏ _أطراف أحاديث التفسير» رتبها على السور معزوة. 
۲-أرجوزة في علم القراءات . 
٣_الأحكام‏ الكبرى في عدة مجلدات . 
٤‏ المنتقى من أحاديث الأحكام» » طبع في مجلدين» وقد شرحه العلامة محمد بن علي 
الشوكاني في كتاب سمًاه «نيل الأوطار» في تسعة أجزاء» مطبوع أيضاً. 
١ -‏ _المحرر في الفقه. مطبوع في جزئين . [ 
- منتهى الغاية في شرح كتاب الهداية لأبي الخطاب » بيض منه المؤلف آربعة مجلدات 
كبار إلى آوائل (الحج)» والباقي لم يبيضه . 
۷-المسودة في أصول الفقه» زاد فيها ابنه» وابن ابنه» وهي التي قوم بتحقيقها 
لأطروحة الدكتوراه. 
۸-مسودة في العربية على غط المسودة في الأصول. 
د ثناء الأئمة عليه:. 
قال الشيخ تقي الدين بن تيمية : «كان جدنا عجباً في حفظ الأحاديث» وسردها بلا 
كلفةء وحفظ مذاهب الناس ۴۲ . 
وقال ابن حمدان(): صحبت المجد في المدرسة النورية بعد قدومي دمشق › ولم 
أسمم منه شيعاً» وسمعت بقراءته على ابن عمه كثيراًء ولي التدريس والتفسير بعد ابن 


- ۲١۴ /۲( ۱۹۸)؛ الذیل لابن رجب‎ ۰٥۲ /۲( المحرر في الفقه للمؤلف (۱/ ۰۲۲۲ ۲۳۸)ء‎ )١( 
(Tf 

(۲) الذيل لابن رجب (۲/ ٠‏ 0۰( شذرات الذهب /٥(‏ ۲۵۷) . 

(۳) الذیل لاہن رجب .)۲٥۹۱/۲(‏ 

)٤(‏ هر ای وون ا ا القاضي جم الدين , ولد 
سنة ٠۳‏ ٦ه‏ بحران . جالس مجد الدين وبحث معه كثيرأًء وبرع في الفقه› وانتهت إليه معرفة 
المذهب . له من المصنفات : «الرعاية الكبرئ)» و«الرعاية الصغرئ في الفقه» و«الوافي في 
اضرل الثا ‏ رة قاف الذل لابن رجب 00۳۲21۲۱/0 


) i ER E ) 

عمه» وکان رجلاً فاضلاً في مذهبه وغیره»(). ١‏ 

وقال الصلاح الكتبي": «كان (مجد الدين) إماماً حجة بارعا في الفقه i‏ ) 

وله يد طول في التفسير» ومعرفة تامة في الأصول»› ss‏ 

وله ذکاء مفرط › ولم یکن في زمانه مثل»(٩),‏ 
کان یقال : «ألين الفقه للمجد بن تيمية كما ألين الحدید لداود»(). 


# + 4% 


الذیل لاہن رجب (۲/ ١ : ' (۲٥1‏ 

(۲) هو : صلاح الدين محمد بن شاكز بن احمد الكتبي الدارانيء ثم الدمشقي الؤرخ . . سيمع من n‏ 
الشحنة والمزي وغيرهما . وکان فقیراً جداًء e E‏ 
توفي سنة ١٤‏ ۷ه. A‏ ۰( 

.)٠١۴ /٩( فوات الوفیات‎ )۳( 

() غاية الهاي ة لاین ابموز (۱/٩۲۸)؛‏ ر ا 0 


هه المسودة ني أعول النذ © © 


المبحث الثاني 
حياة عبد الحلبم بن تيمية . 


I TG mon 


e ا‎ E aT . توفي‎ 


وفسر» وولي هذه المناصب عقب موت والده(. 


ب E EES‏ ودفن 
O a men‏ 


أ . مكانته العلمية ومشائخه وتلاهیذه: د تفقه عبد الحليم على والده» ئم رحل في صغره 
إلى حلب فسمع من علمائهاء وباشر بدمشق مشيخة دار الحديث السكرية بالقصاعين› 
وکان له کرسي بال حامع يتكلم عليه يام ا لجمع من حفظه" . 
شيوخه: أخذالعلم عن والده» ومن ن ابن اللتي(٤)ء‏ وابن رواحة» ويوسف بن 


حليل)» ويعيش النحوي" وغير 


() ذیل مرآة الزمان ۱۸٩ /٤(‏ -٦۱۸)ء‏ الذیل لابن رجب (۲/ .)۴٠١‏ 

(۲) الذيل لابن رجب (۲/ »)۳١١‏ البداية والنهاية (۱۳/ )۳٠۳‏ . 

(۳) الذیل لابن رجب .)۳١١/۲(‏ 

)هو : أبو المنجا عبد الله بن عمر بن علي الحريي القزاز ابن اللتي . ولد سنة 0٤١‏ ه» وسمع من 

أبي الوقت وسعيد بن البنا» وطائفة» وأجاز له مسنعود الثقفي› والأصبهانيون» وکان آخر من 

روئ حدیٹ البغوي . توفی سنة 1۳١‏ ه. شذرات الذهب .)١۷١/١(‏ 

()هو : عز الدين آبو القاسم عبد الله بن الحسين بن عبد الله الأنصاري . ولد بصقلية وآبوه في الاسر 

سلة 01١‏ ه» وسمعه أبوه بالإأسكندرية من السلفي الكبير ومن جماعة. . توفي سنة 1٤6١‏ ه. 

.)۲۳ ٤ /٥( شذرات الذهب‎ 

)هو E DS O E‏ 
۵ هھ بدمشق . طلب الحديث» وتخرج بالحافظ عبد الغني› ورحل إلى الأ قطار يطلب العلم› 
وكان حافظاً ثقة معقناً وا سع الرواية متسع الرحلة . وقال الذهبي : روئ عنه حلق کثیرا . وأخر 
من روئ عله : د . توفي سنة 1٤۸‏ ه. له ترجمة في : تذكرة الحفاظ 
.)۱٤۱۰ /٤(‏ شذرات الذهب (Tf ۲٤۳ /٥(‏ الذیل لاہن رجب (۲/ ۲٤٤‏ 0( 

(۷) هو : يعيش بن علي بن يعيش النحوي الحلبي» ولد سنة ۳٥٥ھ‏ بحلب» وحدث بهاء وكان 
فاضلاً ماهراً في النحو والتصريف . وكان حسن التفهيم لطيف الكلام» طويل الروح على 
امبتدئ والمنتهي؛ وتصدر بحلب لاإقراء زماناً وطال عمره» وشاع ذکره» وغالب فضلاء حل = 


دو ا قد اوو 
ومن تلامیذه :ولداه ابو اعباس واپ محد00. 
ب ۔ علومه : 

كان عبد الحليم متقتًللفقه والاصول» والفرائض» والحساب» والهيتة» من 
الحنابلةء عنده فضائل وفتون(؟, 
ج مۇلفاتە : 

ل اا وو ا 

قلت ها روات عاي مو ورالد في اول الع 
د ثناء الأئمة عليه :. 
قال الذهبي: «كان و ا او ی ا که 
المشاركة في العلوم» له يد طولى في الفرائض» والحساب» والهيعة» وكان دين 
متواضعاًء حسن الاخلاق جواداًء من حسنات العصر۲). ) e.‏ 

وقال في موضع آخر : «وکان -الشيخ شهاب الدين من احم الهدئ؛ وإنّا ) 
الحتفى بين نور القمر وضوء الشمس e‏ : 
ایا رق ۰ . 


=تلامذته. PT O EE‏ . من مصنفاته : د شرح المفصل» . توفي 
سن 1٤٣‏ ھے. له ترجمة في ٠‏ وفيات الأعيان ٤1/۷(‏ ي بغية الوعاة (rot ۲٠١/۴5‏ 
شذرات الذهب :.)۲۲۸/٥(‏ 

(٠‏ الذیل لابن رجب (۳۱۱/۲) PE‏ ا 
أبو محمد» أخو الشيخ تقي الدين . ٠‏ ولد سنة 1٠١‏ ه بحران» وسمع المسند والصحيجحين وكتب 
الستن . . وتفقه في المذهب حتى بزع » وأفتى » ودرس بالجنبلية مدة . سثل عله ابن الزملكان فقال: 
«هو بارع في فنون عديدة من:الفقه»'والنحوء والأصول» . e‏ 
والتقوى . توفي سنة ۷۲۷ھ بدمشق . الذیل لابن رجب (۲/ ۳۸۲ E‏ 

() الذیل لابن زجب (۳۱۱/۲): 

() الذیل لابن رجب (۳۱۱/۲): 

() الذیل لابن رجب (۲/ :)۳١١‏ 8 

() الذیل لابن زجب (۳۱۱/۲): . > A.‏ 


©6 المسودة في أعول لفك © © 


المبحث الثالث 
حياة أحمد ابن تيمية 

٠‏ # المطلب اللأول؛ أحمد بن تيمية الشخصية؛ 
أ نشساته: ولد تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في حران سنة 
۱ه فعاش بها بضع سنین في کنف أبیه وتحت رعایته» ثم انتقل آبوه به وباخویه 
إلى دمشق سنة 1۷ ه» عند قدوم التتار إلى الشام. 

وقد نشا بو العباس في تضوف تام» وعفاف»؛ وتسبد» واقعصاد في املس 
والمأكل؟: وكان شجاعاً وله حدة قوية تعتريه في البحث» ربع القامة» بعيد ما بين 
المنكبين"؟ . يحدثنا ابن عبد الهادي المتوفى سنة ٤ ٤‏ ۷ه عن مواقف البطولة والشجاعة 
E O TT‏ تلوح E‏ 
المنعقد عليهم . قال : فرفع طرفه إلى السماء» وأشخص بصره» وحرك شفتيه طويلاً 
ثم انبعث وآقدم على القتال؛ وقد شوهد في هذه الوقعة هو وأخوه يصيحان بصوت 
مرتفع يحرضان الناس على القتال ويحذرانهم من الفرار»(". 

ب . وفاته : : توفي تقي الدين محبوساً بالقلعة في سحر ليلة الاثنين عشر ذي القعدةء 
ستة ۲۸ ۷ه تغمده الله بر حمته 2 (), 


٠ 8‏ 8 المطلب الثاني؛ حياة أحمد بن تيمية العلمية: 
مكانته العلمية ومشایخه وتلامیذه : 


حفظ القرآن الكريم وحذقه وهو ابن سبع سنين» ثم اشتغل بحفظ الحديث فسمعه 
من علماء دمشق وعنی به› وقرأً بنفسه الكثيرء ولازم السماع مدة. وسمع المسند» 
مرات» والكتب الستة› ومعجم الطبراني الک وكتب بخطه جملة من الأجزاء» 
وقرأًة في العربية أياماً على سليمان بن عبد القوي( ثم أخذ كتاب سيبويه فتامّله 


() العقود الدرية ص ۰٥-۲‏ الذیل لابن رجب (۲/ ۳۸۷). تذکرة الحفاظ .)١٤۹٩ /٤(‏ 

(۲) الذیل لابن رجب (۲/ ۳۹۵) . 

. بتصرف يسير‎ ١۷۸-١1۷۷ انتهی من العقود الدرية ص‎ ) (٠ 

(4) الأعلام العلية للبزار ص ۸۳٤۸ء‏ الذيل لانن ر 7(7 £06( العقود الدرية ص 1۹" . 

. هو : نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي» البغدادي» الحنبلي» الأصولي‎ )٥( 
أخذ الفقه والأصول عن مشائخ عصره. اختصر الروضة لابن قدامة وشرحه في ثلاثة مجلدات=‎ 


دو ا امسودة ي أسرل انه 
لت رال لن اش زیا کیا ج سی ب a a‏ 
وهو ابن بضع عشرة سنة(!). 

شیوخه: e‏ : إن شيوخه في العلم أزيد من مائتي ٿتي شيخ ؟ ؟ منهم . E‏ 
عېدالقوي ,9 وابن عبد الدا ق( ورین الدين بن المنجا0)ء وشمس الدين بن أبي 
o‏ والشيخ فخر الدين بن البخازي 0 والقاسم الإربلي)ء والجمال حى 


E‏ :م قمع بها اديت من ابن خمزة وغيرم ولقي الشيح تقي الدين 
انق فة زالزى e‏ الذیل لابن رجب (۲/ ٣۹‏ ۳۔_-۳۹۹)» شذرات الڌهب, 
4/7( ۰ ۰ 
(1) راجع : الاعلام العلية للب زار ص ٠١-٠۹‏ الذيل لابن رجب ۳۸۸/۲ الدرر الكامة 
(۱/ 90). : 
)٨(‏ لعله محمد بن عبد القوي بن دران بن عبد الله القدسي ؛ المحدّث النحوي . ولد نة ۴ اھ 
قال فيه الذهبي : «كان حن الديانةء كشير الإفادة» مطرحاً للتكلف . . . ولي منه إجازةا. . تخرج! 
به جماعة من الفضلاء » ومن قرأ عليه العربية : الشيخ تقي الدين بن تيمية . وله تصانيف » منها : : 
«الفروق » و«مجمع البحرین!. توفي سنة 1۹٩‏ ه. الذیل لابن رجب (۲/ ٤۳_۳٤۲‏ ۴). : 
ا ا اللخدث الخطيب زين الدين أبو العباش . ولد سدة؛ 
0 ھ» سمع الكثير بدمشق وقرا بنفسه» وعنيٰ بالحديث› وتفقه على الشيخ موفق الدين» . 
وخرج لنفسه مشيخة عن شيوخه» ولي الخطابة بضع عشرة سنة» روئ عنه : ابن دقيق الغيد ' 
وابن تيمية» وخلق كير . توفي سنه 11۸ ھہ . الذیل لابن رجب (۲/ ۲۷۸ و ا 
الذهب (TY ۳۲٠١ /٥(‏ 
(4) هر : المنجا بن عشمان بن أسعد الدمشقي الفقيه الأصرلي» زين الدين أبو البركات E‏ 
۱ ه. كان عالاً بفنون شتى : من الفقه» والأصلين» والنحو وله يد في التفسير؛ وانتهى إليه , 
رثاسة مذهبهء وله مصنف في أصرل الفقه» وشرح المقنع في اله عا ي ان بن 
تيمية وغيره . توفي سنة 1۹١‏ ه. الذیل لابن رجب (۲/ ۳۴۳۲ ۳۳۳). ١‏ 
(9) هو : عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» فاضي القضاةء شيخ الإسلامء 
الدين أبو محمد» ولد سنة ٥۹۷‏ ه. تفقه على عمه موفق الدين بن قدامة» وأخحذ الأصول عن ؛ 
السيف الآمدي ودرس وأقتى . قال النووي : «هذاأجل شيوخي» . ولي القضاء مدة تزيد على أ 
اثنتي عشرة سنة . وانتهت إليه الرياسة في الفقه الحنبلي . أخذ عنه العلم الشيخ تقي الدين بن ' 
تیمة . وروی عنه خلق کثیر؛ متهم : الشيخ تقي الدين بن تيمية وی ي الذيل لابن . 
رجب (۲/ (۳١۸-۳١٤‏ . 
)هو ی رف ا ا E‏ 
۵ھ : سمع من من ابن ا جوزي وخلق کثير» وتفقه على الشيخ موفق الدين بن قدامة» وکان فقيهاً ‏ 
عارفاً بالمذهب» فصيحاً وقوراً صبوراً على قراءة الحديث » مكرما للطلبة لازا له :رزوی ' 
عنه : ابن دقيق العيد» وتقي الدين بن تيمية» والدمياطي . توفي سنة ١1۹ه.‏ له ترجمة في: : 
شذرات الذهب Ia BION AOE ٤)١٤ /٥(‏ | : : 
(۷) هو : القاسم بن أبي بكر بن القاسم بن غنيمة» آبو محمد الإربلي . صدوق» سمع جميع صجيح . 
مسلم من المؤيد الطوسي ؛'ورواه بدمشق فسمع منه الكبار. . توفي سنة 1۸٠‏ ه وله خمسة ٠‏ 
وثمانون سنة. شذرات الذهب Es .)۴ ١۷ /٥(‏ 


< @ 
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a‏ منهم : ابن القيم("» والحافظ 
لذخي ¢ أبن غير المؤرے()» وابن عبد الهادي Co‏ وار بن فاضي 
الجیل ۷ء وابن مغل( EES ERE‏ 


ھان این او کیا ی پو لی موو ی آي اشع اراي ادلی ا ان 

الصيرفي . سمع من عبد القادر الرهاوي وغيره» واشتغل على أبي بكر بن غنيمة» وأبي بكر 

العكبري» والشيخ الموفق . وكان إماماً عالً > صاحب عبادة وتهجد. توفي سنة 1۷۸ ه.. 

. )۳ ١٣۴۳ /٥( شذرات الذهب‎ ۰ 

(۲) راجم : الأعلام العلية للبزار ص ٠۲١٠ ١١۹‏ العقودالدرية ص ۳ ٥‏ الذيل لابن رجب 

(۲/ ۳۸۷)» الوافي بالوفیات (۱۹/۷) . 

1 (۳) هو : وا وتوا و . ولداسلة 
۹۱ھ وتفقه على الشيخ تقي الدين ابن تيمية ولازمه» وقلده في كشير من آقواله» وهو الذي 
هذب كتب شيخه» ونشر مذهبه. توفي سنة ١۷۵ه.‏ له ترجمة في : الذيل لابن رجب 
)٤٥٩- ٤۷ /۲(‏ والاعلام للزرکلي (1/ ۸۰ ۲۸۱-۲)ء وجلاء العینین ص ۳۲-۳۰. 

)٤(‏ هو : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عشمان الذهبي . ولدسنة ۷۳٦ه.‏ وکان حریصاً على 
العلم» شغوفاً به منذ صغره . طلب الحديث وله ثماني عشرة سنة . وكان شديد التحري في 
الاسماع» وسمع منه الحم الكثير . من شيوخ الجرح والتعديل . له مصنقات كثيرة مفيدة . . توفي 
ست ٤۸‏ ۷ه. له ترجمة في : شذرات الذهب (۹/ »)۱۵٦- ٠١۴۳‏ وجلاء العينين للألوسي 
ص۲۲ m7‏ 

)٥( 1‏ هو : إسماعيل بن عمر بن كثير الحافظ الكبير» عماد الدين البصروي» ثم الدمشقي . ولد سنة 
٠٠ه.‏ وكان كثير الاستحضارء قليل النسيان» جيد الفهم» يشارك في العربية . أاخذعن 
الشيخ تقي الدين بن تيمية فأكثر عنه . وانتهت إليه رياسة العلم في التأريخ والحديث والتفسير . 
توفي سنة ٤‏ ۷۷ه. له ترجمة في : شذرات الذهب (۹/ ۲۳۱ ۲۳۲)» وجلاء العینین ص٤ ٣‏ . 

(71) هو : الحافظ شمس الدين آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي » الفقيه الحنبلي . 
ولسلة ٤‏ ۹ ۷ش عني بالحدیث وفنونه» ومعرفة الرجال» والعلل › وبرع في ذلك» وتفقه في 
المذهب وآفتى . ولاز م الشيخ تقي الدين بن تيمية مدة» وآخذ عن الذهبي ويره . ذكره الذهبي 
في معجمه المختص › » فقال: (. . . وله عدة محموظات› وتاليف› وتعاليق مفيدة» كتب عني 
واستقدت منه» .ه. توفي سنة ٤٤۷ه.‏ له ترجمة في : الذیل لابن رجب (۲/ »)٤۳۹_ ٤۳٦‏ 
شذرات الذهب /١(‏ ١٤٠)ء‏ تقدمة كتاب العقود الدرية لابن عبد الهادي ص ۱۳٤٠ء‏ جلاء 
الن ى 2 

(۷) هو : بو العباس أحمدبن الحسن بن عبد الله ب بن أبي عمر بن قدامة الحنبلي المقدسي» قاضي 
القضاة» المشهور بابن قاضي الجبل . ولد سنة 1۹۳١ه.‏ وکا ن فنا غالا با لدبت وغلله» 
والنحو؛ واللغة» والمنطق› وله في الفروع القدم العالي . قرأ على الشیخ ت تقى الدين بن تيمية عدة 
مصنفات في علوم شتی › وأذن له في الإفتاء» فأفتى في شبيبته» وله اختيارات في المذهب. 
توفي سنة ١۷۷ه.‏ له ترجمة في : شذرات الذهب ۲۱۹/۱ »)۲۲٢‏ جلاء العیتین ص٣٣‏ - 
۳٦‏ 

ا مر ااال هة ر ف بن مداق الاي ن اليا راخدالا ت 


® لسرن ناته ۵ 
وابن المنجا)ء رافظ صللاح الدین خلیل بن کیکندي ٩2‏ وغیر هم n‏ 
ب . علومه: ) 
کن ا بن کے کاو ء الاخرين الذين اتحصروا بعلم دون آخرء . 
وفن خاص من الفنون فیبرزون فيه دون غیره» e‏ 
جامعة لأنواع كثيرة من العلرم الدينية والعقلة وغيرها: 3 ۰ 
فمن أقواله في العقيدة : (إنالإيمان يزيد وينقصض › قال : وأما قول القائل  a‏ 
إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا نوع ل 
الإييانء E e‏ ۰ 
البليد. 3 E TT RR E‏ 
غاية الفساد» من وجوه كشيرة التعاداد. es.‏ 


= الأعلام Rd:‏ ۰ه . e TTT‏ 0 
القضاة ة جمال الدين المرداوي» وكان غاية في نقل مذهب الإمام أحمد بن حنبل ES‏ 1 
القيم: : «ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح؛» وحسبك بهذه الشهاذة من 
مٹل هذا حضر عند الشيخ تقي الدين» ونقل عنه كثيراً . له من المصنقات : : كتاب االفروعا» 
وهو من أجل الكتب» وأنفعها. . وله كتاب آخر في «أصول الفقه» حذا فيه حذو ابن الحاجب في 
مختصره. . توفي سنة ٠١۳‏ ۷ه. له ترجمة في O O NEE‏ و 
العینین ص ۳۸ -۳۹. : 
(1) هو : محمد بن المنجا بن عثمان التنوخي الدمشقي . ولد 6 کنا ET‏ 
الفهم› اا متواضعا . وكان من خواص أصخاب الشيخ تقي الدين بن تيمية› وملازمیه» : 
حضراوسفرا . تفه وافتم» ودرس بالمسسارة . توفي سنة ٤‏ ١۷ه.‏ له ترجمة في : الذيل لابن 
رجب (۲/ ۳۷۷)ء شذرات:الذهب 1٥ /٩(‏ - ۰)1 وجلاء العینین ص ۳۹ . ۰ 
(۲)هو: ز صلاح الدين أبو سعيذ خليل بن كيكانذي بن عبد الله العلائي الشافمي» الإمام احقق بقية : 
الحفاظ . . ولد سنة 1۹٤‏ ه» وسمع الكشير؛ ورحل» وبلغ عدد شيوخه سبعمائةء وآخذ. ۰ 
الحديث عن المزي وغيره» وجد وأجتهد حتى فاق أهل عصرء ه في الحفظ والوٍتقان» وکان ماما 
في الفقه والنحو والأصول» منفنناً في علم الحديث» ومعرفة الرجال . توفي سنة ١١‏ ۷ه. - ومن 
عده من تلاميذه تقي الدين بن تيمية الور إبراهيم محمد السلقيني في تقدمة كتاب «تحقيق 
المراد في أن النهي يقتضي الفساد» للكيكلدي العلائي ص ٠٦‏ . وله ترجمة في : طبقات السكي 
o.10‏ ۰ شذرات,الذهب .)),٠١ ۰/٩‏ وتذكرة الحفاظ ٤ 2 A10 ۷ /٤(‏ 
OF‏ : جلاء العيتين ص کا E‏ 
ANSE a‏ : كتاب الإيیان ص 
١١۷ - 11‏ 1۸4 مجموعة الفتاوی (۸/ ۲۵۹ (TEV TUY AOUND )٤0۹‏ 
E (IVT IID «(A1 7/10)‏ . 


> e 


من آثاره ولوازمه الدالة على ما في آهله نما يناقض العلم والإيان› ويقضي بهم الحال 
إلى أنواع من الجهل والكفر والضلال)('. 

مجانبتها الواضحة للعقل الصريح» ومخالفتها الحمقاء للنقل الصحيح» فيقول : 
(العلم الإللهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تشيل يستوي فيه الأصل والفرع ولا 
بقیاس شمولي تستوي فيه آفراده› فإن الله سبحانه وتعالی لیس کمثله شي ء۰ فلا 
يجوز آن يشل بخیره» ولا يجوز آن يدخل هو تحت قضية كلية ت تستوي آفرادهاء ولهذا لا 
سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإللهية لم يصلوا 
بها إلى اليقين › ا د و 


افساد ادلّتهم أو تکافغها)(" . 
ر Sa‏ 


e E 
. عن النبي اة » ولا في تخصيص ربوبيته بذلك حكمة)(‎ 
ومن اختياراته الفقهية:‎ 
-آن قصر الصلاة جوز في قصير السفر وطويله» كما هو مذهب الظاهرية وقول‎ ١ 
E 
. أن سجود التلاوة لا يشترط له طهارة كما يشترط للصلاة» وهو مذهب ابن عمر‎ ٠ 
طلاق الفلاث لا يقع إلا واحدة» وآن الطلاق المحرم لايقع» وله في ذلك‎ ن٣‎ 
. مصنفات ومؤلفات‎ 
وكان هيل احيرا إلى القول بشوريث المسلم من الكافر الذمي؛ وله في ذلك‎ ٤ 
UOT 
: ومن آقواله في البلاغة‎ 
(إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجازء اصطلاح حادث بعد اتقضاء ارون اللات‎ 


() راجم : الرذ على المنطقیین ص ۰۳ ۰۱۹۵-۱۹۲ 1۹۸ء۰ نقض المنطق ص ٠٠١١‏ . 

(1) در عارش المقل والتقل للمؤلف (۲۹/۱) > تحقیق : محمد رشاد سالم . 

(۳) تفسير المعوذتين» طبع ضمن مجموعة الرسائل الكبرى (۲/ ۱۹۸-1۹۷)» وفي مجموعة 
الفتاویٰ /۱٤(‏ ۳۷۳). 

) راجع : الفتاوى الكبرى لابن تيمية (۳/ .)۹١- 1١‏ 


حرا kk‏ وم سردن سرا انت ۵ ۵ 


لم یتکلم به احد من الصحابةء ولا التابعين لهم بإأحسان» ولا أحد من الأئمة. 
المشهورين كمالك والثوري» والأوزاعي» وأبي حنيفة» والشافعي» بل ولا تكلم به . 
أئمة اللغة والنحو؛ كالخليل› وسیبویه› وآبي عمرو بن العلاء ونحوهم : وول من , 
عرف أنه تكلّم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن ا لمثنى في كتابه » ولكن لم يعن بالمجاز ما 
هو قسيم الحقيقة » وإنما عني بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية . . . قال : والغالب آنه‌'كان ' 
من جهة المعتزلة ونحوهم من المحكلمين » فإنه لم يوجدهذافي كلام أحند من أهل ‏ 
د e OC‏ 


ج- مۇلفاتە : 
لم ستطع أحد إحصاء و اني 
في عد مصنفاته ا لموجودة : (وما أبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ خمسمائة مجلد)"؟. 
وقال في موضع آخر: (وتصانيفه نحو أربعة آلاف كراسة وأكشر)۳), ٠‏ 
علی ان تلمیذه ابن قيم الجحوزية- لما ستل عن مؤلفات شيخه -تقي الدين-قال: ٠‏ 
(إني عجزت عن حصرهاء وتعدادها؛ لوجوه أبديتها لبعضهم > حتی قیل : مالايدرك ‏ 
کله لا يترك جله» ثم ذکر نحواً من أربعين وثلاثمائة مؤلفاً في علوم شتّى)(): 
E E‏ 
العلوم: 3 N ٤‏ 
(1) علم التفسير: ) 
١‏ - كنب على جميع القرآن تفسيرآمرتباً على السو ر0). 
۲ - كتاب في فضائل القرآن. 
: ۳ کتاب في أقسام القرآن.؛ 
٤‏ كتاب في أمثال القرآن. . 


(۱) راجح AO _ E‏ ولخت في هده لاله ياي في فبا اتکا. 
وراجح آراؤه في الأدب في : : مجموعة الفتاریٰ (۳۲/ »)۲١١‏ وفي علم العروض : N.‏ 
الفتارى ( 1 CCEA‏ وفي 'علم النحو : مجموعة الفتاویٰ /۱٤(‏ ۳۷۳) . 7 
a‏ 
E SS‏ : : 
ا e‏ ۰ 


0 السر دة أعوا التو م کک ۲ نک 


(ب) علم العقائد: 

١‏ كتاب الوييان. (مطبوع). 

۲ كتاب منهاح الاستقامة . (في مجلدين). 

۳ تلبیس إبلیس (ست مجلدات) . 

٤‏ -درء تعارض العقل والنقل. (مطبوع)). 

ه _ منهاج السنة النبوية . (مطبوع). 

1 - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . (في مجلدین) . 
۷-المعجزات والكرامات . (في مجلدين) . 

۸ كتاب جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية . (أربعة مجلدات). 
٩‏ إثبات المعاد والرد على ابن سينا . 

(ج) علم أصول الفقهء ومنها: 

١‏ زوائده على مسودة أصول الفقه لحده» ووالده. 

۲ شمول النصوص للأحكام. 

قاعدة في تقرير القياس . 

. قاعدة في الاأجتهاد والتقليد في الأحكام‎ - ٤ 

. فاعدة حبر الواحد يميد اليقين‎ _ ٥ 

- قواعد في آن المخطى في الاجتهاد لا يأثم . 

۷ قواعد أن النهي يقتضي الفساد. 

۸ جواب : اهل كان النبي اة متعبداً بشرع من قبله؟۲. 
٩‏ قاعدة في الاستحسان . 

( د ) الفقهء ومنها: 

. شرح المحرر في الفقه لجحدهء ولم يبیض‎ -١ 

- شرح العمذة لابن قدامة . (أربعة مجلدات). 

۳ قاعدة في المياه والمائعات وأحكامها. 

٤‏ - السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية. (مطبوع). 
٥‏ قواعد في مواقيت الصلاة. 


(۱) طبع بتحقيق محمد رشاد سالم في أحد عشر مجلداً مع الفهارس . 


© © المسودة في أصزل انت © @ ٠‏ 


INTRA 
و ا‎ ۷ 
ج‎ A۸ 
الاسر‎ 
) وله جوب وسزالات نارامیب عهانطها واشیاء لم بل ذکرهال‎ 
١ TT 
١ 2 / د. ثاء الأئمة‎ 
لان عمد هاي ن کا اتر می ایخ مل ای الي‎ 
ا ار ر ا ا‎ 
٠ علمي التفسير والحديث» وكان إماما لا يلحق غباره في كل شيء» وبلغ رثبة‎ 
' الأجتهاد. واجتمعت فيه شإروط المجتهدين » وكان إذا ذكر التفسير بهت الناس من كثرة‎ 
۰ e a a a E i محفوظه›‎ 
mS _ والإبطال). |.ه.‎ 
۰ ١ ا‎ E ا الا‎ 
| وبالعالي والنازل» وبالصحيح والسقيم من حفظه لتونه الذي انفرد به فلا يبلغ أحد‎ 
 هيلإو في العصر رتبته ولا يقاربه» وهو عجيب في استحضاره واستخراج الحجج منه»‎ 
! المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة› والثد بخبٹ يصدق عله أن يقال :کل حديث‎ 1 


لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث» . ولكن اللإحاطة لله غير أنه يغترف من بحر» 
وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي» وأما التفسير : فمسلم إليه. . . ولفزط إمامته . ۰ 


: تي التمسير مقلم مادص بنا يرشن أفرال ارين ويوهي أقوالاً عديدة. 


(۱) راجع أسماء مؤلفات ابن يمية قي الكتب الأية او و ا 
ا - ۰٩٥‏ الذیل لابن رجب (۲/ E E ٤٠۳‏ 
)۰-۳/۷( ) ا 
(۲) العقود الدرية ص ١۳-١۲‏ . 


60 المسودة ن أعصول النت © © 


ق ورلا و اعدا مر افا ا ول 0 E‏ 

وقال العلامة كمال الدين بن الزملكاني المتوفى سنة ۷۲۷ ه: (وكانت له اليد 
الطولى في حسن التصنيف» وجودة العبارة» والترتيب» والتقسيم» والتبيين. 
واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها) |. هھ . 

- وقال الصنلاح الصفدي المتوفى سنة ۷٠٤‏ ه عن تقي الدين بن تيمية: (تعذهب 

بمذهب الإمام أحمد بن حنبل» فلم يكن أحد في مذهبه أنبه ولا أنبل» وجادل وجالد 
شجعان آفرانه» وجادل خصومه في وسط ميدانه وخرج من مضايق البحث بأدلة 
قاطعة . . . كأن السنة على رأس لسانه وعلوم الأثر ساقه في حواصل جنانه» وأقوال 
العلماء مجلوة نصب عيانه » لم أر أنا ولا غيري مثل الفروع منازلها من أصولهاء ويرد 
القاسات ال ما خدهامن صر ها :با و 

وقال الشوكاني المتوفى سنة ١٠٠٠٠ه:‏ (آنا لا أعلم بعد ابن حزم مثله» وما أظنه 
سمح الزمان ما بين عصر الرجلين بمن شابههما أو يقاربهما)|. ه). 


¥ ¥ 


: ۴٠٣٤ص قلا عن: العقرد الدرنة‎ 0١( 

(۲) تقلا عن : العقود الدرية ص ۸-۷. 

(۳) آعيان العصر للصغدي» مخطوطة آمانة خزية (١١١۱)ء‏ نقلاً عن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية 
سيرته وآخباره عند المؤرخين لصلاح الدين المنجد. ص ٥٩-٤۹‏ . 

() الدر الطالم .)٠٤/١(‏ 


ی سے ی ن المسود :ني اسول نند ن س | 
aT TRT r : 77 EERE‏ 
a ٣ ak 1 i‏ 


أ 


۴ 
| رش i‏ ر ک3 ا ا 
0 دال a ea‏ ودم( ا ا 
! 3 > دف رعا دارع با یا مارو 1 زا ارال 
| ّ جکر رنھ لم فا ل د ا ا ا Mt‏ 
۰ ا کے فرا لاح نما ا ر 1 
1 أ ر OEE‏ شی رزه وشوسا ورت 
۰ 1 کاوین ل لیا مورد ع لله عل لی ر خد ۴ ا i.‏ 
ا قارو اا E:‏ مازع زرل 2د رما تقالو فز “واد ا U‏ 
1 3 چ ماعت را 4رر 2 o‏ 0 ا الام کان ملح Ê‏ دإ کو 2 
ET IE e‏ ا ب زو وس ةو ڳار ر( کا صرق راہ 0 فان E‏ 
۳ لاما E‏ ا(۹ ب ترز ا و دا ایا ا 
1 ا لام( رموش واناز وعزہازریکچا چ داز IN‏ 
RE SS‏ ب ٠‏ 
j Fy E ٣ r “o‏ 


HE ولاب‎ f e راع يم‎ IY 5 ار‎ o 
: 0 اسل ی رعو ںار لاج سمو هتي راللام ار‎ 
١ r e اما( ل ا‎ 7 u ا ارا ا ماناو د شراک ووت‎ 
4 ا 8 م ور مالف شاطام سنا رد چ ر ر مل و‎ 


0 اعا عر ر والمستىٍ | زات وع ر ا کا وا‎ 0 ٣ 
د رع ری ی ت ال والعا ا 0 نرا‎ ٠ 

ا 2 رر نر زر مرم ممم کا ۶ لر ji‏ .0 
1 مو اغرر مع درز ترادا ولان ومد ار e “. | en‏ 
اج اح د il,‏ ل دچ اھ | رالو ا اا ر CN‏ 0 


o1, 
کول دنھ الالو ادرال رتلاد رالات ددن‎ i 


1 1 8 5 1 
ا 1 Ss‏ .ل 

ا 3 ies‏ وا ا 
a E 1‏ 0 
Es 8 0‏ ر ّ يه ٣ TS‏ 
a‏ عة بالعنوان ي mm e‏ : 


صغحة النعنوان في (ض / ) . 


SSS SiS e6 


EE 2‏ ا 
a‏ ا 
SRE E 20 2‏ ا 


عتناز ھا حو و 
وا 1 
UE‏ ا ا ا 


اا0 اورا وع 
ا a‏ م ب 1 
2 ا ا کا بای ی a‏ ا Ex‏ 
: وپەقال الما دور لف لاوم 
واوا ا ای اناد اسل ماهتا 5 ا 
li‏ ا 
اہی ا0نہ لاال 5 ا 
زرل ماو brt i‏ ا ا 


ر 


نا روالد ری نل وارز 
ونا ومو ر ای ادان 
E 0‏ اا ا 


E N 
ووالا وداه رامل ی ا‎ eb 7 
درا‎ EEE ا دارو نرد اىر‎ 


۰ ۴ ٩ 
< » ۲ اا الوچهالررل من «ض/‎ 
ا‎ e A 
ا ل‎ rn! HEED hj 
و ی ص ہے سم س س ا‎ NI i 


الۆجه الاول من ( ض/ ١‏ ) 


تی ب سسس سک اھ ي المسور: نې اول اننن ي ی 
0 ت ا کا جخ هما ر FHI Rk: 2 CS 2 PS E 1 : a,‏ ا 3 ° ر 
¥ : 


N a‏ ًن 
رانو راو رادان اا( 
ا J‏ وقال عترم موان و 
a E‏ ٥و‏ ادر راد ەع 


ا ا 0 
E‏ 


کول وترکر ول 


اک 
ا 


نے و 6 

1 ر 2 و ر اہك : ۰ ا‎ e ا و‎ Us 
9 : 2 2 ۳ 2 اق‎ 0 EAT 
a 2 0 خطار| م دتوزے ا‎ 
ASS 

RS‏ اناو اد 
alo e e‏ روط 

ای و ا باد 


0 


ے۱ 
N: a‏ 2 
AA i it‏ 
ge re,‏ 0 
ا : ا أ 3 ع 
ا 


ET 
` 57 الوچهالز رەن «ض‎ 


8 السرد :ن اسول اشن ے کے ۱ کے 


E 
i 8 
r 4 5 زنع ا‎ 1 


e‏ ر 


REET FEF 


صفحة العسنوان س : م ( د) 


رم یکت ا ی ي الور نې اسول لن ی ی 


O 0 ٣ >) E SR 

.لم ا“ ماه وتم ا سی ےہ a OE‏ 

: را ااا نیہ اس اھا‎ r 
کے کا اماد اہ شالا الہ ازات رح‎ 


8 لامتاق تالاحو و i : a‏ 
بک ا رن لہا سا ایا وال رادار r.‏ : 

4 رم اعاعا و E HOEK Ê‏ 0 ا 
E‏ الايا ر اة معای سكاف 8 a.‏ 


E‏ اس تل دال ہہ بج ا 
دد Kl a7‏ اد ا 


بد ٤ار‏ 8 
اا اا کات و 


الاما دلا Ek E:‏ 
E 3‏ ا 
و ا ا ا ٤ O. 1 i‏ 
زایا اواو ااا ام ٣‏ 
و یا دشم و ات ںومم بے وحعلاک ری ۰ 
1 0 ا E‏ : ر 
e‏ ا 


الوجه الول من دلسية د 


الو جه الاول من نسخة ( د ) 


— 


لتا لر اع اہ توان IDES‏ 2 انرا i‏ لی ر 
اسه ی E‏ ہے ال الارل :ایا ما وااو لدا : 


کیم 0 اہ لماروکی يلا۶ اا ادر سه 5 2 

م لاان 4 یہ اراک : وی ایو 8 ا ا 
لاء ES‏ رہل نے : ا ٣‏ .. 

ANKO 9‏ الا )اروا ارک ن E‏ 


مرا اران EK‏ دا اجا سه املا اعم ری 
OEE HONIS‏ اج ولم امرس اجره 
انرا لو امسا ای ایارگ لوال و رکرا یاز تان ` 
کا ع لتوا م الواحرعتلا ری م ن عتلا رال ر 4 
0 ا الل a‏ سوا اسم ص لیرد 
لوار سو ا ا ت 


ئے' لہا sv‏ 
( 


foals‏ نادار و کالم :ہا 
جو ہے پل د الع لی اا چا مرا 
IEDR‏ الما مزا را 2 : 
واش TE‏ ابه دارمل 
اسالتوارکالر لین امال تیل 2 
ٹابے ٤‏ لار راما 
التا ا الل E‏ 


Br‏ روا ر اکر وھا نال 


دار a‏ رد 
ل ا بارا 6 اا وراو 
ال E‏ 


واا م رتالت ادش الک را ہیا نا ری رسا 
E‏ ا IEEE‏ اا 


E‏ الورفة ۹/۸۹ مله( ٠)»‏ ا ا ل 


السوررقبة ١ر ١/‏ من ( د ) 


=0 ڪڪ ڪڪ المسودة في أسول النتش ج ٠‏ 


اا 


2 ا ر 
سا ےل ر اما شرا لد E‏ 


E 


ر I‏ اض د بی ران شام 
ا اعم ی :ا عل رعا 


E 4 


: 1 4 
gra‏ ج ورو ا ٠‏ 


ماھ یرلا 1 لرا ر . e‏ 
e‏ اا 1 E‏ ا 


الوجه الجر من ڏسخة ب ج ` 


الوجة الاخيرسن تسخة ر ن ) {. 
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او ٠‏ ب لب شوك 1 
کک اودر 
) رای ا ا تد رده 
A‏ اناا نزقام قال قا زان رمان اران اکر . 
ا اعت اراح ورهز چ نون اوتام وبناء لک را تاران فا 
E‏ اعا ىداۋ زار ۇالازارۋ الى , 
EEE‏ سال EET‏ أسابالاشط ازاك بللا 
اار۶ ار نا رای رول نادرم د ف ل 
ارال اون رماب بین غرم الل بخن ا ازى لای ار 

ا اللا او زام ىقال تاندالالگر0 جر زاليا بن 

1 : اللافى عى وهات السرد نن انعر الاا لاکز وناراک اإخواء 

أ 


۰ 
OFT Phar ap am aa e 
FERE naa, 


وټم فوا الوک ا SEE‏ 
الاباجه نر تة( بویع زان رتال ادرال اتی دنق يامارد ` 
اليم فا لعل یں ئ تلائ ن لے نھ ل ا 
e‏ 5 1 ۰ال وی زان م نع ازجاع لابا 
AEE ٤‏ لارو HD‏ 
بزل ر ا ر ی تک وتر اراو انی خان | 
ی اا خان ا راتلىز ىھۇر رعاشل | 
مولن ارب تل یاهو مغر ومن احںفا از الا ماذاس چ ره مل فاجا تا 
ڪا اوالجه بتع عر ھا تال ۳ لۇرۇن يلزا 
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ہے 
7 


60 المسودة في أصول الت © ® 


SS SIERO o 
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صفقحة الهنوان من تخة الا وقاف العامة بب فدان 


کک وں السسودة في أسول النت ج ي | 


7 و‎ ۹ el Ss 
a BT SEET 
ا‎ e ۰. رلت ود وات ہالررادة دسل الود فچل‎ 

م مااختات تل2 وۋلە مەلال كانتي ` e‏ 

8 کرو انف ىليه e 0 2 0 eT‏ 
فيط بلباع تلن ڈالز.:. : 
ریا عل رولا ETR‏ واوا زرک 0 i‏ 

فاعله !وو لغلا ئە لاطررۈنعلە وتره ولاضغ و e ٠٠:‏ 
ل اننا غا (امامۇچوالز يكل نزمازون له RS‏ 
. لااب ولاعقاي ددیه زین لادان و 
.. و ع فلاا رماوا فی الد ووزہریں 
4 ا وکیا 
کان وکا ران ب ادایت دا نرا لی دوسلا اام TT‏ 
فع جع قالغنا قا لالماصی وروی سن دارمل ولفیع ˆ ET‏ 

4 ا اتل دیل لی امنا نویل اک نما میچ اع ر ا‎ ٤ 
| 1 وافقیع لبه وال مت لاائ للايرصتا لاع بحسن‎ 
0 سخ لک الخری اماانیتع عن وتام‎ i 
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الضفحة الاخيرة سن نسخة الاوقاف العاسة ببغدان . 
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بسم الله الرحمت الرحيم 


/ (رب يسر وأعن بحولك وقوتك)*). 
مسائل الأوامر 
مال ادا وردت صيغة «افعل» من الأعلى إلى من هو دونه متجردة عن 


(#) هكذا ورد الاستفتاح في «ض/ آ١‏ ومثله في ««ض/ ب٠‏ . وجاء الاستفتاح في «د» وهو 
زيادة من الناسخ كما يتضح : «الحمد لله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغقره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له ونشهد أن لا إلله إلا الله وحده (لا شريك له)» إللهاًواحدأفردا ضا لم يتخ 
صاحبة ولا ولداً» ونشهد آن محمداً عبده ورسولهء آرسله بالهدی ودين الحق ليظهره 
على (الدين كله)» فتح به أعيناً عمياًء وآذاناً صما وقلوباً غلفاً؛ حيث بلغ الرسالة 
(وأدئ» الأمانة» ونصح الأمةء وجاهد في الله حق جهاده» وعبد الله حت (آتاه) القن 
من ربه» فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه» وجزاه عنا أفضل ما جزى ان امه 
وبعد: 
فه ذا كتاب في أصول الفقه ء > علّقه شيخ الإسلام الإمام» بركة الأنام» أبو البركات عبد 
السلام > ثم علق عليه ولده الشيخ صفي الأمة أبو الملحاسن عبد الحليم بن ت تيمية » ثم علق 
عليه ولده الشيخ العلامة» بقية السلف › وصحبة الخلف » نسيج وحده» وفرید دهره» أبو 
العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن تيمية . وأحببت أن آكتبه لينتفع به من 
يفهمه» وأن آميز ما زاد فيه الولد من أصل الوالدء وما أفاده الحفيد من الحافد» فاستخرت 
الله تعالىى وجمعته» وبدأت فيه بالحمد» وميزته» وجعلت الفرق بين الأصل هو : ( ٠٠‏ 
ب و)؛ فالدائرة علامة أوله وأخره» وز هذا إذا كان من زيادة من شيخنا الأعلم العلامة 
أبي العباس (على أصل المصنف)» وإن كان من زيادة والده» زدت مع العلامة «و» إشارة 
إلى آن الزيادة لوالد شيخناء ولا يحتاج الأصل إلى علامة (فترك) العلامة له علامة» وقد 
آبد شا (باوراقه ين ذلك( والله سبحانه المسئول آن يتقعنا بالعلم ء ويرزقنا العمل 
والقبول» والهداية والتوفيق » وأن يجعلنا هداة مهتدين نه وكرمه» وهو حسبتا ونعم 
الوكيل١١.ه.‏ والكلمات بين المعقوفين ( ) غير واضحة في الأصل بسبب الرطوبة» 
أو الأرضة› والقراءة اجتهادية . وفي ١م»‏ ورد الاستفتاح وهو زيادة من المحقق : : «(الحمد 
لله رب العالين» وصلاته وسلامه على إمام المهتدين» قائد الغْر المحجلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعن › والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . والعاقبة للمتقين» ولا عدوان 
إلا على الظالمين١١.‏ ه. 

)١(‏ راجع هذه المسالة في : العدة لأبي يعلى /١(‏ ١٠۲)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب الورقة 
۸ب ۱۹/ ب)» الواضح (۲۳۲/۱/ آ)» روضة الناظر ص ۰۹۸ شرح الروضة 


ا ا 


1/۲ 


A a _———_—_ 


الفرائض فهي أمر . ۰ کے 
و : «لايكون أمراًإلا بإرادته الفعل»١.‏ . وقاالت! 
الأشعرية" : O ETE‏ وصيغة ة «افعل» لا تدل عليه إلا بقرينة» و 


الأمر معنى قائم في التفس»() . وقال ابن برهان": «إرادة المتكلم بالصيغة . 

لا حلاف في اعتبارهاء حتی لو صدرت من مجنون أو نائم آو ساه لم یکن أمړاً» . 
وأما إرادة كونها أمرأً فاعتبره المتكلمون") من أصحابنا ليصرف اللفظ بها عنها ) 
من جهة الإعذار والإنذار والتعجيز والتكوين» أو يعبر بها عن العنئ إلقائم في 
النشين . قال : وقال الفقهاء من أصحابنا: «لا يشترط ذلك»› بل اللفظ بإطلاقه , .. 


وتجرد: عن لرا صرف ان الاسر ولا سرف ان قر لبش | E‏ 


aT المعتزلة:‎ )١( 
. ا : إن شكر المنعم واجب قبل ورود السمع»‎ 
E a E 
۰ والشفاعة» والحوض‎ 
NOD OES E : راجع‎ 
e .)۱۹۲/٤( الغرق بين الغرق ص ۱۸ والفصل قي الملل والنحل لابن حزم‎ 
.)۲۳١/۳( اللباب‎ » )٦١ ٥۳ /۱( والتحل للشهرستاني‎ 
: (1 ۷ /٠۷( المغني في الشرعيات للقاضي عبد الحبار‎ )۲( 
. الأشعرية : أصحاب آبي الحسن الاشعري. . من مذهبهم : أن الواجبات كلها سبييةء‎ )۳( 
(EL وشكر المنعم يجب بالسمع لا العقل اا ا‎ 
ّ . في «د و اض» و «م٠ بالنفس‎ )٤( 
۰ Moe ۲ ۰۱۹۹/1( راجع : البرهان للجويتي‎ )۵( 
: (VY 
1 تفقه على أ الان غد‎ ٤۷١ )هو أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان» ولد سنة‎ 

الحنبلي وبرع في مذهب ألحمد» ثم نقم عليه أصحابه أشياء فحمله ذلك على الانتقال إلى 

مذهب الشافعي , ل : «الوجيزا» و«الوصول إلى معرفة الأاصول»» وكلاهما:في أصول ' 
الفققه . توفي سنة 01۸ ه. وقيل 0 له ترجمة في : وفيات الأاعيان 
«(o 7/۱)‏ طبقات السبكي ›)٤۲ /٤(‏ وطبقات الاسنوي ١ E A-۹ ٠۷/۱(‏ 

والنهاية .)1۱۹٤/1۲(‏ . ) ) 
(۷) في «م٠:‏ «المکلمون» خطاً. 
(۸) الوصول لابن برهان» الورقة /١٤(‏ ا 
(۹) راجع هذا في : اتحریر للمرداوي ص ۰۷١‏ شرح الکوکب ایر ص ۳۲۲ من اللحق . 
) اللي ي و 


©6 الممودة في أصوا النذ © کک ں)= 
( 


الرازت: والمقدسي" 

مسالة": الأصل في الأمر الوجود نص عليه في مواضع» وبه قال عامة 
لک272 وجمهور الفقهاء(*ء والشافعى) فر 

ؤقالت الرلة وض الشافعة: الأصل ف الدب : وقال اكت 
الأشعرية وشيخه: «هو على الوقف('' بينهما إذا ثبت الاستدعاء» . وقال 


(1) المحصول (۲/ .)٤۲١١‏ والرازي هو : محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري فخر الدين 
الرازي الشافعي . ولد بالري سنة ٤٤‏ ١ه‏ وكان إمام وقته في العلوم العقلية . توفي بهراة 
سنة ١٠1ه.‏ راجع : : وفیات الأعیان (۳/ )١۸١‏ > طبقات السبكي Toz ۳۴۳ /٥(‏ 
البداية والنهاية )0٥١ /٠۳(‏ . 

(۲) روضة الناظر ص۸ ٠‏ والمقدسي هو : موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقمدسى › فقیه حنبلی أصولى محدث . ولد بجماعيل سنة ٥٤١‏ ه. له: «المغلى» فى 
الفقه) و اروت الناظر ا ف أصرل الق توف مق اه ا 
»)۱٤۲- ۱۳۲ /۲(‏ تراجم رجال القرنین لأبي اُشامة ص ٠١٠-۱۳۹‏ . 

(۳) راجع في هذه المسألة: عقيدة أحمد وأصول مذهبه لأبي محمد التيمي ٠‏ مطبوعة مع 
طبقات بي یعلی (۲/ ۲۸۲)ء الواضح (۱/ ۲٤۱‏ ب)» شرح الروضة للطوفي (۲/ ٠١۹‏ 
(\N\Y_‏ » التحرير للمرداوي ص 1۹-1۸ شقائق الروض الناظر للكتاني» الورقة 
(۲/ ب /٥۳‏ آ) مخطوط بدائع الفوائد .)٤-۳ /٤(‏ 

(4) راجع : مقدمة أصول الفقه لابن القصار المالكي الورقة (۸/ ب)» (۹/ آ)› شرح تنقیح 
الفصول ص1۲۷ مختصر المنتهى وشرحه للعضد (۲/ ۷۹-١۸)ء‏ الإشارة للباجي 
الورقة /١(‏ ب). 

(0) را طع الادلة للسمعاني )٠٤/١(‏ مخطوط ٠‏ الوصول لابن برهان الورقة 

YL 

.۲۹١ ونقله كذلك الجويني في البرهان (١/١٠۲)ء والخزالي في الملستصفی ص‎ )١( 
والشافعي هر : محمد بن إدريس بن العباس بن شافع القرشي . ولدسنة ١١٠ه. أحد‎ 
الأئنةالارسة لمن الكت : «الرسالة» في أصول الفقه» و«الام» في الفقه . توفي سنة‎ 
(° ٠ /۱( طبقات السبكي‎ CTA- ۲١ مناقب الشافعي لابي حاتم الرازي ص‎ ھ٤‎ 
. ۲۹٤ الفهرست لابن الندیم ص‎ .)۱۷١ /۲( اللباب‎ 

(۷) راجع : المغني في الشرعيات للقاضي عبدالحبار »)۱١۹-1٠۸/١۷(‏ المحصول 
5 

(۸) الزيادة من «د» و «ض/ ب٤‏ و«م». 

(4) شبخ الأشعرية هو : أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» المولد سنة E ه٠ ٠١‏ 
الصنفات : الإبانة في أصول الديانة» . تنسب إليه فرقة الأشاعرة . توفي سنة ۲٤‏ ۳ه. له 
ترجمة في : : تبيين كذب المفتري لابن عساکر ص ٠١۳‏ 1 

٠١ ۰)‏ ونقله الغزالي والآمدي قولاً للشافعي»› فراجع : المستصفی ص ›۲۹١‏ واللإحكام 
للآمدي (۲/ .)۱۴٤‏ 


س 


کے mmm‏ ن ي ال رور ن في أصول نتاه 6 


قوم: O‏ .وقد نقل الميموني(") عن 
الإمام أحمد: (أنه)* قال: «الأمر أسهل من النهي» e‏ 
مید ا آم یہ ای عى ال عا نیو عه فیحتمل آنه أراد أ آنه على . 
الدت N E‏ ویحتما ۸7 - وهو الأظهرا آنه 
قصد أنه أسهل بمعنى : أن جماعة من الفقهاء قالوابالتفرقة » بأن الأمر للنأب ' 
ا ا ا ا بوزعبم آبو ! .. 
الحطاب0: ا ا و e‏ 


(۱) في م٠‏ وحدها : لامجردةا.. 1 ۰ 
(۲) راجع هذا القول في : التمهيد لأبي الخطاب الورقة e ]/۲١(‏ 
الورقة /١١(‏ ب)» المنخؤل ص'ه E‏ : 
القواعد الأصولية لابن اللحام ص ٠١١-٠١۹‏ . 
)ھی ایو اخ غل املك بن عبد الحميد بن مهران الميموني» E‏ 
لازم أحمد فترة طويلة» وروی عنه مسائل كثيرة. توفي سنة ٤۲۷ھ‏ . . الذيل لابن رجب , 
)۲۱۲/۱ -) الإنصاف للمرداوي (۲۸۸/۱۲) شذرات الذهب ٠٠٦١/۲‏ : 
OT‏ ب 
)٤(‏ هو :ادال دی جل بو مد اتان EES Ey‏ 
وطلبه للعلم والحديث .له من الكتب : : «المسند» في الحديث» وكتاب «ماضلت:فيه ٠‏ 
الزنادقة من متشابه القرآن» . توفي سنة ٤١١‏ ۲ه ببغداد ٠‏ طبقات الحنابلة »)۲١ ٤ /١(‏ 
صفة الصقوة «(AA E (To TY)‏ اهرصب ٠ب‏ خ اندم ۰ 
ص ' 3 و 
٠‏ () الزيادة من «د» و اض/ ب» وهم». aS‏ 
۰ (1) هو : : علي بن سعيد بن جرير النبنوي ».كان يناظر الإمام أحمد مناظرة شافية» ا ۰ 
احمد مسائل في جزئين. ا ۲۲١ - E‏ الإنصاف ٠‏ 
. للمرداوي (۲۸۸/۱۲), ! ۰ 
ROE ERNE EE a E‏ و E‏ : 
جماعة من المعتزلة وبعض الشافعية : حقيقة الأمر يقتضي التدب» وقد أومأ إليه أحمد في ڕ 
دداية علي اين ياء ما آمر په لني اا نهو عندي امهل غا هئ عنهء وهڏانیدل جان ) 
أن إطلاق الأمر يقتضي الندب» وإطلاق النهي يقتضي التحري ۱ .هھ 
e‏ : العدة لبي یعلی (۲۲۹/۱)ء وهو الذئ اختاره الجد. 
(4) هو : محفوظ بن بن الحسن الكلوذاني » آبو الخطاب البغدادي دولك ك 
ا وكان بارعا في مذهب الحنابلة . له من المصنفات: 
«الهداية! في الفقه . توفي سنة ١٠١١ه.‏ له ترجمة في ك 
C(۸‏ ا ا (A_1‏ : 


السودۃ نی اسو انت و م kkk‏ د 


شيخنا': وقد ذكر أصحابنا رواية الميموني وعلي بن سعيد عن آحمد- رحمه 
الله-بأن الأمر أسهل من النهي» فهل يجوز جعلها رواية عنه؟! . ينبني ذلك على 
أصلين من أصول المذهب»› على ما هو مقرر في موضعه : 
أحدهما: أن المام اقام عن دال US‏ ا 
عن غيرها فقال : ذلك أسهل» أو ذلك أشد» أو قال : كذاآسهل من كذاء فهل 
يقتضي ذلك المساواة بينهما في الحكم أو لا؟). احتلف في ذلك الأصحاب؛ 
فذهب أبو بكر غلام الخلال" إلى المساواة بينهما في الحكم» وقال بو عبدالله 
أ بن حامد) : «يقتضي ذلك الخلاف»۲*). 

الأصل الشاني : إذا رويت عنه رواية بخلاف؟ أكثر منصوصاته» فهل يجوز 
جعلها مذهباًله؟ . 


نذه او كر اول و اعد الو إل انها لمت مها 


وھا این امد إل آنه لا بطلى ذلك ون کان دلباها آقری د0 . 
E n E‏ وعلي بن 


e OT 

(۲) في (د» و «اض/ با وم : آم الاختلاف». 

(۳) هو : عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف» أبو بكر» المعروف بغلام 
الحلال . كان مشهوراً بالديانة » بارعا في مذهب أحمد» توفي سنة ٣۳‏ ٣ه.‏ طبقات 
الحنارلة (۲/ ›»)١۲۷-٠١١۹‏ شذرات الذهب (۳/ ٤٥١‏ ا ا 
(0/۲). 

()هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان» أبو عبد الله البخدادي» إمام الحنابلة في زمانه 
وأستاذ القاضي أبي يعلى . له من المصنفات : «تهذيب الأ جوبة» . توفي راجعاً من مکة 
سنة ٤ ١‏ ه. تاریخ التراث العربي لفؤاد سزکین (۲/ ۲۱۸). 

(۵) في اض/ ب٠‏ : «الاخحتلاف . وفي «م٠:‏ «الاخحتلاف» «المساواة». وراجع قول ابن 
نان : في كتابه تهذيب الأجوبة» الورقة /٥۸(‏ _/1(. 

() في «اض/ ب» و«م» ال 

(۷) هو : أحمد بن محمد بن هارون البخدادي » أبو بكر المعروف بالخلال» رحل إلى الأفاق 

من أجل جمع مسائل الإمام أحمد. . . وقد وضعها في مصنفه الذي سماه: «الجامع». 
توفي سنة ۳١١‏ ه. طبقات الحنابلة (۲/ ٠١‏ ١١ء‏ المنهج الاحمد(۲/ a ٠‏ 
للحت ( ۴73 © 

(۸) هو : آبو بكر عبد العزیز بن جعفر «غلام الخلال؛. 

(۹) راجع : تهذيب الأجوبة لابن حامد» الورقة »]/٤١(‏ ب» ۸٦‏ ب). 


۲ب 


ج ۸٦‏ س سک و س السود نې اسو ننن س | 
E O CO O‏ 
لضعف دليلها ومخالفتها لأكثر العلماء» وأكثر منصوصاته ٠‏ وطريقة اين a‏ 

في إثباتها في الأصلين» وهر حسن . والله أعلم. : 
وذهب ابو الحسين البضر ي وجماعة من المعتزلة إلى تالوجو ب( 
كقولنا: قال ابن برهان: هو قول الفقهاء قاطبة("), . ٠‏ 

) مساأل02) : : لفظ الأمر إذا أريد به الندب فهو حقيقة فيه E‏ 


واختاره آكثر آصحابنا : القاضي ان ف وهو نص الشافعي(۷) 
a e mm‏ اوقلت الحشيةء 


CN uA CTT RR a. الكرخي)ء‎ 


(1) هو : محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري» شيخ المعتزلة e‏ 
بغداد وتوفي بها سنة ۳١‏ ٤ه‏ له من الكتب : المعتمد؟ فى أصرل الفقه . له ترجمة فى : 

OO E ET 

(۲) هذا القول في كتاب المعتمد /١(‏ 0۷) وما بعدها. ١‏ 

(۳) الوصول لابن برهان» الورقة /١٤(‏ ب). ا 

CEE E N راجع في هذه المسألة:‎ )٤( 
ا و 0 ا‎ 

| اللحق . : ۰ 
() راجم : العدة (۱/ ۰۱۵۸ .)۲٤۸‏ ا 

(1) الوا ضح لابن عقیل ۲۲۹/۱۲ و aT‏ 
عقيل الشدادي ابو الراب الفقيه ا لحار . ولد سنة ٤١١‏ ه » وتفقه على القناضي آبي 
يعلى » وتعلّم الأاصول على أبي الوليد المعتزلي . له مصنفات عدة. توفي سنة ..٠١١١۳‏ 
الذيل لابن رجب ٠٤١/١(‏ -.١1)؛‏ المتهج الاحمد(۲/ ١٠۲)ء‏ شارات الذهب 
0/0( 

(۷) راجع : البرهان (۹/۱١۲)ء‏ وقال في غاية الوصل ص ۲٤‏ نص عليه الشافعي وغبره» 

| ه. 

(۸) هو : طاهر بن عبد الله بن اطاهر» آبو الطيب الطبري شيخ المراق» الفقيه الشافمي 

سنة ٤۸‏ ۳ھہ. وكان عارفا بالاصول والفروع . توفي سنة ٤٥‏ ه. له ترجمة في. : طبقات 

الشيرازي ص۷١٠‏ -۲۸» طبقات الشافعية للعبادي ص ١٠٠١ء‏ طبقات:السبكي 

11/7 _ 14¥(« > طبقات ابن هداية ص e E ٠٠١١‏ 

.)٤۹٤-۲۹٤/۲(ةوفصلا‎ 

() هو: عبید الله بن الحسن بن دلال أبو الحسن الكرخي ولدسنة ١٠٠٠ھ‏ ا 

رن . له رسالة في أصول الفقه . توفي سئة ٤١‏ ه. ت اترام عي 

اا ا ا ا 1:۰ ۹ ا 


O 


والرازي)ء هو مجاز). واختاره عبد الرحمن الحلواني( من أصحابنا- 
وعن الشافعية) كالمذهبين(*) وللمالكية وجهان؟. الثاني اختيار أبي الطيب أا 
أفرد المسألة» وحكاه آبو الطيب في أوائل كتابه عن نص (v"‏ الشافعي : أنه مأمور 
به » بخلاف قوله لما أفرده مسألة ء واختاره ابن عقيل »› وقال: هو قول آكئر آهل 
العلم (من) الأصوليين)ء والفقهاء''. 


() هو : أحمد بن على أبو بكر الرازي» المعروف بالجصاص . ولد سنة ٠١‏ ٣ه.‏ تفقه على 
أبي الحسن الكرخي وتخرّح به . له من اللصنفات : الفصول؛ في أصول الفقه» «أحكام 
القرآن». توفي سنة ١۳۷ه.‏ تاج التراجم ص ٦‏ » الفوائد البهية ص ۲۸-۲۷» مفتاح 
السعادة (۲/ ۱۸۳)» الفهرست ص ۲۹۳ . 

(۲) أصول الجصاص الورقة (۹۲/ ب)»› وآصول السرخحسی (۱/ »)٠١- ٠٤‏ كشف الاسرار 
095ھ دت ال کا کات ان هنان ص۷9 

(۳) هو : عبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد الحلواني . ولد سنة ١۹٤ه.‏ تفقه على 
أبيه وأبيالخطاب . له من الكتب : «الهداية؛ في أصول الفقه» و«التبصرة؛ في الفقه. 
توفي سنة ٦٤٥ھ‏ . الذیل لابن رجب (۲۲۱/۱)» المنهج الاحمد(۲/ ۲۹۳)ء شذرات 

.)١٤٤/٤( الذهب‎ ٠ 

ا ام : : «وعن الشافعي» . 

)١( ٠‏ راجع : الوصول لابن برهان» الورقة (7/ آ). 

. °٥ الحدود فى الأصول للباجى ص‎ a 

(۷) هذه الكلمة ساقطة من «د6. ٠‏ 

. وام‎ all ° الزيادة من‎ (A) 

(۹) هنا في «دا الورقة (۳/آ) حاشية قدر خمسة أسطر» أصابتها رطويةء ونصنها: «قلت : 
قال القاضي في المجرد باب الصلاة ة بالنجاسة : إن صلاة اموم تبطل بترك اللإمام ركنا 
رواية وأاحدذة» وهل تبطل بفعل الإمام منهياً عنه طرأ عليه » كالحدث والكلام ونحوه؟ 
على روایتین : 
إحداهما : تبطل كما تبطل بترك ركن . والقانية : لا تبطل . 
قال : لان فعل المنهي عنه أخحف من ترك المأمور به . آلا ترئ أن ترك القراءة في الصلاة 
يطلهاء رواية واحدة؟ . واحتلف قوله في الكلام ساهياً هل يبطل صلاة المتكلم» وإذا 
سبقه الحدث» هل يستقبل الصلاة آم يہنى؟ . وإذا كبر دون الصف _ جاهلاً بذلك ‏ عفي 
عنه» وكان المنهي عنه أخحف من ترك المأمور به» انتهى . قلت : «وهذاعكس نص أحمد 
في رواية الميموني وعلي بن سعيد» والله أعلم١!.ه.‏ وهذه الحاشية واردة بلفظها في 
القواعد الأصولية لابن اللحام ص ٠۹۱‏ . 

(۱۰) الواضح (۹/۱٤۲ب»‏ ١٠٠ب)»‏ وقد حكى ابن برهان في الوصول الورقة (1/ ب): 
«أن االحلاف في هذه المسألة لفظي»» وقال ابن عقيل في الواضح ۲١١ /١(‏ [): «ولرجا= 


< ڪڪ اورف اسن اناه ه 
مسأل ) : وإذا")أريد به الإباحةء فعندي أنه مجازء وهو قول الحنشية(. ۰ 
رقال والد شيخنا : وهو قول المقدسي اراو ق وقال: هو 

قول أكثر أهل ا وذكر أبو الخطاب أن هذه المسألة من . 

فوائدالأمر هل هو حقيقة في الندب» فيجيء SE‏ وقال؛ 

- القاضي : يكون حقيقة أيضاً)» وحكى عن الشافعية كالمذهبين0) 


قال شیخا : ا القاضي في مسال لامر بعد خر 0 
e‏ والآول أصح؛ دوفو ار 


 قلطملا فصل : التحقيق في مسالة امر الندب-مع قولنا- : «إن الأمر‎ : A, 
يفيد الإيجاب» أن يقال ا يجاباًء ي‎ ۱ 


دوقع ابلاف في ممنی)فیقول القائل : إن الإباحة للفعل اقتضاء راھ واا . 
e E‏ ب 
. قال : وهذا باط ... .١٠.ه.‏ 
(1) زاجم ف هذه الال : القراعد الأصولية لابن e‏ 
۰ () في م : : «وإن آرید. ن 
(۳) راجع a NT‏ کف 
الأسرار(١/١١۱١).‏ ' | 
(4) قول المؤلف : «قال والد شيخنا : وهو قول» ساقطة من «د» واض/ ب» وام 
)١( ٠‏ روضة الناظر ص ۲۳ . 
)٩(‏ الواضح .)١١٤١/١(‏ 
(۷) التمهيد الورقة OD /۲٤(‏ 
(۸)العدة (۱/ ۲۹۲). 
: (۹) راجع مذهب الشافعية في هذه المسألة في كناب الوصول لابن زهان الورةة (/ ب) 
3 ۰ راجع : العدة(۱/ .)۲١۳‏ 
)هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي احدأقمة الختزلةء اوه 
آراء ومقالات انفرد بها . من آرائه : أن الفعل المباح يصير واجبا بالتلبس به . . توفي ببلخح 
سنة ١۱۹‏ ۳٣ه.‏ اله ترجمة في : البداية والنهاية )١۹١/١١(‏ اللباب (۳/ e ٠٠‏ 
ألفية البرماوي في أصول الفقهء > أثناء كلامه على المباح . 
۱( الواضح (۱/۱٤۲])ء‏ المغتمد لأبي الحسين البصري .)۳۷١ /١(‏ 
ااا ا ا E‏ ئ الروض الناظر الورقة /١١(‏ ب). 


© 6 المسودة في أصول الفذد © 0 > 
مأمور به أمراً مقيّداً لا مطلقاًء» فيدخل في مطلق الأمرء لا في الأمر المطلق)ء 
يبقئ أن يقال : فهل يكون حقيقة أو مجازا؟ . فهذا بحث اصطلاحي . وقد أجاب 
عنه بو محمد البخدادي": بأنّه مشك"'؛ كالوجود والبياض . وأجاب 
القاضي بأن الندب بعض“ الوجوب» Ng‏ 
دة لن ماز انعا لجاز ولاه غل غ0 . فال ا 0 
قلت : الندب الذي هو الطلب غير الجازم جزء من الطلب الجازم» فيكون فيه 
الأقوال الغلائة التي في العام» يفرق في الشلائة بين القرينة اللفظية المتصلة ٠‏ 
كقولك : من فعل فقد أحسن» وبين غيرها . 

شیخدا: فصل و ی وت ا 
أن کون مامورا به اا الا 


(1) راجع في الفرق بين الأمر المطلق» ومطلق الأمر : بدائع الفوائد »)۱۸-١١/6(‏ والفروق 
للقرافی (۱/ ۱۲۷)» ومعه تهذیب الفروق (۱/ ۳۹). البرهان للجوینی (۱/ ۲٤۹‏ - 
0°( 1 

(۲) هو : إسماعيل بن على بن حسين» فخر الدين أبو محمد البغدادي . ولد سنة ٤۹4‏ 0ه . 

قرأ الفقه والخلاف على شيخه آبي الفتح بن المنى» ولازمه حت برع» وصار أوحد زمانه 
في علم الفقه والخلاف والجدل. ومن تصانيفه : «التعليقة المشهورة» واجنة الناظرا في 
الجحدل. توفى سنة ١١٠ه.‏ له ترجمة فى : الذيل لابن رجب (۲/ ٦1‏ -1۸)ء شذرات 
الذهي (6/ )١ ١‏ :مقدمة الرير للمرداؤي ص٠‏ : 

(۳) المشكك : «هو الكل الذي لم يتساو صدقه على أفراده» بل کان حصوله في بعضها 
E N SE‏ 

في الممكن» .١‏ ه. من التعريفات للجرجاني ص ٠٠١‏ . 

. في «م: «يقتضي)‎ )٤( 

)٥(‏ في (د٤‏ : «المتكلم»» وفي ١‏ م : «العلم؟. 

(7) في ١دا‏ و«ض/ ب٣‏ وم ( el‏ 

(۷) راج «(oT 1) e‏ وتعقبه ابن اللحام في قواعده الأصولية ص١٠٠٠‏ 
بقوله : «وهذا منه يقحضي أن الأمر إذا ريد به الإباحة أن يكون مجازاً» وهو خلاف ما 
تدم عنه» | .هھ 

(۸) جملة «رضي الله عنه»: ساقطة من «د» و«م» . 

(4) في «م٠:‏ «التي هي في العام . 

)٠١(‏ العدة (۱/ »)٠٠١‏ وراجع : التمهيد الورقة (۲۲/ ب). 

yT 


2 لمسودة شر اسرد انه ج‎ 8ê 


آ روان ا ا TT‏ وهو غير قولنا/ 


e e TS 


ا و فيي ر في المساتين ثلاث ا وقدڈک 
eS SS‏ 


أقوال» الغالت : أنه طاعة ولیس بامورٍبه.. e‏ 
شيخنا: فصل : قال القاضي Ey‏ 


 ملااذهلف وفي النوافل والمباحات قد ذكر الدليل»‎ E 


يقتض الوجوب. قال : وجواب آخرء أنا لانسلم أن الأمر يدل على حسن 


) لامور به» وإلّما يدل على طلب الفعل واستدعائه من الوجه الذي ياء وذلك 


يقتضي الوجوب» وهذا هو الجواب المعول عليه(١).‏ 
قال شیخىا) : قلت :: فيه فائدتان » إحداهما : نفي الأول والثانية قوله: 


) «يدل على الطلب والاستدعاء؛» فجعله مدلول الأمر» لاعین(۷) الامر. ' 


والد شيخنا: فصل : قال الرازي لیس من شرط الرجوب ققق المقاب مان 


e STS 


راجم O‏ 
(۲) وهو» : ساقطة من «د» و اض/ ب». 


,)۲١١ العدة(۱/‎ )۳( 

() الزيادة من لام . : 

٠. )۲٤1/1(ةدعلا راجع‎ )٥( 

)٩(‏ زاد في ض/ با : أب العباس بن عبد الحليم بن عبد السلامة.. 


: (۷) في ما : لا غير الأمرا. 


(۸) المحصول (۲/ ۳۳۹). 

(۹) وعزاه كذلك الغزالي في كتابه «المستصفی» ص .۸١‏ 
وأبو بكر هو DT O ORT TG‏ ارت 
بابن الباقلاني. أصولي متكلم . ولد سنة ۳۳۸٣ه‏ وإليه انتهت رياسة المالكيين في وقته . 
له من الكت : «التقريب»إفي أصول الفقه فیس ۴ ٭ ٤ھ‏ له ترجمة في : : الديباج 
اذهب ص CY IA_ ۲٣۷‏ تاريخ قضاة الأندلس ص ۳۷ - ٠٤٠‏ تبيين كذب الفتري صن 
۷ ۲۲۴ اللباب (۱/ ۲١۱)ء‏ شذرات الڌهب (۳/ ١۹۸‏ -4). 


O e e E 8 ق‎ *( 


ONO‏ صحة هذه العبارة على كلا 
الذهبين : مذهب مثبتي كلام النفس» ومذهب نفاته» فقولنا: صيغة الأمر عند 
من أثبته فمعناه أن لهذا المعنىى صيغة عبارة تشعر به» وأما من نفاهء فقولهم : 
صيغة الأمر ؛ كقولك : ذات الشىء ونفسهء وآيات القرآن". وأن الأشعرية 
القائلين بالوقف اختلفوا في تنزيل مذهبه» فمنهم من قال: الصيغة مشتركة 
وضعاً. ومن قال : المعنى بالوقف أنا لا ندري على أي وضع جرئ قول القائل : 
«افعل» في اللسان فهو (إذا)(“) مشكوك فيه( . 

قال شيخنا: ومنع ابن عقيل أن يقال : للأمر والنهي صيغة» أو أن يقال هي 
ادالة عليه› بل الصيغة نفسها هي الأمر والنهي› والشيء لا يدل على نفسه› قال : 
وإنّما يصح هذا على قول المعتزلة الذين يقولون: الأمر والنهي . الإرادة 


=والمستصفى ص١۸.‏ 

والغزالي هو : محمد بن محمد بن محمد الخزالي الطوسي» أبو حامد. فقيه شافعي 
أصولي متصوف . ولد بطوس سنة ٤٥١‏ ه» وتوفي سنة ١٠١ه.‏ له من الكتب : 
«المستصفى؛ في أصول الفقه» وكتاب «إحياء علوم الدين» .٠‏ له ترجمة في : طبقات 
السيكي (6/ »)٠٠١١ ٠١١‏ البداية والنهاية »)۱۷٤- ١۷۳ /١۲(‏ طبقات الشافعية لابن 
هداية الله ص ٠۹٩-۱۹۲‏ . 

ء)٠١١‎ /۲( -۹۹ء شرح الروضة للطوفي‎ ٩۹۸ راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص‎ )١( 
> /0( ب)ء شقائق الروض التاظر الررقة‎ ٠١ ميد لاني الطاب الورقة (1۹/ ب-‎ 
. ۷١ التحرير للمرداوي ص‎ 

(۲) هو : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي الجويني» الشافعي» الشهير بإمام . 
الحرمين . ولد سنة 1۹٤ه‏ . تفقه على والده» وسافر إلى بغداد وتفقه على شيوخهاء 
وجاور في مكة والمدينة حتى سمي إمام الحرمين» ثم رجع إلى نيسابور يدرس العلمء 
ويعظ ٠‏ إلى أن توفى سنة ٤۷۸‏ ه. من كتبه : «البرهان» فى أصول الفقه» و«النهاية» فى 
a O E u‏ 
وما بعدها» طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ۰۱۷١-۱۷٤‏ واللباب )١٠١ /١(‏ . 

٠‏ ) كذافي عامة النسخ» وهي ساقطة ن البرهان .)۲٠١ /١(‏ وراجع : المصباح المنير 
(۲/ *11). 

() الريادة من د ولاض/ ب٠‏ و«م). 

() البرهان .)۲١۳-۲٠۲/۱(‏ وراجع : قواطع الأدلة للسمعائي )٠١ /١(‏ مخطوط . 

.)١/٠۲( عبارة ابن عقيل الاتية نقلها صاحب شقاتق الروض الناظر في الورقة‎ )١(٠ 

(۷) في «م»: «واللإرادة». 


: 
ا ا ي‎ 
` ® ون العشودة في اعون و‎ | 
0 SF I PIQDITE IIAP SARE LET {SOMES SIHA PERO hE SEERA O RASSTESNE NE PEED E LISE YE ا ى ت‎ 


والكراهة( والأشاعرة الذين يقولون هما معنى قائم في النفي والضيخة ال ' 
٠‏ على ذلك وحكاية عنه). . وأما أصحابنا فإني تأملت المذهب فإذا به يبحكم بآن . 


الصيغتين أمر ونهي» (قال)(٣)‏ قول 0 ٠‏ الصيغة دالّة بنفسها على 
u E‏ 


) کک ا ك 


أحدهما ان تنجد الق رالتي: فالقظ دال علن تركب ولیس 


هو عين" المدلول . 


الفاني: ان اللفظ دال على صيغته التي هي الامر به» كما قال : بلعل 


کونه“ مرا ولم يقل على الأمر). 


والد شیخا: فصل( 1١‏ ا ا ف 


ر ی ی و ی وقال 
الفخر إسماعيل في حدالأمر: انه خطاب أصلي يستدعى به الاعلى "!)من 


ب٣‎ 


ns e کک‎ 


٠‏ راجع ل الها لاي م 0 د 


0 : «حکاه عنه)» وذ في الواضح (۲/ ٤‏ ۳) : #وحكاية له ودلالة عليه». 


٠‏ ) الزيادة من «دا ولأض/ با وما 


ED: يعني ؛. أبا يعلى » فراجع‎ )٤( 


e‏ د 

۰ ) زاد فی في د وام TY‏ 

في «ض/ب) : غير المدلول». 

(۸) في د٤‏ : «يدل عل صحة كونه. إلخا. 

() كلام الشيخ تقي الدين بن تيمية» قله لكتاني في شقا الروض اناظرالورةة 0۲0 ))ء 


وعزاه إلى كتاب المسودة. : 
)١(‏ قول المؤلف : «والد شيخنا: فصل» ساقطة من : م وحدها. 


0 جع : الواضح (۱/ ۲۲۹ ب)» (۲/٤۱۳آ-ب).‏ 


e )1۲(‏ : «الأصلي» . 
(۳) هذه الكلمة ساقطة من : : د واض/ ب» وام . 


< 


الأعلى من الأدنى على وجه الحتم والتضييق لا يقبل التزايد والتقاضل كسائخ 
وجائز ولازم» وقولنا: في الخبر صادق وكاذب» وفي الصفات عالم» > فإن 
ذلك كله لا انتظم حد واحد» وكان حقيقة واحدة فلايقال: أعلم وأصدق 
وأكذب» وكما لا يكن أن يكون معرفة المعلوم على ماهو به آمرا يتزايد» 
كذلك الاستدعاءء ونسلم اختلافه بحسب الشواب والعقاب لتعدد المحل» 
كاختلاف العلم بالنسبة إلى المعلومات'. وسلم له ابن العماد" أن الصدق 
على الشيء الواحد أو الکذب لا يتفاوت › ومنعه في العلم والمعرفة بناء على 
مسالة «الإييان» . 


وذكر في حجة المخالفةء صحة التفاضل بقولهم : «أحب وآحسن وأبغض 
وأقبح"؛ وأنه لا خلاف أنه يحسن أن يقال : الظلم أقبح (من الربا“ وادعسى 
أيضا أن حقيقة الطهارة والسكون»› وكون الشىء سنة لا تقبل الزيادة بخلاف 
الس ف وان واف رايد حب ال ر ن ار الام ور الك فلا 
خلاف فيه» وقد يسلم قولهم : «أصدق» باعتبار خبرين» وكثرة الصدق وقلته» 
ويسلم أيضاً (أوجب)* بعنى : زيادة الثواب والعقاب» وهو ينع التفاضل في 
نفس الصفة المتعلقة" وتسمية التعلق) وهذا ضعيف» والصواب : أن جميع 


(۱) الواضح (۲۱/۲آ-ب). 

(۲) كلمة «ابن»: ساقطة من «م» وحدها. 

(۳) والذي وجدته بعد البحث الطويل هو : «العماد الأصبهاني؛ الكاتب» واسمه: محمد بن 
مجم بن تخامة؛ اجب الصفات والرسافلم ولد ۹١ى‏ مم الديف بداد 
وتفقه على مذهب الشافعي» وأتقن الفقه والخلاف والعربية » ثم رحل إلى الشام» فدرس 
بالعمادية نسبة إلىى سكناه بها» وإقامته فيها. توفي سنة ٥۹۷‏ ه. له ترجمة في : البداية 
والنهاية (۱۳/ ۳۰ ۰)۳۱ شذرات الذهب .)۳۳٣ /٤(‏ 

() في الأصل : «أقبح الزيادة؛ء وفی ي اد و«ض/ ب»: «أقبح الربا؟» وفي «م٠:‏ «الظلم 
صفة أقبح الزيادة) . وعبارة ابن عقيل في الواضح (۲/ ۲۲ب) : ولا حلاف أنه بحسن 
أن يقال : الظلم أقبح من الربا حيث كان القهر › والغضب آخذ مال الغير علولن سعخط منه 
وإيلام وإيجاع لقلته؛ وأنحذ الربا أخذ ماله باخحتيار منه٠|.ه.‏ ولذلك أئہتناها عن 
الواضح ؛ لأنه نقل العبارة منه. 

E‏ و ض/ ب۲ ولام 

(7) راجع : الواضح (۲/۲٤ب).‏ 

د : «وحدها» التعلق . 


ی سے ی ن السسرر اسر رن ی ی 
الات الشر وط ا ة تفيل التزايد1 ولا في امعرفة الحاص اة في القلب في 
الإبيان -هل تقبل التز اید" والنقص؟ ووا تان 2 
والصصخيح في مذهبنا ومذهب أهل السنة : إمكان الزيدة في جسميع هذا 
الباب» وذلك آمر يجده الإنسان من نفسه عند التأمل . 
فصل" : ولا بد في أصل الصيغة المطلقة da‏ 
مطلقها ليس بحاك عن غیره» ولا هادا کالنائم ونحوه. 1 
شيخنا: فصل : ذكز القاضي في كاب «الروايتين والوجهين؛ خلافافي ‏ ) 
الوقف في الظواهر في المذهب . فقال": «هل للأمر صيغة له مبينة في اللغة ' 
تدل جردها علی کونه آمراً إذا تعرّت عن القرائن EY ef‏ . ا 
عنه في الاية إدا جاءت عامة مثل : والسارق والسارفة فاقطعوا ديهم 0 وان 
قوماً قالوا يتوقف فيها . فقال الإمام أحمد : قال الله تعالى : «يوصيكم اللَةُفي . 
أولادكم ۰(4 0 فکتا نقف ولا نورث تی بنزل : آذ لاپرث ق اتل ولا 
ااك 


(۱) زاد هنا في «ض/ ب»: للك غير الشروطة ية تيل زايد تكذاك خير ادرو 
باحياة تخليط ظاهر , ' ق 

(۲) في د» و «ض/ ب٤‏ وم ¢ : «الزيادة». 

(۳) هذا الفمل تقله بن اللحام في التواعد الاصولية ص ٠١١‏ 

)٤(‏ في «م٠ a E‏ ..إلخ. 

(۵) في م : : ولا هو). 

() كلمة «فقال» : ساقطة من م٤‏ 

٠‏ (۷) عبار القاضي ذکرها آیضاً في کتابه العدة )۲۱٤/۱(‏ 7 -۸7) باختلاف 

طفيف . 

() هو : عبد الله E e E‏ 
را عن اور غير وة بطلل لدت ٠و‏ لسغا را . توفي سنة ۲۹۰ه. له 
ترجمة في. : طبقات ابن آبي یعلی (۱/ ۱۸۰ ۱۸۱)» الإنصاف للمرداوي (۱۲/ ۲۸۹) 
البداية والنهاية (١۹1/1)؛‏ شذرات الذهب (۲/ (Yt ٠۳‏ » يات الشيرازي 
ص۱۹۹ - _*1¥. : 

(۹) سورة المائدة» الية ۳۸٠:‏ . 

( 0 س الا ۴ :0 a‏ 

() رواية عبد الله موجودة في : : «مسائل الإمام أحمد لابته عبد الله» ص EYA . ٤۲۷‏ 


A‏ وعزاها إلى أل تيمية. 


السود ناعو انف و و کک mn‏ کے ہی کے 


ونقل صالح) ايضا في كتاب طاعة الرسول. : ل[ والسارق والسارقة فافطعوا 
يديهم 4 فالظاهر يدل على أن من وقع عليه اسم سارق -وإنقا - وجب 
عليه القطع › ولا نقف" حتى بين النبي بلا : «القطع في ربع دينار»(. و«ثمن 
انجن»(°). قال : فقد صرح بالأخذ بمجرد اللفظ» ومنع من الوقف (ف). 
وهذا يدل على أن له صيغة تدل بمجردها على كونه أمراً . وقال في رواية آبي 
عبدالرحيم ‏ الجوزجاني ٠‏ : من تال القرآن على ظاهره بلا أدلّة من الرسول» 
ولا آحدمن الصحابة فهو تأويل أهل البدع ؛ لأن الآية قد تكون عامة قصدت 
بشيء بعينه ورسول الله ية هو المعبر عن كتاب الله تعالى . 

قال( ): فقدمنع من من الأخذ بظاهر الآية حت يقترن بها" ببيان/ 
رسو ل(۳) یز۱۳( , اد ها ا ل دل اغا که ر ا 
هو على الوقف» حتى يدل الدليل على المراد بها من وجوب أو ندب» والمذهب 


(۱) هو : صالح ر بن امام أحمد بن حنبل › وأكبر أولاد الإمام أحمد . ولد سنة ۳١۲ه.‏ تفقه 
على أبيه» وروی عنه مسائل كشيرة› ولى القضاء بأصبهان» ومات بها سنة ٠١١‏ ۲ه 
وقیل : سنة ۵٠۲ه.‏ شذرات الذهب (۲/ »)٠٥٠۰ ۱٤۹‏ طبقات الشیرازي ص۹۹٠‏ . 

(۲) سورة المائدةء الآية : ۳۸ . 

(۳) «ولا نقف»: ساقطة من «د» و«ض/ ب٠‏ و«م» وكتاب الروايتين . 

٠‏ (6) حديث القطع في ربع دينار أخرجه: البخاري (۹/ »)٤٥۹‏ والنسائي (۸/ »)۸١‏ وأبو 
داود »)۱۳١ /٤(‏ من طريق عائشة -رضى الله عنها- . 

() لعله يشير إلى حديث عائشة - رضي الله عنها-قالت : قال رسول الله بي : اتقطع يد 
السارق في لمن الجن» ولمن امجن ربع دينار» . أخرجه النسائى (۸/ .)۸١ -۸١‏ 

. ٠م«‎ : هذه الكلمة ساقطة من‎ )١( 

(۷) الزيادة من «د» واض/ ب» وام . 

(۸) في كتاب «الروايتين والوجهين» الورقة ۲۳۳/ ب : «أبي عبد الرحمن» خحطاً. 

)٩(‏ هو: محمد ين أحمد بن أحمد بن الجراح» آبو عبدالرحيم الجوزجاني. ذکره آبو بكر 
الخلال فقال: هو ثقة» رجل جليل القدر». كان الإمام أحمد يكاتبه» ويثني عليه. له 
ترجمة فی : طبقات ابن أبی بعل (۱/ .)۲٣۳ ۲٣۲‏ 

)٠١(‏ كلمة «قال» ساقطة من : «د». 

)١١(‏ كلمة «بها» ساقطة من : د ولاض/ ب» و«م» 

() في «د و«ض/ با و«م٠:‏ «الرسول. 

(۳) من رواية آبي عبد الرحيم إلى هنا . نقله الكتاني في شقائق الروض الناظر الورقة 
(۲/ آ) وعزاه إلى كتاب المسودة. 


1/٤ 


۰ 6 اسردننی اانه چ‎ o0 


هو الأولء ا ا ولا يجب الوقف في(٠)‏ 
CR‏ ) 

قال شيخنا أبو العباس : CEE‏ آولاً : نصوص الإمام أحمد إِلّما هي في | 
العموم لا في الأمرء لكن القاضي اعتبر جنس الظواهر من الأمر والعموم 
وغیرهماء وهو اعتبار جيد من هذا الوجه» فيبق قد حكى عن أحمد رواية بنع 
ا التيشښك بالظواهر الجردة)ء کما حکی عنه رؤاية() بمنع التمسك بالقياس 
بالمعاني المعجردة» وقد جمعها في قوله ES‏ 
هذين الأصلين : الجمل» والقياس». . 
ومن ا هاتين الروايتين ويفسرهما با يوافق ساثر کلامه» ) 
فیکون مقصوده آحد شیئین : إما منع التمسك بالظواهر حتى تطلب المغسرات لها 
من السنة والإجماع كمنا هو إحدى الروايثين العروفتين» وإما منع الأكتقاء ا 
وحدها مع معارضة الستة والإجماع")» كما هو طريقة كثير من آهل الكلام 
والرأي أنهم يدفعون السنة والأثر بمخالفة ظاهر القرآن. ولهذا صتف 7 رسالته 
المشهورة فى ي «الرد على من اتبع الظاهر وإن خالف السنة والأثر») وهذا المحنى 
لا زيب آنه أرادهء فإنه کثیر في کلامه» وقصد إليه بوضع كتاب» والمعنى الذي 
a‏ يحکي حیتار في آتباع الظواهر اا ا 


a كلمة'«فه»‎ )1( 

(۲) انتهى كلام القاضي » فراجم : الزوايتين والوجهين الورقة (۲۴۳/ب). 

(۳) زاد هنا في «م»: : «قال الشيخ». 

() في «د» : «بالمعاني المجردة». وراجم : اتل احمد لابن عبد الله ص e ٤۲‏ 

3 : في م : : «رواية بالقياس بنع التمسك‎ )٥( 

(1) في «م : : في أمر الفقه» . 

(۷) راجم E‏ ادل لابن جقیل ص ۱۹ اطوط 

(۸) يعني : «الإإمام أحمدة.. 

() كر ابن القيم في كتابه «إعلام اللو قعین» (۲/. (A_4‏ : ان الإمام احم ص كبا 
في «طاعة الرسول» رد فيه على من اجج بطاهر القران في فعا رة سن رول ال ا 
وترك الاحتجاج بها وتوجد قطعة من كتاب «طاعة الرسول»  lS as‏ 
أحمد لابنه عبد الله ص ٤0٥0_٤0١‏ . 

)٠١(‏ عبارة شقائق الروض الناظر» الورقة 7/۸۲0 : قال آي العباسن قي المسودة في الامر:' 
فيحكى حيتذ في اتباع الظواهر e‏ 
روایات . : 2 ۰ . 


۵ لسرن ن لاشو م کک knknkhkhkhکے‏ ۷ ی کے 

إحداهن : اتباعها ابتداء إلا آن يعلم ما يخالفهاء ويان المراد بها 

والثاني: لا تتبع حتى يعلم ما يفسرهاء وهو الوقف المطلق › ولا بعد آنه قول 
طائفة من المحدثين كما في القياس» وكذلك حكى أبو حاتم( في اللامع" آن 
أكثر ظواهر القرآن تدل على الأشياء بأنفسها. ومن الناس من قال: كل شيء منه 
محتاج إلى تفسير الرسول› والأمة التي أخحذت عن الرسول . 

والشالث : وهو الأشبه بأصولهء وعليه تدور أجوبته آنه يتوقف فيها إلى آن 
شاء الله - كما اختاره أبو الخطاب" 

ثم هنا لطيفة ؛ وهو آن أحمد لم يقف لأ جل الشك في اللغة» > كماهو مذهب 
الواقفة() في الأمر والعموم» وقد سلم الظهور في اللغة› لكن هل يجوز العمل 
بالظن المستفاد من الظواهر والأقيسة؟ ,هذا ررد کلامه در فرق بین هن 
وقف لتكافو الاحتمالات عنده» وبين من سلّم ظهور بعضها في اللغةء لکن 


لان التفسير والبيان قد جاء كثيراًء بخلاف الظهور اللغوي ا 
عرفي أو لقرائن متصلة أو منفصلة ا وا شغ 


. لعله محمد بن إدريس بن المنذرء أبو حاتم الحنظلي الرازي . كان أحد الأئمة الحفاظ‎ )١( 
ذكره أبو بكر الخلال فقال : إمام في الحديث» روئ عن أحمد مسائل كثيرة» وقعت إلينا‎ 
۲۸٤ /۱( متفر قة كلها غرائب». توفی سنة ۲۷۷ه. له ترجمة فی : طبقات ابن ابی یعلی‎ 
٠ .)04/1١( البداية والنهاية‎ »)۱۷١ /۲( شذرات الذهب‎ »)۲۸٦- 

(۲) لم أجد في مظان ترجمته هذا الكتاب . 

(۳) التمهيد الورقة (۲/ ب). 

)٤(‏ الواقفة : وهم يزعمون أن القرآن كلام اللهء ولكن ألفاظنا بالقرآن وقراءتنا له مخلوقة» 
وهم جهمية فسسًاق» كذا قال الإمام أحمد في رسالته التي رواها أحمدبن جعفر» 
موجودة ضمن طبقات ابن أبي يعلى /١(‏ ۴۲). وقال الإمام أحمد في رواية أبي حاتم 
الرازي: «والواقفية واللفظية جهمية» جهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمامنا وإمام 
المسلمین». طبقات ابن آبی یعلی )۲۸٦/۱(‏ . 
قلت : وقذ يطلق هذا الاسم على من يتوقف في الظواهر لتعادل الاحتمالات عنده» 
ويطلق أيضاً على من توقف في صفات الله وأفعاله من أهل الكلام . فراجع : ابن قدامة 
وآثاره الأضولية ق۲ ص ۱۹٤‏ ه۲ . 

. في «م٩: «وإن سلم؟‎ )٥( 


ایی سک ی م الوزن ررر زنر ن ی 
والمحكي خلافهم في الأصول» يقفون وقفاً لغو(). ثم قال : ٤‏ 
٤/ب‏ مسألة): نابت آنل میغة یت لتد جردا على کون مرا نهل 
يدل إطلاقها على الوجوب أو لا؟ . | 1 
ا :ذا يت ابر عن الي ل وجب العمل به؛ فار مدا 
oS‏ : 
قال شیخنا __ : قلت : TG‏ به عل ما آقتضہاه من 
الاو اا ;(). ss‏ 
E‏ : إذا أخرج ا کاة. 
ونقل صالم في کتاب «طاءة ارسول: قوله : رأشهدوا إذا تشه 


(۱) من قوله: «فیحکی حينذرفي اناع الظواهر . ا قله الکتاني في تابه شتات" 
الروض الناظره» الورفة (0۲/آ)ء وعزاه إلى أبي العباس في المسودة. 
(۲) هذه المسالة نقلها عن کتاب الروایتين والوجهین /۳۳٤(‏ ب). | : 
(۳)هو: : أحمد بن محمد أب الحارث الصائغ . نقل عن أحمد مسائل كثيرة . E‏ 
الحلال فقال : «کان آبو عبد الله یأنس به» وکان یقدمه ویکرمه. . وکان عنده بموضع ٠‏ 
جليل »› وجود الرواية عن أبي عبد الله» . له ترجمة في TT‏ ¥2(« : 
الإنصاف للمرداوي (۱۲/ .)۲۸١‏ ) | 
() الروايتين والوجهین /۳۳٤(‏ ب)» وهي موجودة أيضاً في : العدة(1/ ٠.)‏ 
)١(‏ جملة «يعيد الصلاة: ساقطة من «م» وفي موضعها: «قال». ۰ ۰ 
() الحديث أخرجه : الحميدي في مسنده (۲/ ۳۹۲)» وأحمد ٤/۲۲۸)ء‏ ادا 
(/» والشافعي في مببنده ص 1۷ء والترمذي »)۱٤٩/۱(‏ وابن ماجه ۰ 
(۳۲۱/۱)» وصححه ابن خزية (۳/ ۰ وابن حبان «موارد الظماآن» ص ١١١‏ . ' 
واخرجه آیضاً پن حزم في کتاله الإاحکام؟ (۱۹۲/۱) من طریق واپصة بن عبد ري 
الله عنه- . 
` (۷) هو ا ذکرہ آبو بکر الخلال فقال: کا 
۰ كبار أصحاب أبي عبد الله. . روئ عنه الأثرم» وجماعة من الشيوخ المتقدمين» وكان 
أحمد يقدره . وعنده عن أبي عبد الله أربعة أجزاء مسائل و طبقات ابن آبي 
یعلی (۱/ ٤۹)ء‏ الإنصاف للمرداوي (۱۲/ ۲۷۷). 
| (۸) هذه الرواية موجودة في : : «مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله» ض ٠١١‏ . 
(۹) سورة البقرة» الآية: : YAY‏ 


۵۵ السود ن اعرا انت و م ییک © 


فالظاهر یدل علی أنه إذا ابتاع شيئاً أشهد فلما ابتاع' الناس وتركوا الإشهاد 
استقر حكم الآية على ذلك 
قال(" : ونقل الميموني عنه» وقد سأله") عن قول النبي بل : «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فانتهوا»°) . فقال : الأمر أسهل من النهي › 
وكذلك نقل علي بن سعيد» فقال : ما أمر به النبي ية فهو عندي أسهل ما نهى 
عنه» قال : فقد غاظ في النهي» وسهل في الأمر» وظاهر هذا ينع الوجوب وأنه 
علي الندب . 

قال شيخنا _ تة - : قلت : كل هذا يقتضي أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن 
ضده» وذكر القاضي النهي محل وفاق في المذهب في اقتضائه التحري" . 

شيخنا: فصل : وذكر القاضى أن الكتابة والإشارة لا تسمى أمرأً-يعنى حقيقة› 
ذكره محل وفاق(*. وقد ذكر في موضع آخر): أن الكتابة عندنا كلام حقيقة 
أظنه'“ في مسالة الطلاق بالكتابة . 

شيخنا: فصل( : ذكر القاضي من ألفاظ الإمام أحمد التي أخذ منها أن الأمر 
عنده على الوجوب . قال في رواية أبي الحارث : إذا ثبت الخبر عن النبي با 


(۱) في «د» و«ض/ ب» و«م٠‏ و«الروايتين والوجهين! : تبايع؟ . 

(۲) هذه الكلمة: ساقطة من م٠‏ . 

(۳) في م٠‏ : «وقد سثل؟ . 

. في «م٠: «قول رسول الله‎ )٤( 

)9(٠‏ أخرجه: البخاري ( ۰ ) ومسلم (4۱/۷)ء وأحمد(۲/ ۸ ۰ والنسائي 
(/ ۰)۱۱ وار بن ماجه (۱/ ۳). والخطيب البغدادي فى كتابه «الفقيه والمتفقه» 
a ANS OD‏ - رضي الله عنه-. 

(1) في «د» و«ض/ ب» وم 4 «بل. 

(۷) العدة (۲۲۹/۱). 

| () راجع : العدة (۱/ ۱۵۷ .)۲۲٤‏ 

(۹) في القواعد الأصولية لابن اللحام ص ١۲‏ : «وذكر القاضي في الجامع الكبير في الكلام 
على وقوع الطلاق بالكتابة ؛ أن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب»|. ه. 

)٠١(‏ في «د» : «أظن»» وفي «م٠‏ : «وأظنه». 

)١١(‏ قبل هذا الفصل في «د؛ و«م» فصل : ذكر القاضي هل يحسن الاستفهام عن الأمر 
الجرد. . . إلخ. وهو متأخر في «ض/آ»» ولاض/ ب». 


2® = یګ و ي السودن نې اسردالند وه م 
وجب العمل به() RI‏ وقال في رواية مهنا" وذکر له ' 
قول مالك" في الكلب يلغ في الإناء لا باس به . فقال : ما أقبح هذامن قوله: 
قال سول الله 5او : EE‏ . ونقل صالح غنه فمن 
صل خلف الصف وحده » يعيد الصلاة: TT‏ 
أن يعيد الصلاة» ‏ وهذا كثير في كلامه . 1 
) وقال في كتاب طاعة الرسول: و وآطهدر رذ تیش 
aS‏ ا 
بعكم بع ٠74‏ استقر حكم الآية على 
قال شیخنا : قلت : هذه الرواية نص في أن ظاهر «أفعل» هو الأمر ا 
مسالة(۷) : ا واتما آرید به الندب» فهو حقيقة 


: () العدة (۱/ ١۲۲)ء‏ والروايتين والوجهين الورقة ۲۳۹/ ب). 
(۲) هو : مهنا بن یحیی الشامی السلمی . ذکره بو بكر الخلال فقال اما ا 
۰ عبد الله» روئ عن آبي عبد الله من المسائل ما فخر به وکان آبو غبد الله يكرفه» ويعرف ' 
له حق الصحبة» ورحل معه إلى عبد الززاق› وصحبه إل آن مات» ومسائله آکثر من آن 
تحد من کثرتها . وكتب عنه عبد ألله بن أحمد مسائل كثيرة» وحدث عنه بأشياء كثيرة غن 
أبيه وغيره EAST E Sa‏ لإنصات 
للمرداوي (۲۹۲/۱۲). ٠‏ 
)هو O‏ ) 
ولد بالمدينة سنة ۹۳ ه. نشا في بيت علم ؛ > فحفظ القرآن منذ الصغر > ثم اتجه إلى حقظ 
الحديث والتفقه في الدين» وحين اكتملت له الدراية اتخذ مجلساً في المسجد النبؤي 
للدرس والإفتاء» وقصده طلاب الفقه والفتوى حت قيل : #أيفتىى ومالك بالمدينة؟». 
توفي سنة ٠۷۹‏ ه. له ترجمة في : الانتقاء لابن عبد البر ص ٤٤-٠١‏ » الديباج المذهب ۰ 
ص ۱۷ ۲۹ الفهرست صن ١۸ء‏ وبحثنا في «نظرية الاجتهاد؛ ص ۲٢‏ - ۲۹ اللباب 
(۳/(. 
()الحدیث آخرجه أحمد(۸۹/۲٤)»‏ ويمثل هذا الافظ أخحرجه E‏ 
N RD E (۹¥‏ ] 
هريرة - رضي الله عنه- . ) 
(9) و رة الىقرة 4 الاي : YAY‏ 
AF ND‏ 
(۷) هذه المسألة موجودة في eT O‏ اورت 1/۲ 


O EEE E هه‎ 


۱ نص عليه احمد في رواية اين إپراهيم‎ E 
الي کا كلك سل المرن غه ذا زنت الأمة الرابعة» قال : «عليه أن‎ 
يبيعها»")ء وإلا كان تاركا لأمر النبى اة وكذلك نقل حنبل) عنه : «يقاد إلى‎ 
المذبح قود رفيقاًء» وتوارئ السكينء ولا تظهر (إلا)° عند الذبح»)ء أمر‎ 
بذلك رسول الله کل . قلت : أما رواية الميموني فدلالتها على أن الأمر عنده‎ 
للوجنوب أظهرء فإن فتياه تدل على أله أوجب البيع لأجل الأمر.‎ 

وال يخا فال وا صرف الأ عن الوجوب› جاز أن ر یحتج به علی 
الندب أو الإأباحة» وبه قال بعض الحنفية۸)ء RAS aA ALS‏ 


(1) هكذا في عامة النسخ› و مثله في تهذيب الأجوبة لابن حامد» الورقة /٤۸(‏ ب)» والعدة 
(۱0۸/۱(. وفي طبقات الحنابلة )١١٠١-٠٠۸/١(‏ خمسة آشخاص عن أبوهم 


لبو اهي وهم 

. -آبو إسحاق بن إبراهيم بن هان . ۲ - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد‎ ١ 
. إسحاق بن إبراهيم الفارسي‎ - ٤ ۳-إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن.‎ 
. -إسحاق بن إبراهيم الجبلي‎ ٥ 

وكلهم ممن نقل عن امام أحمد مسائل كثيرة. 


(۲) تحرجه: أحمد(۲۳۸/۲)ء وابن ماجه /١(‏ ۲۷۷) بهذا اللفظ . وهو عند مالك 
A^/۱)‏ اا ا ف : لذا 
أمن الإمام فأمنوا»» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه- . 

(۳) هو : حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني» ابن عم الإمام أحمد. كان ثقة ثبتاً صدوةاً. 
توفي سنة ٣۲۷ه.‏ له ترجمة في : طبقات الحنابلة (٤ - ١٤١۳ /١(‏ الإنصاف 
للمرداوي (۱۲/ .)۲۸٤‏ شذرات الذهب (۲/ .)١١۳‏ 

.)۲٤۹/۱( الزيادة من العدة‎ )6( ٠ 

() یشیر إل حدیث ابن ماجه (۲/ )۱۰٥۹‏ من طریق ابن عمر - رضي الله عنهما۔. ولفظه : 

«أمر رسول الله ية بحد الشفار وأن توارى عن البهائم؟ . وأخرجه كذلك : أحمد على ما فى 

المنعقى (۸۷1/۲)» وفي مصنف عبد الرزاق :)٤۹۳ /٤(‏ «... يا جزار فسقها إلى الموت 

سوقاً رفيقاً» . 

)١( ٠‏ راجع في هذه المسالة : القواعد الأصولية لابن اللحام ص ۳١٠١ء‏ شرح الكوكب المنير 
ص٠۲٠‏ ۰ التحرير للمرداوي ص ۲١‏ مخطوط . 

(۷) قلت ا ا ا 


e0‏ السون ني اسر نتو ۾ 
0 


وبعض الشافعية منهم الرازي' ٤‏ وو ا e‏ کک 
القاضي» وكذلك اختاره ابن برهان"). 


ولفظه' ٠‏ الأمر إذا دل على وجوب فعلء ثم نسخ وجوبه» لم ی۵ دلا 
على ا جواز» بل يرجع إلى ما كان عليه» خلافا للحتفية»() . وكذلك اختاره بو 
الطيب الطبري» ولفظه : إذا صرف الأمر عن الوجوب» لم يجز آن يحتج به. 
عل لوار قال : لان اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون الحوازء واا 
تبع للوجوب؛ إذ لا يجوز أن يكون واجباًء ولا يجوز فعلهء فإِذا e‏ 
الوجوب سقط التابع له»"). aT‏ 


شیخنا : وهذاهو الذي ذكرء اوتا 0ي e‏ ع 
E‏ : وذكر أبو الطاب أن هذه المسالة من فواند الم هل هو 
ي اي جي ؛ فيها الوأجهان لا( 4 : 


مهب اطتفية علن ماني التوضیح )٠١۸/۱(‏ : «أنه إذانسخ الوجوب لا تبقى الإباحة ٠‏ 
التي تبت تشبت في ضمن الوجوب ١‏ كما أن قطع الثوب كان واجباً بالأمر إذا أصابته نجاسة» ثم . 
ار کرت ل اق حه ر ا .ه. وكذلك قال ابن الساعاتي . 
في بديع النظام ق۲ (۱/ :)١١ ٤‏ «وعلى هذا فإذا نسخ الوجوب هل يبق الجواز؟ . فنفاه . 
١‏ أصحابناء» وأئبته الشافعي» . ثم ذكر الفروع الفقهية الخرجة على هذا الاصل " 
۰ (1) المحصول (۲/ ١٤۳)ء‏ ورجحه ابن السمعاني في القواطع (1/ ۱۷). 
() في (د٩‏ و«ض/ ب٤‏ وم : «حكاه.القاضي». وراجع : العدة (۲/ .)١۷٤‏ 
() الوصول لابن برهان» الورقة (* ب 
)٤(‏ في م : لا يبقىن 1 . 
)١(‏ تقدم تحقيق مذهب الحنفية في هذه المسالة. 
)١( ۰‏ في م : : ايسقط» . 
(۷) راجع في هذا: اللمع في أصول الفقه ص ۸. EE‏ 
(۸) هو : رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز أبو محمد التميْمي a‏ 
كانت له المعرفة الحسنة بالقرآن والحديث والفقه والأصول والتفسير واللغة العربية ' 
والفرائض . من كبار مشايخ ابن عقيل الحنبلي . له من التصانيف : شرح الإرشاد لشيخه أ 
ابن ا آبي مو سی . . توفي سنة ۸۸٤ه.‏ راي E‏ 3 
شذرات الذعب ۸6/07 : 
(4) رسالة التميمي المطبوعة مح ع طبقات الحنابلة (۲/ 0۲۸۲ 


) ااا لورت ۲0[ اپ 


۵۵ اسرد ناسو انت و م کے 


قال شيخنا : وكذلك ذكر القاضي في مسألة «الأمر بعد الحظر»") . 

مسألة(۳) : الفعل لا يسمى آمراً حقيقة› بل مجازاًء فى قول إمامنا وأصحابه 
والمجمهور وأكثر المالكية(*). 

وقال بعض متأخري الشافعية : يسمى آمراً 

وقال والد شيخنا: ذهب أبو الحسين البصري» والقاضي أبو يعلى في «الكفاية) 
إلى أن لفظة" «أفعل» مشتركة بين القول وبين الشآن“ والطريقة» وما أشبه 
ذل ) . وهذا هو الصحيح لمن آأنصف» ونصره ابن برهان(» وآبو الطيب. 
وهو مذهب بعض المالكية ؛ أعني أن الفعل ب يسمى آمراً حقيقة'. 

مسألة "1 : صيغة الأمر بعد الحظر لا تفيد إلا مجرد الإباحة عند أصحابنا. 


ة0 . 


قال والد شيخنا: وهو قول ماڵلی(۱۳) وأصحايه» E Sse‏ 


.)۲١۳ /۱( العدة‎ )١( 

٠‏ () قول المؤلف : "قال والد شيخنا. . ٠.‏ إلى هنا: ساقط من «ض/ ب». 

(۳) راجع في هذه المسألة : العدة (۱/ ۲۲۳)» الواضح (۲۳۹/۱ ب) شرح الروضة 
(۲/°). 

.)١١-١٠١/۱( راجع : المحصول (۲/ ۷)ء أصول السرخسي‎ )٤( 

.)۷١/۲( راجم : مختصر المنتهى وشرحه للعضد‎ )(٠ 

. الملحصول (۲/ ۷)» شرح آلفية البرماوي الورقة (۱۷۲) مخطوط‎ )١( 

(۷) في «م»: «لفظ الأمر». 

(۸) في «م٩:‏ «وبین البيان؟ . 

(۹) راجع : المعتمد لأبي الحسين .)٤١- ٤٥ /١(‏ 

۹ ب»‎ /١۱۳( الوصول لابن برهان» الورقة‎ )١( 

(۱۱) شرح تنقیح الفصول ص ٠۲١‏ . 

(۱۲) راجع في هذه : رسالة التميمي في عقيدة الإمام أحمد وأصول مذهبهء مطبوعة مع 
طبقات ابن بي یعلی (۲/ ۲۸۲) التمهيد لأبي الخطاب الورقة /٠١(‏ آ_-ب)» الواضح 
(۲/۱١۲ب)ء‏ روضة الناظر ص ۲ ١‏ 

() وفي شرح تقح يح الفصول للقرافي ص ٠١۹‏ : اوعند متقدمي أصحابنا والباجي أنها 

تقتضي ا لاوٍباحة٤»‏ وراجع : مختصر المنتهى بشرح 
العضد (۲/ 41)» وكتاب الإشارة للباجي الورقة (١٠/ب).‏ 


۵ اسود ناسون انت‎ e 


وهو ظاهر قول الشافعي( وبعض الطنفیة۳۱)» وحکاه ابن برهان» وقال اکر 
الفقها جکمها حکم ورودها ابتداء9). ٤ ٠‏ 
قال شیخنا: و : E‏ وللشافعية فيه ) 
وجهان()» والثاني اختيار ابي الطيب» وذكر أن القول بالإباحة ظاهر المذهب» 
قال: وإليه ذهب أكثر من تكلم في أصول الفق0) اقلت : واخحتار الجويني في | 
. لفظ «الأمر بعد الحظر» آنه ا مع کونه آبطل 
ب الوقف في لفظه ابتداء من غير سابقة/ حظر حظر. وحكى عن آبي إسحاق 
الإسفراييني): أن النهي بعد الأمر على الحظر بالإجماع» ثم قال: ولت أزى ٠‏ 
سلما له مانا فاسحب ذيل الوقف عليه؛ وما رئ المخالفين ال | 


(۱) راجم : قواطع الأدلة للسمعاني (١/١٠)؛‏ ولفظه اائان بقن امانا ا 
بعد الحظر اقضت الوباجة» وعليه دل ظاهر قول الشافعي -ر حمه الله 
القرآن١٠١.ه.‏ 9 ۰ 

۲(۲( وعو قول لضا في آجکام القرآن (۱/ ٠)۳۵‏ واختار السرخسي انها لاوجو » 
فراجم : أصول السرخسي:(۱/ ۰)٩‏ تيسير التحریر (۲/ ٤ه‏ _00(, ا ۰ 

٠‏ (۳) وعبارة ابن برهان في الؤصول الورقة (۱۸/ آ _ب) هکذا : اذهب القاظنی آبویگر 
(الباقلاني) إلى أن الامر بعد الحظر ينزل منزلة الأمر قبل الحظر : .. وذهب أكثر الفقهاء 
والمتكلمين إلى أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة» | فد 

اوغا االلرفي في شرح لارو ( ١١۲‏ ارخ عا اال : فان كانت قبل الحظر : 
للوجوب فهي له بعد ذلك» وإن كانت لاوٍباحة) SC ES‏ 

(YY SS 

: . هذه الكلمة ساقطة من : اد» ولاض/ب» وام‎ )٥( 

()راجع : العدة (1/ )۲١۷‏ ۲ إومذهب الزيدية أنها تة ي اور ا يار امقول 

ضمن البحر الزخار» .)۱١۷:/1(‏ | ) | 

(۷) اللمع ص ۰۸ والمخصول .)٠١۹/۲(‏ 

. () عبارة ا بي اليب تقلا ذلك ابرماري في شرح اة اصول فته الررقة ۲۸0 

مخطوط» إلا أنه أبدل كلمة «تكلّم؟ بكلمة «نظر». 

(۹) هو : : أبر إسحاق إبراهيم بن محمد بن مهران الإسفراييني» الأستادذ» کان فقبهاًاصول 
يقال : إنه بلغ رتبة الاجتهاد . توفي سنة ٤1۸‏ ه. له ترجمة في : طبقات الشافغية للعبادي 
ف eg NE‏ اا ا - O1‏ 
اللباب )٥١ /١(‏ . 

١ )‏ عبارة ا لجويني : وما رئ الخالين الطاملين للصينة على الإباحة بسلمون ذلك 


السرد :نی اسول انر و م کے د کے 


ا لمرد ولك :و ا 
ذكر فيها وجهين")» وكذلك المقدسي( 

ys 
غيرهما. وذكر بعض أصحابنا"؟ في مسألتي : «الأمر بعد الحظر »۷ء‎ 
: و«النهي بعد الأمرا ثلاثة أوجه‎ 

» أحدهما: حملهما على موجبهما ابتداء من الإيجاب والتحرم . 

ه والقاني : حملهما على الإباحة. 

والثالث : حمل الأمر على إباحة الفعل» والنهي على إباحة الترك . 

شيخنا: فصل : قال القاضي : «صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر اقتضت 
الإباحة وإطلاق محذور» ولا يكون أمرا»). «وهذا من القاضي يقتضي أن 
المباح ليس مأمورا به ؛ لأن حقيقة الأمر لو وجدت بعد الحظر كانت على بابها». 
وقد نص عليه أحمد في رواية صالح وعبد الله في قوله تعالى : ل ودا حللتم 


.)۲٦٥ ۲٦٤ ۲۲۳-۲۲۲ /۱( البرهان‎ )۱( 

(۲) فى «ض/ ب»: «قال المصنف» . 

aN O) 

. ٠٠۴ روضة الناظر ص‎ )٤( 

() ولفظ ابن عقيل في الواضح ٠٠٤ /١(‏ ب): «أن تجعل للإسقاط» وفي شقائق الروض 
الناظر الورقة /٠۳(‏ ب): «وكلام ابن عقيل يقتضي أنها لإسقاط الوجوب . . . ولا آقول 
كما قال أصحابنا : تقتضي التنزيه» |. ه. 

(1) في «ض/ ب : ابعض أصحابنا . 

(۷) في ١د‏ ولاض/ ب٤‏ و«م٠:‏ بعد النهي» AG‏ 

(۸) قلت :واجحمهور يرون فرتة ين الاين » وجوه 
أحدها : أن مقتضى النهي وهو الترك موافق للأصل»› بخلاف مقتضى الأمر» وهو الفعل . 
النساني : أن النهي لدفع مفسدة المنهي عنه» والأمر لتحصيل مصلحة الأمور به . واعتتاء 
الشارع بدفع المغاسد أشد من جلب المصالح . 
اللالث : أن القول بالإباحة في الأمر بعد التحري سببه وروده ذ في الفرآن والستة ليرا 
لاٍباحة» وهذا غير موجود في النهي بعد الوجوب . 
شرح الکوکب النیر ص ۴۳۲ من اللحق. 

.)۲١٠٦/۱( العدة‎ )۹( 


) , متت اي ي المسود: نې اسول ننن ن | 

فاصطادرا 4()ء ذا فضت المة فاتشروا ذ في الأرض 4 . فقال آكثر من سمعنا : 
إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل» کأنهم ذهبوا إل آنه لیس بواجب» ولیس هما 
على ظاهرهما»" . قلت : هذا اللفظ يقتضي أن ظاهرهما الوجوب؛ وأنه من , 
المواضع المعدولة عن الظاهر لدليل» ولذلك ذكره ذ في الرد على المحمسك بالظاهر . 
معرضاً عمًا يفسره» وقداملّل القاضي في هذه المسألة ملحقاً بها) ذا طَعشم. 
نشوا °74)ء وليس من هذا" ولكن من أمثلتها التي ذكرها المزني): قوله: 
وون طبن کم عن شيء نه فسا فکلوه هیا مُريتا 0 ؛ وقول e‏ 
) م0 . ) 


والجقن أن مال ER N‏ 
الفعل إلى ما كان قبل البظرء فإن كان مباحاً كان مباحاًء وإن كان واجباً أو ) 
مستحباً كان كذلك at‏ 


SD 
E 
۰ الأصل في الاصطياد الإباحة» ونا حرم بعارض الإحرام» فإذا ارتفع الإحرام عاد‎ 
e : لال ودا إما غلم الالء ولاف في ار هري ن الخرت . راجع‎ 
Mz . ب)‎ /٠۸( الورقة‎ 
ور ا ا‎ 

0 وريا : (/ ۲۳ هل المباح مآمور به؟. 
, (6) قول المؤلف : «ملحقاً بها : ساقطة من م٠‏ وحدها. 

)١( -‏ سورة الأحزاب» الآية: N EE : . ٠۳‏ 
وقد تام بن برهان على صحة الاسخدلال بهن الآبة لصورة لزع ا :الوصو 
لابن برهان الورقة (۱۸/ ب). ٤‏ 
)٨( ١‏ وعلّله بعضهم :بان الام الاتشار لم ات بعد حظر. .تمي الارکي علن کناب الدء 
۰ (1/۱), 
(۷)هو: e N E‏ 
۵ھ . كان عالاً مقدماً في مذهب الشافعي . قال فيه الشافعي : «المزني ناضر مذهبي». 
توفي سنة ٠٤‏ ۲ه. E E a‏ 
الانتقاء لابن عبد البر ص. 
E E)‏ 

(4) سورة الماقدةء ألآية: ٤‏ . | . 


ص = 


المشركين4)ء فان الصيغة رفعت الحظر وأعادته إلى ما كان أولاًء وقد كان 
واجباً")ء وقد قرر المزني هذاالمعنى . 

شیخنا: فصل(" : ولو نهاه ٤‏ عن فعا )٥(‏ شيء فاستأذنه" العبد في فعله› 
فقال : «افعل٤»‏ فقال القاضى : هذا لا يقتضى الوجوب بلا خلاف» وذكر بعد 
هلا آله : «إذا استأذنه فى فعل شىءء فقال : «افعل» حمل على الإباحة 
ا ا ا 

شيخنا: قفصل: الأمر بعد الحظر قسمان؛ لأن الحظر إمان أن يكون نهياً من 
الآمر» أو يكون محظوراً بغير ٠"‏ نهي من الآمر» فذكر القاضي١)‏ من جملة 
العرر ا نالرت اة ما يشم الم وهي ع فان لا ر 
بستان فلان» ولا تحضر دعوته» ولا تغخسل ثيابك»)› E‏ : «ادخل» 
«واحضر» «واغسل»'). قال : وكذلك قول الرجل لضيفه : «كل»» ون دخل 
داره: «ادخل»» فقيل له : العادة(۳) غير هذاء ألا تر أنه يقول لعبده: لا تقتل 


(1) وة الرنةالاية :20 

(۲) هنا في «ض/ آ» حاشية» ونصًها: «وذكر الشيخ تقي الدين في موضع آخر أن هذا هو 

٠‏ المعروف عن السلف والأئمة)|.ه. 
وقد ذكر هذه الحاشية ابن اللحام في كتابه «القواعد الأصولية» ص ١١٠٠ء‏ وعزاها إلى أبي 
العباس ابن تيمية . 

(۳) قبل هذا الفصل في م فصل : صيخة الأمر بعد الحظر تنقسم إلى حظر من جهة 
اللخاطب . . . إلخ . وسياتي بعد الفصلين التاليين . 

(4) في «ض/ ب٩‏ و «م: «فلو نهاها . 

, كلمة «فعل»: ساقطة من 2م‎ )٥( 

. في م٩ : «فاستأذن»‎ )٦( 

(۷) العدة (۱/ »)۲١۸‏ ونقله ابن اللحام في قواعده ص ٠١١‏ . 

(۸) «آنه٥:‏ ساقطة من م٠‏ . 

(۹) العدة (۱/ ۲۹۲)» وأورده ابن اللحام في قواعهد ص ۱١۹‏ وزاد: «وكذلك ابن عقيل . 

قلت : ومختار صاحب المحصول (۲/ )٠١۹‏ فى مسألتى الأمر بعدالحظرء والأمر بعد 

ااا الوت a.‏ 

)٠١(‏ في م : يعني نهيا من غير الآمر؟. 

)١١(‏ هذه الكلمة ساقطة من ١م‏ وحدها. 

(۱۲) في «م٠:‏ «واغسل ثيابك» . 

(۱۳) هذه الكلمة ساقطة من ١م‏ . 


`® المعودة قن اسول انتج‎ e6 


) زیداً یکون حطر فإذا قال ۵ «اقتله» بعد هذا کان آمر على آلوجوني.. 


1 


— 


قال : لان الاصل حظر قتل زيد» فقوله/ : «لا تقتل زيدأ» تأاكيد" المقدم لا ) 
لأنه مستفاد به حظر SS‏ 


یعود إلى ما کان إلیه قبله(؟). 


قلت : رعذ تصريع بان لحلات لماحو في حرفا الي لاقي خر 
غیره وإن(٥)‏ کره النهي › اقصارقولان. 
تر فر النهي منه ایکون مني مدل قول را یش ی ر ن 
طهر انون 0). 
ف ی ا ا و ومنه ما ) 


کون اکا در ر ونازع القاضي في قوله تعال : ذا انشلخ الأشهر'. 


الحرم فافتلوا المش ر كين (' 0 » فقال E‏ 
الأية» بل بقوله : [ قاتلوا الین لا يوون بالل ١(4‏ , .. ونحوها مالم يتقدمه! 


حظ (۱۲) . 


)١(‏ كلمة «له» ساقطة من ده واض/ ب» وام 

(۲) في.«م٠‏ : : اكان حرا عان الوججوب»ء وليت مواق لمدة ۲8۸110 

(۳) في م٤‏ : «تو کید . : 

(t۸ E E وحذها‎ ٤ كلمة «قبله» ساقطة من « م‎ )٤( 

. في «م»: «وأن ذلك النهي»‎ )٥( 

(1) سورة البقرة» الآية: ۲۲۲ . ۰ 

(۷) إشارة إلى قوله تعالى ٠‏ لا تقتلوا العيّ وام حرم [سررة الائدة [e‏ لن قول تعال: : 
وإذا حلم قاصطادوا ¢ [الائدة: 1 ! 

(۸) يشير إل قوله تعالی : لإا ممم دروا [الأحزاب [or‏ وقدتقلم تعفب این تيمب 
على استدلال القاضي بهذه الآية. 

(۹) لعله يشير إلى الحديث الذي رواء مالك في الوطا (۲/ ۳۷)» ويه TI‏ 
الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وتصادقوا واأخروا... ونهيتكم عن زيارة القبورء فزورها , وقد صرح . 
بذلك القاضي في العدة (۷/ ۲٠٠‏ ۹( 

)١ )‏ سورة التوبة» الآية : ۵ 

.۲۹ سورة التوبة» الآية:‎ )١١( 


.)۲٦۰-۲١۹/۱(ةدعلا‎ )۱۲( 


رة نی اسو ان ی م سے کک 

فل وهذاضعيف› بل الأمر بعد الحظر يرفع الحظر› ویکون کماقبل 
الحظرء والأمر في هذه الآية كذلك. وقد قرر القاضي أن الأمر بعد الحظر بنرلة 
الغاية» يفيد) زوال ا لحکم عند انقضائه اء وخا خد يوید هاگره 
واحتح بقوله تعالی : ظ ولا تحلقرا رءوسكم حتی يبلغ اهدي محل 04 ), ولأ حجة 
فيه . ) 

شيخنا: فصل( : صيغة الأمر بعد الحظر تنقسم إلى : حظر من جهة المخاطب 
بصيغة «افعل» فيكون قوله : «افعل» إذناً ورفعا لذلك الحظر. وإلى: حظر ثابت 
من جهة غيرهء فلا يكون إباحة بل أمراًمبتداء ذكره القاضي في ضمن 
اللسالة"). وكذلك ابن عقيل" وفي كلام القاضي ما يقتضي التسوية)› 
وينبني على ذلك آن رفع الأول نسخ› دون الثانى › وهذا كما فقسمت الوجوب 
إل معنيين كما يجيء إن اء الله تعاليء _). 
مسألة: فإن(') كان بعد الحظر أمر صريح بلفظه» كما لو قال: قد أمرتكم 
بالصيد إذا حللتم » فحكى المقدسي عن قوم آنه يقتضي الوجوب» بخلاف صيغة 
«افعل» بعد ما صدر الكلام في المسألة السابقة بكلام مطلق › وهو يقتضي التسوية 
اا ا ا 


(۱) في «د» و«م: «فيفيد . 
(۲) العدة .)۲٠١٠١ /١(‏ 
(۳) كلمة «جيدا: ساقطة من ١د‏ و«اض/ ب» و«م» . 
)٤(‏ سورة البقرة الاية: ٠۹٩‏ . 
وراجع كلام القاضي في : العدة .)۲٠١١ /١(‏ 
() في «م٠:‏ «مسألةا . 
(0) العدة (۱/ 0۸_۲0۷ ؟). 
(۷) الواضح (۱/ ۲٣۲۳‏ ب). 
(۸) العدة .)۲٠١١۹/۱(‏ 
(4) جملة «إن شاء الله تعالى؟ : ساقطة من ١دا‏ و«ض/ ب» و«م» 
)١(‏ في م1 : «فإذا کان» . 
)۱١(‏ روضة الناظرز ص ٠٠١‏ . 


ا ا المسودة ني اشوا الف © 
قال شیخا : ولام الفاضي وغيره لڪل ا ا 
وإلّما' صيغته صيغة الأمرء ا هر إطلاق' . 7 


قال رالد شىخا(): ظاهز کلام 3 عقيل في الاداة ا إذا i‏ 
خطاب بلفظ الأمر أو الوجوب» اقتضى الوجوب» وإن جاء بصيغة الأمرء فاه . 
E‏ 
مسالة): الامر المطلق ية يقتضي التكرار والدو م حسب الطاقة عند ادر | 
أصحأبنا(") وبعض الشافعية» وهو واو إسحاق الإسفراييني 0ء ا 
وقال أكثر الفقهاء والتكلمين: : لايقتضي('). 


قال شیخنا ول بكر اقاي هن خمد إلا کامه قي ال رجو O15‏ ا 
متشلا بمرة E‏ آبو ا لخطا ب١۱١‏ وامقدسي ۱۳ء والتميمي 5 . 


OES 

(۲) العدة(۱/1١۲)..‏ :؛ 

(۳) هذه الجملة ساقطة من «د». 

: . في «م» : «فظاهر»‎ )٤( 

(۵) راجم : الواضح (۱/ ۲١۹‏ به را ون کس 5ه ورف ری ف 
ا ر : القواعد الأصولية لابن اللحام ص E ٠٠١‏ 

۰ والتمهید للأسنوي ص ۲۹۹؛ العحلی لابن حزم ١ 5 0 ۰) (۲۲۹ - ۲۲٤/۹0‏ 

(0)راجع : العدة /١(‏ ١۲۹)؛‏ القواعد الأصولية لابن اللحام ص .1¥A- ٠١١‏ 

E a E E ۰‏ راجح : الواح 

(۲9۹/1ب› ۷۱ب YY‏ ۰ 

رعزاه لاي إسحاق بض السمماي في راطع ۲۱۷/۱ دواختار هو عدم الکزا». 

()الېرهان (۲۹/۱؟). 

J)‏ ۰ الذي حرره ابن برهان في الرصول اررق (۱/ب)» والامدي في كعاب لکا 

:)٠١٠١ /۲(‏ «أن أكثر الفقهاء والمتكلمين قائلون بالتكرار. 

٠  .اخلإ‎ .. . زاد في «دا و «ض/ ب٠ و «م٠: «كمايأاتي بل يكون‎ )۱۱( ٠ 

' :)] /۲١( التمهيدالورقة‎ )( ٠ 

(۳) روضة الناظر ص ٠ . ٠٠٤‏ 

)۱٤(‏ في «د» و م : a e‏ رسالة التميي مم 
DE RS ES DE‏ 


۵ السود :نامرا اشا و م کک kkkkhک‏ کے۱ ۱ کے 


وقال الأشعرية: هو على الوقف). وقال بعض الحنفية و(بعض)0 
الشافعية : إن كان معلقاً بشرط يتكرر» اقتضى التكرار» وإلا فلا(" . وهوأصح 


قال القاضي في المقدمة التي في أصول الفقه في آخر المجرد : وإذا وردالاأمر 
مقيداً بوقت اقحضى التكرار۳ (وإن ورد مطلقاً »> فقال شيخنا: يقتضي 
التكرارء وقال غيره: لايقتضي التكرار)". وحكى ابن برهان القول/ ١/ب‏ 
بالتكرار . قاله أصحاب أبي حنيفة» والتكلمون")ء ونصر المويني ؛ القول 
بالوقف فيما زاد على المرة الواحدة. وقال: لست أنفيه ولا أثبته مع كونه أبطل 
قول الوقف في مسألة الوجوب والندب). وحقيقة ذلك عندي يرجع إلى 
قول من قال : لا يقتضي التكرار . 

O O :' وذكر السرخحسي(‎ 


(۱) راجع : الوصول لابن برهان الورفة /٠٠١(‏ ب). 

)١(‏ الزيادة من فد و «ض/ ب٩‏ و «م1. 

: (۳) راجع : قواطع الأدلة للسمعاني /١(‏ ۱۹)» الإحكام للآمدي (۲/ .)٠٠١‏ 

. زاد هنا في «د٩ و «م٩ وقال وغیره: *لا يقتضي التکرار؟‎ )٤( 

. شيخ القاضي هو : ابن حامد الحنبلي‎ )٥( 

(0) الزيادة من «د» و «ض/ ب و «م٠»‏ وراجع في هذا: كتاب الروايتين والوجهين الورقة . 
(١٠۲۳/آ)»‏ والمخالف في هذه المسألة هو : ابن أبي موسي» كما في القواعد الأصولية 
لابن اللحام ص ۱۷۲ . 

(۷) ولفظ ابن برهان في كتابه الوصول الورقة /٠١(‏ ب): «صيغة الأمر إذا وردت متعرية عن 
القرائن اقتضت التكرار عند طائفة من الفقهاء والمتكلمين؟|.ه. فلم يصرح بذكر 
ل 1/۰( «والذي يدل عليه مذهب 
أضحابنا: أن الأمر يقتضى الفعل رة واخدة ويحجمل أكثر متها إلا أن الأظهر حملة 
على الأقل › ا ا ا 
المسأالة. 

(۸) البرھان (۱/ ۲۲۹ ۔۲۳۰)۔ 

(۹) في «م٠:‏ «ويحقق ذلك عندي آنه يرجع . . . إلخ. 

)۱١(‏ هو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر شمس الأئمة السرخسي» من كبار 
الأحناف» وكان أصولياًء وعده ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل . . توفي سنة 
۳ه« وقیل : سنة ٤۹٩‏ ه. من مصنفاته : «المبسوط؟ في الفمَه . ت 


e امسودة في أصول انت ه‎ CT 


أن الم يح( من قأرل عاشالهم أن صيفة الأمر لا توجب التكرار ولا 
تحتمله). ولكن الأمر بالفعل يقتضي آدنی ما يكون من جنسه على احتمال ٠‏ 
الکل» ولایکون موجباًللکل إلا بدلیل» وقال بعضهم : هذا إذالم يكن 
معلقاً بشرط ولا مقيدا بوصف» فإن كان فمقتضاه التكرار» بتکرر ما قید به؟» 
قال: وعلى قول الشافعي: مطلقه لا يوجب التكرار» ولكن يحتمله» والعدد 
آیضا إذااقترن به دلیل» وقال بعضهم : مطلقه يوجب التكرار» إلا آن يقر م دال 
ينع منه» ويحکی عن «المزني»(). . ر ) 

قال شیخنا : قال القاضي في کتاب «اختلاف الروايتين والوجهين» : : امسألة: 
الام إذا وره مطلقاًمن غب تقد بوقت؛ هل ية يقتضي التکرار آم لا؟ . 

) قال شيخنا أبو عبد الله بن حامد) : ية يقتضى النكرار» كما لو ورد مقيدا 
بوقت . ود تعر ماپ المد في روا الع کي کناب «طاعة الله 
على الأامر المقد بوقت أنه يقتضي التكرار» فقال: قوله0): ذا ق قمتم إلى 
السصلاة فاغسلوا وجوهكم ٠ء‏ فالظاهر ذل عل ات إذا قام (إلى الصلا6(١)‏ 
فعلیه ماوصف» فلما کان يوم فتح مك ة٠‏ صل النبي ڳل بوضز: 


= تاج التراجم ص ۲ه ۳ الفوائد البهية ص ٠١۸‏ -1۹ اللباب )۱١۲/۲(‏ تقدبة 
كتاب «أصول السرخسي» ص٦‏ ¥ 

a SS O‏ بعد كاب ليمي اسائ لامر عند لاما 
٠‏ أحمدا. 

() راجع : أصول الشاش ص ٠١١-٠١١‏ واصول الجصاص الورة .٤(‏ ا 

(۳) جملة «ولا يكون موجباً للكل»» ساقطة من «م» وحدها. 

(° في «ض/ ب٤ : بتکرار ما قبله)» ي‎ )٤( 

)٩(‏ انتهئ. كلام السرخسي› فا : أصوله /١(‏ °( للخ 

(1) «بن حامد» ساقطة من : «د1 و اض/ ب» و «م). ١‏ 

(۷) كلمة عليه»: ساقطة من «ده. وافر او 

(۸) في م : : في إيجاب طاعة الرسول؛. 

(4) «قوله» : ساقطة من «م» . 

RS ۰( 

4 : O 

(۱۲) في «د» و ض/ ب٦‏ و «م OS‏ ال فت : غزوة 

۰ الفتح› E‏ . فاقام رسول الله بمكة إلى آلفطر ثم توجه ت 


۵۵ السودذ ن اسول اننم م کے ۱ کے 


. قال : وعندې آنه لا يقتضي التکرار"» وقد قال في رواية(" یعقوب 
بن بختان() : إذا اذن(٥)‏ له سیكده أن e‏ قال : وأاحدة» فان ا أن يتروج 
اسا دنه ١‏ 


قال :افا زونه لم یکی( لها ان طاق قسها لا ط0 
وسلّم أن قوله : «كل٤»‏ «كل» مر بالأكل مرتين" قلت : قد اختلف المذهب في 
قوله ٠‏ «طلقي نفسك» مع الإطلاقء هل تلك به الشلاث آم لا" هى 


مكتوبة في موضعهاء لکن «طلّقي نفسك ٣‏ و«تزوجي» و«اختاري؟ کل هذا 


=لغزوة حنين» وولي مكة عتاب بن أسيد» وأمر رسول الله َة بهدم الأصنام» ومحر 

الصور التي كانت في الكعبة. . .٠.‏ راجع: فتوح البلدان للبلاذري ص ٥94-٤۹‏ . 

۰)۸1 /۱( والنسائي‎ »)٤٤/١( الحديث أخحرجه: مسلم(/١١۱)» وآبو داود‎ )١( 
وقال: حسن صحیح» وذکره عبد الله في مسائل والده ص ۰۲۰ من‎ )٤١ /۱( والترمذي‎ 
. حديث بريرة - رضي الله عنها-‎ 

(۲) هذا أشهر قولي القاضي» والقول الأخر: إنه يقتضي التكرارء ذكره في كتاب العدة 
(1/ 1£ 11 -۲۹۹)» واستدل له. 

(۳) في «م : : «رواية صالح ويعقوب . .إلخ. 

(٤)هر‏ : يعقوب بن إسحاق بن بختان» آبو يوسف . وكان أحد الصالحن الثقات . ذكره أبو 
محمد الخلال فقال SS‏ 
لم يروهاغیره ذ في الورع» ومسائل صالحة في السلطان . 
طبقات الحنابلة (۱/ »)4۱١- ٤٠١‏ الإنصاف للمرداوي (۲۹۲/۱۲). 

)٥(‏ شروع في بيان ثمرة الخلاف 

(1) في «م٩‏ : «الأخرئ!. 

(۷) في «م٠:‏ الم يجز لها . 

(۸) في «د» و «م٠:‏ «طلقة واحدة٠»‏ وراجع : كتاب الروايتين والوجهين الورقة ١(‏ 1/۲۳). 

(4) الروايتين والوجهين الورقة (١٠۲۴/آ)»‏ العدة(١/‏ ۲۷۲ ۲۷۳)» وهذا جواب عن 
اعتراض محذوف تقدیره : لو قال لرجل «کل٭ ثم قال : دکل» کان آمراً بالاکل مرتین» 
EE‏ : ئم كل٤»‏ تأکیداً لا عطفاًء فلما قال 

: إنه عطف أكله على أكله» ثبت أنه لا يقتضى الاتصال. وتحرير الحواب : أنه لا 

E‏ : إن الثاني تأكيد لا عطف» كما كان قرله : «لا ترن» ثم قال: «لا تزن» 
كان الثاني تأكيداً. راجع : العدة(۱/ .)۲۷١‏ 

.٠م« «أم لا : ساقطة من «د» و اض/ ب۲ و‎ )٠١( 

. ٠م كلمة «انفسك»: ساقطة من‎ )۱١( 


IN 


| حر س م ی سردن اسرد انت ۵ه 


:لين بأمزه و اما غو إن وإباة إن كانت ية افر اا ا | 


کقوله : ل[ كلوا واشربوا 4 تختلف في إفادتها التكرار» ومسالة «طلقي نفسك؛ء ) 


كان قد" التزمها في العدة" والتزم «طلقي نفسك بالف» . وقوله لوکیله : 


طلتق فلانة»» فقال: والجواب()ء أن مهنا نقل عن احمدإذاقال: «طلقي ٠‏ 


عم 


نفسك» فقالت : «طلقت نفسي» ثلائاً» هي ثلاث . فظاهر هذا أنه اعتبر عموم . 


اللفظ » ثم ضرب على هذاء واعتذر بأن هذا ثبت بالشرع › والخلاف في موجب 


اللغة()ء وما ما ذکره ٥‏ من نص احمد في اعلق بشرط) فحتمل آن یکون 


EE‏ -وإن فرقوا بینها وبین «متی» أ 
فجعلواذ في «متی» و جهن بخلاف «إذا) _ ففي الفرق نظر» ويحتمل أنه من عموم ' 
لفظ الصلاة کأنه قال : إذا قمتم إلى أي فرد من أفراد الصلاة فاغسلوا . وكذلك . 
یحتمل أن يقال : هذا في قوله ١ e TT‏ 
دلوك الشمس ٠.0‏ 


وهذا الباب. تعلو e‏ و الإيقاعات؛ کالطلاق ون ف 
‌ ي 


N‏ وال والوعيد» وقد آفرط القاضي حتى منع حسن الاستفهام 
عن التكرارء ثم صلم وأاجاب في الوجوب» وها بارد مخالف للحديث 


الصحي a ١١‏ فقال a‏ ء في 


. 1 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


.)۲۷١ /١( العدة‎ : a : ٣ما في‎ ) ٠ 
. . مراده : كتاب العدة لابي يعلى الحنبلي» سبق التعريف به في مصادر الكتاب‎ ) (۰ 


)٤(‏ وجواب القاضي ذ في العدة(۱/ ۲۷۲) : «اقتضى طلاقاً واحداًء ولا قتضي التکرار لا 
بقرینة تدل عليه)١|.‏ ه, 


() العدة (۱/ ۲۷۳)., 
راجع في هذا : كناب الروايتين والوجهين الورقة (۲۳/ب). 


(۷) سورة الإإسراءء الآية: ۷۸ 

(۸) الزيادة من «د» و اض / ب۲ و لم 

(۹) في م : : «وللاوامر». 

٠ ۰)‏ كذافي «ض/ آ٩‏ و«دا» وفي «ض/ ب واجاب بالوجوب» وفي ما : واناز في 
الوجوتب"؟. 

١١١‏ لماه يشير إلى الحديث اللي اخرجه ملم والنساتي عن آي هريرة رضي الله عه 
قال : حطبنا رسول الله اة فقال : ا 


۵8 اسرد ن اموا لن و کے د کے 


غير موضعه لم يحسن منه الاستفهام؛ ولم يتردد. . وسلّم أن اليمين لا فور فيهاء 
لأنّها غير موجبة» وأما النذرء فقال : : لا ييتنع أن نقول : يجب على القور» وقال : 
لا تنع آن نقول : يختص بالمكان الذي آمر بالفعل فيه ؛ لاه على الفور . 

شيخنا: فصل ): الأمر المراد به الندب على الفور أيضاً اا 

ضمن «مسالة المندوب مأمور به)(". 

قال شيخنا: ذكر آبو محمد التميمي : «مسائل الأوامر عن أحمد» أن الأمر 
عنده على الوجوب) وهو عنده على الفور» وكان يذهب إلى أنه لا يقتضي 
التكرار إلا بقرينة» ومتى تكرر الأمر فهو توكيد المأمور» وإذا ورد بعد تقدم نهي 
٠‏ دل على اللإباحة» ومتى خير (الآمر)* المأمور بين أشياء ليقعلهاء فالواجب 
والمندوب إليه داخل تحت الأمر»› والأمر بالشيء نهي عن ضده ولا يدخل 
الآمر ٠"‏ في الأمر المطلق» ويدخل العبيد عنده في الأمر المطلق ولا يدخل النساء 
في خحطاب الذكور» والزيادة على المأمور به ليس بواجب»› ولايقع الأامرمن 
الآمر عل وجه مکروه(). وکان یقول : إن النهي يدل على فساد المنهي عنه» وله 
عنده صيغة . وإذا وردالاأمر وفيه استثناء من غير جنسه لم يكن استثناء خا 
عنده. قال : وقد اخحتلف في جميع ذلك أصحاره)(۸) . 


مسألة): واخحتلف من قال: «الأمر لايقتضي التكرار» إذا تكرر لفظهء 


=فقال رجل : أَكَلَ عام يا رسول الله! . فسكت حتى قالها ثلائاً . فقال النبي كلا : «لو 
قلت: نعم لوجبت» ولا استطعتم» . فراجع : المنتق للمجد (۲۸۸/۲) وما بعدها. 

(۱) راجع هذا في : العدة(۱/ ۲۸۸ e‏ 

(۲) هذا الفصل برمته ساقط من 2م . 

.)۲٠١١۹/۱(ةدعلا‎ )۳( 

| (6) في «دا و «اض/ ب» و «م»: «للوجوب!. 

. )۲۸۲ /۲( الزيادة من رسالة التميمي » المطبوعة مع طبقات ابن أبي یعلی‎ )١( 

. في م » وحدها : «ولا تدخل الأمة في الأمر المطلق؛‎ )١( 

(۷) زاد في رسالة التميمي : « لان الحکیم لا يستدعي ما یکره» مع غناه عنه». 

(۸) رسالة التميمي › > طبعت مع طبقات بن آبي یعلی (۲/ ۲۸۲). 

(۹) راجع في هذه المسألة : التمهيد لأبي الخطاب الورفة (۲۸/ ب - ۲۹ آ)ء روضة الناظر 
ص٤۱۰ ٥‏ ۰ شرح الکو کب المنیر ص ۲۴۳١۹‏ ۳۷ من الملحق . 


س س ی س 


e المسودة غي أعول الف ه‎ go 


کر و Oa E e‏ 
هنا" قول الفقهاء قاطبة . قال: وصار بعض المعتزلة إن أنه تقعضي الاكيد؟, . 
واما قل القاضي وغيرأه فإنه قلل في ذلك : قالت الجنفية E EE‏ 
ويحكى عن آبي حنيضة أيضاء إلا ان يكون فيه قرينة توجب تمزيف الأؤل؛ . 
کقوله : صل رکعتین› > صل الصلات(). SET‏ 

واختلف الشافعية(٥)؛‏ ؛ فمتهم من قال بذالك» وال یکون امرآًثای . شيخنا : ۰ 

إلا أن تمنع منه العادة» مثل قوله “ال رگن صل الصلا 7+ وهو قول ) 
عبدالجبار بن أحمد")ء وکقوله : «اسقني ماء» اسقني ماء». 
واختاره آبو إسحاق الفيزوزآبادي٠‏ ومهم من جمله تاکیداء کي لا نله 


(1) يتين آي من إيراد هذه السالة : أن محل التزاع في الأمر الثاني إا كان من جي الالء ٠‏ 
وما إذا كان من غير جنس الأول» نحو ل ا ا 
الأول ران قرول a SE‏ > . راجع: ! 
شرح تنقیح الفصول ص Ss ۰ . ٠۳۲-۱۳۱:‏ 

(۲) في م٠‏ : اهو 

(۲) في م : : «وصار العتزلة لين آنه لا يقتضي التكرار» . n‏ 
E ns‏ 


e: Vr /Y) 
راجع مذهب الشافعية في لامک لادی ۲/۲۱ رمایسنا؛ ست‎ )١( 
۰ . E OVE) 


(۹) الغني للقاضي عبد ابمبار(۱۲۸/۱۷). E ٤‏ 
> وعبدالجبارهو : قاضي اإلقضاة عبد اإجبار بن احمند أبن الجسين الهمذاني المتزل 
سنه ۲٣١‏ ۳ه. SS‏ | 
الحسن بن سلمة القطان وغيره > توفي سنة ٤١١‏ ه. 
طبنقات السبکي (۳/ ۲۱۹ و ۳ ١‏ ارال 
المستطرفة ص ET | = ٠.١۲١‏ 
e‏ 
وأبو إسحاق هو : ی ولدستة ۳۹۴ اوي 
اللباب .)٤٠١١/۲(‏ : المولودسنة ۳۷۳ه. انتتهت إليه رياسة المذهب الشافعي لمن 
الكت ::التبصزة؟ في أضول الفقه» و«المهذب» في الفقه . توفي سنة ١۷٤ه.‏ 
ES e‏ 


أمراًبالشك. شيخنا: E GS a‏ 
کیره واختاره أبو بكر الصيرفي)ء وأبو الخطاب” وى . ومن 
الشافعية من قال ا وهو قول البصري ٠ء‏ وذکر ابن عقيل أنه 

قول الأشعرية فیما حکاه ر بعض الفقهاء عب عنھ(۷)» والأول آشبه عندي ذه , 


قال شيخنا : وهو قول القاضي في كتاب «الروايتين»» مع اختياره فيه أن 
الواحد لا يقتضي التكرار» لو قدرنا موافقتهم على الأصل المتقدم لانًانقول/ ۷/ ب 
فيمن قال لزوجته: «أنت طالق» أنت طالق)ء أو قال : «اخرجي» اخرجي»› 
یرید الطلاق» ولم ینو عدداًء ولا تاکیداً انه یازمه طلقتان_ .)0‏ ۰ 


قال شيخنا: وهذاهو الذي ذكره القاضي في مقدمة المجرد» مع ذكره 
للخلاف في الواحد» فقال : وإذا تكرر الأمر بالشيء e‏ 
اروت الان رنف ٠‏ عا يدل على آن المراد بالثاني التأكيد .. وحکی ابن 


. ٩ قول الصيرفي نقله كذلك صاحب اللمع ص‎ )١( 
والصيرفي هو : محمد بن عبد الله بن إبراهيم آبو بكر الصيرفي . الفقيه الشافعي . کان‎ 
إماماً في الفقه والاصرل . تفه على ابن سریج وغيره» و شرح كتاب «الرسالة» لاإٍمام‎ 
۳هھ.‎ ۲١ الشافعي . توفي سنة‎ 
ی ف‎ › ٦۹ طبقات الشافعية للعبادي ص‎ 
.)۲١ ٤ /۲( اللباب‎ (۱۷۰-۱۹۹ /۲( 

(۲) التمهيد الورقة (۲۸/ ب). 

(۳) روضة الناظر ص ٠٠١‏ 

)٤(‏ في اض/ ب٩‏ : «ومنهم - يعني الشافعية ا 

: ولفظه : «والأشبه أن يقال فى ذلك‎ )٠۷١ /١( المعتمد لابى الحسين البصري‎ )٥( 
۰ بالوقف»ا:ھ..‎ 

. في «د» و «ض/ ب٠ و «م٠: «قال ابن عقيل : وهو قول الأشعرية)‎ )٦( 

(۷) الواضح (۱/ ١۲۷۰ء‏ ۲۷۸ ۲۸۰). 

(۸) واختاره الطوفي في شرح الروضة (۲/ ١٠٠)ء‏ وعبارة ابن عقيل في كتابه «الواضح» 
«مذهبهم التكرار من حيث آنه يقتضي بالصيغة الواحدة» فالتكرار آولى . (قال): وعندي 
أنه يقف بيان المستدعي › فإن آراد به التأاكيد والتفهم لم يقتض التكرار » وإن قصد 
الاستئناف اقتضى التكرار» وإن أطلق ولم ينو شيئاً اقتضى التكرار» وأخذته من تكرار 

اللفظ المطلى للطلاق » وفيه اختلاف بين العلماء . A.0.‏ 

E YY E O /٠٠٠١( الروايتين والوجهين الورقة‎ )۹( 

. ٠م كلمة «فيه» : ساقطة من‎ )٠١( 


او ہک ی ن الور نی اسر انن رن ی | 
| عقيل عن الباقلاني انه اتکراز۱۲)» ولیس علی الوقف» بخلاف قول :: في الأمر ! 
والعموء()؛ SS‏ 
هنا دون الوقف في الامر والعموم . 
وذکرشیخنا: أن هذا(۳) الخلاف المذكور في الأمر المتكرر إذا كان الثانى 
تناول الأمر من غير عطف: Ya‏ 
التكرارء إمَا على الإطلاق أو مع دلالة؛ كقوله : صل مرة EE‏ 
معطوفا عل الأول بغير تعريف كقوله : صل رکاتین؛ وصل رکعتین») وقول :۾ 
«اسقني ماء» واسقني ماء؟ فنه يفيد التكرار . 0 ۰ 
فإن كان المعطوف معرفاً مثل : صل رکعتین» SEE‏ 
على الصلاة الأولىء لأجل التعريف» قاله القاضي(“ء راطا ا 
البصزي 0( . وقيل : حمل على صلاة آخریٰ .. وقیل E‏ . فان كان مالا 
يصح التزايد فيه حساً؛ كالقتل > أو حکما کالعتق ۰ ل رز راکد طت 
ET‏ ثم لا یخلو ما أن یکونا عامین أو خاصین» أو احدهما عاماً 
) والآخر خاضاء وسواء تقدم العام أو تأخر"). ۰ 


شیخنا: فصل : وهل يقتضي ٠‏ تكرار اعتقاد الوجوب وعزم الامتثال؟ u‏ 
1 القاضي ملزما لخالفيه :ا«إنه يجب ١ء‏ وحکی TT‏ 


(۱) في «د» راض/ به ود : على التكرار؟ . 

۰ (۲) الواضح (I۷ /١(‏ وراجع قول الباقلاني في الإحكام للامدي .)۲٠١ ١/۲‏ 

(۳) في «دا : «وهذا ا لحلاف وفي « م٤‏ : «وهذا بخلاف . 2 

)٤(‏ في 7م : إذا كان التي معاد من قير عطلف». 

(۵) العدة (۱/ ۲۸۰). 

ia ٠۷۴/۱0 متمد لأيي انين‎ SS 

۰ «يقلتضي ثكرار اعتقاد الوجوبا» وقي لام : و‎ : E فی اد« و‎ (A) 
- آ» : وهل يقتضي‎ /٥٤6( التكرار اعتقاد الوجوب)» وفي شقاتق الروض الناضر الورقة‎ 
e إلخ.‎ ٠. ولعله الأمر المطلق إذا اقتضى التكرار اعتقاد الوجوب.‎ 

| هو : محمد بن يحيى بن مهدي آبو عبد الله الجرجاني الحنفي عل صاحب الهدايمن‎ )٩4( 
و‎ as ›» أصحاب التخريج‎ 
: مصنفابه رجح مج ابي ن . توفي سنة ۹۷ ۳ه. 1 ا‎ 


۵۵ السود دی امول انر ق م کے کے 
يجب» وإِنّما يجب البقاء على حكم الاعتقاد من غير فسخ كالنية في العبادات» 
وکاعتقاد ما یجب اعتقاده(')» وهذا صح . 

مسألة"): إذا لم يرد بالأمر التكرارء إما لدليل» وإما بإطلاقه عند من يقول 
بذلك» فهو على الفور عند أصحابناء وهذا ظاهر كلامه")ء وبه قالت 
الحنفية). قال شيخنا: وكذلك المالكية(°)» حكاه الحلواني)ء وبحعض 
الشافعة 7 


= له ترجمة فى: الجواهر المضية (۲/ »)۲۸٠١‏ الفوائد البهية ص ۲٠۲‏ طبقات الفقهاء 

للشيرازي ص ١١٤٠ء‏ هدية العارفين (۲/ .)٥۷‏ 

.)۲۷*١ ۲۹۹ /۱( العدة‎ )۱( 

(۲) راجع في هذه المسالة : التمهيد الورقة (۲۹/[)ء روضة الناظر ص ٠٠١‏ -١١٠ء‏ شرح 
الروضة للطوفي (۲/ ۱۲۲)ء القواعد الأصولية لابن اللحام ص ۱۸۳-٠۱۷۹‏ . 

(۳) زاد هنا في «د» و «ض/ ب» و «م»: «ولم يذكر القاضي عن أحمد هذا». 

)٤(‏ هو قول الكرخي والجصاص من الحنفية» والذي عليه عامة مشايخ الحنفية كالبذدوي› 
وصدر الشريعة الحنفي : آنه على التراخي . راجع في هذا: أصول الجصاص الورقة 
(۹۷/آ)» کشف الاسرار (۱/ ٠۲٠۲‏ ١٠۲)ء‏ والتلويح على التوضيح ٠۲/(‏ ۰ 
وذهب ابن الهمام الحنفي إلى آنها لجرد الطلب» وآما القورية والتراخي فتفهم بالقرينة . 

راج تسر الریر 04/0 

)١(‏ في مقدمة أصول الفقه لابن القصار المالكي الورقة »)1/١۸(‏ وای عن بالات ت ركن 
مذهبه يدل على أنها على الفور. . ١٠٠.ه.‏ وحكى القرافي في شرح تنقيح الفصول 
ص۱۲۸ د۱۲۹ : اختلاف الالكية في هذه المسالة فقال TT‏ . حلافاً 
لأصحابنا المغاربة» . 

() في م٠‏ : «وحکاه) . 

(۷) عبارة ابن اللحام في القواعد الأصولية ص ۱۷۹ : «وحكاه الحلواني من أصحابنا عن 
المالكيه؟. 
والحلواني هذاهو : محمد بن علي بن محمد بن عشمان الحلواني» أبو الفتح . صحب 
القاضي أبا يعلى مدة يسيرة» ثم تفقه على بي علي يعقوب وآبي جعفر الشريف» ودرس 
عليهما الفقه أصولاً وفروعا حتى برع فيهماء» وأفت ودرس مسجد الشريف أبي جعفر . 
وله من الكتب : «كفاية المبتدي» فى الفقه› ومصنف فی أصول الفقه فى مجلدين . كانت 
ولادته سنة ٤۳۹‏ ه»ووفاته سنة ٩۰0‏ ھ. ٠‏ 
له ترجمةفي : طبقات ابن بي یعلی (۲/ »)۲٣۷‏ والذیل لابن رجب .)۱١۹/١(‏ 

E راجم‎ )۸( 


خر کڪ یں | ردني اعرد ننه م 
وقالت العتزلة وار الشافية : هو على التراحي ٠١‏ . والغورية معزية(" إل 

أبي حنيفة" ومتبعيه » والتراخي للشافعي» اقالهما ا لجويني(). : 
وقال القاضي : وقد أوماً احمد إليه في رواية الأثرم وقد سیل الام 

ا ا . قال نعم إنما قال الله a‏ ) 


: (8 O OO انظر ا‎ )۱( ٠ 
وقد قال الشيخ آبو إسجاق في شرح اللمع» وإمام الحرمين في التلخيص والبرهان :ا‎ 
هذا الإطلاق مدخول؛ إذ مقتضاه ه أن الصيغة المطلقة تقحضي التراخي» حتى لوافرض‎ 
ا‎ e E ل‎ 
ادغ‎ 9 
#عزا عزوت إلى آيه» أعزو. : ئسيتە إل‎ : )٥۷ /۲( الافصح : : معزوةء قال في اللصباح‎ )1( 
وعزيته آعزيه لغة) اه ت‎ 
e ه بالكوفة‎ ۸١ هو : التخمان ين ثابت بن النعمان الكوفي . ولد سنة‎ )۳( 
من حديث الرسول ل . ثم درس النحو والادب والشعر» واشتنغل بتجارة الخزء ولم‎ 
. ينعه ذلك من التردد على العلماء ء في أوقات فراغه ثم آقبل على الفقه› وتصدر للتدريس؛‎ 
.ه٠١١ والإفتاء» وهو أحد الائمة الأربعة المقلدين في الفقه وأكثرهم اتبأعاً . توفي ستة‎ 
۰ : له ترجمة في : أخبار أبي حنيفة وأصحابه به للصیمري ص ۲ -۷۸. والفوائد البهية صا‎ 
طبعة‎ ٤ ا اا ا اا و‎ 
. دار الشروق‎ 
: البرهان (۱/ ۲۳۱ ۲۳۲ وتعقبه این برهان في کته الوصول الور (۱۹/ب) بول‎ )٤( 
٠ ولا عن أبي حنيفة - رضي الله عنهما- » نص في ذلك» ولكن‎ ٠ ولم ينقل عن الشافعي‎ 
N LN a 
LO ESS تبن الأاصول على الفروع‎ 
, راجع مذهب الحنفية في : أصبول‎ A. ا ولكن بناها على أدلة خاصة.‎ 
. , التلويح (۱۸۹/۲) فان‎ ١ 5٤ /۱( الشاش ص١۴٠ ۱۳ کشف الاسرار‎ 
e كتبهم تعزو الفورية للكرخي والمجصاص» وسيأتي محقیق السرخسي‎ 
٠  .باتكلا الحنفية في ثنايا‎ 
1 هو : : أحمد بن محمد بن هانى الطاثي الاثرم . جليل القدر حافظ إمام قلعن انام‎ )۵( 
. . احمد مسائل كثيرة» وصتُفھا ورتبها آبواباً . ماث بعد الستين ومائتين‎ 
طبقات اللسنابلة (1/ 11 . ۷)ء الإتصاف للمرداوي (۱۲/ اا‎ 
| .۳۲٣ضص‎ 
في د وض ابه وهم وذكرهاء ونقلالأثرم عن احمد» وقد سل صن قضناء‎ )( - 
٠ إلخ.‎ ٠. . رمضان.‎ 


0 اسرد نر ارا تنو م کک کے ۱ ۲ کے 


ار (). وظاهر" هذا آنه على التراخي". وحكى ابن برهان الفورية عن 
المعتزلة أيضاً؟)ء والقاضي أبي حامد المروزي ° من آصحابه . 


لتراخي عن : آپي علي اباي ۽ وبي هاش ) من e‏ 
O E E OT e‏ 


. ۱۸٤ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) في «م٠‏ : : «فظاهر , 

(۳) العدة (1/ ۲۸۳)ء قلت : وذكر القاضي في موضع آخر آنه على الفور رواية عن أحمدء 
قال ابن عقيل في کتاب الواضح (۱/ ۲۷۲ آ-ب): «أخذه شيخنا - يعني آبا يعلى - من 
إيجاب صاحبنا الحج على الفور» وقد عاب المحققون من آهل الأصول» أخذ الأصول 

من الفروع قالوا : لان الفروع يحسن آن تبن على الأاصول؛ > فلا يحسن بناء الأصول 
عليهاء لا قد استقر من أن الفرع ما انبنى على غيره» والأصل ما انبن عليه غيره» قال : 
ولكننى أخحذت هذا الأصل من أن الأصل فى مذهب أحمد الاحتياطات في أصوله» 
وفروعه» ومن الاحتياط التقد والفور» فمن ذلك قوله: إن الزكاة تجب عليه بالحول» 
ولا يعتبر إمكان الأداء» ويجب الحج على الفور . . . فنحن نستدل بهذه المسائل الكثيرة» 
نها جاءت من أصل له وهو قوله : «بالتعجيل والاحتياط»» والفور من ذلك القبيل ٠‏ 
والفرع إن لم يبن عليه» لكنه يكون دليلاً على أصل الرجل» سيما إذا علل بالاحتياط 
فصر تعليلة صلا فهذا عقيق هذهبتا: : ..ھ. 

() راجع : ال صول لابين برهان الورقة /1٩(‏ ب). 

(0) هو : أحمد بن بشر بن عامر العامري . وعکس آبو إسحافق الشيرازي فقال : ابن عامر بن 

۰ بشر. القاضي أبو حامد المروزي» نزل البصرةء ودرس بهاء وكان ماما لا يشق غباره؛ 
وعله آخذ فقهاء البصرة . توفي سنة ١۲‏ ۳ه. 
طبقات الشافعية للعبادي ص ١۷ء‏ طبقات الشيرازي ص 1٠٤١‏ » طبقات السبكي (۲/ ۸۲ 
e‏ ۰ 

| () هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام» أبو علي المحبائي المعتزلي» ولد سنة ١‏ ٢۲ه»‏ وإليه 
ات وا ال هرن د مان ر س ١‏ ف 
تفل الفه ر شف ص ا اللات (6075): 

(۷) هو : عبد السلام بن محمد آبو هاشم الحبائي المحتزلة . توفي سنه ۲١‏ ١ه.‏ 
الفهرست ص ۰۲٤۷‏ اللہاب )۲٠١١۹-_۲۵۵/۱(‏ . 

{5 ]١( راجع مذهب المعتزلة في : كاب العتمد لآبي السين‎ )۸( ٠ 

(۹) هو : محمد بن محمد بن جعفر» آبو بكر المعروف بابن الدقاق e‏ ۰ھ کان 
فقيهاً أصولياً» عالاً بعلوم كثيرة . توفي سنة ۹۲ ۳ه. - 


س ہر سردن اشرات ۵ 


و(القاضي)' آبي حامد0)» وحكاه عن آبي الحسن الأشغري نفسه E‏ 


مذهب الوقف عن قوم من المنكلمين"). وقال أكثر الأشعرية e‏ 
o ES‏ ۰ 


السترشخسي : (الذي يصح عندي من مذهب علمائنا آنه على التراخي » فلا يثبت 


َ وجوب الأداء على الفور بمطلق / الأمرء نص عليه في «ا مامع»)(٥).‏ 


قال و لان یکت ای شیر قا وكذلك 
لو نذر أن يصوم شهراًا.. والوفاء بالنذر (واجب)) بمطلق الأمر › ؤفی کټاب ؛ 
الصوم أشار في قضاء رمضان إلى آنه يقضي متى شاء). وفي الزكاة 1ء 
وصدقة الفطر› والعشر؛ المذهب معلوم في آنه لايصير مفرطاً بتأخير الأذاءى 
و لري اقول : مطلق الأمر يوجب الأداء على الفور» وهو 
ا أ e a‏ تحير الي ار 


طبقات الشافعية يادي ص ٩۷‏ وطبقات الاسنوي ص »0۲١‏ طبقات الشيرازي 
e‏ 0°( د : 

0 التراطم ن اساي (۱۹/۱) حیث عز وره ان اي کر لصیرفي» وأبي 
بكر الدقاق» والقاشي اې خامد الروزي. | nT‏ 


e ٠ 


ا TT‏ ني المتوفی سنة ۱۸۹ ه في الفقه. e‏ 
بتحقیق الأفغاني باسم «ا لامع الکبیر» سنة ۳۹۹٠ه»‏ ط۲ . 


(1) شروع في بيان ثمرة الخلاف . 


(۷) الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني ض ٠١‏ . 


. () الزيادة من «د. و «ض/ ب» و ». 

٠ .1٩-۱٤ (4)الجامع ص‎ 

)٠١(‏ الجامع ص ٠١‏ ا 

)في «د» و اض/ ب» و م وقال الكرخي : مطلق الأمر . . ٠.‏ إل 


() ونقله كذلك الجصاص في أصوله الورقة (۹۷/)» دوقد اختاره تبعا لشیخه الکرعي». 


. انظر : الم للشافعي (۸/۲)ء لكن كتب الشافعية في أصول الفقه لا تصرح بهذا‎ )١۳( ٠ 


الحزو» ار ي ا ۲ يقول a‏ 


— e 


ا لحج مع الإمكان على آنه وقته موسع » فهذا منه إشارة إلى آن موجب مطلاق الأمر 
الفور . وبعض أصحاب الشافعي قال : هو موقوف على البيان» وذكر أنه إذا 
لم يؤد حت مات يكون مفوتاً مفرطاًء (آثماً)" بالإجماع» قال : ومن أصحابنا 
من جعل هذا الفصل على الخلاف بين آصحابنا في احج › > هل هو على الفور أو 
على التراخحى؟ . قال: وعندي آن هذاغاط ؟ لان الحج موقت بأشهره» فأبو 
و و ل ین ۸ تتعين» وعن أبي حنيفة 
اتان( ۰ 
روایتال ۰. 


حامد؟» واختار ابن الباقلانى آنه على التراخى")ء وكذلك حکاه ابن عقيل 


لاقن الفرن اننا مهاه الاقال قدا اور راف وعدا ها 
الشافعي ؤأصحابه وهو الأليق بتفريعاته في الفقه» وإن لم يصرح به في مجموعاته في 
الأصول»|ا. ه a‏ : «قال الشافعي : وجوب البدار إلى 
المأمورية لا يفهم من مطلق الأمر»ا. ه 

. يعنی : السرخسی»‎ )١( 

(۲) الزيادة من «د» و «ض/ ب» و٠‏ «م؟» وهي ثابتة في أصول السرخسي (۲۸/۱). 

(۳) هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» أبو يوسف القاضي » صاحب أبي حنيفة . ولذ سدة 
۳ه بالكوفة» وكان صاحب حديث حافظاًء وهو الذي بث علم آبي حنيفة في أقطار 
الأرض. توفي سنة ۸۲٠ه.‏ 
تاج التراجم ص ٠۸١‏ الموائد البهية ص ٠.۲۲١‏ مناقب أبي حنيفة للموفق لمكي 
ص۹۸ . 

)٤(‏ هو : محمد بن الحسن بن فرقد» أبو عبد الله الشيبانى . ولد سنة ۲١١ه.‏ من أصحاب 
أبي حنيفة» نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه » ولي قضاء الرقةء ثم قضاء الري» وبها مات 
سنة ۱۸۹ ه. 
تاج التراجم ص ٥٤‏ . الفوائد البهية ص ۳١ء‏ مفتاح السعادة .)۲٤١-۲٤۱/۲(‏ 

)٥(‏ انتهی کلام السرخسي» فراجع : أصوله (۲۹-۲۸/۱)» وقال ابن الساعاتي في كتابه 
«ابديع النظام؛ ق (۲/ :)٠٠١‏ «والصحيح أنه لا يقتضي الفور» ولا التراخي» وأيهما 
حصل آجزا٤‏ |. هھ . 

(1) في م٤‏ : : «والقاضي وأبو حامد» والصوراب ما آئہتناهء فراجع : اللمح ص٠.‏ 

(۷) وعزاء إلن البافلاني أيضا ابن السمعاني في القراطع (1/ ۱۹)ء واختاره» ثم قال: 
«واعلم آن قولنا : على التراخحي ليس معناه على أنه يؤخره عن أول أوقات الفعل لکن 
معناه أنه ليس على التعجيل»|. ه. 


0© س اسودة ن اطبا نند ۵ هم 


رواية عن آحمد(» ومن اخحتازه من الشافعية اوی ا ف ۳« وآبو ٠‏ 
علي بن خنپ ران( وأبو علي الطبري( ٣ء‏ ا وفي کتاب آبي 


کا ی وا کا ر ارا TL‏ 
من الواقفة ا و 


Ss ES ۲۲۷۲ /۱( الواضع‎ ET 
: هو : ا حسن بن الجسين البخدادي» ابو علي بن آٻي هريرة أخدآئمة الشافعية» ' درس‎ (۲) 
ه.‎ ٤۵ ببغداد». وتوف بها سلة‎ 
قات اشاق لادی می ۲۱۷ غات الشیرازي ص ۰۱۱۳-۱۱۲ قات لكي‎ 
(1-1 /۲( 
«أبو علي بن خیران» ساقط من « آم٤ وحدها.. ا‎ )۳( 
وهو: : الحسين بن صالح بن خيران . کان إماماًزاهداء من كبار الشافعية ببغدادء وعرض‎ 
.ه٣٠١ عليه القضاء فامتنع منه . توفي سنة‎ 
. طبقات الشبرازي ص ۰١ء طبقات النيكي‎ TA_ 1۷ طبقات الشافعية للعبادي ص‎ 
.)٤٥١-_ ٤٥١ صفوة الصفوة(۲/‎ +) 1۳/۲) 
1 هو اسن بن القاسم» ابو علي الطبري» الشانمي» تفه علن ابن اي هريرة» وسکن‎ )٤( 
۰ ' بغداد» وتوفي بها سنة ۳۵۰ ھ.‎ 
. .)۲۱۷ /۲( طبقات السيكي‎ ۰۱۱١ راجع: طبقات الشیرازي ص‎ > 
: هر محمد بن علي بن إسماعيل الشأش » آبو بكر القفال ولد ۹ أذ الق‎ )0( 
E عن ابن سريجء وشرح كناب «الرسالة؛ للشافعي» وعنه انتشر‎ 
۳ه ,؛‎ ٦١ الى توفي سنة‎ 
| طبقات السبكي‎ ٠٠١ طبقات الشيرازي ص‎ ٠۹۲ طبقات الشافعية للمبادي ص‎ 
۰ .)۵۰ /۳( اللباب‎ (۷۸ - 1۷1 /۲( 
TT )۱۹/۱( )قلت : وحكاية اتراي نقلها السمعاني في قواطغه‎ 
a خيران» ويي علي بن ابي هريزة» وآبي بكر القفال» وبي علي صاحب الإقصاح؛ | ۾‎ 
: : زاد هنا في «م : لفيما تقدم»‎ )۷( 
ئم قال اک ا ی‎ NS قلت‎ )۸( 
٠ الموافقة أنهم يقفون فلا يجزمون بجواز الفعل على الفور» ولا يجزمون بجواز تأخيره»‎ 
8 روشق النار اورف‎ A. E قال‎ 
) .)/( 
مان خر نهم بقفون مل ذلك».‎ e 


8 6 المسودة ني أصول لنت 0 @ کد 
طائفة آخرين أنهم قفون فلا يجزمون بجواز الفعل على الفور كما لا“ يجزمون 
راز تا 0 فل هدا قق ال ف مها : 

شيخها: فسصل": إذا أريد بالأمر الندب» فإنه يقتضي الفور إلى فعل 
المندوب» كالأمر بالواجب . وذكره القاضي ملتزماً له» على قوله: أنه أمر حقيقة 
با يقتضي أن الحنفية لا يقولون بالفورية فيه . 

مساألة: إذا ثبت آنه على الفور» فلم يفعله اللكلف في أول أوقات 
الإمكان» لم يسقط عنده في قولنا")ء وقول الجمهور". وأكثر المالكية*). 
واحتلف الحنفية؛ فقال الرازي: كقولنا). وقال غيره منهم: يس قط 
کا لوقت عنده» هذا قول الكرخي وغيره'. وأبو الفرج المالكي'. 
وقد ذكر الجويني ما يقتضي أن الأول كالإجماع » فقال : «أجمع المسلمون أن كل 
مأمور به بأمر مطلق إذا أخره» ثم آقامه فهو مؤد» لا قاض»۳')ء قال شيخنا: 
وهذا ظاهر كلام المقدسي , 


(1) في م : ولا یجزمون). 

() راجع : الإحكام للآمدي (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) هذا الفصل برمته نقله ابن اللحام في كتابه القواعد الأصولية ص ٠۸١‏ . 

.)۲١١ .۲٠۰ كلمة «فيه»: ساقطة من «م٠» وراجع في هذا: العدة(۱/‎ )٤( 

)٥(‏ راجع في هذه المسألة : التمهید الورقة (۳۵/ ب -٣۳آ).‏ الواضح (۱/ ۲۸۷ آ ب)» 
القواعد الأصولية لابن اللحام ص ۱۸١‏ . 

.)۲۹٤ العدة(۱/‎ )1( 

OE ك‎ 

(۸) انظر : : شرح تنقیح تنقیح الفصول ص ۱۲۹ . 

(4) أصول الجصاصر الورقة (4 ODE‏ 

)۱١(‏ في «م : «كالموت»» وما أب تناه يوافق العدة (۱/ »)۲۹٤‏ واللختصر لابن اللحام 
ص۱۰۲ . ۱ 

.)۳۲ /۱( راجع :.أصول السرخسي‎ )۱١( 

(۱۲) هو: عمرو بن محمد الليثي البغدادي » أبو الفقرج المالكي» الحافظ المقة. صحب 
القاضي إسماعيل » وتفقه به . توفي سنة ١٣۳ه.‏ وقيل: سنة ١٣۳ه.‏ 

۰ الديباج المذهب ص ١٠۲-١٠۲ء‏ شجرة النور الزكية ص ۷۹ء الفهرست ص ۲۸۳ . 

.)۲٤۸/۱( البرهان‎ )۱۳( 

. "۲-۳١ روضة الناظر ص‎ )٤( 


س e‏ السودة ني أعوذ التق ٠‏ 
مسألة : الأمر المؤقت لا يسقط بذهاب وقتهء E a‏ 
القاضي"ء والمقدسي"ء والحلواني من ¿ أصحابنا)» وبعض الشافعية(°). . 
وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين : بسقط» ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد). 
أقوی عندي . واختاره أبو الخطاب” واب عقيل حك الأول: ابن 
برهان عن بعض الحنفية()ء والمعتزلة(: 8 | ) ) 
O‏ الأنر قفي الإ جر انيل الامرر. وک القاضي رار 


() في «د» و «ض/ ب٤‏ و«م»: «القضاء بها 

(۲) العدة (۱/ ۲۹۳ - 6( 

A ¥ ٠ ٠٦ روضة الناظر ص‎ )۳( 

)٤(‏ واخحتار هذاالمذهب ار 
اوتلخيص مأاخذ المسألة آنا نحن تقول وا و و 
الواجب في زمن الأداء »وا لخصم يقول : هو غیره» |. ه. : 


(۵) انظر: اللمعم ص ۹. ٠‏ 
راج الوصسول لابن برحان الورقة /١۷(‏ ب)» شرح مخخصر الروضة ٠۲۷/۲0‏ - 
E e‏ 
(۷) التمهيد الورقة /۳٤(‏ آ «Ye:‏ راختار أيضاً بن السمعاني في كناب «قواطع الادلةه 
١ .)۲۵/۱(‏ 


(۸) فی د» و اض/ ب٤‏ و م : ن ا ا . راجع رآ آبن ؛ 
عقيل » > في كتابه «الواضح» ۲۸١ /١(‏ )ء وقد عزاه إلى آكثر الفقهاء والمتكلمين!. :.. 
(۹) قلت ا ا ا ا ا ) 
أصول السرخسي الورقة ٠ ١(‏ ب)» وأصول السرخسي (۱/ (٠ ٤٥‏ تينبير التخرهر , 
(۲/ ۳۸( وبديع النظام لابن الساعاتي ق ۲ (۱/ .)٠۲٤١‏ 2 
٠١ ۰(‏ عبارة ابن برهان في «الوصول» الورقة /١۷(‏ ب) «إذاكان الأمز موقا برقت قات 
ذلك الوقت قبل الفعل لم يجب القضاء ء إلا بأمر جديد E e‏ ۶ 
والمتكلمين آنهم قالوا : القضاء يجب بالأمر الأول . ونقل عن أبي زيد أنه قال : يجب 
بقياس الشرع» | .ه. وعزو المصنف هذا القول للمعتزلة فيه نظر E‏ 
للقاضي عبد ال حبار .)٠١١٠/1۷(‏ والمعتمد لأبي الحسين البصري (۱/ ٠٤٤‏ ان . 
القضاء يجب بأمر جدیدا . وحكاه كذلك عن المعتزلة الآمدي في تابه E‏ 
(14/۲). 
E‏ : الواضح (۱/ ۲۸۷ ب)ء روضة الناظر ص ۷: ۸-1۰ ۸ 
ا ۴°( ۹ 


© 6© المسودة في أصول لنت @ ي << کے 0 > 


وقالت طوائف من المعتزلة : يقف الإجزاء على دليل آخ ر . قال شيخنا: وهذا 
قول ابن الباقلانی » فإنه قال : هو مجزئ» بعنی : آنه دی ما آمر به" لا معن 
أنه لا يلزمه القضاء» ولا الإتعام. 

وقال ابن برهان: هو قول عبد الجبار بن أحمدء وذكر أن الأول مذهب 
الفقهاء . 

فالآو الطاب هو فول شيد ا تار وطاففة من الر 0 . وزيف ا لمرن 
ذلك تزييفاً بليغاًء وقال: لست أرى هذه المسألة خلافية» ولاالمعترض فيها 
باشکال الفقه دوا خلاف04). (وذكر الرازي) لتفسير الإجزاء 
OE‏ 
ماألة(۱). إذا ورد الأمر الموجب بأشياء على طريق التخيير› کخصال 


)١(‏ راجع: العدة(۲-۳۰۰/۱*٠۴)»‏ بديع النظام ق ۲ (۹۸/۲٨)ء‏ وفي قواطع الادلة 
للسمعاني :)۴٤ /١(‏ «وهذا فول جميع الفقهاء؟ 
(۲) المغنی للقاضی عبد الحبار (۱۷/ ۱۲۵ -٦۲١)»ء‏ المعتمد(۱/ .)٠١١-۹۹‏ 
(۳) راجع : الوصول لابن برهان الورقة /٠۷(‏ ب). 
)٤(‏ فی «ضص/ ب : «يلزمه؟. 
)٥(‏ المغنی فی الشرعیات (۱۷/ .)٠١١‏ 
-(1) الوصول لابن برهان الورقة /١۷(‏ ب). 
(۷) التمهيد الورقة /٤۲(‏ آ_۳٤/‏ آ). 
(۸) البرهان (۱/ ۲۵۷) . 
(4) فى «ض/ ب» وحدها: «القاضى». 
)٠١(‏ الزيادة من «د» و «ض/ ب» و «م٠»‏ وراجع في هذا: المحصول (۲/ )٤٠١- ٤١٤‏ فإنه 
ذکر وجهين لاو جزاء : 
أحدهما : أن الإتيان به كاف في سقوط الطلب إذا أتى به على الوجه المآمور به» قال: وهر 
الاصح» وتابعه عليه القرافي والسبكي . 
وٹانيهما : أن الإجزاء مفسر بسقوط القضاء» قال : وهو باطل؛ لأنه لو أتى بالفعل ‏ علد 
اختلاف بعض شرائطه-ثم مات» لم يكن مجزئا مع سقوط القضاء؛ |. 8 
وراجع أيضا: شرح تنقيح الفصول ص ۷۸-۷۷» وجمع الجوامع بحاشية 
البناني (۱/ ۳۸۳). 
aE‏ : العدة (۱/ »)۴٠١ ۳٠١١۲‏ التمهيدالورقة /٤٤(‏ ب-٦٤/ب)=‏ 


(), ۸/ ب 


د0 س امسودةن ي أعرل اتتهه | 
ا و عا ا 
: وقالت"' المعتزلة : الجميع واجب بصفة التخيير"» ركان الكرضي التي رة 
ينصر هذاء ومرة ينصر قولنا(٥).‏ 
ثم هذا الاختلاف قد قيل وی و : بل في العتی(0). ا 
eS‏ 
قال شیا ورا شار فاضي الا ومر شيت اس اواد 
E ۰‏ | ۰ 


راض (۲۸۹/۱ب). روضة الاظر صي ۱۷ء لقعد الاصولية لبن العام ص ا 
. 1 
) ا و ف ا ع ا 
طبعت مع طبقات ابن آبيٰ یعلی (۲/ ۲۸۲)» وراجع : البرهان(۲۹۸/۱-١۲۷)»‏ غاية ١‏ 
ES (= TS E‏ 
: (۲) في م٠‏ : #وقال». : 
(۳) الغني في الشرعیات (۱۷/ ۱۲۲ 0 44( 
)٤(‏ في «د» و «ض/ با : «ومرة ينصر كقولنا!» وفي «م٠:‏ : اومرة ينصر هذا كقولنا.. 
(9) راجع : : أصول الجحصاص الورقة /٠٠١(‏ ب)ء والذي صرح به :اد الواجب واحد متها 
لا جميعها؟ | .هھ ا 
( وكذا قال أبن برحان في الوصرل الور (۲۹/ ب رفظ :#والخلاف قي البارة" 
وس العني ملم من السانين,. ۰ ھ. وراجع : : العسدة (۱/ ۰۳ e‏ 
.(1A/1)‏ 
. (۷) وبیانه: آن من قال e ES‏ فاه جل من حاف انلم بل 
عليه بالحنث جميع الأشياء ء الفلاثة e‏ ون 
زوجبها» جعله.حانشا في یینه» | . همن العدة(۳/۱١١).‏ 
(۸) الوصول لابن برهان الورقة (۱۹/ ب)» البرهان (۲۹۸/۲). 
e‏ ۰ وقال آبو الطاب رهن اله ر ما اف 
جع : التمهيد الورقة /٤٤(‏ ب١٤‏ ب)» شقا ثق الروض الناظر الورقة )]/١١(‏ .. 
7 ام : «أثم من ترك واحد؟ وكذلك في قسيمه «لم يثبت ثواب من فعل واحدا». ٤‏ 
|( )0 البرهان (۱/ ۹۸ ۲) وزاد ا ي و SS‏ 
Es‏ ها . ٤‏ 


€) 0 ےknkیی السود ةنر اسول ان و م س‎ o® 


فصل ': قال ابن برهان اا ت وات الوا جت عل 
آعلاه؟, ‏ 
قال : وإن منع الكل آثم إثم ترك أدناها. 
قال أبو الطيب والقاضي محققا لذلك : يأثم مقدار عقاب أدناهاء لا أنه نفس 
عقاب دناه( . 

مسألة : العبادة إذا علق وجوبها بوقت موسع» كالصلاة؛ فإن وجوبها 
يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا عند أصحابناء والشافعة(۷)» ومحمدين 
شجاع ۸ وبي علي » وبي هاش 

وقال أبو الطيب : هو مذهب الشافعي وأصحابه» وهل يث يشترط لحواز التأخير 


(١)راجع‏ في هذا: قواطع الأدلة للسمعاني (١/١۲)ء‏ غاية الوصول ص »۲٣- ٠١‏ وقول 
این زهان الاي «عندنا» أي : على اللختار من مذهب الشافعية» ولذلك قال ابن 
السمعاني ذ في القواطع )۲١/۱(‏ : وقد قال بعض أصحابنا إذا فعلها جميعاً كان الواجب 
أخدها وخر اغلاها تا . .ئم قال «وإن ترك جميعها كان معاتباً على أحدهاء 
وهو أدناهاء لیقل وباله ووزره. ..١ا.ه.‏ 

٠‏ (۲) الوصول لابن برهان الورقة (۱۹/ ب). 

E E قي «م: «دفعة واحدةا‎ )۳( ٠ 

الأصوليةا ص ٦۷‏ . 

. () في (د) و اض/ ب٠‏ : «التفرق». 

(6) العدة(۱/ ۳۰۲) وراجع أيضاً: : القراعد الأصولية لابن اللحام ص ۰۷۲٠‏ شرح الكو كب 
ال 2 

)١(‏ راجع في هذه المسألة : الواضح ۲۸١ /١(‏ -ب)» التحرير للمرداوي ص ۲٠‏ مخطوط»› 
والقراعدالأصولية لابن اللحام ص ۷١-۷١‏ . 

(۷) المحصول (۲/ ۳۰۹-۲۹۰)» اللمع ص ۹ . 

. (۸) راجع : أصول السرخسي (۳۱/۱)» اا اقتا را ت 

ومحمد بن شجاع هو : أبو عبد الله محمد بن شجاع بن الثلجي البغدادي » فقيه العراى 

فی وقته. ولد سنة ١۱۸ه.‏ من أصحاب الحسن بن زياد» وله ميل إلى مذهب المعتزلة» . 

A e 

تاج التراجم ص ١١-٠١‏ الفوائد البهية ص ۱۷۲-۱۷۱ الاعلام (۷/ ۲۸). 

.)١١۹/۱۷( المغني في الشرعیات‎ )4( ٠ 


62 6 المسودة ني أصول النت @ @ ' ' 


عن أول الوقت العزم با وجهان للشانیة0). 


أحدهها e ELS ٠‏ واب صر الاک( مان اسول 
أصحابه(°)» ا أبو الطيب» وابن الباقلاني0) 


والشاني : لايجب العزم» uw‏ وبه قال e‏ وآبو ۰ 
هاش( . واختاره أبو الطاب( والجويني أنکره) إنكارا شديدا .)1‏ . 


وقال رالد شیخا : واخحتاره الرازي أيضا()ء وذکر آنه ا 
البضرى (0« وأن الأول قول كر الكل a e ٠‏ 
ا 


١ال‏ اين السمعاتي في القواطع (۱/ ۲۲): دوذكر القاضيي ابو الطيب وجهین لاص اب ) 
ی جر ا ر e‏ 

|. ه. 

(۲) انظر في هذا : الراضع OD SS 1۲۸٤/۱‏ 

7 م : اوأر بى النصرا . ١‏ 

E mad. هو ارات و و ا و و‎ )٤( 
ھ٤۲۲ ۲ھ تفقه على أبي بكر الأبهري وابن القصار وغيرهما . توفي سنة‎ 
E ٠ تاريخ قضاة الأندلس ص‎ ١١١ - ٠١۹ له ترجمة في : الديباج المذهب ص‎ 
. وهو فيه : «عبد الوهاب بن علي بن نصر؛‎ ۰۱١٤-۱۰۴ وطبقات ابن مخلوف ص‎ 

(۵) راجعم : شرح تنقیح الفصول ص ۰۱٥۲‏ وقد جاء فيه ay‏ 
هو مڏهبنا» ومذهب الشافعية» | ھ. 

٤ . ٠١١ المنخول ص‎ )( 

(۷)المعتمد لار بی الحسین (۱/ ٠۳٤‏ - ۳( وحكاه كذلك صناحب اللحصول (۲/ 0۹).. 

٠‏ () التمهيد لأبي الخطاب الوزقة ٣۲(‏ ب - ١٤‏ ب)» وصححه ابن السمعاني ذ و 
AD‏ : 

(۹) في «ض/ آ» و « (ض/ با و لاد( ERA‏ ام . 

(ه ۰ راجع : البرهان (۱/ ۲۳۷ (TTA‏ 

.٠م« كلمة «ايشه : ساقطة من «د» و «ض/ ب٠ و‎ )۱١( 

من هنا وقع السقط بقدار ورقة كاملة من «د؛ وحدها. 

7 لەد 8216 

.)۲۹۲ /۲( في م : «أكثر المتقدمين؟» والمبت موافق للفظ المحصول‎ (٠ 

.(YEA- O راجع‎ )۱٩( 


۵ السود ةني اعرا اتش ي م کڪ ۲ک 


قال شیخدا : ومال القاضي إلى اختيار الشيخ”'“- في الكفاية - ؛ أعني : عدم 
شتراط العزم (, 
وقالت الحنفية : بل يتعلق بآخر الوقت› ا فقال 
بعضهم : : يقع نفلا لمنع لزوم الفرض . 
وقال بعضهم": يكون موقوفاً مراعاة على سلامة آخر الوقت من موانع 
الوجوب. 
وقال الكرخي : الوجوب يتعلتق بأخر الوقت أو بالدخول في الصلاة قبله . / 


وعلى قول جميعهم : متى لم يفعل وطرأ في آخر الوقت ما يمنع الوجوب» فلا 
ل 


e 0 NET‏ ا 
عندي وأشبه بأصولنا فى الكفارات . فجب آن يحمل مراد أصحابنا عل ۲)0 


ويكون الخلل في العبادة(۷). 


(۱) إذا أطلتى الشيخ عند الحأخرين فيراد به : «الموفق بن قدامة»» والشيخان تطلق على 

الموفقاء و«المجدبن تيمية٠»‏ كذافي المدخحل لابن بدران ص ٤٨۹‏ » قلت : ولعل المراد 
به هنا : هو الشيخ «المجد» لانه قال في هذه المسألة : «والثاني : لا يجب العزم» وهو آصح 
عندي» . ومختار الموفق في الروضة ص ٠۹‏ : اشتراط العزم قال : «فإذاً معنى الوجوب 
وتحقيقه أنه لا يجوز له التأخير إلا بشرط العزم. . A.K.‏ 

(۲) عبارة «م»: «ومال الخ -يخ الرفن إن اخكاز اتاق ي اها عدم اشتراط 

(۳) جملة «يقع نفلا ينع لزوم الفرض » وقال بعضهم: ساقطة من «م٠‏ انتقال نظر» وهي ثابة 
في أصول السرخسي »)۳١/١(‏ وقواعد ابن اللحام ص ۷١‏ حيث نقل عبارة المسودة 

)٤(‏ راجع آراء الحنفية في هذه المسألة في : كتاب «أصول السرخسي» (۱/ ۳۲-۳۱)ء وكتاب 
«الفصول» للجصاص الورقة /۱٠۰(‏ ب /٠١۲‏ ب). 

. عبارة «م» : «كما يتعلق في الكفارات ابتداء بواحد غير معين الوجوب فيها»‎ )٥( 

.۷١ ونقله كذلك ابن اللحام في قواعده ص‎ .)١١ - ۳٠۱۱/۱(ةدعلا راجع‎ )٩( 

(۷) كذا في عامة النسخ» ومثلها في القواعد الأصولية لابن اللحام ص ١۷ء‏ ولعل صوابها : 
«ا-لخلاف في عبارة» . 


۹ 


@@ السود ةياعرل الت هم @ 


قال شیخنا : وقد صرح القاضي ابن عقيل وغيرهما بالفرق» واستد ذلك إل 
ظاهر القرآن» وفرق من نجهة المعنى(). ) r‏ 
e‏ أول الوقت هو وقت الوجوب وجوباً مضيقا» اّما صرف 8 
خره للد ا ۱ 
والد شيخنا: Cols:‏ ا ا 
e‏ صح اروا اول رجهي e e‏ | 
ذلك(' ا ۰ ١‏ 
مسال ). ی ا ی ا ا ا 
يفعلونه فيما بعد يقع قضاء ء عن وجوب سابق۱۳)» نص علیه» واختاره. 
ا ا أ 


ا : المدة (۳١١/0‏ والواضح /١(‏ ۰ آ۔ب). e‏ 
: قال القاضي : «وهذا ا لحلاف يفيد حكمين» ولیس بخلاف في عبارة؛ االاجيزله 
تاخير الفعل عن أول الوقت إلى آخره إلا بشرط العزم. 
والتاني : أن الشعل إذا كان ما يجب قضاؤهء فإذا دعل الوقت ثم زال التكليف بجتو ناو" ' 
a SE RR‏ 
قضاء عليه» |. ه 
(۲) في م : a‏ 

(۳) في م٠‏ وحدها : اضرب». ' ۰ 

(1 /۲( راجع في هذا : اللحصول‎ )٤( 

)١( |‏ هذه المسألة نقلها ابن اللحام في قواعذه الأصولية ص .۷١‏ 

۰ (0) راجم في هذا : التحرير للمرذاوي ص ٠۴١‏ روضة الناظر ص 1۹ .. 
(۷) في ام : : «وبه قال سائر الفقهاء٠»‏ و بيْض مكانها في م 
()راجع : شرح تنقيح الفصول ص: NOVA‏ ب 

(۹) قال ابن السمعاني في القواطع :)٠١ /١(‏ (.. واستقرار الريضة رة إمكان الاداء 
بعد دخول الوقت» وهو الظاهر من مذهب الشافعي» | .ھ. أ 
(۰ ۰ راجع : أصول السرخسیٰ (۱/ ۳۲ O A E‏ 
(1) راجع في هذه المسالة OB A CTA‏ 
. (۲) اتظر : الإشارة للباجي الورقة (۲/)» المحصول (۲/ .)٠٠١‏ 


۵8 السود في سول انت م م س 


وقال الحنفية الا ي اال راب ادا . حکاه 
القاضي وابن عقیا (". : 

قال شيخنا: وذكر ابن عقيل فى الجزء الثانى ما يقتضى أن الحائض ونحوها 
لايجب عليها إلا القضاء . وقسّم التكليف ثلاثة0) أقسام بکلام ت 

قسم وجوبه بمعنى : أن فعله(°) يسقط القضاء كالحمعة على المريض . 

es 

والقسم الثالث : له بدل یفعل عنه(۷) 


وحکی الحلواني( ۸ عن الأشعرية e DT‏ 
بعينه : شهر الأداء أو شهر القضاء كإحدى خحصال الكفارة“. وكذلك حكاه ابن 


قا 0 
وک ان هان قول آل العراق: ۹00 ۷ ع ا 
ويلزم المسافر صوم أحد الشهرين› وای ت انا را 9 


(1) قال ابن السمعاني في القواطع (۱/ )۲١‏ : «وقال أصحاب آبي حنيفة : لا يجوز القول 
بإيجاب الصوم على الحائض والمريض في حال العذرء وآمًا السفر فالصوم واجب عليه» 
وله الفطر بتر خيص الشرع» أ .هھ 

Ta ۳٠٣١ العدة(۱/‎ )۲( 

(۳) عبارة «د» و «اض/ ب» و «م٠:‏ «وكذلك حكاه ابن عقيل عن الحنفية٠»‏ وراجع : الواضح 
۲/۱ ب). 

. في «م»: «إلى ثلاثة»‎ )٤( 

(0) في «م٠:‏ معن آنه . 

(7) في «م٠:‏ اوقسم وجوبه بمعنى . . . إلخ٠.‏ 

(۷) كلمة «عنه٠:‏ ساقطة من «م٠‏ و «ض/ ب٤‏ . وانظر في هذا: الواضح ۲۸١ /١(‏ ب). 

(۸) في م٩‏ و «ض/ ب٠‏ : «وقال الحلواني؟ . 

(4) انظر : العدة .)۳١١/١(‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني (۲۹/۱). 

)١(‏ في «ض/ ب٩‏ و «م٩:‏ «وكذلك ابن عقيل حکاه» . وانظر : الواضح (۲۸۸/۱ ب). 

)١(‏ «إنه: ساقطة من «م». 

() في «م٩:‏ «لا يجب القضاء على المريض». 

(۱۳) وقع هنا في د و «م٠‏ ما تي : 

١‏ -مسالة : لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية . . . إلخ . ت 


س e6‏ امسود ةني اسرد لته ه 
مسألة() : : اذا آمر الله عز وجل نيه لل بء a‏ فامنه اسوته. 

في ذلك ٣ء E‏ ر ) 
قال شیخنا : وكذلك إلخطاب إذا توجه من الله تعالى إلى الصحابة ت 
عنهم - دخل فيه النبي بيا وكذلك حكمه على الواحد من الصحابة حكمه() 
e‏ نص عليه في مواضع ء واختاره أكثر أصحابناء ا 
والشافعية(*) والحنفية. هذا مقتضى نقل أصحابنا لهذه اذاهب ٠ ٠٠ ١‏ 


قال ابن برهان: هو قول الفقهاء" في منسالة أفعاله eS‏ 
على أمته أو الندب0). صرح بذلك ابن عقيل وغيره» وكذلك ذکره بو 
الطب إذا عرف الفعل E‏ . قال: : لايختلفت ملحب اصحابا. 


المتكلمين في ذلك 0 


ا E‏ 
۳ - فصل : في كيفية الأمر بفروض الكفايات . : أ 
٤‏ روف ا ا م ا وچ وهي محاخرة في «ضن/ ب» و 
اض/ آ» . | ۰ 
() راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص ۸ TS \ ٠‏ 
۰)٤۱ ۱۳۸/۲(‏ شرج الکوکب النير ص ٠١۷‏ اا و ا 
التحرير i (0° ٠ /١(‏ 
() العدة »)۳١۸/١(‏ وقال الشيرازي في اللمع ص ٠۳‏ : «وهذا طا ؛ لان الطاب مقصبور : 
عليه » فمن زعم ان غیره یدخل فیه» فقد خالف مقتضیئ الخطاب» ١‏ .هھ : 
() في م : الحم على الأمة» . ا 
9) قال ابن القتصار في مقادمة أصول الفقه الورةة (1۷/) E SL‏ 
مذهب مالك -أن خطاب الله تعالى» وخطاب رول الله ل للواحد خطاب : 
.€ تم ذكر أمثلة ذلك من فقه مالك . 
)١(‏ في التمهيد الورفة (۳۷/ ب) ارق الا ن ا وراج مذمب 
الشافعية في اللمع ص ١١‏ » المستصفى للغزالي ص ٠٤۳‏ . 
() في بديع النظام لابن الماعاتي ق۲ (۲/ ۷1۹) E‏ 
والحنابلة عکسه»!.هھ. . وراجم : تسیر التحریر (۱/ .)۳١۲‏ 
() قول الولف : «قال ابن بزهان : هو قول الفقهاء» ساقطة هنا من آم 
: (۸) الوصول لابن برهان الورقة /٤٦(‏ ب). 
(4) الواضح (۹۲۹۷/۱آ ۔ت). . e.‏ 
(ه ١‏ عبارة «د» و اض/ ب» و م : #وکتلك ذکر این برهان مهب التکلمين من اصجاب _ 
ابي ا لجسن قال e, EE‏ 


®6 السود ن اسرل الننہ و ے کے ہے 


وقالت المعتزلة : إنهم كلهم لا يخاطبون بذلك'. وحكى الجويني عن 
أبى حنيفة وأصحابه/ أن ا لخطاب للنبى لا خطاب لامته("). ۹ب 


واختار الجويني الوقف في القول دون الفعل. وقد ذكرناه في الأفعال»› 
وجعل الحكم على واحد من أصحابه. حكما على الأمة» والحقه بفعل الرسول 
و دون الطاب له( . وهذا تفصيل عجيب . 


وقالت الأشعرية» وبعض الشافعية» وأبو الحسن التميمى ء وأبو الخطاب 
من أصحابنا: لا يثبت الحكم في غير العين إلا بدليل 7 
وكذلك حكم فعله ية إذا عرف وجهه» هل يتعدى إلى آمته على هذا 
الخلاف؟ . قد صرح الجويني أن الواقفة في الفعل وافقوا على خحطابه للواحد من 
أمته وتقريره له يكون خطاباً وتقريراًللأمة» صرح بذلك) في آخر مسائل 
الأفعال')ء فحينئز يعتقد ‏ كلام التميم محرراً. 

وقال والد شيخنا: وظاهر كلام أصحابنا" ٠‏ المقدسي وغيره يقتضي خلاف 
التميمي في المسألتين مع("). 


() انظر : زیادات المعتمد(۲/ .)٠٠١١٦-_ ۱٠۰0‏ 

(۲) في «د» و «ض/ ب» و «م٠:‏ «وكذلك حکی» . 

(۳) هنا في «م» : «قال ابن برهان_ هو قول الققهاء» . 

. )٤۸۹٩ /۱( البرهان‎ )( 

(6) راجع : کتاب البرهان (۱/ .)٤۹۹- ٤۹۸‏ 

()هو: عبدالعريز ز الحارث بن أسد» أبو الحسن التميمي . ولد سنة ۱۷١۳هھ.‏ صحب آبا 
القاسم ارقي وأبا بكر عبد العزيز» وصتّف في الأصول والفروع والفرائتض . . توفي سنة 
A۷۱‏ 
طبقات الحنابلة (۲/ ۱۳۹) , 

(۷) راجع في هذا: اللمع ص ٠١١-١۲‏ التمهيد الورقة (۳۷/ ب). 

(۸) في «د» و ض/ ب٤‏ و م٤‏ : «عليه السلاما. 

(4) هذه الكلمة مزيدة من ١د‏ و «ض/ ب» . 

)٠١(‏ انظر: البرهان )٤۹۸/١(‏ وما بعدها. 

. في «م : «يصير‎ )۱١( 

(۱۲) في 0 : أصحابنا الثاني وغيره . . . إلخ؟. 

(۱۳) معا : ساقطة من «م٤.‏ وانظر: روضة الناظر ص ٠٠۹‏ . 


د سے ين النعودة في شزا النت © ي ) 


لق و eT‏ ا ) 
وجعل ذلك محل وفاق. كما قال الجويني بخلاف حکمه مع مته ٠.‏ ' 
SS a‏ ) 
| او . وهذايخالف ما حكيناعنه أولاً. 
مسالة: هل يدخل الآمر واللخاطب تحت الطاب في مثل فول ا 
ا ST‏ ` 
اا اال آغیان شرم E‏ ) 


قال شیخنا وزكر" ٠‏ القاضي في منختصر له في أصول الفقة : الآمز لا 
يدخل تحت آمره؛ لان الآمر يجب أن يكون فوق ال مور . فأما النبي لا فيما يبلغ 
عن الله تعالى » فهو وغيره فيه سواء» إلا ما خصه الدليل » وأما ما أمر بهذات . 
نفسه» فلا یدخل فيه إلا آن يقره الله عليه» فحینئلرٍ يدخل فيه» لان الأصل أن 
الخاطب لا يدخل تحت خطابه إلا بدليلء ولهذاإذاقال e‏ ۰ 
البيت»» ٤ ) e‏ 


قال زا شیخنا : 2 ًح القاضي"' في الكفاية أن الآمر يدل تب لامر 


() في ‹ م او ات TTT‏ 

: .)٤۹۹٩/۱( البرهان‎ )۲( : 

. (۴) في د» و اض/ ب٣‏ و م : : وسنذکر حکمه والخلاف في اصله وگیفیت» . 
)٤(‏ في «دا. و «ض/ باو م : لاونحكى). 

(۵) «أن» : ساقطة من «د» و اض/ ب» » و«م» 1 

() في د٤‏ واض/ب»و م : أن فعلها .. 

(۷) انظر : الواضح (۱/ ۲۹۷اب). 6 2 
(۸) راجع في هذه المسألة : العدة / ٤۷-۳۳۹‏ ۳) التمهيد الورقة e (iY - ]/۳١(‏ 
۱ الناظر ص ۱۲١-۱۲۵‏ » شر E EC‏ 

(۹) في د و «ض/ ب» و «م) E‏ ۰ 0 

(۱۰) البرهان (۱/ ۳۹۲۳ -10(. 

)۱١(‏ في د“ و ض/ ب» و لم : «وقال», 

(۲) في «م٠‏ : لا تدخل نفسه فيه) . وراجع في .هذا : العدة(1/۳١٤۷). E‏ 
(۳) في «د» و «ض/ ب و «م»: اوصرح القاضي به في الكفاية فقال : الآمر .. . إلخ». ' 


ڪڪ ”09 = 
خلافا() لأكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم : لا يدخل تحت أمر 

وقال شيخنا : ثم إن" القاضي ذكر في بحث المسألة وبين أن صورة المسألة: 
إذا أمر النبي اة أمته بشيء۳)ء وعلّله بأنه ليس يأمر نفسه» وإنّما هو مبلغ آمر 
اللهء قال: وعلى هذا أنه غير متنع أن يقول لنقسه : «افعلی» ویرید منها 
افخ : و ند كر عن لالت اه لا يجوز ان بار فة يلفط شه قلا جر 
آن یکون مرا بلفظ يعممه وغيره» فأجاب بهذا » فصارت السألة ثلاثة 
أحدهما: أن يأمر نفسه بلفظ خاص . 

الثاني : أن يأمر نفسه وغيره . 

الثالث : إذا أمرهم مبلْغْاً عن غيره . 

قال والد شيخنا :/ وظاهر كلام" الحلواني أن هذه المسألة من جملة صورها 
ماإذاآمر النبي يٿا أمته ٣‏ بشيء› فهل یدخل فيه و لا؟ . 

قال شيخنا: وقال أبو محمد التميمى : «لا يدخل الآمر تحت المطلق إلا 
بدليل»“. وهذه' متصلة بأمر النبي ي لأمته» هل يدخل فيه آو ل( . 


(1) عبارة ١د»‏ و «ض/ بإ و «م٠:‏ «وذكر أن قول أكثر الفقهاء والمتكلمين أن الآمر لا يدخل 
تحت الاأمر». 

() في «د» و «ض/ ب» و م : : «ثم إنه في بحث المسألة بين . ا 

(۳) وقال ابن السمعاني في القواطع (۱/ ۳۳) اوالسالة فضيررة : E‏ 
فأماالاأمر الوارد من قبل الله تعالى . .. فقد اتفقوا أن الرسول يدخل في ذلك . . 
| ھ. 

. ٤ما «هذا»: ساقطة من «د» و «ض/ ب٠ و‎ )٤( 

.)۱٤۸-۱٤۷/۱( راجح : المعتمد‎ )٥( 

(1) في «د» و «ض/ ب٠‏ و «م٠:‏ «قول الحلواني» . 

(۷) كلمة «أمته»: ليست فى ض/ ب) . 

(۸) كلمة فيه : ساقطة من «د» و ٠‏ «ض/ ب۲ و اما . 

(۹) رسالة التميمي› GE‏ 

)٠١(‏ في حاشية «دا : «وهذه مسألة آمر النبي . . . إلخ». 

pi (11)‏ : ساقطة من (د» وض / باو «». 


1/1۹ 


ایی یج ي ي انسور ږې رر لزنن ی 
E 7‏ 
أحدهما : أن أمره من 1 مر" الله ادا مرا 
والثاني بتقدير آن کون هو الآمر : نهل يدخل الآمر تحت الامر؟0). ٤‏ 
آکثر کلام القاضي آنه لایدخل» وفیه وجه آخر BSD‏ 
وقال القاضي في مقدمة المجرد : وإذا مر الرسول بامرء فلل يدخل هو کا ۰ 
في حكم ذلك الأمر» إلا أن یون في مقتضی اللفظ ما نع دخوله فيه . ا 
مسألة( ): : يدخل الرسول فيما ورد( في خطاب القرآن؛ كقوله O‏ 
الاس «إيا أيها الذين توأ وهذا قول عامة الأصوليينء وقال الجويني: 
وذهبت شرذمة لا يؤبه لهم إلى آنه غير داخل؛ ؛ لأنّله خحصائص . (قال. 
الجويني)) : وهذا هذيان؛ لان خصاتصه في بعض القضايا لا يوجب خروجه. 
من النطابات الكلية» وما من صنف من الناس إلا وقد اخحصوا بخصائص عن 
) غيرهم كالمسافرين والمرضئ» ثم لم ينع ذلك من دخولهم في العام.. 
) قال : وذهب بعض أهل الفقهء متهم اپزبکز الصیرفي» واطلی 0 ای ان 
ا ا > کقوله E E‏ 


(1) كلمة أمر؛: ساقطة من ! م اوها 

(۲) فی ١د»‏ و اض/ ب٣‏ و لاما : : تحت آمر نفسه». ٠‏ ۶ 

(۳) قال في الواضتم (۱/ ۳۰۰ پ) : وقد حكئ شيختا الإا أب يعلى بن الراء كلام خمد 
في عدة مواضع » با يعطي دخوله في آمره الشرعي؛ | .ھ. . 

(4) راجع في هذه المسأالة الراضح ۲۹۷/1 آب)ء الوصول لابن برهان الورقة .-]۲١(‏ 
ب): 

(9) «فیما ورد» : ساقطةمن فز و اض/ ب» و «م٠.‏ 

)١(‏ في م ٠‏ «(وقال . .. إلخ». 

(۷) الزيادة. من د٤‏ و «ض/ ب و «م٠.‏ 

(۸) هو : الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم› ٤‏ أو يد الله فقیه شافعي a.‏ 
بجرجان Ss‏ . له E e‏ ي 
ا ٢ھ‏ 
طبقات العبادي ص EEE ٠١‏ ۲ طبغات السیکي (۲/ ۳۳۳)» اللباب (۲۸۲/۱- 
(TAT‏ > طبقات ابن هداية الله ص ۲۰ -. : : 


8 ۵ امود نع اشن ي سے کک 


يدخل فيهم › وإلا دحل ثم ضعف ذلك Os‏ 

مسألة: إذا آمر النبي اة أمته بشيء» دخل في حكمه عند أصحابنا. وهو 
ظاهر كلام الإمام أحمد في مواضع كثيرة» عارض نهيه وأمره بفعله» وتكلم على 
ذلك وبهذا قال بعض الشافعية خلافاً لأكثر الفقهاء والمتكلمين(". 

والأول: قول عبد الحبار بن أحمد وجماعة من المعتزلة. 

e E اختيار آبي العليم ۾‎ : E 
` ا ااال‎ 
وصورة المسألة: أن يقول : «افعلوا كذا»ء أو يقول: «إن الله يأمركم بكذا».‎ 
فأمًا إن قال : «إِن الله یأمر بکذا٤ء آو «يأمرنا بكذا»» فإِنّه يدخل فيه بلا خلاف‎ 
. ئعل4(°)‎ 

مسالة: الأنبياء معصومون عن كبائر الإثم والفواحش» شرعاً 
بالإجماع"). وأماعقلا: فقد ذكر الجويني أن الذي ذهب إليه طبقات الخلق 
وجماهير أئمتنا استحالة وقوعها عقلاً. واختار هو وابن الباقلانى أنها ممتنعة› 
لإجماع حملة الشريعة . فأما إذا رددنا إلى العقل» فليس فيه ما يحيلهاء نعم لو 
کان فيما ذكره النبي ية آنه منزه عن الفواحش» لاستحالت منه باعتبار قيام دليل 
اللعجزة علىى صدقه فيمايخبر به » وهذا لا يختص بذلك . بل هو في كل خبر 


.)۳۹۷ ۳٣٣ /۱( البرهان‎ )۱( 

(۲) راجع في هذه المسألة : الواضح /١(‏ ١٠٠۳ب)»‏ التحرير للمرداوي ص ۸١‏ مخطوط› 
شرح الکو کب المنیر ص ۱١۹-۱۱۷‏ . 

| (۳) زاد في «د» و «ض/ ب۲ و ما : يدخل في حکمه٠.‏ وراجع : اللمع ص ۱۳ء شرح 

تنقیح الفصول ص ۱۹۷ ۰ تیسیر التحریر (۱/ .)٠٣۲ ۳١۱‏ 

() المعتمد(۲/ ۹۲۹ -4۲۸). 

() التمهيد الورقة /۳١(‏ ب-_1/۳۷). 

) هذه المسألة والمسائل الثلاث التالية لها اتفقتا «ض/ ب» و «ض/ آ١‏ عليها في هذا الموضع› 
وهي في دا و م٠‏ متأخرة بعد مسائل الافعال. 

(۷) راجع في هذا: شرح الکوکب المنیر ص ۲٠٤١-۲١۳‏ من الملحق » الوصول لابن برهان 
الورقة (٤٤/آ-ب)»‏ عصمة الأنبياء للرازي ص ٠١-٤‏ 


© @ المشودة في أصول انفت @ @ ' 


مسألة: N‏ الت لا وجب ت ولا اتخرج عن المداتء جائزة. 


عليهم عقلاً عند الجمهور). 


۶ 


مسألة: e‏ . وقال أكثر الأشعرية : لاقع وتاولو ٤‏ 
اللصوص فيه تأويلات// فاسدة . قال الجويني : والذي عليه اللحصلون أنه . 
ليس في الشرع قاطع في ذلك نفياً و إثباتاًء والظواهر مشعرة بوقوعها منهم(°). ) 

مسأل ) : فأما جواز النسيان عليهم فيما لا يتعلق بالتكاليف »فلا نزاع فيه . 
وكذلك لا نزاع في استحالته متهم إذا أخبروابأنه لايقع متهم لقيام معجزة ) 
صدقهم . . فأما ما يتعللق بالتكاليف ولم يناقض المعجزة وقوعه» فجائز عقلاً قال 
المجويني : والظواهر دال على وقوعه ٹم حکی أن بعض من لايحط أخذ . 
الحقائىء قال : إنهم لا يقرون على النسيان» بل ينبّهون عليه عن قرب .قال 
الجويني : وهذا لا تحصيل له فليس يتنع آن يروا علیه زمناً طویلاء لکن لا 
E‏ : وها متلق ss‏ 
مسالك العقول(^). ) | 

) e E ET مسألة۹)‎ 


۰ اا ا ا 


`. A-6 /0) اھ0‎ 00 


۰ ) انظر: الفرق بين الفرق ص ۲٠١‏ . 


,)٤۸٥ /۱( البرهان‎ )۲( 


)في «داو «ض/ ب٤‏ : «تأويلات مختبطة)› وفي «م٠:‏ «تأويلات متخبطة» . 


.)٤۸٩ /۱( البرهان‎ )٥( 


> (7) هذه المسألة نقلها : عن البرهان (۱/ (EA ٤۸‏ 


(۷) في م : : «لا پجيزها جاحد الحقائق» . 


(۸) الیرهان (۱/ .)٤۸٦- ٤۸٥‏ 
٠‏ () راجع في هذه المسالة : الواضح (۱/۱٠١۳/ب-_۲٠ ١‏ وسال ايلي a‏ 


مع طہقات الختابلة (۲/ ۲۸۲). 
(۱۰) انظر oS‏ راطع امل لبن السمهاي 
(0/(. 


اسرد ئی اسول نن و ے س nnknkkhkhے‏ ۱ کے 


خلافا(٠‏ لبعض أصحابناء وأكثر المالكية()ء والشافعية". 


قال شيخنا : حكى ذلك القاضي ١ء‏ وأبو الطيب» والحلواني. وحكى 
ابو شان ۷ عن الرازي E IE‏ الافسن ردن0 ف0 
قال : ولهذالم يجز أصحابنا شهادة العبيد'. 


والأول اختيار الجويني» وضعف الثاني جدا في كتاب العموء١).‏ 
مسألة: السكران"' مخاطب"“ هذا مذهب الفقهاء قاطبة' خلافاً 


)١(‏ في «د» و «ض/ ب٠‏ و «م٠:‏ «وقال بعض الشافعية والمالكية : لا يدخلون».. 

(۳) راجع. : شرح تنقیح الفصول ص ۱۹۱٩‏ . 

٠‏ (۳) وردت هنا حاشية في «ض/ آ٩‏ و نصها SSO‏ فتناول الأمر لها 

يمنعه من التصرف فيها. قلنا :اال غل وجه شاط ولا يلك منعه من عبادة ربه 

أصلا» ولو منع الأمر المطلق لنع العام وهذا باطل باتفاق الأمة»١.‏ ه. وراجع في هذه 

الحاشية : قواطع الأدلة لابن السمعاني /١(‏ ۴۲). ) 

. فی دا و «ض/ ب٣ و ام : : «حكاه القاضي»‎ )٤( 

(6) العدة (۲/ )۳٤۸‏ وما بعدها. 

(7) قول المؤلف : «وأبو الطيب والحلواني» وارد في «د» و «م٠‏ بعد قوله: «وحكي أبو 

سفيان». وعبارة «ض/ ب»: «وأبو الطيب آيضا والحلوانى أيضا؛. والفبت موافق للعدة 

(/۳۹) وقواعد ابن اللحام ص .۲٠۰۹‏ ۰ 

(۷) هو : أبو سفيان السرخسي» ورد في أكثر من موضع نقلاً عن العدة لأبي يعلى» وهو من 
تلامذة الرازي الشهير ب «الجحصاص؟» ولم أجد له ترجمة. 

(۸) في «د» و اض/ ب» و «ما: «لم يدخلوا» . 

٠‏ () في بديع النظام لابن الساعاتي ق (۲/ :)۷١ ٤‏ «قال أبو بكر الرازي: يعم إن كان لحق الله 

-تعالى -. لنا: آنه من الناس والمؤمنين حقيقة فوجب الشمول» |.ه. وراجع : تيسير 

) .)۳٣۴۳ /۱( التحریر‎ 

.)۴ ٤۹ /۲( حكاية أبي سقيان عن الرازي موجودة في العدة‎ (١(٠ 

1 (FOA- ۳٣۹/۱( راجع : البرهان‎ ۰ 

09و دالا : «هو الذي يخلط في كلامهء ويسقط تمييزه بين الأعيان». . شرح 
الکوکب المنیر ص ۱١۹‏ من الملحق . 

(۱۳) وصححه ابن السمعاني في كتابه «قواطع الأدلةه (۱/ ۳۳)» وقال ق 
الققهاء» |. ه. 

۱(0( هنا في «د» و «ض/ ب٠‏ و م٤‏ : «قاله ابن برهان. قال خلافاً . . . إلخ». 


9ڈ اردناس ننه م 
للمتكلمين من ا ا قاله ابن برهان('» واختاره الخو 
وقال : حلاف لطوائف من الفقها ۴ والمقدسي» وابن عقيل مثله() . 
مىسألة0): : المكره مکلف) في قول أصحابنا والشافعية. قال ابن بر هان: 
وحكى عن أبي حنيفة والمعتزلة أله غير مكلف فيما أكره عليه ).إ٠‏ 
قال الجويني : ذغبت المعتزلة إل آنه لا يجوز تکلیفه بالعبادات ٠‏ لان من ٤‏ 


0 ان تاف هنان فار س ا ن اما . . ولفظ ابن برهان في 
كتابه الوصول الورقة (۸/) «السكران غير مكلف عندنا خلافاً لبعض العلماه» | .هھ 
(۲) يعني : اخحتار الجويني : امتناح تكليف السكران» . : 
(۳)البرهان (۱/ .)۱٠١۹_ ۱۰٣١‏ 
)٤(‏ انظر : : روضة الناظر ص ۲۷ واحتلف كلامه في كتابه «المغني» E ١ /١(‏ ۰ 
رجحه الطوفي وتابعه عليه الكتاني : أنه غير مكلف» . a E e‏ 
1 الورقة /١(‏ ت 
(6) عبارة «د» واض/ب» و ام : والقدسي مغل ابن عقیل٤»‏ وراجع راي ابن عقيل في 
کتابه «الواضح» (۱/ ۱۹ آ۔-ب). 
(1) راجع في هذه المسألة : الراضح (١/۸١ب)»‏ روضة الناظر ص ۲۷ء القواعد الاصرلية 
لابن اللحام ص ۰٩‏ ۰۲۹ شرح الکوکب المنیر ص ٠٠١ - 1١۹‏ من الملحق . 
(۷) في شقائق الروض الناظر الورقة /١(‏ ب) :وقال أصحابنا : يكلف مطلقاً E‏ 2 
الإ لجاء وغيره»› خلافاللمعتزلة. . et.‏ ٹم قال حلاف فيه ا ميتي عاين خان 
الأفعال» .ھ. قلت : الإكراه نوعان: 
ملجيء : وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار ؛ کإلقاء شخص من شاھق عا ٤‏ 
شخص ليقتله » وهذا لا تكليف معه اتفاقاً» حكاه غير واحد. | 
وغير ملجيء : وهو من حمل عان مر لابرضاه؛ ولکن تعلقت به قدرته واختیاره» وها 
التوع هر محل النزاع بين الناس» »> عل مذهبين : 
الأرل : أنه لا يتنع معه التكليف› وعليه الحمهور. 
8 : أنه بمتنع معه التكليف » وهو للمعتزلة . 
جع: اللحصول (۲/ ٤٤۹‏ الیم شی رای می ۰۱۲ راطع لال لاز 
اساي ۱0 ۳۳ | 
(۸) اللمعم ص ١١ء‏ قواطع الأدلة لابن السمعاني.(۱/ ۳۳). 
٠‏ (۹) لم أجد هذا في العزو في «كتاب التكاليف» من الوصول لابن برهان. 
)١(‏ في «د» و ض/ ب٠‏ و «م) : «بالعبادة. 


السردد نی اسول الت و م کے ۲ 
أصله() : وجوب إثابة المكلف› والمحمول على الشيء لا ثاب عليه . قال : 
وقد آلزمهم القاضي' الإكراه على القتل . وهو هفوة عظيمة ؛ لأتّهم لا يمنعون 
ال غو الك مع الإكراه» وإلّما الذي منعوه الاضطرار إلى فعل شيء مع 
الأمربه). 

مسألة: الصبي والمجنون ليسا بمكلفين» في قول الجمهور)ء خلافا) لقوم 
من العلماء . 
مسألة: الناسى فى حال نسيانه غير مكلّف» واختاره الجوينى() 
والمقدن ١‏ 
ومن الناس من قال: هو مكلف )ء وزیفه'' ابن عقيل › وبين أنه نزاع في 
عبارة)» والمعنى متفق عليه" . 


. في «د٤ : من آصله»‎ (۱(٠ 

(۲) يعني : القاضي الباقلاني كما في البرهان )٠١١/١(‏ . 

(۳) البرهان (۱۰۹/۱_-۱۰۷). 

»)ب٣۳‎ /۱( قواطع الأدلة للسمعاني‎ »)٤٠١ /١( راجع في هذا : المغني لابن قدامة‎ )٤( 
شقائق الروض الناظر الورقة ( ۰//)» ولفظه : لا تكليف على صبي ومجنون لعدم‎ 
. اللصحح للامتثال منهما وهو قصد الطاعة‎ 

. في «د٤ و «اض/ ب» و «م»: : «واختار قوم تكليفهما'‎ )٥( 

. ٠١ راجع : الوصول لابن برهان الورقة (۸/ ب)» والقواعد الأصولية لابن اللحام ص‎ )١( 

.)٠١١/١( البرهان‎ )۷( 

(۸) روضة الناظر ص ۲۷ . 

(۹) راجع في هذا: القواعد الأصولية لابن اللحام ص ٠۳٠-۳۰‏ شرح الكوكب المنير ص 
٠١‏ وما بعدها من الملحق . 

)٠١(‏ في «م٤:‏ «رده». 

.)ب-آ٠١/١( في «م: «في العبارة». وراجع : الواضح‎ )١١( 

)۱١(‏ هنا في «د» حاشية نصها: «قلت : والله أعلم -الشيخ في الروضة فإنه قال ذلك» 
وأجاب عن هذه الآية » قال: فقدقيل: هذا كان في ابتداء الإسلام قبل تحر الخمر» 
والمراد منه : إفراط الشرب في وقت الصلاةء كيلا يأتي عليه وقت الصلاة» وهو سكران. 
واستشهد بقوله : ولا تموتن إلا وأننم ملمُون 4 [آل عمران :.]. وقيل : هوخحطاب لن 
وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله» |. ه. وراجع هذه الحاشية في : : روضة 
الناظر ص۲۷ . 


©0 6 المسودة في أصول النف: © © 


من مسائل التكليف() 


مسألة: الأمر المحمول على الندب» والنهى للكراهة عدهما ابن الباقلاني من 
العكليف)ء ری جردا ی وا . ئم قال : والأمر في ذلك 
قريب يؤول إلى مناقشة في العبارة۳). والأول قول: أصحابناء ذكره 
صاحب) المغني في( شر وط التكليف 0 . وذكره ابن عقيل في الجزء 
التالف”؟. فض الرازي ذلاف, 


مسالة: الشرع يجمع الوجوب والندب والحظر والكراهة» فام الإباحة 
فليست من آأحكام التكليف› قاله لوی وکلام ابن عقيل يقتضي ذلك/ 1/11 
. حيث قال : التكليف إلزام (العبد)'. ما عليه فيه التكليف بالفعل أو الاجتناب 
بالترك ۱ . 


قال الجويني : قال الأستاذ": هي من التكليف(". وهي هفوة ظاهرة› 


. هذا العنوان ذكر في «م تابعاً لمسألة «الناسي»» وهو خطا ظاهر‎ )١( 

.)١٠١١/١( البرهان‎ )۲( 

۰ ١ /١( اتظر: البرهان‎ )۳( 

)٤(‏ صاحب المغني ا ا » المتوفى سنة 
هھ.. 

(۵) في «د» و «ضل/ ب» و «م»: «في فصل شروط. . . إلخ». 

YY ۲١ ۰۲۹ راجع : روضة الناظر ص‎ )٦( 

(۷) الواضح ۲٤۹/۱(‏ ب). 

.)٣٥١٤ ٥۳ /۲( )رزاجم : اللحصول‎ ( 

(۹ E 

. .)ب٠١/١( الزيادة من «د» و اض/ ب» و «م٠ » وهي ثابتة في الواضح‎ )٠١( 

.)ب٠١‎ /١( الواضح‎ )۱١( 

(۱۲) هو : آپو إسحاق الي سفراييني ني «الأستاذ)» توفي سنة ٤۱۸‏ ه» سبقت ترجمته . 

(۱۳) وراجع آيضاً : الوصول لابن برهان الورقة (1/ ب) فقد نسب إلى الأستاذ أبي إسحاق 
اقول : «بأن المباح من التكليف» واحتج له بأن المرء يفتقر في معرفة المباح والفرق بينه 
وبين المحظور إلى نظر وتأمل» وذلك نوع كلفة ومشقة). . وأجاب عن الدليل بقرله: 
«وهذه زلة من كبير» فإن النزاع إنماوقع في المباح الذي يعلم أنه ماح أن فعله» هل هو 


I -‏ امعود ةني أصودانته ه 


ق :يانه يجب اعتااد الإباحة» والذي ذكره ردالكلام إلن التكايت 
الواجب وهو معدود من التكليف. قال صاحب المغني : أقسام أنجكام. 
التكليف خمسة: والجب» ومندوب» ومباح» ومكروه» ومخحظور(). 
e E‏ عندي ان المباح من أقسام أحكام التكليف(١)؛‏ ؟ معني أنه 

مختص ؟ بالمکلفین » > أي آن الإباحة والتخبير لا يكون إلا من يصح إلزامه بالقعل ' 
أوالترك. > فأما الناسي والنائم والمجنون» فلا إباحة في حقهم» كما لا حظر | 

وإيجاب . فا ا ا SS‏ 
ب4 . A‏ 


مسالة. :الإباحة کم شرفي ا Ga‏ 
تأویل آن الخبر ورد بھا(')ء وذکر عن المعتزلة SS‏ 
| وذ ل الرازي ذلك SS‏ : 


أحدهما ا لامک ل > بل : نى ارج فيه علن ماکان تيل السيع. ٠‏ 
والداني : آل الإباحة فيه حكم شرعي؛ e‏ 


= من قبیل التکلیف آو لا؟ ن التظر والاستدلال الذي أشارإليه فهو من قبيل طب 
العلم» وطلب العلم فرضن على الكفاية . . .اه ٤‏ 

(1) البنرهان (۱/ ۲ ١‏ وقال ابن الساعاتي في بديع النظام ق۲ ٠٦/۱‏ ۰( : والتزع 
لمظي» . ّ 

(۲) روضة الناظر ص ٠١‏ . 

(۳) هنا بهامش «د» حاشية ونصها : «قال في الروضة في المباح : وحذه ما أذن الله سبحانه - 
في فعله وترکه غير مقترن بذم فاعله وتارکه ولا مدحه» وهو من الشرع› وانکر عض 
المعتزلة ذلاف» . وراجع هذه الحاشية في : روضة الناظر ص ۲١‏ . أ 

)٤( ۰‏ في «دا و «ض/ ب٩‏ و ما : #يختص ٦‏ . 

(5) راجع : : كتاب الان لابن تيمية ص ٠٤١‏ بدائع الفوائد ٦ /٤(‏ -¥(. 0 

) البرهان (۱۰۲/۱)» ولعله يشير إن ابر الوارد في نهاية هذه اللسالة اناليا من 
الملسكوت عنه) , 

,)۳۷١ المعتمد(۱/‎ )۷( 

(Y- ۳۹۰ ٠ /۲( راجع : اللحصول‎ )( 

(۹) في اض / ب ل قي رر 


< 
فة غل أن ما لم یرد فيه حظر ولا إلزام› فهو ماح( . 
قال شيخدا : والتحقيق أن الإباحة تفسر بشيئين : 


أحدهما: الإذن في الفعل". فهي شرعية محضة» إلا عند من يقول العقل 
) يبیح» فقد(") تكون عقلية أيضاً. 

والثاني : عدم العقوبة . فهذا العفو يكون عقلياًء وقد يسمى شرعيأًء معن 
التقرير. ' 
وقد بين النبي اة القسمين بقوله : «الال ما أحل الله في كتابهء والخرام ما حرم 
الله(٤)‏ في کتابهء وما سکت عنه فهو ما عفا عنه»(٥)‏ . 


والد شخينا: فصل" : النائم والناسي غير مكلفين» ذكره المقدسي". وذكر 

قو ل۲۳  :‏ لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری 4)ء واجاب عنها( ۱ . 
قال شي خا( 1): وكذا") ذكره ابن عقيل » وهو قول أكثر المتكلمين . 
وكذا") المخمى عليه . والذي عليه آكثر الفقهاء نهم مكلفون› وهو ظاهر کلام 
أحمد- رحمه الله -(قال)): وقد سثْل عن المجنون يفيق : يقضي ما فاته من 


(1)روضة الناظر ص ٠۲۲-۲١‏ وراجع : شقائق الروض الناظر الورقة )]/٠١(‏ «فإنه حمق 
أن الخلاف لفظي" . 

(۲) في م٠‏ : ابالفعل». 

(۳) فی اب/ ض٦‏ : وقد تکون) . 

() لفظ الحلالة ساقط من : «ض/ ب». 

)٥(‏ الحدیث خر جه ابن ماجه (۲/ »)۱۱۱١‏ والترمذي (۳/ ٤‏ ۱۳) من طریق سلمان الفارسي 

- رضى الله عنه - . 

)٩( -‏ هذا الفصل نقله ابن اللحام في القواعد الأصولية ص .٠٠‏ 

(۷) سقط من «م٠‏ جملة «ذكره المقدسي٠»‏ ومن «د» واض/ ب٤‏ : كلمة «المقدسي» . 
(۸) في «د» و «ض/ ب» و «م1: «وذكر الآية) . 

(۹) سورة التساء الآية: ٤۳‏ . 

. ۲۷ انظر : روضة الناظر ص‎ )٠١( 

. في «ض/ ب٤ : «والد شیخناا‎ )۱١( 

٠‏ (۲) في «د» و «ض/ ب» و «م»: «وكذلك». 

(۳) في «د» و «ض/ ب» و «م: «وكذلك». 

.٠م« هذه الكلمة مزيدة من ١د» و «ض/ ب1 و‎ )۱٤( 


سوي اسردن نی متته ۵ 


E فقال ا ااه رة‎ . e 
. القلم؟. قال: نعم» ".قال القاضي : فأسقط القضاء عن المجنون» وجعل)‎ ٠ 
العلة فيه رفع القلم عنه› فاقتضی أنه غير مرفوع عن المغمى اكل‎ 

وهذا أشبه بأصلناء E‏ انعر 
منهاء بجعنى : ثبوت الوجوب في الذمة . | 
شیخنا: :فصل : فام السكران فقد نص الإمام احمد ان القلم يجري عليه. ۰ 
وكذلك الشافعي ٠“‏ وهو قلم الإثم ليس مثل المغمى عليه» والنائم فإك قلم ‏ 
الإثم مرفوع عنهماإجماعاً . وقال ابن عقيل وأكشر المتكلمين r‏ 
) مكلف» وينبغي أن بخرج في لحوق الاثم له بأافعاله) روایتان. ' ۰ ) 


شیخنا: فصل( : E es NOD‏ 
1 وافعلوا احير 04)ء اوقوله «دع ما يريك إلى ما لا يرييك»٠‏ ا . ونحو ذلڭ» : 
وهو كثير في الكتاب والبنة» فقد قال بعضهم الأحملىالامر عن الوجوب _ 


(۱) هذه الرواية موجودة في مساتل احمد لاینه عبد الله ص ۱۸۵ ۰ ۱۸۹ 
() في العدة(۱/ )۴٠١‏ : «وجعل له فيه . 
(Foal)‏ 
)٤(‏ انظر : : الام )۲٠۳ /٥(‏ وقال في ص ۲١۸‏ ا 
یجوز» وقال رسول الله 4ة : ازفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن انجنون حتى يفيق» وغن ۰ 
النائم حتى يستيقظ» والسكران ليس احدأ من هؤلاء» ولا في معناه» والمرضئ الڌاهابو ٤‏ 
العقول في معني المجنون ؛ لاهم غير آثمين بالرض» والسکران آثم بالسکر» | .هھ ب 
اا ا ا e E‏ | 
لاء ةا هه ll‏ 
() هله الكلمة غير واضطة ي اهن رفد اتيت اما عن ذد و اض/ ب٤‏ ود وهي 
٤ a ۰‏ 
(۷) «بأفعاله» : ساقطة من «م) : 
(۸) راجع في هذا الفصل القراعد الإصرلية لابن اللحام ص ٠١6-1١۳‏ 
(۹) سوزة الحج» الآية: ۷۷. 
)١(‏ الحديث أخحرجه أحمد(/١٠۲)‏ والترمذي (۷۷/6) وقال: ا 
والدارمي (۲/ ١٤٠)ء‏ والطيالسي في مسنده ص ٠١١۳‏ والنسائي والحاكم على ما في 
EE CE‏ 


١ e 


6 اسود ةنب اعرا انتا ي م ج 


خرجت منه المستحبات» وإن حمل على الندب خرجت منه الواجبات» مع أنه 
کم/ وإن حمل عليهما لزم حمل اللفظ على حقيقته ومجازه» أو حقيقتيه . ا 

قال ابن عبد السلام' في قواعده: «والحمل على الوجوب مع التزام 
التخصيص أولى ؛ لان الغالب على صيغة الأمر الإيجاب» والغالب على العموم 
التخصيص » فإ حمله على الغالب أولىى»). 
قلت : الصواب أن يقال : الأمر عام في كل ما تناوله » لقيام" المقمشضي 
أحدذدهماء ' 

أن تقول : هو دال على القدر المشترك بين الو جوب والاستحباب وما امتاز به 
بعضها من الإأذن في الترك والمنع منه مستفاد من دليل منفصل › وهذا- وإن کان 
فيه تجوز عند من يقول مطلق الأمر : الإيجاب _ فالمحافظة عليه أولى من 
تخصيصه بالأمور الواجبة فقط ؛ لأنٌ ذلك يسقط فائدة هذا الخطاب » فإِنًا لا 
انحمله إلاعلی ماعلمنا وجوبه من غیره» وما علمنا وجوبه من غیره غنینا فيه 
عن هذا الخطاب ٠‏ فلا يبقى للمخاطب ‏ بمئل هذا فائدةء ولأن معه قرينة تنفى 
عنه الوجوب» وهو دخول ماعلمناعدم وجوبه» وليس معه قرينة تنفي عنه 
العموم» وحمل كلام الله وكلام رسوله على ما يحصل بيانه بنفسه أولى من 
حمله على ما لا يعلم بيانه » إلا بأدلّة كثيرة يشق") حصرها . ولانا لا نسلم ن 
التخصيص في الأوامر أكثر من صرفها عن الوجوب» وفي هذا المنع نظر . ولأن 


(1) هو : أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي» وحيد عصره» الشهير 
بسلطان العلماء. ولد سنة ۷۷١ه.‏ تفقه على ابن عساكر وغيره» وقرآالأصول على 
سيف الدين الآمدي . بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب الشافعي . توفي سنة ٠٦١‏ ه. 
طبقات السبكي .)٠١١ -۸١ /٥(‏ الذيل على الروضتين لأبي شامة ص ۲٠١‏ . 

(۲) قواعد الأحكام لابن عبد السلام (۲/ .)٥١‏ 

۰ ) في دا و ض/ ب» ؛ «القياما. 

في «د» و اض/ ب» و «م: «إيجاب. 

)٥(‏ في «م٠:‏ «وجوده»» وكذلك في الموضع التالي له. 

() في «م: «ولا يبق للمخاطبة» . 

(۷) في «م٠:‏ «سہق» تحریف . 


0 اسو ناسر انت هھ : 


) في مغل هذا يكوك امارج عن اللفظ الام اقل من لداعل فيه ؛ لكر : 5 


و 
المسلك الثاني؛ 

OT‏ إن ناء الله تاح _ IC‏ تقول هذا الاسر آرند9) ب 
الوجوب في الواجبات والاستحباب في المستحبات؛ لان القتضى لعمومه مطللقا 


) ووجوبه في الواجبات قائم ٠‏ ولا مانع من هذا المقتضى فيعمل( عل وإخراج 


1/۱۲ 


جوابان : 


بعض المأمورات منه أو إخراجه عن الوجوب مع ثبوت الوجوب إخراج للمقتضى | 1 
عن عمله ا و ا 


واا ان هفاالايضرء فان هذا جائزء وغایته آنه نوع من الجاز 


والمصير إليه آولى ؛ ؛ لأن التخصيص والندب مجازان أيضاًء > لكن لأدليل على ٠‏ 


تبوتهما ؛ لان الدليل المنفصل ! إِلّما أوجب إخراج بعض الأمور به أن يكون واجباًء 
فيجب العمل به هناب ss‏ 


فالمجاز الذي تبقى معه دلالة اللفظ أوفر يكون الحمل عليه أولى : 


ولا بد من تحریر هذا الممام؛ إذ له آن يقول: : هلا شرت 
« الجواب الفاني : وهو أجود AE‏ او ا ) 
اللفظ في مفهومه بل هو من باب تخصيص العام» وذلك/ أن الأمر المتناول 


أفعالاً هو عام بالنسبة إلى تلك الأفعال› فإخراج بعضها عن آن یکون واجباً 


ك N EE‏ ا 


دصرل في مدال اللفظ تالاسر يدل على الطلب وعلن الع م 


(۱) تقراً في «د» : الراتب» تمرف . 


٠‏ هذه الكلمة ساقطة من دد“ ا 
۰( ) في «ض/ ب٤‏ : «آن هذا . 


. في م٤ : إن أرید به‎ )٤( 


(9) في «ض/ ب٤‏ : افعمل». . 
() لفظ «جمیع؟: ساقط من . 


0 السودة نی اعرا انش و م کے 


الترك» ويدل على شمول هذين المعنيين لجميع الأفعال الأمور بهاء فثبوت 
العنبين في جميع الأفعال وثبوت أحدهما في الباقي' إخراج لبعض الافعال من 
أحد معنيي اللفظ » وهذا أجود من إخراجه من جميع المعنى . وقد يقال إن الام 
المتناول لأفعال بمنزلة آمور متعددة» فیجوز آن یراد ببعضها ما لا یراد بالآخر» 
والأول أجوب» فان هذا مبني على أن اللفظ الملجموع لیس كاللفظ المفرد فى 
اک ا ق ر 
موأرده» وأريد به في البعض قدر زائد في المعنى المشترك»› وذلك القدر الزائد هو 
من مدلول اللفظ» وهذا نوع تخصيص . 

وحاصله يرجع إلى أن صرف الأمر عن الإيجاب إلى الاستحباب نوع 
تخصيیص › eS‏ 
به بأن يحمل لظ الأمر على بعض معناه في جميع المأمور» أو يحمل على جميع 
معناه ه في بعض المأمور» فالقسم الثالث - وهو إخراج بعض معناه عن بعض 
المأمور -أولى من هذين الوجهين لما فيه من قلَة التخصيص» ولا في ذينك من 
کثرته» ویشبه هذا قول من يقول : إن اللفظ العام حقيقة باعتبار ما دخل فيه مجاز 
باعتبار ما خرج منه. والذي ابوه من“ حمل اللفظ على معنييه : آن يحمل على 
جميع مفهوميه" الحقيقي والمجازي أو الحقيقيين» وليس الأمر هنا كذلك» فإنّه 
ل عا حه فی پعن الواصن وعلى مجازه في بعضهاء وهذا أقل 
محذوراً من إخراح ذلك البعض المجازي بالكلية » والله أعلم بالصواب . 

(فصل": في الأقسام التي وردت بصيخة الأمرء وليس المراد بها الأمرء 
وهي خحمسة عشر قسماً» ذكرها الرازي في الأوامر)(°٠).‏ 
(٠‏ في ده و «ض/ ب٤‏ : «في الثاني“ . 
(۲) كلمة «المجموع؟: ساقطة من ض/ ب1 . 


(۳) في «ض/ ب٩‏ : «مجموع معانیه)» وفي «م: «مجموع موارده ومعانیه). 
() (أن»: ساقطة من «د» . 

. في ««ض/ ب٤ : «وعي»‎ )٩( 

(1) في «ض/ ب»: «مفهومه» بالإفراد» والصواب ما أثبتناه. 

(۷) هذا الفصل برمته ساقط من «ض/ آ»ء وقد ألحقناه عن دا و «م». 

0 انظ الخصر ل 4-9۷70 


e9‏ اسودت اسب انت ۵ ھ 


والد شیغتا: فصل : في استقرار الوجوب» إما أن تكون العبادة مؤقتة ٠‏ 
يوقت اوا خان لم نکن(" قفي ابستقراره جرد وقوعه روایاد؛ کت 
وهذا بناء على أن الأمر يقجضي إلفورية . 


E‏ ر ار 


المذهب» وفیه خلاف . إن ترددت العبادة بين التوقيت وعدمه؛ كالزكاة انبنى . ٠‏ 
عل هذا . ويعني بالاستقرار: ا ا 


) ا 2ى ترکه : 


ل ار لادان کون اعا رة عن نوسن حت هو ابر وا 4 ) 


۲ب 


ا لتر ار 4 
مسال ) : : الأمر الذي أريد به التراحي بدلیل :او مققضاه عند من يراه اذا 
ER E‏ و وال قرم 


(۱) في ده و «ض/ ب" و د : مسالة» . 


(۲) هذه الكلمة ساقطة من د واض/ ب٠‏ و«م٤..‏ 


(۳) في «م٠‏ : الم تكن مؤقتة ففي استقراره. .. إلخا. 


)٤(‏ في ع : «المشهور من المذهب»... 


. في «د» وقواعد ابن اللحام ض ۱ إذا» تحريف‎ )٥( 


(7) انظر : اما لرن ااي ا م ورا 2 ۰ 


Ty ا‎ «Î /4) 
7 .)١ e 


: O RT E N aT 


والطوفي والآمدي تبعاًللرازي . فراجعم E‏ 8 


للآمدي (۲/ المحصول ۰-60۲0 ۰)0 ) 
(۸) وقع قبل هذه المسألة في «د» و م دما ار درا کرب قن اقات ل ! 

الترك وهو قلنا وقول القاضي أبي بكر بن الباقلاني» وزاد في «د: «حلافاً للغزالي». ٠‏ 

لاوهذه السالة تقدمت في آول مباحث الأمر »› N‏ إلى 
(۹) في «د» و «ض/ ب٣‏ و ۴ : #جواز التراخي» . 


< O 


يوت عاصياً. واخحتاره الجويني في مسألة الفور والتراخي ٠‏ وان الأول 
مذهب الشافعي والمحققين من أصحابه' في الصلاة :0( » كقولناء وهو 
1 قدسي . في اول ٣‏ کتابه(٤).‏ 


قال شیخنا : هذا إنّما إدذا زنا أن ب 0 اجب متراخياً وکلا اک 
2 ا ۴ 
أصحابنا يقتضي أن هذا لا يجوز بحال» والقاضي في الكفاية قد جوزه. 


شيخنا: فصل : قال القاضي : إطلاق التوعد يقتضي الوجوب لفعل ما توعد 
عل( فان عدلنا عنه في موضع ۽ فلدليل» وکلام ابن عقيل في العمد( يوافق 
ذلك . أجاب بهذا لا استدل على وجوب الوليمة ب بقوله: من لم يجب فقد 
عصى الله ورسوله). قال : وهذا يدل غلين الوجوب؛ لاله توعد عليه بالمغصيةء 
فقيل له : لا بیتنع'' آن یتوعد على طریق الاستحباب» كما قال : «من سمع 
النداء فخرج من المسجد قبل أن يصلي فقد عصى أبا القاسم»". وقال: «ليس منا من 
لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا»۱)ء فأجاب با تقدم؟). وقد ذكر مشل ذلك في 


)١(‏ من أول المسألة إلى هنا نقله ابن اللحام في قواعد الأصولية ص »۷1-۷١‏ وذكر الفروع 
الخرجة عليها 

| (۲) البرهان (1/ ۳ ۳۹؟). 

(۳) في د و اض / ب و م : : «في أوائله». 

ٍ . ٠۹ روضة الناظر ص‎ )٤( 

. ٠١١ في «م٠: «القواعد»» والمئبت موافق أيضا لا في قواعد ابن اللحام ص‎ )٥( 

(7) في م : : «ما يوعد عليه؛» وراجع في هذا : الروايتين والوجهين الورقة /۲۳٤(‏ ب) . 

(۷) في «م٠‏ : «العمدة٤»‏ وفي «ض/ ب»: «العبد» حطأ ظاهر . 

(۸) زاد المحقى في «م٠‏ : : «(الإجابة إلى) الوليمة». 

() الحديث أخرجه : آبو داود »)۳٤۱/۳(‏ وابن ماجه (۳/ »)۳٤١‏ وأخرجه مسلم 
)٠٥١١۳ /٤(‏ بلفظ : «من لم يات الدعوة فقد عصى الله ورسوله» . 

. قفي ض/ ب٤ : الا ينبغي»‎ ٠ J) 

(() في دا و «ض/ ب۲ و «م) : «توعدا. 

(۱۲) أخرجه : أحمد(۱/ »)٤١١‏ ومسلم (۲/ »)۱۳١‏ والطيالسي ص ۳۷ من حديث أبي 

هريرة- رضي الله عنه-. 

LS eS OD‏ ر ا 

۰ رضي الله عنهما- . وأخرجه : الببخاري في الأدب المفرد ص ٠٥۳‏ والترمذي 
)۲۱١ /۳(‏ ثل هذا اللفظ من طريق اين عباس» وقال : حدیث غریب . 

(۱(٠‏ الروايتين والوجهين الورقة /۲۳٤(‏ ب). 


ای ہ سک س س انسور نې ارول نن ن و . 
E‏ ۰ ) 
م وجوت لابن اتال فإ عاسة راجب ماتزدبالمقاب ملو 
: اترکه» ويتنع(" وجود خاصة الشيء بدون ثبوته إلا في كلام مجازف . 0 
شیخنا: : فصل( ): : صيغة الوجوب ينبغي ان تكون نصا في معنى الوجوب . ١‏ 
وذهب طائفة من آصحابنا وغيرهم : إلى آنّها تحتمل توكيد الاستحباب كمافي ٠‏ 
قوله : «جقك علي واجب))ء ذكروا هذا التأويل في قول n‏ 


ك 
راختلفت ارولة ن لإنم مدني صدقة لر هل تمن قرفا مار ) 
روایتین . E‏ 


ومن قال O TE‏ : فرص رسول الله لل ةة 
الفطر0) . معن قدر. والأظهر ET‏ . وقولهم : فرض القاضي النفقة» 
وفرض الصداق لا يخرج عن معن الوجوب وإن انضم إليه التغدير. . ) 


(1) سورة الماعون» الآية : :۷ 

۰ (۲) في قواعد ابن اللحام ص ٠١۳‏ : الإذيتنع». ١‏ 

(۳) راجع في هذا ااي ارون افر اروت( e‏ اول اجصاص الورة ٠‏ 
(۲۱۱/ب). 

(1) قال في شقاتق الروض الناظر الورقة (. اب : قال ابن عقيل ا 

E E RE الإيجاب بإجماع إلناس‎ 

لحسن الاستفهام عنها . ا 

وراجم : المتتقى للمجد /١(‏ ٤١١)ء‏ الروايتين والوجهين ين الورقة ۲۳۵ ٠.)‏ 

Os e‏ ومسلم )٤/۲(‏ من حندیث آي 

سعيد الخدري -رضي اللهعنه- . 

. (1) حدیث ابن عمر آخرجه لخاري (۸1/۳)» رمسم 6۸/۳ اا ا 

١ .)01_ 100 /۲(‏ 
(۷) راجع في هذا: العدة (۲(۰)۱۹۱:/۱/ ۳۷۹). 


ر 0 > 


وقال القاضي في اختلاف الروايتين في البحث مع الواقف: وما قالوه من 
أن هذه اللفظة ترد مشتركة في الوجوب والندب وغيرهما"). فهذا لا ينع من 
الصيغة") كأسماء الحقائق كالأسد والحمارء فإِنّها حقيقة فى البهيمة) ويراد 
به: الرجل بقرينة» ومع هذا فلا يتنع أن يكون إطلاقها لحقيقة البهيمة)ء 
ويبطل بقوله: فرضت وألزمت") وأوجبت» فإ هذايرد» والمراد به: 
الوجوب. ويرد والمرادبه: الندب؛ كقوله: «غسل الجمعة واجب على كل 
محطم»» ومعناه: وجوب اختیار . 

وكذلك «فرضت» تخمل الوجوب» ويحتمل التقدير» وكذلك الفاظ الوعيد 
يرد والمراد به : الوجوب» والندب)ء/ قال الله تعالى: فول للمصلين » ۲/١۳‏ 
ذبن هم عن صلاتهم ساهُون × الّدين هم يراءون » ويْمَعون المعو .)٠٠(4‏ فعواعدهم 
على منع الماععون اء وذلك مندوب إليه» ومع هذا إطلاق يققتضي 
الوجوب'). 

وكذلك ذکر فی العدة"': سواء ۱ وزاد عليه قوله : «وما حقها؟ . قال : 
إطراق فحلهاء ومنحة لبنهایوم وردها»*')» قال : فتواعد على هذا» وهو 


(۱) وكلام القاضي التالي مذكور أيضاً في کتاب العدة (۱/ )۲٤۳ ۲٤۱‏ باختلاف طفيف . 

(۲) فی «ض/ ب۲ : اوغیره» . 

(۳) في «م٠:‏ «من أن الصيغة». 

. في «م٠: «البهائم»‎ )٤( 

. في «م»: «بها؟‎ )٥( 

(7) في «م٠‏ : «البهيمة٠‏ . 

(۷) جملة «وألزمت» وقعت في ١م‏ بعد «وآوجبت) . 

(۸) في «ض/ ب۲ : «ترد والنراد بها . 

. في «د» و «م٠: «المندوب»‎ )٩( 

. ۷-٤ : سورة الماعون» الآيات‎ )٠١( 

. ٠م« جملة «فتواعدهم على منع الماعون» ساقطة من‎ )۱١( 

)٠١(‏ انتهى كلام القاضي في الروايتين والوجهين الورقة /۲۳٤(‏ آ-ب). 

(۴) في «م٠:‏ «العمدة». 

)٤(‏ هذه الكلمة ساقطة من «م٠‏ وحدها. 

() هو بعض من حدیث طویل آخرجه: مسلم (۳/ ۱۷۰)» وأحمد (۲/ »)۳٣۰‏ وأو داود 
)10/۲( . 


ج 0 ص المسية ن أعون التق @ . 


2 a e 
) ThE : شيخنا: فصل‎ 
) امتالاً لأمره ولا فرق بین آن یكون فعلاً أو تركاً؛ فالفعل كالوضوء والغسل‎ 
والزكاة وقضاء الدين . والترك > كترك الزنا وترك أكل المحرم وشربه ؤترك الربا.‎ 
وإزالة النجاسة» فأما الترك فلا يفتقر إلى النية بمنزلة رد المغصوب وإطلاق الحرم‎ 
الصيد وغسل الطيب عن بدنه وثوبه ؛ لأن ذلك كله طريقه الترك› فإن العبادة في‎ 
E ) 
الوضوء» لانه فعل مجرد» ليس فيه ترك : ) 1 ر‎ 
e TE وقال أصحاب أبي حنيفة‎ 
النية وأفسنده. وقال : سوط النية في صحة الفعل بالمأمور بهء لایدل على آنه‎ 
. ليس بعبادة» كما لا يدل على أنه ليس بطاعة ولا قربة»‎ 


فصل قال القاشى ف ادود وکذلك ذکره في مسال لامور به مر 
ندب ن كل طاعة) مأمور بهاء والطاعة موافقة الأمر . ) 


والمعصية : محالفة الأمر )> وقال على ظهر الجزء( E‏ 
ا و و 


(۱) في «م٠‏ : «مندوب إليه».. 
(۲) العدة(۱/ ٠ ..)١٤١۳‏ 
(۳) قول الموؤلف : «فإن العبادة في تجنبه» صاب ل یکن ترک إلا بافعل کان طرت افر« . 
سقاط من ١م ٩‏ وحدهاء وهو انتقال نظر من المحقق . : 

)٤( :‏ في «م» : «فيخالف». .؛ 

() الأنه ليس» : ساقطة من م٠‏ . ا 
)٩(‏ في د و «ض/ بو : (وقربه» وراجع کلام القاضي في : العدة 0 

: {06٥ 

(۷) في «ض/ ب٦‏ و «م٤‏ «ذکره. 

(۸) في د و اض/ ب٣‏ و ما : اكل طاعة فهو مأمور به. 

e OPIN 

e E في «م»‎ )۱۰( 

yT 


المسودة ني أ عو نن م جک کے ۷ د کے 
بالترغيب في الفعل» وإن لم یمر به کقوله: من صلی غفرت له ومن صام فقد 
أطاعني » ولأ يكون ذلك أمراً. 
شيخنا: مسألة : قال ابن عقيل : التفاضل في العقاب والثواب لا يعطي 

التفاضل في حقيقة الإيجاب الذي هو الاستدعاء؛ لاله إذا لم يفسخ في الإخلال 
بواحد منهما فلا يعاقب على الإخلال بواحد منهماء وکان- سبحانه- لو رفع 
العقاب راسا والثواب» لا ارتفع صحة قوله: أوجبت وحتّمت» وصح آن يقوم 
بنفسه حقيقة معقولة» وهذا قول ابن الباقلاني في (آن)' الإيجاب لا يستلزم 
العقاب . وقال أبو المعالي والغزالي: لا يعقل الوجوب إلا مع استحقاق العقاب 
على الترك؟. | 3 

مسالة): الأمر يتناول المعدوم بشرط وجوده» وبه قالت الشافعية 
والأشعرية خلافاً للحنفية والمعتزلة في قولهم: لا يتناوله") وإِنّما يثبت 
الحكم فيه إذا وجد بالقياس ا ا 
دخل فيه العدوم تبعاً لافلا کا هآ اطا 0 


وقال قوم0): ETT Ey‏ 
برهان من قال من أصحابه وغيرهم بشرط الوجود» وترجم المسألة بأن المعدوم 
مأمور ومنهي''» وزيف الجويني ذلك وقال: بل حقيقة حقيقة/ المسألة هل يتصور ۳٠/ب‏ 


.٠م« الزيادة من‎ )١( 

(۲) البرهان .)۴٠١ /١(‏ والمستصفی ص ۳۸› والواضح (۲/ ۲۲ب). 

(۳) راجع في هذه المسألة : الواضح (۹/۲آ-ب). 

. ٠١١-۱۲٤ راجع : المنخول ص‎ )٤( 

ا 

»)٠١٠١( أصول المجصاص الورقة‎ »)١١١ /١۷( راجع في هذا: المغني في الشرعيات‎ )١( 
. .)۱٤۳-١٤١/۲( شرح مختصر الروضة للطوفي‎ »)۳۸١ /۲( العمدة‎ 

(۷) التمهيد الورقة /٤١(‏ ب)» واختار: «هو أنه يتناول المعدومينء ويكون إلزاماً». 

(۸) في «د» و «ض/ ب٦‏ و ١م‏ : «وقال بعضهم؟. 

(۹) راجع هذا في : العدة (۱/ ۳۸۷). 

.)ب-_آ/۲١( انظر : الوصول لابن برهان الورقة‎ )٠١( 


ای یہ سسا ي ي السود ني اسول الزن ن س 
ار ولاماوراء وموستکر . ا ) 
أن الله تساه ار اة مسجد ل بهذه العبادات نا من کان 
کردا ومن کان غير موجود في تلك الحال(). و من وید دهم ما 
آمروا بأمر آخر» بل هم مأمورون بالأمر الذي مر به" النبي با وأصحابه». 
وهذا مقتضى ما نقله متأخرو الأشعرية مصارعة للمعتزلة. ۰ 
: شيخنا: فصل(): أمر ال لضي بشرط البلوغ وأمر المجنون بشرط الإفاقة بمنزلة . 
١ SS‏ 
E‏ :وقد ذكز الغيبة في اقام السالةامستش هدا اء وتال 
ايضا : ما (الذي) ينكرمن صرف الخطاب إلى من المعلوم أنه يبلغ ويعقل› 
ویتکامل شروط التکلیف فی ) . وذكر في أثناء المسالة أن تعليق الأمر( ١‏ بالْدح. 
والذم كتعليق الأمر والنهي . ومنع قولهم : «لايصح أن يكون الآمر 
دوسا فا۱ يصح آن یکون معدوماً حین تعلق آمره با مأمور مع کون() 
مره حقيقة» ا ا 


E : ٤م« في‎ )۱( 

()انظر: البرهان(۱/٤۲۷-١۴۷).‏ 

(۴) جملة «صلى إلله عليه وسلم؟ ساقطة من «د و اض/ ب». 

() انظر : مذهب.الباقلاني في البرهان (1/ ۰ 

| . هذا شروع في بيان فائدة | لحلاف‎ )٥( 

(1) كلمة «بها: ساقطة من «د» و «ض/ب) . ١‏ ) 
(۷) انظر.: فی هذا: الوصول لابن برهان الورقة (۸/ب)» أصول الل O۷7‏ 
(۸) الزيادة من «د» ولاض/ با» و«م ۳ : . o‏ 
(4) انظر : الواضح (۲/٤٠/آ).‏ 

)٠١(‏ هذه الكلمة ساقطة من : «ض/ اب٠‏ و «م. 

(۱۱) في «ض/ ب» و«م» ٠‏ «الذم بها . 

(۲() في د٤‏ و «ض/ ب» و م : : «بآنه يصح" . 

a و م):‎ O 


© المسودة ني أصول النت © © = @ کڪ 


أن انتهاءه إلى المأمور لا بد فيه من وجود المأمور» فالانتهاء في هذا کالابتداء في 
لل( . 

مسالة: يدخل النساء في خطاب الذكور الذي هو نحو «المؤمنين› 
و«الصائمين»")» و«افعلوا»» ولا تفعلوا» ونحوه عند أصحابناء (وهو" ظاهر 
كلامه» وبهذا قال ابن داود؟ وبعض الحنفية . 
قال شيخا: والحنفية(*) فيما ذكره البستي والكرامية") فيما ذكره 
االحلواني» قال القاضي : ذكره شيخنا وأومأ إليه الإمام أحمد. 

وقالت الشافعة(۸) والأشعرية وأكثر الحنفية) : لا يدخلن(')ء وحكاه أبو 


(۱) راجع : الواضح (۲/ ٤٠/ب).‏ 

في م : : «والقائمين؟ . 

(۳) ما بين المحقوفين التاليين في «ض/ آ١‏ وعبارة د و«ض/ ب» وم : «والحنفية فيما ذكره 

البستي قال القاضي : ذكره شيخناء وأوآم إليه أحمد» وهو ظاهر کلامه› وبهذا قال ابن 
داود وبعض الحنفية والكرامية فيما حكاه الحلواني . وقالت الأشعرية وأكشرالحنفية: لا 
يدخلون» وهذا الذي ذكره التميمي. وحكى أبو الطيب مثل مذهبناعن بعض 
أصحابهم » وعن أبي بكر بن داود وأصحاب أبي حنيفة) . ) 

. ١١ انظر : اللمع ص‎ )٤( 
وابن داود هو : محمد بن داود بن على الظاهر» ويكنى آبابكرء كان فقيها على مذهب‎ 
أيه . له من الكتب : «الوإنذاره» و«الوصول إ! إلى معرفة الأصول» كلاهمافي الفقهء‎ 
و«الزهرة فى الأدب ۔ توفی سنة ۹۷ ۲ه.‎ 
. ۳٠١ الفهرست لابن النديم ص‎ »)۲٠۱-۲۰۹ /۲( انظر: وفیات الأعیان‎ 

)١(‏ ونقله عن أصحاب آبي حنيفة أيضاً ابن السمعاني في قواطعه (۱/ ۳۲/ ب)» وانظر 
فدلا تالحر 0277 : 

() في معجم البلدان لياقوت الحموي ٤۷۹ - ٤٠١ /١(‏ اشخاص کثیرون تبون إل : 
«بست» وهي مدينة من عمال کابل . ولم أستطيع تعيينه . 

(۷) الكرامية : فرقة بخراسان زعيمها محمد بن كرام» من فضائحهم : ان امقر ادن 
مؤمن حقا وإن اعتقد الكفر بالرسالة» وآن المنافق مؤمن حقا وأن إيانه كيان 
الأنبياء والملائكة . . . إلى غير ذلك من البدع المضلة . انظر : القرق بين الفرق للبغدادي 
ص TIE‏ 

(۸) راجع : قواطع الأدلة لابن السمعاني (۱/ ۴۲/ ت 

.)۲۷۳ /۱( واختار هذا القول من الحنفية : البهاري في مسلم الثبوت‎ )٩( 

E ٠١ /١( وراجع : الواضح‎ )۳٥۳ ۳١١ /۲( العدة‎ )٠١( 


د -—_———_ س اسودننی اردنت هھ | 


او أصحابهم» e‏ 
حثيقة) واتار ای الطات کیذعب اللخالفين » فقال : هو الأقرئ عندي لکن 
ننصر قول شا راف ةه وذكر الأداًة١)‏ . ونصر الجويني الشاني(ء وضعف 
الأول ج دا۳ قال والد شيخنا : ذكر الحلواني“ عن الومام أحنمد: : عدم . 
دخولهن في ذلك ؛ ؛ لاله قال في قول النبي كلا : «لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا 
فيما أعطاه الواند لولده»(٠)‏ . أن الوالدة لا تلك الرجوع في الهبة. ) 
٠‏ ولد شيخنا: فصل: إذا جاء المذكر بلفظ الواحد» مثل قوله : فإف جاء مسلم 

فأعطه درهماًاء» فذكر الحلواني وغيره في المسالة في مشل") هذه الصورة 
احتمالین» فإنه قال : واحتجوا بال لفظ موضوع للذكور فلا يدخل فيه الإناث 
E a )‏ 
فإن( شا ثم فرق . 

مسألة دشل الکنارني طاق الاب بلنظ اس٠‏ اولي الاب ) 


.)۴۲۲/۴( الأحكام لابن جزم‎ : NS 


() التمهيد الورقة (۳۹/ آ٠٤‏ /). 
. (۳) في «د» و «ض/ ب۲ و م زيادة ا 


الان )04-۴0۸۱( 


(0) عبارة «د» و «اض/ ب» و «»: : «وقال الحلواني Es‏ 
eS‏ . وراجع في هذا : رسالة التميميء e‏ 
(TAT /Y)‏ ۰ 

»)۲۹۱ /۳( وأبو داود‎ ۰۱۷٤ والشافعي في المسند ص‎ a آخرجه‎ )٩( 
والدازقطني‎ »)٥۹۷ /۲( والترمذي (۲/ ۳۸۲)» وابن ماجه‎ :ء)۲٩۸‎ /٥( والنساثي‎ 
وصسجحه ابن حبان عل مافي مرارد الظمآن ص ۲۸۰ عن طريق ابن‎ ؛)٤۳‎ T/T) 
2 8 عباس وابن عمر رضي الله عنهما.‎ 

(۷) وقع هنا في «د»: «اوحدذها» وذكر أبؤ محمد التميمي ا الاوامر عند الإمام 
أحمد. e e aS‏ 
نر حاجة في إعادتها ثانية . 

(۸) هذه الكلمة ساقطة من دا واض/ ب٠‏ و«م٠.‏ 

(۹) مکان هذه الجملة في «د! و «ض/ب» و اما : دولفظه»" 

١ )‏ في د٩‏ و اض/ ب» وم : «وقال». 

(1) في «د» و ض/ ب» و «م»: «وإن» . 


السود نی اسر انت و م کے 


ونحوه في صح الروايتين()ء وبها قال الشافعي") وأكثر" أصحابه . والرازي 
والکرخي وغیره() من الل وبعض امالك ة0١) TOC‏ 
والأشعرية والمعتزلة). والرواية الأخرى (عن أحمد) لا يدخلون في الأوامر 
بالفروع . ) 

وإلّما يتناولهم حطاب الإيان والنواهي'' وهو الذي ذكره القاضي في 
مقدمة المجرد فقال: «الكفار مخاطبون بالإييان» وأما العبادات من الصوم 
والصلاة والزكاة» . فذكر( ا شيختا'' أنهم/ غير مخاطبين بذلك . وقال 
الإمام أحمد- رحمه الله - في رواية عبد الله: معنى قوله: ظلم نك من 
المصلين 4" يعني : الموحدين . وبها قال بعض الشافعية والمالكية والحنفية وهو 


() راجع : رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (۲/ ۲۹۸)» وشقائق الروض الناظطر 
الورقة (1/۷). 

. )۱١۸-۱۰۷/۱( البرهان‎ )۲( 

(۳) في «د» و اض/ ب» و «م»: «وآكثر الشافعية وبعض المالكية» . 

٠‏ في «د» و (ض/ ب» و «م٠:‏ «اوجماعة. 

- ۷۳ /١( ب -۸١٠٠١ب)» أصول السرخسي‎ /٠١۷( انظر : أصول الحصاص الورقة‎ )١( 
۰ ..)۲۱٤-۲۱۳ /۱( وشرح التلویح‎ ۸ 

() انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٠١١-١۱١۲‏ . 

)(٠‏ في «د و «ض/ ب» و «م٠:‏ «والمتكلمون من المعتزلة والأشعرية. 

(۸) «والمعتزلة» ساقطة من «د» و ض/ ب» و «م. وانظر مذهب المعتزلة في : المغني 
لعبدا حبار .)۱١۱۷-١۱۱۹/۱۷(‏ 

. ٠ما الزيادة من «د» و ض/ ب» و‎ )٩( 

)٠١(‏ انظر هذه الرواية في : العدة (۲/ »)١۹‏ وروضة الناظر ص ۲۸-۲۷ . وقال في 
مخف اروف الررفة (0 20 راا :۷ يحاون متها قير راه فال في 
ردي ال فف العهر يموم ها قي لالم جب عات قبل لهه الا وجب 
عليه لا أسلم ولم يکن واجباً حال كفره» وهو قول بعض أصحاب الرأي والمشهور عنهم 
عدم تكليفه مطلقا. . . ٩‏ ھ. 

) في د» و اض/ ب٦‏ و «م): «فقال) . 

(۱۲) مراده: «ابن حامد؟. 

05 )سور ادرالا 2 


ae: 


: اسودن ناسر انت ھم‎ e05 


ر a‏ . وقال بعض الحنفية : لا خاطبون بالفروخ عل 
الإطلاق0. وفصل الجزيني في ذلك تفصيلاً مخحقةا). قال شیخنا: وذکر 
بعض أصحابنا فيها ثلاث روايات كالمذاهب الثلاثة نه الفالئة : أنهم لا يخاطبون 


٤ + 
.)٤ شي‎ 


(وقال والد شيخنا : وذكر الرازي فائدة هذه السالة)(٠).‏ ۰ 

مسألة :الاسر بالشيء تهي عن ضده من طريق العنى دون الفط في قول 
اصحابا)» وأصحات بي حنيفة(۷ ¢ والشافغي› ومالك ). وقالت 
الأشعرية هو نهي عن( یاه من جهة اللفظ › بناء غل أصلهم أن الأمر ۰ 
والنهي لا صبغة لها 1ء وقال سائر المعتزلة وبعض الشافعية : لایکون نھیاً عن 
()وحکاء E ET‏ . ابن عقيل في الواضح 1/1 r:‏ : وانظر. 


كذلك: قا الأدلة لا السمعانے (۲۹/۱)» اه بول 111 A‏ 
: قواطع بن ني e‏ ص 
(۲) انظر : أصول السرخسي! ١ ,(¥o_ ۷٤ /١(‏ 


() انظر: البرهان .:)١٠١/١(‏ 


)٤(‏ والعبارة في «د» و «م E‏ رقم ذکر تمض 
أصحابنا فيها ثلاث روايات كالذاهب الثلاثة . الشالة : لا يخاطبون بشيء» وبهذا قال 
الجر جاني الحنفي وبعض المالكية» وبعض الشافعية» واختارة الشيخ أبو حامد وقال 
بعض الحنفية : لا يخاطبون بالفرع على الإطلاق . وفصل الجويني في ذلك تفصيلا 
محققاً) . وأما في «ض/ ب» فقال : وبها قال الجرجاني الحنفي وبعض المالكية وبعض؛ 
الشافحية واختاره الشيخ آبو حامد منهم» وقال بعض الحنفية : لا يخاطبون بالفروع على 
الإطلاق› وفصل الجويني في ذلك تفصيلاً محقَقَاًء قال شيخنا e‏ 
منها ثلاث روايات كالذاهب الثلاثة . الثالثة : أنهم لا يخطابون بشيء». 

(٠‏ ) الزيادة من «د» و اض/ »و «ما. ا الحصول 
EATS‏ ۰ 

في ت : «لآن من أصانا طاق لامر يقتفي افر 
اھ ۰ 

(۷) انظر أصول الجصاص الزرتة (۸ 1/14/11( اول السرخسي (۹1/۱ .(4v-‏ 

(۸) زاد في «د» ا م : : «والكعبي٠‏ . 

انظر: شرح تنقیح تنقيح الفصول ص ٠١١‏ وقال في الشواطع (2/1): اوذا 
ت ا اي 

(ه ا و «ض/ باو( م : : نهين عنه». 

(۱1) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (1۸/ ب-۱۹/]): 


ااسرد دن اعرا انناو م kkk‏ ۱ کے 


ضده لالفظاً ولا ع9 قال القاضي بناء على أصلهم - يعني المعتزلة - في 
اعتبار إرادة الناهي» وذلك غير معلوم عند )» وأما قول (بعض ٠)‏ الشافعية 
فحکاه ابن عقيل . وقال ابن برهان: هو بناء على مسألة ما لا يتم الواجب إلا 


0 


قال شيخنا: وذكر) القاضي في مسألة الوجوب أله إذا e‏ 
کان نهیاً عن ضده. والذي اختاره الجويني أن الأمر بالشيء لايکون نهيا عن 
ضده لا لفظاً ولا معن . 

EO E E‏ ء ٺهي عن ضده. قال: لان 
المعنى القائم بالنفس المعبر عنه ب«افعل» مغاير للمعنى القائم بالنفس المعبر عنه بالا 
تقعلا» قال: ومن أنكر هذافقد باهت وسقطت مكانته کی عن ابن 
الباقلاني وبعض المعتزلة' نحو قولنا : وأن الأمر بالشيء نهي عن ضده تضمناً 
بعد ما وجه قول أصحابناء فإتّھم ٠‏ قدروا عین الامر نهياً ا 
الصاف ب ف ا ا یا فال ن الو ا خد الف بكرا فيان شخ دافن 
غیره۳). 
شيخنا: فصل"'): فأمًا أمر الندب» فهل يكون نهياً عن ضده على طريق 


١١ انظر : اللمع ص‎ )١( 

.)۳۷١ العدة(۲/‎ )۲( 

(۳) الزيادة من «د و «ض/ ب٤‏ و م . 

)٤(‏ راجع هذه المسألة في : الواضح (۱/ 1/۳۱۲)» (۲/ /١١١‏ أآ-ب). 

. )1/٠۹( انظر : الوصول لابن برهان الورقة‎ )١( 

() في «ده و اض/ ب٤‏ و م : : «وقال القاضي» . 

- (۷) في «دا و «ض/ ب٤‏ و م : : «الأمر إذا كان مضيقاً . .. إلخح». 

.)۲٤۷ 10۹ /۱( العدة‎ )۸( 

(۹) فی «ض/ ب۲ : «غيرا. 

(۰ ۰ في «دا و ض/ ب» و «م٤:‏ «المعتزلة». 

)۱١(‏ في «د» و «ض/ ب٠‏ و «م: «بأنهم. 

(۱۲) البرهان(۱/ .)٠٠٤- ۲٣١‏ وقال في التمهيد الورقة )/٤٤(‏ : اويفيد الخلاف EE‏ 
أمر بشيء» وفعل ضده » يأثم بمجردالأمر. . ١١٠.ه.‏ 

ار ر و 


۵۵ رنت اسر نتاه ۵ ۰ 


الندب؟. فيه قولان() الات فول بن فلتي والغي قول الاشعري مع 
موافقته في مر الإيجاب. : 
) مسألة : الفرض والرانصب سواء وبه قالت الشافعية0). 


قال شیخنا : وهو الذي:ذكره الام ف وا اا E‏ اک 
ونصرها الحلواني» وبه قالت الحنفية() . وهو على قولهم؛ وروایتنا هذه :ما 
ثبت بدليل قطعي ٤ء‏ وقيل : هو ما لا يسقط في عمد ولا سهو. وحکی ابن 
عقيل رواية ثالثة : أن الفرض ما لزم بالقرآن» والواجب ما ثٍ ىت بالسڭ02):. 
قال شيخن): e‏ ۰ 
حکاها ابن شاقلا0), و القول في احمل اختيار (القاضي)) وغیره'. 


٣ u e EET 
۰ و أصحهما آنه لا فرق١۱. ه ت‎ : ۱۸٤ وقال ابن اللحام في قواعده ص‎ «(4*۸0 /۲) 
١ جملة «وبه قالت الشافعية» وقعت في د٠ و «ض/ ب٠ وم٠ بعد قوله : «وهونالذي ذكر,‎ )۲( 
, في مقدمة المجرد» . وراجع مذهب الشافعية في : الوصول لابن يرهان الورقة (2] ب‎ 
۰ . ١١ غاية الوصل ص‎ ۰۷١ ب)» المنخول ص‎ ۷ 
١ بديع نظام لابن الساعاتي ق۲‎ 0١١١-٠١١ /١( راج هذا في أصول السرخحسي‎ )۳( 
.)۱۲٤١/۲( التلولح‎ (۲۲٥-۲۲۰ /۱( 
' في د و ض/ ب“ و م : : «ما ثبت بدليل مقطوع به»» وزاد في شقائق الرؤض الناظر‎ )٤( 
٠ الورقة ( ال ا‎ 
اه‎ 
. فی «د» و اض/ ب٣ و د : «ما كان»‎ )0( 
[ ۰ الراضے (۲/ اب‎ 
٠ هنا بهامش لاض/ آ٠ حاشية ولفظها : قال الشييخ تقن الدين : كان السلف لا يطلقون لق‎ )۷( > 


ارا م إلا فيما علم قطعاً أنه محرم ؛ كلفظ الفرض في إحدىئ الروايتين» قال : اولهذاذكر , ٤‏ 


القاضي وغيره في إطلاق لفظ الحرام على ما ثبت تحريه بدليل ظني روايتين» ٠.١‏ .ھ. e‏ 

الحاشية واردة في كتاب شقائق الروض الناظر الورقة /١١(‏ ب). : 

(۸) هو : رای بن ادون عمر ی حمدا ین قاقلا سهان زار شیچ اخدبداهي. 
E CO‏ ا 
طبقات الخحتابلة (۲/ ۱۲۸ ۱۳۹). 

(4) الزيادة من «د» OT‏ م . 

..)۳۷۹-۳۷۹/۲( العدة‎ )۱١( 


۵ السر دة نی اسو ان ی م کک د O‏ 


قال القاضي في مقدمة المجرد: والفرض والواجب سواء لا يختلفان في 
الحكم ولا في المعنى وهما: اسم لا يلزم فعله ويعاقب على تركه. . واختلفت 
الرواية عنه في أوامر الرسول با(" هل تسم فرضاً أو لا؟ . قال“ في رواية 
الأثرم E E‏ 
وقال في كتاب «اختلاف الروايتين» في الفرض والواجب : : ھل ذلك( ') : 
واحد أو لا؟ . فقال في رواية أبي داود“) وابن إبراهيم e‏ 
لا تسم فرضاً إلا ما كان فى كتاب الله . وكذلك نقل المروذي عنه وقد سأله(٥)‏ 
عن صدقة الفطر أفرض هي؟. قال): ما أجترئ أن اقول إنها/ فرض. قال: ١٠/ب‏ 
فقد منع من الاسم مع قوله: بوجوبها. 

وكذلك نقل الميموني وقد سأله": هل يقال برالوالدين فرض؟ . قال: لا. 
ولكن أقول واجب مالم يكن معصية. قال القاضي : فظاهر هذا الفرق بين 
الفرض والواجب» وأن الفرض عبارة عن الواجب الذي هو في أعلى المنازل 
وهو معرفة الله (تعالى)ء والفرائض التي نقلت") بالاستفاضةء والنقل 
“المخوا: 


.٠م« «صلى الله عليه وسلم»: ساقطة من «د» و ض/ ب٠ و‎ )١( 

(۲) في «د» و اض/ ب و ما : «فقال . 

(۳) فى «د» و «ض/ ب۲ و ام1 : «هل ذلك عبارة عن شيء واحد. . . إلخ». 

)٤(‏ في «م» : «ابن داودا خحطاً. والصواب ما أثبتناه. 
وأبي داود هو : سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني . ولد سنة ۲٠۲ه.‏ كان إمام 
أهل الحديث في عصره بلا مدافعة . له : كتاب «الستن؟. ونقل عن آحمد آشياء كثيرة من 
الفقه والحديث. توفي بالبصرة سنة ١۲۷ه.‏ 
تهذیب الأسماء (۱/ ۲۲٤‏ ۲۲۷). 

. في م٩ : «سئل؟‎ )٥( 

(1) فی «ض/ ب» : «فقال» . 

(۷) في « م1 : اوقد سئل؟ . 

(۸) هذه النقول الشلاثة المروية عن أحمد» مذكورة في : العدة (۲/ «(۷Y۷ ۳۷١‏ ونقلها 

كذلك الکتانی فی شقائق تى الروض الناظر الورقة ( ٠١‏ ب)» وعزاها إلى كتاب «المسردة». 

(۹) الزيادة من «م.. 

. في م٩ : «تثبت؟‎ )۱١( 
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چ0 پڪ السود دنر اسر انت ۵ م 
ولواب الذي ليس بقرض : عبارة عم کان في آدنین(۱) النازل ۲ ر 
ثبت من جهة الاجتهاد. وساغ الاجتهاد في تركه» TEN NE‏ 
SS‏ 
الله ء > مثل النذور» وما یوجبه عل نفسه بالدخول فیه» وقد نقل عبد الله(۳) وأبو 
الحارث غنه كل ما في الصلاة انرق شار اا اد ا 
والسجود» والتكبير غيراتكبيرة ةالإحرام» وقول : سمع الله لمن حمده» والتشهد ۰ 
الأول» ونحو ذلك ماهو واجب . وثبت من طریق يسوغ فيه الاجتهاد أنه يسم 
فرضاً فعلى هذاء الفرض والواجب سواء» والأول اختيار ابن شاقلا). ) 
مساألة: : الأمر لا يتناول الكروه في قول أوسا والشافعية() 
والجرجاني من الحنفية» وقال الرازي تاوله» زذلك کاستدلالھم علن ملحت 
طواف الملحدث بمطلق قوله تعالى: طرفو بالبیت العتيى 0(4 6 
وکالاستدلال على آن العرتيب لا يجب بآية الوضوء» ! إذا قدرنا أنه لادلالة 


فيها على الترتيب» ونحو ذلك(" 8 
شیخدا: : فصل رقع إجزاء الفعل ؛ کقوله تئ صلاة رجیل ay‏ 


OTT‏ : کان ادنی». 
(۲) في «د» و«م» : «منازله» : 
(۳) في « م : انقل عبد الله عنه». 
)ار وین وال جهن (1۲°/ب-١۲۲/)»‏ واورده في المدة۲۷۸/۲0: ery‏ 

(AY 
ne ۳۸٤/۳(ةدعلا‎ : قال القاضي : «آوما إلبه أحمد في رواية صالح» . راجم‎ )( 
r -۳۹/۱( ب)» روضة الناظر ص ۲۳» إعلام الموقعین‎ ۸- ۷ /١( الواضح‎ 
.(TQA- ۲۹۵ /۱( قواطع الادلة لابن السمعاني (۲/ ۳۹ ب)» البرهان‎ )١( 
في ١د و «ض/ با و 2 ارجا اي‎ )۷( 
CT سورة الح » الآية‎ )۸( 
. 06/10 أصول السرخسي‎ ١ /۴( وراجع : أحكام القرآن للجصاص‎ 
في «ض/ ب : «وبالاستدلال». ا‎ )۹( 
E راجم ا ا اکا قران لاس۲۰/00‎ )۱١( 
(Tt 
في «م٤: لا يقيم فيها صابه».‎ )١١( 


۵ السردۃ ئی اشوا انت و ےکک کے ۷ کے 


صلبه فیها۲(» و«لا تجزئ صلاة لا يقرا فيها بام الكتاب». 

مقتضى كلام أصحابنا أنه نص في عدم الامتثال» فلا يسوغ(") صرفه إلى 
عدم آأجزاء الندب إلا بدليل 0 . وينبغي أن يقيد ذلك با إذا لم يعلم أن الأمر 
استحباب› فانه فل جاء في حدیٹث محمد نن کعب()» o‏ 


وموقوفا()» علی ابن عباس 0) ا ي ع ل ا ا انو ل 
أجزاً (عنه)(٩)ء‏ وأيما عبد حج به أهله ثم مات قبل أن يعتق فقد أجزاً عنه»('٠‏ . 


»)٠٠١ /۱( والترمذي‎ »)۲۲ /٤(دمحآو‎ »)۲۱١/١( الحديث آخحرجه: الحميدي‎ )١( 
وقال: (حسن صحيح؟٤› وآبو داود (۲۲۹/۱)» وصححه ابن حبان (موارد الظمآن)‎ 
. من طريق آبى مسعود الأنصاري‎ ۰۱۳ ٣ص‎ 

(۲) هذا لفظ الترمذي »)٠١١/١(‏ ونحوه لأبى حنيفة في مسنده برواية الحصكفي ص ٤١‏ › 
وخ ابن خان رار ة الان من ١١ا‏ وهر التخارع 4)۸8 ومجله 
)٩ /۲(‏ بافظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب» . 

(۳) في «ض/ ب٩‏ : «فلا يجوز صرفه) . 

)٤(‏ إلا بدليلا: ساقطة من ١د‏ ول«اض/ ب٠‏ و«م» ٠‏ وراج : شرح ألفية البرماوي الورقة 
(۸۲/ ب). 

. هو : محمد بن كعب القرظي » یکنی آبا حمزة. رویٰ عن ابن عباس وابن عمر وغیرهما‎ )٥( 
.ه١١۸ توفی سنة ۱۰۸ ه» وقیل : ۱۱۷ ه أو‎ 
.)١١٤- ۱۳۲ /۲( صفة الصفوة‎ »)٠١ /۳( المعارف لابن قتيبة ص ۲۰۲ الاستیعاب‎ 

(1) في «د؛ و «م٠:‏ «موصولاًه قلت : والمرسل: هو الحديث الذي رفعه التابعي إلى النبي 
هة . نزهة النظر ص ٤١‏ . 

(۷) الموقوف من الحديث : هو ما انتهى إلى الصحابي . نزهة النظر ص ٥۷ ٥١‏ . 

(۸) هو : عبد الله بن العبا س بن عبد المطلب القرشي » ابن عم النبي ية . صحابي جليل . 
ولد قبل الهجرة بشلاثة سنين . قال فيه ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس . توفي 
بالطائف سنه ۸ه . 
الإصابة (۲/ ۳۳۰ »)۳١٤‏ والاستيعاب (۲/ »)٠٠١١ ٠٠١‏ صفة الصفوة 
(¥1/1). 

(۹) الزيادة من د٠‏ و اض/ ب» وام . 

. اذكره أحمد في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلاً»‎ :)۲١١ /۲( قال المجد في المتتقى‎ )٠١( 
وقال في نصب الراية (۳/ ۷): «آخرجه آبو داود في مراسیله عن محمد بن کعب‎ 
القرظي» |. ه.‎ 


) 0 ڇڪ اسر ن مانتو ۵ 
شيخنا: فصل ل : لا يقبل الله صلاة بفير طهور ولا صدقة ٠‏ 
من غلول»(). و«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)ء وامن نى عراف عاق 


ما يقول» لم يقبل له صلاة أربعين يوماً»(". (ومن شرب الخمر لم تقبل له عبلاة رین 
برعا و لیما عد ابق س براه لم تقیل له ادت e‏ 


 لوبقلادض قال ابن عقيل : في ماسألة : إن" النهي يقتضي الفساد «الرد‎ ٠ 
) فالصحیح من العبادات لا یکون إلا مقبولاًء ولا یکون مردوداً إلا ویکون باطلاً.‎ 
قال : وإتّما يلزم ذلك من يقول : الصلاة ي‎ 
صحيحة غير مقبولة» وعندنا لا يعتد بعبادة يعتريها آویختری شرائطهاانهی‎ 
: الشنارع»). ئم قال : إن الرد یون بمعنى الإبطالء د‎ 
ا لکنه‎ E 2 


TE EET‏ ا 
مسلم (۱/ ١٤۱)؛‏ وآحمد (۲/ ۷۳). والترمذي (۱/ ۳) «وقال : هذا الحديث أصح 
شيء في الباب وأحسن٤٠‏ والبيهقي (۱/ )٤۲‏ من طريق ابن عمر. وأخرجه كذلك :أآيو ا" 
داود (۱۹/۱)» والنسائی (۸۸/1)ء والدارمي (۱/ »)۱۷١‏ وابن حبان في صاحیاحه | 
(موارد الظمآن) ص ٠٠١‏ من طريق أبي المليح عن أبيه . 
. (۲)آخرجه : اجنم د (۹/ ۱۲( وآبو داود (۱۷۳/۱)» الف رمدي (۲۳۲/۱) وقال: 
NS SEL ES‏ الا 
| اة زيي الله ها ) ا 
(۳) احرجه سام (۳۷/۷) من رواية فة عن بض آزواج الي ا ورسزل إ 
السيوطي بالصحة بعد آن جزاه إلى أحمد آيضاً في الجامع الصغیر ,)٠١۹/۲(‏ 
() الزيادة من «د» و «م». والحديث أخحرجه : الطيالسي في مسنده ص E »۲ ١۸‏ 


والترمذي من طريق ابن عمر»ء كمافي الفتح الكبیر (۲/۳ ولان ماجه ‏ . 


 ) ۹ ۰ /۲(‏ وار ي 
الله عنهما : امن شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا . : : 
a TS‏ 

(1) «آن» ساقطة من (د» و اض/ ب» و «م٤.‏ 

(۷) الواضح ٤١/۲‏ آ): 

(۸) في لاد» و «ض/ ب٩‏ و «م : «على أن الرد. a‏ 

(۹) راجع هذا في : شرح ألفية البرماوتي الورقة (1۸۲) مخطوط» ولفظه : #والحأصبل : ّما 
۰ ا . قولان: : زك 


8 المسودة ني أسرل الف ق © 


صحیح بعنی أ أنه سقط الفرض ولا ثواب إن كان عبادة»('). 

مسألة ٠‏ : لا فرق بين فرض العين › وفرض الكفاية ابتداءء وهو للمقدسي في 
مسائل الأوامر". 

والد شيخنا: مسألة(" : الأمر لجماعة يقتضى وجوبه على كل واحد منهم ء ولا 
يسقط الواجب عمن لم يفعل بمن فعل» إلا أن يدل الدليل“ كفرض الكفاية . 

والد شيخدا: فصل : في كيفية الأمر بفروض الكفايات*). وذلك أن الأمر 
يتناول جماعة لا على وجه الجمع . فالأمر" بالجهاد» والصلاة على الميت ونحر 


= أحدهما: .أن القبول والصحة متلازمان. فإذا نف آحدهما انتف الأخر . 
والثاني : لا ؛ لان القبول أخص من الصحة؛ إذ كل مقبول صحيح » وليس كل صحيح 
ف من أت عرافاًء لم تقبل له صلاة. . وشبه ذلك . فيكون القبول هو الثرواب 
N E a E N CE,‏ 
اللخصوب فلا يلزم حينئذ من ذ نفى القبول نقين الصحة . (قال) : وحكى ابن دقيق العيد 
في شرح العمدة القولين› وأشعر كلامه بعدم ترجيح أحدهما على الآخر . .. نعم» ابن 
عقيل من الحنابلة حكى القولين في كتابه في الأصول› ورجح أن الصحیح لا یکون إلا 
ا 


()زاد «ض/ ب» : وإن كان عقداً بطل ذلك»ء وعبارة الواضع (۲/ :7٤۲‏ , . وإن 
كان عقداً صح من حيث الملك» ونقل العوض والمعوض إلى التعاوضيين ن¿ ... ا.هھ. 


(۲) روضة الناظر ص ۸ ٠٠‏ وقال القرافي والفتوحي : وما یفترقان فی ثانی الحال» وذلك 
ان ی العا کوت ماه رى کالما اتام رها 
أما فرض الكفاية فهو : ما لا تتكرر مصلحته بتكرره» كطنجاء الغريق» وغسل الميت› 
E a‏ 
راجع : شرح تنقیح الفصول ص ۰۱٥۹-٠٥١‏ شرح الکوکب المئیر ص ٠١۷-١۱١‏ . 
0 ان : روضة الناظر ص ۸١٠1ء‏ القراعد الأصولية لابن اللحام ص ٠١‏ . 
(٠‏ ) في م٩‏ : «إلا آن يدل دليل" . 
)(٠‏ راجع في هذا: شرح الكوكبالنير ص ۷١١1ء‏ شرح مختصر الروضة للطوفي ٤ /١(‏ ١١)ء‏ 
اللمع ص۳٠‏ آصول الجصاص الورفة (۷٠1/ب)»‏ شرح تنقيح الفصول ص ٠١١‏ 
.o¥‏ 
(1) فی في «م) : : «بالحهاد» . 


r ——— @O= 


1/10 


الباقين» والفرض في ذلك موقوف على غالب الظن» فن( غلب غلى ظن . | 
الجماعة أن غيرها يقوم بذلك سقط عنهاء وإن غلب على ظنها أن غيرها لا 
E E EID OS‏ 
وجب على کل زاحد منها القیام به . د 
وقال/ الإمام أحمد رحمه الله تعالى - في رواية حنبل -: CT‏ 
على الناس كلهم» ss‏ 
واجب على الناس» وإنّما يسقط عن بقيتهم في الثاني . CS‏ 
هذا لفظ الكفاية للقاضي أبي يعلى نقلته تقل المسطرة» وكذا ذكره اماب 
الغني قريب من هذا" . | ) 
شیخنا: فصل (۷) : فروض الكفاية إذا قاج بها رجل سقط الفرض هن الباقون» ) 
ثم إذا فعل الكل ذلك الفرض كان كله فرضاً» ذكره ٥ابن‏ عقيل محل وفاق . 


لكن لعله إذافعلوه جميعا فإنه لا حلاف فيه» وفي فعل البعض بعد البعض 


وجهان» وفر ق بينه وبين تطويل الواجبْ» بأن الفرض يتناول أهل القرية ‏ 
کلهمء وذکر آن امسافر یشقط فرضه ب رکعتین A‏ کعتین» ولو صلاهاا فإنه یکون الکل ' 


ET 


(۱) في م : «فإذا» . 
(۲) في م : : (جماعة». 
(۳) في «ض/ ب1 و 2م٤‏ : لایقوم به 


. في م : : رضي الله عنه»‎ )٤( 
في «ض/ ب٤ و م عن ان الخاطبةبالغزو . و‎ )( 


(1) روضة الناظر ص ٠٠۸‏ . 


(۷) راجع في هذا : روضة الناظر ص ٠١۸‏ مجموؤعة الفتاوى ( N‏ ع الکوکب 
انير ص ۱١١‏ » شرح نة RE ۳1۰ eS E‏ 


۰ (۸) في «م» : وإذاه» رایت مواق للواضح (۲/ 1۲. 


(۹) زاد في هامش «ض/ ب : «يعني ابن عقيل؟ . : : : 
) ۰ زاد هنا في ۱ ١ ٤‏ وحدها كلمة #أربعا؟» وهي ساقطة من الواضح (۲/ ۲١‏ ) أيضاً. 


E )‏ :لر صل السائر الور _ 


ا 


۵۵ اسرد: ناسر انناو م کے ۱ کے 


مسألة : يجوز أن يأمر الله ا لكلف با يعلم أن ا مكلف لا يكن منه ويحال بينه 
وبينه مع شرط بلوغه حالة التمكن» ذكره القاضي وأبو ا لخطاب . قال: (يعني 
القاضي)'“: بناء على أصلنا في تكليف ما لا يطاق » وتكليف الكافر العبادات › 
وهو قول الأشعرية ومن وافقهم" من الشافعية"ء وأبي بكر الرازي»› 
والحرجانى. ومنعت المعتزلة(*) من ذلك). (قال آبو الخطاب)": وقالت 
طائفة : يتناول الأمر من هذه صفته بشرط زوال المنه(^ . 


قال شہ شىختا : والتحقيق أن هذه المسألة من جنس مسألة نسخ الشيء قبل وقت 
وجوبه. وحكى أبو الخطاب فيها ثلاثة مذاهب للعلماء؟. 
شيخا(' )١‏ مسألة : أمر الله لعبده' با یعلم آنه بمتنع منه"' . 


صرورتها: أن يقول له : إذا جاء الزوال فصل وهو يعلم آنه يوت قبل 
الزوال. فعندنا: ان۱۲٥‏ هذا آمر صحيح ؛ لان من أصلنا أن فائدة الأمر د(۳ 


من نفس الأمر لا من الفعل المأمور به فيحصل اعتقاد الوجوب والعزم على 
الملاعة › ويكون سببه الامتحان والابتلاء» وهو آحد ركني الشرائع › وال 


. ٠م« هذه العناية مزيدة من دا و «ض/ ب٤ و‎ )١( 

(۲) في «د» و «اض/ ب۲ و «م٠:‏ «وهو قول الأشعري ومن وافقها» وراجع : التمهيد الورقة 
»)۳١(‏ الوأصول لابن برهان الورقة (۷/-۸/آ). 

(۳) انظر مذهب الشافعية في : البرهان(۱/١٠٠-١٠٠).‏ 

)٤(‏ أصول الجحصاص الورقة /٠١٠٠١(‏ ب). 

(۵) المعتمد لابی الحسین (۱۷۹-۱۷۸/۱). 

(1) العدة (۲/ ۳۹۲ ۳۹۳). 

(۷) الزيادة من «د» و «ض/ب» و «م؟. 

(۸) التمهيد لأبى الخطاب الورقة (١۳/آ)‏ . 

(۹) حكاية أبي الطاب ساقطة من «د» وحدها. وراجع: التمهيد الورقة .)]/۳١(‏ 

. فی «ض/ ب٤ : «والد شیخنا)‎ )۱۰١( 

(۱۱) في 0دا ودم»: اعبده) . 

(۱۲) راجع في هذا: العدة (۲/ ۳۹۲۳ .)۳۹١‏ التمهيد الورقة (١۳/آ_-ب).‏ 

(۱۳) «أنا ساقطة من دة و «ض/ ب٦‏ و م٠‏ . 

. ٣اشنت فی «دا: «قد‎ )۱٤( 

)۱١(‏ في «د و «ض/ ب٥‏ و «م٤:‏ «والركن الأخره. 


` 0. المسود ةف أعول لنت‎ e 


اني تضدمن الانعال الصالع» يفي على مساق هذا ن رزه» وان علم 
المأمور TS‏ 

السرقة» ويكون فائدة العزم على الطاعةء بتقدير القدرة. | 
) لحلاف في اإجميع مع الهيعة(١»‏ وليست هله السالة مبنية على تكليف . 
خحلاف المعلوم». ولا على تكليف المعجوز عنه» وإن كان لها به ضرب من التعلق » 
الكن تشبه النسخ قبل التمكن e,‏ 
وهذا رفع للحكم بتعجيز N‏ “في 
الكفاية» وينبني على أنه قد يأمر بما لا يريد .. E‏ 


ناء : فصل(۷) : خطاب الله لاحل الكتاب وبني إسراتيل في القرآن على 
وجھین ۰ ., ١ ١‏ 5 
أحدهنا : : خطلاب عل لسان سند ک0 مغل قوله تغالی في سوزة اقرة: ۰ 
ل[ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عَلَيكم 4 إلى قطعة من السورةء وكذلك ‏ 
في آل عمران» ا اهل اكناب لا لغلوا في دیتکم ٠‏ 0 ويا يها اين 
yy‏ و E‏ ۰ 


(1) من أول السالة لن حن تغل الكتاني في شات الروضن لاط الورقة 6/2۸0 م زاد 
عليها أمثلة أخرئ» ذكرها المجد وأبو الخطاب . 

E SO البهشمية‎ )۲( 

.)١۹۲ /۲( انظر في هذا : الفرق بین الفرق ص ۰۱۸۹-۱۹۹ اللاب‎ . SE E 

وراجع مذهب العتزلة في هذه المسالة في تاب O, EAE‏ 

(۳) «من الفعل» : ساقط من م٠‏ . 

() الواضح (۲/ ١٠١‏ ع 

8 i ۰ عبارة القارضي تأخرت في د» واض/ ب» و«م»‎ )١( 

(1) عبارة ادا و اض/ب» و «ما: : اوكذلك الفاضي في الكفاية فرق بين هذاء وكليف _ 
ها تسن که اندب > مشل الطيران» والمشي على الماءء وقلب العصا حي . : 

(۷) راجع في هذا الفصل : شرح الکزکب المئیر ص ۱۷٤‏ -1۷. 

(۸) زاد في د٤‏ و «ض/ ب٤‏ و ١‏ : «تسليما». 

۰ 6 : سورة البقرة» الآية‎ )٩( 

. ۱۷١ سورة الشساءء الآية:‎ )٠١( 

(1 0 سور ة الا الا ۷ 


= O 


بني إسرائيل وأهل الكتاب إن شركوهم في المعنى دخلواء وإلا لم يدخلوا؛ لان 

بني إسرائيل وأهل الكتاب صنف من المامورين بالقرآن نزلة خطابه لأهل 
اا رادت فل : إذ همت طائفتان سكم أن تقشلا 74" إلى أواخر 
السورة. أو خطابه لأهل بدر بقوله/ : ل فوا مما غنمتم حلالا یبا (۳) En‏ 
قوله : قل للّذین کقروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف ٤(4‏ . . ونحو ذلك . 

فان ا لخطاب المواجه به صنف من الاأمة المدعوة أو شخص منها* يشمل سائر 
المدعوين» وهذا نظير" خطابه لواحد من الأمة » فإنه يثبت الحكم في حق مثله ؛ 
إذ الأمر يتو جه" تارة إلى الأمة المدعوة» وتارة إلى الأمة المجيبة » ثم الشمول هنا 
هل هو بطريق العادة العرفية أو الاعتبار العقلي؟ . فيه ا لحلاف المعروف وسره أن 
الخاطب قصد بنفس ذلك الخطاب الخاص في اللغة العموم أو لم يقصد به إلا 
e‏ و ا 


لر بلق 


ل (اشرع من قبلنا)» والحکم هنا لا 
درن الیرم عاي ا لكن يشبت بطريق الاعتبار العقلي عند 


(۱) أحد: : اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحد» والتي قتل فيها حمزة عم النبي إا 
وسبعون من المسلمين› وكسرت رباعية النبي» وشج وجهه الشريف› وذلك في سنة 
۳ه. وفي الحسدیث : أن التبي با قال أحد جيل بحجااوتخبة وهو غلی باب عن آبواب 
الجنة» . معجم ياقوت (۱/ ٩‏ ° 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠١۲‏ . 

(۳) سورة الأنفال الآية: 1۹ . 

FA N IY (©) 

. ٠م« كلمة «منها» ساقطة من‎ )٥( 

() في «ض/ آ» : «نظائر٤»‏ والثبت من دا و اض/ ب» و«م) 

(۷) في «د٦‏ و «ض/ ب٠‏ و «م٩‏ : «إذاالأمر يتوجه إلى الأمة . . . إلخا. 

(۸) في م٩‏ : یبن . 

() في «ض/ ب» . 

. ٤٤ سورة البقرة الآية:‎ )٠١( 


۵ب 


2 کک e6‏ اسرتنراسرد انت ۵ 


ار ا غت ف لقد ان في قَصصهم عة لأرلي الاب 4 
وقولهة : ل فجعلناها نکالا لما ہین يدها وما e‏ وقوله: فاعبروا با أو 


الأبصار ي(" . . ونحو ذلك. 


وهذا ينتفع به ويحتاج في آكثر الواضع إلى أصل آخر ا 
وهو آن الحمد والذم إذا کان غل جنس فعل قد علق به ثواب و عقاب» قإنه. ۰ 


) يحصل للمكلف من ذلك الجنس بقدر نصيبه منه» فإن قام به البعض أستوجب 


بعض الثواب إذا لم يكن فعل البعض شرطاً في فعل البعض› > كصوم طرفي التهار 
ك والخالب في الذم حدم الأرتياط (وفي الحمد قد يقع الارتباط)» فإك 


استحقاق الذم على المعصية ليس مشروطاً > فإذا ذموا عل جنس فعل ذم قلیله 


: وکثیره› ثم ذلك ا لجنس قد يشمله» وهو ظاهر کقوله: : ولإ ليوا الح بالطل 
نموا احق وشم مون ٩0)‏ "رة اتس بار ,وقد لا يشما الفط إلا 


بطريق العبرة كما في قوله  :‏ قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفروت بم وراه 4() ونحو 


ذلك sS‏ طا 


و(دينتأار»»› و«أف» وتجودلك: 


فالحاصل آل ال رن اتا دن راا NE‏ ) 
الموضعين يعم بالوضع اللخوي» أو بالعادة العرفية» أو بالعبرة العقلية » فصار لغة 
وعرفاً وعقلاً ویترنب على عموم الفعل آنه عموم مطلق آو مشروط بالاقتران. 


E‏ تبغه حکمه(. 


EET 

7 نور الق ا 

( 0 سور ۋار . 

)٤(‏ في «ض/ ب“ : «إلى أصل أو يعم؟. 

(9) الزيادة من ١دا‏ واض/ ب٤‏ و«م». ۰ 
٠‏ () سورة البقرة» الآية: ٤۳‏ . وقوله: رات ترد ساق من دده و اض به 
(۷) سورة البقرةء الية: ٤٤‏ .: 
A aN a)‏ 

(4) في «م٩:‏ «تبعه الحکم». 


۵8 السر نة ن اعول لن و م کے ہ۷ کے 


مسألة : أجمع الفقهاء والمتكلمون على أن المأمور يعلم أنه مأمور» قال ابن 
برهان : وصار أبو هاشم إلى أنه لا يعلم ذلك حتى ييضي زمان الإمكان» هذا 
قوله» وقول أكثر المعتزلة(. (قال)"): لان شرط الأمر ا مكنة والاستطاعة» ولا 
نعلم دوام قدرته حت يفرغ من المأمور به( ٣‏ واخحتاره الجويني» وزيف مذهب 
آصحاره( ) : 
مسألة(): يجوز أن يمر الله المکلف با یعلم ‏ منه آنه لا يفعله في أمره 
ونهیه» نص علیه(۷)» خلافاً للمعتز ة0 . 
قال شيخنا: واستدل عليهم ابن عقيل بالإجماع على علمه بامتناع إبليس 
قبل أمره. وذكر أن المسلمين أجمعوا على ذلك» وهؤلاء يخالفون في هذه 
المسألة( ٠٠‏ . 


قال والد شیخدا : وقد آنکر ابن عقيل وغیره/ هذه المسألة على هذاالوجه. 1/1٦‏ 
قال شیخنا : والتحقيق أن الخلاف فيها مع غلاة القدرية(') من المعتزلة 


)١(‏ المعتمد .)۱۷۹-٠۷۸/١(‏ وراجع : البرهان »)۲۸١ /١(‏ وحكاه الزنجاني في تخريج 
روع ص ۱۳۷-۱۳۱ عن الف 

(۲) الزيادة من «د٠‏ و «ض/ب» و «م), 

(۳) الوصول لابن برهان الورقة (۱۹/ب). 

)٤(‏ البرهان (۱/ ۲۸١‏ ۲۸۲). وراجع الفروع المخرجة على هذه المسألة في : تخريج الفروع 
على الأضول للزنجاني ص ٠١۷-۱۳٣‏ . 

)٥(‏ راجع هذه المسأالة في : العدة (۲/ »)۳۹١-۴۳۹١‏ القواعد الأصولية لابن اللحام 
ص۱۸۹ المنخول ص ۲۲- ٤۲ء‏ بدائع الفرائد »)۱۷١ /٤(‏ أصول الجصاص الورقة 
/۱۰١(‏ ب). 

(1) في دا و «ض/ ب» و م٩‏ : «يعلم الله منها . 

(۷) في د1 و «ض/ ب٤‏ و «م٩:‏ «نص عليه في آمره ونهیه؟ . 

(۸) المعتمد (۱۷۹-۱۷۸/۱). 

(4) كلمة «عليهم؟: ساقطة من «ض/ ب٤‏ . 

٠١ *(‏ جملة «وهؤلاء يخالفون في هذه المسالة : ساقطة هنا من ١ض/‏ ب» . وراجع : الواضصح 
(1٥ /۲(‏ . 

)١١(‏ القدرية : من فرق الزيغ والضلال. افترقت فيما بينها عشرين فرقة» لك فرقة منها تكفر 
سائرهن وهم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة» وآنهم يلكون= 


هe‏ امعودة شي اعون انه @ 


E a,‏ : ل بعلم لانمل الاد تی رامال 
معبد الجهنيٰ )۰ وعمرو بن عبید" وهم کقار۵). ا 0 
مال جو ا رد الأ ناقا تاار الارن واف که ) 
الققاضي وابن عقيل ولفظه : يجوز أن يرد الأمر من الله معلقاً على اختيار 
الكلف أو يترك( مفوضاً إلى اختباره بناء عل أن المندوب مأمور به» مع کونه 
را ین قعل ود 6 : SS e‏ 
احکم ا شئت . | 


قال ا : وسحث اصحابا (في المسألة )(۹) یدل انهم ار آرادؤا اسر 


) ا کے داشر راشم راشع ولمس دیدن شون ر 
ER‏ 
EL ۰‏ 
راجع في هذا رسال الإمام أحلمد رواية احمدين جمفر في طبقات ابن بي بعل 
/۳۲) والقرق بین الفراق ص:۹۳- ٩٤‏ . 
(۱) الزيادة من قواعد ابن اللحام ص ۱۸۹ . ' 
(۲) هو: معبد الجهني المعتعزلني ولد سنة ٠ه‏ جال الحسن البصري مدة بعد آن طره 
الحسن من مجلسه واصل بن عطاء. وکانت وفاته سنة ۱۱۷ ھ. 
راجع في هذا : مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة (۲/ e TL ٠١١‏ 
(٠‏ )هو : آبو عثمان بن عمروبن عبيد بن باب» ولذ سنة ۸ه ببلخ من طبقة اصل ُن 
عطاء» أخذ الاصول عن آبي هاشم»› والفقه وا لحديث عن الحسن المصري . وهو عند 
 .‏ المحدثين متروك الحديث»: ق ا 
توفي سنۀ ٤٤١ھ.‏ 
فرق بين الفرّق ص ٠١‏ ء'البداية والنهاية ( ۰ --_ e‏ 
۲ مفتاح السعادة (۲/ »)٠١١- ٠١١‏ تاريخ التراث العربي (۲/ .)٠١‏ ر 
e sS‏ : إظهار ايع رمن 
العاصي» | .هھ 
(6) العدة (۳۹۹/۲ (AV‏ 
في ما : : «ويتزل), ' کک 
(۷) زاد في «م» : ابناء عا آن لدوب مامور بده aE‏ 
(۸) الواضح (۲/ ١٠١ب)ء‏ وراجع مذهب المعتزلة في A‏ 
ا ا و اض/ب؟ و م . : 


۵۵ السود ةني أسول انت م کے ۷ 


إيجاب) فلا يصح البناء على مسألة المندوب مأمور به» بل حرف المسألة 
شان : 

e 

وفي آڻناء e aI‏ على آنهم بمنعون من آن يأمر 
الکلف عا يشاءء وان يأمره با يراه بعقله » بخلاف ما يراه من الأدلة السمعية(°» 
E TT‏ ا واضتدابنا جوزو 

o 
بقيحم أبداً» وصوموا رمضان ما حييتم أبدأً» فيقتضي الدوام» مع بقاء التكليف . وبهذا‎ 
قال الفقهاءء والأشاعرة من الأصوليين»› حکاه ابن عقيل في آواخر کتابه.‎ 
منت نة العتزلة؛ وقالوا: متى ورد اللفظ بذلك لم تقتض الدوام» وإنما‎ 
. ) هو خت لن اد لتمسك بالفعل‎ 

قال شيخنا: ولفظ ٠"‏ المسألة أنهم لا يينعون الدوام في الدنياء وإنّما ينعون 


)١(‏ في «م»: «أمر الإيجاب". 

(۲) في «م»: «ما يشاء العبد . 

(۳) في «د» و «ض/ ب» و «م٩:‏ «قد ذکر» . 

. ٠م« الزيادة من «د» و «ض/ ب» و‎ )٤( 

)٥(‏ الواضح ۱١/۲(‏ آ). 

. من الملحق‎ ٠١١ راجع في هذا: شرح الكوكب النير ص‎ )١( 

ااا 2 وو ی ااا ای و و د اه 
تنقیح القصول ص ٠۲۹‏ . 

)ی 7 و اض/ با و «م٠:‏ «منعت المعتزلة منه» . وراجع في هذا: E‏ 0۰( 
(۹) الواضح (۲/ ۱۷ ). 

١ )‏ في ١د»‏ و «ض/ ب٠‏ و «م٠:‏ اوحرف المسألة». 


0 سڪ ةياعرل انه م 


الدوام مطلقاًء ويقولون: : لبد من دار لواب غير دار التكليف وجوباً على الله 


ب٣‎ 


د و e E‏ : إاللاتكة غير 


مسأل : قال این . : يصح آن يقارن الامر لن حال :وجوده | 


ووقوعه من الكالف» وليس من شرط صحة الأمر تقدمه على الفعلء قال: 
وبهذا قال كافة سلف الأمة» e‏ ودهیت المعتزلة الي إحالة ذلك ۰ 


ذكرها في آواخر( الاوامر 0( | 


e‏ : ولفظ ابن عقيل: يصع اذقارن الاسر الفعل حال وجودر. 


عاي الفعل کان اردنا علن قي ايشا وان کان في طله لدان وإعلام عار 


ما بينا في أمر المعدوم» وبهنذا قال كافة سلف هذه الأمة وعامة الفقهاء . وذهہت 


المعتزلة بأسنرها إلى إحالة مقارنة الأمر وجود الفعلء أنه لا بد من تقذمه» ثم 


اختلفوا فیما یتقدم به( هل هو بوقت أو بأوقات کثیرة؟/ عل مذهبین ؛ 
فالأکثرون جوزوا تقدمه بأوقات كشيرة» وبعضهم جوز تقدمه بوقت واحد» 


وبعضهم علق 5 تقديه بأوقات على المصلحة› وبعحضهم علق ) جواز تقدمه . 
بأوقات بشر ط( ا ۰ 
E‏ 


(۱) في دا و اض/ با و 3 : مجاز» بالرفع ا 


(۲) راجع في هذه المسألة : بدائع اغراد ۱۷5/۹ شرح فیح فصول ص ۱۲ NEV‏ 


المنخول ص ٠٠١‏ . : 
(۴) في «م» : «مسألة : قال ابن عقيل ... . إلخ“. 


..( )ال معتمد(۱۷۹/۱). 


)٥(‏ في «د» و «ض/ ب٤‏ و «م» : في آخرا. 

() الواضح (۲/ ۳۲ ب). 

(۷) كلمة لبه» : ساقطة من «ض/ ب٤‏ .. 

(۸) في «ض/ ب» : هل بوقت». 

(۹) في «ده و «ض/ ب٠‏ و «م٠:‏ «وعلق بعضهم جواز . .. إلخ. 
)٠١(‏ كلمة «بشرط» : ساقطةمن «د و«اض/ ب٩‏ و«م». 
()الواضح (۳۲/۲ب). ٠‏ 


۵۵ ااسرد :ئ اسا انت و م کے ۹ ۷ کے 


وبناه ابن عقيل على «أنّه مقدور عندنا في حال وجوده؛ e‏ 
الفعل» فكما صح تناول القدرة له» صح تناول الأمر له حت إن (بعض)) من 
قال بقولنا زعم أن الأمر لا يكون حقبقة إلا إذا قارن وجود الفعلء ومتى تقدم 
کان إیذاناً وإعلاماً . وعندنا يكون بالتقدم إيذاناً وأمراً حقيقة» قال : : وإذا أردنا 
كشف ذلك أخرجناه إلى النطق › ومعلوم أن الشارع في الفعل مع شروع الأمر في 
الأمر إذا تقدمه الإعلام بأنه سيأمره» صح ذلك . فليس في وقوع الفعل المأمور به 
مع الأمر إحالة". 

وهذا الکلام يخالف قوله وقول غیره : : لا يصح الأمر بالموجوده") إلا آن 
يجمع بينهما بان الممنوع إذا ابتداء الأمر حال الوجود»ء والمسوغ إذا تقدم الأمر أو 
الإعلام» ثم نش آمر آخر أو لم ينشا مع الأمر الأول . وقد صرح ابن عقيل بان 
الأمر الواحد له حالات» و«إن» هنا آمرين“ أو یجمع بینھما بان لممنوع 
الأمر بالشاني والمسوغ الأمر اللحدث» فن بحث ابن عقيل يدل عليه» وما 

ين" لك آن المسالتين واحدة أن ابن عقيل قال : إن بعض من وافقنا على المقارنة 
س ا وقد عرف أن الذي منع التقدم › > هم الذين خالفوه في صحة الأمر 
بالموجود» وبناء المعتزلة ذلك على أنه ليس بمقدور في حال وجوده»ء فلا يكون 
مأموراًبه» لامتناع الأمر عا لا يطاق. وال جواب عنه ظاهر. 

وبنوه علئ آنه «لو کان مقدوراً حال حدوثه لکان مقدوراً حال بقائه لکونه 
موجوداً في الخحالین». واجاب ابن عقيل : بانه حال حدوثه مفعول متعلق بفاعل 
رخال تاه غ مقرل ولا متلق فاغلء قال وكا بم غا وده 
تعلتى الإرادة بالفعل في حال حدوثه» وإن کان موجوداً فیها» ولم يصح تعلقها به 


. الزيادة من ١د و #ض/ ب» و «م؟‎ )١( 

(۲)الواضح (۲/ ۳۲ ب۔ ۳٣‏ آ). 
(۳) الواضح (۲/ ۱۸ب). 

)٤(‏ الواضح (۳۲/۲ب). 

(۵) في م٤‏ : (ويجمع؟ . 

(1) في «م٠:‏ «الأمر الثاني . 

(۷) في ض/ ب۲ : «و ما یتبین؟ . 


1/1۷ 


e المسود في طول النته‎ e6 


e E eg E REDE‏ وهذاالکلام ضعيف» 
بل هو مقدور . ومراد في الحالین جمیی . 1 0 E‏ 
وبنوه أيضاً عل أن مٌارنته له تبطل فائدته من الدلالة والترغيب وال جث» i‏ 
الحث على الواقع الموجود محال . فأجاب بأنًالأمر أمرانء وللأمر الواحد 
حالان) . فإذا تقدم كان حثاً وترغيباً ودلالة e‏ 
المقارنة» ولذلك) الامر المقارن للفعل يخالف الأمر المتقدم للفعل» . ۰ 
وفائدته ل إا کان هو الوثر قي کوته قربة ستاو جبت مقازفله ل کا 
يجب ذلك في الإرادة المؤثرة؛ ا e‏ 
حال جود( . E. St‏ 
اال el A‏ 0 وکر : 
القاضي وابن E‏ والجمهوز + واجازء يفش ٠‏ 
المتكلي OND‏ 4 
قال شییخنا : وها القؤل أجود» والله اعلم. 
ا ا روو وتشبه/ مسالة افتقار الموجود إلى . : 
و ا ا | ES‏ 


(۱) الواضح (۲/ ۳۲ 


: (۲) هذه الكلمة ساقطة من «د» ودم وبیْض مکانها في اض/ با 


(۳) في «د» : «لالان)»› وفي الواضح e‏ ا 
)٤( 1‏ في م : : «وكذلك». ت > 


7 › ۳۳ /۲( الواضح‎ )٥( 
2 .)٤٠١١ /۲( العدة‎ )1( 


(۷) الواضح (۱۸/۲ب). 
٠‏ (۸) الزيادة من «ض/ ب٤‏ . 


(۹) في «ض/ ب٤‏ : «واختاره». 
)٠١(‏ انظر : الوصول لابن برهان الورقة /٠١(‏ آ-ب). 


(۱۱) في.«د» و م٤‏ : : اومحبة الموجودا» وهي ساقطة من « «ض/با... 
(۱۲) في م٩‏ : وأن علية) ا 


> 


قال ابن عقيل : «وهذا ينبني على أصل قد بان بهذا الأصل۲٠‏ «أن أصحابنا 
ذهبوا إليه ودانوا به» وهو أن الامر بالمستحيل لا يجوز خلافا للأشعري»". 

مسألة") : يصح أن يتقدم الأمر على الفعل» قال شيخنا: بمدة طويلة وقصيرة 
على قول عامة الأصحاب كالمسألة بعدها. ومنع منه اللخالف في التي قبلها. 
وقال : إذا تقدّم لم يكن آمراً بل هو إعلام) . 

قال شخنا : ثم قال القاضي في الكفاية : إنٔما يصح تقدمه زمنا یکن( 
الاستدلال به على الوجوب أو الترغيب . فإن تقدم زيادة على ذلك لغرض جاز» 
وإن كان لغير غرض فقد قيل : لا يجوز وهذا كلام أبي الحسین . 

مسألة( : إذا أمر الله عبده بعبادة فى وقت مستقبل أن يعلمه بذلك قبل 
مجيء ذلك الوقت خلافا") للمعتزلة. 

قال شيخنا: وبناها ابن عقيل على التي قبلها. وينبغي أن يكکون 
الخلاف مع بعضهم)؛ لأن مأحذ هذه المسألة لا يقتضيه أصول جميعهم وهم 
فرقة كثيرة الاختلاف» وأصحابنا ينصبون الخلاف مع مطلق الجنس» لا مع عموم 
الح ) 


)في «د» و «ض/ ب» و «م۲: «الفصل». 

(۲) الواضح (۲/ ۱۹ آ)» وراجع قول الأشعري في : البرهان (۱۰۲/۱› .)٠١۴‏ 

.)٤١١-٤١١/۲(ةدعلا‎ »)ب-آ۲١‎ /۲( راجع في هذه المسألة : الواضح‎ )۳(٠ 

)٤(‏ المعتمد(۱۷۹/۱). 

() في «د» و اض/ ب» و «م»: « یکن معه الاستدلال؟. 

.)۱۸٠١ ١۷۹ /۱( المعتمد‎ )1( 

(ir O E 

(۸) 5 في 2د و «ض/ ب٤‏ و لم٤‏ : «وقال المعتزلة : لا يجوز أن يعلمه بذلك»» وراجع : اللعتمد 
(۷4/1(. 

(۹) الواضح (۲/ ١‏ ب) ولفظه : ویج وز آن يأمر الله بعباده في وقت مستقبل» ويعلم 
لكلف الأمور بها بذلك قبل مجيء الوقت خلافاً للمعتزلة في قولهم : لا يجوز أن يعلمه 
بذلك قبل مجىء الوقت». .هھ . 

.)۱۷۹/۱( راجع : المعتمد‎ )۱١( 


| س اسرد شي اعم نت۵ ه‎ D5 


مسالة(): الفعل في حال حدوثه مأمور به» قال ابن برهان: eT‏ 
خلافاً للمعتزلة(") . قال : والخلاف لفظي» وبسط الكلام في ذلك" . وكذلك . 


الجحويني بسبط الكلام فيه!؟. وفيه إنكار على الفريقين خصو صا اصحابه بكلام ١‏ 
٤ ١ Ire‏ 


ال سارل ا اخلافاًللمعتزلة»() : وهلاشقتفنى | 
) (قول)* ابن عقيل في مسالة الأمر بالموجود» فإِلّه التزم أن المؤمن ليس مأموراً . 
بایان عند وجوده» وأنه لا يصح منه فعل ماهو موجود؛ كالقيام لا يصح أن , 
يفعله القائم لاستغنائه بوجوده عن موجد0) E‏ 
مستقبل الحال وهذاإخلاف المذهب: E,‏ 


مسألة :يجوز آن يقال إ : إن بعض الواجبات أوجب من بعض . 
۰ قال والد شیخا ا متهم الحلواني» والقاضي» | 
) ا e‏ وآبو بکر بن الباقلان ي٤۱‏ . : 


)١(‏ هذه السالة واقغة في اد ز ؛ ۴ ١‏ في امساثل الأفعال؟ الآتية. 
(۲) زاد في «د٤‏ و e‏ اما : e‏ ا 
AVAN)‏ 
(۳) انظر a‏ /(. 

)٤(‏ في د٤‏ و «ض/ ب٣‏ و فم : «وكلك بسط الجويني قوله في قلك». 

() انظر: البرهان (۴۷۹-۲۷۳/۱). ٠‏ 

(1) «قول المصنف» : ساقطة من «د» و«م». 

. في «د» وم٤ : إعادة قوله : اليس مأموراً بها‎ )۷( ٠ 

(۸) الزيادة من د۲ و«ضن/ ب و«م: 

(4) في اده : لاعن موجودة 2 

(۱۰) الواضح (۱۹/۲آ-ب): ٠‏ 

)۱١(‏ في «د» و اض/ ب٣‏ و «»: : «ذكر جماعة». 

)۱١(‏ في د٤‏ ولام : اوغيره؟.. 

(۴ راجعم : اصول ابخصاص الورقة (۲۱۱/ ب) اصول السرخسي ٠۱١/1‏ > 
شرح التلویح (۲/ ٠.)١١۳‏ ا 
0 راجع : الوصرل لابن برهان الورقة 10 ب | .v-‏ 


۵ السودة ن اسول الت م م سے 

قال شيخنا: وذكر ابن عقيل أن شيخه بن ذلك على ما نصره من أن الفرض 
أعلى من الواجب). قال: وقد نصرت أنا أن الفرض والواجب سواء). 
ومنع بعض المتكلمين من ذلك» واختاره ابن عقيل وبسط القول فيه " 

قال شيخنا: قال القاضي والحلواني(): وفاة هلاآن اخذهيا قات عا 
أكثر من الآخر. أو أن( أحدهما طريقه مقطوع به› والآخر غالب ظن . وحكى 
ابن عقيل الأول عن الحنفيةء راان جم ظاحر متهي البافي ٠٠‏ حيث 
قالوا: إن الفرض والواجب سواء). 

مسألة : إذا طول الواجب الذي لا حد له؛ كالطمأنينة والقيام ونحوهماء 
فالزيادة على قدر الأجزاء نفل » ذكره ابن عقيل وآبو ا لخطاب والقاضي(١٠)‏ 
فى العدة١)‏ . 


.)٤١٥5- ٤١٤ /۲( العدة‎ )1( 

(۲) الواضح (۲۱/۲). 

.)٠١ /١( الواضح (۲/١۲])ء الإبهاج‎ )۳( 

)٤(‏ في «د» و«م» : «قال الحلواني والقاضي» . وفي «اض/ ب» : «قال الحلواني». 

(9) في «د» وام» : «وأن أحدهما. .. إلخه. 

)٩(‏ في «د» و«م» : «أصحاب الشافعي». وراجع في هذا: قواطع الأدلة لابن السمعاني 
/١(‏ ١۳آ)‏ مخطوط ‏ المنخول ص ۷۷-۷١‏ . 

(۷) قال في شقائق الناظر الورقة /٠١(‏ ب): «والنزاع في هذا لفظي ؛ إذ لا حلاف في انقسام 
الواجب إلى قطعي وظني » فليسموا هم القطعي ما شاءرا؛ إذ لا حجر في الاصطلاح بعد 

فهم المعنى»ا.ه. وراجع أيضاً: التحرير للمرداوي ص ۳۳ مخطوط » القراعد 

ا ١‏ ولعرفة الفرق بينهما على اصطلاح الحنفية » راجع : 
أصول السرخسي (۱۱۳-۱۱۱/۱)ء شرح التلویح على التوضیح (۲/ ۱۲۳ .)١١٤-‏ 

,)] ۲٢۔۱۲۳‎ /۲( الواضح‎ )۸( ٠ 

(4) التمهيد الورقة /٤۳(‏ ب). 

٠ في «ده و «ض/ ب» و «م٠: «والقاضي أبو يعلى في العدة. . . إلخ1.‎ )٠١( 

.)٤١٠١/۲(ةدعلا‎ )۱١( 

(۱۲) «الخلاف» كتاب صنَفه القاضى أبو يعلى فى الفقه» ويسمى أيضاً «الخلاف الكبير». 
راجع : في هذا: طبقات ابن آبي یعلی .)۳۰٠/۲(‏ 


جر سک و و السودة ني أصول النث © © 


) وابن الباقلاني ٠ء‏ وأكثر الحنفية والشافعية). 


ا ا ي : يقع الجميع واجباً ا 
I Ty‏ 
الركوع فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة» قال : فلو" لم يكن الكل واجباًء لا 
E‏ لاله یکون اقتداء مفترض بمتنف )١(‏ . وهذا ليس بمأخذ صحيح؛| 
لأن الكل قد ات تفقوا على هذا الحكم مع خلفهم في هذه المسالة» وفي مسالة ‏ 
افتداء المقترض بالتنفل؛ نعم يصح أن يجعل هذا دليلا في المسألة وللمخالف أن 
يجيب عنه با هو مذكور فيهاء وكذلك ذکر ابن عقيل فساد هذا االاخذ 
واعتذر عن نمل الإمام خمد يكلام آخر ذکره» وکذا) ابو الخطاب غلط شیخه 
في ذلك( E ٠‏ 
فال ا :قال ابن عقيل: ا ر یدد ن فر ا 
) اذهب بل يجوز آن عط آحد آمرين : إما جواز ائتمام المغترض بالمتنفل . 
ویحتمل أن يجري مجریٰ الواجب"' في باب الاتباع خاصة ؛ إذ الاتباع قدا 
E a E aE‏ 
وجب ما لیس بوانجب؛ کالسافر الوح قیم ۳ ا i‏ 


(۱) في «د» و «ض/ ب» و م»: : «وأبو بكر بن الباقلاني». ۰ 

() راجم بالل سضر0 (PTT‏ 

a‏ 7م : : «ولو لم يکن ؛ 

. كلمة «له»: ساقطة من م‎ )٤( 

(te ٤٠ ٠ ٤ /۲( من ول المسالة إلى هنا نقله عن العدة‎ )٥( 

۱ . ٠م«و «هذه» : ساقطة من «د؟ و«اض/ ب»‎ )١( 

(۷) في «م : «ولذلك». 

(۸) في اض/ ب1 ٠‏ «الأخذه. 

() في د٤‏ وم٠‏ : اوكذلك». ٠‏ 

١ ۰(‏ جملة «وكذا آبو الخطاب غلط شيخه في ذلك» شافط ن اش ت 
)١(‏ كلمة «المذهب؟: ساقطة من م . 8 
N‏ مراب تصحيف ولیت مواق للراضع ٤/10‏ 0/۲. 4 
ااا (T/٤‏ : 


> (DR e6 


وقياس الزيادة المنفصلة - وهو فعل المثل - على الزيادة المتصلة). والأول١)‏ 
أجمع عليه الفقهاء والمتكلمون» كذا قال ابن برهان") ولم يحك الخلاف إلا عن 
االكرخي» وحكى المقدسي عن القاضي اختيار الوجوب(* 

قال شينخنا"): وکذلك حکاه عنه الحلواني» ثم تي ریته) في کتاب 
«العمد ٠‏ أعني القول الغاني . قال الحلواني في مسألة الواجب الذي لا حد له 
ااا طز ال عفن اسان کن واا و ار اا آي ن.: 
وكذا؟ حكاه المقدسي عن القاضي''. وكذا حكاه ٠‏ عن بعض الشافعية أن 


جميع الركوع فرض وأن طوله» وأن جميع القراءة فرض» ولو قر 
بے اران re IDET‏ وک الارای ی دیل ااام ا 
لقاش من کلام اد۹ : 


مسألة(*"): إذا ورد الأمر بهيئة أو صفة لفعل ودل الدليل على أنها مستحبة 
جاز التمسك به على وجوب أصل ذلك الفعل لتضمنه الأمر به ؛ لأن مضا 


(۱) هنا في اض/ ب٠‏ : «وكذلك ابو الطاب غلط شيخه في ذلك». 

(۲) في «م٠‏ : : «فالأول» . 

(۳) الوصول لابن برهان الورفة (1/ ب .(Y-‏ 

() في اض/ ب» : «ونقل المقدسي» . 

۲۰ روضة.الناظر ص‎ )٥( 

(1) في «د» ولاض/ ب»: «وقال والد شيخنا؟ . 

(۷) في «م٩:‏ «ئم آيده في كتاب . . . إلخ». 

() في «د» ولام : «العدة» . والصواب ما آئتناه؛ ؛ لأنٌ هذا القول لا يوجد في كتاب «العدة». 

(4) في «د» وام : «وكذلك». 

) ۰ في «د» وم زيادة : «وكذا ذكره القاضي في العمدة ة أنه يكون الحميع واجبا». 

)۱١(‏ في «د» و لاض/ ب٠‏ و «م٦‏ : «وكذلك القاضي عن بعض . .. إلخح؟. 

(۱۲) فی «د» و اض/ ب٣‏ و م : : «وإن قرا . 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من «د» ولام». 

.)۱۱۹-۱۱۹/۱( راجع فائدة الخلاف في هذه المسآلة في كتاب : «الوٍبهاج»‎ )٤( 

)٠١(‏ راجع في هذه المسالة : العدة (۲/ ٠)١١‏ وشرح الكوكب المنير ص ٠٠١‏ من الملحق»› 
التحرير للمرداري ص ۷1 . 

(٠‏ كلمة «ذلك»: ساقطة من «د» ولاض/ ب» و«م» 


٠ اسرننر مانت‎ e 


a وجوبهما‎ 


۰ TS yT 


) الام 


1/1۸ 


قال شيخنا: وحة Ty‏ 
مخالفة الظاهر في فحزاءء وهو يشبه تسخ اللفظ هل يكون نسحا لاحو 
وهکذا يجيء في جميع دلالات الالتزام ek lls Sr nS‏ 
هو بمنزلة أمرين أو أمر بفعلين آو آمر بفعل واحد ولوازمه e‏ وهر 
مستمد من «الأمر بالشيء هل هو" نهي عن أضداده؟٤. E‏ 
والد شيخنا: مسألة": العبادة الموسعة yy‏ 
التلبس به فرضا)» وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يلزم بالشروع(°). ٠ ٠‏ 
مسألة: إذا عبر عن عباذة) مشروع فيهاء دل ذلك على وجوبه مثل 
تسمية الصلاة قرآناً بقوله : [وفرآن القجر 4 وتسبيحاً بقوله : : وسح بحمد 
رك قبل طلوع السشمس وقبل الفروب 0ء وكالتعبير عن اللإحرام والنسك بأخذ: 
ار بقوله تعالی : « محلقین رءوسکم ومقصرین 04)ء ذكره القاضي ولم يحك.ٍ 
خلافاً. | SS‏ 


(1) هنا بهامش « افا خا فا «قال القاضي في المسائل المغردة افرع» : إوالمبالغة في 


الشيء يدل عل وجوبه» نحو قوله اة e eT‏ والتأكيدٍ 
في الشيء یدل على و جوبه». |.ه. ك ٤‏ 

(۲) «هل هو : ساقطة من «د» و«م» . 

(۳) راجع في هذه المسألة : التحرير للمرداوي ص ۱۹ء مخطوط . 


٠‏ ) في «د» و «ض/ ب۲ و م : : «واجباً». 


(۵) انظر اسول رخني (1۱۱-۱۱۵/۱) اتلویع عل افوضیع (۱۲۵/۲) تخریج 
E NS‏ | 

(1) في م : عن العبادة). . n‏ 

(۷) سورة الإإسراء» الآية :۷۸ 

(۸) سورة ق» الاآية :۹ 


(4) سورة الفتح» الآية : ۲۷ 


8 السود ةني راتاي م کک ۷ ر 


قال شیخنا: وکذا قال ابن عقيل( . 

مسألة"): ما لا يتم الواجب إلا به يدخل في قدرة المكلف» فهو واجب. وبه 
قالت الشافعية . ذكره أبو الطيب" خلافاً من منع ذلك» وقال: ليس بواجب 
وهم أكثر المعتزلة*). وفرق ابن برهان بين ما كان شرطاً شرعياً كالطهارة 
للصلاة والستارة ونحوهماء فجعله مأمورا به وبين مايقع ضرورة الإتيان 
بالمامور كخسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل فلم يجعله واجباً ولا 
اورا 
کر ا مر ا 
٠ ۰ O E‏ 
قال شيخنا: وحقق ابن عقيل ذلك تحقيقاً حسا(*). 
شيخنا: فصل : ما لا يتم الواجب إلا به للناس في ضبطه طريقان : 


مقدور للعبد كالقدرة والأعضاء. وفعل غیره؛ کالإمام» والعدد في الجحمعة» فلا 


)١(‏ عبارة «د» و«ض/ ب» و«م٩:‏ «ذكره القاضي وابن عقيل ولم يحك خلافا». 

(۲) راجع في هذه المسألة : العدة (۲/ »)٤۲١ ٤1۹‏ روضة الناظر ص ۲٠-٠۹‏ التحرير 
اللمرداوي ص ۲١‏ مخطوط ٠‏ القواعد الأصولية لابن اللحام ص ٠۹٤‏ التمهيد لاأبي 
ا لخطاب الورقة .)/٤۳(‏ شرح الکوکب النیر ص ١١٠١‏ . 

(۳) في «د» : «ابن الخطاب»» وفي «م٩:‏ «ابن الخطيب» وكلاهما تصحيف . 

. ٤كلذ في ١د و«م»: «منع من‎ )٤( 

.)۱١۳-۱۰۲ المعتمد(۱/‎ )٥( 

(0) انظر : الؤصول لاہن برهان الورقة (۹/]» /٤۳‏ ب). 

(۷) في «د» و «ض/ ب» و «م»: «نحو ذلك». 

.٠م« الزيادة من «د» و لاض/ ب» و‎ )۸( ١ 

.)۲٣۰ ۲٣۷ /۱( راجع : البرهان‎ )۹( 

.)۲٥۹-۲٣۷ /۱( راجع : الواضح‎ )۱١( 

٠١۹ /۲۰( راجع في هذا الفصل : التمهيد الورقة (۳٤/آ-ب)» مجموعة الفتاوی‎ )۱١( 
»)٠١١-٠١٠۲/۱( المعتمد‎ ۳۳١ شرح الکوکب النير ص 11۲ والملحق ص‎ )۱ 
.)۲۸۹-۲۸۲ /۱( اللحصول (۲/ ۰۳۱۷ ۳۳۳)؛ بديع النظام للساعاتي ق۲‎ 


1 لسسودةتاغوا نند 0 ! 


۰ وإلن مايكون مقدورآله كالطهارة» وقعلم السافة إلى 1ة‎ TE 
٠ والمشاعرء فيكون واجا) . وهذا" ضغيف في القسم الأول ؛ إذلا واجب‎ 
| وفخو‎ a هناك» وفي الفاني (باطل)(" پاتساب الال في الحج‎ 
, ذلك(‎ 
والطريق الغاني : أن الات ال ر فهو واجب مطلقاً› ا‎ 
الأکثرین من أ عابنا(٥) وغی رهم وهي اصح . وهذه لامور اللازمة‎ 
: للواجب أقسام؛ ا اد جب و رها فك كا إل اة أومدة‎ 
. كإمساك چ من الليل في الصومء أو مقارتاً له كالاستقبال والطهارة» أو يكن‎ 
 عبرأ في الثلاثة كغسل بعض الرأس في غسل الوجه» أو يكون مبهماً ؛ كصلاة‎ 
, اقم التي يجب ان يقال في هذه‎ ey 
٠ اعدا: الطاب تانير‎ 
E الثاني‎ 
إذلايعافب‎ o ا وجوب هذه لرام نباب القسم الإول دون‎ ) 


ae ESSE NERS ۰‏ 
(۲) هذا من مقول آبي البركات بن تيمية ا ا 

۱ (۳) الزيادة من قواعد ابن اللحام ص ٩٤‏ . : 
) من آول اشصل لن هغاه الکتاني في شف اتن الروضی افاظر الورقة (۱۳/)» وزاد 
عليه: «فإنها مقدورة ولا تجب» : شم ذکرالطریق اتاني» کہا هیا یجرونه. ) 
)٥(‏ راجع : المختصر لابن اللحام ص ۲ 

.. ٠١ اللمع للشيرازي ص‎ : o 

(۷) من أول هذا الفصل إلن هنا قله ابن الحا في القواعد الاصولية ص ٠.٩6‏ 
(۸) هذه الكلمة ساقطة من «م؟ . 

الا ن : من باب الارل لا ااني؛. 


< DD 


المكلف على تركه هذه اللوازم» بدليل آن من بعدت داره عن المسجد أو مكةء لا 
تزيد عقوبتة على عقوبة من قربت داره وإن كان ثوابه على الفعل أكثر' إلا أن 
يقال : قد تكون عقوبة من كثرت واجباته اقل" من عقوبة من قلّت» وعلى هذا 
فقول من قال : يجب التوصل إلى الواجب با لیس بواجب٤‏ صحیح لیس كما 
أنكره أبو محمد متابعة للغزالي وغيره)ء وكذلك مسأالة «ما لا يتم اجتناب 
المحرم إلا باجتنابه سواء»» وقد يقال أيضاً: هذه اللوازم تجب وجوباً عقلياًء لا 
وجوباً طلبياً» ولا عقابياًء فإن هذا نوع ثالث» كما يجب لن أراد الأكل تحريك 
فمه؟. أو لمن أراد الكلام تحريك آلاته فهذا وجوب عادي لا شرعي» وهذا 
الوجوب لا ينكره عاقل كما أن الوجوب العقابي لا يقوله فقيه» يبق الوجوب 
الطلبي*)- محل نزاع - وفيه نظر» ويشبه أن يقول: هو مطلوب بالقصد الثاني › 
دول 


وما يوضح الفرق بين الوجوب/ الطلبي والعقابي: أن من قال: «يجب 

٠‏ بالعقل توحيد الله وشكره» ويحرم الكفر والزنا والظلم والكذب» لا يلزمه أن 

يقول: يعاقب عليه في الآخرة للنصوص السمعية» وإن كان تاركا للواجب 
وفاعلاً للمحرّم» والخلاف في المسألة مشهور مع الجويني وغيره0). 

شيخبا: فصل( '): فأما إذا كان الافتقار إلى التمام للجهل» كما لو اشتبه 


(۱) فی «د٩:‏ «وإن كان ثوابه أكثر على الفعل». 

(۲) في «ض/ آ۲ : «أكثر» وكتب بهامشها: «أقل» وعليها علامة التصحيح» وكتب في هامش 
ض/ ب» لعله «أكثر؟ . 

(۳) راجع في هذا: روضة الناظر ص 1۹ المنخول ص ۱١١‏ . 

. في «د: «لمن آراد تحريك الأكل فمه» سهو‎ )٤( 

. في «د» و«م»: «وهو محل النراع؟‎ )٥( 

(1) في د٩‏ و اض/ ب٤‏ و ۵م : «لاالاول». 

(۷) من قوله : «وكذلك مسألة ما لا يتم اجتناب المحرم . . . إلى هنا نقله بحروفه الكتاني في 
شقاتق الروض الناظر الورقة /٠۳(‏ ب-٤١/آ).‏ 

- (۸) تقرأ في د٤‏ : «يصح» تحريف ظاهر . 

.)ب١-ب‎ /٤( الوصول لابن برهان الورقة‎ »)4۸-۹٤ »4۲-۹۱/۱( راجع : البرهان‎ )٩( 

.)۲١١ ۲١٣۷ /۳( راجع في هذا الفصل : بدائع الفوائد‎ )۱١( 


۸ب 


=0 س اسون شی اسر انه ۰ 


ا ا ف ت ميا » أو المحرم بغيره كمن اشتبهت 
عليه آخته بأجنبیه» فعلیل قول آبي محمد وغیره E Rr‏ 
وعلى القول الآخر: : أحدهماا" هو الواجب في الحقيقةء والآخر يثہبت یشبت فيه" 
أحد نوعي الوجوب وهو الوجوب ظاهراً لا باطناً . وهذاهو التحقيق . فبتقسيم 
أنواع الوجوب والحرمة يظهر الحكم في هذه المسائلء وكذلك بتقسيم الوجوب 
يظهر الحكم في مسالة المخير والموسع و الزيادة اللحدودة والمطلقة» ومن أخذ 
الوجوب نوعاً واحداً اضطربت عليه هذه المسائل . 
شی خنا: : مسال ) : : الأمر بالصفة في الفعل يشبهها جميع لوازم المأمور به ٠‏ 
a‏ ا 
اا ا ا ی ا 
الكلام في قوة آمرینء وان اللازم یکرت مامورا به أمراً مطلقاً. : ١‏ 
رالد شیخا: : ال02 ) : : الأمز لا يقف على المصلحة خلافا للمعت ل۷(7). 


قال شیخنا : بل يجوز أن يأمر با لا مصلحة للمأمور فيه ».ولكن التكليف منه . 
إلّمايقع*) على وجه الصلحة > بناء عل آنه قد یأمر با لا یرید کونهء وأنه لا ۰ 
يجب عليه رعاية الصلاح ولا الأصلح» وأنّه دشت اة oT‏ 
يقعل مايشاء» ا مأنحذان ٠‏ | : ۰ 


(1) روضة الناظر ص ۲٠۰‏ : 

٠‏ (۲) في «د: «وعلى القول بأن أحدهما . .. إلخ». 

(۳) كلمة «فره» : ساقطة من «د» و«م» . 

)ر راجع في هذه المسالة : التمهيد الورقة /٤۳(‏ 28 

(9) فی د٤‏ : ايكون مأمور! فخطا عربية . ا 

)ادجم في هله الال ق اط ن ۰ شرح الگرکب انير ص ٩٩‏ ۰ 

.)٤٠١ /۲( اللحصول‎ 

(۷) سقط من «ض/ با قوله خلافاللمتزت» وراجع مذحب المعزلة في : العتمد 
(1/ 10° ¥41۷۸( : 

(۸) في د٤‏ و«م٠‏ : : «إنماوقم؛. 

'.)٤۲٤- ٤۲۱ /۲( العدة‎ )4( 


۵۵ السود ةن اسول لنت و ي kk‏ 


SO 
. وهذا أصل مهد حابناء في غاية ا لحسن» وأصول المعتزلة تقتضي ي حالافه‎ 

والفاني : آنه لا يجب عليه شيء عندناء لکن لا يقع من الشرائم إلا ما تضمن 
مصلحة) وهم يقولون بالوجوب عليه . 

وقال ابن عقيل : «الأمر من جهة الله تعالى لا يقف على مصلحة المآمور» 
RS O ES GS.‏ 
ااافا ر a tT‏ 
الورادة ولا یرید الله KS‏ ودنا( . 
وا ر إبلیس وفرعون) ونحوهما) . 
aT‏ فهنا تلاثة أشياء : 

أحدهما : أن يكون نفس الأمر فيه مصلحة للمأمور المعين أو لحملة المأمورين . 
وكلام ابن عقيل يعم القمسين تسوية بين القول والفعل؛ إذ مصدرهما/ 1/14 
محض المشيئة . وتفطن ابن العماد للفرق فقال : التحقيق أن الأمر يتناول المصالح 
والأصلح في نفسهماء نعم يقف حصول المصلحة على امتثال المكلف» فعدم 
الامتشال لا يدل على أن الأمر لم يتناول الأصلح» قال: ولايحتاج أن نرتكب 


)١(‏ في «د٤:‏ مهدا خطاً عربية. 

() في دا و اض/ ب٠‏ و «م٠:‏ «لكن لم يقع؟ . 

(۳) فی ۲دا و «ض/ ب٤‏ و 9م : ما تضمن المصلحة» . 

() راجع : المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص ۲٤۳‏ . 

. في م : : ابصلاح حاله عندنا»‎ )٥( 

() الزيادة من «د» وم٠‏ وهي ثابتة كذلك في الواضح (۲/ ۲۷ .)١‏ 
(۷) انظر : امحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص ۲١۲ ۲٤۳‏ . 
ال : اسمه الوليد بن مصعب» وعمره أكثر من أربعمائة سنة . 
(۹) الواضح (۲/ ۲۷ آ). 


۵ 8 اردنت اسردانت‎ e® 


الأشنع› ونقول نامر اله تسای لایطلب له قاندة پل لایخلو عن قات 8 
وهنا أقسام: | a‏ 
أخدها : یار هامر فساد فی لی یا علن ارك ولابی مل 
الفعلء فهذا لم يقع ) | 
الثاني : أن یثیبه عل الامتثال فهذا مکن . | 
الثالث: أن يامره ما فيه صلاح في الدنياء کی یا غو ار ت 
الرابع : أن يأمره بجا عرى" عن المصلحة والمفسدة. ) ١ e‏ 
الخامس: : أن تكون مصالحته في الدنبالغير الامر به » والحق ان تفس الام 
لابد أن يكون مصلحة للعموم كالفعل . . وأماالمأمور به: e‏ 
وقد يكون مصلحة للخصوص . ا 
قال شیخنا آرم ا ا ر قري ارغ ا 0 اق ٠:‏ 
وهي ذات شعب» وذلك ن عندنا الام" بالشيء و ا ا 
ادها : نفس الأمر يفيد(* الاعتقاد والعزم. 
واتھا : الفعل من حیٹ هو مامور به تعبداًء وابتلا وامتحاناً. 
وثالها : نفس الفعل يما اشتمل عليه من المصلحة . ) 
وامعتزلة تنكر القسمين الأولين نمل مذایجوزانیار ا لامملی َ 
فيه . بل في الأمر والتكليف به .. E‏ 
الثاني ا ع د ن 
و ا 


() 9 في «ض/ ب» : ويعاقب). 

(۲) في اض/ ب»: بجا يعري». 

(۳) في ٣م‏ : «للأمر؟. 

)٤(‏ في 6 : المصلحة». 

۰ . في م : ابقيدا‎ )۵( ٠ 

| () في د» و و اض/ ب» و م٩‏ بعل لامصلحة في 
(۷) في a‏ 


۵۵ سردت نر امراالش و و ج کک o)‏ 


الكفار بالإيان . وهذا ما لا يختلف أهل الشرائع فيه . 
الثالث : أنه يجوز أن يأمر نما لا مصلحة فيه على تقدير الموافقة بمعنى أن العبد 
لو فعل المأمور به لم يكن له فيه مصلحة» فهذا جائز لله» لأنه يفعل ما يشاء» 
ويحكم ما يريد» خلافا للمعتزلة في قولهم: هو غير جائز له» لکن هل 
يجوز أنه يقع منه؟ . الصحيح أنه لا يقع منه كتعذيب الطائع وإفناء ا لجنة» بل قد 
اشتملت الأفعال المشروعة" على مصالح فضلاً منه وإحساناًء وهذاقول عامة 
ال وع ات مات الفا وجا الر > واللى عا اشر 
ذلك جماعة من متأخري أصحابناء والتزموه في محاجاتهم . كما أن هؤلاء قد لا 
يجعلون في نفس الفعل من حيث هو مصلحة ولا مفسدة إلا من حيث تعلق الأمر 
به » وهؤلاء ناقضوا المعتزلة مناقضة بعيدة» ودين الله بين الغالي فيه والحافي عنه» 
فافهم الفرق بين هذه المقالات وأصولها وفروعها يتبين لك الصواب من االخطاً 
-والله الهادي- . 
والقاضى أقصد من ابن عقيل › فإن لفظه ليشير إليه» كما كتبته عنه» وكذلك 
قال في مسالة «النسخ» الناس في التكليف على قولين منهم من قال/ : لله آن ۱۹ 
يكلف عباده ما شاء أن يكلفهم مصلحة ولغير مصلحة ائم الى : ولک لا 
يختلف أن التكليف إِنّما وقع منه على وجه المصلحة» كما آن ما يفعل") فينا إِنّما 
يفعله للمصلحة» ومنهم من قال : حسن التكليف لا فيه من مصالحه . 


(۱) في «م٩‏ : « اپرید . 

() «في قولهم؟ : ساقطة من د» ولاض/ ب» وام 

(۳) في لم٤‏ : «(الصحيحة المشروعة). 

. فی «م٠: «آنبتت»‎ )٤( 

(6) فى اد ولم : «تتبين الصواب» . 

)١(‏ قرأها المحقق في «م»: «ثم ألحق. وكتب بالهامش : «لم يأت بالخبر عن الحق». 
(۷) في #م: «يفعله» . 

() انتهى كلام القاضي › فراجع : العدة (۳/ »)۷۷١‏ الواضح (۲/ ۲۹۷/). 


eo‏ اممودة ناعزا لنت ي ه 


مسألة() . : مالا يقم اجتتاب الحرم إلا باجتنابه فمحرً0 ايضاًء کمن 
e‏ : 

ی اشا وافکر عن ن تک افر فا 
| ومندوب »› و ومكروه» ومباح» إلا الكعبي فانه قال : لامباح في 
الشريعة » وقوى ابن برهان مذهبه» بناء على تقدير صحة قول من قال : إن التهي 
عن الشيء ذي الأضداد أمر واحد منها")» ورد الجويني عليه برد هذا 
اتل . وهذا لا شکال فیه» ولکن يتوجه عښدي رد قوله مع تقدير صحة! 


ذلك الأصلء وهو أن هذا إنماهو فيما أضداده محصورة فقط» فليحقق. 


ذلك وذکر ابن عقيل هذه e‏ أواخر ا ی 


N ¥# 


)١(‏ هله ااال برها انط ن ض/ ب»۔ 

(۲) راجع هذا في : روضة الناظر ص ۰۲۰ بدائع الفرائد (۳/ ٠٠۷‏ اللیع ص۱1 

(۴) الوصول لابن برهان الورقة (۱۹/ آ )ا 

۲۹٤ /۱( البرهان‎ )٤( 

(0) في «م٠‏ : : افليتحقق ذلك 

۰ ۰ . آ) مخطوط‎ ۲٤٤ E 

٠‏ (۷) هنافي «د» وام زيادة» ونصها: «لله در الواضح لابن عقيل › ا کا ر 
وأكثر فرائده» وأزكى مسائلهء رازید فضاتله» ر aS‏ 

وتحقيق ذلك١|.ه.‏ _ ا 


السرد :ناعو انت و م کے و 


مسائل الأفعال() 

مسألة: قال آبو الخطاب : «نقول إننا متعبدون باتباع رسول الله اة والتأسي به 
في آفعاله . والتأسي : أن يفعل صورة الذي فعل على الوجه الذي فعل لأجل" 
أنه فعل » فإن علمنا وجوبه عليه وجب علينا» وإن علمناه» نفلا له» فهو نفل لناء 
وإن علمناه مباحاًله» فكذلك لناء هذا معنى كلامه» ثم قال : خلافاً لأبي علي 
ابن خلاد(۳)ء فإنه قال : ما تعبدنا بالتأسي به إلا في العبادات دون غيرها من 
المناكحات )ء والعقود والأكل والشرب وغير ذلك . 

وقال والد شيخنا : قال القاضي في الكفاية » فصل: وما تعبد" الإنسان بأفعال 
النبي ية المباحات كالأكل والشرب والقيام والقعود› وإلَما*“ تعد بالعبادات» 
خلافاً للمعتزلة» في قولهم : هو متعبد بجميع ذلك» وهذا موافقة لابن خلاد. 


٠‏ ولزيد من الاطلاع على «أفعال النبي بيا ودلالتها على الأحكام» راجع :أفعال الرسول 
اة ودلالتها على الأحكام الشرعيةء رسالة دكتوراه أعدها: محمد سليمان الأشقر» 
طبعت سنة ۱۳۹۸ ه في جزئين » الأحکام للقرافي ص ٠۱٠۹-۸٦‏ الأحكام لابن حزم 
.)٤۳۸- ٤۲۲ /(‏ أصول الجصاص الورقة (۲۰۲ آ- ۲٠۳‏ آ) مخطوط » القواطع لابن 
السمعاني )٠١۲-۹1/۱(‏ مخطوط › المعتمد (۱/ ۳۱۴۳ -۳۸۹)» شرح الكوكب النير 
ص ۰۱۹۸-۱11 و ص ۲۱۸-۲۱۵ من الملحق . 

(۲) في التمهيد الورقة (۸۹/ ب): «لاء لأجل أنه فعل). 

(۳) انظر مذهیه فى : المعتمد (۱/ ۳۸۴). 
وابن خلاد هو : آٻو علي محمد بن خلاد البصري» من آصحاب آبي هاشم درس عليه 

في العسكر ثم ببغداد» وكان مقدماً من أصحابه» وله من الكتب ا 
توفي سنة ۹ھ 
الفهرست لابن الندم ص »۲٤۸- ۲٤۷‏ وتاريخ التراث العربي لفژاد سزکین (۲/ ٩‏ 5( 

. هذه الحملة ساقطة من : «د» و اض/ ب» و «م : «في قوله)‎ ) (٠ 

() في ١دا‏ : «المباحات المناحكات». وفي «م٠:‏ «من المباحات» . 

)١(‏ انظر : التمهيد لأبى الخطاب الورقة (۸۹/ ب). 

(۷) في «م٠:‏ «وآما تعبد الإنسان. . . إلخ٠»‏ ولا يناسبها السياق التالي لها. 

(۸) فإنما تعبده في العبادات . 


: اممودذ في اسو لفن ۵ ف‎ e6: 


) لابا الطاب حت بيات وظوامر. اال خت عل‎ E 
واحتج للخصم : بانه يجوز أن يکن‎ TE 


| مصلحة له دونتاء فقال جيب" : قلنا: يجوز آن يكون مصلحة نا أيضاً وقد 


أمرنا باتباعه فو جب علینا(۳) ذلك ؛ لان الظاهر أن ا ا 


الا آن یرد دلیل یخصتص0۲). 3 
قلت(٩):‏ : وهذا الذي ذكره رو ا ی د 


هذا في کتابه» وخالف فيه شيخه والجمهور» والعجب أنه احتج هناك لن خالفه . 


باکثر ما احتج به هلهنا وأبطله هناك ثم عاد هنا فاعتمد عليه . 


مسالة: قال بعد هذا: E‏ ) 


خرجه شیختا عل رواپتن . ور e I al‏ 


أو إباحة» فقال في رواية e‏ : الأمترامن التي ل سؤئ ۰ 


آ الفعل ؛ لألّه/ يفعل الشيء ء على جهة الفضل » وقد يفعل الشيء هو خاص ل۰ 


وإذا مر بالشيء ا قال : ey‏ 


عل أي وجه فعله)(٩)‏ . 


() قال ::سشاقطة من «د» ر اب/ ض؛ وهم والصتواب حذفها. 

: () في «دا و «ض/ با و م قال چا 

(۳) كلمة «علينا» : ساقطة من «د» و اض/ ب» و «م». 

. التمهيد الورقة (۸۹/ب-٠٠/ آ)‎ )٤( 

- (۵) في «ض/ ب٠‏ : «قال المصنف رضي الله عنه». 

۰ () هناافي «د» ولاض/ ب٤‏ :بلغ مقابلةة . 

(۷) هو : إبحاق بن إبراهيم بن هانى النيسابوري» أبو يعقوب Rs‏ . ذم 


الإمام أحمد وهوابن سبع سنين . ا E‏ 
ستة أجزاء . توفي سنة ۸۲۷۵. 


طبققات الخحنابلة »)۱١۸/1(‏ لإتصاف لللمرداري ۲۸۲/٠۲0‏ الهج الاحمد 
(1/£). ا 


(۸) في «م٩:‏ وهو خاص له٤؛‏ وفي التمهید: «هو له خاص». 
(۹) التمهيد الورقة .)⁄4١(‏ ؛ ) 


۵ ۵ المسردة ني اعرا انت و ي ےک 


قلت“: وليس الأمر كما قال» بل إن حملنا (هذا)" على ظاهره» اقتضى 
'الوقف في تعديه إلى أمته» وإن عرفنا وجهه في حقه؛ لاله علّل باحتمال 
اختصاص("' (به) فتكون هذه الرواية موافقة لمن قال : إن ما شرع في حقه لا يلزم 
مثله فی آمته إلا بدلیل › ومن العجب آنه حكى أنه قول التميمي لانه قال : انتھی 
إل من قول أبي عبد الله أن أفعال رسول الله اة ليست على الإيجاب إلا ن يدل 
دلیل» فيكون الفعل للدليل الذي ساقهء قال : فجعل فعله موقوفا على الدليل 
الذي ساقه » وحكاه عن الإمام أحمد» قال ابو الخطاب : وهو الا قوی عندي› تم 
دل على ذلك بأنه يجوز أن يقع فعله واجباًء ذبا فاخا وخصوصاً له دون 
أمته» فلم يجز اعتقاد آحدهاء وإليه أشار أحمد» ثم ذكر هو والقاضي أن أبا 
الحسن احتج بشيئين : 

أحدهما: أن فعله قد يكون مصلحة له دون آمتهء فلا يجوز لهم اللإقدام 
عليه إلا بأمره. 


م 


رالتاني : أنه قد يقع منه الصغاير"› وهذا کله تخلرط عجیب ؛ لان من تعلّل 
بهذا لا يصلح أن يكون معلوله إلا الوقف في تعيه حكمه إلى أمته» وأن ما 
یشرع" له - وان عرف وجهه بصرح قول وغیره- لا یتعدی) لا یلزم مثله 
في مته إلا بدليل» وهذا قول شاذ» قد نقضه آبو الخطاب بمسائل كثيرة( ٠ء‏ 
وذكر فيها ما يبطل ما احتج به هلهناء منها أول مسألة في التأسي كما سبق . 


(1) فى «ض/ ب۲ : «قال المصنف رضى الله عنه» . 

(۲) الزيادة من «د» و اض/ بوم . 

(۳) الزيادة من «د» و «م٦‏ . 

. تقراً فى «دا و«ض/ ب٠ : فى الموضعين»‎ )٤( 
. فی «د»: #فيجوزا‎ )۵( 

(1) التمهيد الورقة /۹٠(‏ آء ١4/آ)ء‏ العدة (۳/ .)۷٤۸-۷٤۷‏ 
1 (۷) في «د» و«م»: «ماشرع له». 

(۸) في «م٩:‏ «أو غیره؟ . 

(۹) جملة «لا يتعدئ1: ساقطة من «م». 
(١(٠‏ التمهيد الورقة )/۹١1-/۹۰(‏ . 


رر سیک و ی امسود :غي أسون اغب 0 ج 


وا اله قد ذكر ا ا ونسخ قوله وفعله() ) 
وتخصيص الحموم بفعله فليت شعري هذا كله يصح ممن يقول بان احتمال 
اختصاصه به ينع من تعدیه"؟ إل غيره» نعم! الذي يحسن بالعكس وهو أن 
س قل(): e‏ ولایلنفت إن E‏ - 


عل فاعله. وله ماذون نه« وتي حمل لن ادهل الوجوه عند من يرمآ 
preg Eee TT‏ 


r Ei ) 


مسالتین(۷) : : 


بینهما. 


۰ب 


٠‏ الأخرى: أن قوله) على الؤجوب» وفعله لا يفيد الوجوب» وإن كان قريةء 


بل يحمل على الندب إن كان قربة (٩)؛‏ لاه المتيقن أو الإباحة إن لم يكن/ قربةء 


لاله قد ذکز في مراضح كير ة كبلاماً يدل عل نحو ذلك وتیکن ایضاً ان يتر | : 


)١(‏ في «د» و «ض/ ب٣‏ و م : «ونسخ فعله قوله» وکلاما صحیخ؛. 


(۲) في «م): «تعدیته» . 
(۳) في «د» : «إذا قلت» . 


(4) في «د» و «ض/ ب» و «م) : أو يتوقف». 
)٥(‏ .في «د» وم٤‏ : يجو . : 


)١( 4‏ هذه الجملة ساقطة من «دا.واض/ ب٠‏ ولاما. 


(۷) فی «د» و«ام»: «فی مسأالتين؛. ۰ 
(۸) في «د» و ض/ ب۲ و «ما: «أن أمره. 
(۹) فی «ضصض/ ب۲ : «إن كان قزينة تخريف. ' 


8 السود ة نی اسول انت و ی کے ۱ے 
للتميمي باه ذكر احتمال الضغائر لقطم اغالات بالقول بالوجوب: 

قال شيخنا : للقاضي أبي يعلى في الكفاية قبل النسخ كلام كشير في التأسي 
وبسط القول فيه وفي وجوه وفي أفعال النبي ية وأحكامها"' . 


مسألة("): قال أبو الخطاب في نسخ القول بالفعل وعكسه كلاماً يذكر في 
مسألة : (فإن عارض فعله قوله ولم يعلم التاريخ » مذكورة بعد)(°). 
مسألة: يخص عموم القول بفعله» ذكره آبو الخطاب0؟. 


قال والد شيخنا: وهو قول الشافعي". وقال الكرخي : لا يخصص به 
وتوقف فيه عبد الحبار بن أحمد» هذا نقل الرازي . 


فصل: ذكر (في)'' أبو الخطاب الطريق إلى معرفة وجه فعله للا من 
وجوه !)» وذکره الرازي آیضا "۱ء قاله والد شیخا'). 


(۱) في «ض/ با : في وجهه) . 
(۲) هذه الحملة ساقطة من «ض/ ب٤‏ وزاد هنا في «د» وم : «کلامه کثیر جداً؛ . 
(۳) هذه المسألة برمتها ساقطة من اض/ ب٠‏ . 
)٤(‏ في «د» وم٠‏ : ذكرناه في النسخ. وانظر في هذا: التمهيد الورقة (۹۲/آ-ب). 
)(٠‏ ما بين المعقوفين ساقط من «ض/آ» و«ض/ ب» وقد أثبتناه عن «دا و«م. وراجع في 
هذا: التمهيد الورقة (۹۲/ ب- ۹۳/آ). 
(1) التمهيد الورقة (۹۲/ ب ۹۳/آ). 
(۷) هكذا عزاه آبو ا لحسين في المعتمد )۳۹١/١(‏ إلى الشافعي› واختاره ابن برهان في 
الوصول الورقة /۳١(‏ ب). 
(۸) راجع : المعتمد(١/١۳۹)ء‏ ولفظه: «وقاضي القضاة يتوقف في المسألة» |. ه. 
)٩(‏ المحصول (۳/ ۳۹۲). 
)٠١(‏ الزيادة من «دة و ض/ ب» و «م» . 
(۱(٠‏ التمهيد الورقة (1/۹۲). 
(() الملحصول (۳/ ۳۸۱ ۳۸۵). 
(۳) عبارة «د» و «ض/ ب٠‏ و «م1: «قال والد شيخنا: وذكرها الرازي أيضاًه . 


O ———- = 

مسألة : اخحتلف قال بالتاسي إذا وزد عن'التبي کل فعلان مختلفان' | 
مؤرخان فصار کثير من العلماء إلى الحمل بآخرهماء کالقولین وجعله ناسنخاً لا 
يقتضيه لو انفرد» وجعل الأول منسوخاً به . قال الجويني : وللشافعي صخو إلى 


| ذلك وأشار إلى أنه قدم حديث ابن( خوات(٣‏ على حديٹ ابن عمر في 


الخوف*) لذلك » وأنّه على هذا متى لم يعلم التاريخ تعارضاًء وعدل إلى القياس 
وغیره من ارجات ئم قال وذهب القاضي -يعني ابن الباقلاني - إلى آن. 
تعد الفعل مع النقدي والتأخير يفيد جواز الأمرين إذالم يكن احدهماما 
یتضمن") حظرا e E E‏ 


(۱) في «د» ree‏ ب : إذانقل . عن الرسول». 

(۲) كلمة «ابن» : ساقطة من اض/ ب٠‏ و«م» 

0 ا ای Te‏ اناري 
79,), ومسلم (۲/ »)۲۱٤‏ وابن ماجه (۳۹۹/۱)ء وابن الجارود في المنقى ‏ 
ص ۰ وآبو داود (۲/ »)۱١‏ والترمذي (۲/ ) وقال: : لجسن صحيح) . . ولايقدح 
e E E‏ 
عدول. 
وابن خحوات هو : صالح بن خوات بن جبير بن النعمان الانصازي الذي التابفي+ رر 
عن آبيه ».وسهل ب بن آي با وروی کت الفا ن ود رن کرات . .هو ¦ 
ثقة روئ له البخاري ومسلم وغيرهما. ۰ 
إسعاف البطا برجال الوظطاً ص۱۹ تهذیب الاسماء (۲۲۸/۱ (T4‏ بصيرالته 
لابن حجر .(Y1- /١(‏ ۰ : 

U هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب القترشى ا افا ل‎ )٤( 


بعدها من المشاهد مع ربسول الله بي وشهد غزوة مؤتة» واليرموك وفتح مه : 


وآفريقية . قال النخاري E E‏ توفي تة | 
۷۳ھ كة . 
تهذيب الاسماء واللغات (۱/ ۲۷۸ - 1( الإصابة 10 .)۳٤۷‏ ) 
() حديث ابن عمر في صلاة الحوف اخرجه: البخاري (۲/ e ٠۹١‏ 
«(YI /Y)‏ وأحمد(۱۳۲/۲١)»‏ وأبو داود (۲/ »)۱١‏ والتر مدي (۳۹/۲) وقال: 
«حسن صحیح٤»‏ وابن الجارود في التق ص .۸٩‏ ا 7 

(0) كلمة «ثم» ساقطة من « م 

: (۷) في «م» : ما يقتضي ٠‏ . 

.(E4- ٤۹٦ /۱( البر هان‎ )۸( 


0 ااسردةن اناوه تت0 )© 


فى مسائل كثيرة» نعم! يكون آخر الفعل أولى في الفضيلة والاختيار» وعلى هذا 
جاء ذلك عن ابن عباس في الصوم في السفر)ء مع أنه قد صح عنه : «التخيير 


بين الأمرين E‏ 


مسال . إذا رأ النبي ية رجلا يفعل فعلاًء أو يقول قولا فأقرء() عليهء 
ولم ينكره")ء كان ذلك شرعاً منه في رفع الحرج فيما رآه. هذا قول الأصوليين› 
كذا قاله المجويني"ء وذكر أن الواقفة e LS‏ 
کونها من خصائصه أو مشارکة غیره له فیها“» قالوا: هلهنا هلهنا: إن تقريره للواحد 
كخطابه له» وأنهما جميعاً تقرير وخطاب للأمة ثم قال: لا بد من تفصيل» وهو 
أنه لا يبعد أن يرئ الرسول يا آبياً عنه : إما منافقاً أو كافرا بيتنع من القبول منهء 
فلا یتعرض له لعلمه بأنه لو آمره آو نهاه ما قبل ذلك منه بل باه( . 


(۱) في «د» و «ض/ ب۲ و «م»: «من فعل رسول الله . 

(۲) حدیث ابن عباس أخرجه: مسلم (۳/ »)١٤١١ ٠٤١‏ ومالك (۱/ »)۲۷١‏ والدارمي 
(4/۲). وفيه: «أن رسول الله بَا حرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ 
الكدير» ثم آفطرء فافطر الناس» وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث» من أمر رسول 
الله عتلة» | . ه. 

(۳) أخرجه: مالك (4-۸/۲) من طريق عائشة se‏ 

الله ية فقال: يا رسول الله! أريد السفرء فما تأمرني؟). قال : «إن ششت فصم وإن 
ششت فأفطر»|. ه. 

(٠‏ راجع في هذه المسألة : العدة (۲/ 0۷)ء التحرير للمرداوي ص ۳۳ مخطوط > الواضح 
(۲/ ۱۹ ب). 

(6) في اض/ ب٠‏ : «فقرره» . 

(1) في «د» و ض/ ب» و «م٠:‏ «ولم ينكره عليه . 

.)٤۹۸/۱( البرهان‎ )۷( 

(A)‏ «له فیها» ليست في د٩‏ و اض/ با ولام 

.)٤۹۹- ٤۹۸ /۱( البرهان‎ )4( 

(١)ة‏ في د٤‏ و اض/ باو م : : في القيافة بقصة مجزز المدلجي» . 
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ر ) 
بقصة «مجرز المد جي“ في القيافة » وضعفه ابن الباقلاني وا جويني ٤ i‏ 


مسا : E‏ ابي إل لا يقتضيه العقل» الم یذکر این رمان ف 
O‏ : 


والد شیخنا A‏ والعدة*ء وفك ره الملواتي» . ۰ 


وقال : خلافاً لقو مء وکذا ذکر" ابن عقيل ورد عليه .)٩‏ 


مسألة : : فاا شرعالا ففعله حجة فیما ظهر وجه فن ١‏ کان واجباء أو 


(۱) في ١د‏ و«اض/ ب٠‏ و د 
الأرلن دة مكسور: . له صحبة. وهو ابن الأعوربن جعدة بن معاذبن مندلج , 
۰ الكناني . وأخرج الحميدي في مسنده ٠١١ /١(‏ -۸) عن عائشة قالت : «دخل جلي ؛ 
رسول الله اة ذات يوم مسروراًء فقال : يا عائشة! آلم تري أن محززا المدلجي دحل . 
علي» فرأى زيداً وآسامة؛ وعليهما قطيفة » قد غطيا رؤوسهماء وبدت أقدامهماء فقال : 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض»! .ه. قلت ا 


تقرير رسول الله اة ذلك الرجل . 
وراجع الترجمة في : الإصابة (۳/ ١٣۳)ء‏ تهذیب الاسماء ق ۱ (۲/ ۸۳ (A‏ 


) ()راجع في ذا e O‏ ۲ . قلت : e‏ 


9/ ۰ فواتخ الرحمزت (1۸۳/۲). 


(۳) هذه المسالة وما يليها إلى قوله : فصل Sy‏ 


تكرر ألفاظه مرة ثانية في «دا و «م٠.‏ فانظر: ص e. ۷١‏ 
E a‏ تج ار ۰ 


امسألة لیس في اقل یدل عل جوب مهل ما عله الي ا E‏ : إن 


يجب التأسي بر سول الله َة عقلا .1 .ھ. وكلام آبي الحسين في المعتمد /١(‏ ۳۷۵ 
1 ) بخلاف هذا» حیث قال: بعلم بالسقل وجوب مثل مافعله اللي ا 
علينا. .اه ` 


(Vo ET ) 


(7) في «د؟ و «ض/ ب٩‏ و «م1: : «خلافاً لبعض الناس في قولهم eT‏ 
(۷) في «د» و «ض/ ب۲ و م٤‏ «وكذلك حکی ابن عقيل عن عض الاصولیین» ورد عليه . 


(¥ e 


lT‏ اذ ان 
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ندباً فامته مثله فيه » وهو قول الجمهور. 

قال ابن برهان : هو قول الفقهاء قاطبة (قال)": وآما أصحابنا المتكلمون 
فتوقفوا فى ذلك" . قلت : وقد حكينا؟ فيما مضى عن الأشعرية نحوه()ء 
لاعن اشانت واي سا 

قال ابن برهان: وآما الحنفية : فانقسموا في ذلك قسمين؟ كالمذهيين()ء 
والظاهر آنه يريد المتكلمين منهم » وإلا تناقض قوله. ) 

مسألة: فعل النبي ب يفيد الإباحة إذا لم يكن فيه معن القربة في قول 
الجمهور . وذهب أهل الوقف في التي قبلها إليه هلهنا . 


مسأالة: فإن كان على جهة القربة ولم يكن بياناً مجمل أو امتثالاً لأمر بل 
أبتداأء » ففیه روایتان فیما ذکره القأاضی : 


إحداهما: آنه على الندب. إلا أن يدل دليل على غيره. نقلها إسحاق بن 
إبراهيم» والأثرم وجماعة عنه بالفاظ صريحة»ء واخحتارها أبو الحسن 
التميمي')ء والفخر إسماعيلء والقاضي في مقدمة الملجردء وبها قالت الحنفية 
فيما حكاه أبو سفيان السرخسي)» وأهل الظاهر'). وأبو بكر الصيرفي› 


(۱) راجع : شرح تنقیح الفصول ص ۲۹۱-۲۹۰ . 
(۲) الزيادة من «د» و «ض/ ب٦‏ و لما . 
(۳) الوصول لابن برهان الورقة /٤٦(‏ ب)» وراجع : المنخول ص ۲۲١‏ . 
)٤(‏ في د٩‏ و «ض/ ب۲ و م٤‏ : «حكينا هذافيما . . . إلخ». 
)٥(‏ عبارة «د» و«م٠:‏ «عن الأشعرية وبعض الشافعية والتميمي؟ . 
(1) في «د» و«م» : «إلى قسمين؛ . 
(۷) الوصول الورقة /٤٦(‏ ب١٤‏ آ). 
(/) قال الآمدي في الإحکام (۱/ ۱۷۳): «ولا نزاع في كونه على الإباحة بالنسبة إليه وإلى 
أمته». وراجع : أصول الحصاص الورقة )1/۲١١(‏ » العدة (۳/ ٤‏ ۷۳). الفقيه والمتفقه 
للخطيب البغدادي (۱/ )٠۳١‏ . 
)٩4(‏ انظر: البرهان (۱/ .)٤۹٤- ٤۹۳‏ 
)٠١(‏ راجع في هذا: العدة (۱/ ۷۳١ ۷۳٤‏ ۷۳۷). 
(۱۱) انظر مذهب الخحنفية فی : تیسیر التحریر (۳/ ۱۲۲ .)١١۳‏ 
(۱۲) النبذ ص ٤٤‏ › الاحکام »)٤۲۳ ٤۲۲ /٤(‏ وکلاهما لابن حزم . 


۲ المسودةفي أعون الفتد ق م" 


رالفاية: افا را “. وبها قال ET‏ 
هريرة» واللإصطخري» .وابن سریح0)» ا حکاء | 
الجويني والالكية ‏ : . 


TT ETT‏ ۷ خطوطا داج 
ات ا ری لی وق اا ثلاثة مذاهب : 
الأول آن اتباعه في هذه الافعال واجب على الآمة إلا فيما خصه الدليل» وای 
مالك وبه قال من أصحاب الشافعي : أبو العباس بن سريج والاصطخري وأبو ) 
علي بن آي هريرةاوابو علي بن حيران قال e‏ 
وهو قول الكرخي 'وطائفة من المتكلمين . E‏ 
الفاني و ا ااا و ا ر و 
الأكشرين من أصاحاب أبي حنيفة . وهو قول أكشر المعتزلة وبه قیال آبوایکر | 
الصيرفي وأبو بكر القفال من أصحاب الشافعي . ' | 
الثالث أن الامر في ذلك على الوقف» وال هلا ذهب كث الاشعريةء واتار يز بكر 
الدقاق وابن كج من أصحاب الشافعي» ١ء‏ ه. 
(9) العدة (۳/ ۷۳۵)» الواضح (۲/ ۱۹ آ-ب) مخطوط.. ٠‏ 
() هو أبو ميد الحسن بن أحمد الاصطخري» الفقب الشافمي» ولد سة ٤ه‏ وله من 
الكتب : «أدب القضاء» توفي بېغداد سلة ۳۲۸ ه.. ا : 
له تزجمة في طبقات الببادي ص ۲۲١‏ عبات الغيرازي سس ۱١١‏ طبقات السنیكي,_ 
E (0-4/۳‏ 
)هو : أحمد بن عمر بن سريج أبو العباس E‏ ولدییخداد تة 
۹ھهھ. تول قضاء شیراز» ومات ببغداد سنة ۳۰۹ھ . ۱ 
طبقات الشیرازي ص ۸ ااا ۹ طبقات این هدای اله س | 
ا e‏ 
() قلت : والذي أي المعتمد (۱/ )۲۸١‏ : أن أفعاله عليه السلا ا : 
0( البرهان(£۸۸/۱ E‏ ۰ 3 
(۷) عبارة «ده و لاض/ ب٠‏ و «م»: حكن ذلك الجوينيء ويها فالت الالكية» . وراجع ٠‏ 
مذهب المالكية في : و ۰ 
الفصول ص ۲۸۸ . 


0 السود ةني اسول انت و ي جج nk‏ د کے 


واحتارها) الحلواني» والقاضي"» وذكر في مقدمة المجرد: أنه قول 
جماعة من أصحابناء وحكاه في القولين عن ابن حامد)» وجزم بذلك ابن أبي 


موس في اللإرشاد من غير خحلاف› وأخذها من قوله في رواية حرب(: 


يسح رأسه كله ؛ لان النبي ية مسح على الرأس كله" . ومن رواية الأثرم إذا 
رمى الجمار فبدا بالثالمة ثم الثانية (ثم الأولى)" لم يصح» قد فعل النبي يهاز 
الرمي وبين فيه ستنه(٩)‏ . 

وفى رواية الجماعة : المخمى عليه يقضي ؛ لأن النبي بيا أغمي عليه» 
فقض0). وفي هذا کله نظر ؛ لأن فعله للمسح وقع بياناً لقوله : ل وامسحوا 


(۱) في «م» تقد وتأخير ونصها ای ر ارا را رر ی ر 
حرب يسح رأسه کله ؛ لان النبي َة مسح على الرأس كله» قال في مقدمة المجرد: هو 
قول جماعة من أصحابناء وحکاه ذ a‏ 
في الإرشاد من غير خلاف» ومن قوله في رواية الأثرم إذا رمى الجمار. . .إلخحه. 

(۲) العدة (۳/ ۷۳۸). 

(۳) الكلام هذا ورد في كتاب الروايتين والوجهين ٠‏ لأبي يعلى الورقة .)1/۲١١(‏ 

.ه٣‎ ٤۵ محمد بن أحمد بن أبى موسى» أبو على الهاشمى _القاضى - . ولد سنة‎ :وه)٤(‎ ٠ 
.ه٤۲۸ شيخ القاضي أبي يعلى » له من الكتب : «الإرشاد؛ في فروع الحنابلة . توفي سنة‎ 
.)۹١ /۲( المنهج الأحمد‎ »)۱۸١- 1۸١ /۲( طبقات النابلة‎ 

)٥(‏ هو : حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني . نقل عن الإمام أحمد مسائل 
کر ب 
طبقات الخحنابلة (۱/ ٤١-۱٤١‏ ۱)» اللإنصاف (۱۲/ ۲۸۴) . 

(1) ا لحدیث أخحرجه: احمد (/ ۰۹)» وأبو داود (۳۲-۳۱/۱)» والترمذي (۱/ )۲١‏ 
وقال: «حديث حسن» من طريق الربيع بنت معوذ بن عفراء» وبهذا اللفظ أخرجه ابن 
خزية في صحیحه (۱/ )۸١‏ من طريق عبد الله بن زيد . و ذكره ابن بي يعلی في طبقاته 
/١(‏ ۷) في ترجمة الأثرم (عن أحمد من حديث عبد الله بن زيد). 

(۷) الزيادة من «د» و «ض/ ب» و م وهي ثأبتة في الروايتين والوجسهين» العدة 
.(V" 1/۳7‏ 

(۸) حدیث تزتیب رمي الحمار أخرجه: أحمد »)٩۰ /٩(‏ وآبو داود (۲۰۱/۲)» وصححه 
ابن حبان (موارد الظمآن) ص ۲٠۰‏ . 

(۹) والذي وجدته في المخمى عليه هو ما أخرجه الحكم بن الله الأيلي عن القاسم أنه سال 
عائشة عن الرجل يخمى عليه فيترك الصلاة اليوم واليومين وأكثر؟ . قالت: قال = 


جر mv‏ یک من ودنن اسا تدهم ۰ 
برءوسگم ڇ)ء اورمیه (وقع)") بياناً لقوله E‏ 
النزاع في مثل ذلك. ‏ . SS a‏ 
وأما خديث الإغماء: قإنه لا علم منه الراوي آنه قضى» لزم الوجوب» لامن 
مجرد الفعل» بل من كونه قضئ؛ إذ لو حمل على الندب لخرج عن كونه قضاءء. 
وقال قوم : لا یدل عل شيء؛ لأن الضغاثر والسهووالسيان يجوز على 
الأنبياء . قال القاضي : وذهبت المعتزلة والأشعرية إلى أن ذلك على الوقف» فلا 
بحمل عل وجوب ولا ندب إلا بدلیل() اا ر 
برهان()» وآبي الطيب الطبزي وحكاء غن ابي بكر الذقاقء وأبي القاسم بن 


TOE e e AS E کج‎ 


=رسول الله لا ین بش بن ذلك فعا رو انس اة ن مده ی ر 
في وقتها فليصلها» . كذا في سنن البيهقي (۱/ ۳۸۸) قال E‏ 
المبارك يوهنه» ونهى أحمد بن حنبل عن حديثه» > ئم نقل آٹرین : 
الأرل : عن عمار بن ياسر :له أغمي عليه في الظهر والمصر وامغرب والمشاءء اناق 
نصف الليل» فصلى الازبع . 
والفالي : من طريق أبي الزناد :أن أباه قال E:‏ يقولؤن› فڌذکر 
أحكاماًء وفيها ا لمغمى عليه لا بقضي الصلاة إلا أن يقيق وهو في وقت صلاة فليصلهاء ' 
وهو يقضي الصوم› والذي يغمى عليه فيفيق قبل الغروب يصلي الظهر والعصر؛ 
أفاق قبل طلوع الفجر صلى المغزب والعشاء» |. ه. 
وراجع : صحيح ابن خزية ٠١١ /١(‏ -۱۲۷) باب استحباب اغتال القن عله بعد 
الإفاقة من الإإأغماء!. 

(1) سورة المائدة الآية: ٦‏ . : 
yT‏ : 
(۳) اخرجه مل ۹/9 وات اراو ۱ a‏ 
)0| ° ¥(« ك و . وراجع e‏ 
(۹1/۱). : 
٠‏ ()العدة(۳/ ¥۳۸( 
()الوصول لابن برهأن الورةة »)1/٤۷(‏ وحكاء الشيرازي في اللمع ص a ٤٠‏ 
| الصيرفي واختاره هو» والخطيب البخدادي في كتابه الفقيه والمتفقه .)٠١١/١(‏ 
(7) هو : أب ألقاسم يوسف بن أحمد بن كج» أحد أئمة الشافعية e‏ 


۵۵ السود :ن اسول انت و م ےک 


قال : والبندنيجي') من أصحابنا (أعني)") حكى عنهم القول بالوقف . واختار 
ا لجويني مذهب الندب إلا في شيء من افعاله وهو ما تعلق بقبيل) ظهرت فيه 
حصائصه فإنه وافق فيه الواقفية() . 

قال والد شيخنا: وذكر عن الإمام أحمد-رحمه الله - ما يقتضي الوقف› 
وأخذه من . . .” » وذهب الجويني إلى أن أفعاله/ ل یتاس بها(" فیستبان۸) ۲۱/ ب 
بها رفع الحرج عن الأمة في ذلك الفعل» وزعم أنه قد علم ذلك من حال 
الصححابة قطعا . وأما إذا خوطب بخطاب خاص له بلفظه» فإِلّه وقف في 
ی اک ع و قاستق للق 4 :› ٿم إن کسان في 
فعله قصد القربةء فاختار مذهب من حمله على الاستحباب دون الوجوب»› 


=حفظ مذهب الشافعي» وآطنبوا في وصفه بحيث يفضله بعضهم على الشيخ آبي حامد 
المروذي . وذكره العبادي قبل الشيخ بي حامد. توفي سنة ۸٤٠٥‏ . 
طبقات الشافعية للعبادي ص ۰۱۰٩۷‏ طبقات الشیرازي ص ۱۱۸ ۹١۱١ء‏ طبقات 
السبکی /٤(‏ ۲۹)» وفيات الأعيان (۷/ .)٠١‏ 

٠‏ (۲) في «م: «البربجي» تحريف» والصواب ما البتناه كما في طبقات الشافعية للعبادي 

ص۱۱۳ وغیره. 
والبندنيجي هو : آبو علي الحسن بن عبد الله البندنيجي ۽ صاحب الشيخ أبي حامد 
الإسفراييني» وكان حافظاً للمذهب الشافعي . درس ببغداد سنين ثم رجع إلى البندنيجن 
-بلدة طرف النهروان من ناحية الجبل من أعمال بخداد- . توفي بهاسنة ١۲٤ه.‏ له من 
الكتب : «الذخير ة٠‏ فى القَقه. 
طبقات الشيرازي ص 1۱۲۹ء طبقات السبكي (۳/ ١١٠)ء‏ معجم ياقوت الحموي 
(£۹4/1). 

(۳) هذه العناية مزيدة من «د» و «ض/ با و «م». 

.)٤۹٥ /۱( في م٩ : «بقعل۲» والمثبت موافق للفظ البرهان‎ )٤( 

.)٤۹٥ /۱( البرهان‎ )۵( 

)١( )‏ في «ض/ آ» بياض يتسع لکلمتين › وكتب في ۲د و«م٤:‏ «من کذا!. 

٠‏ (۷) جملة «يتأسى بها : ساقطة من م٠‏ وحدها. 

(۸) في م۲ : «ما یستبان بها . 

.)٤۹٤ ٤۹۲ /۱( البرهان‎ )۹( 


. فى دا واض/ ب : «وقد سبق‎ )۱١( 


| رر یک و ی السود ةياعرل نتاه ۾ . 

) وقال : في كلام الشافعي رضي الله عنه -ما يدل على ذلك» وحکاه عن طواثئف _ 
من المعجتزلة . وذكر() مذهب الواقفيةء وذکر کلاماً معناة(') بت يقتضي أنهم لا . 

N 

صيغة له» وجائز آن کون من خواصه. ) 

وو ا ا ااانا فن ررب روني 

اي ۰ 0 


مسأل : ج ت ره ۳ 


١‏ الامة لاغ وهذاقول الجمهور. واختاره الجويني والمحققون من القائلين 
بالوجوب أو الندب في التي قبلهاء وغالى قوم ممن قال بالوجوب هناك ؛ فذهب ٠‏ 
اليه هتا آیضاًء وعزاه بعضه م٩‏ لن ابن سرېچ:. :قال ابويني : وهنا زللن. 
وذهب جماعة من قال بالندب في التي قبلهأ إلى الندب هناء احتياطاً بصنة 
التوسط . وأما الواقفية فعلن (قاجندتهم في)(٠٠)‏ الوم صف وإلّما أعدنا هذ 
و ) | 


() في دا و«م٤‏ : اوذهب»). ؛ 

() في دا و اض/ ب» و اما : #يقتضي آن معنادا. 

(۳) البرهان (۱/ (AY ٤۹۰‏ : 
A O E‏ 
(0) العدة (۳/ ٤۹‏ ۷)» ا °( 
)٨(‏ في «د» وام : افصلل؟ بدل امسألة» . 

(۷) في د و «(ض/ ب و «م: «معنىا . 

۰ في د» و«اض/ ب٣‏ و لام٤٠‏ افيه ارتفاع احرج . 

في «د» و «ض/ ب٠‏ و «م٤:‏ «ابعض النقلة) . 

, .)٤۹٤ ۲۹۳ /۱( البرهان‎ 

الزيادة من «د» و لاض/ ب٠‏ و «م). 

.)٤۹٤ ٤4۳ /۱( الہرهان‎ 
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قال شيخاا') : الوقف في آفعاله له معنيان : 

أحدهما: الوقف في تعديه حكمه إلى الأمةء وثبوت التأسي» وإن عرفت 
جهة فعله. 

والشاني: الوقف في تعيين جهة فعله من وجوب آو ندب وإِن کان 
التأسي ثابتاًء والوقف قول أبي الخطاب ؤذكره عن أحمد- رحمه الله -"ء وفي 
الحقيقة هو بالتفسير الثاني يؤول إلى مذهب الندب. . 

فصل : وفائدة ذلك : إلّما تظهر في حق آمته إذا قلنا: إلّهم أسوته . فأما على 
قول من قال: لا يشاركونه إلا بدليلء فتقف الفائدة على خاصتهء والأول قول 
ار 

والد شيخنا: فصل : في معرفة فعله ية على أي وجه فعله من واجب وندب 
وإباحة» حكى ذلك الرازي(ء وك القاضي وأبو الخطاب؟. 
شيىخنا: فصل : قال القاضي : النبي ب لا يفعل المكروه ليبين به الجواز؛ لأنّه 
يحصل فيه التأسي ؛ لان الفعل يدل على ا لجواز» فإذا فعله استدل به على جوازه 


. وانتفت الكزاهة . 


مسألة : وذكر عن الحنفية أنهم يحملون توضؤه بسؤر الهر على بيان الجواز 


(1) من هنا إلى نهاية المسالة وردت تتمة للفصل التالي في «م٠.‏ 

(۲) في د و ض/ با و م٩‏ : أو استحباب) . 

(۳) التمهيد الورقة (۹۱-1/۹۰/). 

)٤( |‏ في دا و اض/ ب» و «م»: «ذكره وجوه كل واحد من هذه الرازي في المحصول قبل 
اللسخ وذكره ذلك أبو ا لخطاب والقاضي في الكفاية وبسط القول فيه . 

)٥(‏ اللحصول (۳/ .)۳۸١-۳۸١‏ وقد اعتمد الرازي في ذلك على كتاب المعتمد لابي 
الحسین (۱/ ۳۸٥١‏ ۳۸۷) . 

(1) التمهيد الورقة (۹۲/آ)» العدة (۳/ )۷٤۸‏ ومابعدها. 

(۷) في «م٠:‏ «الكراهية'. 

(۸) الحديث أخرجه : بو حنفية في مسنده» برواية الحصکفی ص ۲۳ من طريق عائشة بلفظ : 
ان رسول الله ا توضا ذات يوم» فجاءت الهرة فشربت من الإناء» فتوضا رسول الله- 


ETO D= 


YY 


بهم 


مع الكراهة(). 


۳ 


مسأل : فام لصفا ؛ فلا نص e‏ وبه قال 


/ مسا): الائياء معصرمرن من کار اجس لت ال قوماً لا ند ) 


٠ وغ کال‎ ۸ E de E 
القرآن» وات تفقوا على أنه لا يقر عليه» بل يعلمه الله به» ثم قال الاکثرون : شزطه‎ 


تنبيهه ل على الفور متصلاً بالحادثةء ا وجوزت طائفة تأخيره 


= منه» . وسکتاعنه آبو داود (۱/ (°١‏ وصححه ابن خزية )٥ ٤ /١(‏ وقال الفقلي ' . 


على هامش المتتقئ a e )١۸ /١(‏ وقال: : علي شط 
الشيخين» ولم يخرجاه» وسكت عنه المنذري» | .هھ 

(۱) راجع : متن القدوري ص ٤‏ . 

(۲) هنا وقع في «ضص/ + تكرار لسالتين تقدمتا بحروفهما في مسائل الأوامر» وهما: r‏ 
مسسألة الا نبياء- a‏ -معصومون عن الكبائر شرعاً بالإجماع . .لخم 
والمسألة الثانية : : فام الصفباتر ألتي لا توجب الفستق ولا تخرج عن العادة فجائزة علييم 
عقلا عند الجمهور؛ا اء yT‏ 


بالاصل. 

۰( راجع المنخول ص ۲۲۳ 

O 

(۵) في م٤‏ : : فلا نص لأحمد عليه وراجع في هذا: الواضح (۲/۲ 1 


(1) سقط من «ض/ ا و«د» و«م) : «ما وراء ذلك» . وكتب في النسخة النجدية بجوار كلم 
«قال» کذا . قفرا جع المطبوعة ص ۷۷ ه۲ . 


(۷) حدیٹ CG‏ :مالك E al .)١١١ /١(‏ رالبخاري 


(۲/ <(« ومسلم )۸١/۲(‏ فن طريق أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۸) هو : الخرباق بن عمرو السلمي . صحابي» کان في يديه طول . 


له ترجمة في : : إرشاد الساري (۲/ )۳٠١‏ وما بعدهاء وتنوير الحوالك (1/ ٠١١١‏ 

(۹) لعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه مالك في الموطا(١/١١٠)‏ ولفظه : : أن سول الله 
ا قال : إني لأنسى أو أنسى لاسن . وفي لفظ مسلم (۲/ :)۸٩‏ : إا آنا بشر مثلكم) 
أذکر كما تذكرون» ا : ه, e‏ اا و 
٠ 5 .(A- Yo/0)‏ 


> DD 


مده ناته واتار أب و العال ۹ . 
ومنعت طائفة السهو عليه في الأفعال البلاغية والعبادات كما أجمعوا على 
منعه واستحالته عليه فى الأقوال البلاغية » وإليه مال أبو إسحاق اللإسفراييني". 
قال القاضى عياض ": واختلفوا في جواز السهو عليه ية فيما لا يتعلق بالبلاغ 
وبيان الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه فجوزه الجمهور). ) 


وأمّا السهو في الأقوال البلاغية : فأجمعوا على منعه كما أجمعوا على امتناع 
تعمده. 

وما السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي لا 
يتعلّق بالأحكام ولا أخبار القيامة » وما يتعلتق بها ولا يضاف إلى وحي : فجوزه 
قوم . 

قال عياض : والحق ترجيح قول من منع ذلك» على الأنبياء في كل خبر من 
الأخبارء» كما لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عمدا ولا سهوا لا في صحة ولا 
في مرض ولا رضا ولا غضب . وأما جواز السهو في الاعتقادات في أمور الدنيا 
فغیر متنع (°) . 

قلت : سبأتي ما يتعلق بهذ في مسالة اجتهاده لاء ودعوى الإجماع في 


(۱) البرهان (۲۸۹/۱). 

(۲) راجع : جمع الجوامع بشرح المحلى وحاشية البناني (۲/ .)۹١‏ 

(۳)هو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي . ولد سنة ١‏ ۷١٤ه.‏ أخذ العلم عن 
أشياخ بلده وولي القضاء ب «سبتة؟ مكان ولادته . توفي سنة ٤٤‏ ١ه.‏ 
وفیات الأعیان (۳/ .)٤۸٥ ٤۸۳‏ تاريخ قضاة الأندلس ص ٠.١١‏ تقدمة كتاب 
الإلماع» الرسالة المستطرفة ص ۷۹. 

)٤(‏ وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة (۲/ ۲۷)» بعد نقل كلام القاضي عياض : «وأبى 
ذلك كله بعض من تأخر عن زمنهء وقال: إن أقوال الرسول ية وأفعاله» وإقراره كله 
بلاغ» واستنتح ذلك العصمة في الكل» بناء على أن المعجزة تدل على العصمة فيما 
طريقه البلاغ» وهذه كلها بلاغ١١.ه.‏ 

.)۲۷-۲۹/۲( راجع كلام القاضي عياض في : شرح عمدة الأاحکام‎ )٥( 

() في م : «بهذه المسألة في اجتهاده 4 إلخ“. 


< ا سید ناتاه ۵ 
اقرا اللاغية لايح وإ الجمع عله عدم لإقرار قط وقول : لمأتي ١‏ 
ولم تقصر»(ء وقوله في حدیث اليهودية : «إتما تفتن يهود»(٠),‏ 8 يام أخبر . 
«آنه آوحي إلیهء نهم پُفتون ۲ یدل علی عدم ما رجه عیاض . a‏ 
فصل ) .في دلالةأأفعال الرسول ية على الأفضلية ا 
اة وذلك في صفات العبادات» وفي مقاديرهاء وفي العادات» وكذلك . 
e EE E e‏ 
الأخلاق والأحوال. ٤‏ ا ) 
شيخنا فصل : : في دلالة فعاله العادية على الاستحياب أصلاً وصفة كالطمام 
) اشراب والركتوع والمراكب واللابس والاکح 0 والسكن: 
والنوم» والفراش› والكلام: ا 
اعلم(* أن مسالة الأفغال لها ثلاثة ثة أصول : و 
اأحسدها.: ا کک م ر ی راک ر ان 


دلیل حلاف ذلك0) ۰ وهذا لا یختص بالافعال» بل یدخل فيه ماعرف حکمه . ' 


في خقه بخطاب من الله أو من-جهته» ولهذاذكرت هذه المسالة في الأوامر- ٠‏ 
٠‏ أعني «مسألة الخطاب» . وقد ذكر عن التميمي وأبي الخطاب التوقف في ذلك 
وأخذا) من كلام n E‏ 2 


Bag ES ()الحدیث اخرجه:‎ | 


۵ والنسائي (۲/ ۲۰ -۲۱)» وابن مجه ۱/ ۴۸۳) من جدیت ابي هريره رضي 


الله عنه. 

E E e‏ : النسائي (6/ ٤‏ ۹ ۱۰۰( من طریق عانشة رضي ال 
عنها . ونحوه لأحمد(١/۸۹)..‏ 

(۳) هذا الفصل وما يليه متقدم في في د وم٤‏ بعد قول : فصل إفائيت أن افغاله على ٠‏ 
الوجوب .. . إلخ», : : : 

)٤(‏ في د» و «ض/ ب» و م٤‏ «والنكاح». 

)٥(‏ في «د» و اض/ ب۲ و 7م : «وأعلم». 

. في «د» و «ض/ ب۲ و ام : «يخالف ذلك»‎ (٠ 

! في د٤ : «وأخذ بالإفرادا.‎ )۷(٠ 

(۸) هذه الكلمة ساقطة من «د». 

00۳/10 وة مع طلقات ان آي بعل‎ E 


> D> 
وعلى هذا فالفعل إذا كان تفسيراً لمجمل شملنا وإياء؛ او امعتالا لآب شمل‎ 
وإيأه» ولم یحتجح تح إلى هذا الأصل › وقد يكون هنا" من طريق الأولى بأن‎ 
a a 
والأصل القاني: أن نفس فعله يدل على حكمه 5ل . إمَا حكم معين أو حكم‎ 
مطلق . وأدنى الدرجات الإباحة» وعلى تعليل التميمي بتجويز الصغائر يتوقف‎ 
في دلالته في حقه عل حکمه . وقد اختلف أصحابا يرحمهم الله - في مذهب‎ 
أحمد» هل يؤخذ من فعله أم لا؟ على وجهين ومثل هذا تعلیله بتجویز‎ 
النسيان والسهو› لکن هذا مأخذ ردئ»› فإنه لا يقر على ذلك› والكلام في فعل‎ ٠ 
لم یظهر عليه عتاب» فمتی ثبت أن الفعل يدل على حکم کذا» وثبت آنا مساوون‎ 
له في الحکم» ثبت الحكم في حقنا. ۾‎ 
الأصل الفالث : أن الفعل هل يقتضي حكماً في حقنا من الوجوب مثلاً» وإن‎ 
لم يكن واجباً عليه » كما يجب على المأموم متابعة (الإمام) فيما لا يجب على‎ 
الإمام» وعلى الجيش متابعة الإمام فيما لا يجب على الإمام» وعلى الحجيج‎ 
موافقة* اللإمام في المقام بعرفة إلى إفاضة الإمام؟ . هذا ممكن أيضا. بل من‎ 
الممكن أن يكون سبب الوجوب في حقه معدوماً" في حقناء ويجب علينا‎ 


() في «د» و اض/ ب» و «م» بدون واو قبلها. 

(۲) في د و اض/ ب» و م٤‏ : (هذا) . 

(۳) ذكرهما ابن حامد في كتابه «تهذيب الأجوبة» الورفة /٠١(‏ ب /٠١-‏ ب) مخطوطة»› 
برلين . وقال عن الوجه الأول: «وهذا قول عامة أصحابنا» وصححه» ثم ذكر من نظائر 
ذلك «مارواه عنه المروذي في طهارته : آنه غسل لحيته حتى وصل الماء إلى أصرل 
شعره. . ۱١.‏ ,م 

e | 

E ET 

() في «ده و«م» بالمعرف» وفي «ض/ ب» ٻالعرف» حطاً ظاهر . 

(۷) تقرا في الأصل : «معلوما!» وا ثبت من «دا و اض/ با و«م. 


۵ سک میں امعودن شي اسر نت۵‎ D> 
الوجب له في حق الأولين» أو سبب الاستحباب منفياً في حقنا وقدنبه القرآن‎ 
على هذا بقوله ما كان لهل المدينة وسن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن سول الله‎ 
ولا پرغبوا بأنفسهم عن تسه ي( )» فصار واجباً عليهم لوافقته» ولو لم يكن قد‎ 
تعين عليهم" الغزو في ذلك الوقت إلى ذلك" الوجه. وهذا الذي ذكرناة في‎ 
التابعة قد يقال في كل فعل صدر منه اتفاقاً لا قصداًء كما كان ابن عمر يفعل في‎ 
 ءادنقالا لمشي في طريق مكة(). وكما في تفصيل إخراج التمر(ء وهذا في‎ 
نظير الامتثال في الأمر » فالفائذة قد تكون في نفس تقیدنا") بهدیه وبامره وفی‎ 
2 . نفس الفعل المفعول المأمور به والمقتدى به فيه" فهذا أحرئ في الاقتداء‎ 

. أن تتفطن لهء فإنه لطيف› وطريقة الإمام أحمد- رحمه الله تقتضيه » وهذا في . 
الطرف الآخر من النافاة لقول من قال لامور به قد يرتفع لارتفاع عله من غير 
نسخ » فان السام احمد تسر لأجل المتابعة» واخحتفى ثلاثاً لاجل المتابعةء 
وقال: ا و و ا 


(1) سورة التوبةء الآية : ۰ 

(۲) كلمة «عليهم» ساقطةمن «ده و ض/ ب٠‏ وام». 

(۳) في «م٩:‏ «إلى غير ذلك . 

( اتر ابن مر ار : احفد (۱۱۹/۲)ء ولفظه Ty‏ 
آقبلت من مسجد بني عمرو بن عوف بقباء على بغلة لي قد صلیت فيهء فلقیت عبد الله 
ا شر اش اء فلا رآیته» نزلت عن بغلتي› »ثم قلت : ركب أي عم » قال ی اين 
أخي لو آردت أن أركب الدواب لوجدتهاء ولكني رآيت رسول الله ية يشي إلى هذا 
المسجد حتى يأتي فيصلي فيه› ا ا ا قال e‏ 
یرکب » ومضی عل وجهه؟ | ھ. ) 
(0) أحرجه: ابن خزية )۸١/٤(‏ بلفظ : «عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله يقل ` 

حين فرض صدقة الفطر : «صاعأ من تمر أو صاعاً من شعير؛ فكان عبد الله يخرج عن الصغير ' 

۰ a E E ا‎ 

: . ۱١۹ ص‎ 

() في اض / ب٩ a:‏ 

(۷) كلمة فيه» : ساقطة من د٤‏ و «م٠.‏ 

(۸) اذا بحدیث ابن عباس ٠ن‏ الي ا اتج راعطن الام اجره ا ۰ 
a E‏ 
۵ وار کی ی ا : 


اسرد : ئ ارا لن ی ےکک ہہ ا کے 


شيخنا: فصل(): فأمًا فعل الصحابة - رضي الله عنهم -» فقال القاضي في 
المجامع الكبير فى مسالة الإغماء فى كتاب الصلاةء بعد أن احتج على أن 
الصلاة لا تسقط بفعل عمًار") وغيره» قال : «وفعل الصحابة إذا أخرج مخرج 
القربة » يقتضى الوجوب كأفعال النبي ةه . قلت : وفعل الصحابي هل 
یکون مذهباً؟ . له فيه وجهان» وفي الاحتجاج به نظر(). 

شيخنا: فصل :/ ١‏ احتج القائل بان فعله َة لا يدل على وجوبه علينا بأن r‏ 
المتبوع أوكد حالاً من التبع")ء فإذا كان ظاهر فعله لا ينبئ وجوبه عليه ؛ فلأن لا 
یدل على وجوبه علینا أولی »۲ . 
فقال القاضي : «هذا يبطل على أصل المخالف بالأمرء فإنهم يجعلونه دالا 
على الوجوب في حق غيره» ولا يدل على وجوبه عليه ؛ لأن الآمر لا يدخحل تحت 
الأمر عندهم» قال : وعلى آنا نقول : إن ظاهر أفعاله يدل على الوجوب في حقه 


)١(‏ هذا الفصل برمته ساقط من ١م‏ وحدها. 

(۲) فى «د» : «فى كتاب الصلاة فى مسألة الإإغماء . 

(۳) آثر عمار أخرجه: الدارقطنی (۲/ ۸۱)ء والبیهقی (۱/ ۳۸۸-۳۸۷)» وذکرہ آبو داود 
السجستاني في مسائله التي رواها عن الإمام أحمد ص ٤4‏ فقال : «إن المغمى عليه يقضي 
ما فاته آخذاً بحدیث عمار» |. ه. 
وقد تعقَّب ابن التركماني في الجوهر النقي على سنن البيهقي أثر عمار» فقال: «أما 
ت عا 
وقال في المغني على الدارقطني (۲/ :)۸۲-۸١‏ «ولم يحتج به البخاري (لأن في سنده) 
يزيد مولى عمار مجهول» ثم قال : والحديث رواه البيهقي في المعرفة» وقال: قال 
الشافعي : هذا ليس بثابت عن عمار› ولو ثبت» فمحمول على الاستحباب) |.ه. 
وراجع في هذه المسألة : الأم )۷١ /١(‏ المخني لابن قدامة (۱/ )٠١۳‏ وما بعدها. 

. زاد فی «د٤ : «انتهی کلامه»‎ )٤( 

. زاد هنا في «د»: لاوالله أعلما‎ )٥( 

(7) في د» و «ض/ ب» و م٩‏ : «المتبع؟ . 

(۷) من أول الفصل إلى هنا نقله عن العمدة )۷٤١/۳(‏ . 


E E E E‏ اسو ددشي اسر انت هه 
ادل لن ذلك في ست یره کما لن في آوار. : هي لاازمة له» وهو داخل ‏ ) 
تحتها كالمامور سواء» لا فرق بینهماء وهذا قياس الذهب». 

شیخنا: فصل : : ولیس تركه موجباً علينا ترك ما ترکه» اسعدل به المخالف» | 
SS )‏ 
يوجب ترك ما ترك الامر په» وأمره یوجب افتثال ما آمر په۵) | 


+4 YY + 


)في « لام : : «كالمأموم؟. 

(۲) العدة (۳/ .)۷٤١‏ ۹ 
(۳) في م : ويعتضد بالامر؟ ولفظ العدة (۲/ )۷٤۷‏ : ویطلباامر. .. إلخ». 
OE‏ ۰ 


اسرد اعرا اتاو م کک ۷ ۱ € 


(و)( ٠‏ «من مسائل التكليف» 

مسألة"): فی تكليف المستحیل وما لا یطاق . تکلیف ما لا يطاق» يقال" 
على حمسة أقسام : على الممتنع في نقسه» كالحمع بين الضدين › وعلى الممتنع 
فى العادة كصعود السماءء وعلى ما تعلق العلم والخبر والمشيئة بآنه لاأ يكون» 
يتعسرء ولا يتعذر)» فالأولان متنعان سمعاً بالاتفاق» وإِنّما الخلاف في الجواز 
العقلى» على ثلاثة أقوال» والثلاثة الباقية واقعة*) وجائزة بلا شك. لكن هل 

أحدها : يطلق عليهما . 

والثاني : لا يطلق عليهما. 

والثالث : الفرق'. 

والخلاف) عند التحقيق يرجع إلى ا لجواز العقلي أو إلى الاسم اللغوي . 
وأمًا الشرع فلا حلاف فيه البتة» ومن هنا ظهر التخليط ١‏ . 


(1) الزيادة من «د» و «ض/ ب٦‏ و «م؟. 

(۲) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص ۰۲۹-۲۸ شرح الكوكب المنیر ص ٠١١‏ - 
۳ الوصول لابن برهان الورقة (۷/آ-1/۸)» المنخول ص ۲۲»› ۲٤‏ . 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من «د؛ و 2م . 

. في «د» و «ض/ ب» و «م۲: «لا يتعذر؟ بدون واو قبلها‎ )٤( 

)٥(‏ في «د» و «م٠:‏ «جاثزة» بدون واو قبلها. 

)١(‏ من آول المسألة إلى هنا نقله الكتاني في شقائق الروض الناظر الورقة (۸/ ب) وعزاه إلى 
اللجد في المسودة. 

(۷) في «د» و اض/ ب۲ و لام : : «فاللغلاف» . 

۸(٥‏ هنا بهامشٍ ش د» حاشية» ونصها: «قلت : قال الشيخ سيف الدين الآمدي في الإحكام في 

«مسالة تکليف» ما لا يطاق» < غير أن من قال بجواز ذلك من أصحابه يعني الاشعري- 

اختلفوا في وقوعه نفياً وإثباتا» | 8 الإحکام (۱/ )١۳ ٤‏ . وقال في منت منتهى السول في = 


حر رہ س و المسونة في أون انتم ي 
مسألة. : قال المقدسي : «والمقتضى بالتكليف فعل كالصلاة او کف کالصوم 
وترك الزن . وقيل : لا يقتضي الكف إلا ان يتناول التلبس بضد من أضداد( 
فيثاب عليه لا على التر ك٤‏ 
قال تخا : وهذا قول الأشعرية والقدرية( و واي اقا 
القدسي") وغيرهم . . قالوا في مسألة الإيان : الترك في الحقيقة فعل؛ لاله ضد 
| ا . وقيل : : إن قصد الكف 0 es‏ 


يخا :فصر : قال ابن عقيل يجوز تأي التكليف إلى غير غاية عند 


ا اکت بال ور اا اا رن ا لذا ارا فان كان الأول فمذب . 
الأشعري في أحد قوليه جوازه .:واختلفوا في وقوعه» | .هھ متهن الول( ۳ 
وقال الشيخ شهاب الدين القرافي في شرح التنقيح : پجوز تکليف ما لا يطاق»' خلافاً ' 
البجرلة والعزا را eS‏ 


ا قال : : فالاول والالث هما رادان دون الاي وال اعلمه ا :هھ 
شرح تنقرح الفصول ص ٠٤١‏ . ۰ 
e‏ : «وكف) , 
. () في «م٠:‏ «وترك كالرنا» . 
(۳) في «م: ١‏ ابد من الأضداد؛ . ESE‏ 
)٤( ۰‏ روضة الناظر ص ۲۹ وراجع :غات الروضى الاظر الورقة 100١ء‏ وقباصد ابن ۰ 
اللحام ص 1۲ . 
(9) في «د» و «ض/ ب٣‏ و ام»: : هادا قول الاشعري» 2 قول الأشاعرة في : البرهان 
(۲١١ - 0¥ /1)‏ والمستصفى ض ۸ ۹ 
)٦(‏ فی «د» و اض/ با و «م٤‏ : وهو قول القدرية) . 
0 ا ارج عذ ارا ن م اراي ال روفاد تفقه عل القاضلي 
بي يعلى مدةء وعلق عنه أشباء في الأصول والفروع a‏ 
والمبهج في الفقه . توفي سنة ٠1‏ ٤هھ.‏ 
طبقات الحنابلة (۲/ »)٤۹- ۲٤۸‏ والذیل لابن رجب (1۸/۱ - «(VY‏ الهج لامد 
)/( <« - ۰ 
() في «م٠:‏ «إن قصد المكلف الكف. . . إلخ». 
)٩(‏ راجع في هذا الفصل EEL TA / Daud:‏ 


> DD 


ی 
مال( ) : أحكام خحطاب الوضع والأخبار» وهو قسمان : 


» أحدهما : ما يظهر به الحكم كالسبب)» والعلة*). والشرط . 

» والثاني : فى الصحة"ء والبطلان* . 

مال روفاد رالا ممن عدا رات ا حه قا ابن المح 
والباطل سمه الفاسد)'). فالفاسد عنده"): ما كان مشروعاً بأصله دون 


وصقه. 


.)١١۷ ٠١١ /١۱(دمتعملا‎ )١( 

() الواضح (۲/ ۱۷]). 

(۳) في «ض/ ب٩‏ : افصول»٤»‏ وفي دا وام « : «فصل؟. 

)٤(‏ السبب لغة : ما يتوصل به مقصود ما. i,‏ : الوصف الظاهر المنضبط الذي جعل 
معرفاً للحكم . ساس البلاغة ص ۲۸۱ ۲۸۲ الوحکام للآمدي (۱/ ۱۲۷). 

)٥(‏ العلة لغة : ما يتغير به حال الشيء . واصطلاحاً : الوصف المعرف للحكم . معجم مقاييس 
اللغة »)٠٤- ٠١ /٤(‏ ورسالتنا للماجستير «إثبات العلة الشرعية بالادلة العقلية٠‏ ص١٠‏ - 
۷ طبعة دار الشروف . 

)١(-‏ الشرط لغة: العلامة . واصطلاحاً: الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من انتفائه انتفاء 
الحكم» ولا يلزم من وجوده وجودالحكم . معجم مقاييس اللغة (۳/ ١٠٠۲)ء‏ الأاصول 
في الفقه لابن مفلح ص ۲ ١‏ مخطوط . 

(۷) الصحة لغة: البراءة من العيب. و اصطلاحاً: ما أجزا وأسقط القضاء» هذا إذا كان 
عبادة. والصحيح من العقود: ما ترتب أحكامها- أي ثمرتها المقصودة بها عليها كحل 
الانتفاع في البيع » والاستمتاع في النكاح . جمع الحجوامع بحاشية البناني »)٠١١/١(‏ 
شقائق الروض الناظر الورقة (۸٠/-ب).‏ 

(۸) البطلان لغة : الذاهب ضياعاً وخسراً. واصطلاحاً: مالا يتعلق به النفوذ» ولا يحصل به 
القصرد» وهو مرادف للفاسد عند المجمهورء خلافاً للحنفية. شقائق الروض الناظر 
الورقة /٠۸(‏ ب)» التلويح علي التوضیح (۲/ »)۱۲١‏ اللمع ص ٤‏ . 

(4) راجع في هذه المسالة : روضة الناظر ص ١۳ء‏ شقائق الروض الناظر الورقة /٠۷(‏ ب) 

مخطوط القواعد الأصولية ص ٠٠١‏ . 

. الزيادة من دا و «ض/ ب» و ام‎ )٠١( 

: في «د» ؤ «ض/ با۲ و «م٤: «وآنه ما كان . . . إلخ». وراجع مذهب الحنفية في‎ )۱١( 
.)٠١١ /۲( الفرق بين الباطل والفاسد في كتاب التلويح على التوضیح‎ 


۵۵ السود نی امول انتا و م کkkhkhkےےے‏ ۱ کے J‏ 


a 
مسسألة() : صيغة «لا تفعل» من الأعلى للأدنى إذا تجردت عن قرينة فهي‎ 
نهي» واعتبرت المعتزلة | إرادة الترك؟ . وقالت الأشعرية : لا صيغة له بل هر‎ 
معنى قائم في النفس كما قالوا في الأمر".‎ 


مسال( ): النهي يقتضي الترك/ على الفور والدوام . وبه قال الجماعة. وقال ۲۳/ب . 


ابن الباقلاني°)ء والرازي: لا يقتضي فور ولا مداومة كالأمر عندهہ7)ء 
حكاه القاضي* وابن عقيل وغيره'ء والأول اختيار الجويني مع الجماعة» 
وعلّل بأن النهي كالنكرة في سياق العموم تعم› والأمر كالنكرة في سياق 
الاثات(). 


مسال( ۱) : الأصل في النهي التحري › وبه قال الشافعي وآصحابه» وقالت 


)١(‏ راجع في هذه المسألة: العدة (۲/ ٤١١‏ -١١٤)ء‏ التمهيدالورقة /٤۷(‏ ب)» قواطع 
الأدلة للسمعانى /١(‏ ۳۸) مخطوط » الفقيه والمتفقه .)٦۹ /١(‏ 

.)۱۸١ /١( المعتمد‎ )۲( 

. ٠٤ اللمع ص‎ «(YAY /١( البرهان‎ (۳) 

(6) راجع في هذه المسالة: العدة »)٤۸/١(‏ التمهيد الورقة /٤6۷(‏ ب)» الفقيه والمتفقه 
(1۹/1)» شرح تنقيح الفصول ص ۱١۸‏ وما بعدها. 

. ٠ينالقابلا في د٤ و «ض/ باو «م : «وقال أبو بكر بن‎ )٥( 

. زاد في ۱د» و «ض/ ب» و ١م : «صاحب المحصول»‎ )٩( 

.)٤۷١_ ٤١١ /۲( المحصول‎ )۷( 

. )٤۲۸/۲( العدة‎ )۸( 

(۹) الواضح (۲/ ۳۹ ب). 

)١(‏ في «م: «اوغيرهم؟. وراجع في هذا: شرح آلفية البرماوي الورقة /١۱۷۸(‏ ب) 
مخطوط ٠‏ ولفظه : «وحكى ابن عقيل الحنبلي عن القاضي آبي بکر آنه لا يقتضيه»ء وقال 
ابن فررك: مجيء الخلاف في النهي إن قلنا الأمر يقحضي التكرار بظاهره» وإن قلنا لا 
يقتضيه الأمر إلا بدليل فكالأمر فى الخلاف فى الفور». ١.ه.‏ 

(۱۱) البرهان (۱/ ۲۸۳). 

() راجع في هذه المسالة : الواضح (۳/ ۳۵ ب) مخطوط » شرح الکوکب المنیر ص ۳۳۹ 
من الملحق . 


MR ET 


eo:‏ و 
اا و ر ر ا 
يسمّهم" وبالغ الشافعي - رضي الله عنه قق إنكار ذلك ؛ ذكره الجويني في . 
مسالة مفردة في التأويلات)ء USE‏ 
الجزم بالفعل . وردمذهب الوقف. وصرح بلفظ التحريم في مكان و 
شیخنا: : فصل ): فلن قال : لاتفعل هذا مرة فقال القاضي : «يقتضي_ 

a‏ . وقال غیره : يقتضي تكرار الترك۲). 
مسأ( : إذاتعلة اف ا ة التخيير كقوله : «لا تکام زیداًاو . ) 

بکراه فهونهي )من آحدهما لا بعینه عند اصبحابنا والشافعية(۱)ء وهو ظاهر . 


(۱) راجع في هذا: الرسالة لشافمي ص ۳٤١‏ الشقيه والعفق (14/1) اللمع ص ٠٤‏ » ۰ 
«تحقيق ال مراد في أن النهي د يقتضي الفساد؟ للحافظ العلائي ص a . ٦۳‏ 


(۲) التمهيد الورقة /٤۷(‏ ب). 
(۳) الرسالة للشافعي ص „TooToo TEA ۳٤۳١‏ 


| .,)٥٦1١ /١(ناهربلا‎ )٤( 

(۳ ۲۸۳ /۱( البرهان‎ )٥( 

(1) هذا الفصل برمته ساقط :من «ض/ آ» وهو مشبت في «د» ولاض/ ب» وام» وتقله كاذلك | 
N‏ اا ا ا اا ي 
المسودة». 


) (۷) في «ض/ ب» وام 1 : ذاه 


(۸) راجع OE‏ رای ا زق ر 2 
المنظومة في أصول الفقه الورقة (1۷۸/ ب) مخطوط› ولفظه ا ۰ 
لم یکن له المرة قيدا زاحم». . 
وقولي : مالم يكن المرة قيداًزاحم»» معناه ااا یاد ا 


واحدة . کمالو قیل : لا تفعل هذا مرة فقط» فإنه حينغذ مقيد بالمرة e‏ 


حلاف . ومعنی زاحم : عارض مع إطلاق النهي» | .هھ ّ 
(۹) وقال في شرح الكوكب المنير ص ۳٤١‏ من الملحق» عن هذا القول الاخير ير: «قدمه ابن 
مفلح في أصوله» | ٠ھ‏ 
٠١ ۰(‏ راجع في هذه المسالة ‏ : الفدة(۲/ EY‏ 4 الواح (۲۷/۲ ب-٤‏ ب)» 
التمهيد الورقة /٤۸(‏ ب).! ذ : 
)۱١(‏ في «د» و«م» : فهو منع من أحدهما ٠‏ .. إلخ» 


,(o_ TT راجع‎ 0 


۵ السر ددن اموا اننا و م کے ۲ کے 
e‏ ا e‏ 
أوجبوا e‏ 

مسأل( : النهي عن الشيء آمر بضده إن كان واحداً. وإن تعددت فهو مر 
بواحد) منها من حيث المعنى» وبه قال أكثر الشافعية"» وقال أبو عبد الله 
ا لجرجانى : لا يكون مرا بشيء من ذلك» كقول أكثر المعتزلة : وقال بعضهم : إن 
کان له ضد واحد کان آمراًبه» وإن کان له آضداد لم یکن آمراً بشيء منها. وذکر 
أنه مذهب آبى حنيفة وعن الشافعية كالمذاهب الثلاثة » وكذلك ذكر النهى عن 


)١( -‏ من أول هذه المسألة إلى هنا نقله ابن اللحام في قواعده ص ٦۹‏ . 

(۲) الوصول لابن برهان الورقة (۲۳/ آ) مخطوط . 

(۳) راجع : أصول الجصاص الورقة /٠١۷(‏ ب)» والمعتمد (۱/ ۱۸۲)» والعدة (۲/ »)٤۲۹‏ 
ورجحه ابن حزم في الأاحکام (۳/ »)٠١‏ واختار الجصاص القول الاول» ولفظه في 
الورقة (۷ ۰ ب)٤‏ . «وٳذا نه عن أحد شيئين لم يجز له فعل واحد منهماء وذلك لأن 
(آو) تتناول آحدهما تدخل عليه بغیر عینه. ...هھ 

)٤(‏ هنا بهامش «ض/ آ» حاشية› ونصها : «قال تعالى : ولا تطع منهم آثما أو كفورا & [الإنسان: 
۴]. قال ابن الجوزي : أو بمعنى الواو . وقال غيره من أصحابنا : «أو» على بابهاء قال : 
وحماناه على الجميع ؛ لان الثم » والكفور يأمران بالمعصية » فلا تجوز طاعتهما. وقال 
أبو البقاء : «أو» على بابها عند سيبويه» وتفيد في النهي المنع من الجميع» لا بل إذا قلت 
في اللوباحة: «جالس الحسن أو ابن سيرين» كان التقدير : جالس أحدهماء فإذا نهیٰ » 
فقال : لا تكلم زيدآًأو عمرااء فالتقدير : لاتكلم أحدهما. . . فیکون منوعاً فيه 
فكذلك في الآية» ويؤول المعنى إلى تقدير : ولا تطع منهم آثماً ولا كفوراً» | .هھ 
ومكان النقاط المحتابعة كلمة لم أستطع قراءتها. a‏ : العدة 
(۲/ ۲۹)» المدهش لابن الحوزي ص ٠١‏ . 

.)٤١١ راجع في هذه المسألة : العدة(۲/‎ )٥( 

. في «د» و «ض/ ب٤ و «م) : فهر أمر بأحدها»‎ )١( 

(۷) هنا بهامش «ض/ آ» حاشية » ولفظها: «وقال القاضي : مثل قولهم سواء». وراجع هذه 
الحاشية في : العدة (۲/  )‏ ورآي الشافعية في : اللمع ص٤٠‏ وهو مذهب المالكية 
كما في الإشارة في أصول الفقه للباجي الورفة (۲/ ب) مخطوط . 

(۸) وهذا القول ذكره الجصاص في أصوله الورقة (۸ ۰/ ب) مخطوط» وقال: وهو 


الصحيح عندنا١|.‏ ه. 


سی ییک مھ ن السود نی امون انت ھ ھ 
الشيء ذي الأضداد امر باحد اضداده (و قال : : هذا يؤ ول إلى موافقة الكعبي» ٠‏ 
ومع ذلك ب لایکون آمراً بالضب» وإن اتحد» e‏ 


الام 


مسال ) : إطلاق النهي يقعض الفساد» Es‏ 
التهي المطلق على الفساد ا E‏ 
| الال (ه) واي خسن الکرعي 0 حکاه القاضي» 0 الخطا ۷ وکر 
اوغ کا و ا واي 
E OT E a YS‏ 


)١( .‏ الزيادة من «دا و«ض/ب» و «م». 
(۲) البرهان (۱/ (YE4 »۳٣٤‏ 
(۳) راجع فيي هذه المسالة : رسال التميمي الطبوعة مع طبقات النابلة(۲/ ۲۸۳)» لابن 
Me‏ ۲۰ ااا ا ا ۰ 
بأ يحفظ, : : 
)٤(‏ العدة(۲/ ٤۳۲‏ 4 العتمد (0/ ١ ۰)۸٤‏ 
ا ا ٠‏ مخطوط والامدي في الإحكام , 
.(A۸/۲)‏ 
)رزاجم ا ی و ا ا ٠‏ 
أصوله الورقة ( )]///٠‏ عن الکرخي هو : «أنٌ ظاهر النهي يوجب فساد ما تناوله من 
العقود والقرب» إلا أن تقوم دلالة الجوازء وهذا قول أصحابهم إلا أنه يقول مع ذلك :قلأ أ 
قامت الدلالة على أن المنهي عنه إذا كان إنما تعلق النهي بمنهي في غيره لالنفسه ل 
يوجب فساد هذه العقودء ولا القرب المفعولة على هذا الوجه» :اھ E‏ 
(۷) التمهيد الورقة /٤۸(‏ با). ٠‏ 
0(۰ في شار لباجي الورتة (۲/پ)» ويه قال جمهور اصحابا حلاف لقاش آي کر 
وراجع أيضاً: شرح تنقیح الفصول .)۱۷١-۱۷۳(‏ 
)٠‏ قال ابن السمعاني في القواطع )۳۸/١(‏ مانصه: «. اهي يدل ضان فساد اهي 
عنه» وهو الظاهر من مذهب الشافعي› وعليه أكثر الأضحاب» ١‏ .هھ ۰ 
(١(٠‏ راجع: أصول الجحصاص الورقة /٠٠١(‏ ب) فإنه قال فونهلا احج ابو حتفي سادا 
ما أفسد بظاهر النهي دون غيره . وهو مذهب السلف وفقهاء الأمضار»!. ه. 
(۱۱) هو : عيسى بن أبان بن صدقة » حنفي المذهب» کا یاب ا ی 


> GD ET 

و جميع أهل الظاهر')» وقوم من ال کلمن(). 
وقال ابن برهان: اقتضاؤه للفساد»ء قول عامة أصحابنا» وبعض الحنفية. 
وقال القفال والكرخي وآبو هشام والجحبائي وأبو عبد الله البصري': لا يقتضي 
الفساد . وقال أبو الحسن البصري : يقتضي الفساد في العبادات دون العقود). 
وأما أبو الطيب فحكى أن اقتضاء الفساد قول أكثر أصحابهم وأكثر الحنفية. 
وقول داود. قال: ومن أصحابنا من قال : لا يقتضيه» وبه قال القفال 
والمتكلمون وبعض الحنفية . قال المقدسي : وحكى عن طائفة منهم أبو حنيفة أنه 


=عليه الرأي . لزم محمد بن الحسن لزوماً شديداً حتى تفقه» تولى قضاء البصرة عشر 
سنين» وكان سريع الإنفاذ للحكم . له من الكتب : كتاب «اجتهاد الرأي»» وكتاب «خبر 
الواحد»» وكتاب «إثبات القياس» . توفي سنة ١۲۲ه.‏ 
أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 1۱۲۸ء ٠٤١١‏ ۸ القراد البهية ص ۲٠١١‏ 
الفهرست لابن اندم ص ۲۸۹ . 

)١(‏ ونقله عن الظاهرة أيضاً ابن المرتضى فى كتابه «معيار العقول٠»‏ ضمن البحر الزخار 
»)١٤/1(‏ وحكى ابن لقمان في الكاشف ص 1۷۸ عن الزيدية : أنه يقتضي الفساد 


مطلقاً» |. ه. 
(۲) الواضح (۲/ ٤١‏ ب)ء شرح الروضة للطوفي (۲/ (10٠‏ قواطع الأدلة للسمعاني 
(۹/1). 


(۳) هو : الحسين بن علي بن إبراهيم أبو عبد الله البصري المعروف ب «الجعل». ولد سنة 
۸ ه. آخذ العلم عن آبي علي بن خلاد أولاً» ثم آخذ عن آبي هاشم » ولازم مجلس 
الكرخي» فهو حنفي المذهب معتزلي المعتقد. توفي سنة ۳۹۹ه. هكذاآرخ وافته 
الصيمري وابن الندي . 

O E 
.)1۸ /۳( شذرات الذهب‎ ۰۱٤۳ طبقات الشيرازي ص‎ 

)٤(‏ الوصول لابن برهان الورقة /۲١(‏ ب) مخطوط ‏ المعتمد(۱/ 1۱۸۳ء »)۱۸٤‏ وحكاه 
كذلك ابن السمعاني في القواطع /١(‏ ۳۹) مخطوط » ومختار الغزالي والرازي هو قول 
أبي الحسين البصري» فراجع : المستصفى ص ۴٠١‏ المحصول (۲/ )٤۸٦‏ ومابعدها. 

o راجع في هذا : اللمم ص ا‎ )٥( 

)١(‏ قال في اللمعم ص ٠١‏ : «وحكى عن الشافعي رحمه الله ما يدل عليه وهو قول. . . آكثر 
الحكلمين١|.‏ ه. 
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يقتضو ( الصحة() . 


قال/ شیخنا : وکذلك حکی ابن نصر الالکي 0 اقنضاء الفساد ناکر 
الفقهاء 9 E‏ ۰ 
الأشاعرة وغيرهم . 1 ۰ 

قال : ئم اختلف المجمهو رفي فسساد م e‏ فقال 
(بعضهي)0) E a a CE‏ 
موجب اللغة ١»‏ . : 

قال الخطايي ^ : ظاھ a‏ تی دل 
yS‏ ی ي 


«الأعلام» ٣‏ في النهي عن بيع الكل ب٠‏ . 


روضة الناظر ص ۱۱۳ قلت محل الزاع مع اتفيةإلما هو في الصحة الشرعية كما 


أفاده القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٠۷١‏ . 

(۲) راجع : اتحقيتق المراد في أن النهي يقتضي الفساد؛ للحافظ العلائي ص *۸ وما بعدها: 

(۳) انظر : رسالة الحافظ العلائي فني آن النهي يقتضي الفساد ص ٠‏ ۸. ¥ 

٠٤ب في «م»: : يعني الجمهوزه وهي ساقطة من «ض/‎ )٤( 

.٤م« الزيادة من «د» و اض/ با و‎ )١( 

(1) الزيادة من «د» و ض/ ب» و م٤‏ . 

(۷) الواضح (۲/ ٤١‏ ب). . وراجم: راان الف من ۴ الل تنل وة 
الوجه الثاني اہن hs E‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۱۸۸)› E‏ ۰ 

بشرح العضد (۲/ .)٩١‏ ۰ 

(A)‏ فی «ض/ آ٣‏ : «أبو الخطاب» ريف »› والتصویب من ده و«ض/ ب» وام وهو کذلك 
في قواعد ابن اللحام ص ۱۹۲ ويؤيده سياق الكلام الآتي . 
والخطابي هو : محمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي ابو سلیمان الطاب الفقه 
الحافظ المشهور . ولد سنة a .ه٣ ١۷‏ ا 
توفي سنة ۳۸۸ هھ. : 
وفیات الاعیان (۲/ ۲٠٤‏ ۱ لباب ۲۵۲/۱) ا 
٤‏ 

(۹) في «» : «دلائل؟. 


۰ ) م ایا اا ی ن اا ات ای ا : «إغلام الما 


| غ الترات العريه‎ a 
1 ) ) DD 
.)۱۳١/۳( انظر : معالم السمان‎ )۱۱( 


هه المسودةنيأعرل لنت © © 0 > 


مسألة : فإن تعلق النهي عن في غير النهي عنه دل آيضاً على الفساد كالبيع 
بعد النداءء والصلاة في موضع الخصب) عند أصحابنا" داود وبعض أهل 
الظاهر". خلافاً لأكثر الفقهاء وا متكلمين في قولهم : لا يفيد الفساد) ووافقنا 
بو هاشم وأتباعه(٥)‏ 

قال الجويني : وعزى هذا إلى طوائف من الفقهاء. وقيل: إنه رواية عن 
مالك» واختار صحة الصلاة في الدار المغصوبة بكلام يقتضي آنه لا يصح البيع 
وقت النداء؛ لكون الشرع"" لم يرد عنه نهي عن الكون في البقعة الغصب متعلقاً 
بمقصود الضلاةء فلو صح نهي مقصود عن الصلاة فيها فلا تصح كما لا تصح 
صلاة اللحدث)» فهذا من كلامه يقتضي فساد البيع وقت النداء» لورود النهي 
عنه مقصو دا . 


. في د» و م٥ : في البقعة المغخصوبة)‎ )١( 

(۲) راجع في هذا : العدة (۲/ »)٤٤١‏ روضة الناظر ص ٠١‏ وقال الفتوحي في شرح 
الکو کت ال ر ص ٠٣٣‏ : الصلاة في البقعة المغصوبة لا تصح» ولا تسقط الطلب بهاء 
وإلى هذا ذهب الإمام أحمد-رحمه الله » وأكثر أصحابه والظاهرية والريدية 
وا لحا :2 وغو زواية غ مالا ووج لأ ات لشاف ر ا 

(۳) الاحکام لابن حزم (۳۰۸/۳). ۰ 

)٤(‏ راجع في هذا: الإحكام للآمدي (۲/ ۱۸۸)» العدة (۲/ »)٤٤١‏ معيار العقول- ضمن 

الزخار-(١/ »)١١٤‏ الفروق للقرافي (۲/ ۸۲- ١۸)ء‏ مختصر المنتهى بشرح العضد 

.(4A/۲) 

.)۱۹٩١ /۱( المعتمد‎ )٥( 

(7) في «م» : «الشارع؟. 

(۷) البر هان (۱/ ۲۸٤‏ ۲۹۲). 

(۸) قلت : وخلاصة الأقوال في هذه المسالة ستة : 
الأرل : أن النهي يقتضي الفساد مطلقاً . 
الثاني : : أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقاً. 
الثالف : أنه يقتضي الصحة . 
الرابع : أنه يقتضي الفساد في العبادات دون العقود . 
انامس : آن النهي عن الشيء ء لعینه او وصفه اللازم له يقتضي الفساد مطلقاً دون ما عداه. 
السادس الفرق بين ما إذا كان النهي عنه مقصودا فيقتضي الفساد كالبيع وقت النداء 

دون ما لا یکون مقصوداًء كالصلاة في الدار المخصوبة . 
وراجع : شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ ٠٤١‏ ۱۷) مخطوط . 


) OD 
يال : النهي إذا عاد إلى وصف في ا مهي عنه كالنه ي٠٠ عن الصلاة مع‎ 
٠ الحدث أو الحيض. قال المقدسي : فأبو حنيفة يسمي المأتي به فاسداً غير باطل.‎ 
e قال‎ . a 


| e 
فة الوجوب إدا قلت إن صيفة لامر بعد الحظر ۾‎ a مسال.‎ 
) ٠ ٠ لاوباحة فيه وجهان:‎ 
. أحدهما: آنه يفيد التنزيه دون التحر‎ 
) .. والقاني :.يفيد التحرم‎ 


شيخنا: واجتاره الحلواني ذكرهما القاضي0 ا 
الوقف وغلط مامئ في هله السالة بجماعاله). OS‏ 


ل : وقال ابن عقيل : لا يقتضي التحرم ولا الحنزيه» بل يقتضي ١‏ 
الإسقاط لما اوجبه الأمر. وغلط من قال N E EE‏ 
e e‏ 


اف TT e‏ ویقول: 
إتماالمحرم القصد. قال ا ويي ss‏ 


في اد و«ض/ بهاوم : اکنهي». ١‏ 

(۲) في م : : «يجعنى وأاحد»: وراجع في هذا : روضة الناظر ص ٠٠١ »۲١‏ التلويح عل 
ا و ا : 
س و 

(۳) راجع في هذه المسألة روش الناظر ص ٣‏ ۰ شرح الکوکب النیر ص ۲۳٢‏ من 3 
a‏ 

.)۲٠۹۲ /۱( انظر : العدة‎ )٤( 

cc | EWL ۲٠٣٤ /۱( انظر : البرهان‎ )( 

٠‏ () انظر في هذا : شقاثق الروض التاظر الورفة (۳٥/ب)»‏ الواضح (۱/ ۲٠٤‏ ب): 

(۷) راجع في هذه المسالة : روضة الناظر ص ۲۳ TT‏ 
المنخول ص ٠١١‏ . 

ق واض/ب» و : «وهذا لم أطلع عليه». 
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٠‏ بحثى عنها والذي ذكر له من نقد مذهبه أن السجود لا تختلف صفتهء وإِلّما 
اللخظور القضة فال وعدا برجت أن لايق الجر اة يخال وماق ذلك 
يخرج الأفعال الظاهرة عن كونها قربات› وهو خروج عن دين الأمة ثم لا يتنم 
أن يكون الفعل مأموراً به مع قصد منهياً عنه مع قصد آخر()ء وهذازبدة 
کلامے(). 

شيخنا: فصل" : «إذا قام دليل على أن النهي ليس للفساد لم يكن مجازا/ ؟ /۲٤‏ ب 
لاله لم ينتقل عن جميع موجبه وإِتّما انتقل عن بعضه؟)ء فصار كالعموم الذي 
إذا حرج بعضه بقي حقيقة فيما بقي» قاله ابن عقيل . قال: وكذا إذا قامت 
دلالة) على نقله عن التحري فإنه يبقى (نهيا)") حقيقة على التنزيه» كما إذا 
قامت دلالة الأمر على أن الأمر ليس للوجوب»). 

قلت : الأول مبني على أن الفساد مدلول عليه بلفظ النهي› وإلا فإن كان 
معلوماً بالعقل أو بالشرع). لم يكن انتقاؤه مجازاًء ولا إخراج (بعض 
- مدلول)' اللفظ . وهكذا كل دلالة لزومية فإن تخلفها' ٠‏ هل يجعل الافظ 
مجازاًء أو يكون) بنزلةالتخصيص؟ . 


)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من «دا و«ض/ ب٠‏ وم٠‏ . وانظر في هذا: البرهان »)۲٠٠ /١(‏ وجاء 
فيه : . . . منهياً عنه مع نقيضه بدلاً مع قصد آخرا. 

(۲) فی «ض/ ب٩‏ : «وهذا نفس کلامه . 

(۳) هذا الفصل نقله ابن اللحام في قواعد الأاصولية ص ۹۳ . 

. في «دا و «ض/ ب٠ و «م1: ابعض موجبه». و مثلها في قواعد ابن اللحام‎ )٤( 

(0) في «د» و «ض/ ب» و «م٤‏ : «الدلالة . 

(0) الزيادة من «د» ولاض/ ب» و«م». 

(۷) الواضح /٤٤/۲(‏ آ-ب). 

(۸) في «ض/ ب٤‏ : «قال شيخنا أبو العبجاس؟ . وفي القواعد الأصولية لابن اللحام 

ص۱۹۳ : «قال ابو البرکات؟ . 

(4) في «م٠:‏ «بالشريعة؟ . 

. ۱۹۳ الزيادة من «د» و«ض/ ب٠ و«م»» وهي ثابتة كذلك في قواعد ابن اللحام ص‎ )٠١( 

(1) في 2م : «فإن ما يخلفها». 

(۱) في «د» و «ض/ ب» و م1 : هل يکونا . 


<0 س امسودت ن اسرن انت ۵ م ۰ 
مسألة : ااا الاب وجراقي وط فار رة فرج افوا د 
یکن عاصیاً بحرکات خروجه ومشیه فیهاء اختاره ابن عقیل) وه ل 
جماعة الشافعية والأشعرية( ٠"‏ وقال قوم من المعتزلة وغيرهم من المتكلمين : N‏ 
تصح توبته حت یفارقها وهو غاص بمشیه وخروج(٩)‏ . وذکر ابن برهان أن 
المذهب الأول ما أجمع عليه كافة الفقهاء والمتكلمين» وحكى المذهب الثاني ن . 
آٻي شمر المر جثى() . وذكر الجويني آنه قول أبي هاشم وأنه قد عظم النكير ¡. 
عليه من جهة أن هذا الشاخص لا يالو" جهداً في الامتثال» وإذا كانت حركاته. 
امتثالاًء استحال جعلها عليه عدواناًء ويفارق هذا الصلاة في الدار المغضوبة)؛ 
لان العدوان ثم غير مختص بالصلاة وحكمهاء فانفصلت الصلاة عن مقتضى . 
النهي عن الغصب» والأمر هلهنا بالخروج نحن مدفوعون إليه مباين للعدوان ‏ ) 
مناقض لاستصحاب حكم العدوان عليه» وهذا يلزم آبا هاشم جد لاله 
جعل أكوان( الغاصب في الدار ينع كونها طاعة في جهة الصلاةء ورآى . 
) تقدير الجهتين تناق ض١‏ )) قکیف يحکم للخارج e‏ 


0 الواضح (۸/۲٤آ O‏ شرح الکوکب التير ص ٠۲١‏ 

(۲) الوصول لابن برهان الورقة (۲۲/ب). 

; (۳) في ۱د و اض/ب»و و : في حرو جه) . وراج في هذا : العتمد (۱/ ۹۷). 4 
)٤( 1‏ هو بضم الميم وسكون الراء ؤفي آخرها جيم هذه النسنبة إلى المرجشة» وهم طاثفة من 


القدرية . أخذ اللفظ من اللإزجاء . والمرجئي : من يؤخر العمل غن الإييان» وكانوايزون . 


آنه لا تضر مع الإيان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاغة الفَرق بين الفِرق ص ۹١ء‏ 
اللباب (۳/ »)۱۹٤‏ والمأل والحل للشهر سنال .)٠٤١/1(‏ : 
٠‏ (۵) ومن عزاء إليه :بو الحسين في امعتمد ٠۹١ /١(‏ والشتوحي في شرح الكو اللير_ 
ص٤۱۲‏ . 
)المخد »)١۹١/١(‏ شرح الكوكب الثبر ص ١‏ والوصول لابن برهان الورقة 
(۲۲/ ب). ۰ :. 
(۷) في « ( م : الم يال . 
u‏ ب و «م): : «الخصب!. 
(4) في «م»: «حدا». 5 
١ J‏ في م : : «كون الغاصب» . 

n ٠ب في ض/‎ )(۱١( 


6% المسودة في أصول النذ © © 


عليه واختار الجويني بعد كلام قرره بأن هذا الفعل طاعة من وجه ومعصية 
من وجه» كما في مسألة الصلاة في الدار"؟ المخصوبة» فهو طاعة من حيث 
الخروج» وأخذه في ترك الغصب حسب الإمكان ومعصية من حيث آنه كون في 
ملك الغير مستنداً إلى فعل الغير متعدي". قال الجويني : وما أخرجه على ذلك 
مالو أولج في آخر جزء من الليل عالما بأنه لا يتصور منه النزع إلا في جزء من 
النهار» وفرضنا تصور ذلك» وفعل ذلك» فسد صومه بالتزع ؛ لأنه تسبب إلى 
اللخالطة مع مقارنة الفجرء بخلاف من ظن بقاء الليل» وآنه في فسحة ثم طلع 
الفجر فبادر النزع › فانه مغدور) . 

قلت : وأحسن من هذا تمشيلاً مسألة فيهاعن الإمام أحمد روايتان 
منصوصتان» وهو من قال لزوجته : «إذا وطفتك فأنت طالق ثلاثاًء إذا وطئتك 
فأنت علي كظهر أمي». فهل يحل له الإقدام على الوطى؟ . فيه روايتان» فإذا 
قلنا: يحل له» فیجب على قياسه(*) أن يكون الخارج في مسألة الخصب متثلاً من 
كل وجه. وإن قلنا: لايحل» توجه لناء كقول أبي هاشم» والجويني» والله 
أعلم: 

مسأ : ويشبه ذلك ما لو توسط جمعاً من الجرحى متعمدآً وجثم/ على 
صدر واحد منهم› وعلم زنه إن بقي مکانه لهلك ٩‏ من تحته» وإِن انتقل عنه لم 
يجد موضع قدم إلا بدن آخر يهلك بانتقاله إليه» فقول آبي هاشم فيها كما سبق 
في التي قبلها . وقال الجويني : المقطوع به عندي سقوط التكليف عن هذا مع 


(۱) البرهان (۱/ ۲۹۸ -۲۹۹). 

. كلمة «الدار»: ساقطة من ادا و#م؟‎ )( ٠ 

(۳) في ۵م : «متعدئ فيه . 

.)۳۰۳ /۱( البرهان‎ )٤( 

(0) في «م٩:‏ «علیٰ قياسها؟ . 

() هذه الكلمة ساقطة من «م» وحدها. 

(۷) في م٤‏ : «أهلك» . 

(۸) من أول المسالة إلى هنا نقله عن کتاب البرهان .)١٠۲/۱(‏ 


1/9 


د د اسودن شر اعرا انت ۵ ه 


سراما الخ ا اما قوط اليف فلانه تيل تكلينه ألا ٠‏ ) 


يطيقه . ووج( دوام العصیان عليه تسببه إل ما لا مخلص له منه» حت لو | 
eT YS‏ 
عصیان). E.‏ 


قال شيىخن(۳) ٠ E‏ 
الفجرء فقال : إن وقع على الجرحى بغير اختياره» لزمه المكث ولايضمن ماتلف ٠‏ 
بسقوطه» وإن تلف شيء باستمرار مکثه آو بانتقاله لزمه ضمانه» واختار این ٠‏ 
عقيل في مساألة التائب العاجز عن مفارقة(؟ المعصية في الحال آو العاجز عن إزالة 
أثرها مثل متوسط المكان المخصوب ومتوسط ارج و ق 
صحتها على مفارقة المكان*“ ولا مشيه وسعيه» في عرضة) الدار الغصب ٠‏ 
ارجا عصان بل هر مع السام والندع تارك مقلم :اومن تك إذاطت بده 
متعمداً ثم تاب وجعل يغسل الطيب بيده قاصداً لإزالته أو غضب عيناً من الاعيان . 
ثم ندم وشرع في حملها على رأسه إلى صاخبها > أو جعل يرسل الضيد الذي 
٠‏ صاده في الإحرام والحرم من الإشراك» أو الرامي بالسهم إذا خرج السهم عن ٠!‏ 
٠ ٠‏ محل فرزة فندم» آو جرح( )+ ثم تاب والجرح مار" إلى السراية١)‏ 
ت ا a ST‏ : 


) )في e E‏ إل 
٠‏ () البرهان (۱/ ۳۰۲ ۰۳). 
. (۳) هنا پهامش (د». : بلغ مقاب باصلهم رضي الله عتما _ 
(4) في «ض/ ب :.«مقارفة).. 

(0) في «م٩‏ : «ذلك الكان» . 

() في «ض/ ب» «ولاسعيه). 

(۷) في م : : اعرصة». 

(۸) فی ۲دا و «(ض/ ب٤‏ و م : فوالرامي». 

۰ : في «دا و«م» : امقدرته».‎ )٩( 

) ۰ قي د٤‏ وهم ا چ 

e کک‎ 


60 المسودة في أصول النت © © 
هو عاص إلى أن ينقضي أثر المعصيةء بخلاف ما لو كان ابتداء الفعل غير محرمء 
٠‏ مشل أن يستعير دارا فينتقل إلى غير المعير فيخرج منهاء أو يجنب في المسجد 
فيخرج منه» أو طلع الفجر عليه)ء وهو مخالط لأهلهء فنزع فن هذا غير آثم 
٠‏ بالاتفاق . وقال ابن عقيل فى مسألة الجرحى : لا يجوز أن ينتقل إلى آخر (قولاً 
واح))؛ a E UE‏ 
سقوطه على واحد لم یجز عندنا جمیعاً أن ينتقل فيقف متندما متمنياً أن يخلق 
الله له جناحين يطير بهما أو يدلى إليه حبل يتشبث به» فإذا علم الله ذلك منهء 
كان ذلك غاية جهده وصار بعد جهده كحجر أوقعه الله على ذلك (الجريح)(°)» 
كما قال الفقهاء في النار الملقاة في السفينة : إنه إن غلب على ظنه أن النجاة في 
البقاء أو في إلقاء نفسه وجب ذلك . وإن غلب على ظنه أن النجاة فيهما خير» 
وإن غلب على ظنه آن هلاکه فیهما")» وقف ولم يعن على قتل نفسه. ومن 
جملة صور المسألة توبة الداعي إلى البدع إذا لم يتب من أضله"ء ولأصحابنا 
فيها وجهان» وربا قيل : روايتانء ونظير هذه المسألة توبة المبتدع الداعي إلى 
بدعته وفيها روايتان أصحهما الجواز» والأخرى اختيار ابن شاقلا لإإضلال غيره» 
٠‏ وكذلك توبة القاتل قد تشبه هذه وفيها روايتان . وآما أبو الخطاب» فقال: لا 
نسلم أن حركات الغاصب للخروج طاعة ولا مأمور بها وإتّما هي/ معصية إلا أن ٠۲/ب‏ 
يفعلها لدفع أكشر المحصيتين) بأقله ما؛ لان دورانه في الدار معصية تطول 
وخروجه معصية قليلة . ولهذا الكذب معصية)ء ثم لو قصد إنساناً مؤمناً ليقتله 
ظلماً فهرب منه فاختباً فجاء إلى من قد رآه فقال : ریت الذي فر مني؟› کان له 


(۱) في «د» و «ض/ ب۲ و م٤‏ : «أو طلع عليه الفجر؟ . 
(۲) الزيادة من «د» و «ض/ ب٠‏ و «م٠»‏ وهي ثابتة كذلك في شرح الکوکب المنیر ص ١أ۲٠‏ . 
۰ (۳) في «ده وم : امن غير . 
)٤(‏ فی «ض/ آ» و«ض/ ب۲ : «له جناحان». 
)٥( :‏ الزيادة من «د» و «ض/ ب» و «م٠.‏ 
(7) في د» وم٤‏ : «أن الهلاك فيهما» . وفي «اض/ ب» : «أن البقاء فيها" . 
(۷) في «م٠:‏ «من أصله! . 
(۸) فی «ض/ آ١‏ و«اض/ ب» : «الغصبين! ولعلها تصحيف . 
(۹) جملة «ولهذا الكذب معصية» ساقطة من «م٠.‏ 


ا 4 : ڪڪ المشودة في أصول الف © ه ۰ 
أنيقول : لم ره ليدفع أعظم المعصيتين بأقلهما. : 
قال شخا0): والنحفيق أ هته لافطال تعلق بها ق له ون 
للآدمي). فأمًا حق الله فيزول بمجرد الندم . وام حقوق العباد فلا يسقط إلا . 
: بعد آدائها إليهم وعجزه ه عن آدائها(" حين التوبة لا يسقطهاء بل له آنيأخذمن ‏ 
حسنات هذا الظالم في الآخرة إلى حين زال الظلم وأثره» كما له أن يضمنه 
(ذلك) في الدنيا؛ إذ ذ لو کانت عليه" دیون من ظلم عجز عن وفاتها او'قتل | 
نفوساً لم یستحل آربابها ولا يعرفهم . . وكلام ابن عقيل يقتضي ذلك فإنه شبهه بجن | 
تاب من فقتل أو إتلاف أموال محترمة مع بقاء أثر ذلك القتل والإتلاف» لكنه . 
ادعئ أن توبته في هذه المواضع تمحو جميع ذلك وهذا الإطلاق - إن لم يقيد ' 
الا فل پد e‏ 
الله وجهة المالك» ولا يبق إلا حق الضمان للمالك. ٤ ١‏ 
. قلت : هذا ليس بصحيح: الیل ان ارح لو تاب پعدالارح لم بطش 
القودء وكذلك الذي اوقع نفسه عل نيام فمات أخدهم مئه عليه فاه يجب : 
) عليه القود» ولو كان كالمخطى لم يجب عليه إلا الديةء وكذلك التائب بعد 
وجوب القود لا يسقط عنه» ولو كان مخطئاً من الابتداء ما وجب عليه إلا الديةء 
فقدفرقت الشريعة بين من كان معذوراً في ابتداء الفعل وبين التائب في 


| () زادافي ض/ ب٤‏ : «آبو العباس». 

(۲) في م : احق الله وحق الآدمي» . ۰ 

(۳) في «د» و «ض/ ب٣‏ و «م: : عن إيفائها" : 

۰ في «م: «زوال!.‎ )٤( 

e ٤د« الزيادة من في‎ )١( 

٠‏ () في د٤‏ : «عليهم. 

. (۷) بنظر : الواضح (۲/ E (te ٤١‏ 
(۸) وذكر الفتوحي في شرح الكوكب الاير ص ٠۲٤‏ : أن الشيخ تي الدين قال حت الل 
تعالی يزول بالتوبة وحتق الأدمي يزول بزوال أثر الظلم» | .ھ. ا 

(۹) في «ض/ ب٤‏ : «والمعيبةا : 


< DPD 


(اثناء)٠‏ الفعل وأثره» فهذا القول الشالث هو الوسط لمن تأمّل(") وهكذاهو 
القول. فمن آضل غیره معتقداً آنه مضل . وآمّا من کان لا یری آنه [ضلال(" فهو 
كالكافر إذا قتل مسلماً أو دعا إلى الكفر ثم تاب» فإن جميع معاصيه اندرجت في 
ضمن اعتقاده» وآظن هذا قول الجویني( . 


#H # ¥ 


(۱) الزيادة من «د٩‏ و اض/ ب۲ و م٦‏ . 
(۲) في 1م : ايتامل. 

(۳) في «م٠‏ : «آنه مضل؟ . 

.)۳٠٠/۱( البرهان‎ )٤( 


0 السود د نی اسول انت و م کے ۷ کے 


مسائل العموم 

مسألة): للعموم صيغة تفيده بمطلقهاء كلفظ الحمع مثل المسلمينء 
والناس › وكمن لمن يعقل › ومافيما لا يعمل وغير ذلك . وبهذا قال جماعة 
الفقهاء: أبو حنيفة)» ومالك والشافعي()ء وداود*)» وعامة 
المحكلمين 0 . 

وقال آبو الحسن الأشعري وأصحابه : لا صيغة بل توقف الالفاظ الصالة له 
حتى يدل دليل على إرادة العموم أو الخصوص”'. وقال محمد بن شجاع 
الللجيى/)ء وأبو هاشم وجماعة من المعتزلة: يحمل لفظ الحمع على الثلاثة 
ويوقف فيما زادء وقال قوم: تحمل الأوامر والنواهي على العموم وتوقف 


)١(‏ راجع في هذه المسالة : الواضح (۲/ ۸ب)» العقد المنظوم في صيغ الحموم للقرافي ص 
٠١٤ ۸‏ مخطوط » أصول السرخحسي (۱/ .)۱١١ ۱١۱‏ 

(۲) آصول الشاش ص ۱١۷‏ . 

(۳) اللإشارة للباجى الورقة (1/۳) مخطوط . 

.)٥٤ /( إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ ء)٤١‎ /١( قواطع الادلة للسمعاني‎ )٤( 

. النبذ ص ۷۱ الأحکام (۳/ ۳۳۹-۳۳۸) وكلاهما لابن حزم‎ )٥( 

(1) الوصول لابن برهان الورقة ((٤۲/آ).‏ 

(۷) ونقله كذلك ابن السمعاني في قواطع الأدلة .)٤۳ /١(‏ 

(۸) في «م٠‏ ونسخة الأوقاف الورقة /۳١(‏ ب)» والتمهيد لأبي الخطاب الورقة )/٠١(‏ : 
«البلخي» بالموحدة التحتية بعدها لام ساكنة فخاء معجمة › وهو تصحيف » والصواب ما 
آثبتناه عن «ض/ آ» ودا و لاض/ با . 
والثلجي هو : محمد بن شجاع أبو عبد اللهء المعروف بابن الثلجي ‏ بالثاء المعجمة بثلاث 
والجيم-› فقيه العراق في وقته» ولد سنة ۱۸١‏ ه» وكان من أصحاب الحسن بن زياد 
اللؤلؤي. حدث عن یحی بن آدم ووكيع وغيرهما. وكان له ميل إلى مذهب الاعتزال . 
توفي سنة ١١‏ ۲ه. كذا في مناقب الصيمري › وأرخ وفاته ابن النديم سنة ٠٠۲ه.‏ 
مناقب أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص ٠١۸-٠١۷‏ .تاج التراجم ص »٥٦-٠١‏ 
الفوائد البهية ص ۰۱۷۱ الفهرست لابن الندے ص ۰۲۹۱ اللباب .)۲١١/١(‏ 

.)۲٤١ ء۲٤٣١‎ /۱( المعتمد‎ )٩( 


سو م سے ی ی مودي اسول افتاه ه | 
ا Ny‏ : وقالت المرجئة : لا صيغة للعموم)ء قال: ونقل ‏ 
O E‏ : اللفظ 


یدل عل شيء إلا بفرینة(۲ والجويني تقل لسو 


1/۲٦ 


ال ا : وكذلك نقل السمناني( ان ن رن : الثلاثة مراده u‏ 
اقرف . ومنهم من يقف في الجميع . قال أبو محمد التميمي و 
يقول : إن النهي يدل على فساد المنهي عنه» وله عنده صيغة . وإذا ورد الأمر وفيه . 
استتئاء من غير جنسه لم یکن / امشت اء e‏ 
ذلك آصحابه. 


ا انی ای Ee E‏ 


۰ القول بالعموم» وأن له صيغة تدل على استغراق الجنس ا 


ينع منه(۷) . وقال القاضي : للحموم صيغة موضوعة (له)* في اللغة إذا وردت ¦ 
متجردة عن القرائن دأث على استغراق الجنس» نص على هذا في رواية ابه . 


' عن الآية | إذا جاءت عامة» مثل قوله تعالى :(والسارق والسارقة‎ E 


() قال ابسصاص في أصاول الورقة ( 1ب( ا ا و 


الحسن الكرخي » قال SS E‏ ۰ 
فاسق هل اللة . فقال لي : هكذا كان مذهبها|.ه. ٠‏ 


()المعتمد(/۳۹ )1 
٠‏ (۳) الوصول لابن برهان الورفة (٤۲/آ).‏ 


EE البرهان (۱/ ۳۲۰۔-۳۲۲). ا‎ )٤( 

: RE السمناني : -بكسر السين المهملة» ان‎ )١( 
١ i. . مدينة من مدن قومس بين الدامغان وخوار الري ينسب | إليها خلق كثير‎ 
.)۷۱۸/۲( اللباب (۲/١١١)ء تذكرة الحفاظ‎ 


: () فی م : : اأحمدبن حنبل؟. 


(۷) مقول آبي محمد الميمي ساقطة من «ضس/؟» e e‏ 
الطبوعة مع طبقات الحنابلة (۲/ ۲۸۲ ا ا ی 
المنیر ص ٤٦١‏ ۳ من الملحق. e‏ 


(۸) الريادة من ١د»‏ و اض/ ب و ام٤‏ . 


o‏ المسودة اسو ننھ م سے 
موا دما 7ء واخبره أن قوماً يقولون : لو لم يجيء فيها خبر عن النبي ب 
توقفنا عندها» فلم نقطع حتى يبن الله لنا فيهاء ويخبر الرسول» فقال : قال الله 
تعالى : [يوصيكم الل في أوْلادكُم()» فكنا نقف عند الولد لا نورئه حتى ينزل 
الله «آن لا يرث قات (ء ولا عبد مشرك»)» وقال في كتاب طاعة الرسول وع 
قرله : [والثارق والسارقة فافعو أدبم 4() فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه 
اسم سارق وإن قل» فقد وجب عليه القطع » ولا قال رسول الله الل : «لا فع في 
لمر ولا کشر دل ذلك علی آنها ليست على ظاهرها؛ اله عفن النراف 
دون بعض. واحتجاجه في المسائل بالعموم كثير» وقال آبو بكر عبد العزيز في 
مجموع له : قد آبان بو عبد الله أحمد عموم ا لخطاب فلا يخصه إلا بدليل» وذکر 
کلاماً کشیر ا۷ . 

شیخنا: فصل : لفظ العموم والخصوص جاء في قول النبي اة لعلي - ك - : 
«عم في دعائك)(۸) فإ فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض»ء 


(1) سورة المائدة الآية: ۳۸. 

(۲) سورة النساءء الآية: ٠١‏ . 

(۳) في م٠‏ : «أن القاتل لا يرث». وراجع : سنن ابن ماجه (۲/ »)٩۱۳‏ تلخيص الحبير 
(A0 /T)‏ . 

)٤(‏ زاجع في هذا: سنن ابن ماجه (۲/ 41۲)ء وتلخيص ا حبر (۲/ »)۸٤‏ مسائل أحمد 

لابنه عبد الله ص ٤۲۸-٤٩۷‏ . 

.۳۸ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(1) الحديث أخحرجه: مالك (۳/ ۳٥)ء‏ قال: «والكثر: الجمًاره» والشافعي ص ›»۳۳٣‏ 
والترمذي (۳/ ۵)» وأبو داود »)۱۳۷/٤(‏ والنسائی (۸/ ۸۷)ء وابن ماجه (۲/ ١۸1)ء‏ 
والدارمی (۲/ ٤۱۷)ء‏ واحمد على ما في النتقی (۱/ ۷۲۱)» وصححه ابن حبان (موارد 
الظمآن) ص ۳٦١‏ من طريق أبي رافع بن خحديج . 

(۷) العدة (۲/ ٤۸٩‏ -۸۸٤)ء‏ الواضح (۲/ ۷١‏ ب). 

. في دعائك»: ساقطة من «م» ودا‎ (A) 

(۹) خديث علي رضي الله عنه لم أاجده» وقد ذكره ابن القيم في كتابه «بدائع الفواتد؟ 
)۱۷٤ /۲(‏ فقال : «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -يقول : فضل عموم 
الذعاء على خصوصه كفضل السماء على الارض وذكر في ذلك حديث مرفوعا عن علي 
أن النبي اة مر به وهو يدعو فقال : «يا علي عم» فإن فضل العموم على الخصوص كفضل- 


ر ہک ی ی اور زنر ررر ری ی 
وفي قوله : «فعليك بخويصة نفسلك» وإياك وعوامهي»(٠)ء‏ وقوله : إن الناسَ إذا روا 
المکر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم) الله بعذاب هبه( eS  .‏ 
وقول آبي هريرة": «فعم وحص وجْاء لفظ الخصوص في الغرآن ولم . 
- يجيء لفظ العموم» وتكلّم بهما في الأدلة الأئمة ؛ كالشافعي)» وآحمد).. ۰ 
مسألة: يصح اذعاء العموم في المضمر ات والمعاني» كقوله : حرمت عَلْكمٌ : 


: =السماء على الأرض»» وبالرجوع إلى مجموعة الفتاوى لابن تيمية (۲/ )١١١‏ وجدته 
یعزوه إلى سنن أبی داود |٩‏ .ھ. ' ا E‏ 
(۱) الحديث آخحرجه أحمد »)١١١/۲(‏ واللفظ له. واخرجه ابضا: آبو داود /٤(‏ ٤۱۲)ء‏ 
وابن ماجه (۲/ ۱۳۰۸) من طزیق عبد الله بن عمرو بن العاص . ١‏ 
() في «د» و اض / ب و «م؟: «أوشك آن الأئمة يعمهما. قلت : ولم ترد لفظة «الأئمة» 
في الكتب التي حرجت هذا الحديك . o‏ 
) (۳) في لام : ابعذاب من عنله. والحديث أخرجه: احمد(/۲. »)٥‏ وأبو داود 
۲/9 والتر مذي (۰)۳۱۹/۳ وابن ماجه (۲/ ۱۳۲۷) واللفظ له» من طریق ابي 
بكر الصديق رضي الله عنه . ورمز له السيوطي بالصحة في الجاع الصغير (1/ ۸9 
هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي» آبو هريرة مشهور بکنیته» وقد اختلغوا في اسمه 
_واسم آبيه على ثمانية عشر قولاًء وأشهرها ما ذكرته آولاً. قال عنه الشافعي : أحفظ من 
روئ الحديث في دهره» وأسلمت آمه رضي الله عنها. روئ أحاديث كشيرة. توفي 
بالمدينة سنة ۵۷ه. وقيل : ۹ ه» وله ثمان وسبعون سئة.* e ٠ ٠‏ 
له ترجمة في : الإصابة (۲/ ١١٤)ء‏ تهذيب الأسماء ق /١(‏ ١۴۷)ء‏ صفة الصف ة 
E lt EOD‏ 
() ليس هذا من قول آبي هريرة» بل هو حدیث مرفوع آخرجه من طريق آبي هريرة: أحمد 
۰ ومسلم (۱/ ۳٩۱)ء‏ والعرمذي )۱۹/٥(‏ وقال: «احسن غریب». ولفظز 
أحمد : «عن آبي هريرة قال؛ لا نزلت هذه الآية [ وأنذر عشيرتك الأقزبين ) دعا زسول الله 
ل قريشاًء فعم وخفر فقال : «يا معشر قريش! القذرا آتفسكم من الدار» يا معشر بني كب 
ابن لؤي! أنقذوا أنفسكم من النارء يا معشر بني عبد مناف! أنقذرا أنفسكم من النار...٠‏ ا لحذيث . 
)١( ٠‏ انظر: الرسالة امام الشافعي ص ٠١‏ ۷۳. وقال البرماوي في شرح الفيته في أضول 
الفقه الورقة /٠۸۲(‏ ب): «ولإمامنا الشافعي - رضي الله عنه-البيان الشافي , قال الإمام ٠‏ 
أاحمد-رحمه الله- : لم نكن تمرف العموم والخصوص ختى قدم علينا الشافعي». . 
ا.ھ. ۰ . : ۰ 


(۷) راجم : بدائع الغوائد (۲/ ٠۷٤‏ )ء شقاثق الروض الناظر الورقة (0۹/ ب) مخطوط . 


DD 


N O aS 
المع في کتابه۵) وه و(٥) ظاهر كلام إمامنا‎ TT 
. وقول أصحابنا القاضي وغيره”؟. وإليه ذهب بعض الشافعية")‎ 


قال شيخنا : قال القاضي : يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني . آما 


.۳ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(۲) الزيادة من 2دا و «ض/ ب» و «ما. 

(۳) هذا الحديث رمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغیر (۲/ )۲٤‏ من طريق ثوبان 
وحسنه النووي في الأربحين النووية وشرحها ص ۱۲۹ من طریق ابن عباس وخر جه من 
هذه الطریق ابن ماجه (۱/ »)٦٥۹‏ وابن حبان فی صحیحه (موارد الظمآن) ص ۳٠٣۰‏ 
باغظ : إن الله وضع عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه» . وقال تقي الدين السبكي 
في طبقات الشافعية (۲/ )۲١‏ : «هذا الحديث كثر ذكره على ألسنة الفقهاء والأصوليين› 
وتکلمت عليه قدياً فيما كتبته على أحاديث منهاج البيضاوي» ثم وقفت على كتاب 
«اخحتلاف الفقهاء ء» لاومام محمد بن نصر . . . فذکره ثم قال a E CL‏ 
بغله» . قال السبكي : فاستفدت من هذا آن لهذا اللفظ إسنادأء ولكنه لا يثبت . . قال: 
وجد ری فی طب الخدت بي الاين دين اعد بق عبد الماد المين 
الحديث بلفظه في رواية أبي القاسم الفضل بن جعفر بن محمد التميمي المؤذن» المعروف 
بأخي عاصم» فانه قال : حدنا الحسين بن محمد حدثنا محمد بن مصطفى حدثنا الوليد 
بن مسلم حدّثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله ل : «رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.. .. قال السبكي : لکن ابن ماجه رواه بهذا السناد 
بلفظ اوضع . قال : «ولفظ الوضع والرفع متقاربانء فلعل أحد الراويين روئ بالمعنى 
. . .اه. وراجع : شرح معاني الآثار (۳/ .)۹١‏ 

."٠ راجع: اللمع ص‎ )٤( 

sD 

() العدة (۲/ .)٥٠١ ٥١۳‏ العقد المنظوم للقرافي ص ٥ ٤‏ مخطوط . 

(۷) هنا في د٤‏ و«م » زيادة : «وقال أكثر الحنفية وبعض الشافعية لا يث يثبت العموم في ذلك »› بل 
هو مجمل» واختاره القاضي في آوائل العدة وآخر العمدة؛ ززع أن المد ف اروا اله 
وذکر عنه کلاماًء لا يدل عندي على ما قال بل على خلافه» واختار القاضي في الكفاية 
الأول٠١.ه.‏ 
وهذه الزيادة ستاتي في «ض/ آ» و«ض/ ب٤‏ في نهاية هذه المسالة. 


| <0 ڪڪ اسو ننن اسرن انه ۾ | 
المضمرات : فتحو( قوله: حرمت يكم اّ4 و ورم عَيكم صد ) 
البري). ومعلوم آنه لم يرد نفس العين؛ ؛ لالّها فعل الله» وإنّما أراد افعالنا فيهاء ب 
) فيعم تحريها بالأكل والبيع(“. وكذلك قوله : «لا أحل المسجد لجنب۲(*)ء ليس ) 
المراد عين المسجد» وإتما المراد به أفعالنا فهو عام في الدخول والليث» وكذلك 


قوله. : «رفع عن أمتي اطا والننسيان» لا يكن رفعه لاله قد تقضى» والمراد به : 


EES GS 


ب٦‎ 


۰ PPE E وذهب دینه‎ NE E Ek 


عن النبي ب آنه قال : : إن الله جاور عن متي عم حدات به أنفسها ما لم کلم به أو . ) 
تعمل به»(٩),‏ فاستغمل هذا في رفع المأثم . وقد استعمله في رفع الحكم في رواية ٠‏ 
ع۱( قال 0 واصحاب 


(۱) في «د» و«م»: انحوا. 
سورة اناا ۴ 


(۳) سورة المائدة» الآية A‏ 

() التمهيد الورقة (٩۷/ب)..‏ ا 

e الحدیث آخرجه : ابو داود (۱/ اا رف لدا‎ )٥( 
SS sak SD : بلفظ‎ )۲۲/( - 
.)۱۹٤ /۱( وراجع نصب الراية‎ 


)رجه الطبراني في المعجم الکبيرء مطبغة الأمةء سے ۸۲ من دی 


عمران بن حصين رضي الله عنه» وراجع I‏ 


(۷) في 2دا و«اض/ پ٤‏ : إن سكت». 


(۸) الزيادة من «د» و «ض/ ب و «م». . 

(۹) في «د» و «ض/ ب٤‏ و «م) : E‏ : مسلم 
(۸۷/)» وأبو داود (۲/ ١٣۲)ء‏ وابن ماجه (۱/ ۸٥٨)ء‏ والترمزي (۳۲۸/۲) وقال: 
#حسن صسحيح» من طريتى آبي هريرة رضي الله عنه, ٠‏ وراجع E‏ 
ا 


١ 5‏ كلمة «عنه» ساقطة من #دا و#ض/ ب وامه. واتار هذا الذعب إيو اين في 


المعتمد (۱/ ٣‏ ۳۳). 
)۱١(‏ في «د» و «ض/ ب٣‏ و وم: : اوذهب الأكثر؛ء ومثلها في كتاب العمدة. 


ااا ا ی ا أصول الجصاص الورقة TE 1/٤۳(‏ 


DPD 


الشافعي ٠‏ إلى أنه لا يعتبر العموم في ذلك قال : ودلیلنا آن قوله «رفع»") قد 
علم(۳) آنه ما أراد به نفس الفعل ؛ لألّه لا يکن رفعه بعد وقوعه . 
) وكذلك قوله : «لا نکاح إلا بولي») لا یکن رفعه بعد وقوعه وإنّما اریر() 
O E‏ 
یره ): کاله قال : رفع عن آمتي ما تعلق بالخطا والنسيان فيعم المأثم والحكم. 
راا ل ت اال اسه ر الارن ا : لفلا تقل لهم 
أف قدعلمنا آنه لم يرد تبيين اللفظ بل آراد ذلك وغا هو أعلى منهء فصار 
کانه قال : لا تقر هما (بسوء)')» وكان قد كتب أولاً. أما الملضمرات نحو 
قوله : «رفع عن متي اطا والْسيّان» . 
وأمًا المعاني» نحو قوله: «أينقص الرطب إذا يبس؟)'' اللفظ في الرطب 
والتعليل يعم فيستعمل عمومه في الرطب وغيره. وقد أوما أحمد إلى هذا في 


٠٣٠ص «والشافعي؟. وراجع رأي الشافعية في : اللمع‎ :)٥1۷ /۲( في الغمدة‎ )١( 

والمستصفی ص ۲۷۱-۲۷۰ . 

(۲) في «د» و «ض/ ب٤‏ و #م۲: «قد رفع؟ . 

(۳) في «م٠:‏ «افقد علم؟ . 

(6) الحدیث آخرجه: أحمد /٤(‏ ۳١٤)ء‏ والدارمي (۲/ ۱۳۷)» وآبو داود (۲/ ۲۲۹)ء وابن 
ماجه (۱/ »)٠٠٥‏ والترمذي (۲/ ۲۸۰)» وقال: «حدیث فيه اختلاف۲» وصححه ابن 
حبان في (موارد الظمآن) ص »٠٤‏ من طريق أبي موسي الأشعري رضي الله عنه. 
ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغیر (۲/ .)۲٠۳‏ 

. في «م٩: «آراده‎ )٥( 

(1) في «م1: «وقد حصل تقديره٠»‏ وفي «ض/ ب٠:‏ «حصل تقديره؟» وفي كتاب العمدة: 
«یحصل تقدیره . ۰ 

. (۷) «قوله تعالى»: ساقطة من «د» و اض/ ب٩‏ و م٠‏ . 

(۸) سورة اللإسراءء الآية : ۲۳ . 

. في «م۲: لا يقربهما!‎ )٩( 

.)0١۷ الزيادة من العدة(۲/‎ )٠١( 

)۱١(‏ الحديث أخرجه: مالك (۲/ ۱۲۸)» والشافعي ص ۰۱٤۷‏ وأبو داود (۲۱/۳)ء وابن 

ماجه »)۷٦۱/۲(‏ والترمذي (۲/ »)۳٤۸‏ وقال : «حسن صحیح» من طریق عبد الله بن 

یزید مول الأسود بن سفیان. راجع : المنتقی (۲/ .)١١۲‏ 


سنو ہkkmkmسسک‏ و ن اسو نرادا ته هم 1 


اااي . ومنع من «بیع رطب بابس من جشسه» واحتج في فلك 
با لحديث فجعل تعليله عاما في المعاني .. Es‏ 

وقالخا : نحو قوله تعالی E Oy‏ 
من جهة اللفظ وهو عام في المعنى في الضرب وغيره» وکذلك قوله تعالی : لعن" 
أشركت ليحن عمك ۳(4 هو حاص في اللفظ للنبي إلا وهو عام في جميع ٠‏ 
الناس . وقد وما آحمد إلى هذا؛ لاله احتج على رهن المصحف من الذمي بنهي. 
النبي بايا «أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو») . واحتج على إبطال شفعة.الذمي ° : 
على المسلمء > بقول النبي ب : «اضطروهم إلى أضسيتق.الطرق ١»‏ ), فدل على آن. 
اللفظ حقيقة عنده في غير ماهو موضوع له. . وقال في رواية صالح إلى آخره. ٠‏ 
واظنه قد كان كتب أولاً أنه يدعي العموم في المضمرات دون المعاني». 
و(کلامه)( الذي استقرٌ عليه إِلّما ذكر فيه عمو م المضمرات» وسكت عن عموم ' 
المعاني . وكان قد قال : إنه قوله : قلا تقل لَهما اف4 . و ن أشركت يبط ' 
عمك )2 ونحوه» ليس بعام على سيل الحقيقة» ألما استعمل في تلك الاشياء 


() في «د٤:‏ ر ع ارطب پابس؛. 
LS‏ ۳ 
(۳) سورة الزمرء الآية e i. E‏ 
)٤(‏ الحديث أخرجه : الحميدي (۲/ ٦‏ ومالك (۲/ )» والبخاري (/ 61۳٤‏ ون ` 
۷ ۰ وأحمد (۲/ ۰1 ۰)۷ وآبو داوذ (۳۹/۳)» وا BG NOES‏ 

أبن عمر رضي الله عنهما. ‏ . ١‏ 

(۵) هذه ا رما عاد ن ر في ساف الي روا من لونم ا و ا : 

قال : : سالته عن الرجل من آهل الذمة» له بلزق داري دار» فابيع داري» فيطلب الشفعة» 

آله ذلك؟ . قال: ليس لأحدمن أهل الذمة شفعةا, اه ٠‏ | 

. eT ونصه ارح بال‎ »)۴٣۲ /٤( الحدیث أخر جه : بو داود‎ )٩( 
والترمدي‎ .)۲٣۳ الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطرق» . وأخرجه كذلك : أحمد(۲/‎ ۰ 
. . وقال: : احسن' صحيح» من طريق أبي هريرة رضي الله عنه‎ (۱7 /( 

. (۷) الزيادة من د٩‏ و«ض/ ب وم . 0 
(۸) سورة الإسراء» الآية r:‏ 
0را :0 


©6 المسودة في أعول ننف © © = ¬ 
على طريق التنبيه لا العموم . 

قال القاضي : واحتج اللخالف بان" اللفظ اقتضى تحر العين نفسهاء فإذا 
حمل على الفعل» يجب أن يصير مجازاً كقوله : طإواسأل القرية 4)ء قال : 
والجواب أن هذا وإن لم يتناول ذلك نطقاً فهو المراد من غير دليل» ويفارق 
هذا" إواسأل الْقرية ‏ ونحوه» لأنًا لم نعلم أن المراد به أهلها باللفظ» لكن 
بدليل» لاله لا يستحيل جواب حيطانها في قدرة الله» واحتيج تيح إلى دليل 
ق به أنه راد آهلي(“ . 

قال شیخنا: قلت E sS‏ 
اللفظ مجازاً بل حقيقة » فكل ما حمل اللفظ عليه بنفسه" مع العقل » فهو حقيقة 
e E‏ 
دليل منفصل» فهو حقيقة وإن لم يكن مدلولاً عليه بالوضع» وستأتي حکايته عن 
آبي الحسن التميمي أن وصف الأعيان بالحل والحرمة توسع واستعارة» كما 
قال البصري. والصحيح في هذا الباب خلاف القولين : أن الأعيان توصف 
بالحل والحرمة'' حقيقة لغوية كما توصف بها الأفعال . وإن كانت الأعيان 
حلقا لله/ فإتّما هي محظورة عا وس ا 0 كا رف لطا T/YY‏ 
والنجاسة والطيب والخبث . ولا حاجة إلى تكلف لا يقبله عقل ولالغة ولا 


(1) في 1دا و «ض/ ب٩‏ و 1م : أن . 

(۲) سورة يوسف» الاآية: ۸۲ . 

(6۴ في العدة : «ويفارق هذا دليل القرية . . . إلخ». 

)٤(‏ في «م٩:‏ «فاحتاح». 

() انظر : العدة (۲/ )6٠۹‏ . 

(7) في د٩‏ و اض/ ب٩‏ و لام : «بتفس اللفظ٤..‏ 

(۷) في «م٩:‏ «آو أنه يحتمل) . 

(۸) في اد٤‏ و اض/ ب٤‏ و ام : : «بالحل والحظر» وهما معن واحد. 
(4) انظر : المعتمد (۱/ .)۳٣٣۳‏ 

(۱۰) فی «د» و اض/ ب٣‏ و اما : : «بالحل والحظر» . 

. قول المؤلف : «كما توصف بها الأفعال - إلى هنا سقط من ١م» وحدهاء وهو سبق نظر‎ )۱١( 


ر ب kkk‏ ی ی امعودة في اسول ننه 6 
شرع» وحينحذٍ فيكون العموم في لفظ التحريم» وفرق بين عموم الكل 
لأاجزائه)» زع اا راد ي 
بالاتال: ا 

قال شپخنا: قلت شد جمل الضمرات» مايضمر من الالقاظ» وغل 
العاني العموم امعنوي من جهة النبيه أو التعليل أو النظيرء فهو عموم فيما يعنيه. 
اكلم سواء كان فيما يعنيه بلفظه ا لخحاص في الأاصل› SS‏ 

لفظه» وهو العلة وا جامع والمشترك» لكن عليه استدراكات : ) 
أحدها: آنه جعل منه قوله لا نكاح إلا بولي» وليس كذلك عندناء بل حقيقة ٠‏ 
الكاخ مقية: لان الى ها شري ليس تيا ل اطا 
والنسيان» فإن الخطا والنسيان وجدا" حقيقة› بخلاف النكاح فإنه لم . ١‏ 
يوجد» وإلّماوجد نكاح فاسد» ا : 
وهكذا «لا صلاة إلا بأم الكاب». و او ا ب ) 
الليل») ونحر ذلك . 
٠‏ الفاني: e ET‏ : جاوز لأمتي عما حدافت به 
) أنفسها»» قد يقال : ليس من هذا الباب» فإن الرفع غير التجاوز» فإن ٤‏ 

ا لحظر نفسه لم يرتفع» وقد بقال : تجاوز عن نفس الخطا وهو مثله قوله : 

ونعجاوز عن سیناتهم 0ء وذلك أن الرفع يقتضي العدم» والتجاوز لا 
يقتضي العدم بل لا يكون التجاوز إلا عن موجود ¥ 


(1) لعرفة الفرق بين الكل والكلي» زابلزء والجزني > راجع :شرح کرک ایر س ۲6۷ 
(۲) في «د» و «ض/ ب» و م : : «بالإفراد» . ۰ 
۰ (۳) أخرجه : البخاري (۲/ »)۸٥‏ ومسلم (۲/ 4)› ااا من طريق عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه. . وقد تقدم تخریجه . 

»)۱۹۷ /6( وابو داود (۳۲۹/۲)» والتساتي‎ (۲۸۷/٩0 الحديث أخرجه : احمد‎ )٤( 
. وصححه أبن خزية‎ »)٥٤٩ /۱( والدارمي (۲/ ۷)» والترهذي (۲/ ۱۱۷)» وابن ماجه‎ 
I . من حديث حفضة رضي الله عنهاء مع اختلاف في اللفظ‎ »)۴۱۲ /۳( 
2 «ان» : ساقطة من «د» و اض/ب؛ و و«م».‎ )0( 
. ١١ سورة الأحقاف» الآية:‎ )0( 

: آ-ب) مخطوط‎ ٩۱ /۲( راجع هذا في : الواضح‎ )۷( ٠ 


8 السود ة ني اول انت ي ي n‏ 


ثم ذكر القاضي مسألة أخرى فقال : «لفظ الححري إذا تعلق با لا يصلح تحرييه 
ذال يكون عحوماً في الافعال في العين الحرمة إلاما حصه الدليل» نحو قول 
تعالی : حرمت علْكُم ا(۱( حرمت علیکم ناتک م 4ء قال: وحکی 
عن البصري ال ملقب ب «جعل» آن هذا اللفظ يكون مجازا ولا يدل على تحريم 
الأفعال". قال القاضي : دليلنا أن قوله : حرمت عليكم المَة) قد علم أنه ما 
أراد به تحر العين نفسها؛ لان العين فعل الله لا يتوجه التحري إليهاء وإنّما 
أراد (تريے) أفعالنا فيهاء »> فصار اللفظ محمولاً على ذلك بنفسه لا بدليل 
SS‏ 
بطهور»٠‏ حقيقة حقيقة هذا رفع الفعل فلما استحال رفعه بعد وقوعه كان معناه : حقيقة 
في رفع حكمه كذلك هلهنا؛ ؛ ولان من آراد أن يحرم عل عبده آو ولده شيناًء 
فإنه قول : حرمت عليك كذاء فيفهم منه تحريم تصرفه فيه بنفس اللفظ » فثبت آن 
اللفظ نفسه دل على ذلك» فكان حقيةقة) . وقال أكثر الشافعية والحنفة0) : 


يثبت العموم في ذلك بل هو مجمل › واختاره القاضي في آوائل الل 1۰( 
aT‏ إليه» وک ا ل دی 


. ۳ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية : ۲۳» وهذه الآية ساقطة من ١دا‏ . 

(۳) راجع قول أبي عبد الله البصري في : المعتمد (۱/ ۴۳۳). 

)٤(‏ من قول المؤلف: «ولا يدل على تحر الأفعال - إلى هنا ساقط من «م٠‏ وحدها وهو سبق 
وة . ١‏ 

۰ (6) الزيادة من د و لاض/ ب» و «م). 

. هذه الكلمة ساقطة من «د» و ض/ ب» و «م»‎ )٦( 

(۷) الحديث أخرجه : مسلم /١(‏ )من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
وصححه ابن حبان من طريق أبي المليح عن أبيه» ولفظهما : لا يقبل الله صلاة بفير 
طهور» . موارد الظمأآن ص ٠١‏ . 

(۸) العدة (۲/ 01۸ _-0۱۹). 

. في «ض/ ب٠ و«م»: «وقال آكثر الحنفية وبعض الشافعية!‎ )۹( ٠ 

.)١٤١/١(ةدعلا)٠١(‎ 

. ٠م« هذه الكلمة ساقطة من‎ )١١( 


جر ہkmdkdknmnسسسkkkے‏ ا ی ی لسودنشیار اتد ه م 


عل ما قال» بل عل خلافه(١)ء‏ واختاره القاضي في الکغاية٩‏ الول . وکر 
ابن برهان آن مذهبهم :أن هذا ليس بمجمل› RS‏ 
فعل("» ومنهم من قال ك 
به(٥)‏ ودر ابو الطب وجهين: | 
أحدهما : العموؤم» وبه قال قوم من الحنفية . 
والقاتي: الإجمال١)..‏ 


۷پ شیخنا: : فصل : قال القاضي/ فیجب ان بقولوا: اتخصيص يدل مان 
المأضمر ات و E‏ : هكذا 


تعالى ا وغیر ها » E e‏ 


صریحه آنه يحرم (منها)(۱) کل شيء؛ کالاکل والبیع وما أشبههما قال 
اا : قوله : حرمت علیگم الم )ليس مجمل» واثما الرإد به إلإكل 


TET 

(۳) في «م» : «في الكتاب الأولى». ۰ 

(۳) من قول المؤلف : #وقال أكثر الشافعية والحنفية إل هنا ساق من «ده في هذا الوفع». 
وهاكرر فيا في ازل 01 ما عدم اليه عا ذلك ؛ وهو متکررفي 2 

() في م٩‏ : «يصرف إطلاقه» . 

(۵) الوصول لابن برهان الورقة /1١(‏ )إلا أن أبن السمعاني في كخابه القواطلع (۴/۱) 
مخطوط : حك الخلاف فيه عن الشافعية في الأحكام المضافة إلى الأعيان فقال : «قال! 
بعض أصحابنا : إنها مجملة. : . ومنهم من قال : ليست مجملة (قال) : : وهو هو «الأاضصح؛. 
ٹم قال : «وآمًا حديث : رفع عن أمتي الط والسيان» فزعم جماعة من أصحاب أبي جنبفة. 
أنه مجمل» وأمًا عندنا فألاصح آنه لیس مجمل»| .ه. وراجع: اللمع ص٠۳‏ . ٠إ‏ 

)١(‏ عبارة «د» وما : «أحدهما: الإجمال الائ : العموم قال وبه قال قوم من الحنفية؟ 

۰ واقتصر ذ في «ض/ ب» على الوجه الثاني . 

) في م : : «بل هکذا» . 

)العدة 01۷/0( !¦ 

) قوله : «وغیرها» ليست في د» واض/ ب٤‏ و«م» 
)٠١(‏ الزيادة من اده و «ض/ب» و«م». 
(۱) سورة المائدة الآية: ". 
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دون اللمس والنظر لظهوره من جهة العرف في تحر الأكل( . وقدذكر نحو 
هذا عن ابي الخطاب وال حلواني» قال : هي ظاهرة في تحرمم التصرف› ادل 
0 جميع آنو التصرف فيي ؛ SD e‏ 
قال : : ويحتمل عندي › فذکره(" . 

قال شيخنا(): نقلت من مسائل صالح بن الإمام احمد في كلام طویل 
في دباغ جلود الميتة . قال صالح: قال بي : الله قد حرم الميتة فالجلد هو من 
الميتة . قلت : فظاهر هذه الرواية()ء ل . بل صريحها : أن هذه الآية عامة في كل 
نوع من الانتفاع» إلا أن آبا ا لخطاب والمقدسي قالا: : ليست بعامة في كل نوع من 
الانتفاع» > بل يحمل في الميتة على الأكل(» وهلهنا احتج بها الإمام أحمد 
على تحر الانتفاع بالجلد» ثم تبين لي آنه ليس في هذا ما يقتضي عموم 
الأفعال؛ لان الجلد من جملة الميتة نفسهاء فلما حرم الميتة اقتضى على ما قال آبو 
الخطاب ل الو ن و والمقصود من الحلد : الانتفاع 
دون الاك( ٠٠‏ فيحرم نظراً إلى كونه من الميتة» لا إلى عموم الفعل» وهذا 
و ا . وذكر ابن نصر المالكي ف في الملخ ص(" له : آنه لیس بمجمل› 


. ٩٤ روضة الناظرص‎ )١( 

(۲) راجع : التمهيدالورقة (١۷ب‏ ۷۷[)» فإنه قال ی ا ي 
ا ا ری کی ا ر ری ا 
وعبد الجبارء والدليل على ذلك أن السامع لقوله ط حرمت عليكم الم يفهم منه تحرم 
الأكل؛ لان المقصود بتحري الطعام : تحر آكله› وهذا عرف قائم يفهم به المراد كالعرف 
في الدابة . فو جب حمله عليه › لأجل هذا الظاهر العرفي» ! ھے. 

(۳) الواضح (1/۹۱/۲ _ب). 

. فی «ض/ ب۲ : «قال والد شيخنا؟‎ )٤( 

(0) في «ض/ ب : «صالح بن أحمد بن حنبل». 

(0) في «م»: «إن الله . . . إلخ؟. 

(۷) في «م»: «الآية» . 

(۸) التمهيدالورقة (1/۷۷)» وروضة الناظر ص ٩٤‏ . 

(4) في دا و«اض/ ب٤‏ و«م٤:‏ في تحرے. 

)۱١(‏ في «ده و«ض/ ب٤‏ و«م۲: لا الأكل». 

)١١(‏ كلمة «له»: ساقطة من «د» و«ض/ ب٤‏ و«م». 
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ل يحمل على الخاد من اتصرف» ولغود من تلك الین في عاد امل الت ) 
وعرفهم › وما يسبق إلى (الفهم) عند سماعه من ذلك 0 . e‏ 
قال شیخنا : وذکر این عقيل العموم» وآنه حرم جمیع آفعالتا فیها()» وذکر 
القاضي في «(مسألة الدباغ» آنه عام في اللحم وال جلد قبل الدبغ وبعده» ر 
مسألة ما لا نفس له سائله» لما احتج عليه بالآية: وقیل له : التحرم يقتضي يقتضي؛ 
التحريم في جميع الوجوه» وذلك يقتضي التنجيس› فال :الحرم مناخاص في 
الأكلء بدليل السياق» وقوله: : ل إلا ما اضطررتم إلّه 4). O,‏ 
شیخا(°): فصل : ا آيات اعتقد آنا نة 
ا E eT‏ 
ad‏ ا وكذلك ذكر في حجة قل ا استعمال لظ 
O E yy‏ 


)قي اض/ ب۲ ودا 

۰ ( ۰۷/۱( ١ 
N سبورة الأنعام» الآية‎ ) 

() في و 8 

TT‏ : اويقتشر مڏهبناعموم. إل 

(۸) كلمة «فيه» ساط من في #فس رپا واه ؛ وزاد قي هه وهم E‏ 
في الكفاية الفاظ الجمؤع تحريرآمحققاًء وستآتي في N‏ 
«الفاظ الجموع٤. ٠‏ 

: aT .)٥۰۵ /۲( العدة‎ )4( 

٠١ )‏ العدة (۲/ »)۵۱١‏ وقد أعاد هنا في «د) و اض/ ب» و کلام عبد الحليم بن تيمية في 
الفصل السابق وهو قوله : «والد شيخنا : فصل : قوله : حرمت عليكم المي . قال ۰ 
دسي : اليس بمجمل» وإتّما المراد به الأكل دون اللمس والنظر . قال n‏ 
جهة العرف في تحر الاكل؛ | ٣ه E E SS‏ 


اسرد نی اسر النش و م کے ۱ ہے 

فإنه قال : قال المخالف : العموم مأخوذ من الخصوص ومنه قولهم :/ e‏ 

فأجاب بأن العموم مأخوذ من قولهم : (عممت الشيء أعممه عموماء وعمهم 

العدل والرخص والغلاء»(")» وقوله: أنه يصح ادعاء العموم في المعاني 

والملضمرات»"'. يؤيد ذلك» وإن كان المعنيان جنسين» فلأصحابنا في ذلك 

ثلائة أوجه: 

أحدها: أنه من عوارض الألفاظ (فقط)؛ كقول أبي الخطاب(). 

واللاني : آنه من عرارض اللفظ والمعنى الذهني ؛ كقول آبي Ey‏ 

والغزالي, 

والثالٹ : أنه من عوارضهما مطلقاًء وهو قول القاضي › وأبي محمد وهر 
(۹) 

اصے). 


(۱) فى «د»: «العذاب». 

.)١١١/۲( العدة‎ )۲( 

,)١١۳ /۲( العدة‎ )۳( 

. الزيادة من «د» و «ض/ ب» و( م‎ )٤( 

)٥(‏ التمهيد الورقة (١/آب)»‏ واختاره ابن قدامة في الروضة ص ٠٠١‏ . ولعل اخحتيار بي 
ا لخطاب أنه حقيقة في الالفاظ والمعاني فإنه عرف العام باه : كلام مستغرق لجميع ما 
يصلح له . والكلام : هو اللفظ والمعنى» فيكون حقيقة فيهماء والله أعلم. 

(1) روضة الناظر ص ٠٠١‏ . 

(۷) المستصفی ص "٠۹‏ . 

(۸) العدة(۲/ )٠۳‏ وما بعدهاء وهناك قول رابع ذكره الكتاني في شقائق الروض الناظر 
الورقة )1/٠١(‏ : «أه مجاز في الألفاظ والمعاني؛ لو جهين : 
أحدهما : أن الأصل عدم مشاركتهما للأجسام في معن العموم . 
والقالي: أن الشمرل ق الالفاظ لس موسا بل عقولا فليس فى قوة مول 

الاجسام لا تحتهاء وهو في المعاني أضعف من الألفاظاا.ه. ٠‏ 

(4) راجع في هذا: مجموعة الفتاوئ /۲٠(‏ ۱۸۹) وما بعدها. الوصول لابن برهان الورقة 
(۲۳/ ب)» شرح الکوکب المنیر ص ۳٤١-۳٤٤١‏ من الملحق» البرهان (۱/ »)۳۲١‏ 
مختصر المنتهى بشرح العضد .)٠١١/١(‏ 
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e‏ اة فاشو التق هھ 


) نا في الذوات والصفات الشخصية النعدية الشروطة بالحياة؛ كالغلم ٠‏ 
والقدرة والرضا والغخضب والحب والبغض»› فظاهر لا يقبل خلاف) . وكذلك . 
في الشخص العام ؛ كقوله لعلي - تك - : «عم٠»‏ وما في المعاني الخازجة التي  .‏ 
هي الأنواع ذاتاًوصفات» فلأن القدر المشترك هو مسمى اللفظ» وهو عام ؛ ؛ لأ 
المطلق لا بشرط التقييد موجود في الخارج وفي الذهن . وام امطلتق يشرط عإم ر 
التقييد فلا وجود له لا في الخارج ولا في الذهن» ؤبشرط عدم التقييد الخارجي . 
جر ا وفرق بين اعتبار الذهن للمطلق وبيه وجوده 1 
فيے(۳)» فالكليات المطلقة العامة كلها موجودة في الخارج» لکن وجودها فيه 
شروط بأنقید واتمیعن ومسمی ال2 ستوي قي القید وعدم اتید 
لأ مسنماه لار بشترط فيه قيد ليس هو الذي لا قید فيه . : e‏ 
شیخنا: فصل() :الاسر بالق ھل یکون امرا غردا؛ ویون عباتا 
فيها؟ . ثلاثة آقوال: ٠‏ 
أحدها: : العموم. اا ما عا جر ال e‏ و : 
قوله : طون احكم بيتهم بم درل الله )()ء ولم يفرق بين آن يحكم في المسجد 
وغیره. فإن قيل : هذا آمر با لحم ولیس فيه ما یدل على المکان e‏ 2 
ا ا ا ا ۰ 


(۱) راجع في هذا : إحكام الأحكام لأبن دقيق العيد (۱/ ٤د‏ 0( 
۰ (۲) هذه الكلمة ساقطة من «دا ا 
(۳) في م : وبين تقييده فيه) . 
() في م٤‏ : (ومسمنى اللفظ e ٠١‏ 
)٥(‏ راجع في هذا الفصل : باتع الفوائد(6/ »)٠١‏ القواعد الاصولية لأب اللحام | 
ص ۰۲۳٢۹‏ وإعلام الموقعین (۳/ ۲۲۲ ا ا و 
E‏ ۰( 
() في م : ا . إلخ 
(۷) سورة المائدة ٠.الآية‏ :6۹ ۱ م 
(۸) قول المؤلف ES‏ م : ؛ اللقرل 
الثالث» وزعم المحقق في «م٠‏ آنه وقع في النسخ التي رجع إليها تقديم القول الثالث غلئ 
. الثاني» ا ی ی راا رای ر رر ا اا ی ا 


نقل هذا الل عن المسودة. 


۵8 السود نی اسرل لن م سے ۳ ہے 
القول الاني: أن المفردات ليس مأموراً بها (لكن متى آتى بالمأمور أجزأًء ولا 
يأتي به إلا مقروناً ببعض المفردات» وهذا أصح(). 
) اللالث: آنه ليس مأموراً بها)"٠‏ ولا مأذوناً فيها و الال ن ال 
و فیکون ماذوناً فيه استصحاباً» أو هو من باب 
المأذون فيه التزاما؟ . فيه قو لان . وقد ذكر مثل هذا في الواجب المخيرء > لكن هناك 
البحث: هل التعيين مأمور به أو المأمور به هو المشترك؟ . 
وهنا: هل المميز مأذون فيه أو غير منوع منه؟ . ثم فرق بين آفراد الفعل وبين 
٠‏ لوازم الفعل من المكان والزمان والأحوال. فالصواب : أن مثل هذا لم يتعرض له 
الأمر لا بإذن ولا بمنع . 
شيخنا: فصل": في العموم التبعي وهو ما يدخل في اللفظ ضمناً وتبعاً 
لغیره» ون لم یدخل فيه ابتداء سواء کان دخوله فيه مع مطلق الاسم أو 
حصو ص٠‏ التركيب» وسواء في ذلك عموم الأجزاء وعموم الأفراد . 
الارن ا رنف ف 4غ انكر غا قرل اانا وکدخون ب 
) إبليس في الملائكة على قول. وكدخول الأحلاف والموالي والنزلاء وابن 
الأحت في الفاظ القبائلء وكدخول الغلمان في مسمى الجنس» ودخول 
النساء في القسوم» وهذا قد يدخل فيماينقله العرف من الخاص إلى العام كلفظ 
الرقبة. . 
والثاني : كدخول اللباس والنعل والبناء والفراس في لفظ العبد والقرس 
والأرض ؛ لاقترانه بالمبيع ونحوه وهو باب ما يدخل في مطلق اللفظ» وعلى 
هذا يخرج ما يدخل في لفظ الموصي والواقف وغيرهماء وهو باب نافع . 
) شيخنا: فصل : فيمايشمله اللفظ في حال دون حال . آما في النفي دون 


(1) من قوله : «لكن متى آتى بالمآمور . . ٠.‏ إلى هنا: ورد في «م» تتمة للقول الأول. 
(۲) ما بين المعقوفين ساقط من «ض/ آ٩‏ وهو سبق نظر من الناسخ . 
(۳) راجع في هذا: العقد المنظوم للقرافي ص ۳۸۔٩٤۰ ٠٤۹ ٥۲‏ . 
)٤(‏ في «د» و«م٠:‏ «أو الخصوص"»» وفي اب/ ض): «أو بخصوص؛ . 
)٥(‏ في «م٩:‏ «وهو من باب . . . إلخ». 


: السسودة في اسول انتم ه‎ e® 


الإثبات؛ كالعقا الخالي جن وطء يدل في مسدمی قوله ولا قکەرا ي0 و 
يدخل في مسمی قوله : حى تكح زوجا عيره(")ء والإيان عندنا على هذافي ٠‏ 
ظاهر المذهب» وعلى هذا قولهم : «المطلق من الأسماء يتناول الكامل من . 
الملسميات»» إنْما هو يقضد إثباته ؛ كالرقبة والماء() لا فیما يقصدانفيه()ء 
وعلين هذا لفظ «الدرهم؟ و«الدينار» في مطلق البيع مخصوص ا قيّده عرف 
المعاملة› وهو باب نافع في لفظ الشارع والمعامل . وأصل هذا : أن اللفظ الوانحد. 
CS Ss‏ 
کان جنس الترکیب موضوعاً لتقدم استعمال غیره له)ء وآما إذالم يكن 
(نفسه) موضوعاً كقوله: «رايت آسداً يكتب»ء فهنا نما يفهم بقرينة عقلية» . 
) وهو العلم بأن البهيمة لا تكتب» فتدبر هذاء فإنه نافع(۷) . ثم وضع الترکيب ` 
قد یکون لغویاًء وقد یکون عرفياً» وهو كثير غالب» والعرف يختلف فتختلف _ 
دلالة التركيب» والجميع حقائق ق إذا تكرر استعمال ذلك الجنس . 
شیخنا: فصل(٩)‏ ا ون ا اي برای ل | 
. عن القيود التي يوجبها اللفظ في حال دون حال» وبين اللفظ المطلق» فإن الفرق ٠‏ ) 
) ی ا 
ار ا لر س دل a u‏ 


() سورة النساءء الآية: ۲ء ٠‏ 

()سورة البقرة» الآية: ٠", ۲۳٠‏ 

) (۳) في «د» و«م»: «كالاء والرزقبةا. . 

. ۲۸ راجع في هذا : القراعد الأصولية لابن اللحام ص‎ )٤( 

(۵) كلمة «له»: ساقطة من م 

٠‏ () الزيادة من ده واض/ ب» وام»: 

(۷) في م : : «فإنه نافع جدأًا . ٤‏ 

E AA من هنا آخر الفصل التالي تكرر ثانية في «م٠» فراجع‎ )۸( ٠ 

١ A راجع في هذا‎ )۹( 
e OE 

E Ty 


۵۵ السودة نی اسول انف و م ج یknkhkhae‏ 


الناطق بها شمول الجنس والطبقة(ء ما أدخحل عليه صيغة من تلك الصيغ› 
وإلّما تنكرت ما سلكه الفقهاء من قولهم : «للعموم صيغة) لما قدمت في الأمر 
والنهي . وأنمن قال بأن الكلام : هو عين الحروف المؤلفة لا يحسن به أن يقول : 
إن للعموم صيغة؛ ؛ لان الصيغة هي العموم» فكأنه يقول : إن" للعموم 
عموماً:() . 

شيخنا: فصل : : حررته في تققسيم ص الخمومء الالقاظ معارف 
ونکرات ) . فالمعارف سبعة۷)» فكل اسم معرفة ذي آفراد يفيد العموم › فأما ما 
ليس بذي آفراد» كالعلم الشخصي » فإتّما يفيد عموم الكل لأجزائه» فيندرج فيه 
العلم الجنسي()ء والإشارة إلى عددء والمضمرات الجامعة» والموصولات› 
والمعرفات باللام » والإإضافة من الجموع› وأسماء الجموع› والأجناس المفردة 
وغير المفردة» والنادى المققصود» ور کل ر ة في النفي والنهي 
والاستفهام/ فاته يفيد العموم -سواء کان انها او فخلا 

وأمّا في الشرط 7 فهل يفيده لفظاً او بطريق التعليل؟ . فيه نظر . فا لمعرفة إلّما 
تعم ما آوجبه التعريف› فتعم ما آشار إليهء آو عاد الضمير عليه » آو قامت به 
الصلة»ء أو ناداه المنادى» فعلى هذا إذا قال الله عز وجل( ): طيا أيها 


)١(‏ في «م٠:‏ «والصفة». 

(۲) فيي «م»: «والصفة». 

(۳) إن : سافقطة من «م . 

)٤(‏ الواضح (۲/ ۷٤‏ ب). 

(۵) في «م: «تفسير صيغ العموم؟. 

(7) في «ض/ ب»: «الالفاظ نكرات ومعارف». 

)۷(٠‏ راجع في هذا: شرح الكافية الشافية /١(‏ ۲۲۲) والاشباه والنظائر في النحو للسيوطي 
»)۳١/۲(‏ وزاد: «ثامناً: هو آلفاظ التأكيد» مثل أجمعون» وأجمع. . ٠٠.‏ ولكن 
الأجرومي في المقدمة ص ٠٠١‏ والأشموني في شرح الألفية (1۸/1) جعلا المعارف : 
«استة فأسقطا «المنادى المقصود» من التقسيم . 

(۸) في «د» ولاض/ ب٤‏ : «العلم الحسي» خطا. وراجع : شرح الأشموني .)۹١-۸۹/١(‏ 

(۹) يعني : وآما النكرة في سياق الشرط فتعم» وسيأتي بحئثه فيها. 

)٠١(‏ «جز وجل»: ساقطة من «د» و اض/ ب٤‏ و«م» 
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۵ یں ودنب اسرد انت م‎ ae —— e 
ا الذين آمنوا 4 )» فإلّما عست (۳) ا أن الله‎ ll الاس ي)ء أو:‎ 
وقد ذكر أصجابنا‎ E يخاطبه › رالضیان والمجانین لم يخاطبواء‎ 
وغيرهم أن اللفظ عام وإِلَّما خرج منه هؤلاء؟) بتخصيص الحقل . فأمًا قوله:‎ 


e‏ و وإلّما يدل بلفظه على 


مسألة: من عل صي السرم لاسما ات تع هوات في الشرط وهي 
تنقسم إلى ظرف زمان وظرف مكان واسم مهم يختص ين يقل واسم 

ا eS‏ ۸ اا 
اا ا (متی E‏ 
مان | 

وإذا قلت : : احيشما أإيتني أكر متك عم كل مكان» وما بقع متكراًني سیاق 
النفي فهوكذلك» يتعين القطع بوضع العرب إياه للعموم0. قال الجويني: لا 
شك أن ذلك كله لاقتضاء العنجوم »ا ودلياتا عليه كذليلنا على تسمية العرب ٠‏ 
جارحة مخصوضة راسا . ) 2 


yT : سورة البقرةء الآية‎ )١( 

۰ (۲) في سورة البقرة الآية : ۰٠٤‏ وفي غيرها. 

7 اض / ب ولد : «تعم» . وفي «م٠‏ ايعم). 

(4) هذه الكامة ساقطة من «م٠.‏ 

(8 سو رة استاي الب۳2 

() في «ض/ ب» : اوأسم مهم يختص . .. إلخه رمشلا في الرزهان (۱/ ۳۲۲ . 

(۷) انظر : تخريج الفروع على الأاصول للزنجاني ص ٠۳٠‏ - ۳۳۷ فانه حکی الخلاف في , 
كلمة « من إذا وقعت شراطاً فقال : ر تحم الذكور والإناث عند الشافعي . وذهيت الحنفية . 
لن نها تخص الذكور دون الإناث» اء .ه. وفرع على هذا: أن المرتدة تقتل عند الشافجعي ٠‏ 
غسکا بحدیث ابن عباس : اهن بدل ديت فساقتلوه» أخرجه أحمد والبخاري وأصحاب 
السان . وعند الحنفية : لا تقتل لقصور اللفظ عن تناؤلها»: وانظر في ذلك : التلويح على ٠‏ 
e es‏ 

اولکن تحبس حتی تسلم؟!.ھ, . 

9 من أول السالة الى هتا نت عن البرهان )۳۲١/۱(‏ وما يدها وأصله في العخ مه : 
Bf : A OYE‏ 

YF (¥1 / :خ1‎ e 


قلت : وهذا القسم لم يختلف فيه أحد أثبت العموم» ومنه حرف كل . 
ما أفردها أبو الخطاب وغيره» ر والسارق 


للل م لى 


ET‏ ونه قال الف Dl‏ قال TET‏ حلاف 
لأصحاب أبي حنيفة أنه م 

وحكاه القاضي عن عيسى بن أبان)» وهذا الكلام لا معنى له؛ لان 
المخالف في ذلك إن كان ممن ينكر الحموم في المفرد المعرف» أو يقول بأن العام 
اللخصوص) مجمل وهو عیسی بن أبان ومن تبعه فقد سبق القول معه' في 
ذلك ولا فائدة في إفراد هذه الآية > وإن لم يكن المخالف من هؤلاء فما أدري 
ما هذا؟ . وقد حكى أبو ا لخطاب في مسألة العام إذا دخله التخصيص عن أبي 
عبدالله البصري أنه قال : إن كان التخصيص منع من تعلق الحكم بالاسم العام 
وأوجب تعلقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر لم يجز التعلق به مل أية السرقة» وقد 


(۱) في «م: لا یختلف فيه؟ . 

(۲) هذه المسألة والتي بعدها ذكرت في «ض/ ب٠‏ في آوانحر مساتل النسخ . 

(۳) كلمة «تعالير» : ليست في د واض/ ب» و«م» 

TA: : سورة المائدة» الآية‎ )٤( 

)۲۹۵ /۲( اللحصول‎ : O O ED EE 
TOT 

.)٠١١ /۲( مختصر المنتهى وشرحه للعضد‎ )٦( 

۷ اميد الر رة ( 06 )قل وهه اة عن الا خاف عير سجررة فان هذاقرل 
بعضهم؛ منهم : الكرخي والجصاص . . . حت قال في التیسیر لمیر بادشاه ۲٤٤ /١(‏ - 
:))٥‏ «وقال شرذمة أنها مجملة). وجمهور الحنفية أنه لا إجمال فيها . وقال ابن 
السمعاني في القواطع (۱/ ۹۲) : «وزعم بعض أصحاب أبي حنيفة أن قوله : ل والستارق 
رالسارقة فاقطعرا أيديهما 4 مجملة في الأيدي . قال : والصحيح أن الآية ليست مجملة > بل 
هي عامة» | ا . وراجع : : أصول الجصاص الورةفة /٥(‏ ب). 

(۸) العدة »)٠٠١١ ٠٤۹ /١(‏ أصول الحصاص الورقة /٥(‏ ب) . 

)5)4 في «د» وم٠‏ : : «اللخصص» . وراجع معني «خاص» وخصوص» ومخصوص › 
کف ا کات الد لای ان 058۹70 : 

)٠١(‏ كلمة «معه»: ساقطة من «د» و«ض/ ب» و«م». 


ڪن المسودن يسبل نند ه هم 


ا ا ریو ر ی ا 
2 جاز به مش 2 تعالی کک 
يعط (العزية)5٤).‏ 


قلت : وحاصل هذا یر جع إن فرق ین الشرط داتع فیکرن مدع خر في 
التخصيص فيه تفصيل › فلا مغن لذكر خصوص الآية . 

مسألة(: إذا قال الراوي قضى رسول الله ك «بالشاهد e‏ 
الال" أو حکم «بالرد بالعیب»(۸ء أو «أوجب الكفارة على من جامع في نهار 
رمضان»)» هل يكون ذلك عاما منزلة قوله : «من جامع في رمضان فعليه كفارة» > 
EG CE )‏ 

عین؟ E‏ ا : لاعموم له. e‏ 


| TT 

(۲) في «ض/ ب٤‏ : «مثله) . 

(۳) سورة التوبةء الآية : ٥‏ 

)٤(‏ الزيادة من «د» واض/ ب» و«م) . وراجع في هذا التمهيد الورقة (١٠/آ‏ ا 
أبي عبد الله البصري مذكور في المعتمد (۱/  (TAY- ۲۸٦‏ : 

(9) راجع في هذه المسألة : التمهيدالورقة (۲۷١/آ)»‏ لمقد الظرم للقرافي ص ٠٠۲۳‏ 
مخطوط » البرهان (۱/ .)۳٤۸‏ ! 

a a في د« ولام‎ )٩( 

(۷) الحدیث أخرجه احهد(/۸٤۲)ء‏ ومسلم (۱۲۸/6)ء والشافعي ص ۱٤۹‏ وآبر 
داود (۳/ ۸ و من ری این ان 
وخر جه : مالك (۱۹۹/۲) من حديث جعفر بن محمد عن أبيه . ا 

(۸) لعله يشير إل الحديث الذي آخرجه مسلم )٤/٥(‏ وغيره» من طريق أبي هريرة 2 
الله عنه - بلفظ : ولا تصروا الإبل والغنم» فمن ابداعها بعد ذلك فهو يخير النظرين بعد أن يحابهاء 
فان رضیها آمسکهاء وإن سخطها ردها وصاعاً من ترا , ٠‏ 

a ا مسلم (۱۳۹/۳) بافطظ‎ e 

إلى البي َا فقال:. هلكت يا رسول الله! قال: وما أهلكك؟. قال: وقعت على امرأتي في 
قال: هل تجد ما تعتتق به رقبة؟. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصرم شهرين متتابعین؟. اش 
لا. قال: ل وای وا قال: لا ٠...‏ الحدیث . : 


0© الممودة في أصول النت @ © @ = 
فصل" : قال الجويني : نقل إاصحاب المقالات عن بي حنيفة أنه عمم أصولاً 
لا يصير إلى تعميمها إلا شاد" في الأصول» فضلا عمن يتشوق إلى التحقيق . 
فقال: إذا روئ الراوي عن الرسول/ آنه قضى بكذا اقتضى ذلك" عموم ۲۹/ب 
القضاء في غير ذلك المحل المنقول . مثل ما روئ آنه قضى بالكفارة على من 
جامع في رمضان» فزعم آبو حنيفة أن هذا يعم كل إفطار*. قال الحوينى : فإن 
کان هذا تلقياً") من اللفظ ومقتضى مساق الکلام» فهو خرق بين» وإن کان 
قياساً فمسلك القياس غير مردود على الجملة^ . 


قلت: أناأقطع آن) هذا غلط على آبي حنيفة وغيره» بهذا التمشيل 
والتعبير('")ء وإتّما أراد به المسألة المتقدمة . 


مسألة( ١‏ : والنكرة فى سياق النفي تفيد العموم ظاهراً إذا لم يكن فيها حرف 
. «من». قال سيبويه"": «يحسن أن نقول : ما ریت رجلا بل رجالا فان دخل 


(۱) تأخر هذا الفصل في «ض/ ب» بعد: «مسألة : تعارض العام والخاص المخالف له . 

(۲) في «م٠:‏ «الأستاذ». وفي «ض/ ب : «الأنسان»» وكلاهما تحريف. وراجع معن 
«شدا» في المصباح المنیر (۱/ ۳۲۸). 

(۳) كلمة «ذلك»: ساقطة من «د» و«اض/ ب» وام . 

. كلمة «ذلك»: ساقطة من «د» واض/ ب» و«م‎ )٤( 

. ۲٤ وراجع رأي الحنفية في : متن القدوري ص‎ ٠)۳ ٤۸-۳ ٤۷ /۱( البرهان‎ )٥( 

(1) في «م٩:‏ امتلقی؟ . 

(۷) فی ١دا‏ واض/ ب» ولام : «وإن قاله قياسا» . 

(۸) في «م٠‏ : «في الحملة». وراجع كلام الجويني في : البرهان .)۳٤۸/۱(‏ 

(۹) «دا ولاض/ ب» ولام»: «بأن هذا» . 
)١(‏ في «م: «بهذا التمثل والتفسيرا» وهذه الحملة وما بعدها إلى نهاية الفصل سافط من 

)۱١(‏ راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص ۹١١1ء‏ القواعد الأصولية لابن اللحام ص 
۲۳١ ۰۲۰۳-۰۱‏ بدائع الفوائد /٤(‏ ۰)۲ شرح الکوكب النير ص ٠١١‏ من الملحق»› 
العقد المنظرم للقرافي ص ۱۲۷ مخطوط › البرهان (۱/ ۳۳۷) وما بعدهاء كشف 
الأسرار (۲/ ۱۲ ۱۳)» الفروق للقرافی .)١۱۹۱/۱(‏ 

(۱۲) الكتاب لسيبويه .)٥١ ٥٤ /١(‏ 
وسيبويه هو : عمرو بن عشسان بن قنبر» وهو فارسي الأصل › ومؤلفه المشهور 
«الكتاب». وقد عاش ببغداد في خحلافة هارون الرشيد ثم فارقها إلى الأهواز› فمات= 


— س اوه المسودة في اردنت ۵ ۵ ٠‏ 


فلا حر ن اناد ا رل مل اا و El‏ : 
0 وما جاءني من أحد» وشبه ذلك . وقال بعض المتأخحرين E‏ 
0 


١‏ ا 


فصل" : وقوالنا : #النكرة في سیا الإثبات لا تعم»» هذا يما إذالم تكن 
١‏ ي اریت رجلا دواعت رقب تان کانت في سياق 


مسألة : وتر مو اتی اعا راسا ا في رع سکم اعا یو 
اللاطات ٣‏ 
شیخنا: وبه قال کار الشافعية) واا ابن صر . 
وقیل و وقیل e E‏ 


E ١ كفيها. توفي سنة ا‎ ٠ 
3 SS ARE ۹١ تاريخ العلماء النحويين لاآبن مسعر ص‎ 
ANY ۷١ الفهرښت ص‎ »)٤٦۳ /۳( وفیات الأعیان‎ »۸- ٤ اکتاب سیبویه! ص‎ 
هنا في «ض/ آ» حاشية » أونصها : (قال القرافي لك ان وجل في‎ )١( 
E Ty .اھ‎ a الدار»‎ ۱ 
ص‎ 
e a E OO راجع في هذا الفصل‎ )( - 
من الملحق» اا ا ا #الفرو وق ؛‎ ٠١ الكو كب المنير ص‎ 
) للقراقي(۱۹۱/۱).‎ 
. التمهيد الورقة (1/۷۷)» الواضح (۱/ ۲۲۸ ب) مخطوط‎ )۳( 

() المع ص ٠۳١‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني )٩۲/۱(‏ مخطوط .. 
)6( في د ۋاض/ ب٣‏ وم٤‏ : «وبه قال أكثر المالكية وأكثر الشافعية) . 

(1) راجع في هذا شس تنقیع فصول ص ۰۲۲۷ مخعصر لحه شرح الم شد 
(۲/ 04). 
ا ی و ع وکا ف ا ۰ 
البصري. وقال السرخسني في اصنوله )۱۹٤/۱(‏ ا 
أصول الحصاص الؤرقة /٥(‏ ب). ۰ 
٠‏ (۸) وهو قول الخزالي ذ في الستصن صن ۰۲۷۰ وان اسیکي في جنع بای 19 CC‏ 


لسرن نی اعرا انت و م کے ا کے 
فصل() : في مذهب من أنكر صيغة العموم» ووقف فيها . أنكر") الجويني 


a e ST CS Ga 
وات‎ IT نضا في لاتراق‎ 
الراوندي(*ء وكلاهما من المعتزلة.‎ 

وحكى أن مذهب طائفة يقال لهم أصحاب الخصوص : أن صيغ الجمع 
نصوص في أقل الجمع مجملة في الزيادة» وآن مذهب جمهور الفقهاء أنها 
نصوص في قل الجمع لا تقبل فيه تأويلاً ظاهراً فيما عداه» تقبل التأويل 0 
0 

مسأل : اللفظ الموضوع للإشعار' با لجنس الذي واحده بالهاء كالتمر والتمرة 
a a lb E a CE‏ 


(1) في «م٠:‏ «فصل : قوله : حرمت عليكم اة ) ا 

(۲) في ١م‏ : «وآنكر». 

. «أن»: ساقطة من ادا‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ هو : محمد بن عيسى » الملقب ببرغوث» من آتباع النجارية من فرق المعتزلة » يزعم أن 
الحرادات فجن 1 الین ااب ال . راجع ضلاله في كتاب : الرق بين الفرق 
ص۱۹۷ . 

)٥(‏ هو : أحمد بن يحي بن إسحاق أبو الحسين الراوندي» نسبة إلى راوند- وهي قرية من 
قرىئ قاسان بنواحي أصبهان-. قال عنه أبو القاسم البلخي : (لم يكن في نظرائه في 
زمنه أاحذق منه بالكلام» وكان في أول أمره حسن السيرة» ثم انسلخ من ذلك كله 
E al Eh SS ESE‏ 
الرجل توفي . 
وفيات الأعيان .)۹٤ /١(‏ تكملة الفهرست لابن النديم ص ٠٥ - ٤‏ اللباب .)١١/۲(‏ 

TTA /١( البرهان‎ )( 

Ey‏ . وهنا بهامش «ض/ آ١‏ حاشية» ونصها : «قال القرطبي في 

تفسیره : (اتفق العلماء ء على عموم قوله تعالی : ل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) 1 الزلزلة [v:‏ 
ی ل ر ل .ه. وراجع في هذه الحاشية : المجحامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (۲۰/ .)٠١۲‏ 
(۸) في «م»: «للاستغراق' . 
() في «م٩:‏ «ونحوهما» هما للاستغراق . 


= _- ج لل المسودة في اسول انت e‏ 


اا را وانکر پعضهم ذلك وزعموا آنه لیس بجمیع بدلیل ‏ 
قوله تعالین : ل الذي جعل لكم هن( الشجر الأخضر تارا 0), ولالّه يجمع فيقال: ۰ 
O a Ng‏ 
جمعاًء ون الجموع قد تجمع(°). ا ) 
مسالة) : BS E‏ 
اللسان والأصول والفقه. . وذهب شرذمة من الحنفية إلى آنه يختص بالذكور» . 
a a E e‏ 
مسألة(۱°) : : في إعادة الكلام محرراًفي الاسم القرد العرف بالالف راللام إن 
سبق تنكير وظهر ترتب التعريف عليه فهو للجنس()» ومنه قوله و 
والسارقة 14( و «الزانية والزاني 4١۱۳ء‏ وإن جرئ الكلام ولم يدر أنه حرج 
e‏ قال : 


(۱) البرهان (۱/ ۲۴۳۹ء ۱ وراجع لوصول لان برهانالورفة 0/۲0 شرح . 
الكركب ال ص ١ة Ne‏ 
(۲) في «د» و «ض/ ب۲ و« م والبرهان اکر اتاو 

(۳) ذكر الآية في «د» و«ض/ ب٤‏ وهم» من الجا ` 

A : سورةيس» الآية‎ )٤6( . 

() البرهان (۱/ ٤٩‏ ۳). ا 
. () راجع في هذه المسالة بطائع الفوائد (۴)ء شرح الكو كب انير ص ۷۲| vr‏ | 
٠‏ الوصول لابن برهان الورقة (١٠٠/آ-ب).‏ المحصول (۲/ ٤ .)٥۳۷‏ 
(۷) من أول المسألة إلى هنا نقله عن البرهان ٢ /١(‏ وراج مدهب اياي هل ) 
۰ المسألة في : متن القدوري ص ١ . ۱١١۷‏ 

(۸) في د و«ض/ ب٩‏ وما : e‏ 

.)۳٠٣١ /۱( البرهان‎ )4( 

. . هنا قي.«م٠ تقد لبعض المسائل على بعض‎ )٠١( 

(۱۱) راجع في هذا: الواضح (۲/ ٩۲‏ ب) مخطوط . 

(۲) سبورة المائدة» الآية : ۳۸ . 

٠‏ (۱۳) سورة النورء الأية ١ ١‏ أوقال الشافعي في الرسالة ص ٠16‏ 17ء ٦۷‏ وله تناه 
والسارق والسارقة 4 الآية ‏ وقوله N‏ 

(e Ea, 


> o 


الجويني : والذي أراه أنه مجمل» فإِلّه حيث يعم» لايعم لصيغة اللفظ بل/ 
سب عمومه وتناوله للجنس حالة مقترنة معه مشعرة با لجنس . . 

فإذا ورد اللفظ وليس جمعاً ولا موضوعاً للإبهام المقتضي للاستغراق 
كأدوات الشرط » فالأمر منه متلق في العموم' والخصوص من حيث القرينة› 
فإذا لم نردها" تعين التوقف» وبسط اقول في ذلك . 

شيختا: فصل : قوله : «لا وصية لوارث»() استدل به أصحابنا مثل القاضي 
وأبي الخطاب وغيرهم من المالكية)ء والشافعية" بعمومه في جميع 
الوصايا. وفيه نظر . 

مسألة : قال الشافعى : «ترك الاستفصال من الرسول فى حكايات الأحوال 


(1) في «د» ولاض/ ب٠‏ وم: «في الخصوص والعموم). 

(۲) في «ض/ ب٤‏ : «ندرها!» ومئلها في البرهان (۱/ ٤١‏ ۳). 

.)۴٤۱/۱( البرهان‎ )۳( 

)٤(‏ هذا الفصل نقله برمته ابن اللحام في قواعد الأصولية ص ٠۲۹١‏ والفتوحي في شرح 
الكوكب النير ص ٠٠١‏ نقلا عن المسودة. وراجع في «مسالة الوصية للوارث»: 
الإنصاف للمرداوي »)۱۹٤- ۱۹۳ /١(‏ وكتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى الورقة 
(4-4¥). 

»)۲٤۷ /٩( الحدیث آخرجه : أحمد (۱۸/6)» والشافعي في الم (١۳۹)ء والنساتي‎ )٥( 
والترمذې (۳/ ۲۹۳) وقال : : احسن صحيح؟» وابن حزم في‎ »)٤٤۹ /۲( والدارمي‎ 
والطيالسي فن مده فن 1۹ا من طريق مرو ين خارجةء‎ )۴۱١/0 الملحلن‎ 
. من حديث أبي أمامة الباهلي‎ )۹٠ ٩ /۲( وابن ماجه‎ »)۱۱٤ /۳( وأخرجه: آبو داود‎ 

)١(‏ قال في الموطاً بشرح تنوير الحوالك (۲/ :)۲١١‏ «السئَة الفابحة عندنا التي لا اختلاف 
فيها : آنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت٠!.‏ ه 

(۷) في المهذب (1/ :)٤٥۸‏ «واختلف قول الشافعي في الوصية للوارث فقال في أحد 
القولين: لا تصح؛ لا يروي جابر - رضي الله عنه-أن النبي ب قال: «لارمصية 
لوارث...٠.‏ والثاني : تصح لما روئ ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي بلا قال Yn:‏ 
تجوز لوارث وصية إلا إن شاء الورلة» |. ه. 

(۸) زاد في «د٠‏ و«ض/ ب و«م: «في مسالة الوصية للقاتل وفي الموصين في مسألة وصية 
المميز»|.ه. 


1/۰ 


<0 س امود سرا انه 0 
ع قي الاحتمال بزل منزلةالمموم في الغال:0). | OT:‏ 


قلت : وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد -رحمه الله ٠‏ لاله احت في مراع 
كثيرة بجشل ذلك» وكذلك أصجابنا" وأمثلة ذلك كثيرة. 


.وقال.الجحويني : لا يفيد العموم؛ ؛ لاحتمال أن الرسول عرف حاله فترك جوابه. 
على ماعرف ولم ير أن يبين المأخذ والعلة خصوصالرجل حديث عهد 
بالإسلام» وعلى هذا تجرى معظم الفتاوى من المفتينء نعم لو تحققاستبهام. 
e‏ | 
ا 


eG )‏ هذا الذي دکره لماوع قرة السرم فان ظهرره ناء ل 
فصل نی وله لاصیا نال یت يبيت الصيام من الليل؛ ونحوه» حر ويي نه 


(1) هذه الكلمة ساقطة من ذ٠‏ و ات ) : 
(۲) هذه امقالة نقلها الجوينى في البرهان (۱/ oL ٣٤٥‏ واين السممائي في القتراطع " 
(۸/1). والقرافي في العقد المنظوم ص ١١١۷‏ مخطوط » لكنه إعترض عليه بقوله: 
«اوهذاالنقل عن الشافعي - رضي الله عنه -يناقضه ما نقل عنه أن حكاية الحال إذا تطرق ِ 
إليها الاحتمال كساها ثوب الإهمال» وسقط بها الاستدلال» . (قال) : وشألت بغعض ! 
فضلاء الشافعية عن ذلك فقال : يحتمل أن يكون قولان للشافعي في هذه المسألة . (قال 1 
القرافي) والحق أنه لا تناقض فيه » والكلامان قد بنيا على قاعدتين : : 
القاعدة الأولى : أن الاحتمال تارة يكون في دليل الحكم» وتارة يكون في ال محل e‏ ) 
عليه لافي دليلة» ويكون الدليل في نفسه سالا من ذلك»» ثم آبان ذلك بالأمثلة . 2 
E)‏ : والقاعدة الثانية التي بنى عليها هذاالفرق› وهذه المسألة : أن مراد العلماء من : 
تطرق الاحتمال في الدليل حتى يصير محتملاً للاحتمال المساوي آو القريب من المساواة. 
أما الاحتمال المرجوح فلا عبرة به» ولا يقدح في صحة الدلالة» ولا يصير اللفظ مجملاً . 
إجماعا» فإن الظواهر كلها كذلك› فیها احتمال مرجوح › N‏ هھ 
(۳) راجع في هذا : شرح الکوکب المنیر ص١١٠‏ . : . 
() البرهان SEE .)۳٤۷-۳٤۹/۱(‏ 
)٥(‏ من آول المسألة إلى هنا نقله الغتوحي في و 
ا 


ا 0 > 


المذاهب : منهم من رآه ظاهراًء ومنهم من جعله مجملاً > فمن جعله مجملا 
انقسموا (إلىن)() مذهبين : 

أحدهما: : آنه يقتضي د نفي العمل حساًء وهو موجود حقيقة واقتضى ذلك أن 
ر فی ناد 

والغاني: أن المفهوم منه الشرعي لكنه متردد بين نفي الأجزاء ونفي الكمال› 
وهذا مذهب ابن الباقلاني . 

وأما الذين جعلوه ظاهراًء فلهم ثلاثة مذاهب): 

٠‏ منهم من قال : اللفظ عام يتناول نفي الوجود ونفي ي المحکم» » لکن خصر منه 
الوجود بقضية دليل العقل» فيبقى نفي الحكم على العموم". قال الجويني : هذا 
قول جمهور الفقهاء . 

« والثاني : أنه منصرف إلى الشرعي» لكنه عام في نفي الصحة والكمال . 

» والثالث : أنه ظاهر في نفي الصحةء وأمًا نفي الكمال فتأويل ومجاز يحتاج 
إلى دليل» واختار الجويني هذاء وزيف ماعداه؛ لأن النفي الحسي يعلم ابتداء 
قطعاً آن الرسول لم يرده» ثم لاهو مبعوث لبيان الحسيات» فعلم آنه أراد نفى 
الشرعي» وفي حمله على نفي الكمال إثبات للصحة» وهو مخالف للظاهرء ثم 
التعميم أو الإجمال إنمايحسن أن لو أمكن نفي كل واحد من الأجزاء والكمال 
منفرداًء وهو محال( . 

شیخنا: فصل (): قول النبي بللا : «لا صلاة إلا بطهور»") يقتضى نفى أصل 


(1) الزيادة من «د» واض/ ب» ولام». 

(۲) في «م٩:‏ «ثلاثة أقوال» . 

.)۳ ۰۷_۳۰٤ /۱( البرهان‎ )۳( 

ء)۳٠۷-۳۰۹/۱( في (د» و«ض/ ب» و«م٩: «وهذا محال». وراجع في هذا: البرهان‎ )٤( 
. ۳۳۷ وهو مختار الغزالي في المستصفیٰ ص‎ 

() راجع في هذا: روضة الناظر ص ۰۹9-٤‏ کتاب الان لابن تيمية ص ۳۲-۳۰ 
شرح تنقيح الفصول ص ۲۷١‏ . 


ات یا ي المسود دفي او دنن ي 0 | 


۰ب 


الصلاة وأجزائها لا نفي الفضيلة والكمال. 
فصل : وقوله : : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»(١),‏ و«لا صيام لمن لم يييت TT‏ 
الليل»» وبابه يقتضي نفي الصحة نص عليه واختاره أبو الطيب وأكشر 
الشافعية"/ » وقال بعضن الشافعية والحنفية(": هومجمل» واختارهالبصري ٠.‏ 
من الحنفية() . وذكر ابن برهان أن الأول هو المذهب عندهم خلافاً لأبي هاشم 


: وآٻي علي ال جبائيين(*)» وابن الباقلاني» ذكره في اول كتاب المجمل").. 


فصل("): وقوله: : «إتما الأعمال بالنية»(۸)ء هو من هذا القبيل . . يقتضي نفي 


البحة والإجزاءء هذا مذهب أصحابنا)ء والمالكية( 2 وأصح الوجهين ۰ 


)راج قي مدان الستصفن ص FVLP ٠١‏ ا 4 


O E AR N‏ ا 
وقال الحصاص : في أصوله الورقة (1۲/ ب e‏ آ) فقال قائلون : اللفظ محتمل. ' 


اللأمرين. . . وقال آخرون: : هو عند اللإطلاق ينفي الأصل SN‏ . 


1 وإنّما احمل على نفي الكمال بدلالة. ESE‏ 
سيا ل بن بان زذکر من آمثلته حدیث eS‏ 


)٤( ۰‏ راجع في.ٍهذا: المعتمد /١(‏ ١١۳۳)ء‏ اللمع ص 
(0) في « م : : ا لجبائى بالأفراد» . ۰ 
)لوصول لان رمان الورقة( e‏ -011. 0 


ا إرشاد الساري (۱/ ۲ O‏ 


(۸) الحدیٹ خر جه ES‏ و ۰ ۰ 
.)۲٣ /۱(‏ وآبو داود (۲۲۷/۲)» والنسائي (۸/۱٨)ء‏ والطيالسي ص ۰٩‏ والترمبي ۰ ۰ 


(٠۰١ /۳(‏ وقال: : احسنن صحيح | وار بن ماجه (۲/ )۱٤١١‏ من طریق عمر بن الخظاب . 
- رضي الله عنه-. قال السيوطي في الأشباء والنظائر في الفقه ص ۸. E‏ 
أصحاب الكتب'المعتمدة من لم يخرجه سوئ مالك» | .هھ 
(۹) راجع في هذا: الواضح (۲/ ۱۷١‏ ب)» روضة الناظر ص ٠١‏ . 


(۱۰)راجع ا ١‏ مختصر التهن بشرح المضد 


.(A/) 


کک 


للشافعية» واختاره أبو الطيب . وقد احتج الشافعي وأحمد بذلك في مواضع . 
والثاني عندهم أنه مجمل؛ لألّه لا بد فيه من إضمار صحة أو كمال(). 

مسألة : أفردها ابن برهان")ء قال ": آلفاظ الجموع إذا كانت معرفة فهي 
للعموم في قول عامة من أثبت العموم خلافاً لأبي هاشم» ووافقنا والده أبو 
غل 

مسألة : نفي المساواة بين الشيئين يفيد العموم* في كل شيء بحيث لا 
يتساويان في شيء ما» وبه قالت الشافعية(). 

قال شيخنا: ومنه قوله تعالى : هل يسوي الذين يعلمون والّذين لا 
يمون (۸) . قال القاضي : يوجب المنع من التسوية بينهما في جميع الحالات› 
والمخالف يسوي بينهما في ولاية القضاء والحكم. وقالت الحنفية: لا يفيد 


(۱) انظر في هذا: اللمع ص ٠۳۰‏ آصول السرخحسي (۱/ »)۱۹٤‏ تیسیر التحریر (۱/ .)۱۹١‏ 

(۲) في «دا و*م زيادة بعد الكلام في أصل العموم: «والد شيخنا e a‏ 
العموم وقسّمها؛» وراجع تقسيم المقدسي في : الروضة ص ١١١‏ . 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من «دا و«ض/ ب٠‏ وم . 

)٤(‏ في «د» و«اض/ ب٣‏ و«م» : «ووافقنا بو علي والدها . وراجع في هذا اف 
برهان الورقة (١٠٠/ب).‏ والمعتمد(١/ »)۲٤١‏ والتمهيدالورقة /٠١(‏ آ_ب)» شرح 
تنقیح الفصؤل ص ۱۹۲ . 

() في «د واض/ با و«م»: «تفيده عاماً؛. وراجع في هذا: شرح الكوكب انير ص 
“٥‏ واختاره صاحب تیسیر التحریر (۱/ ٤۹٩‏ ۳). 

. زاد في «م٠: «یختلفان فيه‎ )٩( 

(۷) راجع : تخريج الفروع على الاصول للزنجاني ص ۱١١۱-۱٣۰‏ المعتمد .)۲٤۹/۱(‏ 
وقال ابن برهان في الوصول الورقة (۳۸/ ب): «نفي المساواة بين شيئين من وجه تدل 
علي نفي المساواة بينهما من جميع الوجوه» وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يدل نفي 
اللساواة من جميع الوجوه» ولكن إذا وقع الاختلاف بينهما في حكم واحد فقد قضى حق 
اللفظ١!.‏ ه. ومثل بالمسلم لا يقتل بالذمي؛ لقوله تعالى : طلا يستوي أمحاب الار 
وأصحاب الْجنة 4 [الحشر : ]١١‏ . 

. ٩ سورة الزمرء الآية:‎ )۸( ٠ 


` @ وور السود غي اسول انت م‎ a 


العموم» > بل يکفي e EEE.‏ 
مسال( ) : ات ای را ن 
مالم يكن هناك قرينة عهد» نص عليه في مواضع» وبهذا قال آبو عبد الله ' 
الجرجاني وحكاه عن أصحابهم" » واختلفت الشافعية» فعندهم المشهور. ٠‏ 
كقولناء واختاره ابن يرهان وأبو الطيب _ أعني الأشهر -.. ومنهم من قال لا 
يفيد العموم . وهو قول آپي علي ال جبائي » وكذلك قول بي هاشم ا جباڻي 2 
و : وهو المخالف دون أبيه . حکاه بن برهان هکذا)» وجیکئ آبو . 1 
الخطاب عن أبي هشام بالعکس ٩‏ . ) 
مسأل : ألفاظ الجموع المنكرة a‏ 
يحمل على ثلاثة وهي أقل الجمع» 
على الحموم . ذكرها القاضي في الكفاية » والحلواني 
ا وؤبه قال أكثر الشافعيةء ومنهم من قال: 


() راجع في هذا :اسول السرخسی ۱٤۳/۱0‏ ۱۹4): تیسییر العحریر ۲۹/۱0 
(To‏ : 
(۲) راجع في هذه المسألة : الزاضح (۲/ ۹۲ ب)» روضة الناظر ص e ٠‏ 
٠٠١ - ENS‏ من الملحق. 
(۳) راجع : العدة (۲/ 1۹٥-١١ه٥).‏ 
)٤(‏ انظر: اللمع ص ١٠ء‏ والمنخول ص ٠٤١-٠٤٤‏ . ۰ 
)٥(‏ في المعتمد لبي الحسن )۲١١ /١(‏ «أن المخالف في هذاهو أبو هاشم وحده وآما ابر علي 
فمذهبه أنها للاستغراق» فتنبه . 
(1) الوصول لابن برهان الورفة /٠٠(‏ ب). 
٠‏ (۷) التمهيد الورقة /٠٠(‏ ب)؛ 
٠‏ (۸) راجم في هذه المسألة : الواضح )١۹١/۲(‏ مخطوط E‏ 
۸؛, شرح الکوکب النیر ص ۳٣۷‏ م ا ا 
مخطوط » فوا الرحموت (۱/ ۲٦۸‏ - 14( 
(۹) في «د» ولاض/ ب٣‏ وما عا آقل امع ثلانةه؛ وراجع في هذا :الوصلوللإين . 
برهان الورقة (1/۳۹). ١ ٠‏ 
J‏ ا عن أحمد مثل الأرل من اللهين» وعد مطل افاني- 


اسرد اعول انت و م کے کے 


اتفيدالعموم'ء وحكى ذلك عن الجبائي» وحكاه ابن برهان عن بعض 
المعتزلة"). ولا أحسب الحكاية عن آبي علي" إلا وهماً. 

ا رای عل رللا ف ار ات ا فل 
القاضي : ر ي ا وقد ساله عن لبس الحرير 
للصغار» فقال : لاء إِنّما هو للإناث . يروى عن النبي ية في الحرير والذهب : 
«هذان حرام على ذ کور آمتي ٩»‏ . 


قال القاضي : «فقدحمل قوله: «ذكور أمتي» على العموم في الصغار والكبار 
وإن کانا جمیعاً لیس فیهما آلف ولا لام»0). 


قلت هذا غلط عظيم منه على المام؛ ل قوله: : «على۷) ذ كور أ متي 
معرف بالإضافة » فهو كا عرف بالالف واللام» ومسالة الخلاف في المنكر 0). 


=أيضا» .١‏ ه. وقال أبو الخطاب في التمهيد الورقة /٥١(‏ ب) مخطوط : «ولناوجه 

يحمل على الاستغراق» وعن الشافعية كالذهبين»|. ه 

() را جع : اللمح ص ٠١‏ . 

vag FO 
الاستغراق»ا.ه.‎ 

(۳) في «د» و«اض/ ب» و م : «عن الجباتي» 

(4) راجع : المعتمد )۲٤١۹/۱(‏ فإنه قال احكى قاضي القضا: ة عن الشيخ أبي علي أن قول 
القائل : «رآيت رجالاًه يحمل على الاستغراق من جهة. . . وعند أبي هاشم آنه لا يحمل 
على الاستغراق »› بل يحمل إذا تجرد على ثلاثة فصاعداة | .هھ 

)٥(‏ راجع كلام القاضي في العدة (۲/ »)٥١٤ ٥۲١‏ وأماالحديث فأخرجه: أبو داود 
/٤(‏ ۰ والنسائي (۸/  ),٩‏ وابن ماجه (۲/ ۱۱۸۹)» وصححه ابن حبان (موارد 
الظمآن) ص ١۳‏ من طريق علي بن آبي طالب - رضي الله عنه -» وأخرجه : الترمذي 
(/ ۳۲( من طريق علي - رضي الله عنه- » ومن طريق أبي موسى الأشعري بلفظ : 
«حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتىء وأحل لإنالهم»» قال : «وهذا حديث حسن 
صحیح؟. 

. )٥۲ ٤ /۲( العدة‎ )( 

(۷) «على؟ ساقطة من ١د»‏ ولاض/ ب» و«م». 

(۸) هنا بهامش «د»: «بلغ مقابلة بأصل المصنف» . 


1/۳1 


) ڪا لهه‎ D> 
٤ قال شيخن(): يفيد العموم في إحدى الروايتين» ذكره الاواتي‎ 
E ) والقاضي في الكفاية » وحرّر ذلك فيها تحريراًمحققا(".‎ 
e مسال0):‎ 
اختارها عبد العزيزء والقاضي*). شيخنا: وابن عقيل . وبها قال أب بكر‎ 
الصيرفي من الشافعية وأبو سفيان من الحنفية)ء والثانية لا يجب اعتقاده ولا‎ 


العمل به في الحال/ حى يبحث وينظر هل هناك دليل مخصص؟ فإذابحث . 


ونظر› ا ا a‏ 
الطيب وغير ه۸ i.‏ 
yT ao‏ 
وظلب ما يقغضي الخ صيص 0 > کماسہق› واختار أبو الخطاب الرواية 
الثانية ٠‏ . 


(1) من هنا إلى نهاية المسالة ساقط من دده ودم 


(۲) جملة«قال شيخنا : يقي العموم في إحدى الروايتين» ذكره الحلواني؛ : ساقطة من 
«ض/ با . 1 
(۳) عبارة «ض/ ب»: «والد شيخنا : حر القاضي في الكفأية الفاظ المجموع تحرير محققاً. 
(4) راجع في هذه المسالة N n‏ 
ا ا ي -ب) مخطوط . e‏ 
)٥(‏ العدة(0۲۸/۲), ٠‏ 
)٩(‏ الواضح ۹٤/۲(‏ ب). ٠‏ 2 
)تول لري قله ذلك اشیرازي في المع م ١۱ء‏ ومن عزا ل يي سيان فاضي ۾ 

في العدة »)٥۲۸/۲(‏ وأبو الخطاب في التمهيد الورقة (9۷/آ). ۰ 
(۸) راجع في هذا : اللمع ص ١٠ء‏ وهو مختار الشيرازي أيضاً. 
(۹) في ام٤‏ : «تعليق الحكم؟: 
٠١ )‏ ونمن عزاه إلى الجحرجاني أيضاً : القاضي في العدة (۲/ «(oA ٠۲۷‏ ا اتر 

ا 

: . ۱۲٣ص‎ 


| )هید لورت 6/۵0 


۵ ۵ السود ئ اسو نے کے 


قال شيخنا: واختار الأولى المقدسي والحلواني") واحتج عليهم هو وابن 
عقيل بأسماء الحقاتق والأمر والنهي")ء وكذلك الاي احتح E‏ 
الحقائو ئق وذكر عنهم فيها منعاً وتسليما)ء وا حتج ابن عقيل بان الام )١(‏ 
للوجوب› وآما نحن على الرواية الأخرى فيجب أن يكون قولنا في جميع 
الظواهر كالعموم» وكلام أحمد إِنّما هو في مطلق الظاهر من غير فرق بين العموم 
وغيره. وكذلك قال أبو الخطاب واحتج بأن كل لفظ وضع لشيء متى وجد 
وجب اعتقاد ذلك الشيء كالأسماء والأمر والنهي» وغيرذلك. قال: 
والجواب : ان جميع ذلك کمسالتنا لا نعتقد موجبه حتی نبحث فلا نجد ما يصرفنا 
عن حقيقتها» وكذلك الأمر" لا نحمله على الو جوب إلا إذا تجرد عن قرينة 
وكذلك النهى")ء وهذا هو المنصوص عن أحمد فى كلامه على تفسير الستة 
والآثار لظاهر القرآنء وإن سلمنا(" أسماء الحقائق فقط» فالفرق أن أسماء 
الحقائق لا تستعمل في غيرها إلا مجازاًء والعموم حقيقة في الخصوص 
والاستغراق . وسلم آبو الخطاب أن العموم في الأزمان مخالف لعموم الأعيان 
فيجب حمله على عموم الأزمان»ء وإن جاز أن يكون منسوخا في بعضها؛ إذ 
النسخ لا يرد إلا بعد ورود الصيغة فلا يجب التوقف لأجله كما لا يتوقف فيمن 


ثېتت عدالته حتی یرد عليه الفسق) . 
قال شيخنا': قلت : فيه نظر بعد النبي يه فإن معرفة الناسخ والمنسوخ 
متقدمة على الفتوى . 


(1) روضة الناظر ص ٠١١‏ . 

(۲) عبارة «د» و«ض/ ب» و*م» والحلواني والمقدسي : «كالأول» . 

(۳) الواضح (۲/ ٩٩‏ آ-ب)» روضة الناظر ص ٠١١‏ . 

.)0٥۲۸ في «د» و«م٠: «تسليما ومنعا؟. وراجع في هذا: العدة(۲/‎ )٤( 

)٥(‏ في «دا و«ض/ ب و«م٩:‏ «بالأمر للوجوب». وانظر في هذا: الواضح (۲/ ٩۵‏ ب). 
(1) هذه الكلمة ساقطة من «د» و«م». 

(۷) التمهيد الورقة (۷٥/آ)‏ . 

٠‏ (۸) في «م٩:‏ «وإن سلمناه في آسماء. . . إلخ». 

(۹) التمهيد الورقة /٥۷(‏ آ_-ب). 

)۱١(‏ زاد في «ض/ ب»: أو العباس1. 


ت السو مانتو 
قلت( الفاظ الإمام أحمد كالصرية الرواية التي نصرها ا ) 
لكن إِلّما هو فيمن لم يسمعه من النبي لا SS.‏ 
قال القاضي او ا ا و ر u‏ ل ۰ 


) يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليل يخصه؟» فيه 


۰ روايتان: إلحداهما: يجب العمل بموجبه في الحال» وهذا ظاهر كلام أحمد‎ ٠ 


۱ب 


0 E 


عند «مسألة العموم». قال : فظاهر هذا الحكم به في الحال من غير توقف»" , . 


قال شنا ا ا ا | 


البحث عن اللخصص» وهو قول أبي بكر في «التنبیه» قال : وإذا؟ ورد الخطاب 
E‏ 
ور با ر ر ر ا 


الخصوص وإن لم يوجد حمل حينئذٍ/ على العموم قال: : وهذا ظاهر كلام الإمام 
أحمد في رواية صالح وآبي الحارث وغيرهما(ء قال في رواية صالح :إا کان 


للآية ظاهر ينظر ما عملت الستة فهو دليل على ظاهرهاء ومنه قوله : إيوصیكم 


E eS ا‎ 


قلت هذا عام في لشرام لهات الس رالا ومر واي راطفا 


TT : قلت‎ er EET 


المسألة. 


)( في لاد وا 


` (01 ٥۲٥ /۲( العدة‎ )۳( 


() حذامنمقول آي یکر عبد مزيز في کاب تیه کمافي اده ۵۲6/۲0): 
() في ١دا‏ و«اض/ ب٤‏ ولم اوغيره». 


() سورة اللساء» الآية E‏ 


(۷) في د٤‏ وض | ب؛ وم ( : او بهوديا. . وراجع : العدة(۲۹/۲د (ev‏ 
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هو ص وقال فا کب وال ا بي" عبد الرحيم الجوزجاني فأما من تأوله 
علین ظاهرہ - یع يعني القرآن ن وبول ا0 و ااا ا ا ي 
تأويل آهل البدع؛ ؛ أن الآية قد تكون خاصة» ويكون حكمها حكماعاماء 
ویکون ظاهرها على العموم وإِنّما قصدت لشيء بعینه ورسول الله لا هو المعبر 
عن كتاب الله وما أرادء وأصحابه أعلم بذلك هنا لمشاهدتهم الأمر. وماأرید 
ذلك 

قال القاضي : ك ولا العمل به (في الحال)(۳) 
حت يبحث وينظر : هل هناك دلیل ی یخصص ۲7 آم لا( ؟ . 

قال شيخنا : قلت : الأدلّة كالأحكام» فكما اشترط في الأحكام معرفة الستة 
والإجماع والاختلاف مع معرفة الكتاب» فكذلك دلالة الأدلة يشترط فيها معرفة 
اة والإجماع0) والاختلاف فإن السنة والآثار كما يبينان الحكم يبينان 
دلالة القرآن وكان القاضي قد نصر مثل قول أبي الخطاب . ثم نصر الرواية 
٠‏ الأخرئ» وعمدته أن الأصل عدم القرينةء ولكن لا يحكم") بالنفي قبل 
السح ك۸ . 

شیخنا: فصل عدم اللخصص هل هو شرط في المموم او الخصص من 


TEPE وحدها : «وأمًا إذالم يكن نفسه موضوعأكقوله‎ ) 2 e 
. ا .ا إلخ . ٿم ذكر عقبه : فصل : في الفرق بين مطلى اللفظ من المعاني‎ 

. ومجيئه هنا خطاً و 
والكلام غير محتاج إليه ألبتة» وراجع ص ۹۸ ۳. 

(۲) في م٠‏ : «ابن»» وهي ساقطة من اض/ آ» . 

. )الزيادة من «د» واض/ ب» ولام‎ ۳( ٠ 

)٤( :‏ من رواية أبي عبد الرحيم . . إلى هنا: مذكور في العدة(۲/ )0٥۲۷‏ . 

€3 «أم ل١٤‏ : ساقطة من ادا ولاض/ به وما . 

)٩(‏ في د٩‏ و«ض/ ب» وام : مع الإجماع». 

(۷) فى «د» و«ض/ ب» وم٠‏ : «ولكن النفي لا يحكم به قبل البحث!. 

(۸) راجع : العدة (۲/ .)٥۲۹‏ التمهيد الورقة ١۷(‏ ع 

(۹) راجع في هذا الفصل ااا ا اا ا 
ص ۲۳۳ » والمستصفیٰ ص TY ۲٠۱‏ 


/rY 


D9 _‏ ——— مه تونق اكت ن © ) 


باب المعارض؟› فيه قولان . كما في تخصيص العلّة » ل ر عن ن 


الالفاظ لا يخصص العلل : . والقاضي تارة يفرد القول في الجميع » فإنه لماقال له 
لالب «اللفظ أريد به العموم تارة والخصورص أخرئ»» أجاب أن اللفظ 
CSTE‏ 
على العموم» وإنما يذل على الخصوص بقرينة) ا 


کا :وز بعض الكلين قد یجرد عن فريةء ویکون يعض ارد 0 


e 


O‏ فاخا وا 


الال على الحموم هو اللجرد عن قرينةء E‏ 


العموم» وإلّما يدل على الخصوص بقرينة تنضم إليه١).‏ 
قلت : هذا تصريیح یطرد(٥)‏ الادلة كطرد العلل . 
شيخنا: فصل : ذكر القاضي في مسألة عموم الجمع المعرف أن التعريف يو جب 


نراف ا ما الإنسان به أعرف» فإن كان هناك معهود فهو به" ) أعرف 


به على من نازع في العموم إذا كانت لتعریف ا لجنس (۸) وآبو الخطاب/ کذلك0) 


(۱) سقط من 8 ٩‏ قوله : ادال ملي اموم هو المجرد عن القرائن وهذااللفظ؛. 
(۲) العدة (۲/ .)5٥١۷‏ ۰ 
(۳) زاد في اض/ ب» رالغاي 


( )قول المؤلف : «وقال المخالف أيضاً. . . إلى هنا: نقله عن العدة(۲/ )0١۸‏ . 


. في مه : : «بطرد الأدلة)‎ )٥( 

(7) فی قي «م» : : هو به أعرف) . 

(۷) ؤقرأها المحقق في «م: لقا ةة وعبارة أبي الطاب في التمهيد الورةة /٠0(‏ ): 
و 
من بعض٩۱.‏ ھ. ) 

OY ٠۲١ انظر :. العدة(۲/‎ )۸( 

(۹) انظر : التمهيد الورقة (١٠/آ_ب).‏ 


00 کک 


© © المسودة في أصول النذ‎ e 
. وهو لأبي الحسين)‎ 

شيخنا: فصل" : في نفي العام إذا قيل : «لا آكرم من دخل داري» ولا آلبس 
الثياب» فهم منه العموم في النفي ولو قال: لا أكرم كل عاقل دخل داري لم يلزم 
أن لا یکرم كل واحد منهم» بل يجوز أن يكرم البعض دون البعض . هذا كلام 
القاضي› وأبي الحسين أيضاً فيما أظن“) وغيرهما فجعلوا بعض ألفاظ 
العموم يكون نفيها عاماً» وبعضها يكون نفيها نفياً للعموم لا عموماً للنفي؛ 
وفرق بين عموم النفي وبين نفي العموم . 

شيخنا: فصل(*: المتكلم من الخلتق باللفظ العام : أما أن يقصد به العموم أو 
الخصوص أو يذهل وإذا (لم يقصد) العموم» فإما أن يقصد ذلك الفرد المعين 
أو يذهل »› وإذا قصد العموم» فإما أن يقصده باعتبار صفة شاملة هي الموجبة 
اللحكم أو باعتبار الشمول للاسم› وعلی هذا فمن وجد فيه ما قد یکون مانعاً من 
الحكم أو وجد من يشمله الاسم دون المعنى اللازم للاسم غالبا فهذا لم يقصد 
المتكلم دخوله عيناً ولا نوعاً مع شمول اللفظ وهذا ينبني على الفرق بين ما يوجب 
العموم وا لخصوص")ء وما يبين الخصوص والعموم» فالاول هو قصد المتكام 
وإرادته . والشاني الدلالةء وقد تكلّموا كلهم القاضي في الكفاية وغيره على 
الفرق بين ما يصيّر العام خاصاًء وبين ما يجعل العام في نفسه خاصاً. . فيقال في 
الموجب: إن الموجب للعموم قصد المتكلم فيكفي في الخصوص عدم قصد 
العموم» أو يقال : الموجب للخصوص, هو قصد المتكلم فيكفي في العموم عدم 


(۱) راجع : المعتمد (۱/ ۰٤۲-١٤۲)ء‏ الوصول لابن برهان الورقة /۲١(‏ ب). 

(۲) راجع في هذا الفصل: شرح الكوكب المنير ص -١١۳‏ ١٤١1ء‏ العقد المنظوم صا" 
مخطوط . 

(۳) انظر : العدة (۲/ .)٥١۳‏ 

.)۲٤۳ هو كما قال» فانظر : المعتمد(۱/‎ )٤( 

)٥(‏ في د٩‏ و«م٩‏ وهامش «ض/ ب»: «فصل : قال الشيخ : هذا الفصل عظيم الفائدة 
خصوصاً في الإييان» وكلام ا لخلق؟ . وهي في «ض/ آ٩‏ في نهاية الفصل . 

)١(‏ في «ض/ آ» و«د» و«ض/ ب»: «وإذا قصد العموم٠»‏ ولا يناسبها السياق التالي لها. 

(۷) في «دا ولاض/ ب٩‏ وم۲ : «ما يو جب الخصوص والعموم؟. 


6 سیل اسود ني اعرد انتا‎ e 


قصل النصوض وكلام القاضي يقخضي ان اللفظ تفسه لاصف ينموملا ) 
خصوص إلا بقصد المتكلم*' وإرادته"› وهذا جيد» فيفرق بين إرادة عدم 
i‏ 
کثیرا( ۳ء فالأول لا ريب فيه » والثاني - وهو عدم إرادة (تلك) الصورة 
e Ty‏ | 
) بالضسرورة. ا ا 
شيخنا: فصل: : قول لاحب كان رسول الل قعل كذاء هل بيد ٠‏ 
) التکرار أم ل فيه قولان ٠‏ ذكرهما القاضي في الكفاية في الأفعال(۸)ء r‏ 
es O E a‏ 


BEA eg تمد اكل‎ oT 

(۲) انظر : العدة (۲/ ٠٠۲‏ - ۰)9 واصول الترخني (۱۳۹/۱) وما بعدها. 

(۴) هذه الكلمة ساقطة من «م٤. ‏ ا 

. الزيادة من د“ واض/ ب وام‎ )٤( 

(0) قول المؤلف : «وهذا الفصل . . . إلخ' ذكر في ا اني اول الصل "٣‏ 

)١(‏ الصاحب: : جمعه صحبة» وهو : و 
طالت صحبته» ومجالسته للنبي بياذ على طريق التتبع والأخذ» كما يطلق مجازاً على من 
تمذهب بمذهب من مذاهب الأئمة . فيقال : أصحاب أبي حنيفةء وآأصحاب الشافعي ؛ 
للموافقة بينهم وشدة ارتباط بعضهم ببعض . زاج في هدا ا 
وتهذیب الأسماء ق۱ (۲/ OVE ١۷۳‏ : 

)¥( »م ل : ساقطة من «د» و اض/ ب٤‏ وما . 4 ۰ 

)من اول لقصل إلن هنا قله اين اللحام ني قواعده ص ۲۲۷ وحن الشافعية رانء ٠‏ 
ذكرهما الرازي في المحصول (۲/ .)٠١١_ ٠٠١‏ 

()هو: ہلال بن رباح الحبشي» > مولي أبي بكر الصديق ا ن ااا e‏ 
اللهء شهد مع النبي ية المشاهد كلها. ٠‏ مات بالشام زمن عمر و 
وقیل : مات في طاعون عمواس سنة ۲۰ ه. ۰ | 1 
. الإصابة(١/١١١).‏ . أ , 4 

١ }‏ قرأها المحقق في «م» «الزفقين»خحطا ظاهر . واموقان: : هما القان» والجيع أمراق» ١‏ 

.)۲٣۴ /۲( معرب. المصبا اح.المنیر‎ . >٠ 

() الخمار: : ما يلف على الرس لتخطيحه يكون لأرجل والرآةء كذا في الصاح النير 
i ES (140/17‏ - رضي الله عنه : الإمام أحمده 


۵ السود نن امول اتن و م کڪ ۷۷ )€ 


إخبار عن دوام الفعل› والنبي ية لا يداوم على ما لا يجوزء وهذا ينع تأويله 
u SS‏ 
نبا عن دوم فمل ن ا یف کان وضا؟: ولم یداوم عل لایب 
قول أبي موسى(): «كان إذا حضر أحد الخصمين ولم يحضر الآخر قضى 
عله))» A OEE SEE SO O LS la e ÊS SA e‏ 


)٠١ /1(=‏ وابن آبی شيبة (۱/ ۰۱۷۸ »)۱۸٤‏ وعبد الرزاق /١(‏ ۱۸۷)» وصححه ابن 
خزية ٤ .)٩۵ /١(‏ 

(۱)هو: عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» اختلف في شهوده بدراً. . شهد أحدا» وشارك في 
قتل مسيلمة الكذاب . وله عدة أحاديث . فتل يوم الحرة سنة ٠۳‏ ه. 
الاستيعاب بهامش اللإصابة (۲/ .)۳١۲‏ 

(۲) والحدیث فیه: «آن رسول الله هة مسح رآسه بيديه فأقبل بهما وأدبر» بدا بمقدم رأسه ثم 
ذهب بهما إلى ققاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه»» آخرجه: مالك (۳۹/۱) وما 
بعدهاء وعبد الرزاق »)1/١(‏ والشافعى ص »٠١-٠٤‏ وأحمد /٤(‏ ۳۸)؛ والبخاري 
(۲۱۹/۱)» ومسلم (۱/ »)۱٤١‏ والنسائي (۷۲-۷۱/۱)» وأبو داود (۱/ ۳۰)» وابن 
ماجه (۱/ (٠٥١۱٤۹‏ والترمذي »)۲١/۱(‏ وقال: حديث عبد الله بن زيد أصح 
شىء فى الباب وأحسن؟»› وصححه ابن خزية )۸٩ /١(‏ . 

(۳) في م1 : «سال». 

)٤(‏ لم تعين النسخ الأربع مسالة بعينهاء وفي «ض/ آ بياض يتسع لكلمتون. وراجع في 
هذا: الروايتين والوجهين الورقة .)1/١(‏ 

. في «م: «ابن موسئ» والصواب ما أثبتناه‎ )٥( 
وأبي موسى هو : عبد الله بن قيس بن سليم أبو موسي الأشعري» أسلم بجكة وهاجر‎ 
إلى الحبشة» وقد استعمله رسول الله َة مع معاذ على اليمن » واستنابه عمر - رضي الله‎ 
عنه - على البصرة» وولاه عثمان - رضى الله عنه -الكوفة » وكان أحد الحكمين بين على‎ 
۰ واو ن ری الله غا و ت 0ه ۴ وران وا0‎ 
.)٠١ _ ٨۹ /۸( البداية والنهاية‎ »)٥٩۲ ٠١٠ /1( له ترجمة في : صفة الصفوة‎ 

(1) الحديث أخرجه الطحاوي بلقظ : (كان رسول الله بَا يقول : «إذا خاصم الرجل الأخر 
فدعا أحدهما صاحبه إلى الرسول ليقضي بينهماء فأبى أن يجيء» فلا حق له٠)‏ |. ه. من المعتصر 
من اللختصر من مشكل الآثار (۲/ ٠)٠٤‏ ونقله كذلك القاضي أبو يعلى في كتاب 
الروايتين والوجهين الورقة /۲٠۸(‏ آ) في مسالة القضاء على الغائب قال: «نقل آبو= 


کات 


جو رہ س و ی امسودة شب اسول ان هه oe:‏ 
آنه إخبار عن دوا e sS‏ 
والگرار: ) e‏ 

مسأالة اللفظ العام إذادخله الخصيص» قال ابن برهان: e‏ 
EEE A‏ . وهو الصحيح(), 
الجويني( ومنهم من قال : يكون حقيقة(). وقال أبو الحسن الكرخي : إن 
SS GE‏ 
كان بدليل منفصل فهو مجاز). قال: وقال عبد ال خبار , بن أحمدذ/ عکسٍ 
ذلك 0) E SC‏ 
له. وذكر القاضي أن كونه مجازاً قول المعتزلة والأشعرية . SE‏ 

قال شیخنا اا أن العام إذا دخله التخصیص بصیر مجازا ) 

طالب واين منصمور جبوازذلك» وهو شيار ارقي وچەفلكماروقا ل 


أحدهماء و فی للدي رای لن لدی لم یف .¢ .هھ 


.))۱١۷ آ1‎ /۱۲١( التمهيد الورقة‎ (٠ 


() الوصول لابن برهان الورقة (۲۷/ ب /YA-‏ ا ٠‏ 

ا ا ا :ا الفظ حقيقة في تول البقية ممجاز في الاختص اص؛ 1 
|.ه. 

: آ(‎ ۲٩0 وهو مختار لجصاص في اصول الورقة‎ ٠٠١۳ راجع في هذا الول سس‎ )٤( 
0. . مخطوط‎ 

ورام كاه عن ابخصاص في صله الورقة /٤۱(‏ پ)» وابن 
السمعاني في قواطع الأدلة .)٠١ /١(‏ 


() والذي حکاه في العتمد(۱/ ۲۸۲) عن القاضي عبد الحبار ان کرد مجازاللاان ) 


یکون مخصصه شرطاًء أو تقبيداً بصفة» وجعله مجازاً بالاستثناء» |. هھ 
(۷) في م : : معني في الاقتصار؟. ا ۰ 
(۸) العدة (۲/ »)٥۳۹‏ قلت E E a‏ 
حكى عن المعتزلة ثلالة أقوال فانظرها في المعتمد (۱/ ۲۸۲ (YAT‏ وحکي الجويني, في 
البرهان )٤١١ /١(‏ عن البُاقلاني : «أنه مجاز في الباقي ولكثه حجة عنده» | .هھ وجکی ١‏ 
ابن برهان في الوصول الورقة (۲۷/ ب) عن أكثر الأشاعرة : انه لا يصیر مجازا» | د 


: اللا ن ا آ( . 


۵۵ السود نی اسول انت و و 
حلاف ما اختاره شیخه()» مع أنه نصرالمنصوص في أنه يكون حجة() . 
مسألة(" : العموم إذا دخله التخصيص بشيء فهو حجة فيما عداه» نص عليه 
في مواضع وبه قالت الشافعية)ء واختاره الجويني*. وحكي عن المعتزلة 
والأشعرية أنه يصير مجازاً ولا يحتج به")ء وإليه ذهب عيسى بن أبان وأبو 


(۱) العدة(۲/ 0۳۳ )١‏ وعند ابن عقيل في الواضح (۲/ ٩۷‏ ) أنه حقيقة في الباقي 

(۲) التمهيد الورقة (١٠٠/آ)ء‏ وللاستزادة راجع : العقدالمنظوم للقرافي ص ٠۷١-٠۷۳‏ 
مخطوط » اللمع ص ۰۱۸ البهاج (۲/ .)٠١١ - ٠۳٤‏ روضة الناظر ص ٠٠١-٠۲٤‏ › 
شرح الکوکب النیر ص ٠١۳‏ › العدة (۲/ .)٠٤٤ ٥۴۳۳‏ 

(۳) راجع في هذه المسالة : التمهيد الورقة /٠٠(‏ آ-١٠/آ)»‏ روضة الناظر ص ٤١۲٠ء‏ شرح 
الكوكب النير ص ٠٠١۳‏ ١٤١٠ء‏ أصول الشاش ص ۲١‏ ومابعدها. قال في شرح 
التحرير للمرداوي : الم يتعرض كثير من العلماء للفرق بين العام اللخصوص والعام الذي 
أرید به ا لخصروص »۰ وهو من مهمات هذا الباب . وفرق بینھما آٻو حامد بان الذي رید ٻه 
ا لخصوص ما كان المراد به أقل» وما ليس بمراد هو الأكثر» وليس كذلك العام اللخصورص 
فإن المراد به الأكثرء وما ليس براد هو الأقل». وقال ابن دقيق العيد : «العام اللخصرص 
أعم من العام الذي أريد به ا لخصوص». شرح الكوكب المنير ص ٠١١‏ . وراجع الإبهاج 
HPS‏ 

)٤(‏ انظر: المننخول ص ١١٠٠ء‏ اللمع ص 1۸› وهو قول مالك حكاه عنه ابن القصار في 
مقدمة أصول الفقه الورقة (1/۱۷-ب) مخطوط . 

O O NESR 
«وعليه يدل أصولهم - يعني ي الحنفية واحتجاجهم للسائل»‎ : )٠٤٤ أصوله آیضآً(۱/‎ 
هھ‎ .| 

)٨(‏ نقلاً عن العدة (۲/ »)٥۳۹‏ وهذا العزو غير محرر» فراجع : المعتمد (۱/ ۲۸۹-۲۸۲)ء 
والوصول لابن برهان الورقة (۲۷/ ب)» بل قال ابن عبد الشكور في مسلم الثشہوت 
بهامش المستصفي :)۳١١ /١(‏ «العام اللخصص مجاز عند جماهير الأشعارة ومشاهير 
المعتزلة»١.‏ ه 
قلت : وفي هذه المسألة حلط بين مسألتين : 
الأولى: العام إذا دخله التخصيص » هل يكون حقيقة في الباقي أو مجازاً 
والثانية : هل يبق حجة فيما بي أو لا يكون حجة؟ . 
راجع في هدا ا رو ار ص ٠۲٠١ - ٠‏ والمستصفى ص ۳۳۲ . ولفظه : «القرول 

في العموم إذا حص هل يصير مجازاً في الباقي؟› وهل يبق حجة؟» وهمانظران. . 


إلخ». 


و 


قال شیخنا : واخحتاز يعض أصحابا ان العام إذا دجله التخصيمل لا يبق : 
SS E‏ 


كالاستتناء والشرط وكقزل الآخرين إن كان متقصل . وقال أبو بكر الرازي :إن 


كان الباقي جمعا". sS‏ 


> المسودة في أسون النفاع ي ٠‏ 


شر یلکره مارا ودک کی اا رر وهذا أصح -اعني أن الخالف . 


في کونه حجة هذان() دون ال جمهور - ولا أحسب ما حكي عن الكرخي إلا . 
غلطا وكذلك ذكر الاستثناء في هذه المسألة فإننا لا نعلم حلاف بين مثبتي العموم 


في آن الاستئناء لا يجعل”.الباقي؛ م ؛ بل یژکد عمومهء 


(1) هلا العزو متابعة لابي الطاب في التمهيد الورقة /٠١(‏ آ)» رأعزاه عبد اقزر اى 


في کتابه اکشف الأسراره (۱/ )۳١٠۷‏ : إلى الكرخحي› وأبي عبد الله الجر جانيء وعینی ۰ 


ابن أبان › وبي ثور من متکلمي ألحديٹ» | .هھ 


وآبو ثور هو : إبراهيم بن بخالد , بن ابي اليمان الكأبي البغداديء تفقه علن الإمام الثاني ' 
ونقل عنه الأقوال القدية» وخبالفه في أشياء . قال فيه النسائي : «ثقة مامونآخد ا 


الفقَهاءا» وأثنى عليه الإمام أجمد بن حنبل فقال : «أعرفه بالستة منذ خمسين سنة). 
E E E‏ ) 


ص۲۹۷ تذكرة الحفاظ (۲/ ١٠د (or‏ 


(۲) و e‏ کنل کرات بض امات اران الم پد صر ) 


(۴) امول ابجصاص الورقة 1/2۲ مخطوط ؛ والرازي الغهير بأبلضاص قزل آخر ناء ٠‏ 
GT gS‏ : 


منحصر) | ھے, 


: )الوصو ل لابن برهان الورقة (۲۷/ ب) ولفظ : «وقال عیسی بن آبان : إذا كان التخصيمن‎ ٠ 


بدلیل مجهول صار مجملاا | . ھے, 


رسکا ذلك القدمي في لووضة ی ۰۱۲۲ تیه اللوي في مختصر ار وغه شرح ) 
الكتاني الورقة /٦١(‏ ب)» وفي فواتج الرحموت (۱/ ۸ (THN‏ و ! 


ثور وحده» قال وحكى رواية عن ابن أبان كقول الكرخيْ» | . کے 
(1) في عامة النسخ يجمل الباقي؛» ولمل الصواب ما لبتاهء ويد عله قوله بعد ذلك: 
«بل يکد عمومه» . 
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نعم ا لخلاف في کونه مجازاً را أمکن» وهو بعید؛ لاله یلزم منه آن کل استئناء' 
مجاز» ويحتمل أن الكرخي وابن أبان أراد با صل المقارن كقولنا: اقتلوا 
الكفارء ولا تقتلوا الذمي. 


مسألة/" : يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد عند أصحابنا. قال 
الحلواني: وهو قول الجماعة» ومنع منه بو بكر القفال) وأبو بكر الرازي 
وقالا: لا يجوز النقصان من آقل المجمع إلا جا يجوز به النسخ 2 وهو أصح 
عندي» وذكر الجويني : أن ما اخترناه قول الأكثرين» فقال: ذهب جمهور 
الفقهاء إلى أن صيغ الحمع نصوص في الأقل لا يقبل التأويل» ظاهرة فيما عداه 
يقبل التأويل)ء ثم ذكر بعد ذلك مسألة في أن جمع السلامة جمع قلة عند 
سيبويه"» وتكلم في أثنائه على تعريف الحموع وتنكيرها). ثم عاد في مسألة 
أقل الجحمع. وفي أثنائها اختار جواز تخصيص عمومات أسماء الجموع إلى 
الان ول ال راخ( غ دا رتت وة الخ صم فط 
للمخصص (إلى الائنين)'' قوة فوق قوة اللخصص إلى ثلاثة » واللخصص إلى 


(۱) في ١م‏ : «المنفصل». 

(۲) راجع :. فواتح الرحموت .)۳١۸/۱(‏ 

(۳) راجع في هذه المسألة: العدة )0٥٤٤/۲(‏ ومابعدهاء التمهيد لأبي الخطاب الورقة 
(6٦/-ب)»‏ روضة الناظر ص ۰٠۲١‏ شرح الكوكب المنير ص »۱۸١‏ شرح تنقيح 
الفصول ص ٠۲۲٤١‏ فواتح الرحموت .)۳٠۸-۳٠١/١(‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني 
T0)‏ 

)٤(‏ ونقله كذلك ابن السمعاني في قواطع الأدلة .)٥۳ /١(‏ ونصه: «وذهب القفال إلى أن 
لفظ العموم دليل على المجمع بلفظه » وآقل المحمع ثلاثة » فلا يجوز تخصيص فيما 
دونه. ..٠|.هھ.‏ 

.)١١/١( راجع : فواتج الرحمرت‎ )٥( 

.)۳۲۱/۱( البرهان‎ )٩( 

.)۳۳ ٤ /۱( البرهان‎ )۷( 

.)۳۳٣/۱( البرهان‎ )۸( 

.)۳ ٤۸ /۱( آلبرهان‎ )۹( 

. الزيأدة من «د» ولاض/ ب» ولام‎ )٠١( 

.)١٤١ /١( الزيادة من د٠ و«ض/ ب» و«ماء وهي ثابتة في البرهان‎ )١١( 


1/۳ 


0 ڪڪ اسودننامرا انت ) 
الواحد ينبغي آن یکون قوی منھہا(). ا 
قال والد شيخنا os‏ 
على عمومه» وإلّما الحلأف في الألغاظ المعرفة بالألف واللام. ) ) 
وذكر القاضي بو يعلى في الكفاية آنه لا يجوز تخصيص جميع الفاظ العموم 
إلا أن يبقى كثرة وإن لم يقدزه إلا ان تستعمل في الواحد على سبيل التعظيم ٠‏ 
قلت0): : وهذا الذي ذكره هر اااي ا ا ي۱ وصاحب 
اللحصول) وهو الصحيح لمن عرفه . 
وحکی ابن برهان/ عن القفال کالاول» قال وهواللذهب امتصور. قال: 
وقال أكثر المعتزلة : لا يجوز تخصيصه إلى واحد بل لا بد من آن تة بین کثرة: 
رک ل بجا ونا يعرف بقرائن (أحواله)۷» واخعار الغز لي) 
کالرازي (۰), ٤‏ ۰ 
مسأل :“١‏ يجوز تخصيص العموم بدليل العقل نص عليه . وهو قول أكثر ‏ 


.)۴١٤ ۳٣۲ /۱( انظر : البرهان‎ )۱( 

(۲) مراده :. الشيخ مجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى - . 

(۳) جملة «وإنّما الخلاف في الألفاظ المعرفة بالألف واللام» اا «ض/ ا وخدها. 
)٤(‏ في اض/ ب» : «قال والد شيخنا : وهذا.. ا 


(۵) انظر : المعتمد (۱/ .)٠٠٤‏ 


.)١١/۳( انظر : اللحصول‎ )٩( 

(۷) الزيادة من «د ولاض/ ب» وام e‏ :الوصول لابن برهان اورت (۳۹/ ب 
O‏ | 

(۸) في «م۲: : «وانحتاره الغزالي والرازي». 


واي في المستضفی ص ٤٥‏ ۳ : اصرف العمؤم إلى غير الا ستغراق جاثز» وهو 


معتادء أما رده إلى ما دون أقل الجمع فغير جائز» | قت 
٠ )‏ انظر قول الرازي في a‏ وفراع الروت 
(۳۱۱/۱). | | = 
)١١(‏ هذه المسألة في م» ثلاث مسائل : 
١‏ - مسمالة: ذكر الخالف في مسألة العمرم أن استعماله في العش آکر.. :. إلخ. ري مکررة نع 
اا ) = 1 
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أهل العلمء وقال قوم: لا يجوز ذلك» وهم من المتكلمين. قال العجمي : 
أبى بعض الناشئة) تسمية ذلك تخصيصا. وهي مسألة قليلة الفائدة» ولست 
أراها خلافية وأشار إلى أنه نزاع في عبارة» وأنهم جعلوا ذلك بياناً. ويقال لهم : 
بل التخصيصات بيان(" . 

قال شيخنا : الذين لم يجعلوا العقل مخصصاً فاه والله أعلم - لان 
العقل من“ قبيل التخصيصات اللفظية المحصلة » وهذا نظير ما ذكره القاضي 
وغيره من أصحاب الشافعي وأحمد لا قيل له" : لا يجوز تأخير بيان النسخ إلا 
ان يقترن بيان النسخ» فيقول: صلوا إلى بيت المقدس مالم أنسخه عنكم: 
فقال القاضي وغيره: هذا خحطاً؛ لأن هذا مقرون بكل خطاب» وإِن لم ينطق به 
٠‏ اللخاطب (لأن الدليل دل على جواز النسخ) فصار ذلك مقدراً في خطاب 
صاحب الشريعة ومقروناً به» وإِن لم يذکره فوجب أن يکونا سواء- فوجب أن 


-١ =‏ مسألة: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان... إلخ . وهي مكررة أيضاً في ص ٠١١‏ 
من المطبوعة» ولم تتكرر في بقية النسخ» وسيأتي كلامه عليها إن شاء الله -. 

۳ مسألة: قال الجويني في ضمن ذ كر وجوه الجملات... إلخ . وهي متأخرة في بقية النسخ . 

(1) راجع في هذه المسالة : التمهيد لأبي الخطاب الورقة (١٠/ب-١١/1)‏ الوصول لابن ' 
برهان الورقة (۳۰/ ب ١‏ ۳آ)ء شرح تنقيح الفصول ص ٠۲٠۲‏ روضة الناظر ص۲۷٠‏ › 
اللحصول (۳/ ١١١‏ ١١١)ء‏ المعتمد لأب الحسين /١(‏ ۲۷۲)ء معيار العقول ضمن 
البحر الزخار (١/١١١)ء‏ أصول الجصاص الورقة (۲۰/ ب ۲۴ آ)» الرسالة للشافعي 
ص 1٥۔9۸‏ . 

(۲) في «م٩:‏ «بعض الناس» . 

.)٤٠١۹/۱( البرهان‎ )۳( 

(4) فی «ض/ ب»: «کأنه» . 

)٥(‏ في ده و«ض/ ب» و«م»: «مثل التخصيصات . . . إلخ». 

(1) هذه الكلمة ساقطة من «ض/ ب١‏ . 

(۷) في «د» واض/ ب٤‏ و«م): «لهم». 

(۸) في «م٩:‏ «يقرن» . 

(۹) الزيادة من «د» و«م». 


س کڪ ت سو ن المسودة ني أصودالنناق س ٠‏ 
ميز() هذا في بيان العموم ۳( 


قلت نقد جلو اتقييد اموم باعل كامقييد الفطي. رقا 
اللفظ(" الدلالة على غير المقيد. 


ما0 : a‏ م 
مواضع . وبه قالت الشافعية(*)» (قال شيخنا) : المالكية"» واختلف القائلون . 
بجوازه في وروده» ونحن قائلون بوقوعه . وقال بعض المتكلمين aE‏ : 
وكذلك قال آبو الخطاب في «مسألة الدباغ!. N:‏ يجور تخصيص القرآن بخبر ا 
الواحد على وجه ل۸٩‏ 'وقالث)الحنفية ST‏ 0 


بمسألة إجماعية» جاز تخصيصه بخبر الواخد» وإلا فلا( , ۰ 
ا : وحکاہ این عقیل عن عیسی بن آبان أن ما حصن بدلیل جاز تخصیص _ 


() في م٠ TET‏ .للخ . 

() زاد في «ض/ ب٠‏ : إذا تقال اقتبموا المشتركين إلا من آمن بك . ورأجع في هله ماله 
العدة (۲/ (0o0 ٥٤۷‏ . 

(۳) في دا وام : «بينع كون اللفظ دالاً على ٠‏ :. إلخ؟. : ا 

۰ ب خط‎ /٦١( التمهيدالورقة‎ »)٥0۹- .٠0١١ راجع في هذا : العدة(۲/‎ )٤( 
٠٣اضلا شرح الگوگب‎ ٠۲۷ آ) مخطوط؛ روضة الناظر ص‎ ٠١ ۲ /۲( الواضح‎ 

(٥)راجع‏ : قواطع الأدلة لابن السمحاني )٤ /١(‏ مخطوط» ولفظه: : ايجوزاتخصيص . 
عمرم القرآن بخبر الواحذ عندنا وعند كشير من المتكلمين؛ | هھ إلا آن عبد القاهر , 
البغدادي في کتابه أصول الدین ص ۲٠۹‏ حكى الخلاف في ذلك فقال Ss‏ 
القرآن بخبر الواحد فقد أجازه أكثر أصحابناء» وأباه بعض المتأخرين» | .هھ 

(0) الإشارة للباجي الورقة /١(‏ -ب)» الإیضاح للمکي ص ۰۸۱ ۰۸۷ ۸۸ . 

(۷) في قواطع الأدلة لابن السمعاني(١/ )٥٤‏ مخطوط N‏ من العترة: 
لايجوز» وهو قول شرذمة من الفقهاء»!. ه. 3 

(۸) راجم : الحرر في الفقه ٠/١(‏ ¥( 

0 لام : : «وقال؛. ١‏ 

)١( ۰‏ الزيادة من «د» ولاض/ با وام , ۰ 4 : 

, ولفظه:‎ »)١١١ /١( هذاالعزو عن الحنفية غير مجرر» فراجع : أصول السرخسي‎ )١١( ٠ 

«والمذهب عندنا أن العام موجب للحكم فيما يتناوله قطعاً منزلة الخاص موجب للحكم ٠‏ 

فيما تناوله» يستوي في ذلك الأمر والنهي والخبر» إلا فيما لا يمكن اعتبار الغملوم فيه= ' 
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ل و إلا فلا( , وكذلك حكاه القاضي عن أبي حنيفة واختار 
الحويني كقولناوحكى عن ابن الباقلاني تعارضهما والتوقف في قدر 
التعارض (). 

قال شيخنا: وحكى ابن نصر المالكي كقولنا» عن كثير من الحنفية . 


ي" 


أ حد الوجهين» اخحتارە) أو گر عيذ ال2 وابن عقيل وأبو 
الخحطاب). والحلوانى» والمالكية ١‏ فيما حكاه ابن نصر منهم » والشافعي 
وأكثر أصحابه ٠‏ وأبو الحسن الكرخى ١١‏ . 


=لانعدام محله» فحينئذ يجب التوقف إلى أن يتبين ما هو المراد به ببيان ظاهر بمنزلة 
الجمل» وعلى هذا دلت مسائل علمائنا» .١‏ ه. 
وراجع : أصول الجصاص الورقة (۳۲/ ب- ۳۳آ) مخطوط . 

(1) الواضح (۲/ ١١٠آ).‏ ونقله كذلك الجصاص في أصرله الورقة (۲۲/ ب ۲۳آ)ء وابن 
السمعاني في قواطع الأدلة )١ ٤ /١(‏ مخطوط . 

(۲) فى العدة (۲/ :)٠١١‏ «وهو قول أصحاب أبى حنيفة) . 

1 .)٤۲۷-٤۲۹/۱( البرهان‎ )۳( 

)٤(‏ كلمة «مسألة: ساقطة من م٠‏ وحدها. 

() الزيادة من «د» ولاض/ ب٤‏ وم٤‏ . 

(1) عبارة «د» و«ض/ ب» و«م : «وقال القاضي في الكفاية وفي أواخر العدة: فيه روایتان . 
اختاره آبو بكر عبد العزيزء والقاضى ٠‏ وابن عقيل » وأبو الخطاب» والخحلوانى . وقاله 
المالكية فيما حكاه ابن نصر منهم وأكثر الشافعية . قال أبو الخطاب: وبه قال الشافعيء 
وأبو الحسن الكرخي . شيخنا: وذكر أبو الخطاب . . . إلخ». 

(۷) التمهيد الورقة -1/١۲(‏ 1۳/آ)» العدة (۲/ .)٥١١‏ 

(۸) الواضح (۲/ ٠٠١‏ ب). | 

)٩(‏ التمهيد الورقة (1۳/آ). 

)٠(‏ الویضاح للمکي ص ۰٩۹۰-۸٩۹‏ العقد المنظوم للقرافي ص ۲۳۹-۲۳۸ مخطرط› 
مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة (١١/آ)‏ مخطوط . 

)١(‏ راجع : قواطع الادلة لابن السمعاني )١١/١(‏ ونصه: «وآما الشافعي» ومالك وأكثر 
الفقهاء (فإنهم) ذهبو! إلى جواز تخصيص العموم بالقیاس»١.‏ ه. 

() راجع : أصول الجصاص الورقة (١۲/آ)‏ حيث تكلم عن مذهب ابن بان والكرخي 
وذكر طائفة من أدلتهم» بعد ذلك قال: «ومذهبم أن کل ما ثبت من طريق يوجب= 


قال شخنا و O‏ وڏکزابو 

CL N ws 

فإك خبر الواحد إذا عارض القرآن سقط إلا أن يكون الفرآن عاماًوالخبر خاصاً 

فیخصصه() ومثله القياس يخصص عموم القرآن على ظاهر قول أكثر آصحابنا. 

۳ب ومن منع منهم/ ۰ أن يخصص بالخبر» والقیاس۳)» وهذا غریب . والشاني لا , 

یجوز» اختاره أبو إسحلق بن شاقلاء E‏ 
والجبائي» وبعض الشافعيةء ونقل عن أحمد ما يدل على مثل المذهبين(٠)‏ 

وقال أكثر الحنفية Mee‏ 

٤ sS ) 


E TT E E‏ وھ ےا 
٠. ES SEE‏ ومن عزاه كذلك إلى الكرخي : 
صاحب.المعتمذ (۲/ :)۸١١‏ 
(۱) راجع العدة الورقة /۲١۳(‏ ب» ۲٠۸‏ آ) مبخطوطء والللبوعة 004/۲0 ٠)0۲‏ ۰ 
(۲) هنا بهامش «د» حاشية ونصها : «قلت : قال صاحب ال مغني فيه في لجمع المسافر : : وقد جاء | 
A. E‏ ا 
المغني لابن قدامة (۲/ ۲۷۲). 
٠‏ (۳) راجع في هذا: التمهيد الؤرقة /٠۷١(‏ ب) بعد تصحيح الترقيم . E‏ 
)٤(‏ في غير م٠‏ بإهمال الخحاء والراء» والصواب ما أثبتناه عن «م» باجم والزاي ثم الراء كما 
في العدة E E‏ ۰ 
.)١۷ /1(‏ تخصص بصحبة أبي علي النجاد» وكانت له حلقة بجامع القصر ببغداد» له 
قدم في المناظرة ومعرفة بالأصول والفروع . من اختياراته انه لا مجاز في القرآن» وق 
حکی ابن أبي یعلی في طبقاته (۱/ ۱۹۷) أنه يقول جوز تخصيص عمو الكناب 
والسنة بالقياس»» ولعله قول آخر له» كما سيأتي في المسألة . ۰ 
)٥(‏ الحدة (۲/ ٠)١۳ _ ١٦۲‏ الواضح (۲/ © E o‏ 
الإمام أحمد وأصول مذهبه» مطبوعة مع طبقات السنابلة (۲/ ۲۸۷) : «وکان آحمد یکره 
تخصيص الظاهر بالقياس ؛ a‏ وأكثر , 
أصحابه أجازوه لأنه دليل تخصيص الظاهر كالناطق» ١‏ . م ۰ 
(1) فی «د» و«ض/ با و( م اجاز ذلك؛ . 
ا 


> 0 


من غير العموم إلى احتمال مرجوح بالقياس» واختار ابن الباقلاني الوقف › 
ووافقه الجويني هنا بخلاف التي قبلها"؟. 

قال شيخنا: وكذلك سائر الظواهرء قال القاضي في آخر العدة: وإن كان 
النطق عاما» أو ظاهراً فقد حكينا اختلاف الروايتين واختلاف الفقهاء؛ منهم من 
قال : يترك القياس له. ومنهم من قال : يخص العام به ويصرف الظاهر عن 
ظاهره). 

قال القاضی فن اف الزو ای وار جهن :ذهب قا وماع من 
اصحابنا الى آنه لا يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس» وحكى عن 
آبي الحسن الجزري(*) جوازه)» وهو قول آبي بکر» وکلام ابن شاقلا يقتضي 
أنه يجيزه فى القياس على الصورة اللخصوصة» كما فى آية" الإماء»“. وقال 
القاضي في کلام أحمد: قد عارض الظاهر بالقياس وا عموه). 

قال شيخنا: قال القاضي في مسالة تخصيص العموم بالقياس: وقد آوماً 
أحمد إلى الوجهين. فقال في رواية الحسن بن ثواب'': «حديث رسول الله 


(1) راجع : الوصول لابن برهان الورقة (۳۲/آ) مخطوط» ونصه: اتخصيص العموم 


بالقياس جاتئزء وقال أكثر أصحابنا: يجوز تخصيصه بالقياس الجلي» ولا يجوز 
تخصيصه بالقياس الخفي . . . وآما القاضي (البافلاني) فإنه من المتوقفين في هذه المسألة» 
ا.ه, . 


(۲) البرهان (۱/ .)٤۲۹- ٤۲۸‏ 
(۳) في «د» وم : «يخص به العام؟ . 
(4) العدة الورقة /۲۱١(‏ ب -۲۱۸]ء القسم المخطوط . 
(۵) في م٤‏ : «الجندي» خطأً. 
)٨(‏ ونقله كذلك ابن آبي یعلی في طبقاته (۲/ ۱۹۷). 
(۷) كلمة «آية»: ساقطة من 2م وحدها. 
(۸) في «م٠:‏ «الإياء؟» والمؤلف يشير إلى قوله تعالى : ظ فعليهن نصف ما على المحصتات من 
العذاب ‏ [الساء : .]٠١‏ وراجع في هذا: الروايتين والوجهين الورقة (١۲۳/آ-ب).‏ 
(۹) العدة (۲/ ,)٠٦١‏ 
ویآنس به» وئه الدارقطنی وغیره. توفی سنة ۲۹۸ ه. 
طبقات اخنابلة (۱/ ۱۳۱ ۱۳۲), المنهج الأحمد .)٠١۸-٠۱١۷/۱(‏ 


. ودن اسرن انت م‎ e 


لالا برده إلا مثله»» فظاهر هذا آنه لايخص الظاهر . ونقل عنه في مواضع 
a‏ کک 
ووالذیسن روجهم 2 و ab OMT‏ الرجل يطل 
لاثاًوهو مریض فتر؛ ا E‏ قال : فقد؛ 
قلت إل نخس المنوم» وإتّما عارض ظاهر المغهوم ؛ الأ خضي اى 
بالازواج ي ينفيه عمن سواهم والقياسات غالبها يعارض المفهوم» وحقيقة قياس. 
أبي عبد الله أن المبتوتة ليست زوجة» وقد جعل حكمها كالزوجة› وهذه ضا : 
) ليست زوجة) وتجعل كالزوجة 7 لأجل الحاجة وكلاهما مطلَمَّة (وذاك فار من 
الإرٹ جعلت مطلقتة)) كزوجته» فقطع فراره» وهذا فار من الولد تجعل 
مطلقته كزوجته فيحقق فراره» ولان اللعان عقوبة الفار من الولدء كالإرث. ثم 
قال: : وكذلك نقل الأثرم عنه (في)) المرأة تنفى( بغیر مرم فقيل له ي 
ا يقول : لا تسافر امرآة(۹) إلا مع ذي محرم»٠ ١‏ فقال : هذا امر قد لزمها يسار 


() في «م٠‏ وحدها اک ابت مواق للمدة(۵4/۲)؛ وطلقات این 
بي یعلی (۱۱۹/۱). 
وهو: : بكر بن محمد النسائي الأصل البغدادي النشاة ركان الام احمديكرم ٠‏ 
ویقدمه . روئ عن الإمام أحمد مسائل كثيرة. : 
طبقات الحنابلة ٠١۹/۱(‏ 1( 
(۲) سورة النور» الأية: 1 . 
٤‏ (۴) الروايتين والوجهين الورقة ۲۴١۷‏ /] دب)» ومو کور تلك في كعاب المدة ا 
(۲/ 064 60). : _ ۰ 
)٤(‏ في « «م٤:‏ ليست بزوجة؛. 
() في «م: «ويجعل حكمها كالزوجة». 
N a‏ 
(۷) الريادة من لادا وااما.  ٠ ١‏ 
(۸) في «م٩:‏ «تبقی» خطأ ظاهر . 
N‏ : «أمرأقلا. ٠‏ | 
)۱١(‏ الحديث أخرجه ا خاری 0۳۲6/۳ ولم ۱۰6/9 واحمد 21۲۲107 


ڪ0 = 


بهاء وهم يقولون لو وجب عليها حق والقاضي*" علی آیام رفعت إلیه ولو 
أصابت حدا في البادية جيء بها حتى يقام عليه(" . 

قلت : إنّما حص هذا العموم بقوله : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»(). 
لكن هذا أيضاً فيه عموم» فعضد أحد العمومين بالقياس على صورة التخصيص 
وهذا/ مجمع عليه» قال : وکذلك نقل عنه ابو داود في رجل قال لامرأته : نت 
طالق» ونوى ثلاثاًء فهي* واحدةء فقيل له: إسحاق يقول: هي ثلاث› 
ويأخذ بالحديث : «الأعمال باليات")ء فقال: ليس هذا من ذلك أرأيت لو 
نوی أن یطلق امرآته ولم یتلفظ" یکو ن طلای؟0) . 

قلت : ليس هذا بتخصيص عموم» وإِلّما هو بيان عدم العموم» لأن قوله: 
«الأعمال بالنيات» لا بد فيه من عمل ونيةء والنية المجردة لا تدحل فيه» فكذلك 
قوله : آنت طالق إذا نوئ ثلاثاً يكون نية محضة» كالنية المجردة؛ لأنّه لم يتكلم با 
يدل على العدد فهذا قصده. وكذلك قال( :)١‏ في رواية الميموني في الرجل 


=والطحاوي (۲/ ۱۱۲) من حدیٹ ابن عباس» وصححه ابن خزية /٤(‏ ۱۳۷). 

(1) في «م: «وعند القاضي» . 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من «د» و«اض/ ب٠‏ ولام». 

(۴) كتاب الروايتين والوجهين لأبى يعلى الورقة /۲۳١(‏ ب)ء العدة (۲/ ٠1١‏ 0). 

| () آخرجه: مسلم /٥(‏ ١٠١)ء‏ والدارمي (۲/ ۱۸۱)ء وابن ماجه (۲/ )۸٥۳‏ من طریق 
عبادة بن الصامت . 

)٥(‏ في «م٠:‏ افقال : هي واحدة». 

(7) آخرجه: الربيع بن حبيب في مسنده ص ۵ من طريق ابن عباس» وآخرجه من هذه 
الطريق ابن حبان على ما في ييز الطيب من الخبيث ص ٠۳۲‏ وآخرجه الحافظ العراقى 
في مقدمة ابن الصلاح ص ۲۹۷ من طريق علي بن آبي طالب - رضي الله عنه e‏ 
قال : «رواه ابن الأشعث في سننه› والحافظ آبو بكر بن ياسر الجياني في الأربعين ين العلوية 
من طریق آهل البیت بلفظ : «الأعمال بالنية» وفي إسناده من لا يعرف» | .هھ 

(۷) في «م٩:‏ «ولم يلفظ بلفظ) . 

BE ID 

(۹) الروايتين والوجهين الورقة ١(‏ ۲۳/ ب) العدة (۲/ .)٥١١‏ 

)٠١(‏ في «د» و«ض/ ب» و«م٠:‏ «قال : وكذلك نقل الميموني . . . إلخ». 


rt 


av eem ——‏ ا | ا0 في أصول الففه e6‏ 


زوج ته رمي کرچرا اب إلي )ان یستامرهاء خان زوجھا من غیر ان 


ر من غير آن بستامرها فلم یر ان النکاح ‏ مردود . 


قلت نان الق اي عنی آنه حصن به قبول اكع ارمق 
تستاذن»("). ` 
الفقهاء والمتكلمین 6 وخرج ابن حامد س بالمنع)» والیه ذل ذهب ب بمض 
الشافعة(۷) . قال ابن برهان : هو قول بعض المتكلمين . ) ) 

قال شيخنا : ولفظ الحلواني : وقال بعض أصحابنا : لائىجوزذلك i‏ 


القاضي في كتاب الروايتين والوجهين رر کو ا ي 
e‏ 


e‏ کرد ان وسوا کل کل اتر من کیاد وا 


(٠‏ في «ض/ ب٤‏ : حب إليك»» والشيت موافق للروايتين والوجهين الورقة /۲۳١(‏ ب). 
(۲) كتاب الروايتين والو جهين الورقة /۲۳١(‏ ب)ء وراجع أيضاً e‏ 
ص ۳۲۱ » ومسائل الإمام أحمد لإسحاق بن هانۍ (۱/ ۲۱۰). : 
(۳) آخرجه : البخاري (۸/ »)١ ٤‏ ومسلم /٤(‏ 14°(« وآبو داود (۲/ ۲۳۱)» u‏ 

(۳/9)» وابن ماجه(۲/۱ ۰). والترمذي )۲۸٣/۲(‏ وقال SS‏ 
صحيح؟» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- . 
)٤(‏ راجع في هذه المسالة الحمهيندالزرقة 0/1١0‏ مخطلوط الواح 1٠۷/15‏ 
۸ ب) مخطوط » روضة الناظر ص ۰۱۲۸ شرح الكوكب النير ص ٦‏ 8 
)١(‏ راجع ‏ إتعام الدراية للسبيوطي بهامش مفتاح العلوم ص ٤۵‏ حيار | 
أمثلة هذه المسألة» Sel a‏ ا 
ومختصر المنتهی بشرخ العضد (۲/ .)۱٤۹‏ ۰ 
e‏ : العدة )¥/ 0¥(« الروضة للمقدسي ص ١۲۸‏ وقال الطوقي في شرح 
مختصر الروضة (۲/ ۲۱۷) مخطوط : وخر جه ابن ماجه قولاً» آي رواية لنا» | E‏ ۰ 

(۷) راجع : المحصول (۳/ )١١٤-۱۲۳‏ ا و 
ا ا : «وعن بعض فقهاء أصنحابنا آنه لا يجوز | ب E‏ 


۵۵ السود نی اسول ان ی ي ی 


وكذلك قال في رواية حنبل : الستّة مفسرة للقرآن'). وكذلك قال في كتاب 
طاعة الرسول: إن الله جعل رسول الله الدّال على ما آراد من ظاهره وباطنهء 
وخاصه وعامه» وناسخه ومنسوخه . وكذلك نقل محمد بن شرس : إذا کان 
٠‏ الحديث صحيحا معه ظاهر القرآن وحديثان مجردان فى ضد ذلك» فالحدیثان 
أحب إل إذا صحًاء فظاهر هذا كله أن السنة تفسر القرآن وتخصه . 

«» والثانية : يجوز تخصيص عام الستة(۳). نقل ذلك( » قال القاضى : وهو 
كشير): إن السنة تقضى على الكتاب» والكتاب لا يقضى على السنة١)ء‏ 


() رواية حنبل مذكورة في العدة(۲/ .)٥۷١‏ 

(۲) هو : محمد بن أشرس السلمي النيسابوري . قال فيه الذهبي : متهم في الحديث وتركه 
أبو عبد الله بن حزم وغيره. وقال بو الفضل السليماني : لا باس به٤‏ |.ه. من ميزان 
الاعتدال (۳/ .)٤۸٦ ٤۸٩‏ 

(۳) زاد في «م: «بالقرآن؟» وفي الروايتين والوجهين: «بخاص القرآن». 

)٤(‏ هنا بياض في «ض/ واضی/ ب شع لکلمتن» ولیس في اد رهم إشارة إلى ذلك 
والحملة ساقطة من الروايتين والوجهين . 

.)٥۷١ ٥۷١ الروايتين والوجهين الورقة (۲۳۷/ ب)ء وراجع : العدة(۲/‎ )١( 

() راجع في هذا : جامع بیان العلم وفضله (۲/ ٤‏ ۲۳), وقال الخطيب البغدادي في كتابه 
الكفاية ص ۷٤ء‏ وقال مكحول : «القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن». 
ومكحرل هو : أبو عبد الله الشامي . ثقة› فقيه كثير الإرسال . قال فيه آبو حاتم : «ما أعلم 
بالشام أفقه من مكحول؟. توفي سنة ٠١۳‏ ه. 
راجع ترجمته في : المعارف لابن قتيبة ص ٠۲٠٠‏ تذكرة الحفاظ »)١۱١۸-_٠١۷/١(‏ 
تقریب التهذیب (۲/ ۲۷۳) . 

(۷) في م٠‏ وخحدها: ایحیی ب بن أبي بكير» خطاء والصواب ما أبتناه من «ض/ آا و«د» 
ولاض/ ب» . ویژیده ما في جامع بیان العلم وفضله (۲/ ٤‏ ۲۳) فإنه عزا هذا القول إليهء 
وابن أبي كثير هذا: روئ عن الأوزاعي وغيره. قال فيه أبو حاتم : ثقة إمام لا يروي إلا عن 
ثقة . وقال أحمد بن حنبل : «إذا خالفه الزهري فالقول قول یحیی؟. توفی سنة ۲۹٠١ه.‏ 
تذكرة الحفاظ (1/ ۱۲۸ -۹١۱)ء‏ الفقيه والحفقه للخطيب البخدادي (۲/ .)٠١١‏ 

(۸) قول المؤلف : «السنة تقضي على القرآنا ذكره الدارمي في كتابه السنن »)٠٤١ /١(‏ 
وعزاه إلى «يحين بن أبي كثير؟» ونقله عبد الله بن الإمام في مسائل والده ص ٤۳۸‏ 
وا لخطيب البخدادي في الفقيه والمتفقه /١(‏ ۷۳) معزوا إلى مكحول والزهري . 


o0 :‏ ردنم اسرنانتد ج هم 


واحمد تويج عن هذا الإطلاق وواقق على المتىء فقال : لااجترئ أن اقول ! ) 
هذا» ولكن أقول الستة تفر الكتاب تبه وتدل عليه وتعبر عنه(ا) «ولم ٠‏ 
CA E‏ الكتاب يسر السة١)‏ . وكذلك اختلف المذهب() وکلام 
احمد في نسخ السنة بالكتاب على ما سيأتي! “» وكلام هؤلاء السلف يقتضي _ 
منع نسخها به» ومنع تخصيصها به ؟ ا 
على كلام الشافعي(°). | | E‏ 

مسألة0) : : لایجوزت تخصیص العموم بالعادات Uke‏ 0 الخطاب: 


حلافاً لبعضهم ولم س . 


قال والد شيخنا اظن ا حنيفة(٩).‏ 


) )تقل عن الإمام احم الخطيب السغدادي في لكفاية ص »٤۷‏ وراج سسا الإنام 
أحمد لابنه عبد الله ص ٠ ٤۳۸‏ الفقيه والمتفقه /١(‏ ۷۳). 

(۲) راجع في هذا: جامع بیان العلم وفضله (۲/ (٣۳۵ ۲۳ ٤‏ ونقل الحطیب البغذادي تي أ 
E ES‏ : «الكتاب أحرج إلى السنة من 5 
السنّة إلى الكتاب١١.ه.‏ 

(۳) في م : RL AE‏ ا 
(8) وفي مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص ۲۷۹ سل آبي عن يث «السنة قاضية لى 

: الكتساب» ما تفسره؟ . قال ا ee‏ 

القرآن إلا القران٠ا.ه.‏ , ٠‏ 

)١( ٠‏ قال الشافعي في الرسالة ص ١٠١‏ : «فإن قال قاثل : هل نشخ السنة بالقرآن؟ قيل ا 

N E N E a 

: حت تقوم الحجة على الناس بآن الشيء ينسخ بمثله. . .هھ . 

)٨( ۰‏ هنا في «د» و«م» :لے فن القرل غا بشن :: [ 

(۷) راج في له الال : الواضح (۲/ /١١١‏ ب ۳آ شرح الکوکب النیر م ۲۱۱ - 
c1۲‏ وفصل ابن برهان في كتابه الوصول الورقة (۳۷/ ب (/TA-‏ : بين العنادة 
الراجعة إلى الفعل والراجعة إلى ألقول فيخصص بالثانية العموم دون الأولى» إلا أن 
الجؤيني في البرهان )٤٤٩/1(‏ و E‏ ) 
غير تفصیل . ) e‏ 

(۸) التمهيد الورقة .)/٦۷(‏ 

(۹) انظر : بديع النظام لابن الاعات ق۲ (۲/ ۷6۷) فإنه عزاء إل الحتفيةء وتابعه الأنصاري 
E N‏ ۰ 


۵۵ المسود :نی اسول انت و م کے ہے 


قال شيخنا: وهذا فيه تفصيل/ ؛ فان العادات في الفعل مشل أن تكون 
عادة الناس شرب بعض الدماء ثم تحرم الدماء بكلام يعمها » فهذا الذي لا يجوز 
تخصيص العموم به هو الذي آراده أبو ا لخطاب› وآما إن كانت العادة في 
استعمال العموم» مثل أن يحرم أكل الدواب» والدواب في اللغة اسم لكل ما 
دب ويكون عادة الناس تخصيص الدواب بالخيل مثلاء فإِنًا نحمل الدواب على 
الخيل» وليس هذا التخصيص على الحقيقة وإنّما هو تخصيص بالنسبة إلى اللغةء 
هذا كله معنى كلام القاضي في الكفاية")ء ومعناه غير معنى كلامه في الكتب 
الفقهية» والتي في الأصول آنها لا تخرج من العام بعض ما جرت العادة 
بفعله". والتي في الفقه أنه يقصر العام على ما جرت به العادة). وقد رأيت 
بحوث القاضي في الفقه في مسألة الوصية لأقاربه وبعض مسائل الإيانء ذكر 
فيها أن اللفظ العام يخص بعادة التكلم وغيره» في الفعل» لا في الخطاب› 
وکلام آحمد یدل عليه فیمن أو صی لقرابته فانه قال في آشهر الروایتین عنه0) 


=قال : «فال العا مي في أصول الفقه له على مذهب أبي حنيفة لانه حلفي : العادة القعلية 
لا تكون مخصصة إلا أن تجمع الأمة على استحسانها» | : ثم نقل عن المازري في شرح 
البرهان التفصيل : إن كانت العادة قرلية خحصص بها وإلا فلا . وقد حكى مثل ذلك أبو 
الحسين في المعتمد .)١١/١(‏ والآمدي في الإْحکام (۲/ :)١١ ٤‏ «حكى الخلاف في 
العادة الفعلية» |. ه. وقال القرافي عن حكاية الآمدي: «وما يبعد أن يكون استنبطه من 
الفتاوئ» والمدرك غير ما ظنه» .١‏ ه. من العقد المنظوم ص ۲٠٤‏ مخطوط . 

(1) هنا بهامش «د» وحدها حاشية» ونصها: «قلت: وهو مذهب مالك . فال القرافي 
وعندنا العوائد مخصصة للعموم اا ا 
والعرف القعلي فلا يؤثر» وفيه نظر» . وراجع في هذه الحاشية : شرح تنقيح الفصول ص 
٠۲١۲-١‏ وقد التبست على المحقق في ٠١‏ فوضعها في صلب الأصل فراجع 
ص٤ ١١‏ من المطبوعة . 

(۲) هذا التفصيل لصاحب المعتمد .)١١/١(‏ وتابعه أبو الخطاب فى التمهيد الورقة ]/١۷(‏ 

ب). ۰ 

.)٥۹٤ /۲( العدة‎ )۴( 

)٤(‏ هنا سقط في «م٠‏ يقدر بسطر كامل وهو قوله: «بعض ما جرت به العادة بفعله» والتي في 
الفقه آنه يقصر العام على ما جرت به العادة» ولعله انتقال نظر . 

() «في٩:‏ ساقطة من دا و«ض/ ب٠‏ و«م؟ . 

(1) كلمة «عنها: ساقطة من «د» ولاض/ ب٠‏ و«م». 


ب٤‎ 


ین سج ج ییون المسودة في أصول الف © 6 
ا و ا ا ی و ار ي 
دون القولي › لکن هذا ّما نص عليه إذا علم أن العموم ليس مراداً فيبقى الكلام ۰ 
في حد التخصيص إذا لم ر يقم دليل على حد المخصوص» وجوز آن یکون هذا من 2 
العرف القولي بناء على آنه عرف خاص لهذا الموصي إذاذكر | سم القرابة في . 
معرض الإعطاء . وهذا ينبني على أصل» وهو : ان المرف في اللخة مإ 
عام وخاض» وكل منهما ينقشم إلى عرف مطلق للاسم وعرف مقيد له مثل 
عرف الفقهاء إذا قالوا «لولد في باب الفرائض عنوا به الولد وولد الابن» وإذا: 
قالوه في باب النكاح عنوا به كل من ولده» وكذلك الغرد والمركب للثحاة في عدة . 
مواضع» وكذلك لفظ «المحلل٠)‏ للفقهاء ء في باب:النكاح وباب السبق» فيكون . 
تخصيص الاسم العام بالعرف تارة من جهة المتكلم» وتارة من جهة المتكلم فيه» . ) 
ومن جملة") تخضيص العموم بالعادات الفعلية «لا أكلت الرؤوس» وعكسها ' 
تعميم الخاص بالعادة الفعلية آو اللفظية كما في قوله : : اقدم الطعام إلى هؤلاء؟ء 
وبحث أبي الخطاب يدل جلى أله فهم أن نخرج من العموم ما اقتضه العادة» وإنمَّا. 
الخلاف آنا نقصر العموم على العادةء كما في لفظ «الدابة»۳) وهذا كقرولا: 
Sl‏ و aT‏ 
شیخنا فصل : قال5) ا ا 
العتاد كثيز المنفعة» وكذا قصزه على الأعيان التي كان الفعل معتاداًفيها زمن 
ا ا ) 


(0 لحلل الس الخعار ‏ ` 

(۲) في «دا ولاض/ ب» و«م»: «ومن مسألة تخصيص العموم؟. 

(۴) التمهيد الورقة (۷٦/ب).‏ . 

۵۹۳ في «دا و«م٠: «فصل : تخصيص العموم. .. إلخ؟. وراجع في هذا: : العدة(۲/‎ )٤( 
e ١/١(دمتعملا‎ .۲١١- اا ا‎ 
. (14A /) 

(۵) الحديث آحرجه البخاري (۳۰۴/۱)» ومسلم (۱۹۲/۱)ء واحمد ۲۵۹/۳0 

E AO EE‏ ا ي وو و 


0 السود ةني اسول الت و ى کڪ :۱ © 
سوئ المصانع المحدثة بعده» وكذلك قصر «النهي عن المخابرة»()ء ولاكراء 
الأارض»ء و«المزارعة" على ما كانوا يفعلون» وكذلك قد يقال مثله في 
«بيع الثمار». وهذا يشبه من وجه القصر على/ السبب لكن هذا وجهء ولنص 
أحمد في الماء الدائم نظائر كثيرةء فإن التعميم لفظاً فرع التعميم تصوراًء وإذا كان 
الموجودهونوعامن الفعل»ء فقدلايتصورالتكلم من الفعل إلا هو 
ولاصحابنا(* فیما إذ حلف لا یاکل راسا أو بیضاً آو لحماً فاکل ما لا يؤکل احمه 
في العادة كاللحم وبيض السمك وجهان. 


مسألة() : قلنا: إن فعل النبي ية شرع لأمته على الصحيح› فاه يخصص 
بخاصة) عموم قوله» جاء ذلك عن آحمد فى مواضع › وهو قول المالكية)ء 


«وصححه ابن خزية /١(‏ ۳۷) من طريق آبي هريرة. وأاخرجه كذلك : النسائي 
»)۳٤/۱(‏ وابن ماجه )۱۲٤/۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما- 
بلفظ :. «نهى عن البول في الماء الراكد١‏ . 

(۱) آخرجه : البخاري /٤(‏ ۰)۷۹ ومسلم /٥(‏ ۰)۱۹ والدارمي /٥(‏ ۱۹) من حديث جابر بن 
عبد الله - رضي الله عنهما۔ . 

(۲) آخحرجه: مسلم /٥(‏ ۱۹)» والدارمي (۲/ ۲۷۱) من طریق جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما- . 

(۳) آخرجه: مسلم .)۲١ /٥(‏ والدارمي (۲۷۱/۲) من طريق الثابت بن الضحاك . 

)٤(‏ أخحرجه: البخاري (٤/۸۸)ء‏ ومسلم »)١١/١(‏ وأحمد (۲/ ١1ء »)۸١‏ وأبو داود 
«(YoY /۳)‏ والدارمي (۲/ »)۲٥۲‏ وابن ماجه )۷٤٦/۲(‏ عن ابن عمر بلفظ : انهى 
رسول الله َي عن بيع امار حتى يبدو صلاحها» . 

)١(‏ قول المؤلف : «ولأصحابنا فيما إذا حلف . . . إلى نهاية المسالة : ذكر في «د» و«م» قبل 
قوله: «ولنص أحمد في الماء الدائم؟ . 

(7) في «د» و«ض/ ب٠‏ وم٤‏ : «كاللحم المحرم؟. 

(۷) راجع في هذه المسالة : الواضح ۱٠۸/۲(‏ ب)» روضة الناظر ص ۱۲۹٠ء‏ شرح الكوكب 
انير ص۸٠۲‏ . 

(۸) في «م1: «بخاص عموم قوله». وراجع التقصيل في : «مسالة الأفعال» المعتمد لأبي 
الحسین (۱/ ۳۸۵) . 

(۹) راجع : الإشارة للباجي الورقة /٥(‏ ب)» العقد المنظوم ص ۲۳١-۲۳۳‏ مخطوط» شرح 
تنقیح الفصول ص ٠۲٠٠-۲۱۰‏ مختصر المتتهى بشرح العضد (۲/ .)٠١١‏ 


1/o 


والشافعية() EÊ‏ القاضي» قال: إلا الکری( BL‏ 
عبد الجبار بن أحمد : بالوقف) والتعازض› ذلك حکیوا* ن عقیل عن 
بعض الشافعية كقول الكرخي٠‏ "» واختاره ابن برهان ونصره( . واختار بو | 
aa ME‏ ااب عن شبهة 
اا ا EE‏ 
۰ اوالتخصيص »0 وفي «كتاب الأفىل»)ء وهذا شيء عجيب مناقض 
لاختیاره من قبل آن آفعاله وما خوطب به واحد معبین لا یتعدی إلا بدلیل(' ا 
وقد سبق( ۱) (شیخنا: فصل( ۱): يجوز تخصيص العموم باقرار الي آل 
e‏ . ۰ 
(۳) انظ e‏ 
(۳) العدة )۲/ «(o¥0‏ وحكاه كذلك اين الساعاتي في ديع التظام ق۲ (۲/ ۷4)» رشالة | 
دکتوراه» وراجم : قواطغ الادلة لابن السمعاني )٠١/١(‏ مخطوط . : ا 
E SR‏ 
)٥(‏ في «م٤‏ : اما 
EE‏ ۰ ب) خوط 

نوله تتارلاً ظامرآء فار أولی» | .شه 1 
(۸) التمهيد الورقة ]/١۳١(‏ ب وراج e‏ 
(۹) التمهيد'الورقة (۹۲/ ب). 
٠١ ۰(‏ التمهيد الورقة (۳۷/ ب). 
(۱1)راجع ص ۱٤۳ » ٩7‏ ومابعدها. E‏ 
RT‏ ۰ ۰ 
e ay eS‏ 0 
e‏ (قال) وهر جه اة كات شدنة على للج العامة ميب 
e‏ .اھ 


۵۵ السود ةني اسول انت ي ي ڪڪ کے 


مسألة': قال ابن عقيل : «إذا تعارض القول والفعل منه في البيانء فالقول 
أولى وهو آجد الوجهين للشافعية . والثاني لهم: الفعل أولى". وقال بعض 
الأصوليين: هما سواء. ثم اختار ابن عقيل في أثناء المسالة تفصىلا)ء 
واختار أبو الطيب تقد القول» ومثله بنكاح المحرم°)ء ولم يذكر خلافاً. 


مسال ) : يجوز تخصيص العام بدليل الإجماع: وقال بعصهم : ل 
يجوز› حکاه أبو الخطات 2 ولا أعلم له وجهاء ولا آدري ماهو. 


yT 


شیخدا: فصل : : ھل يجوز تخصيص الو جماع بد بخبر الواحد» ذكر أبو محمد أنه 
لا يجوز في حجة المخالف في مسألة تعارض العام والخاص» ولم ينعه» وهذا 


قوي على قول من ينع تخصيص السنة بالكتاب وأما على قول من يجوز 


)١(‏ هذه المسالة ومابعدها من مخصصات العموم» ذكرت في «ض/ ب» بعد «أحكام المطلق 
والمقيد». 

a SL E E 

مختصر المنتهى بشرح العضد (۲/ )١١۳‏ . وذهب أبو الحسين البصري في المعتمد 
:)۳٤١١-۳۳۹ /۱(‏ إلى أن المتقدم منهما هو البيان يا كان ٠.‏ 

(۲) الواضح (۲/ ۲۱۱ ب) مخطوط . وللاستزادة» راجع : التمهيد لأبي الخطاب الورقة 
(۹۲/ ب ۹۳ ])» وقد اختار هو : e ER‏ 

. الواضح (۲/ ۲۱۲ ب) مخطوط‎ )٤( 

. (AA ۲۸٠ /۷( راجع : للجموع للنووي‎ )٥( 

اا : العدة aS‏ ١آ-ب)»‏ وروضة الناظر 
ص ۱۲۷ »۰ شرح الکوکب النير ص ۲٠١۷‏ . 

(۷) راجع في هذا : قواطع الأدلة لابن السمعاني /١(‏ ١٠)ء‏ أصرل الجحصاص الورقة 
/۲١(‏ ب)» الإيضاح للمكي ص ۰۸۸ مختصر المنتهى بشرح العضد (۲/ .)٠١١‏ 

(۸) التمهيد الورقة (1۲/ ب). 

(۹) في «د٤‏ و«م» : «فينظر؛. ة PET‏ ەبقوله تعالى : ل يوصيكم الله في أولادكم للذ كر مل 
حظ الأنتيين ¢ [الساء :1( TT‏ وقد أجمع المسلمون على آن الولد إذا كان 
عبدألم يرث وكذلك الأب إذا كان عبدألم يرث من ابنه الحرء فخص هذا الإجماع 
O‏ اش 


) =0 سسس المسودة في أسول النت © ي . 1 
E E‏ بالکتاب فكذلك هذا» لكن هل الإجماع والخبر منکافتان()» ۰ 
بخلاف الكتاب والسنة فاته في حکم الواحد.. 


مسألة ٠‏ : يجوز ز تخصي العموم نهوم الخالفة. ذکره القاضی ر 
عقيل » والمقدسي› ووه غل کر نة ج( EES‏ 
وهو منصوص أحمد في مواضع . وكذلك ذكره آبو الطب من غير خلاف۷) : 
قال شخنا د اا ری انر لی دو 
خطا. وذكره أبو الخطاب وقال: خلافاً لبعضهم» > ثم بناه عل کونه خجة)» ١‏ 

وقد كرفي موقيع آخر ادم اموم لیے نهوم في مسال العم واطاضی»' قاله ٠‏ 
- القاضي» وقاله جمهور الفقهاء في مسالة التيمم. ) . ) 
قال شيخنا : وهذا(الغاني)١)‏ قول القاضي في الكفاية في مسال الطاق : 
والمقيد)» وهو oceans E SS AR o a OD‏ ) 


(1) في «ض/آه ود٤‏ وض / ب۲ : «تکلمان» لمل الصواب ما نتاه عن اة 
للنسخة النجدية . 
(۲) راجم E E ETT‏ 
(۳) يبدو لي أن النزاع في مفهوم المخالفة فقط وأمامطهوم ارقت فع التخميصر: افر ۰ 
خلاف. فراجع : : شرح الكركب المير ص ٠٦‏ ¥ € 
(€)العدة(0۷4_0۷۸/۲). 
(۵) الواضح (۲/ EE ٩‏ 3 
)٩(‏ هنا في د» واض/ ب» وام زيادة ار ای ا ی و ا : E‏ او 
أمشلته حديث : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» حيث خص مفهومه وهو الذي لم يبلغ : 
قلتین -بعموم قوله َة : «الاء طهور لا نجس شيء إلا ما غلب على ریخه أو طعمه أو لونه» نه ۰ 
أعم من القلتين › وما لم يبلغهما يصير تنجيس القلتين في الحديث الأول مخصوصا . 
بالتغير بالنجاسة» ویبقی ما دونهما ينجس e‏ 
آحر» . راجع في هذا: : شرح الكوكب النير ص e 5 ٠۷‏ 
(۷) قال في اللمع ص SS SR] : ۲١‏ فيجوز 
: التخصيص العموم بها . ۰ | | ۰ 
(۸) التمهيد الورقة (۲٠/ب): ٠‏ 
| (۹) الزيادة من «د» واض/ ب٠‏ ولام 
)۰ ۱۰ من هنا لن تهاة السالة ساقط من #ض/ ب» وحدها. 


0ه السردة ني اعرا انناو م کک کے 
قول ابن حزم والمالكية"' فيما ذكره في مسألة الماء والتيمم . 

مسألة(": إذا قلنا: «قول الصحابي حجة)» جاز تخصيص العام به. تش 
عليه وبه قالت الحنفية*)» وللشافعية في ذلك وجهان/ ؛ إذ قالوا بقوله 
القدي في آنه حجة0)» واختيار آبي الخطاب كالقاضي » إلا آنه آنكر دلالة کلام 
احمد عليه" . وترجمها ابن برهان فقال: لا يجوز تخصيص الخبر بمذهب 
الراوي خلافاً لأصحاب آبي حنيفة*) . 


(1) اللإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۷/ ۸۸۷)ء وهو قول الأحناف على ما في 
تأسيس النظر ص ۸۷ وأصول الحجصاص الورقة /٥١(‏ آ_ ب). 

(۲) هذا النقل عن المالكية غير محرر» فإن ابن القصار المالكى فى المقدمة التى فى أصول الفقه 
الورقة (۲٠/آ)‏ قال هن مدقت الك 2 ر الله : آن دلیل الخطاب محکوم به 
وقد احتج بذلك في مواضع ؛ منها: حيث قال : من نحر هديه بالليل لم يجزئ لقول الله 
-عز وجل - : [ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات 4 [الحج :] دلیله: آنه لا یجزئه إذا نحره 
بالليل٤٠.‏ ه. 
وقال الباجي في الإشارة الورفة /1١(‏ ب): «وعا يلحق بذلك» ويقرب منه» عند كثير 
س التاسن دليل الطاب وقد ذب إن ال ل به جماعة من أضهاةا وأش نات 
الشافعي وأبي حنيفة وهو الصحيح . . .٠٠.ه.‏ وراجع : شرح تنقيح الفصول ص٥٠٠۲‏ . 

(۳) راجع في هذه المسالة : مجموعة الفتاوی (۲۰/٤۱)ء‏ بدائع الفوائد /٤(‏ ۳۲)» إعلام 
اون عن ري الان 1۸7 ارادا رك لابن الام ن ١‏ شرح 
الکو کب المنیر ص ۲۰۸ . 

() راجع في هذا: العدة (۲/ .)٥۷۹‏ والواضح (۱/ ٠۳١‏ ب). 

)٥(‏ راجع : فواتح الرحموت /١(‏ ١٠)ء‏ وهو قول مالك كمافي شرح تنقيح الفصول 
ص۲۱۹ . 

(7) راجع في هذا: اللمح ص ٠۲١‏ وقال ابن السمعاني في القواطع )٥١ /١(‏ مخطوط : «إذا 
ظهر القول في الحادثة من أحدهم» ولم يظهر من أحد منهم خلافه ولا وفاق معه»ء فإن 
حصل إجماعاً لانتشاره جاز تخصيص العموم به» وإن لم يحصل إجماعاً لعدم انعشاره 
فقد كان الشافعي يجعله في القديم حجة كالقياس» وهو قول آبي حنيفة ومالك» ثم رجع 
عنه في الجحديد» ومنع أن يكون حجة» فعلى هذا القول لا يجوز تخصيص العموم به» 
وآما القول القديم فقد اختلف أصحابنا في تخصيص العموم به » فقال بعضهم : : يجوز؟ 
لأنه حجة شرعية بمنزلة سائر الحجج» وقال بعضهم : لا يجوز ا.هھ. 

(۷) التمهيد الورقة /٦۲(‏ ب)» والعدة (۲/ 0۷4 .)0۸١‏ 

(۸) الوصول لابن برهان الورقة /۳١(‏ ب) مخطوط › ونصه : «العموم لا يخص بمذهب-= 


٣۵‏ ب 


ټ@@ ا ° 


قال شيخنا لظ القاضي في مقدمة المجرد إذاروئ الراوي خير عا م 
e‏ و کراهية خص 
به عموم الغبر» وترك ظاهره بقول الراوي. 

ت i e MS‏ 
إذالم يسمع > فقد يقال : هو لو سمع العموم لترك مذهبه؛ لجواز أن يكون 
مستتله استص حاب او ليلا العام توئ مت وقد يقال : لوسمغە اترك 
مذهيه؛ لان عنده دليلاً خاضا مقدماً عليه» a‏ 
يترك مذهبه للعموم)ء وهو مستدرك. e‏ . 

مسألة: فإن قل( : : #قوله ليس بحجة؛ أو كانت السالة خلافاً في الصحابة "٠‏ 
لم يخص به العموم > بل یکون حجة عللیه » ویتخرج آن یرجع إل قوله إذا كان 
هو راوي الخبر» ويجعل ذلك منه تفسيرا أو بياناً بثاء على إحدئ الروايتين فيما . 
اا رطا رل ته اریت ار ع اللا : بان هذه : 
الرواية لا تتجه إ إلا على مذهب من يجعل قوله حجة» فيبطل التخريج ۷ .٤‏ واعلم ٠‏ 
أنه قد يتضح من كلام القاضي واختباره أن قول الصحابي يترك به ظاهر العموم . 
فيخص به إذا قلنا هو حجة» ES‏ 
بالظاهر دون قول وما ذلك إلا لضعف ظهور العموم0). 

و ا 


«الراوي E‏ : العموم يخص يذهب الراري | .هھ 
(۱) في م٠‏ : : ولفظ القاضي» . 
(۲) في «دا : خير بالرفع خطأ عربية . 
(۳) في القواعد الاصولية لابن اللحام ص ۲۹٦‏ : الیل العام قوی متا 
()راجع : روضة الناظر ص٠ ٠١‏ . : 
)٥( ١‏ من هتا إلنتهاية السا تقل ابن العام في قواعده الاصولية ص ۲۹7. vL‏ 
)٣(‏ راجع في هذا : العذة(9۸۹/۲):. 

(۷) في «ض/ ب : «فيبطل التر جيح». 
(۸) العدة(0۷4/۲- 1)0۸ أ 
(4) هنا پهامش «د» : بلغ مقابلة بأل الصف - رحمه الك - i‏ 


> ® 


» إحداهما: يعمل بالغبر» اختارها القاضي "٠ء‏ وبها قال الكرخي فيما رواه 
عنه(۳)_ غر (۳) الرازئ» والشافعرة( . 


٠‏ والضانية: يعمل بقوله؛ لأننا نعلم بذلك نسخ الخبر» وبها قال أبو بكر 
الرازي» وحكاه عن الكرخي*)ء وكذلك حكاه آبو الطيب عن الحنفية » وجعل 
هو والقاضي مسألة الصريح والظاهر والمحتمل كضرب من التأويل واحداا)» 
أبو ا لخطاب مله . 

٠‏ ما في ير الراري لخر رخافت لام0 ل الأ كات 
مختل متتاقض وقد حررته بعد تحقيق المسطورات إلى أربع مسائل : 

الأولى : «مسألة»": تفسير الصحابي للفظ الذي رواه عن النبي بي ا 
یوافق ظاهره» قیل : بحيث يكون (ذلك) "۱ تأکیداله» ومانعاً من صرفه عن 
ظاهره وتأويله بدليل صارف»› هذا هو مذهبتا ومذهب الشافعية('). 


.)0۸4۹ /۲( ةدعلا)١(‎ 

.)0٥۹۱ /۲( العدة‎ )۲( 

(۴) في «م : #عمر الرازيه تحريف. 

.)٤٤١/١( البرهان‎ ٠۲۲ انظر : اللمع ص‎ )٤( 

: ب ١١۲آ) ونصه : «قال أبو بكر : هذاعلى وجهين‎ /۲۰٤( أصول الحصاص الورقة‎ )٥( 
أحدهما : إن كان الخبر محتملاً للتأويل لم يلتفت إلى تأويل الصحابي ولا غيره» وأمضى‎ 
لبر على ظاهره. . . (قال):‎ 
والوجه الآحر: أن يرويه» ثم يقول بخلافه فيما لا يحتمل التأويل» ولا يصلح أن يكون‎ 
اللفظ عبارة عنه» فهذا يدل عندنا من قوله: إنه قد علم بنسخ الخبر» أو عقل من ظاهر‎ 
حاله آن مراده كان الندب دون الإيجاب . . . وهذه الجملة التي ذكرناها كان آبو الحسن‎ 
(الكرخحى) يقولها» وهذا المعنى مرافق للأصل الذي ذكره عيسى بن أبان»|. ه.‎ 

)١(‏ في «م٠:‏ «وأخذه تحريف. 

(۷) التمهيد الورقة (۲۸١/آ).‏ 

(۸) راجع في هذا: العدة (۲/ ٥۸۳‏ -0۸۹)» التمهيد الورقة (۱۲۷/۔-۲۸١ب).‏ 

(۹) هذه الكلمة ساقطة من «د» . 

)٠١(‏ الزيادة من «د» واض/ ب» ولام». 

:)٥٦/١( ومابعدهاء وقال ابن السمعاني في القواطع‎ )٤٤٤ /١( انظر: البرهان‎ )١( 
= «تفسير الراوي لأحد محتملي الحبر يكون حجة في تفسير الخبر كالذي رواه ابن عمر:‎ 


r1 


E 
` : قال شیا والالکیة)؛ ونحکی ایو مفیان عن این بک ر الراري 0 انه قال‎ 
, إذا كان الخبر محتملاً لاويل لم يلتفت إلى عمل الصحابي كما روئ اين عمر‎ 
' حديث «تفرق المتتابعين»"ء واحتمل التفرق بالقول وبالفعل» ۳ حخله ابن غمر‎ 
' على الفعل“ فلا يعمل عل تأويله(*) وهذا الكلام بظاهره ية يقتضي .انه لا يرجع‎ 
) ِ إلى تفسيره بحال» وهذه المسألة عندي فرع على قولنا : إن قول الصحابي ليس/‎ 
5 . بحجة)ء أو كان ذلك في مسألة فيها خلاف بين الصحابة‎ 


مسال : NE‏ صمل شیر دی کخیر ) 


=وآن التبایعین باخيار ما لم 8 ب التفريق بالابدان لا بالاقوال» فيكون اول ؛ لل قد 
شاهد من خحطاب الرسول ی ماعرف به مقاصده» وکان تفسیره منزلة نقله» اه ٠, ٠‏ 
(1) هذا العزو غير محرر» قال في شرح تنقيح الفصول ص :۲٠۹‏ «وم ذهب الراوي 
يخصض عند مالك والشافعي - رضي الله عنهما -خلافاً لبعض أصحابنا. . .اه 
وراجع آيضاً : نشر البتود على مراقي السعود (TTI /١(‏ . وقد نقل الباجي في . 
الإشارة الورقة /٥(‏ ب) عن مالك خلاف هذاء فقال: «. . . وذهب مالك زحمه الله , 
aS CE E‏ 3ن الاحكام لاتوخا الان صاب 
الشرع. . a.‏ : ۰ 
(۲) في «ده: «وحكى أبو سفيان عن الكرخي»» وفي «م»: وحکی اپو سيان عن يي ۰ 
حنيفة» وما ائبتناه عن «ض/ آ» و«ض/ ب موافق للعدة (۲/ .)٥۹۱‏ 


(۳) حدیٹ ابن عمر آخرجه! : البخاري »)٤۳ /٤(‏ ومسلم »)٩۹ /٩(‏ وآبو داود (۳/ ۴۷۴ ٤‏ 


والشافعي في مسنده ض ۰۳۷ وأحمد (۲/ ۷۳)» والنسائي (۲۴۸/۷) والقرمذي ٠‏ 
(۳۸/۲) وقال : «حسن صحیح؟؛ وابن ماجه (۷۳۹/۲)» والطيالسي ص ٠٠٤‏ 
بافظ : «البيعان بالنيار ما لم يتفرقا» . وأخرجه آيضاً مالك في ال موطا (۲/ »)۱١١‏ ولكن الم , 
يعمل به كذا قال ابن عبد البر؛ لاله وجد عمل آهل المدينة بخلافه ٠‏ فراع 2 
الحوالك على الموطا (۲/ ١ .)١١١‏ 


)٤(‏ اخرجه : البخاري »)٤١/٤6(‏ ومسلم /٠(‏ ۰ والنسائي (۷/ ۰ والتر مذي 


»)۳٣۹ /۲(‏ والشافعي في مسنده ص ۰۲۱۹ وأحمد (۲/ .)٥‏ 
(6) أصول الجصاص الورقة ٤(‏ به 1/۲( 
(1) راجع في هذه المسألة : الواضح «i11  /۲(‏ ا A‏ 

لاہن حزم (۳/ ااا aT‏ 


0 اخ | a E g i‏ 
٠‏ عمرفي «هاء» وهاء٤)‏ ونحوه وهو مذهب الشافعي")» وعلى قول الرازي 
الذي قدمناه لا يقبل(". 
مسألة' فإن فسره آو عمل بخلاف ظاهره فهو قسمان : 
أحدهما : أن يكون الظاهر عموماً فيخصه وقد سبقت . 
والفاني: سائر الظواهرء فذكر القاضي روايتين : 


إحداهما: يعمل بظاهر الخبر وهو مذهب الكرخى الحنفى)ء واخحتار 
الققاضي هذه الرواية(*) سواء قلنا: لا). وهذامذهب 
الشافعي(. 


والرواية الاخرى ا ا ا ي؛ لان الظاهر أنه فهم منه 
الاحتمال البعيد). وهو ظاهر ما نقله أبو الطيب عن الحنفية . 


وتفسيره للمجمل خمسة أقوال: 
أحدها : يرجح إليه» حکاه عن بعض أصحابه( ۱) . 


(۱) حدیث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -مرفوع» وأوله: «الذهب بالورق ربا إلا هاء 
وهاءا؛ آي : إلا حال الحضور والتقابض . أخرجه : البخاري /٤(‏ ۷۹)» ومسلم 
.)٤۳ /(‏ ومالك (۲/ ۱۳۷ )٥9 »۲٤/۱(دمحأو (ITA‏ والشافعي في مسنده 
ص 3 وأبو داود «(YEA /F)‏ والنسائي (۷/ «(VY‏ والدارمي (۲/ ۲۵۸)» 
والترمذي (۲/ )۳٥۷‏ وقال : : حسن صحیح» وابن ماجه (۲/ ۷۵۷). 

() راجع : البرهان »)٤٤١ - ٤٤٤ /١(‏ وقواطع الاأدلة لابن السمعاني /١(‏ ١٥)ء‏ المحصرل 
(۳/ 141(. 

(۳) أصول ا لحصاص الورقة ۲۰٤(‏ / ب ,)]/۲٠٠١‏ 

(° ٠ ٥( أصول الحصاص الورقة‎ )٤( 

ب١١١‎ /۲( واختاره ابن عقيل في : الواضح‎ )/۲ ›»04۹١ ء0۸4٩‎ /۲( المد‎ )٥( 
.(1۲ 

)٩(‏ في د٩‏ ولاض/ ب» وم i‏ : «أو لم نقل». 

(۷) انظر : الحصول (۳/١۱۹)ء‏ تخريج القروع على الاصول لاز جاني ص ۸۲. 

.)0٥۹۰ /۲( العدة‎ )۸( 

(۹) هذه الكلمة ساقطة من «د٠‏ و«ض/ ب و«م». 

- في المقدذمة في أصول الفقه لابن القصار الورقة (١٠/آ): «ويجوز عند مالك‎ )١( 


ین یی اي ي السور دې اسول نند ن س | 


والثالث : الغرق بين الظاهر والمجملء اء عن الشافر 00 

والرابع: عن الأبهر و اه إن کان اتد لم بدوامد هال اي تمر 

هاء رجع إليهء وإلاًفلا. 

الخامس ا فاا إذاکان و 
له طریقان› فلا 


مسال( ) . TE E‏ وحمل یعس 
er ۰‏ ال يجمه في «الرير للحكة0). 


شیخنا: ا a.‏ علن حك الامل الي مر 


تخصيص الاه بقول الصحايي ي الواح إذا لم يعام له مخالف» وظهر قول ؛ اقول ١‏ 
يلزم التخصيص به» | .هھ 

۰ )مله اما طن م وشا ر 
E 8‏ و#علو الإستاده» والتصانيف الهمة . عرض عايه القغاء فاع 

۰ توفي سنة ۹٩۵‏ ۳ه. ا 
الديباج ا لمذهب ص N ToA- ٠.۲٠١‏ 

۰ (6) الزيادة من اد و ااض/ ب٣‏ وم» 

E ۰‏ ۴ وحدهافي موضعين : الأول قبل مخصصات السرم 
NR I ETE‏ و ا . 
واحرجه ايها : البخاري (۸/ »)٤٤١‏ ومسلم /١(‏ ۳٤۱)؛‏ وأبو داود (0٠ /٤(‏ 
والنسائي (۸/ ۲ ۰ وابن ماجه (۲/ ۱۱۸۸)» والطيالسي ص CYT ٠٠١‏ والترم دي 
(۳/ ۳۳( وقال: : «احسن صحيح) . : . ! 

(۹) هذا الفصل في «دا وم٠‏ بعد اتبخصيصالعموم). 


60 المسودة في أصول لفت © © e)‏ ¬ 
الاستصحاب» ذكره أبو الخطاب محل وفاق؟. 

مسألة: قال الجوينى فى ضمن ذكر وجوه المجملات : إذا وردت) لفظة 
مرو ف الان :و ار 7 ای جا ها عل ك ال د 
اللفظ على الإجمال إلى أن ينهي العاقل نظره العقلي*“ وعندي أن هذافيه 
نظر. 

غل امه ار ا ف غ ومون 
الجمهور» ومنع منه بعضهمء وهو من" الشافعية وبعض الأصوليينء 
وذکرها ابن برهان في النسخ خلافاً لابي هاشم وبي علي ال جبائيين( ٠۱‏ . 
شیخنا: فصل(۱۱) : يجوز دخول التخصيص في کلام الله خبرا کان أو أمراً 

خلافاً لقوء۱). 


شیخنا: : مسألة(۱۳) . e‏ 
ذكر القاضي عبد الوهاب فيه خلافاً بين أصحابه وغيرهم» ونصر قصره('). 


(1) التمهيد الورقة (٩۱۹/-ب)‏ بعد «5 تصحيح الترقيم. 

(۲) في «د» وم٠‏ : «أن يردا» وفي «ض/ ب٤‏ : «أن تردا. 

() في ١دا‏ و(اض/ ب٠‏ و«م»: «ولكن نعلم أن العقل . . . إلخ». 

(4) في «م٠:‏ «بمقتضى اللفظ» . 

.)٤۲۱/۱( البرهان‎ )٥( 

»)ب١۱۱٤ الواضح (۲/ ۱۱۳ب‎ ۹1 ۹٥ راجع في هذه المسألة : العدة(۲/‎ )١( 
٩ شرح الکوکب المئير ص‎ 

(۷) في اما : : وهو الشافعية . 

(۸) انظر : اللمعم ص ۰۱۸ الوصول لاہن برهان (۳۸/-ب). 

(۹) في «د» ولاض/ ب٩‏ و«م) : : بجا يرجع حاصله إلى التخصيص › وحكئ فيه آن المخالف أبو 
هاشم وأبو علي الجحبائيان». 

.)٠٠١١_۲٥۵ /۱( ب)» وال معتمد‎ /٥۷( الوصول لابن برهان الورقة‎ )١( 

() راجع في هذا: التمهيد الورفة /٠4(‏ ب)ء الإإشارة للباجي الورقة (۹/). 

() في د و«م؟: «وقال قوم : لا يجوز تخصيص الخبر بخلاف الأمرا. 

)۱١(‏ تأخرت هذه المسألة في «د» و*م بعد قوله : «فصل : سبب الخطاب إما سؤال سائل أو 
غيره. . . إلخ». 


)٤(‏ راجع : الموافقات للشاطبي (۲/ ۹٥‏ › 1۲( وقال ابن اللحام والفتوحي : ومال إليه= 


س کا م اسو ںانین ن م 
مسال: : إذا ورد لفظ عام على سبب خا صلم يقصر على المسبب» بل ١‏ 
يعمل بعمومه» نص عليه e ٠‏ 
قال شیخنا: و أبي حنيفة(۳)» وأكثر(" الشافعية› والأشعرية). 
٠‏ وقالت المالكية: يقصر على السبب)» وحكى ذلك عن المزني» وأبي بكر ؛ 
٣‏ . وكذلك حکاه ابن برهان)ء وأبو الخطاب عن مالك» وآبي ثوز» 
والمزني0)ء ا ا 0 و 


ابو البركات» فاته قال و ّ 
الشهوة؛ ثم لو عمت خصت به» وخصصه حفيده أيضاً باللقصود؛ لأنه قال في ية 
المواريث مقصودها بيان أنصبة المذكورين إذا كانوا ورثة. , Lu.‏ .هھ راجم n‏ : 
الأصولية لابن اللحام ص٤‏ ۲۳» شرح الکوکب المنیر ص ۲٠۲‏ . | 
)١(‏ راجع في هذه المسألة SS N‏ » مطبوعة مع طبقات الخابلة 
e .(YA1/Y)‏ 
ر : أصول الجصاص الورقة ٠(‏ ۰ب Oe‏ 
(۳) في «د» واض/ ب» وم٠‏ : «وبه قالت الحنفية والأشعرية وأكثر الشافعية٠.‏ 8 
)٤(‏ انظر في هذا اطع لدل لابن السمماني (01/1) الحصول (1۸۹/۳)» الهاج ١‏ 
١ 9‏ 
قلت : ومحل النزاع في هذه المسالة : إذالم تدل قرينة علن قصره'عليه والا اختص به پلا 
حلاف . . وكذلك لا حلاف في عمومه إذا دلت قرينة على التعميم . راجع: : ا 
ED‏ 
)٥( .‏ هذاالنقل غير محرر»› الإ ابن القصار في مقدمة اصول الفقه الورقة (۱۴/):. وا . 
مالك رحمه الله - قصر الحكم على السبب الذي خرج اللفظ عليه . . . وحکی عن ابن 
ااي إسماعيل بن إسحاق آن الحكم للفظ دون السبب؟ : وقال القرافي في شرح 
ت تنقيح الفصورل ص ۲٠١‏ : «وعن مالك فيه روايتانا» وقال في كتاب الفروق 
8 1۰( رت ااا لمران ل اا لی ع ر ر ) 
المشهور في المسألة» | ,هھ : 
)١(‏ في قواطع الادلة لابن السمعاني E 2 :)٥۷/۱(‏ 4 
اختيار المزنى» والقفال» وأبى بكر الدقاق١١.ه.. e‏ 
(۷) الوصول لابن برهان الورقة /۲٠(‏ ب) مخطوط . 
(۸) هذه الكلمة ساقطة من م" . 0 
(4) العمهيد الورقة (1۷/ب) ب وسكاء عتهما كلك ابن عقيل في الزاضح (۲/ ٠۰١‏ ۰ . 
)٠١( ٠‏ كذافي عامة النسخ» ولعل صوابه E I‏ 
ابن برهان الشافعي . : 


> DPD 


حكاه أبو الطيب عن مالك › والمزني ٠‏ والدقاق . 
وقال الجويني : هو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي» ثم نصر الأول ). 
قال والد شیخنا: وحکی/ ابن نصر الأول قول : إسماعيل بن إسحاق)ء 
وأكثر أصحابهم("_ أعني كمذهبنا- . 
ونصر قصره على سببه . والثاني قول أبي الفرج منهم . 
قال شيخنا: وإذا ورد لفظ عام على سبب خاص ٠»‏ ذكر القاضي في الكفاية 
فيه تفصيلاً وعن الإمام أحمد ما يدل على أن اللفظ العام الوارد على سبب لا 
أحدهما: في عدة الخلال()» وهو صريح في ذلك» فإن محتجا احتج عنده 


ت 
ت 


على مسألة بقوله : طوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4( . فأاجاب : بأن هذا إِتّما 


(۱) البرهان (۱/ ۳۷۲» »)۳۷١‏ وقد تعقبه في هذا العزو إلى الشافعي : الشيخ عبد الوهاب 

السبکي في کتابه الإبهاج (۲/ ۱۹۹ -۲۰۰) بكلام محقق فراجعه» فإنه نفيس جداً. 

(۲) ومن عزاه إليه ابن القصار فى مقدمة أصول الفقه الورقة /١۳(‏ ب). 
وإسماعيل بن إسحاق هو : أبو إسحاق القاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد 
البغدادي -وبيت آل حماد مشهور بالعلم» تردد العلم في بيتهم مدة تزيد على الشلاثمائة 
سنة-فقية مالكى . وكان إماماً فى ساثر الفنون» محصلاً على درجة الاجتهاد» معدودا 
ف قات الف < هة دق وله ال كةو مها ال اق انهه ق ت 
۲ ه» رعمره ۸۲ سنة . ٠‏ ۰ 
له ترجمة في : الديباج المذهب ص ٠۹۵-۹۲‏ وطبقات ابن مخلوف 1٩ /١(‏ -١٦)ء‏ 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٠٠١-۱٦٤‏ . 

(۳) راجع في هذا: الإشارة للباجي الورقة /٥(‏ ب -٠/آ)ء‏ وخلاصة كلامه : آن العام الوارد 
على سبب ؛ عل ضربین : 1 
مستقل بنفسه » قال عنه : روئ عن مالك أنه یقصر على سببه . وروي عنه أیضا أنه يحمل 
على عمومه» ولا يقصر على سببه» وإليه ذهب إسماعيل القاضي وأكئر أصحابنا. 
والضرب الآخر: مالا يستقل بنفصه فلا يقتصر على سه٤‏ اه ٠‏ 

() في «دا: «في جامع الخلال»ء وفي «م: «في علم الخلال؟» وفي قراعد ابن اللحام 
ص ۲٤١‏ : «ذکره الخلال فی عمدته» . 

۰ : سورة البقرة» الأية‎ )٥( 


ب٣٣‎ 


) ۵ سردن اعرد ننه‎ e 
. ورد في ریا کان بین اماماي( ولیس هلا ما غل قبت الاي‎ 


واللفظ الثاني قوفي ات اور ن غمد اد e‏ و 
ابن عقيل على هذا ا 


شیخنا: فصل e e‏ اما 
۰ مر حادث أو آمر باق» وكلاهمايكون عيناًوصفة عملا » فينتفع بالسبب في 


) معرفة جنس الحكم تارة» وفي ضفته آخری» وفي محله أخری» ومن لم خط . 
علماً بأسباب الكتاب والسنة عظم*) خطؤه ء٠‏ كماقد وقع ذلك لکثیر من : 
التغههة والأصوليين والمغبرين والصوفية"ء E‏ 


e‏ اا ا : المصنف لعبد الرزاق (۸/ ١٠٠)ء‏ وعبارة 
«د ولاض/ ب٠‏ وقواعد ابن اللحام ص ٠‏ € جاب ران هدا انما رردفی مای» 
وفي «م) : : فا جاب بان هنا إنّما ورد ذ في الربا؛ يعني : ولیس هذا. .للخ 
() في «د» واض/ ب٠‏ و«م): ني مسال جد اکر 
(۳) هذه الكلمة ساقطة من «م٠‏ . ا : 
() هنا بهامش «د» حاشية نضها: :«قلت : : وحكى القرافي في شرح التتقيح قرلا فالعا وهو 

الفرق بين السبب المستقل فيخصص» وبين غير المستقل فلا يخصص» قال : حکاه ابن 
العزبي وغيره قال : مشال المستقل قصة عويز في اللعان . مشال غير المستقل : قال:ابن 
العربي : قوله عليه السلام : «أينقض الرطب إذا جف؟» . قالوا: : نعم» قال فبلا إذن». ۳ 
فقوله : فلا إذن» لا يستقل بنفسه فيتعين ضمه إلى الكلام الأول بجملته ويصير التقدير: 
ولا يباع الرطب بالتمر لأنه ينقص إذا جف | .هھ 
وراجع في هذه الحاشية aT‏ 
| () في دا وام J:‏ وإلا عظم خحطؤه» . 
0) هذه الكلنة ساقطة من ددا وض به وام». 
)۷(٠‏ الصوفية : نسبة إلى الصوف» والمتصوف مأخوذ منهء فیقال a‏ س 
قال اين تبية في رسالته الصوفينة والفقراءه ما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهوراًفي 
القرون الثلاثة وإنما اذ شتهر التكلم به بعد ذلك. . وقد نقل التكلم به عير واحد مين الأئمة 
والشيوخ كالإمام أحمد بن حنبل وا بي سليمان الداراني وغيرهماء وقد رویٰ عن سفيان 
الفوري آنه تكلم به» وبعضهم يذكر ذلك «عن الحسن البصري» ڈ ثم ذكر أن منشا التصوف 
کا و و ا 
N aT‏ 


۵8 السود ن اعرا لنت و س کے 


سبب اليمين وما هيجها قبل الرجوع إلى الوضع» فجهات معرفة مراد المتكلم 
ثلاثة في كلام الشارع وكلام العباد من الحالف وغيره: 

أحدهما: العلم بقصده من دليل منفصل كتفسير الستّة للكتاب» وتخصيص 
العموم» وقول الحالف : أردت كذا. 

والثانية :. سب الكلام وحال المتكلم . 

والشالث: وضع اللفظ مفرداً ومركباً"؟ء ويدخل فيه القرائن اللفظيةء ثم 
السبب سواء کان سؤالاً أو غیرہ: إما آن یکون عیناً أو نوعاًء فامًا إن کان عيناً فلا 
يقصر على العين بالاتفاق » وإِنّما الخلاف : هل يقصر على نوع العين؟ . 

والسؤال سبب متصل بالخطاب» وغير السؤال منفصل عنه» وإذا كان السائل 
للرسول فأجابه فهو أظهر اتصالاً من أن يستفتوه فينزل القرآن» فلك أن تسمي 
السؤال السبب المتصل وغيره المنفصل"' او تسمية السبب العلمي» وغيره السبب 
الكوني ؛. لان السائل غرضه المعرفة» وفي معنى السؤال أن تحكي له حكاية فيفتي 
فيهاء» أو يختصم إليه خصمان فيقص) أحدهما كلاماً فيحكم عقيبه ؛ لان 
الحاكي والخصم في معنى طالب الحكم» فالعبارة الجامعة أن يقال: السب إما 
طلبي أو غيره*) » ثم دحول السبب في الحكم عموماً مشل آية «القراءة»)ء 


=اللبسة الظاهرة وهي لباس الصوف فقيل في أحدهم : صوفي» وليس طريقهم مقيداً 
بلباس الصوف ولا هم أوجبوا ذلك ولا علَقوا الأمر به» لكن أضيفوا إليه؛ لكونه ظاهر 
الحال؛ا.ه. نقلاً عن دائرة المعارف اللإسلامية (۰۲۷۱/۰ ۰۲۷۷ ۲۷۹)» وراجم 
كذلك : مختصر الفتاوى المصرية ص ٥1۸-٩1۷‏ . 

)١(‏ في «د» و«م٤:‏ من حالف». 

(۲) في د٩‏ ولاض/ ب٤‏ وم : #مفردة ومر كبةًا . 

(۳) في م٠‏ : «كالمنفصل» . 

. في ض/ ب : «فيخص)‎ )٤( 

)٥(‏ في د» و«ض/ ب» و«م»: «آو غير طلبي». 

(1) إشارة إلى قوله تعالى : ظ وإذا رئ القرآن فاستمعوا له رأنصتوا 4 [الأعراف : .]٠٠4‏ راجع : 
مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني ص٠۳‏ . 


CTT -— DPD 
۰ وقوله : «الولد فراش( و : هن شرط شرطاً ليس في کناب الل ۳ء‎ 
| وکذا" لعان بني العجلان)ء وآية الربا*؟ء وآية ") الخمرء وقوله: اد‎ 
الأمانة)ء وقوله إن الله ل يجعل شفاء متي )(۸) إلى غير ذلك . فالتبب تارة‎ 


O O yT 
١ والنساتي (1/ ۱۸۰)» وأحمد(/۱۲۹)٠ وابن مانجه‎ ٠٠٠١ حنيفة في مسنده ص‎ 
0 ٤ والترمذي (۲/ ۳۱۳)ء والدارمي (۲/ ١۲١٠ء والطيالسي ص‎ »)٤۹/۱( 
وقوله في الحدیث «الفراش؟ : اسم للمرأة عند الأكثر» وقيل : اسم للزوج . ا م‎ 
.(¥_- /٤( الأحكام لابن دقيق العيد‎ 
. وسبلم (6/ ۲۱۳)» واخمد‎ ۰ /٤( وتتمة الحديث : «فليس له» . أحرجه: البخاري‎ )۲( ٠ 
. وار بو داود (۲۱/۲) من طريق عائشة - رضي الله عنها۔ . وروئ تتمة الجديث‎ .)۸ /7( 
وابن ن ماجه‎ ۰ yS «فهوباطلأخرجه‎ 
۰ = (AET/Y) 
هذه الكلمة ساقطة من دم‎ )۴( 
) حديث العان بني العجلان» واسمه : عوير العجلانيء ج‎ )٤( 


مالك بن الأوس . أخرجه : الببخاري (۸/ »)١۱۷٤‏ وعبدالرزاق »)۱١۱۸/۷(‏ ومسلم 1 


(/ ° وأحمد »)۳١١/۱(‏ ومالك (۲/ .)۸٩‏ والشافعي في مسنده ص ۲5۷.. 

والنسائي (۰)۱۷۱/7 وآبو داود (۲/ ۲۷۳)» والترمنذي (۳۳۹/۲)» وابن ن مااچنه ۰ 

(۱/ ۷ والدارمي (۲/ )من طريق سهل بن سعد الساعدي . ا 
)٥(‏ في «ض/ ب» : «وآية القراءة٠»‏ وفي ما : «وآية الرنا؟. 

(1) هذه الكلمة ساقطة من «د و«م». ا 
(۷) ولفظ آحمد )۲۱٤/۳(‏ من طریق القرشي عن ابه آنه سمع رسول الله لا قول : :د 4 
الأمانة إلى من ائدمنك ولا تخن من خانك» . وأاخرجه كذلك : الدارمي (۲/ »)۲٠١‏ وأبو 
داود (۳/ ۲۹۰)» والترمذي (۲۹۸/۲) وقال : (حسن غريب)» E‏ 
من طريق بي هريرة . وأخرجه كذلك : الجاكم وقال : عل رو فا ن ۰ 
طريق شريك كذا في المقاصد الحسنة ص ۳١‏ . قال : لکن أعل ابن حزم حنديث آبي : 


هريرة» وكذا ابن القطان والبيهقي» وقال الشافعي :. لیس بثابت عند آهلهه١ا‏ .من ۰ 7 


المققاصد . وقال ابن الجوزي في العلل المحناهية (۲/ ۳ 1( : الايصح من جميع طرقه». 
ونقل في المقاصد عن ابن ماجه قوله SS SSE EEE‏ 
بقوله : الكن بانضمامها يقوئ الخديث» | ون 

(۸) آخرجه : عبد الرزاق (۹/: ۰ ),بلفظ : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم علكة 
r SS‏ 
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يوجب العموم قصداً مع ثبوته لفظاًء وتارة يوجب العموم اسماً وحكماً» كما في 
الخمر. وتارة يثبت الاسم فقط» كما في قوله : [الُخذوا أحبارهم ورهباتهم أرباب() 
من دون الله (۴)ء وهذه الثلاثة - وهي إثبات الاسم أو الحكم أو هما جميعاً- قد 
يكون في العموم وقد يكون في الأمر» وتوابعهها"' . 
شيخنا: فصل : عا تجب العناية به الفرق بين العموم في جنس السبب 
وحكمه» والعموم في لفظ آخر غير السبب» فإن العموم في مثل هذا ضعيف ؛ 
كقوله: «فيما سقت السماء العشرا(). فن المقصود بيان المقدار لا بيان امحل » 
والله أعلہ). ) 
مسالة) : إذا ثبت أنه يؤخذ بعموم اللفظ ولا يقصر على خصوص 
السبب٠/‏ فإِلّه لا يجوز إخراج السبب بدليل مخصص)» فتكون دلالته عليه ١/٣۷‏ 
قطعاً وعلى ما سواه ظاهراً ظهورا دون ظهور العموم المبتد بحيث أن الخصص له 


=السكران : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم؟» وقال القسطلاني في إرشاد الساري 
على البخاري : «وآخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح على شرط الشيخين عن جرير عن 
منصور عن أبي وائل بمثل لفظ البخاري٠١.‏ ه. 
قلت : وصححه ابن حبان - في موارد الظمآن ص ۳۳۹ ء من طريق أم سلمة - رضي الله 
عنها بلفظ : «إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام» : 
وقال في أفي ييز الطيب من الحخبيث ص ٤4‏ : «رواه أحمد في الأشربة » والطبراني في 
الكشر: ٠‏ فرفر عا عن ية الل ن مو رظ ق فة ا ٠‏ 

(1) بقية الآية ساقطة من «د» و«اض/ ب» وام . 

(۲) سورة التوبةء الآية: ۳١‏ . 

(۴) في «د» ولاض/ ب» وم : «وفي توابعهما) . 

)٤(‏ هذا الفصل في «د؛ و«م؟ قبل قوله: فصل : سبب الخطاب إما سؤال سائل . . . إلخ» 
المتقدم انما , 

() أخرجه: البخاري (۳/ »)۷١‏ وأبو داود »)۱١۸/۲(‏ والترمذي (۲/ »)۷١‏ والنسائي 
۰)٤١ /٥(‏ وابن ماجه (۱/ 0۸۱) من طریی ابن عمر -رضی الله عنهما۔ . 

() جملة «والله أعلما: ساقطة من «د» ولاض/ با و«م). ۰ 

(٠‏ راجع في هذاالمسألة: القواعد الأصولية لابن اللحام ص ٠۲٤١-۲٤۲‏ روضة الناظر 
ص ۰۱۲۲ شرح الکوکب المنیر ص ٠١۹-۱۰۸‏ . 

(۸) في «د» و«ب/ ض۲ و«م» : «بدلیل تخصيیص'؛ . 


٠ © © المسودة في أعود الف‎ o 
) . لای ا يشترط لملخصص العموم المبتدأء وهذا قول أصحابنا‎ 
! والشافعية()» ونقل قوم" عن أبي حنيفة آنه ت‎ 
: "0 التخصبص‎ ۰ 
: قال الجويني :الما اع التقلة ذلك عليه من خبزين‎ 
أحدهما: : حديث العنجلاني في اللعان فإِنّه لاعن امرأته ونفی ولدها5۲»‎ 

) N E E 
رالشاني: حديٿ عبد( بني زمعة( قال ولا خو راتت إن‎ 

متغافل() تجويز إخراج السبب تخصيصاًء ويحمل مانقل عنه) على إن 
الحدیثین لم يبلغاه بکمالهما)ء فقد کان ضعيف القيام بالاحادیث O‏ 
قال شیخنا: قلت ولهاقطع احمد بدخول ليذ في أب لحر والاستاع _ 


> ()راجع : الوصول لابن برهان الورقة(۲۷/])» ET‏ 
ا ونقل ناتلون؛» ومتلها في رمان (۳۷۸/۱). 
(۴) انظر : فوا الرحموت (۱/ 4-۰ (). 
)٤(‏ قوله في حديث العجلاني': «لآعن امرأته ونفی ولدها» خر جه e:‏ 
ابن عمر بلفظ : «أن النبي بيا لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها فرق بينهماء وألخق الولد ١‏ 
باللرأة». وأخرجه كذلك:.مسلم (۲۰۸/۲)ء وأبو داود(۲/ »)۲۷١‏ رالترمبذي 
(۲۳۸/۲) وقال : حسن صحیح۲» والنساٹی (1/ ۱۷۷)» وابن ¿ ماچه (1/ 114). أ 
)٥(‏ تقرأً في الأصل «عبد الله»ء والصواب ما أثبتناه عن «د» ولاض/ ب٩‏ وم٤‏ .. 
()هو: عبد بن زمعة بن قيس بن عبد مس القرشي العامري» أخو سودة ام الؤمنين قال 
ابن عبد البر : اكان من سادات الصحابة) . الإإصابة (۲/ .)٤۳۴‏ ا 
ا ا e‏ واصل البرهان (۳۷۹/1). 
«متعاقل» : a‏ 
٠‏ (۸) هذه الكلمة ساقطة من «د» ات و«م؟. : ۰ 
(۹) وتعقّبه الانصاري في فواتحالرحموت (۳۹۱/۱) بقوله : والقول بعدم بلوغ الحخديث غير 
صحيح E‏ .هھ. قلت ر اچ ی دای جا رر 
الحصكفى . ۰ ۰ aT‏ 


va ۳۷۸ /۱( الپرهان‎ ۰ J 


> DD 


إلى الإمام في قوله : إفاستمعوا لَه وأنصترا 4()ء وقطع بألّه «إما أن يقضى » أو 
یربیی؟ من الرباء وهذا کثیر في کلامه . 


مسالة": إذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام لم يكن مخيراً لعمومه وبه 
قالت الشافعية(". حلاف لبعض الشافعية(*ء والحنفية)ء والمالكية١).‏ 

فصل : فإن عارضه عموم خال من ذلك قدم عليه؛ لاله متفقء وذلك 
کكقوله: وأن تجمعواً بين الاين ي)ء مع قوله: أو ما ملكت أيْمانهم 4(١٠)؛‏ 
لان الأول سيقت لبيان الحكم» فقدمت على ما سياقها"'للمدح» 
وكذلك قوله : [ حرمت عليكم المي 4٠ء‏ إذا قدرنا دخول وا 
على قوله : ومن أصوافها ° كذلك . 


. ٠٠٤ سورة الأعراف الآية:‎ (٠ 

(۲) راجع في هذه المسألة : التمهيد الورقة /٦۷(‏ ب) مخطوط ‏ الواضح (۲/ ١۷آ‏ ب) 
مخطوط› شرح الکوکب المنیر ص ۱۷۷-۱۷١‏ . 

(۳) هذا العزو غير محرر. قال ابن برهان في الوصول الورقة (۳۸/ آ) مخطوط : "العموم إذا 
خرج في معرض ذم أو مدح . . . جاز التمسك به» وصح الاستدلال بعمومه . ونقل 
ناقلون عن الشافعي آنه قال : لا يجوز الاستدلال به»|. ه. 

(6) عبارة د واض/ ب» و«م» : #ونقل عن بعض الشافعية وأبي الحسن الكرخي وبعض 
الحنفية وبعض المالكية آله يكوت مغر العمر هة 

(۵) انظر: اللمع ص ٠١‏ . 

. في فواتح الرحموت (۱/ ۲۸۳) : أن أكثر الحنفية قائلون بأنه يعم‎ )٩( 

(۷) هذا النقل غير محرر E ANS‏ : «وذكر العام في 
معرض المدح أو الذم لا يخصص خلافاً لبعض الفقهاء» 

(۸) راجع في هذه المسالة : شرح الکوكب المنير ص ۱۷۷ جمع الجوامع بشرح المحلى 
وحاشية البنانی (۱/ .)٤١١‏ ۰ 

(۹) سورة النساءء الآية: ۲۳ . 

. ٦ سورة المؤمنون الاية:‎ )٠١( 

(۱۱) في م٩‏ : «فالاولی» . 

(۱۲) في م٩‏ : «على ما سيقت للمدح». 

(۳) سورة المائدة» الاية: ۳. 

. م١ هذه الكلمة ساقطة من‎ )۱٤( 

.۸٠ سورة النحلء الآية:‎ )٠١( 


) اپ السودذ في أعرلالفت ي ٠‏ 


مسألة': إذا تعارض العام والخاص المخالف له قدم الحاص» وخصص به 
العام سواء علم التاريخ أو جهل" عند أصحابناء وهو ظاهر كلامه في مواضع› ' 
وهذا مذهب الشافعي وأصحابه(۳)» وه قالت المالكية فم( ) إذا جهل التاريخ › : 
فان کان فاص متاخجر ا( فقال ابن نصر منهہ " ينبني ذلك على «مسألة. ) 
a a E E‏ 3 


4 


قال شیخنا وا e E‏ الفاض في | 


۰ الكقاية» وهو رواية عن أحمد» ونقل الحلواني ي أن قول المعتزلة وبعض الحنفية : 


1/v 


أن الثاني ناسخ مع علم التاريخ » فاما/ ا ) 
وعن امام آهل رواية ل على مثل ذلك» ذکرها آبو اخطا ت۱۳( 


والمقدسي('. وقال الكرخي(٥٠٠:‏ : وعيسى بن أبان والبصري ا ا 


)١(‏ راجع في هذه المسالة : العدة (۲/ »)١- ٠١‏ التمهيد الورقة ]/٠١(‏ ا 
(۲/ ۱۲ ب ۱۹۳ پا اشحریرللمراري من ٩٩‏ مخطرطء شح اکرب ایر 
TILT‏ : : 

(۲) في د و«ض/ ب٤‏ وم ا اه ازل ا N e‏ 

(۳) راجع قي هذا : راطع الأدلة لابن السسمسماني (0۹/1)» الوصول لابن برهان الورقة 
%0 ° 

)٤(‏ في «د» و اض/ ب وام : «والمالكية إذا جهل . . إلخ». 

(0) في «د» ولاض/ ب» وام : «وإن كان الخاص الآخر». 

_ هذه الكلمة ساقطة من : «د» ولاض/ با ولما.‎ )١( 

(۷) راجع : تنقیح الفصول ص ٤۲۲‏ » ۲۸۳ المعتمد (۱/ ۲۷۷). 

(۸) انظر : اصول الجصاص الورقة (17/ ب ل ا عة ع تاس 
النظر للدبوسي ص .١١١‏ 

.)۲۷٣۹/۱( المعتمد‎ )٩( 


(ه )١‏ الزيادة من «د» ولاض/الب» و«م». 


(۱1) المعتمد (۲۷۹-۲۷۸/۱). 

.)]/1١( التمهيد الورقة‎ )١١( 

(۱۲) روضة الناظر ص ١١١‏ . 

. في «د» و«ض/ ب» وم٠ : «آبو الحسن الكرخي»‎ )۱٤( 


۵6 السردۃ نی اسر انرو ھ سے رہ کے 


إذا جهل التاريخ › ويعدل إلى دليل آخر. وكذلك نقل بو الطيب أن القائلين 
بالنسخ مع العلم اختلفوا مع الجهل على مذهبين: 

أحدهما : التعارض . 

والثاني : تقديم الخاص كقولناء وإن لم يعلم التاريخ فذكره عيسى بن آبان» 

أحدها : أن يكون الناس قد عملوا بهما فيقدم ا لخاص مثل : «نهيه عن بيع ما 
لیس عنده»(۳)ء «وکونه رخص في السلم»(". 

والثاني : أن يكون أحدهما متفقاً على استعماله دون الآخر مثل قوله: «وفيما 
سقت السماء العشر»» وقوله : «ليس في الخضروات صدقة)“) . فالمتفق عليه أولى . 


(1) أصول الكرخي» مطبوعة مع تأاسیس النظر ص ١٠١۱ء‏ المعتمد (۲۸۲-۲۸۱/۱)ء وهو 
مختار المقدسي ف e‏ 

0 اد0 ۰ ) وأبو داود (۳/ ۲۸۳)» والنسائی (۷/ ۲۸۹)ء والطیالسی 
ص۰۱۹۳ وابن ماجه (۲/ ۷۳۷)ء والترمذي )۳١۱/۲(‏ وقال: احسن صحیح؟. من 
طریق حکیم بن حزام - رضي الله عنه - » وبوب له البخاري )٥۷ /٤(‏ فقال : «باب : بيع 
الطعام قبل أن يقبض» وبيع ما ليس عندك» وكأنه لم يثبت على شرطه» فاستنبطه من 
النهي عن البيع قبل القبض؛. 

(۳) حديث «الرخصة في السلم» أخحرجه : البخاري »)11۷/٤(‏ و 97 
وآبوداود (۳/ »)۲۷١‏ والنسائي (۷/ ۲۹۰)» وابن ماجه (۲/ »)۷٠١‏ والترمذڏي 
(۲/ ۳۸۷) وقال : : احسن صحيح) . . وفي نصب الراية )٤١ /٤(‏ قال : «روي أن النبي َي 
نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان» ورخص في السلم؟. (قال): «غريب بهذا اللفظ . . 
ولكني رأيت في شرح مسلم للقرطبي ما يدل على آنه عثر على هذا الحديث بهذا اللفظ» 
|ا. هھ 

)٤( |‏ أخحرجه: الدارقطني من عدة طرق في الستن (۲/ ٥۹‏ _ 41( وأخرجه: الترمذي 

)۷٥/( ٠‏ عن معاذ في «باب ما جاء في زكاة الخضروات»» وقال : «إسناد هذا الحديث 

ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن النبي ية شيء» ونما يرو هذا عن موس 

ابن طلحة عن النبي اة مرسلاًء والعمل على هذا عند أهل العلم آنه ليس في الخضروات 
صدقة»» وفي سنده: «الحسن» وهو ابن عمارة» وهو ضعيف خند أهل الحديث» ضعفه 

شعبة وغيره» وتركه عبد الله بن المبارك»! .ه. وراجم ا ا 

.(۹ 


e0‏ اسسودن ني اسر ننه 
والثالكٹ اذيكوةاحدعاقد عمل لسرا لاعقمدوالأعر كاك 
الرابع : إذا فقد ذلك کله» فإنهما يتعارضان ویعدل إلى مرجح آخر۱) 
قال والد شيخنا: قال عبد الله بن أحمد»ء سمعت آبي» يقول + افمباللن 
) الحديثين جميعاً ولا ارد احدهمابالآخر» TT‏ 
حزام): : «لا تبع ما ليس عندك». 2 
) ثم اجاز السلّمء والسلّم (بیع )۳۱ ما لیس في ملکه» ا u‏ 
عندي مثل الأول» ومنه : «الشاة المصرًاة() إذا اشتراها الرجل فحابها إن شاء رذها . 
ورد صاع 0 وقول : «الخراج بالضمان»0) ي أن يون لبن 


١ والعا:‎ (۲۸/١0 المد‎ )0۹/١( قواطعالادلة لابن السممائي‎ ENT 
. فإن المجد نقل العبارة منه باللفظ‎ )۲۳١ - 1۲۰ /۲( 
: ا : حکيم بن حزام بن خويلد بن سد القرشي» ابن اغبي خديجة زوج التي پل ولد‎ 
: قبل القيل بثلاث عشرة سنة »اله حذيث في الكتب الستة وكان من سادات قريش› روئ‎ 
E SSS عنه ابنه حزام وغیره» وکان من المژلفة›‎ 
"ه١ ۵ه . وقال البخاري : سلة‎ ٠ توفي سنة‎ 
:)۳ ٤۹ /۱( الإإصابة‎ 
١ .)1۸/۲( الزيادة من العدة‎ )۳( 
المصراة: : هي التي صرئ لبنهاوحقن وجمع. يقال د6 ع ا‎ )( 
هذا ا اا ا ا‎ 
۰ ۰ .)04/٤( 
0٤۲/0 حديث «المصراة؛ أخرجه : البخاري 01۸/40 ومسلم (/1)ء واحمد‎ )٥( ) 
این ا‎ ›۲٠ والطيالسي ص‎ »)۲٥۳ /۷( وأبو داود (۳/ ۲۷۰)» والنسائي‎ 
. من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه-‎ )۳٣۲ /۲( والترمذي‎ .)۷۵۳:/۲( 
والشافعي في‎ »)۴۸٤ وآبو داوؤد(۳/‎ »)٤۹/0( حسدیث الخراج» أخرجه : أحمد‎ )( | 
)۳۷۷ /۲( والترمذي‎ »)۷١ ٤ /۲( وال بن ماجه‎ »)٠٠٠١/۷( والنساڻي‎ » ٤٤۸ 'الرسالة ص‎ 
وصخحه ابن‎ )۰ ۷ /١( وقال : حديث حسن»» وا لخطيب البغدادي في الفقيه والحفقه‎ 
من طريق عائشة - رضي الله عنها- . وفسر'الترمذي‎ ۲۷١ حبان - في موارد الظمآن - ص‎ 
ES SO «الخراج بالضمان» بقوله‎ 
الباثع » فالغلة للمشتري ؛ لان العبد لو هلك» هلك من مال المشتري»!. ه‎ 
قلت, : والباء في «بالضمان» متعلقة بمحذوف تقديره : انراج مسحت بالضمان آي‎ 
: بسببه 1 وراجع : ا و ا‎ 


— 


للمشتري لأنه ضامن بنزلة العبد إذا استغله فأصاب به عيبا رده()» وکان له 
غلته ۳ بضمانه(۳) يؤخذ بهذا وهذاء وشبهه حتی تأتی دلالة بأن الخبر قبل 
الخبرء فیکون الأخذ بالأخیر آولی*» مثل ما قال ابن شهاب الزهري: يؤخذ 
بالآخر فالآً خر" من أمر رسول الله اء هذا آخر كلام الإمام أحمد)ء وهذا 
٠‏ كله كلامه . فظاهر هذه الرواية أن الخبرين إذا كان أحدهما خاصاً والآخر عاماً 
قدم الخاص» وخص به العام مح جهل التاريخ» فإن علم التاريخ فالثاني منهما 
مقدم سواء كان الخاص أو العام» فتصير المسألة مع (علم)' التاريخ إذا کان 
العام هو الثاني على روايتين . نقلت هذه الرواية من أول باب السل )من 
جامع الخلال ٩"‏ رحمه الله . 


(۱) في «د» و«م٤:‏ «فأصاب عيبا ردها» وفي «ض/ ب : «فأصاب غشاً رده . 

(۲) في «م٠‏ والعدة (۲/ 11۸): «عليه» خطا ظاهر . قلت : والغلة : الدخل الذي يحصل من 
الزرع والثمرء واللبن والإجارة والتتاج ونحو ذلك. 
راجع : النهاية (۳/ .)۳۸١‏ وقال ابن حجر في تفسیر غریب الحدیث ص ۱۷۹ : «غلته : 
أي من أجرة عمله". وراجع : المغني .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) یشیر إلى حدیث عائشة - رضي الله عنها۔ وفیه : «آن رجلا ابتاع غلاماً فاستغلهء ثم وجد 

به عيباً» فرده بالعيب» فقال البائع» غلة عبدي. فقال النبي اة : «الغلة بالىضمان» . 

آخر جه : أحمد .)٤۹ /٦(‏ وأبو داود (۳/ »)۲۸٩‏ وابن ماجه (۲/ .)۷٥٤‏ 

.)٤١ -۳۹/۱( راجع : مسائل الومام أحمد لابنه عبد الله ص ۲۷۹ إعلام الموقعین‎ )٤( 

)١(‏ عبارة «د» ولاض/ ب٠‏ وم٠‏ : «فيكون الأخير أولى أن يأخذ به»؛ وراجع في هذا: العدة 
)1۸4/۲( . 

(1) هو: آبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . ولد سنة ٥١‏ ه. فال فيه عمر بن 
عبدالعزيز: لم يبق أحدأًأعلم بسنة ماضية من الزهري . ويقال: إنه حفظ القرآن في 
تمانين ليلة . توفي سنة ٤‏ ١١ه.‏ تذكرة الحفاظ .)١١۳ ۱٠۸ /١(‏ 

(۷) في دا و«اض/ ب وم٥‏ : «يؤخذ بالأ حير فالأخير». 

(۸) ونقله عبد الله بن الإمام احمد في مسائل والده ص ۸۸. 

() في «د» و«م: «قال كاتبه: فظاهر هذه الرواية . . . إلخ٠»‏ وفي «ض/ ب»: «قال والد 
شيخنا: الشيخ شهاب الدين عبد الحليم فظاهر هذه . . . إلخ؟. ) 

)٠١(‏ الزيادة من «دا و«اض/ ب» و«م". 

)١(‏ في «د: «في المسألة» وفي «م٠:‏ «في السلم». 

(۱۲) في «د» واض/ ب۲ وام : «من جامع آبي بکر الخلال؛. 


ل سی م م السود ب اعون نھ ۾ . 


ٹہ إئّی ریت ابا الخطاب قد قال قد رى الل اما ) 
على مثل هذاء وذكر آخرا هذه الرواية» قال e‏ 


) کانا خاصین یکون الاخیر اولی ٣‏ . قال : وفیه نظر(). 


ۆل )٥(‏ : وتأويل القاضي فاسد برده اول الروايةء تید بے 


e کک‎ a 


قال شىخنا وعلن ةالول قال اللخ ابا محمد اجهل تار 
غار ۰ 


والمنصوص أنه( 0 ا 


المتأخحرء وهذا آقویٰ› فصارآفي المذه ب۱( ثلاثة ة أقوال . وحک(۱۳) :عن بی | 
بكر بن الباقلاني» وأبي بكر الدقاق من الشافعية القول بالتعارض إذا جهل 
التاريخ ولم يفصلا ")ء وهذا يدل على ان مذهبه العمل بالثاني إذا علم التاريخ | 


1/۳۸ 


وهورواية عن أحمد» وهكذا يتخرج/ عندي على قول من لم يجز تأخير البيان . 


عن وقت اللخطاب إلى وقت الحاجة من أاصحابناء وهكذا قال ابو الطيب إشارة 


(۱) في «ض/ ب» ٠‏ قال وال شیخنا : ثم إني رأيت. . . إلخا. ' 
(۲) في «م : روئ عن عبد الله بن أحمد» . ١‏ 


(۳)العدة(۲/ 1۲°). 


٠‏ () التمهيدالورقة /٦١(‏ ب)! 


)٥(‏ في «د»: «قال کاتبه٠»‏ وفي ي ضب٤‏ :قال واد شيختا» وفي تاشخ 


(7) في ام : : «(وتمشله». 


[ (۷) في «م» : «وخير» تضصحيف . 


(۸) راجح oa‏ 
O 5‏ م أن 


. في «م٠: في المسالة».‎ )١( ٠ 


(۲) في «م : «وحكى القاضي عن أبي بكر . . . إلخ». 


)١( .‏ ينظر : العدة (۲/ ١‏ 1۳)ء قواطع الادلة لابن السمعاني .)٨۹/1(‏ 


۵8 السود ةي اسول لنت 0 ي جڪ 


إلى ذلك فقال) ا ا ا 
ES‏ 
تر 


قال والد شيخنا : وكذا" ذكره ابن نصر المالكي فقال : من منع من تأخير 
البيان حمله على النسخ › ومن أجازه أوجب البيان . وقال القاضي في الكفاية : 


SS 


eS 

ا اونا «فإِنٰ کان الام( قدا متجرداً فهو منسوخ د 

هذا القول› وإن کان مقترناً متقدماً أو متأحراً آو متصلا »> فليس بمنسوخ › ویجب 

آن ينظر فى هذا الباب› وفى العامين › والعام من وجه إلى قوة دلالة العام فإنه إذا 

كان أحدهما آقل أفراداً ظهر إرادة الآخر؛ إذ منه ما لا يظهر في الكثير. وكذا") 
مسا هذا e‏ الحاص والعام اجهل التار يخ ر ا 

N O TT ا‎ 

العام ومخصص لهء وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين »› وحکیٰ عن بعضهم 

اا ی ا و ا ی دکره آبو الخطاب0). 

(۱) في «م٩:‏ «وقال» . 

(۳) فی دا واض/ ب٠‏ وما : «وهکذا) . 

. كذا في «ض/ آ» و«ض/ ب» و«د» والعدة (۲/ ١1۲)ء وفي «م٠: غير جائز»‎ )٤( 

() الزيادة من «ذ» ولاض/ ب» ولام . 

() في «د» واض/ ب» و«م٩:‏ «وكذلك». 

(۷) راجع في .هذه المسالة : شرح الکوکب انير ص ۲٠١‏ . 

(۸) في م : «قاله» . 

(۹) انظر : التمهيد الورقة (١١/آ).‏ 


0 .س امسودة ني اعرا لنت ه ٠‏ 

زالد شیخنا: فصل : ناء العام على الخاص والعطلق على القيد إذا كان ا حاص ) 
والمقيد أسبق على ظاهر المذهب إنما يكون إذا لم تقم قرينة تبين إرادة لموم 
والإطلاق» فإنه حينئنر يكون الخاص والقيد مبينين للعام والمطلق» ولاه لم پرد به 
العموم. ET‏ 
ا لخاص بالعام . 


ومثاله. : أل حديث ابن عمر ا قو کو سر 
يجدنعلين فليلبس القن وليقطعهما أسفل من الكعبين»" كان بالمدينة وهومقيد 
وحدیث ابن عباس - رضي الله عنهما. - ليس فيه ذكر القطع › وهو کان ابعرفات» ¦ 
E eS‏ 
اما چالو ی8ز 89 نای ان بادام اا ا 
بعرفات فلما آطلق E‏ ) 
اللمقيد بالمطلقء والله اعلم . ) e‏ 
مسال ) : : إذا كان في الآية عمومان خن اجدجما يكم او صفة إو املاء. : 
) لم یلزم منه تخصیص الآًخر» ذکره اصحابنا؛ ولم یشموا مخالفاً. ا 
) قال شیخنا ا : یکون مخصصا)ء وقال: اوهو 


(۱) قال ابن برهان في الوصل الورتة ۲/۳٩‏ إذا ورد اللفظ العام بعذ اللفظ الخاص يينن ٠‏ 
العام على الخاص › ويجغل کان الخاص ورد بعد العام» وذ طوافبم الي ء إلى . ۰ 
أن العام يقتضي رفع ا لخاض› ويكون ناسخاً له» | .ھ. . 

() في دا و«اض/ ب٤‏ وام : في قول النبي صلىئ الله عليه وسلم؟. E.‏ 

(۳) الحدیث آخرجه : البخاري (۲۹/۸٤)ء‏ واحمد (۲/ ٠٦۳‏ ۷۳)» والنسائي (۱۳١ /٥(‏ 2 

a e IS 

هذا اللفظ النسائي )٠١١ /٥(‏ من طريق :ابن عباس . a‏ 

. () حديث ابن عباس واردابلفظ : «ؤمن لم يجد نغلين فليلبس خفين؛ أخرجه : e.‏ 

(۲۷/۸)» وأحمد(۱/ »)۲۱٠١‏ والنسائي (/ ۱۳۴۳)» والدازمي (۳۲/۲).: 

() وهو قول عائشة - رضي الله عنها- » راجع : مسند الشافعي ص ۱١۸‏ . 

(7) راجع في هذه المسألة : الواضح (۲/ EB ٠١١‏ 

(۷) في (د» و«م» ايكؤن تخضيصا» . 


6 اسرد ن اعرا النند و کیک کے ۱ ۲ کے 
ظاهر کلام أ أحمد ؛ قال : وقد حكينا في مسائل الخلاف خلاف هذاء ومثله 
بقوله : إلا أن يفون 0ء وقوله : لا تذري لعل الله يحدث بعد دنك أمرا ۳ء 
وقوله : ظ وبعولتهن أحق برهن / » قلت : وعندي آن الآیتین الأولیین لیستا من ۳۸/ ب 
هذا الباب» وقد ذكر آبو الخطاب مسألة فيها حلاف من ذلك(“ . 

قال وال شيخنا؛ ذكر القاضي في الكفاية في العمومين إذا حص أخدهما 
- بعد آن فصل وقسّمه بكلام حسن_ أله يبخصص الآخر» وذکر أنه ا ا 
أحمد» (وبين ذلك)) واحسبه کما ذکر آبو الخطاب). 

قال شيخنا: وهو قول بعض الحنفية") قال أحمد في رواية أبي طالب : 
يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها. وقال في آية النجوى كلاب 
المعروف( '): 
مسألة: تشبه ذلك» قال ابن برهان : اللفظ العام إذا وصف بعض مسمياته لا 
يكون ذلك تخصيصا له» وصورة ذلك قوله تعالى : [وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن ۱4 فهو عام في کل زوجة (ثم)(۳) قال : إلا أن يعفون) فهو حاص 
في البالغات"') » وكذلك ذكره ابو الخطاب کابن برهان قال : وبه قال شیخنا 
Kh E CS‏ : وعن أحمد ما يدل على آن آول | ية 


(۱) راجع في هذا: العدة (۲/ .)١٠١ - ٠٠١‏ التمهيد الورقة /٦۸(‏ ب). 
(۲) سورة البقرة» الآية: ۲۳۷ . 

(۳) سورة الطلاق › الآية: ١‏ . 

. ۲۲۸ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

)١(‏ التمهيد الوزقة (۹۸آ-ب). 

(1) في د٤‏ و«م»: «إذا خحصص'! . 

(۷) الزيادة من + aD‏ و«اض/ ب و م. 

(۸) التمهيد الورقة (1۸/ ب). 

(۹) راجع : أصول الکرخي مع تأسیس النظر ص ٠٠۹‏ . 

. ب)‎ /٦۸( والتمهيد الورقة‎ .) 1١ ٤ /۲( راجع في هذا: العدة‎ )۱١( 
. ۲۳۷ سورة البقرة» الآية:‎ )۱١( 

. الزيادة من «د» و«اض/ ب» و«م»‎ )١۲( 

(۳) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (۳۳/آ-ب). 


س ی ی امسرد نشیا انه هه 
ي : بالوقف في 
ذلك . َ 

مسأل : : إذا وج نخیزان کل واحد منهما عام من .وجه وخحاض من وجه 
ارا ع إلى ترجيح أو دليل.آخر› ويه قالت الشافعة()؛ وذلك مثل ۰ 


قوله ڳلا : الا صلاة بعد المصر حتى تغرب الشمس»)ء وقوله : «من نام عن صلاة ) 


أونسيها فليصلها إذا ذكرها)(١)ء‏ فإن من ذكر فاثتة في أوقات النهي يننا: رلها النص. ١‏ 
الأول من حيث الوقف بخصوصه ومن حيث كونها فائتة بعمومه» والثاني ۰ 


١‏ يتناولها من حيث الوقث بعمومه ومن جهة كونها فائتة بخصوصه» وحکی 


أصحابنا عن الحنفية أنه يقدم الخبرالذي فيه ذکر الوقت()؛ ؛ لاله المققصود مازع ۰ 
فيه» وخالفهم الأولون في ذلك وعندي أن هذا ليس باختلاف في هذه المسالة 
الأصولية› وإِنّما هو اختلاف في ترجيح خاص في مثال حاص منهاء وليس ذلك 
E‏ ما يذكر في هذه الصورة الفرعية) من فقه الأحاديث والمأحذ! ٠‏ 
N sS‏ 
ا ا ¢ 8 


(1) هذه الكلمة ساقطة من « م« e‏ 
(۲) التمهيد الورقة 1/٦۸(‏ )ىتمد 1/9 المع ص ۰۲۲ ومختار صاب 
اللحصول (۳/ )١١١-۲۱۰‏ التوقف. : 
(۳) راجع في هذه المسألة: العندة(۲/ e »)٦۲۷‏ ت ررض الناظر 
ص۰۱۳۱ شرح الكوكل النير ص -۲۱. ١‏ : 
)٤(‏ في د واض/ ب» وم٤‏ : اوبهذا . 
(٥)انظر:‏ اللمح ص ۰۲۱-۲۰ المستصفیٰ ص .٠٠۹‏ ) 
اجه :البخاري 1۱ »)٥۱۰‏ ومسلم ۲۰۷/۲0 والشساثي 0۲۸۷/۱0 واین باج 
(۱/ ۳۹۰۵) من حديث أبي سعيد- رضي الله عنه۔ Nl‏ 
(۷) آخرجه مسلم (۱۳۸/۲)» والساتي (۲۹۱/۱) من طریق لي هریرة» اجه خمد 
(۳/ ۲۸۲) من حدیث انس بن'مالك -رضي الله عنه. ٠ ٠‏ أ 
(۸) انظر : ا ا ۷ اصول بصا ا 
ا RE‏ 


۰ فی دا وم افر وخة: 


۵ اسرن انی اسول انناو م کے ۲ کے 


فال شيخنا: وقالت المعتزلة: إن كانا معلومين أو مظنونين عمل بالمتأخر إن 
علم» وإن لم یعلم وکانا مظنونین رجح أحدهماء وإن کان أحدهما معلوماً عمل 


4 


مسألة) : القران بين الشيئين فى اللفظ لا يقتضى التسوية بينهما في الحك(") 
غير المذكور» وبه قالت الشافعية . وقال آبو يوسف والمزني : يقتضي التسوية)» 
ومثاله قوله : «لا ييولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة»(°٠‏ . 


مسألة"): لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه › 
ذکره أبو الخطاب)» وبه قالت الشافعية خلافا للحنفية)ء ومثله أبو 
الطاب بقوله : «لا يقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهد في عهده»(')ء وهذا عل تقدیر 
أن يسلم لهم التقدير «ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر ٠»‏ . 

قال شيخنا : وهذا الثاني قول القاضي في الكفاية قال : وقد حكينا في مسائل 
ات ف ها م ااا فن او ا ا 


.)1۷۳ ٦۷۲ المعتمد(۲/‎ )۱( 

(۲) راجع في هذه المسألة ESEN‏ 
شرح الکوکب النیر ص ۰۱٦۹٥‏ ۱۷۸-۱۷۷ . 

(۳) في «ده وم ( : في حكم؟. 

(T1 ° انظر : ی ا‎ )٤( 

)٥(‏ خر جه : آبو داود (۱۸/۱)› وأبو حنيفة فى مسنده ص ۲ برواية الحصضكفى » وأحمد 
غو ا 7 ا ی و فی الل و ۰ 

۱۷۹-۱۷۸ شرح الکوکب النیر ص‎ ء)۱۸٤‎ /٤( راجع في هذه المسالة : بدائع الفوائد‎ )١( 
.)"٠١۸/۱(دمتعملا‎ 

(۷) التمهيد الورقة /٦۸(‏ ب). 

(۸) انظر : اللحصول (۳/ »)۲٠۸-۲٠٠١‏ وهو قول المالكية على ما في شرح تنقيح الفصول 
ا 

.)۲٦۹۳-۔۲۹۱/۱( راجع : تیسیر التحریر‎ )٩( 

) ا : احمد (۱۱۹/۱)» وآبو داو د »)۱۸١ /٤(‏ والنسائي (۸/ )۲٤‏ من حديث 
علي رضي الله عنه۔» وأخرجه: ابن ماجه (۲/ ۸۸۸) من طریق ابن عباس رضي الله 
نه -. 


.)ب/٦۸( التمهيد الورقة‎ )١١( 


——GD=‏ : 6% السود ني اسرد انت هھ 


هل يقتضين تخصيصنه في الم الاول؟ اوقا بحت ا ااب : آن 
e a‏ 


1/7۳۹ 


فيه( . 


ما : :/ قال اپو الطيب: اختلف أصحابنا في الاستدلال بالقر ا ) 
فاجازه بعضهم وهو مذهب المزني ٠“‏ واحتج من أجازه بان ابن عباس احتج 


علي وجوب العمرة ة بأنها قرينة الحج في كتاب الله(*) قال : وقال أكثر أصحابنا لا 


حجة فيه( )؛ لان جمع الشارع بينهما في حكم لا يوجب الجمع بينهما في غيره. 


| وأا ابن عباس» فاحتج بكونها قرينته في الامر بها في القرآن(۷)» وذكر القاضي 
أبو يعلى هذه المسألة بهمذه الترجمة» واحتار جواز الأخحذ بالقرآنفقال: 
«الاستدلال بالقرآن يجوز ۵ وهو أن يذكر الله أشياء في لفظ ويعطف بعضها 


علق ومتله بقوله : أو جاء اح نكم من الْائط ولاسم ء0 فلما 


طف اللمسن علي الخائطا دل على آنه وجب للوضنوء؛ قال: : وقد خصص 


A eT 
EE راجع في هذه المسألة : الجدل لابن عقيل ص ۲۸ مخطوط»‎ ) ٠ 


TV TEN - e إعلام الموقعین (۳۷۸/6 ا ا‎ ۸ 
0 .TAY_TVA CYTO TEA 


(۳) في « ام : : «القرائن٠»‏ وقد تکررت في هذه سال في اربع مواضع» وکلھا طا 
ونقله كذلك أبو إسحاق د في التبصرة ص ۲۲۹ والباجي ذ في اللإشارة الورقة ..)]/٠١(‏ 
() آثر ا اة وف ی ر 


دالشافعي + وسعید بن منصور» والحاکم» والښيهقي» وعلقه البخاري کذا في لخي 
الحبیر (۲/ ۲۲۷). 

)٩(‏ انظر : : التمهيد للأسنوي حيث قال «الاقتران ليس بحجة عندناء كا نمر عليه القاشي 
E ORE‏ .ه. وراجع: اللمع ص ١٠ء‏ وأحكام القرآن للجْصاص 
(1/ ۲£( والإشارة للباجي الورقة (١٠/آ)‏ ولفظه : ولا يجوز الاستدلال بالقرآن عند 
أكثر أصحابنا . وقال محمد بن نصر: : يجوز ذلك» وبه قال المزني» | .هھ ثم ذکز مسٹند 
الحجبة فقط ينظ : كتاب.«قوائين الأحكام الشرعية؟ لابن جزي ص۳1٤‏ . . 


(۷) انظر : أحكام القرآن لأبي بكر اين العربي (1/ 1۱۸ -4). 


(۸) في دا و اض/ ب٤‏ ك O‏ 
اا ET:‏ 


60 الممودة نيسول النث © @ QD=‏ 
الإمام أحمد اللفظ بالقرينة فقال في قوله: ما يكون من تَجوى ثلائة إلا هو . 
رابعهم 4" : المراد العلم؛ لاله افتتحها بذكر العلم وختمها بالعلم") ومن هذه 
الرواية أخذ أبو الخطاب الرواية فى" التى قبلها وقال فى قوله : طرأشهدرا إذا 
ا ای اظ آل ارا اا ر اهت 
الشافعية كما قدمناه"» وكذلك قال الحلواني الاستدلال بالقران صحيح 
وفيما ذكره نظرء فإن هذه المسالة في التحقيق هي المسالة السابقة ة والمذهب فيها 
کما قدمناء وقد ذكر معناه القاضي في التعليق في مواضع وغيره» وأن الأصل أن 
٠‏ لا يشرك المعطوف والمعطوف عليه إلا في المذكورء فإن اث شترکا فلدلیل خارج»› لا 
أنه من نفس العطف› وقد صرح هو وغيره أن الآية إذا كان فيها عمومان لم يلزم 
من تخصيص أحدهما أن يخص الآخر» نعم متى ذكر الإنسان من سياق الكلام 
أو من جهة أخرىئ ما يوجب التشريك قبل ذلك منه» غير أن ذلك يتعلق الكلام 
افو ف کا و0 : 
مسألة : إذا تعارض خبران عامانء وأمكن الجمع بينهما بوجه وجب المصير 
إليه في قول أصحابنا وأصحاب الشافعيء وقال داود وابن الباقلاني : 
یسقطان بالتعارض ولا یجمع بینهما''. 

مسألة : إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما-بأن كان أحدهما أعم من 


(1) سوزة المجادلة» الآية: ۷. 

(۲) جملة «وختمها بالعلم»: ساقطة من «م» وحدهاء وهي ثابتة في : العدة الورقة 
(۲۲۰/ب). 

(۴) «في»: سافطة من م٠‏ . 

. ۲۸۲ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

. في «م٠ : «إذا نظر . . . إلى آخر الآية)‎ )(٠ 

)١(‏ العدة الورقة /۲۲١(‏ ب). 

(۷) في 3دا و«ض/ ب٤‏ ول م : وما ذکر فيه نظر». 

(۸) انظر في هذا: العدة (۲/ .)١١٠١_ ٦١٤‏ 

۰( انظر : اللمع ص ۰٤۹‏ شرح الكوكب انير ص ۰٤۲۸‏ الإحكام لابن حزم (۲/ ٠١١‏ 
۲ 1( 

.)/۹۲( الوصول لابن برهان الورقة‎ »)١١۷-٠١١ /۲( انظر : الإحكام لابن حزم‎ )٠١( 


۹ 


د چڪ اسونت ن اسرن انت ه ۵ 1 
الآخرء او قابا لاويل ذون الآخر a‏ > وإن تساويا وتناقضا كما 
لو قال eS E‏ 


عمومین ا من ا 


قال شیخنا : وقال اقأضمي في الكفاة في رالشىخ : ! إذاتعارشن موان 
e N‏ 
الترجيح(* حلاف للمعتزلة في قولهم برجع إل غبرهما)ء قال I‏ 
a ET‏ 
المعتزلة : يجب العمل با علو م0 . / 

قال شیخنا : وهذا الذي ذكره عن امعتزلة هو الصواب. 

مسألة :واکان نان اأحذدهما عام والآخحر خاص لا يخالفه فلا تعاض 


ينهم إذا لم یکن 2 E‏ ا في رمضان! غ 


(1) الزيادة من «د» و«ض/ ب وم (« ا طب اشک من دای رمتا 
(۲) انظر : : روضة الناظر ص ٠١١‏ .. 


(۳) انظر: روضة الناظر ص ١۳٠ء‏ وقال الفدوحي في شرح الکوکب التیر ص ٤۲۸‏ : اقال | 


أبو بكر الخلال من أئمة أصحابنا المتقدمين : لا يجوز أن يوجد في الشزع ران : 
متعارضان لیس مع آحدهما ترجیح يقدم به . فأحد المتعارضين باطل ؛ إما لكذب الناقل , 
GS‏ 
|. ه. 1 
(4)عبارة ادا واض/ بوت :رلم يعم تدم حدما وجب تقدم احتعما عل ۰ 
الآخر». 
ا5نی 23ارقا ب» د ( :نیما برجع سناد او إلن مته آوإلن غيرهما. 


)المد( £0۲). 


(۷) قول المؤلف «آو مظنونین؛ ساقط من ددا وض | ب و1م». 
(۸) انظر : المعتمد (۱۷/۲. (١‏ 
(۹) في م : : امفهوم المخالفة). ١‏ 
)١(‏ ب يشير إلى حديث بي هريرة رضي الله عنه. -» وفيه جاء رجل إل رسرل ال کد ٠‏ 


0 ااسرد ةني عراشو ي کک ۷ 
قوله : من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر»(٠‏ إن صح الخبرء ومثل حدیك() 
شاة ميمونة(" مع قوله: «أيا إهاب دبغ فقد طهر» ونحو ذلك› > فالخاص في 
ذلك بعض العام وهما متفقان* فيه» وبقية العام على مقتضاه؛ إذ لا معارض 
له» وهذاالقسم لا حلاف فيه» وقد ذكر ابن برهان وآبو ا لخطاب فيه خلافاً عن 
أإبي ثور ولا أظنه إلا خطأء وذكره أبو الطيب» ولم يذكر فيه خلافاً» ومثله 


=فقال: هلكت يا رسول الله. قال : «رما أهلكك؟۲. قال: وقعت على امرأتي في نهار 
رمضان. قال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟». قال: لا. قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعین؟». قال : لا. قال : «فهل تجد ما تطعم به ستين مسكيتاً؟...٠‏ الحديث . أخرجه: مسلم 
(۳/ 1۳۹(. 

(1) هذا الحديث الذي استدل به ا مؤلف» قال فيه الزيلعى فى نصب الراية (۲/ :)٤١١- ٤٤۹‏ 
a‏ ۰ 

قلت : وأورده السرخسي في أصوله (۲/ :)٠١١‏ «دليلاً على وجوب الكفارة في حق من 
أفطر في نهار رمضان بأكل أو شرب عمداً» | ,هھ 

(۲) حديث ميمونة وفيه : «آن النبي اة مر بشاة لميمونة قد أعطيتها من الصدقة ميتة فقال 
رسول الله و : «لو أخذوا إهابها فدبغوه والتضعرا به» . فقالوا: يا رسول الله! إنها ميتة . 
فقال: «إثما حرم اکلها» . آخرجه: الحمیدي (۲۲۹/۱)» ومسلم (/ ١۱۹)ء‏ ومالك 
(۲/ 44(« والشافعي في الام /١(‏ ۹)» وأحمد(۲/ ۲۲۷)› والنسائي (۷/ ۱۷۲)» وأبو 
E E E OE‏ 
قلت : ووجه الاستدلال مله : ن التنصيص على الشاة في هذا الحديث لا يقتضي تخصيص 
عموم «أيما إهاب ذبغ فقد طهر» ؛ ا ا عل ر و و 
إلا مجرد مفهوم اللقب» فمن أخذ به خصص به» ومن لم يأخذ به لم يخصص بهء ولا 
متمسك من قال بالأخذ به» | . ه. من المدخل لابن بدران ص ۲٤۱‏ . 

(۲) هي E E‏ - رضي الله عنها- ناتا 
ف اها رسو ل الله اق ةة . تزوجها سنة ۷ للهجرة» لا اعتمر عمرة القضية» وماتت 
بسرف ستة ۵١‏ ه. 
الإصابة .)٤١١-_٤١١/٤(‏ 

() الحديث أخرجه: الحميدي (١/۲۲۷)ء‏ وعبدالرزاق /١(‏ 1۳)ء ومالك (۲/ ٤٤)ء‏ 
والشافعي في المسند ص ۰ والام (۹/۱)» ومسلم (۱۹۱/۱)»› والنسائي (۷/ ۷۳)» 
والدارمي (۲/ ۰)۸٩‏ وأبو داود »)11/٤(‏ وابن ماجه (۲/ ۱۱۹۳)» والتشسرمذي 
(۱۴١ /۳(‏ وقال: احسن صحیح٤»‏ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- . 

. في «د» ولاض/ ب» وام : امتوافقان فيه؟‎ )٥( 

(0) الوصول لابن برهان الورقة )/٤١(‏ ولفظه: «وقال أبو ثور: يجعل الثاني مخصصاً = 


اک سسا ي س الور ني اسول الزن ن ي .| 
بالدباغ وبقوله دل تیعوا الطام إلا مثلاً چعل۲() مع قول : ار بال علا جع 
sS‏ ) 2 
قلت : ولعل من وهم هذا مستنده» وذلك ان ابا ثور من يقول فهو اللظي. 
SS KE TT‏ ۰ 
بالدباغ»؟) ونحوه فاشتبه عليهم بالقضية في عين(٥).‏ . TS‏ 


وكذلك) ذكر بعض أصحابنا أن العام اج ن ردا ور ب ر ٠‏ 
العموم بمفهوم تخصيص الحكم بهذا امغرد؟ . اخحتلف أصحابنا في ذلك : . فالأكثر . 
Sh SS E‏ وها التقل ليس 

بسدید(۷), : 


e U. 
. ورد( في لفظ يفيد تعليق ذلك الحكم على بعضها لم يجب انتفاء الحكم عما‎ 
عدا ذلك البعض› وحكئ عن أبي ثور أنه أوجب ذلك ؛ لألّه قال : في قوله کا‎ ) 
eT في شاة ميمونة : «دباغھا طھ رها ا‎ 


فلا یهار إلا جل ماکول اللعخم؟ ۱. هھ e‏ 
(۱) الحدیث آخرجه احمد ۱10 »)٤۰۰‏ ومسلم(/ 1۷ من طریق معمر بن عبد اله 

رضي الله عنه . 
(۲) اخرجه : أحمد(ه/ (f ٠‏ ر ساني (۷/ ۲۷۵ من ایت عبادة . 
۰ ابن الصامت - رضي الله غنه-. ۰ ht‏ 
ت (۳) الوصول لابن برهان الورقة .)/٤١(‏ 1 
)٤(‏ لم أجده بهذا اللفظ . اکت ت د عن ین عباب 

قال : أخبرتني ميمونة أن شاة ماتت»› فقال البي 6! «ألا ديغتم إهابها؟» . ۰ 
(6) في م : : «بالقضية بالعين» . 1 
() قول المؤلف E OE‏ ان قول فا اقل لیس یسید رقع 
في دا و«اض/ ب٩‏ و «م؛ تتمة للفصل التالي . 
۰ (۷) راجع في هذا :القواعد الاصولبة لابن الحا ص ۲۹۳ وشرح الكركب النير من 
N‏ 
o E‏ 
(۹) كلمة «ذلك» : ساقطة من «د» ولام . ا 
)١( -‏ قوله E‏ کک ا الي وم : 


0ه السودة ناعو النتا ع م ییک 


طهرا» واحتج بان تعلیقه(' بالظاهر یدل علی آن ما عداه بخلافه . وآجاب عئه 
أبو الخطاب ليس بحجة في أحد الوجهين» وإن قلنا: هو حجة» فصريح العموم 
٠‏ أولى منه")ء فهذه المسألة إن حملت على عمومها ناقض قوله: «إن دليل 
الخطاب يخص العموم»» وإن حملت على ما إذا ذكر البعض بالاسم اللقب لم 
يتناقض ويكون حاصلها أن الاسم اللقب وإن قلنا: إن له مفهوماً عند الإطلاق 
فإنه لا يخص العموم؛ لقوة دلالة العموم عليه» ولهذا ذكر الخلاف مع أبي ثور 
وحده» فعلى هذا يكون في المسألتين ثلاثة وجه(" . 
فصل: فإن كان للخاص مفهوم مخالفة؟ مثل خبر «القلتين»(*ء و«سائمة 
الخنم»“ بالنسبة إلى قوله : «الماء لا ييجسه شيء٠")ء‏ وقوله: «في أربعين شاة 
٠‏ شاة۲) ونحو ذلك» فهذا هو «مسألة تخصيص العموم بالمفهوم؟ وقد سبقت» 


=جلود اليتة فقال : «دباغها طهورهااء أخرجه عنها: أحمد .)٠١١ ٠١١ /١(‏ والنسائي 
(۷/ ۷£(« ولمسلم (۱/ ۱۹۱): «دباغه طهور . 

. في ١م : «تعلقه‎ )١( 

(۲) التمهيد الورقة (۹٠/آ).‏ 

(۳) راجع في هذا او ااا ی و ا 

. في « م : «مفهوم يخالقه»‎ )٤( 

E E‏ : أبن أبي شيبة »)١٤٤/١(‏ وأبو داود (۱/ ۱۷)» والنسائي 
۰)۷٩ /1(‏ وابن ماجه (۱/ ۱۷۲)» والشافعی ص ۰۷ وأحمد (۲/ »)١١‏ والطحاوي 
)٠١ /1(‏ والدارمي /١(‏ ١١٠)ء‏ والترمذي )٤١/١(‏ وقال: «والقلة: الجرارهء من 
خی ان یر ر شن الله هما اظ «إذا كان الاء قلتين لم يحمل الخبث»» وقال 
ا لخطابي في المعالم :)۳۹/١(‏ «وكفى شاهدا على صحته أن نجوم الأرض من أهل 
الحديث قد صححوه وقالوا به وعليهم المعمول في هذا الباب٠١.ه.‏ 

(1) جزء من حديث طویل أخحرجه : البخاري (۳/ ۰)٤٦‏ والنسائی /٩(‏ ۲۹) وأبو داود 
(۲/ ۹۷)» من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه- . ۰ 

(۷) آخرجه: أحمد (۳/ ١٠)ء‏ وابن آبي شیبة (۱/ »)۱٤١‏ وآبو داود (۱/ .»)۱۷١‏ والنسائي 
.)۱۷٤/۱(‏ والطحاوي (۱/ .)۱١‏ والترمذې )٤٥/۱(‏ وقال: «حديث حسن٤.‏ من 
طريق بي سعيد الخدري . وآخرجه : ابن ماجه (۱/ »)۱۷٤‏ والطحاوي (۱۹/۱)» من 
ر ای مالاع راان ای شس ا ر و 
إسناده «(رشدين! ضعيف . 

(۸) الحدیث آخرجه: آبو داود (۲/ »)٩۸‏ وابن ماجه »)٥۷۷ /١(‏ والترمذي (۲/ )٩۷‏ = 


1/8 


3 


) السودذف اسر انه ه‎ ee 


دهشن رات انوم قد ترف في وضع وحمل السرم ۵اك کون( لیر 


آخر . ) ) 
قال شہخنا وذكر القاضي أن الصورة السكوت عنها تمخص من اللفظ الجام ) 


إلا أن يكون أولى بالحكم من المنطوق فيكون التنبيه أولى/ من الدليل» وكذاإن . 
كان القياس يقتضي استواء الصورتين فيكون القياس أولى من المفهوم ومثل ذلك | 
e‏ وقوله: E‏ 2 


و فلأن :ل اقباس ي وون یمو ایسد اوجهون 


TT 
e القياس على الفهوم مأخوذ من تقدبم القباس على العمرم‎ 


=وقال : «حديث حسسن؟» امن طريق ابن عمر- رضي الله عتهما- » واللفظ لابن ماج . 
)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من «دا'و«ض/ ب» و«م» 
0 کر ا ب یاه ا -» وفیه a‏ 


٠‏ یقبضه» آخ رجه عنه : البخاري (٤/۸٨)ء‏ ومسلم /٥(‏ ۸)» والنسائي (۷/ .)۲۸١‏ وابن 


: ماجە (۲/ ¥64)› والدارمي (۲/ »)۲٣۳‏ وروي من طریق ابن عباس بلفظ : دمن ابتاع 
طعاماً فلا یبعه حتی یسٹوفیه» . أخرجهعنه. : البخاري »)٥۸/٤(‏ ومسلم /٥(‏ ۷)» 
والنسائي (۷/ »)۲۸٩‏ وابن ماجه(۹/۲٤۷).‏ 


(۳) ب بشیر إل حدیث ابن عباس EE‏ : من ابعاع طعاماً فلا عه خقى 


یقبضه» زاد فيه مسلم (۲/ ۷)ء والنساني (۲۸۹/۷)؛ وابن e‏ 
عباس : وأحسب کل شيء بمنزلة االطعام؟. 


)٤( ۰‏ الحديث آخرجه : النسائيي (۷/ ۳١۳)ء‏ وابن ا (VF)‏ والدارمي 0 : (o‏ 


اة : «البيعّان إذا اختلفا والبیع قائم بمینه ولیس بنهما ب بينة اول ال الائع او رادان الع 
من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه- . 1 


(۵) العدة(۲/ :.)1۳٥- ٦۳٤‏ 
)ال لتمهيد الورقة (14/آ). : 


۵ اسرد اموا اتناو م kkk‏ ۱ کے 


وابو الطيب ولم يذكروا خلافا | إلا ابا ا خطاب فإنه نقل في ذلك( مثل ابن برهان 

توا . ومن العجب أنه احتج للخصم فقال : : فإن قيل تعليقه للطهارة بتلك 
الشاة يدل على ان ما عداها بخلافها ثم قال a‏ 
بحجة في وجه وفي وجه هو حجة؛ سرع العنن اران س وهلا 
يناقض قوله مع المجماعة یوی ق د نتو ي :5 
المحال) . 


مسألة: حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتحد جنس الواجب 
كتقييد الرقبة بالإبيان في كفارة القتل» وإطلاقها في غيرهاء ونحو ذلك. قد ذكر 
القاضي في ذلك روايتين : 

» إحداهما: يحمل عليه من طريق اللغة» وبها" قالت المالكية*)ء وبعض 


(۱) عبارة «د» واض/ ب» و«م٠‏ : «فإنه نقل كابن برهان في ذلك». 

(۲) التمهيد الورقة (1۹4/آ)ء والوصول لابن برهان الورقة .)1/٤١(‏ 

(۳) التمهيد الؤرقة (1۹/آ) . 

)٤(‏ هنا وردت الزيادة التي نبهنا عليها في أول المسالة السابقة على هذا الفصل وهي قوله: 
«وكذلك ذكر أصحابنا أن العام إذا حص بعض مفرداته . . . إلى قوله: «. . وهذاالنقل 
لیس بسدید؟. 

)٥(‏ راجع في هذه المسالة : الواضح (۲/ ٠۳١‏ ب)» روضة الناظر ص ٠۱۳۷-۱۳۹‏ شرح 
الكوكب المنير ص ١٠ء‏ كخاب اللإيان لابن تيمية ص ٠٠٤-٠١١‏ بدائع الفوائد 
.»)٠٠١ ۲٤۸ /۳(‏ القواعد الأصولية لابن اللحام ص ۲۸۳ . 

(7) و فی «د» و«اض/ ب٩‏ وام 1 : «ذكر القاضي فيه روايتين؟ . وانظرهما في : كتاب الروايتين 
والونخهان الور (ITA EG‏ . 

(۷) في «م٩:‏ «وبهذا". 

(۸) هنا بهامش «د» حاشية نصا : «ضرب حفيد المصنف على المالكية› والحى المالكية في 
القول الثاني»|.ه. راجع : مفتاح الوصول لابن التلمساني ص ۸١‏ فإنه قال: «وأما إن 
SS‏ 
جامع»› ولا يحمل إنلم يكن جامعة أ .ھ. وفي اللإشارة للباجي الورقة (۷/): . 
فإن تعلق بسببين مختلفين نحو أن يقيد الرقبة في القتل بالإيان› وطاق في الظهار فإنه لا 
يحمل المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا إلا بدليل يقتضي ذلك . وقال بعض أصحابنا 
وأصحاب الشافعي : يحمل المطلتق على المقيد من جهة الوضع . . . (قال): وأما إذا كانا= 


| اسودن نامرد ننه‎ OEE EEE 
5 واكثر الشاقىي ةا‎ Ma 4| والثانية : ا وھا" قالت‎ » 
اختارها آبو إسحلق بن شاقلا()ء وأبو الخطاب : وهو اصح عندي)..‎ 


قال والد شیخنا : والجويني ي ولون وحکی ا الشاني 
اا MM‏ 9 
مسال 0 فام مله عليه قياس بعلة فجااز عندنا)» وعند 


تلقن ببب واحد ثل آن تر الزكاة في موضع مقي بالسافعةء وترد قي وشيم غر 
مطلقة » فإنه لا يجب عند أكثر أصحابنا أيضاً حمل المطلق على المقيد . ومن اأصحابنا من 
وجب ذلك» | .ھ. وللاسترادة انظر : : شرح تنقيح الفصول ص ۲٠١‏ وما بعدها. | 

(1) قلت : هذا العزو إلى بعض الشافعية غير محرر. . قال ابن السمعاني في القواظع (1۹/1) ؛ 

ا : «إذا ورد المطلق والمقيد في حكم واحد» وكان سببهما مختلفا فعندنا يجمل . 
المطلى على المقيد. . .١١.ه.‏ وفي الوصول لابن برهان الورقة ٤(‏ ۳/ ب) مخطوط : 
«وذهب أصحابنا ا د ھن :. وراجع : i:‏ 
. المع ص .۲١‏ : 
۰ (۲) في 0 : لابهذا». 

(۳) راجع رن الا ن و کت ار ۸ رما 2 

)٤(‏ هذاالعزو غير محرر . ولعل القائل به هو : احويني -کماسیاتي. وقد فصل فې هذا 
الآمدي في كتاب الإحکام (۲/ ۷) فلينظر . ١‏ 

() تقل ذلك القاضي في المدة وربحه ۳۹/۲0 ۰ وله ذلك ابو الطاب في ١‏ 

التمهيد الورقة (1۹/ ب). oS ar‏ 

(1) التمهيد الؤرقة (1۹/ ب). i‏ 
(۷) عبارة د ولام»: : اراختارها اپو إسحاق بن شاقلاء وهو اصح عندي» واجتارعا ايو 

ا لخطاب والحويني .. إلخا. . " 

.)٤۳۰ /۱( البرهان‎ )۸( 

(۹) وقال القرافي في العقد النظوم ص ۲٦۲‏ مخطوط : : وهر قول جماصة من الالية ٠‏ 
والشافعيةا» ونقل المازري في شرح البرهان e‏ 
فرااجع : ص۰۹٣۲‏ - ۲١١‏ مر الكتاب نقسة . : 
)٠١(‏ كلمة «مسألة: ساقطة من «م» وحدها. 
)١( ٠‏ التمهيذالورقة (١۷/آ_ب).‏ ' 


السرد :نی اسو اتن و ے کے ۲ے 
المالكية والشافعية» وذكر أبو الخطاب فيه الرواية الأخحرى في التي 
E TT‏ »> نعم هي 
) جة) على تخصيص العموم بالقياس . ولنا رواية بمنعه؛ لان المطلق هنا 
E‏ 

قال شيخنا: فإن؟ اتح الجنس واختلف السبب ذكر ابن نصر المالكي آن 
مذهت أضجابة و اة وبعفن الشافحة أنه لا حمل عله وان حمل عله نة 
رل ج هرر ا فل وقد روی فن مالك ا جحل ان بک اراد ان 
المطلق يتقيد بنفس تقييد المقيد» ويحتمل آن يرد إليه قياساً» وذكر أن الصحيح عند 
أصحابه أنه يحمل عليه قياساً» وقالت الحنفية : لا يجوز؛ لأن ذلك زيادة على 
النص» وهو نسخ والنسخ لايجوزبالقياس")ء واختار الجويني الوقف (في 
مسألة القياس )^ . ) 

مسأل : فإن كان هناك نصان مقيدان في جنس واحد') والسبب مختلف 
وهناك نص ثالث مطلق من الجنس فلا حلاف أنه لا يلحق بواحد منهما لغة وذلك 
كقضاء رمضان» ورد مطلقاً وصرح في صوم الظهار بالتتابح وفي صوم/ المحعة 


(1) انظر : العقد المنظوم ص ۲٠١-۲٠٤‏ مخطوط » ومفتاح الوصول لابن التلمساني 
ص۸1. . 

(۲) انظر : اللمع ص ٠۲١‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ .)١‏ 

(۳) التمهيد الورقة /٦۹(‏ ب). 

. في «د» ولاض/ ب٤ و«م»: «دلیل علیها؟‎ )٤( 

. في (د» و«اض/ ب» ولام : اتتخرج»‎ )٥( 

)٦(‏ في «د» و«ض/ ب» و«م۲: « حمل المطلق على المقيد إذا اتحد . . . إلخ». 

() انظر في هذا: العدة (۲/ ٥۳۷‏ -۳۹٥)ء‏ التمهيد الورقة (1۹/ب)» اللمم ص ٠۲١‏ 

شرح تنقیح الفصول ص ۰۲٦۹‏ کشف الاسرار (۲۹۰-۲۸۹/۲). 

.)٤٤۸ ٤٤١ /١( الزيادة من ١دا و«م٠» وراجع مذهب الحويني في : البرهان‎ ٠ 

(۹) راجع في هذه المسالة : التمهيد الورقة /۷١(‏ ب)» القواعد الأصولية لابن اللحام ص 
٤‏ العدة (۲/ 1۳٦‏ - 1۳۷). روضة الناظر ص ۰1۳۷ شرح الكو كب المنير ص 
٦‏ شرح تنقیح الفصول ص ۲۹۹ . 

. «في جنس الواجب)‎ : ۲۸٤ في قواعد ابن اللحام ص‎ )٠١( 


ب 


OOP PS )‏ 
ارين راما إ اة ادها فاضا إذاوجدت عا و تقعضي الإ لاق۱( فلل 
على الخلاف المذكور في التي قبلها). ) 

اس خن کان الطلن الد ع غاد الېب واځکم في شيءواحد کا 
رقب ۇمىت نهنا لا حلاف فيه» وانه يحمل مطل عى القيد الله إلا ان يكون. 
المقيدآحاداً . والمطلق تواتراً. افينبني على مسالة الزيادة(). : هل هي نسخ؟ . | 
وعلى نسخ ا لمتواث ر بالآحادء والمنع قول الحنفية(۷)» وجميع ما ذکرنا هو في 
۰ المقید نطقاً كما مثلنا به آنفاًء » فأمًا إن كانت دلالة القيد من حيث المغهوم دون اللفظ . 
فكذلك ايضاً على أصلناء واصل من يرى دليل الخطاب» ويقدم خاصًة على 

العموم؛ فامًا من لا یری دلیل الخطاب» و لا یخص العموم به» فیعمل بقتضی . 1 
الإطلاق» فتدبر ما ذکرناه» فإنه يغلط فيه الناس كشي را)ء وقد حرره اپو الحطاب : 
N‏ : 
a‏ نتم فلاتکنروابلمتنه» وال في ۳ 


() تقر في الاصل i TT‏ 
, (۲) في قواعد ابن اللحام ص :۲۸٤‏ «فإنه کور ی ر الف و 
٠‏ من جهة القياس» ! اھ ر 
(۳) راجع في هذا قواعد الاصولية لان اللحام مس ۲۸۲ ۰ شیع لکوک ایر 
ص٤۲۱-٣۲۱.‏ , ۱ : ا 
)٤( '‏ في «م» : «الزيادة على النص». ۰ 

2 4 في : «وعلىئ النسخ للمتواتر ا‎ )٥( 
٠ ن ر ی ب‎ ۸٦ قال ابن التلمساني في مفتاح الوصؤل ص‎ )( ١ 
O e aS ۰ 
تقید به عندنا» 1 . هھ.‎ 
) راجع : کشف الاسرار (۲/ ۲۸۹ ۲۹۰) حيث نقل عن البزدوي قوله : فوعنداا لا‎ )۷( 
١ يحمل مطلق على مقيد داه ثم تعقبه بقوله : والمحققون من الحنفية يذهبون إلى حمل‎ 
E e N الطلق على القيد إذا كان السكم واحداً والب واحدا.‎ 
NS SERE ۲۸۲ في القواعد الأصولية لابن اللحام ص‎ )۸( ٠ 
١ هذه الكلمة ساقطة من ادا.‎ )۹( 


0 © السود ني سول انت mm‏ ° 


موضع آخر: «إذا حنثتم فلا تكفروا بعتق كافر»). وكذا الققاضي في 
الكفاية . ) 

قال شيخنا: لكنه اختار منع التقييد فيما دلالة قيد من جهة المفهوم» وهو فيما 
أظن قول أبي الحسين". فقال القاضي : إذا اتفق الحكم والسبب فإن كانا أمرين 
مثل : «إذا حنشتم فاعتقوارقبة)» وقال في موضع آخر : «إذا حنثتم فاعتقوا رقبة 
مؤمنة) وجب تقييده . 

وان کان تهیین نحو قوله: ۴ا5 حتفم فلا تکفروا بالعتق» وقال في موضع 
آخر : ذا حتشتم فلا تكفروا بعتق رقبة مؤمنة»» وجب إجراء المطلق على إطلاقه 

ل ارم الس اسا عل لاه رااان اة لأن يعفر 
ما دحل تیته(). 
قلت : وکذا [ذا کانا إباحتین آو کراهتین)» (وإن کانا ندبین فقيه 
نظر))ء وإن كانا خبرين عن حكم شرعي فينظر في ذلك الحكم . وقد ذکر 
الطرطوة اة ا و و 


.)/٠۹( التمهيد الورقة‎ )١( 

(۲) في «د» و«ض/ ب» و«م»: «وهذا الذي ذكره أبو ا خطاب ذكره القاضي في الكفاية» . 

(۳) المعتمد لای الحسین (۱/ .)١١١‏ 

)٤(‏ كلام القاضي آورده آبو الخطاب في التمهيد الورقة (۹۹/آ-ب)» وبناه في النهیین على 
دليل الخطاب . فمن لا يراه حجة» فإنه يعمل بمطلق الإطلاق» ومن يراه حجة ويخص 


راجع قواعد ابن اللحام ص ۲۸۲ - ۸۳ شرح و -0. 
() في شرح الکوکب النیر ص ۲۱١‏ : : قال الشيخ تقي الدين في المسودة: قلت قلت : وإن كانا 
إباحتين . . . إلخ؟. 


٠‏ () في «د٠‏ ولاض/ ب٠‏ و«م» وشرح الكوكب انير ص :٠٠١‏ «وإذا كانا إباحتين فهما في 
معن النهيين» وكذلك إذا كانا كراهتين» . 

(۷) الزيادة من «د و«ض/ ب٠‏ و«م٠وهي‏ ثابتة كذلك في شرح الكوكب ال نير . 

00 لله ر ك جمد لرل ب جمدني خف القر شن الط رشو فين الفقه الالك: 
نشا بالاندلس ببلدة طرطوش. وصحب الباجي واخذ عنه مسائل الخلاف . له تعليقات 
فی مسائل الخلاف › وفى أصول الفقه . توفى سنة ٠١‏ ۲١ه.‏ 
الديباج المذهب ص ۲۸۷-۲۷۹» وفیات الآعیان (6/ ۲۹۲ .)۲٦٤‏ 


60 المشودة في اسول الفت © ي 
والحكم کإطلاق المسح في قول :وسح السافر ثلا ئة آیام٣()»‏ وتقییده في قوله : 
«إذا تطهر فليس»"ء وذكر ذلك أيضاً في مسالة التيمم إلى الكوع» وفي معن , 
) ذلك ما ذکره أصحابنا وغیرهم في قوله : في الإبل السائمة(") مع قوله ::«إذا أ 
| بلغت خمساً ففيها شاة»(٤)»‏ وكذلك قرله :«عمن تمونون»() مع قوله : لاعن ٠‏ ) 
کل صغیر وکبیز» ذکر وآنشی» رو ا 
على المقيد. ۰ 


(1)احرجه: اش 0 حاتم ری ال عب ری العرنذي 
)من طريق خزية بن ثابت» وقال: : احسن صجيح؟ + وضححه أبن احبان في ١‏ 
٠‏ موارد الظمآن ض۷۲ من طريق خزية بن ثابت» ومن طريق أي بكرة عن أبيه: ‏ ' ' ٠.٠‏ 
٠‏ (۲) أخرجه: ابن خزية )۹١ /١(‏ ولفظه : اعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن البي لاز أيه ٠ ٠‏ 
رعس للمسافر 090 ام ولابهن رالمفيم بوم ول إذا طهر فیس تیه آن چس عایما, 
وآخرجه: عبد الرزاق (۱/ )۲٠٤‏ عن حبيش بلفظ : أمرنا أن غسح على الانفين إذا نخن 
أدخاناهما على طهور ثلاثاً إذا سافرنا: ..اخدیث, ‏ ` 
(۳) آخرجه: احمد(٥/‏ ۲ وقشراي 1/۶ واقرمنی ۰01۷/۲ ماه ین 
خيمة /٤(‏ ۱۸) من حدیٹ بهز بن حکیم عن آبيه عن جده. 
(€) اخرجه : أحمد(۲/ »)٠١‏ وأبو داود (۲/ ۹۸)ء والترمذي (۲/ )٥٩‏ وقال eo‏ . 
طريق ابن عمرا . . وفي الببخاري (۳/ »)٤١‏ ومسند الشافعي ص ۰۸۹ وصحيح ابن 7 
خزية )١١ /٤(‏ «في أربع وعشرين من الإمل فما دونها من الغدم من كل حمس شاة٤‏ من طزيتق ٠‏ 
آيي پکر رضي الله عه ۾ واخرجه ا ا ed Db‏ 
من الإبل ففيها شاة» . OS‏ 
(ه) اخحرجه الدارقطتي 1۳۹/۲0 والبيهقي 11۳/67 من طريق القسحاك بن عخمان عن 
نافع عن ابن عمر قال في المهذب )٠٠۸/٤(‏ : اوإسناده لين؟ء ورواه البيهقي .)۱١١ /٤(‏ 
من طريق حاتع بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي على ما في المهذب /٤(‏ 1۷) 
وقال: اوهو مرسل۲» وراه الشافمي ص ٩٣‏ عڻ ايراهيم بن محمد عن جعفر پن محمد 
عن أبيه قال في المهذب /٤(‏ ۱۷) : «وفيه انقطاع». ا 
EE LE BE‏ 
عيسي بن الطباع عن مالك على ما في تلخیص الحییر 21۸۲/۲ 01۸۴ء واخرجه اة 3 
خزية 10 ۸۷)» والب هلقي 0۱۲/6 والعلحاوي )۲٤/۲(‏ من طریق اب عم ر 
ع E‏ ) 
E E‏ 


0 المسردة ني اسول لفن و ي ج 


رالد شيخنا: فصل : فى حد المطلق). ذكر) صاحب «جنة الناظر»" أنه 
اللفظ الواحد الدال على واحد لا بعينه باعتبار معنى شامل لمسمياته» كدينار 


ودر مم 

ومثاله فيما يقع به الاستدلال: النكرة في سياق الإثبات» وفي معرض الامر 
واا 

شيخنا: فصل( : ذكر القاضي وغيره أن الحنفية احتجوا بقوله تعالى : 
- لط وثيابك فطهر 4 ولم يفرقوا بين الماء وغيره» وهو علي عمومه)» وأجاب 
بأجوبة : 

منها: أن الآية عامة وخبرنا خاص» والخاص يقضي على العام/ وكذلك 


(1) قلت : «المطلق لغة : هو الذي لا قيد عليه كالبعير المطلق الذي لا عقال على قوائمه . انظر : 
اساس البلاغة ص ٠۳۹٤‏ والواضح ٠٤ /١(‏ ب). 
واصطلاحاً : ذكره المؤلف وإن شثت قلت : ما علق الحكم عليه باسمه الأعم آو علق عليه 
الحکم باسم خاص . . ٠.‏ الواضح ٠٤ /١(‏ ب). 
والققيد : هو الذي دل عليه القيدء وقدتة قا : جعلت القيد في رجله . الصباح 
.(A1/‏ 
واصطلاحاً: عرفه ابن قدامة بأنه : المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على 
الحقيقة الشاملة لجنسه كقوله «رقبة مؤمنة. روضة الناظر ص ١١۳٠ء‏ وقال في الواضح 
٠١ /١(‏ ]): «المقيد: ما علق على اسم بنعت أو صفة أو غير ذلك» فما يخصه على بعض 
الجحملة المرسلة. . .١٠.ه.‏ 

(۲) في 7م : : «(وذكرا. 

(۳) هو : كتاب الّفه الفخر إسماعيل في الجدل وعرضه على مجد الدين بن تيمية فكتب له 
عليه سنة ست وستمائة وهو ابن ستة عشر عاماً. 
راجع : الذيل لابن رجب (۲/ 1۷ ۰ ), شذرات الذهب )۲٣۷ /٥(‏ . 

)٤(‏ ینظر: نشر البنود (۱/ »)۲١١ ۲٠١‏ روضة الناظر ص ٠۳١‏ » والواضح ٠٤ /١(‏ ب)» 
شرح الكوكب النير ص ۲٠۲‏ » القواعد الأصولية لابن اللحام ص ۲۸۰. 

aS‏ م؟ بعد الفصل الآتي» وهو قوله : «من أمغلة المطلق 
والمقيد». 

EDD 

(۷) راجع : الهداية للمرغيناني (1/ )۳٤‏ فإنه محكي عن آبي حنيفة وآبي يوسف خلافاً محمد 

۰ وزفر. 


1/4 


e®‏ سردن اسرد ننه ه 


اخجراشقرل: « اوغ الكلب في اء أحدکم فیغسله سبعه(۱) ولم فرق بن الاء ۰ 
) وغيره فهو على العموم فأجاب بأنه قد روئ في بعض الأخبار «فليغله سبعاً 
بالماء»" والمقيد يقضي على المطلق . واحتجوا في مسالة النبيذ بقوله : إذافُسّمّ . 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ۳0ء E SS i SE E‏ 
والنبيذ . وأجاب بأجوبة :' E‏ 
منها : أن المراد الماء؛ وله : في آخر الآية : فلم تجدوا ً0 الالء مراد 
بالإجماع» > وإذا لت و يدل فیه انید لاه Sk‏ اماء 
بالإجماع. ) 2 
٠‏ قلت وها كله إدخحال للمبفاق في العام» وهو جائ a‏ 
| ان اللفظ لم يشمل ما هو حارج عن الحقيقة من القيود وإِلّما القيود مسكوت 
٠‏ عنهاء نعم هذا يشتمل من الزيادة على النص : هل هي نسخ آم لا؟ . ومنه قولنا: 
«الأم بالماهية الكلية لا يقټتضي الأمر بشيءَ من قيودهاء, واحتجاجات الحنفية 2 
وأصولهم تق تفتضي أن المطلق نوع من العام في غير موضع). a‏ 
شیخنا: فصل : ا ال بالاد ني حدیٹ اا0 


0 بغار (۲۵١/۱‏ ومسلم 0۱۹۱100 واحمد (/ ۲۰۲) 
وعبدالرزاق (۱/ ٩۹)؛‏ والنسائي (۱/ »)٥۳‏ وآبو داود(۱/ ۱۹)ء والترمذي (۱/ 1۱( 
والطيالسي ص ۳۱۷. والشافعي في مسنده ص ۷› من طريق أبي هريرة . e‏ 
(۲) لم أجده بهذا اللفظ. . 2 
(۳) سورة المائدةء الآية: 1 . : 
)٤( )‏ سورة المائدة» الآية : 1 
)١(‏ هنا بهامش «ده: «بلغ مقابلة باصل المصنف». 
)زاجم : شرح الكوكب انير ص ۳۳١‏ من الملحق . 
(۷) انظر: آصول الشاش ص ۰۲۹ ۳۳۔-٤۳.‏ 
(۸) هي ات ی لدی بت اه ا ار e‏ 
إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير فوضعته بقباء» سمًاها رسول الله با ذات 
النطاقين› i E e Ok EEE‏ ۰ 
لها ترجمة في : الاستيعاب بهامش الإصابة E ۲۳۲ /٤(‏ ) 
)٠١‏ البداية والنهاية (۸/ ٤٩‏ ۳). 


۵8 السردة امول لنت و م kkk‏ کے 
وبي ثعلبة("٠‏ في الثياب) والأواني"ء والأمر بالتسبيع في خبر الولوغ؛ قله 
نظير العتتق سواء)ء وهنا احتمالات : 

أحدها: أنه ترك التقييد فدل بالمفهوم على نفيه. 

الثاني : أنه يدل بالاستصحاب . 

الغالث : أنه يدل بالإمساك» فإن ترك الإيجاب والتحري مع الحاجة إلى بيانه 
أو مع المقتضي له يدل على انتغائه» اف ت د و د عن 
العدم» فإذا قيْد آخرٌ وحمل هذا عليه بالقیاس کان ابتداء إيجاب أو تحرم 
بقياس› وفي التخصيص يكون بيانه عدم الإرادة» فالتقييد في الحقيقة زيادة 
حکم» والتخصيص نقص» وليس بين المطلق والمقيد تعارض كما بين ا لخاص 
والعام. 


)١(‏ هو : آبو ثعابة الخشني» صحابي مشهور معروف بكنيته» كان من بايع تحت الشجرةء 
وضرب له بسهم في خيبر وأرسله النبي ية إلى قومه فأسلموا. مات في خلافة معاوية 
سلة ۹۷ ه. 
له ترجمة فی : الاستيعاب بهامش الإصابة /٤(‏ ۲۸-۲۷)» والإصابة .)١١-۲۹/۲(‏ 

(۲) حديث أسماء في الثياب أخرجه: الحميدي (۱/ )٠١١‏ والبخاري (۱/ ١٠٠۳)ء‏ ومسلم 
»)۱٨/۱(‏ والدارمي (۱/ ۱۹۷)ء والترمذي (۹۱/۱) وقال : «-حديث آأسماء حسن 
صحیح ا . وأخرجه: الشافعي في مسنده ص ٠۸‏ وفيه : أن اسماء سأالت النبي با عن 
دم ا لحيضة يصيب الثوب فقال : : «حتيه لم اقرصيه بالماء ثم رشيه ثم تصلي فيه» . 

(۳) حدیث «أبي ثعلبة في آنية أهل الکتاب» اخرجه: آبو داود (۳/ ۳١٠۳)ء‏ والطيالسي 
ص٣۰۱۳‏ والترمذي (۳/ )۱٠١‏ بلفظ : «وإن لم تجدوا غيرها فارخحصوها بالماء» حسن 
صحيح . . والرخحص: الغفسل . وأخرجه: أحمد(۲/ )۱۸٤‏ بلفظ : «إذا اضطررتم إليها 
فاغسلوها بالماء واطبخرا فيها . ونحوه للطيالسي ص ٠١١‏ . وفي البخاري (۸/ ۲۷۲)» 
ومسلم »)0۸/١(‏ والترمذي (۳/ :)٦۰‏ ۱. .. إنكم بأرض أهل الكتاب فلا تأكلرا في آنيتهم إلا 
أن لا تجدوا بدا فن ¿ لم تجدوا فاغسلوها وکلوا فیها) . 

۲۱۷ شرح الکوکب المنیر ص‎ ۲۸- ۲۸١ ينظر : القواعد الأصولية لابن اللحام ص‎ )٤( 
۸ 

)٥(‏ في «د» و«ض/ ب» و«م٩:‏ «ولم یخطره. 

. في «م٩: «وحمل هذا على هذا بالقياس؟‎ )٦( 


,کے یں امسودننب اشوا انت ۵ هه 
ومن .قال : القييد تخمنيض» فاه تظرَ إلى المظاهء فإن كان المقيد بعد املق 
کان ابعداء حکم یرفع(' ما سکت عنه اول ولم يكن هناك تعبارض بین 
حطایين »› وإنماهو تعارض بين خطاب وإمساك عن خطاب وهذا-وإن سمي 
ا - فيجوز بخبر الواحد» فإنه ES‏ وان کان مقي هو 
المتقدم) يبق إمساكه عن الوجوب . i‏ 
انياً: هل يرفع الوجوب المتقدم ‏ را رر 
ماع0 > أو يرفعه في القياس فقط» ٠‏ أو لا يرفعه في واحد منهما وإن نجهل : 
التاريخ فحمل المقيد على المتأخر يقتضي زيادة حكم بلا تعارض» وحمله على 
) امتقدم يقتضي النسخ آو التعارض فيكون أولى (كما قررته)* لبعض الحاضرين 
۱ب ا وأما زيادة e‏ فإذا/ قر | 


() في ما : رفع . 

(۲) في «م» : «وإن كان المتقدم . . :إلخ». 

(۳) لعل المؤلف يشير إلى خبر مأعز» وفيه : أن ماعز جاء النبي إلا فاعترف بالزنا فأغرض 
عنه حت رد عليه آربع مرات؛ أخرجه : عبد الرزاق (۷/ »)۳۲١‏ والبخارتي ٠ »)٠١ /١١(‏ 
ومسلم »)۱۱۹/٥(‏ وأحمد (۲/ (f0‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه _ اوقد , 
تمسك بهذا الحديث الحنفية والحنابلة في اششراط الإقرار آربع مرات» وآنه لا یکتفی با ' 
دونها؛ قياسا على الشهود. ` مع حدیث عمرال بن حصن رضي الله عنه - آنه ةرجم ¦ 
امرأة من جهينة ولم تقر إلا مرة واحدة» . رجه : عبد الرزاق (۷/ »)۴٠١‏ ومسنلم ٠‏ 

(/ ۳-۱۲۰( وآبو|ذاود (٤/۱۵۱)ء‏ والر مذي (۲/ ))٤٤1- ٤٤٥‏ وقال: 


حدیث صحيح؟. ٠‏ فإنه مطلق ومله حديث العسيف وخديث رجم الخامديةة :وقدآحذ ١‏ 
بذلك مالك والشافعي قياساً على ساثر الحقوق»› فراجم : إخكام الأحكام لاہن دقيق 7 


العيد ١١١/٤‏ -۷١)ء‏ العدة على شرح العمدة e e‏ ّ 
الساري على البخاري ( E‏ > 

' هو : ماعز بن مالك الأسلمي» الصحابى ي العترف بالزناء الرجوم» قال ابن غبد البر: 5هو‎ )٤( 
٤ ر ا و ر : انه عبد‎ 
7 الله حديثاً واحذاً.‎ 
ع‎ ve (١ق تويب الاما اللات‎ »)٤۳۸/۳( الاستيعاب بهامش الإصابة‎ 
| ٠ .)۳۳۷/۳( والإصابة‎ 

() الزيادة من ده و«م٠.‏ 

(1) الزيادة من د وم٤‏ . 


> DD 
آن ترك ذكرها يقتضي عدم الوجوب بقي الجواز على أحد القولين كما قلناه في‎ 
ا إن رآیٰ زاده»‎ sS 


ا وكذلك الاستحباب. ۰ 


مال ) : : قل ابجع الطلق فيم له ية خاصة ثلاة نع علي في مواضع؛ 
sS‏ والقاضي)» ومالك( وأکثر 
الشافعرة 7 ). وزعم ابن برهان آنه قول الفقهاء ء قاطبة وأكثر المتكلمين)ء ۰ 
عن أصحاب مالك أقله اثنان› وبه قال علي بن عيسئ) النحوي0؟› وابسن 
داود( . وفي کتاب ابن برهان: داود» وأبو بكر بن الباقلاني» وبعض 


)في «ض/ به : «الصہح۲ تحريف . 

(۲) يراجع في هذه المسالة التمهيد لاي الخطاب الررقة (0۹/ ب-۷/]ء الواضح 
(۲/ ۱۲۲ ١۱۲آ)»‏ روضة الناظر ص ۱۲۱ء۰ قواعد ابن اللحام ص ۲۳۸۔- ۲۳۲۹ء 
شرح الکؤکب المنیر ص -۱٥۰‏ ۹۱٣۱ء‏ ص ٥۷‏ ۲ من اللحق. 

(۳) ينظر : اصول السرخسي (۱/ .)٠١١‏ 

.)٦٤۹/۲( انظر : العدة‎ )٤( 

. قال في شرح تنقيح الفصول ص ۲۳۳: «وحكاه عبد الوهاب عن مالك‎ )٥( 

(7) انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني (۱/ »)٥١‏ وقال في البرهان (۱/ :)۳٤۹‏ «وظاهر 
مذهب الشافعي في مواضع تعرضه للأصول يشير إلى ذلك |.ه. 

(۷) انظر : الوصول لابن برهان الورقة /۳١(‏ ب) ونصه : «أقل المجمع عند الفقهاء وأكثر 
الأصوليين قاطبة ثلائة» وفي الإشارة للباجي الورقة )1/٤(‏ ما نصه: «آقل الجمع اثنان 
عند جماعة من أصحاب مالك -رحمه الله وذكر القاضى أبو بكر أنه مذهب مالك»› 
وعند أكثر أصحابنا . . . أقل الجحمع ثلاثة». ۰ 

(۸) في دا و«اض/ ب٤‏ و م٤‏ : «عيسى بن علي» خحطاً. 

(۹) هو : I‏ النحوي» المولود سنة ۳۲۸ه. 
كان إماماً في النحويين متقناًله» أخذ عن السيرافي ورحل إلى شيراز فلازم الفارسي عشر 
سنین » ثم رجع إلى بغداد فاقام بها إلى أن مات سنة ١٠٤ه.‏ من مصنفاته : شرح كتاب 
الإيضاح للفارسي؟» و«شرح مختصر الجرمي؟ . 
له ترجمة في : تاريخ العلماء والنحويين للتنوخي ص »۲١- - ۲١‏ وفيات الأعيان 
»)۳۳١ /۳(‏ وبغية الوعاة(۲/ ۱۸۲-۱۸۱). 

= :)٠١ /١( ينظر : الإحكام لابن حزم (٤/١۳۹)ء وقال ابن السمعاني في القواطع‎ )٠١( 


ه6 السودة ثي اسيل ننه 


لشافعية() وجدت في مذهب آي حنيغة ما يدل عليه" » وقد ذکره ا جويني في ) 
هذه المسألة > فغلط فيها بأشياء ؛ منها. : اله ادعى انها تخص آهل العموم» اتم زعم 
ان مآلها إلى جواز تخصيص آسماء الجموع (إلى الاثنين)" ثم اختار جوازه» . 
وجواز التخصيص إلى الواحد ! إذا قوی بدلیله» ثم نه ذکر ولا ان قول ابن عباس 
a E‏ 
أ عباس في مسال الأخعرة من الام الذي هو أشهر من «قفا بك فان کاد 8 
| قد سقط من كتابه فما باله خصص المسألة با معممين؟ . | 


3ه هة لا عبرم يه ولا تختص من السالة 
في آنحر السنالة قول س قال : ا ا ) 
: عبيد أو نذر عتق رقاب وما أشبه ذلك» فاه يحمل على الاثنين عنذ القائل آنه 
جمع» وعلى الغلاثة عند الآخرينء وهاهو معنئ الخلاف الذي جری بین بن | 
عباس وعشثمان)» Res O O AERA CAA‏ : 


و افا فرق مید دار دن اد و ب تشر ن اتر ۲ .هھ ۰ 

)لم اجد ذلك في الوصول لابن برهان؛ ونصه: «ونقل غن أبي بكر الضديق رضي الله 
عنه - أنه قال : آقل الجمع أثنان؟» وقد نسب صاحب القواطع /١(‏ ۰ مااالفول إن : 
القاضي أبي بكر الباقلاني ومحمد بن داود وبعض الشافعية . : 

(۲) قال السرخسي في آصوله )۱۵١١۱/۱(‏ :اظن قر امسکاا ان غل اول ان یر غ ادن : 
E Ra‏ 
ثلاثة . . . إلخ». ۱ 

() لزیادةمن دده و#ض/ ب وم٠‏ وهي تة الك في البرهان 00۲/00" 

)٤(‏ في 7 : اوهذامعروف؟. 

() انظر : البرهان .)۴١۲-۳٤۹/۱(‏ 

() الزيادة من د٤‏ و«ض/ ب» و«م٠.‏ 

i‏ جمهرة اشعار المرب لابي ربد لري 
ص٥۹‏ .: 

(۸) سورة النساء الآية: a | . ١١‏ 

)هو :شما ین عغانین لي لماص امام تنهال دول رسوا ا دا لاتم" 


۵8 السرد: ی اسول انن و م کے ۳ کے 
والصحابة في قوله: إن كان له إخوة ٠‏ ()ء ولقد قال منكرأ لذلك وما أری 
الفقهاء يسمحون بهذاء ولا ارئ النزاع في أقل الجمع إلا ما ذكرته" . 
قلت : وآنا لا أدري ما معنى قوله : إن الفقهاء لا يسمحون بهذا) . فإِنّه إن 

استبعد حمل لفظ الإقرار والنذور ونحوهما على الثلاثة ة فهو مذهب الشافعي 
والجمهور» وإن استبعد حمله على الاثنين وأن يكون به مذهب فقد وجدناه في 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه في مواضع» والذي ذكرته المالكية في كتبهم أن 
قول مالك أن أقل المجمع ثلاثة» وهو الذي ينصرونه. وقول عبد الملك بن 
الماجشون۷ آن اقلّه اثنان(۸) . 


=وهاجر إلى الحبشة الهجرتين. بويع بالخلافة سنة ۲۳ ه, توفي سنة ۵١ه.‏ 
صفة الصفوة (۱/ .)١۷-۲۹۴٤‏ 

. ١١ سورة الشسضاءء الأية:‎ )١( 

٠‏ () روئ عن ابن عباس - رضي الله عنهما آنه دخل على عثمان فقال له محتجا عليه : کیف 

ترد الأم إلى السدس بالأخوين وليسا بإخوة؟. فقال عشمان: لا آستطيع رد شيء كان 
قبلي ومضی في البلدان وتوارث عليه الناس . قال ابن حجر في تلخیص الحبیر (۲/ )۸٩‏ 
بعد نقل هذا الأثر : «أخرجه الحاكم وصححه وفيه نظر» فإنه فيه شعبة مول ابن عباس 
وقد ضعفه النسائی» |. ه. 

(۳) ینظر : البرهان (۱/ .)٠١‏ 

. ۲۳۹ «ما»: ساقطة من د٩ و«ض/ ب» وام وقواعد ابن اللحام ص‎ )٤( 

)٥(‏ و في «د» ول«اض/ ب وام : «والنذرا بالوفراد. 

(1) هذا العرو غير محرر فانظر : التلويح على التوضيح .)١١ /١(‏ 

(۷) هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله ر بن أبي سلمة الماجشون» الفقيه المالكي» تفقه 
على الإمام مالك» وعلى والده عبد العزيز» وكان من الفصحاء. دارت عليه الفتيا في 
زمانه إلى موته. قال يحیی بن معين : ثقة . وتفقه به خحلق کثیر؛ كابن حبيب وسحنون 
وغيرهما. توفي سنة ۲١۲ه.‏ وقيل: سنة ١١۲ه.‏ وقيل: سنة ۲٠٤‏ هوهو أبن بضع 
وستین سنه . 
له ترجمة في : الانتقاء لابن عبد البر ص ٥۸-٩۷‏ » الديباج المذهب ص ٠١٤٠١۳‏ 
وفیات الأعیان (۳/ ۱۹٦‏ ۔ ۱۹۷)» تذكرة الحفاظ (۱/ ۲۲۲ ۲۲۳). 

Sm eh 

قلت : وليس النزاع بين العلماء ء في مادة ج جمع التي معن ضم شيء إلى شيء لغةء فان 
هذا يتحقق في الائنين والثلاثة وما زاد على ذلك . وإلّما النزاع في الالفاظ التي تسمى = 


٠‏ جر kk‏ و ں انون اسر نند هه 


T/4 


شیخنا: :فصل : الاك : لفظ الجموع للثلاثة فصاعدذاًء فإخراج اللفظ عن 


الثلاثة إخراج عن موضوعه أو ترك" لحقيقعه» وهذا لا يجوز إلا ا يجوز به 


النسخ» فقال القاضي : : والجواب أنه يجوز عندنا ترك حقيقة اللفظ وضرف إلى 
اللجازء والاتساع/ يا يجوز التخصيص بهء ولا يكون بنزلة النسخ وإتماهو) 
منزلة التخصيص» ولهذا نقول في قوله : لا تقربو! الصلاة وآنتم سکاری)(٩):‏ ا 
اراد به موضع الصلاة» ونحملة عليه بضرب من الاستدلال. ١‏ 

قال شیخنا: قلت اهراب اطاب وخیرهما بجعلون اخمیص آولن من 
الجازء وهذا لأن التخصيص ترك بعض اللفظ بخلاف التجوز فإنه عدول(؟) غن 
جمیع مسماه ولهتا نمز التاضي ان التخصیص لا یجعله ماز وايضاًفغامر ) 
اللفظ قديكون حقيقة و DS‏ 


بالقرائن المنفصاة*) فذاك ار ا 


e 


دفي اللغة جمرعاكلفظة: رجال» ومسلمون» ورام وترها. اوقد اختلفوافي اقل 
الجمع في هذه الصيغ على مذهبين : 
الأول :اقل اسع ثلالةء وعو قول جمههورالفقهاء» وقول اين عباس وعشمان اين 
مسعود من الصحابة رضي الله عنهم -.. 
الثاني : أن آقل الحمع اثنان» روفلا روي عر اهاب ااق: وداود الظاهري» ومرقول 
عمر بن الخطاب » ززید بن ثابت ۔ رضي الله هجا ۰ : 
وآدلة المذهبين مذكورة في الكتب المطولة . e‏ ا 
رلاكدة الان تهر قينا لو قر بدراهم او دنانیر ولم يبین؛ نعل اقول الارل: ا 
ثلاثة . ... وعلى القول الثاني : يلزم اثنان فقط .. ) ) 
وللاستزادة» راجع : الإحكام للآمدي (۲/ ۲۲۲ -۹) والسستصفی ص ١٤۴۔‏ 
٢‏ واللمح ص ١١- ۱٠١‏ والمدخل إلى مذهب أحمد ص E ٩‏ : 


() في «د» : «والترك حقيقته» . 
۰ (۲) في «د وض / ب" و 7م : : «وإتّما یکرن». 
ور الا E:‏ ۰ 


)4( في «دا : «فإنه عدل» , 


)٥(‏ في ما : : بالقرائن العصلة. 


٠ 1‏ () زاد في «م٤‏ : «والله سبحانه وتعالی أعلم». 


60 المسودة في أعول انت @ © سڪ ٠::‏ = 


مسائل الأستشناء 


مسألة(): لا يصح الاستثناء إلا متصلاً بالمستشنى منه اتصال العادة» نص عليه 
وهو قول الفقها والمتكلمين. قال القاضي : نقل ابو النضر" وأبو طالب عن 
آحمد ما یدل عل آنه لا يصح إ إذا فصل وهو اختيار الخرقي(٣)؛‏ لاله قال : «إدالم 
يكن بين اليمين والاستشناء فصل » وهو الصحيح» وذكر في ول المسألة 
الاستشناء ّما يصح إذا اتصل بالكلام» فامًا إذا انقطع؟ فإنه لا يعمل")ء وقد 
ذكره الخرقي في «كتاب الإقرار؟ فقال : «ومن آقر بعشرة دراهم وسكت سكوتاً 
ييكنه الكلام فيه ثم قال : زيوفاً أو صفاراً او إلى شهر كانت عنده وافية جياداً 
حالة٤).‏ قال : وقد اخحتلفت الرواية عنه في الاستثناء في اليمين فقال في رواية 


(1) راجع في هذه المسالة : الواضح (۲/ ۷١آ »)]٠٤١١‏ التحرير للمرداوي ص ۸۸-۸۷» 
العقد المنظوم ص ۱۹۱-۱۹۰ مخطوط » روضة الناظر ص ۰۱۳۲ شرح الكوكب النير 
ص ۱۸۸ » قواعد ابن اللحام ص ٠۲٠١١‏ التمهيد الورقة /٥۷(‏ ب /٥۸-‏ آ). 

(۲) في «م: «وهو فول جماعة الفقهاء» . 

(۳) هو : إسماعيل بن عبد الله بن ميمون» آبو النضر العجلي . مروزي الاصل » سمع من 
الإمام أجمد وغيره» ونقل عنه مسائل كثيرة. مات سنة ١۲۷ه»‏ وقد بلغ أربعاً وثمانين 
سنه . 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة )٠١١ /١(‏ . 

. في ١م٠: «الحويني» تحريف» والصواب ما أثبتناه‎ )٤( 
. والخرقي هو : عمر بن آبي علي الحسین بن عبد الله , بن أحمد أبو القاسم الخرقي الحنبلي‎ 
SG SE as 
هاجر من موطنه بخداد إلى دمشق لا ظهر سب الصحابة» وأمضى بقية حياته فى دمشق‎ 
٠ .ه۳۳٤ إل أن مات سنة‎ 
طبقات‎ »)٤٤١ /۳( وفيات الأعيان‎ »)۱۱۸- ٠١١ /۲( له ترجمة فيي : طبقات الحنابلة‎ 
. ۱۷۲ الفقهاء للشيرازي ص‎ 

(ه)انظر: مختصر الخرقي» کتاب الایان والنذور ص ٠۲۹‏ . 

. في «م: «فأما لو انقطع»‎ )١( 

.)۱٥۹ /٥( ا ۰ 111)» المفتي‎ 0 

(۸) انظر : مختصر الخرقي ص ٦١‏ اا و ا : المخني »)۱٦۹۹- ۱۹۷ /٥(‏ = 


ر سک م م وناسرن انت ۵ هه 
ابي طالب : إذا حلف بالله وسکت قلیلاً ثم قال : إن شاء الله» فله استشناؤه لاله ) 
یکفر» وكذلك نقل المروذي عنه إذا کان بالقرب ولم یختلط کلام بغیره). قال 
القاضي : فظاهره" جواز الفصل بالزمن اليسير ما دام في المجلسر (۳) . وحکا : 
الحلواني عن عطاء) والحسن*. وكذلك حکاه ابن عقيل عن الحسن0)» وابن 
برهان عن عطاء٣)‏ وحکی عن ابن عباس جواز الاستفناء المنقطع على الإطلاق» 
وبه قال وحکواعن ابن عباس روا اخری صحته قبل سنه ویعدما 


لحرو لابي ابر کات» ونکت لان مقلع 1۳۹/10 ۷۰ والعمهید لاي 
الخطاب الورقة (۷/ ب). : 
)١(‏ انظر : العدة.(۲/ E OU ٦٠٠‏ ای ااا 
(۲) في ام : : وظاهره؟ . 
(۳) انظر : : العدة (۲/ 111)ء وقال في إعلام e‏ الزن اندي 
اترا .هھ | 
)٤(‏ هو : عطاء ن آسلم بن آپي رباح» تابعي» کی آبا محمد م E‏ 
سمع من عائشة وابن رک ا ر ا ی ترلي نب 
۵٥ھ.‏ 
له ترجمة في :العارف لابن تتيبة ص ۲۱١‏ تذكرة حاط (۹۸/1)» صنة الصفرة 
(11/۲(. 
)٥(‏ هو و تابعي» نشا بالمدينة ر ان E‏ 
سعد : اكان ثقة مأموناً ناسكاً كشير العلم فصيحاه. E‏ 
«الزخرف القصري؟ . مات سئة ٠٠٠١‏ ه وله ثمان وثمانون سنة. 
له ترجمة في SS‏ المفاظ (۷۱/۱- r‏ 
)٩(‏ الواضح (۲/ ۳۷١آ)..‏ ا 2 
(۷) فی الوصول لابن برهان الورقة (۲۸/ب) is‏ .هھ e‏ 
aS‏ ا 
إلى هذا في اليمين حاصة»!. . ھ. 
(۸) هو : ا ا ی کا ا 
راسا في العلم والعمل . أدرك.خلقاً كشيراً من:الصحابة» وآکثر روايته عن اين عباس . 
وروی عنه مجاهد ووهب بن منبه . توفي بمكة سنة ٠١٠١‏ ه قبل التروية بوم . 
له ترجمة في : المحارف لابن قتيبة ضٍ ۲٠١‏ ا اا 4/0 - (A‏ 
تذكرة الحفاظ ٤ (4 /١(‏ 2 


س > 


لا یص ٩‏ 
قال شيخنا-رضى الله عنه- : هاتان الروايتان" عن الإمام أحمد 
-رحمه الله تعالى -يجب إجراؤها في جميع صلات الكلام المغيرة له : من 
التخصيصات والتقييدات› کالشرط والاستئناء والصفات والأبدال والأحوال 
ونحو ذلك» والأحكام تدل على ذلك» فإن الفاتحة لو سكت في أثنائها سكوتاً 
يسيراً لم يخل بالتابعة الواجبة» ولو طال أو فصل بأجنبي أخل» مع أن بعضها 
صفات وبعضها بدل» بخلاف كلمات الاذان فإنها جمل مستقلة » هذا فيما إذا 
كان المتبوع مستقلاً والتابع غير مستقل» فامًا إن كانا مستقلين كالتخصيصات 
المنفصلة جاز انفصالهاء لكن في قبوله في الحكم تفصيل» وإن كانا غير مستقلين 
كالشرط والجزاء والمبتدا والخبر» فقال القاضي في المسألة: ولأن" الشرط 
والجزاء متى تفرقا بقدر المجلس لم يصح» كذلك الاستشناء . فإن قيل : المجلس 
) يجري مجرئ حال العقد» بدليل قبض رأس مال المسلم وثمن الصرف . قیل : 
اعتبار هذا بالشرط وال جزاء أشبه / لما ذكرنا*؟. ۲ب 
قلت : أحمد لم يعتبر مجلس الأبدان العتبر في الأفعسال فإن هذاقد 
يطول یوما واکثر وآقل افا قال: : إذا سكت قليلا وقال: إذا كان بالقرب 
ولم یختلط کلامه بغیره» فاعتبار الزمان القريب وعدم الأجنبي نظير ما اعتبروه 
۰ في فصل الفاتحة وهو شبيه مجلس العقود من الإيجاب والقبول أو أقصر 
(1) قال ابن القيم في إعلام الموقعين :)۷١ /٤(‏ «وآخطا من نقل ذلك عن ابن عباس أو أحد 
عباس r‏ -إنما هو في التعليق على مشيغة الله. ا 
با مشيثة استناء آندا ورو غه انشا نة وهذا كله في غير إلا وأخواتها > فحكاية 
الخلاف عنه في إلا وأخواتها لم أتحققه› والمروي عنه ما ذكرته لك فأخحشى أن يكون الناقل 
اغتر بلفظ الاستشناء وآنه وجد ابن عباس يخالف في الاستشناء» وهذا استشناء فنقل 
ا E TE‏ . ھ. 
u‏ : فلن . ` 
)٤(‏ العدة (۲/ .)١١١‏ 


ا س امسود شی اسرد انت هه ٤‏ 
) من ذلك ؛ لان ارتباط كاد م انكلم الواحد بعضه ببعض إن لم تكن موالاته أشد 
: من موالاة كلام المتكلمين لم يكن دونه: وحينثلر فيقال في المغردين كالمبتدا أو ۰ 

الخبر»ء والشرط) والجزاء : يجوز فصل أخدهماعن الآخر بالزمن اليسيز» 
) وذلك أن الاتصال والموالاة في الاقوال لا يخلٌ بها الفصل اليسير كالاتصال 
والموالاة في الأفعال؛ إذ المتقارب متواصل : وقد يكون فصل الكلام آبين وأحسن . 
) من سرده» وفي هذا الباب قوله : j‏ الإذخر»")ء وحدیث سلیمان") ا 


قال e‏ : ا سیل بن 


(1) اسم الإشارة ساقطة من ذه و#ض/ ب» وام 
(۲) جزء من حدیث طویل آخرجه : البخاري (۳/ ٦‏ ۰ صلم TT ٩ /٤(‏ 
عبد الله بن عباس aS‏ من 

حديث آبي هريرة- رضي الله عنه- . : 
والإذخر: ES‏ ف ا مكة|. .هھ ا من إرشادالساري 
(۳/*(. | ٌ 

(۳)هو: سلی مان بن داود عليه ما السلام. کات له من اسا اف ارعاش تین 

٠‏ وخمسين سنة» وكان ملكه أربعين سنة. 

له ترجمة في : البداية والتهاية (۲/ ٠۸‏ ۳۲( والزهد لامام احمد ص ۰۳۹ AN Ni‏ 

)٤(‏ أخرجه. : البخاري (۱۸/۹٤)ء‏ ومسلم (/ ۸۸)» والنساتي (۷/ »)۲٣‏ من خديث أي 

هريرة- زضي الله عنه . ولفظ مسلم : قال سليمان بن داود : لاطوفن الليلة على 
تسعين امرآة كلها تاتي بفازس يقاتل في سبل الله . فقال له صاحبه : قل : إن شاء الله ٠‏ . 
فلم يقل: إن شاء الله! . فطاف عليهم جميعاً فلم تحمل منهم إلا امرأة واحدة فجاءت 
بشق رجل وام الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبل الله فرساتاً ۰ 
أجمعون» . وفي رواية : على سبعين امرأة» . اخرجه :.البخاري ٠۲ /٠(‏ ومسلم. 

۰ (/۸۸)» والتنرمذي )٤٤/۳(‏ وفي رواية ثالشة لامد (۲۲۹/۲)» والترمذي 
(/): «على مائة امرآة٤‏ : وأخرجها كذلك : بو يعلي الموصلي؛ e‏ 
في البداية والنهاية (۲/ .)٠۹‏ 

e‏ : أحمدرعلى ما في التتقن (۲/ i A O ۸٠٥‏ : ا#احديث 
س . واستشهد به ابن القيم في إعلام الموقعين (٤/١٥)ء‏ ولفظ الحديث :عن اين 
غود قال : لما کان یوم بدر وجيء بالأسارئٰ قال رسول الله ا : الا فلن منهم أحد إلا 
بفداء أو ضرب عدق» . قال ابن مسعود: فقلت يا رسول الله! إلا سهيل بن بيضاء ء فإني قد 
سمعته بذكر الإسلام» قال : فسكت رسول الله لا فما رأيتني في يوم أخوف أن يقع= ٠‏ . 


۵ اردنت اموا انناو م کے ب سے 


بيضاء»') . وهذا إذا لم يتو السكوت ظاهرآًء كما أنه في الكتاب كذلك ؛ بدليل 
قصة الحديبية")ء وقول النبي با : «إثا لم نقض الكتاب بعد»("؛ فإنه دليل على 
انه لا يلزم قبل فراغ الكتاب. ) 
) شیخنا: فصل( : قال القاضي : «الاستشناء(؟ كلام ذو صيغ محصورة تدل 
على آن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول» ولا يلزم عليه القول المتصل بلفظ 
الو جو ويم : رایت المؤمنين وما رايت زيداً ولم أرعمرولا 
خالداً؛لقولنا: كلام ذو صيغ محصورة» وحروف الاستثناء محصورة» وليس 
الواو منها)(" . 

قلت : هذا الاستثناء في اصطلاح الثحَاة(٠)ء‏ وأما الاستثناء في عرف الفقهاء 
فهذامنهاء ولهذا لو قال: له هذه الدار ولي منها هذا البيت» كان هذا استشناء 


علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم حتى قال رسول الله لا : إلا هيل بن 
بيضاءا , 

(۱) هو : سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث ولكن آمه غلبت 
على نسبه وکانت تدع بيضاء وهي دعد بنت جحدم - قدم على النبي َة فأقام معه حت 
هاجر ومات بالمدينة في حياة الرسول ب سنة تسع من الهجرة . 
ینظر السيرة لابن ام (1/ ۹۹2۴۴١‏ 

(۲) ینظر : صحيح البخاري بشرح القسطلاني (6/ ٤٤۳ ٤۳۲ ٤۳۱ ۰٤۲١ ۰٤۲٤‏ 
۲ جزء من حدیث طويل . 

(۳) أخحرجه: البخاري »)٤٤۹/٤(‏ وأحمد »)۳١ /٤(‏ من حديث المسوربن مخرمة 
ومروان بن الحکم . 

ء)٠٠١‎ /٥( راجع في هذا: الواضح (۲/ ١١١آ)» روضة الناظر ص ۲٠ء المغني‎ )٤( 
العقد‎ ء۱۸١۷‎ ٠۸١ شرح الكوكب المنير ص‎ »۲٤۷- ٤۲٥ وقواعد ابن اللحام ص‎ 

النظوم للقرافي ص ۱۸۹-۱۸۸ مخطوط . 

TT الاستئناء لغة‎ )(٠ 
.)¥0 /۲( 

() انظر : العدة (۲/ 19۹ - »)٦٦١‏ وشرح المقصل لابن يعيش (۲/ ۸۳). 

(۷) قال في المغرب للمطرزي ص ۷١‏ : اوفي اصطلاح اللحريين : إخراج الشيء ما دخل فيه 
غيره؛ لأ فيه كفا ورد عن الدخول». . وراجع : شرح المفصل لابن یعیش (۲/ ۷١‏ 
٩‏ وشرح الاشموني (۱/ ۳۹۰). 


۵ نن وناسرن نتاه‎ kek 
عندهم. ر ا وقد یکون ہا هو آعم‎ 
اا ي‎ St .من ذلك كالجملة وهو العامء کماآن الاستشناء بال‎ 
: 1 1 e ا‎ 


مساة0): ATE‏ 
ا لحرقي) وابو بکر) . ونض عليه أحمد في الطلاق١).‏ ودکره طائفة من 
امالكية وأكثر النحاةء وحكئ ذلك عن ابن ن درستويه' انحوي وتهره . 


(۱) في «ده واض/ ب٬‏ و«م» OE‏ 
(۲) انظر في هذا: الواضح (۲/ ١٤٠آ)ء‏ العدة(۲/ ٠1٤‏ واللمع ص ۰1۳ 
والنكت والفوائد السنية لابن مفلح لهامش المحرر (۲/ .)٤0۷‏ : 
(۳) في «دا و«ض/ ب٣‏ ودم : فصل ا راجع يمنا 
الواضخ (۲/ ٠٤١‏ ب).. 
(6) راجع في هذه المسألة : الواضح (۲/ ٩‏ ب - ٤٤‏ بء القواعد الأصولية لابن الام ' 
ص ۲٤۷‏ وا ی اا ا ا 
)1/0۸ - ۹| ب)» روضة الناظر ص ١ : ٠۳۳‏ 
)٥(‏ انظر : مختصر الخرقي ص۱٠۰‏ ونصه : ومن قر بشيء واستشنی منه الکثير. ر ا 
من النصف -آخذ بالکل ؛ وکان استشناؤه باطل» | . ه. وانظر كذلك : المغني .)١۷۷ /١(‏ ۰ 
2 : بو بكر الحخلال. فراجع : E E‏ : 
والمختصر لابن اللحام ص .1٠۹‏ . 
(۷) قال ابن مفلح نص عليه الإمام اخحمد في الطلاق في رواية إسحاق فيمن قال : نت ' ۰ 
طالق ثلاثاً إلا اثنتين : هي ثلاث» وقطع به أكثر الأاصحاب ... CC t„‏ نكت 
والفواند السية بهامش لحر (۲/ ٠۲)ء‏ والإنصاف للمرداوي 60۷۲/1۲0 
(۸) انظر : شرح تنقیح الفصول ص E6 ۲٤٤‏ 
(4) هو a AS RS e‏ 
وتلقى عن المبرد» ولازم اللذهب البصري؛ وتعصب له E‏ ن 
المصنفات : «الإإرشاد» فى النحو. . توفي سنة ٤١‏ ۳ھ . 
له ترجمة في : وفيات الأعيان (۳/ )٤- ٤٤‏ والفھرست می ۳ نة الوعاة 
(۲/) تاريخ العلماء النحونن ص NL ٤٦‏ ۰ 
) ۰ خکی ذلك عنه آیضاً إو الطاب في اعمهید رة 0/210 والشیری ني المع 
E‏ ) ) 


۵۵ سردن اموا انت و م کے ۱ د کے 


ابن الباقلاني في كتاب التقريب في أصول الفقه . وحكى غير واحد من الأدباء 
آنه قول الخلی (۳)» وسيبويه والنضر بن شميل" وجماهير البصريين من أهل 
العربية إلا يزيد). قال في شرح الجزولية: قال بعضهم: مذهب 


(1) ونقل ذلك الجويني في البرهان (1/ ١۳۹)ء‏ والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٠۲٤٥‏ 
ونصه : إن قصر الاستئناء على الأقل هو مذهب أكثر النحاة والفقهاء والقاضي أبي بكر 
ومالك وغيره من الفقهاء وهو مذهب البصريين) |. ه. 

)۲( هو : الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي البصري؛ واضع علم العروض والقافية» 
را ا ا ا . المولودسنة ١٠٠ه»‏ 
والمتوفى سنة ١۷٠ه.‏ 
له ترجمة فى : الفهرست ص ٦١-1۳‏ المعارف لابن قتيبة ص ٠۲۳١‏ بغية الوعاة 

. (016-00۷ /1( ۰ 

(۳) هو : أبوا لجسن النظر بن شميل بن خرشة التميمي المازني البصري . أخذ عن الخليل » أول 

من آظهر السنة بمرو ظراسان وغلبت عليه اللغة . صف کتاب «غریب الحدیث۲» وکتاب 
«لدخل إلى العين؟ . توفي سنة ١ ٤‏ ١ه.‏ 
له ترجمة في : بغية الوعاة »)۳١۷-۳١١/۲(‏ الفهرست ص ۷۷ مقدمة ابن الصلاح 
وشرحها للعراقي ص ۲۷۵. 

)٤(‏ في ض/ ب٤‏ : «اليزيدي»» والكلمة سافطة من «م٠‏ وحدها. ومعناها : آلا يزيد 
الستنى على المستثنى منه فلا يقال مشلاً : حضر الطالب إلا طلبة. ويصح أن يقال : 
حضر الطلاب إلا طالباًء والله آعلم . 
والیزیدي هو : يحيى بن المبارك العدوي» كان عالاً باللغة والنحو . توفي سنة ۲ ١ھ‏ 
راجع : فتح الوهاب فيمن اشتهر من المحدثين بالالقاب لحماد الانصاري ص ٠٤١‏ . 

. «والزيدي في شرح الجرولية»‎ : ۲٤٢٤١ الزيادة من.«م٠» وفي شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 
: ه.‎ .| 

() «الجزولية» لأبي موسى عيسى بن عبد العزيز بن يلبخت الجزولي المولود سنة ٤١‏ ٥ه‏ 
رارق مه ٠۷‏ ١ه‏ من مضهاه: لدم ار وة وهي واي غل الكل 
للزجاجي : وقال بعضهم : ليس فيها نحو» وإِنّما هي منطق لحدودها وصناعتها العقلية . 
وقد شرح هذه المقدمة كثيرون؛ وأشهر شروحها: المباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية 
للقاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر أبو محمد اللورقي الأندلسي الشافعي » المولود سنة 
٥ه»‏ والمتوفى سنة ١١٠ه.‏ وقد حققه د/ شعبان عبد الوهاب الأستاذ بكلية اللغة 
العربية والعلوم الاجتماعية بأبها. وقد بحثت عن العبارة التي أوردها المجد فلم أجدها 


Tir 


کک kkk‏ کڪ ون المسودة في اول الفتة هم 6 
البصريین آنه لا بد أن يكون الستفنن اقل . وقال الكوفيّون ويعض الصريين: 
يجوز النصف» وأكثر الكوفيين یجیزون الا کثر» ونقله امازري") عن عبد ا ملك ٠‏ 


ابن الماجشبون المالكي")ء وذهب أكثر الفقهاء والتكلمين إلى جوازه"). ولا ' 
خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة ة من دليل خارج لامن اللفظ/ » وحكی ابر 
eT a‏ ء النضف 


Ea. | 


ا e‏ 
مازر وإليها نسب . . نح عن اللخمي وغيره ودرس آصول الفقه والدين وتقذم في ذلك . ) 
وبلغ رتبة الاجتهاذ. شرح كاب البرهان للجويني وسمًه ا و ا 
الأصول» . توفي سنة ١‏ ۳٠ه.‏ 
له ترجمة في : الدياج لعب ص ۲۸۱-۲۷۹ طبقات الالكية لابن مخلوف ص ٠۲۷‏ 
1A‏ 1 
(۲) انظر : المقد ارم ص ا ا ٠#ونقل‏ الازري قول الخرقي عن عبد اللك ين 
الماجشون الالكي» | .هھ ۰ 
(۴) انظر : السدة (17۷/1)؛ الغني لابن قدامة (/1۷۷). الوصول لابن برهان الوزقة ٠‏ 
(۲۹/ ب)» ومتن القدوري ص ٤٤‏ الإحکام للآمدي (۲۹۷/۲). : 
)٤(‏ وقال ابن السمعاني في القواطع :)٠٤/1(‏ : «وقد شل بعض آهل اللغة فمنع فن اسبتشناء 
أكثرها'واختاره الأشعري» وقيل : إنه قول أحمد بن حنبل» | .هھ . وفال ابن برهان في 
و : ادنقل غ احمدبن حبل وعن طافة من الأصوليين نهم منعوا ١‏ 
ذلك١١.ه,‏ 4 
)٥(‏ انظر : الغدة(۲/ ۷۰ وقال ابن قدامة في اللغني /٥(‏ ۱۷۷) الايختلف اللا أ 
لا يجوز استشناء ما زاد على النصف ود ذلك عن اين درښتوپه النحوي! وقال في 
ص۱۷۸ -۱۷۹)» وفي استشناء النصف وجهان: 
أحدهما : يجوز وهو ظاهر كلام الغرقي . . 
الثاني : لا یجوز» ذکره آبو بکر . ۱٩.‏ .ھ. 
وللاستزادةء راجع : امش اللحرر «النكت» (۲/ :٥٤‏ ۷ الصاف لساري 
.(V- 9‏ 
ااا : تمن الادباء». 


09 ک 


ع 

مسألة" : لا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه" . قال القاضي : وقد 
ذكر أصحابنا هذا فى القرار» وأجازه الحنفية“ والمالكية°). وحكاه أبو الخطاب 
عن مالك و القدي كه و عن آبي حنيفة). واختاره ابن الباقلاني) وقوم 
من المنكلمين» وعن الشافعية كالمذهبين. قال ابن برهان: عدم صحته قول 
عامة أصحابنا والفقهاء قاطبة وهو المنصور . وقال بعض أصحابنا: يصح» وقال 
الحنفية : يصح في المكيل منه والموزون منه ٠‏ خاصة' ونصر' آبو الطيب 


(1) ووضحه ابن اللحام في فواعد الأصولية ص ۲٤۷١‏ فقال: «فلا يصح استثناء واحد من 
عشرة ولا عشرة من مائة » ولا مائة من ألف» بل بعض واحد» وبعض عشرة» وبعض 
مائة»» وينظر : شرح تنقيح الفصول ص ۲٤٤‏ . 

(۲) هذه المسألة في «م» بعد الفصل التالي . 

(۳) ينظر في هذا : مختصر الخرقي ص ›٦١‏ واللكت لابن مفلح بهامش المحرر -٤11/۲(‏ 

۸ والواضح (۲/ ۱٤٤‏ ب - ۱٤۸‏ ب)» والإنصاف للمرداوي (۱۲/ ۱۸۲). 

)٤(‏ هذا العرو غير محرر. قال في كشف الأسرار :)۱١١/۳(‏ «وآما إذا استشنى المقدر من 
حلاف جنسه فقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف: «(صحيح». وقال محمد : اليس بصحيح» 
| ,۽ 
وراجع كذلك : الهداية (۳/ .)٠۱۸٤‏ 

)١(‏ انظر : المدونة لاإمام مالك »)٤٠۹/۳(‏ وعبارته: «. . . أرأيت إن بعتك هذا الفوب 
بدينار إلا قفيز حنطة أيجوز هذا البيع إن كان نقداً أو إلى آجل؟. قال: لا باس بذلك» 
|. ھ. وهو قول آهل الظاهر . فراجع : النبذة في أصول الفقه لابن حزم ص ٥۲‏ . 

.)١/٥۹( انظر : التمهيد الورقة‎ )١( 

.)٠٠١١ /٥( انظر : المغنى‎ )۷( 

(۸) حكئ ذلك عنه يضاً: الآمدي في الإحکام (۲۹۱/۲). 

(۹) انظر : ال حکام للآمدي (۲/ ۲۹۱ ۲۹۷)» واختار الشيرازي في اللمع ص ۳۳ جوازه 
قال : اوقد ورد به القرآن والأشعار»ا.ه. 

)١ *(‏ «منه»: ساقطة من «د» وم . 

(۱۱) انظر: الوضول لابن برهان الورقة (۲۹/[)» ونصه : «الاستثناء من خ غير ا لجنس باطل › 
ی -آنهم قالوا : يجوز اسناء ء المكيل من 
_ الموزون والموزون من المكيل مع أنه من ع غير ا لجنس » ونقل ناقلون عن الشافعي - رضي الله 
عنه - آنه أجاز ذلك» |. ه. وراجع: کشف الأسرار )۱۳١/۳(‏ وما بعدها. 

(۱) في م : : اونص آبو الطيب . . . إلخ» : 


® @ المسودة في أصول الفڌد‎ e8 


ئو ,س م 


منهم المخلصين E‏ اجات اناغي عنه ا 


أ : انه استشناء من جميع الجنس في جوز أن يقال فيه E‏ 

. الأكثر من الأقلء واما استشناء ١‏ الأكثر من الأعداد اللحصورة فلا والفرق) 
ورود اللغة في أحدهما دون الآخر» ولان حمل > جميع الجدس على العموم إّما : 
حو من طريق الظاهر لا من جهة الفطع على جميع ابجنس» بخلاف الأعداد فإن 
جمیعها منطوق به» فصار() صريحاً. 


الجواب الشاني : أنه استشنا ۶ منقطع ٤‏ لاکن من اتبعك کقوله 
ll‏ وكقر ك م عدو لي إلا رب E‏ قلت : هاا النظیر ۹ 


| ل الأستتناء إذا ر متب جملاًد(ا۱) ععلف بمضها على بش02 


E eT 

(۲) سورة الحجر الاآبة: ٠‏ وسورة ص» الأية 0 6 

۰ (۳) وعبارة القاضي في العدة (۲/ .)٦1۹‏ رت ا ل ی 
ذکروه SS‏ : 

. عبارة العدة (1۷1/۲). : امنطوق به نصا صريحاًه‎ )٤( 

(۵) هذه الكلمة ساقطة من ادا و«ض/ ب». 

) .: ٩۲ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۷) سورة الشعراءء الآية ۷۷٠:‏ . 

(۸) انظر : العدة (۲/ E ٠11۹‏ بن ماين يضبن عقيل في راض 
EE TVET /Y)‏ 

)٩( .‏ وقال المحقق في م ا e,‏ 

:)۳/۳( اختلفت عبارات العلماء في هله المسالة فقال الرازي في احص رل‎ ٠ 
E «الاستئناء المذكور عقيب جمل كثيرة هل يعود إليها بأسرها م لا؟‎ 
a «الجمل التعاقبة بالواو»|. ه.‎ :)۳٠١ /۲( الإحكام‎ 


)قر : ساقطة من «د» و«اض/ ب؟ وام ا «وعطف» ٠.‏ 


(5) في قواعد ابن اللحام ص ۲٠۷‏ : «عطف بعضها على بعض بالواو». 


De TTR 


وصال ٠‏ عوده إلى كل واحد متها" فإِله يعود إلى جميعها إلا ن يرد دليل 
بخلافه عند(" أ حاب والشافعية( والمالكية). قال أحمد في رواية ابن 
منصور": قول النبي اة : دلا يؤمن الرجل في أهله(*) رلا یجلس على تكرمته إلا 


بإذنە»() . 


قال : آ ر چیو ان یکوت الاسام غل کل0٩‏ . وقالت الحنفية وجماعة من 
المعتزلة: يعود الأقرب لا غير(")» وعو الأقوئ. ولفظ : «الجمل؟ يراد به ما فيه 


. في «د» و«اض/ ب»: «اويصلح؟‎ )١( 

(۲) زاد في «م» والعدة (۲/ 1۷۸): (الو انقرد. 

(۳) في ۵م وحدها: «عند أكثر أصحابنا! . 

)٤(‏ راجع في هذا: العدة (۲/ 1۷۸)» الواضح (۲/ ۱٤۸‏ ب)» التمهيد لأبي الخطاب الورقة 
(0۹/ ب)» القواعد الأصولية لابن اللحام ص »۲١۸-۲١۷‏ شرح الكركب المنير 
ص ۱۹۳ » روضة الناظر ص ۰۱١٤‏ الإنصاف للمرداوي (۱۲/ .)١۷١- ١٠۷١‏ 

(۵) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (١۳/آ)ء‏ البرهان للجويني /١(‏ ۳۸۸). 

)٩(‏ انظر : مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة /١۷(‏ ب -۱۸/[)» شرح تنقيح الفصول 
للقرافی ص۹٤۲‏ . 

(۷) لعله إسحاق بن منصور الكوسج آبو يعقوب المروزي» ثقة» من أصحاب الإمام أحمد» 
سمع شعبان بن عيينة ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووکیع » وروی عنه : 
البخاري ومسلم في الصحبحين والترمذي ومحمد بن خزية . توفي بنيسسابور سنه 
۲۵۱ھ. 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة .)١٠١-١١۱۴۳(‏ 

(۸) في «م٠‏ والنكت لابن مفلح بهامش المحرر (۲/ :)٤١١‏ «في سلطانه»» وكلاهما وارد في 
مسند الإمام أحمد »)1۱۸/٤(‏ ولفظه: «ولا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه» 
الحدیث . 

(4) أ خر جه: أحمد(٤/۱۱۸‏ ۱) ومسلم (۲/ ٤‏ ۰)۱۳ وآبو داود (۱/ ۰)۱۹ 
والنسائي ›)۷٦/۲(‏ والترمذي (۱/ (۱١١-۱٤۹‏ وقال: «حديث حسن صحیح٤»‏ وابن 
ماجه (۱/ )۳٠١‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري والتكرمة : الموضع الخاص جلوس 
الرجل من فراش أو سرير ما يعد لإكرامه» |.ه. من شرح السيوطي على النسائي 
(۷1/۲). 

)٠١(‏ هذه الرواية ذكرها أبو يعلى فى العدة (۲/ 1۷۸ -1۷۹)» وانظر: رسالة التميمي 
اللطبوعة مع طبقات الخحنابلة (۲/ ۲۷۸). 

»)۲٠١- ۲۹٤ /۱( ب)ء والمعتمد لأبي الحسین‎ /٤٥( انظر : أصول الجصاص الورقة‎ )١١( 
ونقل عن القاضي عبد الجبار : «إن تبين إضراب عن الأول فللأخيرة» وإلا فللجميع».‎ 


_————— ۵ اامسردن سرن نت۵ م 
ی ايار فن القاضي وغيره ذكر الاداد من ۰ 


صورها» وسوی بین قوله : «(رجل ور جل»» وبين قوله' : ازجلين»(). وقد ذکر 


أصحابنا في الاستنشاء ء في الإقرار إذا تعقب جملتين هلرد لار 
٠‏ الثانية؟؛ على وجهين» كما لو عطف على المستثنى فهل يصير المعطوف المعطوف 
٠ ٠‏ عليه جملة أو هما جملتان؟ : على وجهين"). وقالت الأشعرية : بالوقف ۳ء 
١ e E‏ 
مذهبین آخرین(). ) 
(والد شيخنا: وفصتل القاضي في الكفاية فيه تفصيلاً مال إليه فليتى)(6 
) شيخنا: وهو قول آبي امین وخاصله) آنه يفرق بين الجملتين من جنس 
ون چن 
شیخنا: ر RS‏ 
چ ا e‏ 


٠ ٠. ' .)۸٠ انظر: : العدة(/‎ )۱( 

() ينظر : النكت لابن مقلح بهامش الحرر (41۳/۲). E ٠.‏ 
(۴) انظر : : البرهان ۲۳۹۵/۱ اواللمع ص ١۳ء‏ والستصفین ص TW ۴١١‏ العقذ 
. لظي م ص ٩‏ ۰ مخطوط .' ا 
() انظر: ا وول ین بخان الور 8 -ب) إت ذكر في الال له رل 

الأول يرجع إلى جميعها. | 

الثاني OEE‏ 
۰ التالث إن كان ابجملة الفانية من اشراب على إلأرلى كان الاستتاء مخحما بابك 


الأخيرة» وإن كان ذكر الحملة الأخيرة لا يعضمن أضراباً عن الجملة الأولى كان الاستئناء ١‏ 
رال جما و إل لباقي مج اجار ت دال Ey‏ 
عېدا لارا .هھ ` 

)٥(‏ ما بین العقوفین مزیدة من ده و«ض/ به وهم 

() انظر : المعتمد لأبي الحسين .)١۹۸/١(‏ 

(۷) في دا ولاض/ ب٠‏ : «حاصله» . ٤‏ ۰ 

(۸) راجع في هذا: الواضح (۲/ ۱٤۹‏ -ب)ء القراع الاصولية لابن الحا ص ۲٩۰‏ - ) 
“١‏ التمهيد لأبي الطاب الورقة ٠ .)/٠١(‏ 

(۹) انظر : SS‏ وهو قول الشافية کیا 


e 


السرد ةني امول تناق م کڪ ۷ د کے 


اللخالفين أنهما يعودان إلى الجميع› ونقضي عليه بذلك)ء وكذلك) ذکر 
القاضى أن الشرط كقوله: «نساؤه طوالق» وعبيده أحرار» وماله صدقة إن 
شاء زيد»» أو: «إن دخلت (الدار)(۴ يعود إلى الجميع» وكذلك الاستئناء/ /٤١‏ ب 
بمشيئة الله عند الحنفية). فأمًا الصفات وعطف البيان(*“ والتوكيد والبدل ونحو 
ذلك من الأسماء اللخصصة فينبغي أن تكون بمنزلة الاستشناءء وآمًا ا لجار 
والمجرور مل أن يقول: «على أنه»» أو «بشرط أنه ونحو ذلك فينبغي أن يتعلق 
بالجميع قولاً واحداً؛ لن هذه الأشياء متعلقة بالكلامء لا بالاسم» فهي بنزلة 
الشرط اللفظي ا 
أمكن أن يكون «المجاهدين؛ اما لغطفان فقط» فإذا قال: «بشرط أن يكونوا 
مؤمنین»» آو: «علی أن یکونوا مؤمنین»» فان هذا متعلق بالإکرام وهو متناول 
للجميع تناولاً واحداأ بنزلة قوله u lS‏ 
یکون متعلقاً بالاسم» وما یکون متعلقاً بالکلام» وهذا فرق" محقق يجب 
اعتباره(۷) . 

شيخنا: فصل : كثير من الناس يدخل فى هذه المسألة الاستثناء المحعقب 
اسماً فيريدون بقوله : «تعقب جملاًه) الجملة التي تقبل الاستثناء لا یریدون 
بها الجملة من الكلام وهذا موضع يحتاج إلى الفرق فإنه فرق بين أن يقال : 
«أكرم هؤلاء وهؤلاء إلا الفساق»» أويقال: «أكرم هؤلاء وأكرم هؤلاء إلا 
الفساق/ . 
(۱) انظر: روضة الناظر ص .۲٠‏ 
(۲) في «د» و«ض/ ب» و«م٠:‏ «وكذلك القاضي ذكرا . 
(۴) الزيادة من «د» ولاض/ ب» و«م» والعدة(۲/ .)٦۸٠١‏ 
)٤(‏ انظر : العدة (۲/ .)1۸١‏ 
() من هنا إلى نهاية الفصل» نقله ابن اللحام في قواعده ص ۲٠۲‏ . 
() و في ١د‏ ولاض/ ب وم : فرق بین محقق» . 
(۷) والاستزادة» راجع : اللحصول (1۹/۳)» شرح تنقيح یح الفصول ص ۲٠٣-۲٣۱۴٤‏ . 
00 هلا التعل تقل باق ابر الحا في راقن من 6لار ا شر ارب 


الر ف 4۹ 
(4) فی «م : (يعقب جملة» . 


) ار سسس ي ي السورز ني اسول زنر ن ن || 
ا ا ا ق ی 
بالواو» أوبالفاء» أو بثم على عموم کلامهم')» وقد ذکروا في قوله: «أنت 
طالق ثم طالق إن دخلت الدار؛ وجهين". وذك ر آبو المعالي الجويني فرقأبين 
SS ۰‏ 
ا : 
) ا الاستشناء) إذا ت E‏ 
إلى كل واحد منها لو انفرد فإنه يعوداإلى جميعها فيرفعهء وكذلك الشروط ١‏ 
والمشيئةء مثل آية القذف» نص عليه احمد «في طاعة الرسول). E‏ 
قال شيخنا أبو العباس: الوجه المذكور في الإقرار والطلاق فيما إذا قال : e‏ 
طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة هل نعيده إلى الجملة الأاخيرة فيبطل a‏ ) 
الجميع فيصح؟ . فيه وجهان» فيخرج مثلهما هناء إلا أن يقال: هناك لايصع ١‏ 
١ Sys )‏ 
فقد أت باستشناء ء لا يصح عوده إلى الأخيرة. E‏ 
والقاضي قيّد المسالة بأن يكون الاستشناء ا 
انفرد( وذکر في ضمنها( أن الجمل المعطوف بعضها على بعض بنزلة الجملة 
الواحدة؛ لاله لا فرق بين إن يقول : ریت رجلا ورجلا وبين أن يقول : رایت ١‏ 
رجلین»» قال: a E‏ 


A O ga 
5 . بقوله : اوفي هذا التنظير بحث؟‎ ۲٥۹ وتعقبه ابن اللحام في قواعده ص‎ )۲( 
(4 _ ۳۹۰ ۰ ۳۸۹/۱( ینظر : البرهان‎ )۳( 

' في «م» : اوهو يفيد.‎ )٤( 

ارات ای دا ای کار واد 

: . في «م» «والاستئناء»‎ )٩( 

(۷) ما أجمله هنا فصل في كتاب العدة (۲/ (AY eC 1A° ٦۷۸‏ 

(۸) قوله إلا واحدة) : ساقطة من «دا و«اض/ ب». 

(۹) انظر : العدة (۲/ 1۷۸). ؛ 

yT 


6۵ المسودة نې أعول انث © © = >< 
إذا قال : «أنت طالق وطالق وطالق» وقع ثلاث كال جملة الواحدة» قال : وعلى هذا 
الأصل إذا قال : «أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة» تقع عليها طلقتان؛ لأنه 
یکون قد استشنی واحدة من ثلاث . 

قال شيخنا : في هذه/ المواضع لا يصلح" عود الاستئناء إلى كل جملةء بل 
هنالم يتعقب الاستثناء جملا بحال» فليست هذه المسألة محل النزاع» وإنما 
تقرير كلامه أن الآحاد المحعاقبة بنزلة الشىء الواحدء فكذلك الحمل» فهنا ثلاثة 
اقا طف الا ار احدة بجفها فلن سء رحفت الا سا ءالا 
بعضها علي بعض» وعطف الكلام المركب بعضه على بعض . ومنع القاضي من 
حصول العموم إلا بوقوع السلب على الكلام من غير استثناءء وهذا جيد. 
وكذلك جميع المعصل الملخصص؛ فإنه مانع لا رافع» لكن غايته مذهب 
الواقفية( . 

شيخنا: فصل : لا يصح الاستشناء من النكرات كما يصح من المعارف» ذكره 
ابن عقيل محل وفاق محتجَاً به علی أن الاستئناء ما یخر ح۲ ما دخل» لاما صح 
دخوله» والقاضي ذكر في مسألة الاستثناء من غير الجنس آن الاستئناء إخحراج 
بعض ما يجب دخوله في اللفظ)ء وفي مسالة العموم أيضاً قرر ذلك ورد على 
من قال : هو إخراج ما يصلح دخوله في اللفظ. ثم في مسألة المجمع المنكر 
احتح المخالف : بأنه لما صح دخول الاستشناء عليه فخرج بعضه» ثبت آنه من 


. «قد»: ساقطة من «د» ول«اض/ ب‎ )١( 

(۲)انظر: العدة (۲/ 1۸۰ 1۸۱). 

(۳) في «م٠‏ وحدها: ١لا‏ يصح . 

)٤(‏ في «د» ولاض/ ب» و«م٠:‏ «ومنع القاضي آن العموم يحصل إلا بوقوع .. . إلخ. 

. في «م٠: «مذهب الواقفة)‎ )٥( 

. ۱۸۳ راجع في هذا: شرح الکوکب الاير ص‎ )٩( ٠ 

(۷) في «م٠:‏ «يخرج مادخل. . . إلخ»؛ ولفظ ابن عقيل في الواضح (۲/ ١٤٠ب):‏ 
«إخحراج ما لولاه لكان داخلا في الجحملة المستئنى منها . 

(۸) انظر : العدة (۲/ .)١۷۴‏ 

(۹) انظر : العدة (۲/ .)٥٠١‏ 


1/٤ 


_ کک e‏ اسردنن, اعرد انتده ۵ 
الفاق الجين قان نامرف انات اقاي اكا بخ الف ) 
البعض › اا0 ا و و 1 


قال شیخنا وهذانقض ماقدّمه. 


شیخنا: فصل(" : الاستناء من التفي إثبات» ومن الإثبات ثفيء اعندنا ند . 
E‏ وقالت الحتفية : لیس كذلك(» وقیل هومن الإئبات تفيء وان 
من النفي فليس بإثبات. أ ٠‏ ) 4 
قال شیخنا ينبغي أن یفرق بین فولنا ما رایت احداًإلازیداًه وبين قوز : ) 
) ما جاء القوم إلا زيدء وقولنا: «ما له عندي عشرة إلا واحد) فاه قدقيل : إل . 
مثل هذا يكون مقراً بواحذ وهذا عندي لیس بجید» وإنّما مقصوده آنه ليش عندي . 
تسعة» وذلك أنه لو قصد الإثبات لكان قوله «ماله عندي إلا واحده هو کلام | 
العرب بخلاف الاستثناء من الصيغ العامة فيفرق بين العدد والعموم. 
شیخنا: فصل : قوله : لا صلاة إلا بطهور»» و«لا نكاح إلا بولي» ونخو ذلك لك 
E‏ 


(۱) في «م٩:‏ «من کل1. ٠.‏ 

٠ .)٥١١ انظر: العدة(۲/‎ )( ٠ 

(۳) راجع في هذا : القراعد الأصولية لابن اللحام ص ۰۲٣۳‏ شرح الكوكب التر ص ۹۵( | 

۰ النكت لابن مفلح بهامش إلمحرر (۲/ ١٦٤)ء‏ روضة الناظر ص١١١٠‏ . ۱ 

. ۳۳ مخطوط, الهاج للبيضاوي ض‎ ٠ ٤ انظر : العقد المنظرم للقرافي ص‎ )٤( 

a يعني : أن الاستثناء من الإثبات لا يكون نفياً» ومن النفي لا يكون إثباتاً.‎ )٥( 

قلت : وهذا العزو إلى الحنفية غير محرر» فانظر: فوا الرحموت على منلم الوت ٠‏ 

)| ص الاسش ياء ء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات عند الجمهور من 
E E o eee‏ 
والقاضي أبو زيد وغيرهم من المحققين وفي الهداية : لو قال : ما آنت إلا حر» عتق ؛ ؛ لان 
الاستئناء من التفي إثبات على وجه التأكيد . اا ا y:‏ 
فیا ولا ابات بل هو مسکوت؛ | .هھ 


السرد نن مرل الت و م جک ر کے 
الجماعة . واحتج القاضي' في مسألة أن النكاح لا يفسد بفساد المهر بقوله لا : 
«لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل۲(۲) قال : فاقتضى الظاهر آنه إذا حضره الولي 
والشهود آنه صحيح › ولم یفرق بین آن یکون فيه مهر فاسد أو صحيح› وهله 
دلالة ضعيفة» لكن قد يظن أن هذا يعكر على قولنا: «أنٌ الاستثناء من النفي 
إثبات» وليس كذلك . 

شيخنا: فصل" : الاستثناء يخرج من الكلام ما لولا هو لوجب دخوله لغة» 
قاله أصحابنا والآأكثرونء وقال قوم: لولاهو لجاز دخوله/ مسائل البيان /٤٤‏ ب 
والمجمل والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز ونحو ذلك. 

مسألة : في المحكم والمتشابه وللنحويين كلام كثير في أشياء عدة؛ من 
ذلك : يجعل «كتاب التأويل» مع ذلك» وفبه کلام كثير محقق للجويني() 


() من هنا إلى نهاية الفصل نقله الفتوحي في شرح الكوكب الئیر ص ٠١۹١‏ . وانظر أيضاً: 

کشف الاسرار(۱۲۷-۱۲۹/۳). 

(۲) أخرجه البيهقي (۷/ .)٠٠١‏ والطبراني ف TEE‏ 

حصين - رضي الله عنه- . قال في المنتق (۲/ :)0٠١‏ «ذكره احمد بن حنبل في رواية 

ابنه عبد الله |. ه. وفي سنده عبد الله بن محرر وهو متروك . وآخرجه: ابن حبان من 

طريق عائشة - زضي الله عنها-(موارد الظمآن ص .)٠١‏ والبيهقي (۷/ )٠٠١‏ قال : 

وقال الشافعي : وهذا-وإن كان منقطعاً دون التبي ية -فإن اكشر آهل العلم يقول به. 

وآخرجه : الدارقطني (۳/ )۲۲١‏ وقال في المخني على الدارقطني : «وفي إسناده سليمان 

ابن موسى قال في التنقيح : ليس من رجال الصحيح بل هو صدوق . وقال ابن عدي : 

ثبت صدوق»|. ه. ورمز له السيوطي بالصحة في الجحامع الصخير (۲/ ٤٠۲)ء‏ وسكت 

عنه في الفتح الکبیر (۳/ .)۳٤۹‏ 

E a a Ss‏ . وللاستزادة» راجع : شرح 

الکو کٹ انر ص ١۸1‏ - ۱۸۷ » شرح تنقيح الفصول ص ٠٠١‏ . 

)٤(‏ قلت : المحكم لغة : المعقن . المصباح »)٠١۸/١(‏ والمحشابه : الملتبس» ومنه: اشتبهت 
الأفوروتشابهت؛ : التبست فلم تتميز ولم تظهر. والاشتباه : الالتباس . راجع: المصباح 
المنیر (۱/ »)۳۲٤‏ وأساس البلاغة ص .٠۲١۰‏ 

_١١١/١( ومباحث التأويل‎ »)٤١٤- ٤١۲ /١( انظر : المحكم والمتشابه في البرهان‎ )(٠ 
ب).‎ /۳٣/۱( الواضح‎ ,)۱ 


رم سسس اه ي المسور :نې اسو لن ن | 


قال شييخنا: قال القاضي : : مسالة في الحم والتش اب 06): ظاهر کلام 


الإمام أحمد أن الحكم مااستقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان» والمتشابه: 
کک ون قال0) : في كتاب الستة : بيان ما ضلت فيه الزنادقة من المتشابه . 


من القرآن› ڈ م ذکرآیات تراج زان بیان( . وقال في رواية ابن إبراهيم :'الملحكم 
الذي ليس فيه اختلاف "» والمتشابه الذي في موضع كذاء وموضع كا۷ , 
قال : ومعناه ما ذكرنا لأن قوله «الحكم» : الذي ليس فيه اختلاف هو المستقل 
بنفسه» وقوله «المتشابه» : الذي يكون() في موضع كذا وفي موضع كذا» معناه: 
:الذي يجتاج إلى بيانء فقارة يبون بکذاء وتارة يبن بکذا» لحصول الاخحتلاف في 
تاویله قال : وذلك نحو قوله : ل ربصن بأنفسهن نلاه روء )ب لان القرء من 

لأسا الرىة: تارة يعبر به عن الحيض؛ وعن الطهر تارة تحواقول: 


() عبارة د» و دض/ ب» وام « «والدا شي خنا: وللمقدسي کلام في التاويل ف الق 
لاني من الأسماء واللغات: ٠‏ .هھ وینظر : روضة الناظر a‏ 

ص٥۳‏ ومباحث التأویل ص ٩۲‏ وما بعدها. 

(۲) راجع في هذا : الواضح (۲/١١٠/آ‏ -ب)» التتمهيد لأبي الخطاب الورقة (۸6/]): 
الإتقان للسيوطي (۲/ ۳٠۷١)؛‏ النبذ في أصول الفقه لابن حزم ص ٠١‏ . شقائق 
الروض الناظر الورقة (۲۸/ ب)ة شرح الكوكب المنير ص ° ٠‏ من الملحق» كتاب 
٠‏ أصول الدين للبغدادي ص ۲۲۱ ۲۲۳٠‏ الإكليل في التشابه والتأويل لابن تيمية ضمن 
مجر عة الر سال الك رى (۲/ة «(4V - Ass‏ 

الإحكام لابن حزم (6/ »)٤44۲- ٤۸۹‏ وأصؤل الجصاص الورقة /٦7(‏ آب).. 

٠‏ في «دا و«ض/ ب٤‏ وام : «والمتشابه ما احتاج إلى بيان». 

)٤(‏ في 7د و«اض/ ب» وم٤‏ : «لانه قد قال». 

(۵) انظر : رسالة الإمام احمد في طبقات ابن ابي یعلی (۱/ ۲۸ ۹ رسا الام خی 

«الرد على الزنادقة والجهمية» ص ۲٠-۲۳‏ . ) ! 

() زاد فی م : اوهو المستقل بنفسه». 

() قول :دومرف کنا : قلسن دده 

(۸) الزيادة من د٤‏ و«ض/ ب٠‏ ر 

(4) سورة البقرةء الآية : ۲۲۸ .' 

) الا ا ا : «وتارة عن الطهره . 


660 السود ةني أعول لنت © © 
لإ واتوا حه يوم حصاده 4(). وهذا قول عامة الفقهاء(")ء وكان قد كتب في 
العتق": ولهم عن هذا عبارات» منهم من يقول ا 
الإشكالء وعرى معناه() عن الاشتباهء والمتشابه : عكسه(). 

ومنهم من قال : المحكم : ما تأويله تنزيله ولفظه دليله والمعنى متقارب . وقال 
قوم: المحكم: هو الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد» والمتشابه: ما 
كان من ذكر القصص والأمثال؛ لأن المحكم ما استفيد الحكم منه والمتشابه ما لا 
یفید حکها) . 

قلت: بل" يفيد الدليل . ومنهم من قال : المحكم: ماوصلت حروفه» 
والمتشابه : ما فصلت حروف» وتفصيلها : أن ينطق بكل حرف كالكلمة» كما في 
أوائل السور؛ لأن المحكم: ماعرف معناه» والمتشابه: ما لا يعقل معناه» ومنهم 
من قال: المحكم الناسخ» والمحشابه المنسوخ» فإن المنسوخ مايستماد منه 
حک () . 

قال شیخنا : قلت : لفظ النسخ فيه إجمال کان رادو قزل : ( فينسخ غ الله ما 
يلقي الشَيطَان تم يحكم الله آياته 4()ء ولكن القرآن كله محكم"" بهذا المعنى ؛ 


. ٠٤١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

. )٦۸١ ٦۸٤ /۲( انظر : العدة‎ )۲( 

(۴) كذا في جميع النسخ . 

)٤(‏ الزيادة من ١د‏ ولاض/ ب» و«م» 

)٥(‏ عبارة «د» واض/ ب» وم٠‏ والمتشابه : «ما لم يخلص لفظه عن الإشكال ولا عرى معناه 
عن الاشتباه» . 

.)٦۸١ /۲( قوله: «وقال قوم : اللحكم ... إلى هنا: نقله عن العدة‎ )٩( 

(۷) في دا ولاض/ ب) وم : «لکن؟ . 

(۸) قول المؤلف: «ومنهم من قال : المحكم ماوصلت . . . إلى هنا: نقله أيضاً عن العدة 
(TAY - 1A7 /۲)‏ . 

(4) سورة الحج» الآية : ٠۲‏ . 

. ۸-١ انظر : الإكليل في المتشابه والتاويل لابن تيمية ص‎ )٠١( 


۵۵ السود ناسون انت ۵ م 
قوله : (أحكمَت 2 وقال ۴ اخسن عن اصحابه :إن إن الحكم 
يستعمل على وجهین: . أ 
» أحدهما: ر 
والآخر: : آنه لا یحتمل تأویلین مشتبهین. 
والتشابه) يستعمل آیضاً عل وجهین : 
أحدهما : : آنه متشابه في ا لمکم . 
والآحر: يحتمل تأویلین مختلفین متشابهین احتالاً شدید). | 
قال شیخ): قلت: : الشاب الذي هو الاخحتلاف يعود إلى اللفظ تارة: 
كا مشترك مثلاًء وال المعنی آخری بان یکون قد ثبت تارة ونفیٰ آخری» كما في 
قوله : هذا یوم لا ينطقون )7) مع قوله : رلا يكتمون الله حديا ١4‏ ونحو ذلك 
من التشابه الذي تكلّم عليه ابن عباس في مساثل نافع بن الازرق“ وتكلّم عليه 
أحمد وغيره» فالاول كالوقف لعدم الدليل بمنزلة من ليس له ذكر ولا قيل» . 


والثاني كالوقف لتعارض الدليلين منزلة الختثى الذي له فرجان» وماکان لحد 
الذليل ؛ فتارة لأن اللفظ يرادابه هذا تارة» وهذا تارةء كالمشترك»› وتارة لان | 


7 اللفظ ا : راتوا روم‎ ٥ 


۰ (1) سورة هود الاية SSE‏ 
(۲) هو YS‏ 
(۴) في ام٤‏ : : «والمتشابه أيضاً يستعمل». : 
(4) قول المؤلف : «وقال آبو الحسين . .. إلى هنال : قله عن العدة (0۸۷/۲).. 
(۵) في د و«ض/ ب! زاد : «أبو العباس». 
)١(‏ سورة المرسلات ألآية : fo:‏ 
(۷) سورة النساء الآية: 6Y:‏ 
(۸) هو : نافع بن الأززق بن : فيس الخنفي ا a‏ الأزارقة وإليه بتي 
صحب آول آمره عبد اللا بن عباس وروی عنه مسائل في جزء. . وکان هو وأصحاب له : 
من أنصار الثورة على عثمان ووالوا علياًء قاتله المهلب بن أبي صفرة ولقي الأحوال في ۰ 
حربه . ق : 
له ترجمة في ارق بين ارق ص ٠١‏ ۷ لاعلا ازرکلي E ۲٠۵/۸‏ 


> GD 


حصاده )1ء وقوله : [ففدية مّن صيامٍ)۴7) ونحو ذلك من المجملات» ففي الأول 
دل اللفظ على أحدهما لا بعينه» وفي الثاني دل على المشترك بينهما من غير دلالة 
على احدهما بحال وفي کلام الإمام احمد ومن قبله على المتشابه"' بیان معناه» 
أو إزالة التعارض والاختلاف عنه ما يدل على أن التأويل الذي اخحتص الله به غير 
بيان المعنى الذي أفهمه خلقهء فما كان مشتبهاً لتنافي ا لخطابين أو الدليلين في 
الظاهر فلا بد من التوفيق بينهما كما فعل أحمد وغيره» وماکان مشتبهاً لعدم 
الدلالة على التعيين» فقد يعلم التعيين أيضاً لاه مراد با لخطاب وما آريد بالخطاب 
يجوز فهمه» وما كان مشتبهاً لعدم الدلالة على القدر المميز كما في صفات الله 
تعسالى فهنا ذاك( القد المميز ما دل الخطاب عليهء وهو تأويل الخطاب ؛. لان 
اتأویل الخطاب لا یجب أن یکون مدلولاً عليه (به)") ولا مفهومامنه؛ إذ هو 
الحقيقة الغارجة ومتى دل عليها ببعض أحوالها لا يجب آن يكون بين") جميع 
احوالهاء فذاك هو التاويل الذي لا يعلمه إلا الله وم يقتا ماقت الريد 
فان الخطاب لم ببینها ولم تهم منه وهي من التاويل الذي انفرد الله بعلمهء 
فتدبر هذا فإنه نافع جداً في هذه المجازات؛ فکلٌ ما دل عليه قد لا یفهم ولا یعلم 
وإن كان تأويلاله» وفرق بین أن یدل على معین ثم یبینه وبين أن لا يدل على 
خحصوصه بحال ۰ مع آن المشترك والمتواطى متقاربان في هذا الموضع› وعلىن هذا 
سبب نزول الآية في تأويل النصارى صيغ المجمع على أن الآلهة ثلاثة » فهو تأويل 
ارخ إ ادف اتان الاه ر تهت اة الل وار اهود 
(1) سورة الانغامء الآية : إ٤‏ ) 

(۲) سورة البقرة» اليه : ۱۹٩‏ . 

)۴(٠‏ في م : «التشابه؟. 

() انظر: رسالة الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية ص ۲۲-۷ . 

() في م : : «دال». 

() الريادة ن ا و «ض/ ب» وم . 

(۷) في م٠‏ : : قد بین . 

(۸) في «د» واض/ ب وم٩:‏ «ولا یفهم منه؟ . 

(۹) في «د» و«ض/ ب»: «به٤.‏ 


6© © امسود ةني اسرد انت هه ®` 


فی حروف المج الال عا قاد ازبة الوادت من میت لالظ نی 
شتراك ولم يبين أحد معانيه» والتأويل المذموم لا يعدو مافعله هؤلاء في الان . 
CT‏ بخلاف التأويل العمليء وبخلاف البيان الذي يفسر المراد؛ ‏ 
با خطاب من غير تعیین تأویله» وتحرير هذا ببيان آن لفظ التأويل في الكتاب. 
والسئة غير التاويل فى الفاظ المتأخزين» وأن بينهما عموماً وخحصوصاً؛ إذذاك' 
لاويل غير ما يدل غل اللفظ + وها الاويل هو ما يدل الف عل ذف ٠‏ 
إذ التأويل) عند الأولين غير مدلول اللفظ » والعين لا تعلم بنفس الخطاب وقد . 
كتبت هذا في غير هذا الموضع . قال آبو بكر“ عبد العزيز فيما حكاه القاضي . 
في «مسالة المنع من تفسبيره بالرآي والاجتهاد»» قال آبو بكر : : منهمالایعلم 
تأويله إلا الله الواحد القهارء وذلك مثل الأخبار عن آجال حادثة وأوقات آتية 
كوقت قيام الساعة» والنفخ في الصورء ونزول عیسی بن مريم» وما آشبه ذلك؛. 
٥ب‏ لقوله : لا يجليها لوقتها إلا هو تقلت في/ السموات والأرض )٥(‏ . ومنه مايعلم. ) 
تآويله كل ذي عللم باللسان الذي نزل به القرآن» وذلك بإبانة إعرابه")» ومعرفة. 
المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيهاء والموصوفات بصفاتهاالخاصة». ) 
دون ما سواهاء فان ذلك لا یجهله آحد منهم» وذلك کسامع متهم لو٣‏ سمع 


رااان را 


تاليا يتلو [وإذا قل لهم لا تفسدوا في الأرض قفاوا إلّما نحن مصلحوت » ألا انهم هم ' 
ا : لم يجهل آن معنن الإقسناد هر ما يتفي ترک ما 


(۱) في 7م : : اهو ما لا یدل». 

() في 7م : : «والتأويل؛. أ 

(۳) ینظر : الإكليل لابن تيمبة ص ۸ o AR TT cT CAY (0 ٩‏ و 
المرتضى في كتابه «إيشار الحق على الخلق؛ كلاماً محققاً عن : شيخ الإسلام ابن تيمية في : ٠‏ 
a E‏ 4 وینظر : کلام الرتضی نفسه ص ۹۳ ۹۷ 
١ ,۹۲‏ : 

)٤(‏ من هنا إلى تهاية السالة E‏ دم وحاذها وذكر تعمة السالةمتاخرة هل يجوز 

تفسير القرآن بالرآي رالاجتهاد؟.. 

(0) سورة الأعراف الآية : : AY‏ 

() في «م « ا e‏ إقامة إعراب. 

ا : ساقطة من م . 

(۸) سورة البقرة الآیتان: ۱ 1۲ 


> 


٠‏ هو مضرةء وأن الإصلاح ماينبغي فعله ما فعله منفعة» وإن جهل المعاني التي 
جعلها الله إفساداً والمعاني التي جعلها الله إصلاسحا(). 

مسأل( "): يجوز آن يشتمل القرآن على ما لا يفهم معناه» عندنا("ء وكذلك 
قال ابن برهان: يجوز ذلك عندناء وقال قوم: لا يجوز ذلك ). ثم بحث 
أصحابنا يقتضي أنه يفهم على سبيل الإجمال دون التفصيل*)ء ووافقنا أيضاً أبو 
الطيب الطبري» وحكاه عن آبي بكر الصيرفي» وكلهم تعسك بالآية"ء قال 
الجويني : كل ما يثبت التكليف في العلم به يستحيل استمرار الإجمال فيه» وما 
غیره فلا(۷) . 

مسأل : فی القرآن مجاز »› نص عليه بجا خرجه في متشابه القرآن في قوله : 
) «أناه و«نعلم؟ و«متتقمون؛ هذا من مجاز اللغة . قول الرجل ٠‏ إناستجزى 
عليك رزقك)» و«إنا سنفعل بك خيراً»). 


.)۷٠٤-۷١۳ /۳( انظر : العدة‎ )١( 

(۲) راجع في هذه المسألة : شرح الكوكب النير ص ۲٠۸‏ من الملحق . 
(۳) وقال ابن تيمية في الإكليل ص ٠١‏ : هل يجوز آن یشتمل القرآن عل ما لا یعلم معناهء 
وما تعبدنا بتلاوة حروفه بلا فهم؟ . فجورً ذلك طواثف . . . ومنها طوائف ليتوصلوا 
بذلك إلى تاويلاتهم الفاسدة التي هي تحريف الكلم عن مواضعهء والغالب على كلا 
الطاتضتين الخطاً » أولئك يقصرون في فهم القرآن. . . وهؤلاء معتدون بمنزلة الذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه» | .هھ 

.)آ/١١ ب‎ /١١( انظر : الوصول لابن برهان الورقة‎ )٤( 
. في د٩ ولاض/ ب٤ وام 1 : على سبيل الحملة لا على سبيل التفصيل؟‎ )۵( 

(1) يشير إلى قوله تعالى: $ . .. وما يعم تأويلَة إلا الل والراسخون في العم يقولون آنا به . ..4 آل 
عمران: ۷] . 

(۷) انظر : البرهان (۱/ .)٤١١‏ 

(۸) راجع في هذه المسألة : كتاب الان لابن تيمية ص ٠١٠-۷١‏ » الرد على الزنادقة 
والجهمية للإمام آأحمد ص ۰۲۲ الواضح (۲/ ٠٠١‏ ب ٠١۳‏ ب)» التمهيد لأبي 
ا لخطاب الورقة (1/۱۳۔-٤۱/آء‏ ۸۲/ ب» ۸۳/آ)» شرح الكوكب المنير ص ٠ ٦*‏ 
وكتاب القرطين لابن مطرف )٠١١٦-٠١۲/۱(‏ و(۲/ »)۱۱۸-٠١۷‏ واللمع ص٥‏ ؛ 
وأصول الجصاص الورقة (١٠/آ-‏ ١٠/آ)»‏ المعتمد لابي الحسين (۱/ ١۳-٠١۳)ء‏ شرح 
تنقيح الفصول ص ٠٥١ _ ٤۲‏ الإ حکام لابن حزم .)٤١١ ٤١۱۳ /٤(‏ 

(۹) انظر : العدة (۲/ .)1۹٥‏ 


۰ کہ س اود تاوالت ھ ۾" ۰ 


قال شیخنا یود رر ا واقالك لاء 


| ومنع منه بعض أصحابنا وبعض أهل الظاهر) وبعض الشيعة» والحاكي لهذا ٠‏ 
الوجه عن بعض أصحابنا آبو الحسن التميمي". قال ابن برهان :جو قول 
«الإمامية) من الشيعة وهل الظاهر(). 
قال والد شیخنا: N‏ ) 
قال في کتابه في آصول الفقه aS‏ 
ذکر عن الجزري ٣‏ وابن حامد0). ۰ e‏ 

قال شيخنا: وقال بن آبي و والکئی مثل قوله a‏ ر4 


:۷۷ الزيادة من «د» و«ض/ ب» وه ۲ء وهي اة کذلك في کتاب الاهان لابن تيمية س‎ )( ٠ 
وما بعدها. ا‎ )٤١١ /٤( انظر: الإحكام لابن حزم‎ )۲( 
قال أبو الخطاب في التمهيد الورقة (۸۲/ ب) !رال طافة من امل طهر لامجازيه‎ )۳( 
وقد ذهب إليه بعض أصحابنا» | .هھ‎ 
الإمامية؛ : فرقة تقول بان الإمامة لعل - رضي الله عنه ا و‎ )( 
)۸۳/1( ركنا من آركان الإيان, راجع : ارق بين الفرق ص 0۳» واللباب‎ 
.۲٠:ص والتعريفات للجرجاني‎ 
انظر : الوصول لابن برهان الورقة ( 0 !اتاب اله تمان متتل عار‎ ) (۰ 
الحقيقة والمجاز خلافاً لاهل الظاهر وللروافض» | .ھ.‎ 
في د٩ و«ض/ ب» و« م ( : ونه ذكر عن الخرزي ما يؤيد ذلك».‎ )7( 
ول اوخو قول این خواینداد من اللکیة حکاء عت یی رشد في الشدمات المهدات‎ 
١ .۷٩ تيمية في کتاب الان ص‎ نباو)٠١‎ /۱( 
في العدة (۲/ ۹۷) : «الخرزي؟» وهو كذلك في «د» واض/ ب» و۱ ا‎ )۷( 
ان کن و ا را ا : وآحرون من‎ 
(أصحابنا) منعوا آن يكون في القرآن مجاز كابي الحسن ال جزري وابن عبد الله بن حامد‎ 
وأبي الفضل التميمي ب بن أبي الحسن التميمي . . .اھ ونقل ابن أبي يعلى في الطبقات‎ 
e عن ابي الحسن الجزري ما نصه ا ر‎ ۷ 
: ه.‎ .١٤نآرقلا‎ 
في «د» و «ض/ ب وهم ركذلك ابن حامد قال في اصول الدين : : لیس في القرآن‎ )۸( 
| ِ ا‎ 
E a 


0 المسودة ف أسول النف ه ڪڪ 


ج ق م o‏ 


SI 
أمكن؛ لان قوله تعالى : ل ولو ترّى إذ وقفوا على رهم قال اليس هذا بالْحق قالوا بى‎ 
ورتا قال فَذوفوا الْعذاب بما كنم تكفرون ۳ يقتضي ظاهر هذا أن يكون اللخطاب من‎ 
ارول ای ق اا و فر اف‎ 
. ظاهر ها("‎ 

قلت : الحجة ضعيفة » فان القاضي حكى الخلاف بين أصحابنا في محاسبة 
الكفارء والمحاسبة)ء نوعان» قال القاضي : رأيت في كتاب أصول الدين*“ 
من كتب آبى الفضل التميمى قال : والقرآن ليس فيه مجاز عند أصحابناء واستدل 
بان المجاز لا حقيقة له ثم قال: فامًا قوله : [واسأل الَْريةً... والعيرً) فيجوز أن 
تكلم الجمادات الأنبياء» ثم قال : وسمعت الخرزي)_ رحمة الله عليه - وقد 
قيل له : قوله ط وأشربوا في فوبهم لعجل 4 أو حب العجل؟ . قال: بل العجل 
٠‏ انفسه مشل القرية والعير سواء. ` 

قال القاضي : وذكر أبو بكر في تفسيره : احتلاف الناس في قوله : 
واشربوا في رهم المجل) فذكر ما ذكره الإمام أحمد عن قتادة(') حب 


. ١١ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية : ۳۹ 

(۳) في «م٠:‏ «غير ظاهرها» . 

)٤(‏ في ١د‏ و«ض/ ب٤‏ : «والمحاسبات نوعان». 

. في «د» و«ض/ ب» والعدة (۲/ 14۷) : في كتاب أصول الفقه»‎ )٥( 

. كذا في عامة النسخ والعدة (۲/ 14۷)ء ولعل الصواب : «الجزري؟ كما تقدم‎ )١( 
. ۹۳ سورة البقرة» الآية:‎ )۷( 

(۸) في «د» و«ض/ ب٠‏ : «بل العجل في نفسه» . 

(4) هو : أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال» المتوفى سنة ٠١۳‏ ٣ه‏ . 
()هو: فتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي آبو الخطاب البصري› حافظ » ٿُقَةَ» ثبت . قال 
بالقدر . مات سنة ۷١١ه.‏ 

له ترجمة في : وفیات الأعیان ۰)۸٩ /٤(‏ طبقات الشيرازي ص ۸۹٩۹‏ . 


جر چ ی ی ی السود ةني اسو التاق 0 ٠ ٠‏ 


: العجل» وعن السدي( )نه نفس العجل» قال آبو بكر : وأولی التاويلين قول من 
قال ٠‏ رأشربوا في بهم حب المجل ؛ لان الماء لا يقال : شرب في قلبه» 


i 


e ES Bee 
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مسال a‏ ا فک 
القاضي وابن عقيل وملا بقوله : ولا تنکحوا ما تكح آباژكم )٩4‏ هو حفيقة في 


الوطء مجاز في العقد» فيحمل عليهما ونحوه ذلك ولم دک مخالفا)» 
وكذلك ذكر الحلواني وحكاه عن الشافعية وأبي علي الجبائي(٩)ء‏ قال :حلاف 
ي حنيفة( وآبي هاشم يجوز ذلك› وكذلك ذکر ابن عقيل في 


()هو! : إسماعيل بن عبد ال خن يناي التي ري روئ عن انس وغیره» 


ى = 


وروىٰ عنه: شعبة والشوري . قال يحي القطان : لا بأس به»» وقال أحمد: ئة 
وقال ابن معین : : في حدیثه ضعف؛» وقال آبو حاتم : «لا یحتج به) :وقال ابن عدي 
هو عندي صدوق» . رمي بالتشيع › مات سنة ۲۷١ه.‏ 

له ترجمة في : ميزان الاعتدال (۲/ ۲۳۹ - ۰)۳۷ تقریب التهذیب (VY - .۷١ /١(‏ 


() الزيادة من د» واض/ ب» والعدة (۲/ 1۹۹). 


() الزيادة من «د٠‏ و«ض/ ب» وم٠‏ والعدة (14۹/۲). | ME‏ 
)٤(‏ في «ض/ آ» و«ض/ ب» و«د؛ وأصل العدة a ES‏ ا 
)٥(‏ انظر : العدة (۲/ .)۷٠١_14۷‏ 0 

() راجع هذه المسألة في ار ی -۸ مخطوط» مجموعة ا 
SS CEFA ENTE Eo fF /°)‏ 
ص 1۹ ES ١١١‏ :4 

(۷) سورة النساءء الآية: ۲۲ . 

(۸) انظر : العدة (۲/ ٠۳‏ ۷۰ الواضح (۱۹۸/۲/ ۲ د 

)٩۹(‏ انظر : الحصول (۳۷۱/۱ - ۳۷٣‏ ) والعتمد لبي الحسین (۱/ ۲۳) . وقال في القواطم 
(A1 /۱)‏ : يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنیان مختلفان وسواء کانا حقیقتین أو مجازين 
آو أحدهما حقيقة والآخر مجازاء وهذا قول أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد. 
وزعم أصحاب أبي حنيفة آنه لا يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان وهو قول 
أبي هاشم › وزعم الصيمري من أصحابهم ا 
عند أبي يوسف ومحمد : يجوز ذلك»| .هد 

(۲۰) انظر a‏ قة (۷/ ب)ء والتلويح على التوضیح .A- ۸۷ /١(‏ 
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as 
maT ٤ ال ف عة الان‎ 


مذهیین0): 


اا دري ال امروس اجات ال وهو: آله يحمل على 
جميع معانيه مالم ينع منه مانع» سواء كان حقيقة في الكل أم لا؟". وهذا 
التار الشافعى 0 
والمذهب الثاني : : أله لا يجوز حمله على الكل» واختاره ابن الباقلاني» وأعظم 
الإنكار على من زعم انه حقيقة في الجميع١)؛‏ لأن اللفظة إنما تكون حقيقة حقيقة إذا 
لبقت عان ماوضسعت له في الاصل» وسا يصير جا تجوز بها عن 
مقتضى الوضع» فيصير ذلك جمعاً بين النقيضين » واختار الجويني أنه لا يحمل 
ذلك على الكل بإطلاقه ء ولا يفيد العموم لأنّه صالح إفادة معان على البدل ولم 
يوضع وضعاً مشعراً بالاحتواء فأمًا إرادة الجميع بقرينة فجائز وسواء كان 


Yn: : وقد حكى الخلاف في هذه المسألة أيضاً أبو ا خطاب في التمهيد الورقة (۷۸/|) فقال‎ )١( 
يجوز أن يراد بالاسم الواحد معنيين مختلفين حقيقتين آو حقبقة ومجازاً؛ كالنكاح المغيد‎ 
للوطء حقيقة وللعقد كناية ومجازاًء وإنّما يراد به أحدهما . وإذا كانا حقيقتين كان اللفظ‎ 
مجملاً فيهما. وبه قال أبو هاشم والكرخي وأبو عبد الله البصري . وذهب الجبائي‎ 
.ه.٠٠.‎ . . وعبدال حبار إلى جواز ذلك» وهو اختيار شيخناء وعن الشافعية كالقولين‎ 

(۲) وحكاه عنة أيضاً السمعاني في القواطع (١/٦۸)ء‏ ونصه: «وقال أبو عبد الله البصري 
اللعروف بجعل أن الإنسان يجد في نفسه تعذر استعمال اللفظة في مجازاتها وحقيقتها" 


| هھ. 


(۳) ينظر : العدة (۲/٤٠۷)ء‏ وحكى أبو الخطاب فى المشترك مذهبين»ء راجعهما في : 
التمهيد الورقة ٠ . )1/۸٠(‏ ۰ 

. في «دا و«ض/ ب۲ : «المذهبين؟‎ )٤( 

.(0) ذ فی د٤‏ و«ض/ ب٦‏ وام : إلى آنه يحمل . . إلخ». 

SS في «د» ولاض/ ب٤ وم»‎ )٩( 
قال : وهذا . . . إلخ؟.‎ 


(۷) وحكاه صاحب المحصول )۳۷١ /١(‏ «عن الشافعي والقاضي آبي بكر الباقلاني٠‏ . 
(۸) في د واض/ ب» وم : «علی من قال با لجميع؛ . 


وت ڪڪ کڪ لسرن اسر انت ه ‏ 


فيهما' حقيقة حقيقة أو في أحدها). . وهذا هو الصحيح ؛ ؛ لاله يحسن التصريح به.. 
و ذكر القاضي في ضمن «مسالة ما يحكم به من جهة القياس على أصز متصواص 


عليه : : «امراد بالقياس في حجة المخالف أنه لاإيجوز؛ أن المرادبالعبادة الواحدة 
معنيان مختلفان" في حال واحدة فلم ينع ذلك لکن قال : إن الخ إذا كانا 
مختلفين جعلنا النص كأن الله تكلم به في وقتين»» ثم ضرب عل «تکلم» 
واکتب»٤‏ آمربه في وقتين : وأراد به أحد المعنيين في وقت والمعنى الآخر ذ فى الوقت ' 
الاخسر). . وكذلك وجدت قول الحنفية في كتبهم كما حكينا عنهم في المجاز. ) 
والمشترك' وبالجواز كذلك» قال عبد الجبار: : وبالمنع فيهما. قال آبو ٠‏ 
الخطاب : زحكى ل الجواز عن شيخه» وعن الشافعية كالمذهبين(۷)ء» وذكر القاضي ' 
قي ارال المد ندل : اله لا يجوز حمل اللفظ الواحدعلىن حقيق ' 
مختلفتين ‏ ولا على الحقيقة واللجاز ونصر ذلك» واستدل بإجماع الصحابة على ٠‏ ) 
) اختلافهم في لفظ القرء» وان نهم أجموا على (الوصية) للولي وله موليان من . ) 
فوق ومن أسفل؛ ولم يذكر في هذا اموضع خلافاا' ١ء‏ قال الطرطوشي في 
آية الملامسة : قولكم لا ينجوز حمله على الحقيقة والمجاز؛ فاللفظ هنا حقيقة مَبقة ' 
فيهماء» E‏ راما هو عام تول ابجمیع کاطحدث پتاول إطلاقه 9 


: () في د» واض/ ب٤‏ ودې : اكان فيها حققة حقيقة أو في آحدها». 
()انظر: البرهان (۱/ .)۳٤٠١ 1۳٤۳‏ 
(۳) في النسخ المخطوطة والعدة الورقة (. 7°(‘ : امعنيين مختلفين؛ خطا عرية. 


(4) ولفظ القاضي في العدة الورقة /۲٠١(‏ آ) القسم المنخطرط : أن العنيين إذا كانا منختلفين : 


جعل النص كان الله تعالئ آمر به في وقتینء فأراد به أحد المعنيين في وقت والمعنى الآخر 
في الوقت الآخر» كما قل في آية اإعملاة» أنه أريد بها الفرض والنافلة ققدرناها عا هذا 
الوجه» | :هه 


(0) پنظر : : بديع النظام ق۲ (1/ ٠ - ٤۷‏ ١)ء‏ التلويح على التوضيح (/ ٠‏ ك 


لاع عن الحنفية وآبي هاشم ابن عقيل في کتاب الواضح (۲/ ۱۷۷ .)١‏ 
() حکی ذلك عنه أيضاً : الرازي في المحصول (VY - ۳۷٠١٠/١(‏ 
(۷) انظر: التمهيد الورقة (۷۸/] د : 
(۸) بیض مکانها في اض/ ۲ . اون ۰ افرش ولیت عن رهض یه 
انظر : العدة (۱/ ۱۸۸ -۱۸۹).. ) 
٠ ۰)‏ في د ولاض/ ب٤‏ وم٤‏ : Neb‏ 


ااسرن نی اسرل اناو م کک ۲ ۷ کے 


جميع الأحداث» وهو حقيقة في الجماع وما دونه» وكاللون والعين حقيقة 
في جميع الألوان الأبيض والأسود وغيرهما')ء وكذلك العين حقيقة في 
عين الرجل وعين الشمس» وكذلك كل لفظ احتمل الطلاق وغيره")» كان 
حقيقة في الطلاق» والأصل في هذا: أن اللفظ المحتمل شيئين" فصاعدا هو 
حقيقة في محتملاته » وإنّما المجاز ما تجوز به عن موضوعه وتستعمل في غير ما 
وضع له( . 

/ والد شيخنا: «فرع اختلف القائلون با منم من استعمال المشترك المغرد في ١٠/ب‏ 
مفهوماته على الجمع"' فيما إذا كان بلفظ الجمع سواء كان نفياً أو بات“ هل 
يجوز؟ على مذهبين . 
والد شیخنا: (فرع)(۸) فإن كان بلفظ الواحد المغرد منکراً فی جاب التفی 
كقوله: «لا تعتدي بقرءا» فقال آبو الخطاب : هو كالمشترك في الإثات 
ومنعه) والذي يظهر لي انها کالتي قبلها" ؛ ٳذ قوله : «لا تعتدي بالٳقراء» هو 
محل ‌الخلاف. ٠‏ ۰ 

(تكلّم القاضي في الكفاية في آخحرها في حكم اللفظ المشترك في حمله على 
كلا المذهبين مذهب المجوزين ومذهب المانعين بكلام شاف) ٠‏ . 


(1) ينظر : العدة(۲/ .)۷٠٤‏ 

(۲) في «د» و«ض/ ب» و«م»: «احتمل الطلاق وغير الطلاق» . 

(۳) في «م» : لالشخن»؛ 

.)۳۸١ ۳۷۸ /۱( راجع في هذا: الملحصول‎ )٤( 

. في م٤ : على الجحميع!‎ )٥( 

. في «د واض/ ب٤ وم : «سواء كان في جانب النفي أو الإثبات‎ )٩( 

٠‏ الريادة من (al‏ ولاض/ ب». 

(۸) في «د» و«ض/ ب»: «کاستعماله؟ . 

(4) انظر : التمهيد الورقة (۷۸/آ_-ب). 

)1١(‏ عبارة ١د‏ ول«اض/ ب٠‏ : «قال والد شيخنا: والذي يظهر لي أنه هو الذي ذ يان 
قېله» . 

)۱١(‏ ما بين المعقوفين مزيدة من ١د»‏ و«ض/ ب». 


`©. ت‎ e6 


شیخا: تفر O EE‏ 
متناولاًلوضع الحقيقة والمجاز بقوله : حير ق4 ) متناول للرقبة الحقيقية 
ولغيرها من الأعضاء على طريق المجاز» وكذلك قوله : «اشتريت كذا وكذارأساً 
من الغنم متناول للرأس الذي هو المضو اللخصوص ولسائر الأعضاء(). 
قال شيخنا: قلت : هذا نقل اللفظ من سائر الأعضاء ء بهذا الوضع» لکن 
اجتمع فيه الوصفان فهو مدلول عليه بهما جميعاً؟» فليس هذا من موارد التزاع 
۰ لكن تقرير كلامه آنه إذا ضار يعم موضع الحقيقة وغيره حقيقة.فلأن يكو( ذلك 
مجازا آولیء يقال: لفظه في صدر المسألة يجوز آن يكون اللفظ الواحد متناولاً 
وضع الحقيقة والجاز فيكون حقيقة من وجه مجازاً من وجه آخر)ء وعلىئ هذا 
التقریر يكون مجازاً فيقال : هذا في تجميم الخاص نظير البحث في تخصيصِ 
العام» إلا أنه هناك نقصت الدلالة وهنا زيدت فكما آنه هناك يقال : :. هو حقيقة في , 
دلالته على الباقي مجاز أو لا جقيقة ولا مجاز في عدم دلالته على الخارج» يقال ٠‏ 
هنا : هو حقيقة في دلالته !على مسماه ه الأول مجاز في الزيادة على ذلك» واستدل 
أيضا بقولهم : «عدل العمرين» عند من يقول هما آبو بكر وعمر» والمنصوص عن 
) أحمد خلافے(۷) : هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخرء وكذلك قولهم : «ما لا 
طعام إلا الأسودان : التمر والماء» , 


قال القاضي(٩):‏ فصل: في وجوه المجاز» منها يعمل اللفظ في غير ما 


(۱) راجع في هذا: الراضے (۱۸/۲آ۔ب). ' 

(۲) سورة النساءء الآية: ۹۲ . 

(۳)انظر: العدة(۲/ .)۷٠١٤-۷۰۳‏ 

)٤(‏ هذه الكلمة ساقطة من «د٠‏ و«ض/ ب». 

(0) في «دا ولاض/ ب1 و«م» : يجوز . 

۴ !.)۷٠٣۳ /۲( انظر : العدة‎ )٩( 

(۷) النصوص عن أحمد -كمانقل منها- : أن العمرين هما: عمر ؛ بن اخطاب» وعمر بن 
عبد العزيزء فينظر : العدة(۲/٠٠۷). E‏ 

(۸) انظر : الغدة (۲/ !.)۷٠٤‏ ا E‏ 

(۹) في «م»: : قال القاضي؛ | .هھ فيكون مقول الفصل السا لا الفصل التي ؛ والصواب E‏ 
ما أثہتناه . ۰ 


هo‏ المعودة في أسول الف ي -=@ = 
وضع ل ) ز نحو «الحمار» أطلقوه على البليدء وا سم «الأسد» أطلقوه على 
ومنها: المستعمل في موضوعه وغير موضوعه» كقوله: فتحریر ر 
يتناول الرقبة وجميع الذات() . وكذلك إطلاق الشيء على ضده كإطلاقهم 
«السليم) على اللديغ› والممازة على «المهلكة) . 
ومنها: الحذف» كقوله: طواسأل .القرية 4(٥)ء‏ وأشربوا في قلوبهم 
العجل 0 ) . 
ومنها: الصلةء كقوله : ظ فبما كسبت أيديكم ۷4) . أ ی باکستن. 
ومنها: إطلاق اسم الفاعل على المفعول» كقوله : [ عيشة رأضية4)ء أي : 
مرضية» وعلى المصدر› كقولك : «لحقتني ٠°‏ اللائمة»» يعني : اللوم. 
ومنها: إطلاق اسم المدلول على الدليل» يقال : سمعت علم فلان» أي : 
عبارته عن علمه الدال عليه . 
قال : فهذه جملة وجوه المجاز1). 
)١(‏ في ١د"‏ ولاض/ ب» وام والعدة (۲/ :)۷٠١‏ «في غير ماهو موضوع له». 
(۲) الزيادة من «د» ولاض/ ب» و«م» والعدة. 
( سو رة اا 


)٤(‏ في م٥‏ : «وجميع الأعضاء؟. 

NE ETO CIC 

0 سورةاليقرة اة 7 ۹ 

(۷) سورة الشورى الآية: ٠١‏ 

(۸) في «د» و«ض/ ب٣‏ وام : «يعني . 

. ۲١ سورة الحاقةء الآية:‎ )٩( 

. في «م»: «تخشی!‎ )١( 

)۱١(‏ انظر : العدة (۲/ .)۷٠١-۷٠٠١‏ وانظر كذلك: الواضح (۱/ ۲۱۲ ب). 


اک ر سک ن ن السور :نی اسر الزن ن و 


Tv 


قال شي خاد رفني الله عه قلت 2 اعيا ااا ر 
e E‏ 

شیخدا: u‏ : لا قال الخالف لجاز كذب لان يتاول الشي. - ارون 
ي E e‏ 
طب الجا قد طاق اخبر من طرق العرف» وان کان ل بطاقه ن طرق 
ا ۰ 

قال شييخنا: قلت : هذا لجاز هو الحقيقة العرفيةء فليس هو المجاز أل 

وقال القاضي" ايضاً : فصل : يصح الاحتجاح بالمجاز١)‏ والدلالة عليه ان 
المجاز يفيد معنن من طريق الوضعء كما أن الحقيقة تفيد معن من طريق الوضع . 


î‏ تر آن ES‏ مجاا؛ 


تعالی : وجوه بو رة د لن را طر2 TT‏ ) 


ناظرة؛ لان الوجوه لا تنظر وإِلّما الأعين . وقد احتج الإمام احمد) بهذه الآية. 
في وجوب النظر يوم القيامة في رواية امروذيء والفضل بن زياد وأبي 


(1) راجح المدة ۷٠١/۷0‏ الواضح (۲/ e‏ 


:.)۷١١/۲(ةدعلا ()انظر:‎ ٠ 
هذه الكلمة ساقطة من «د» و«ض/ ب».‎ )۳( 


e‏ ا 


: (۵) في « م : إلى قوله» . 
a‏ ۳ 


(۷) سورة القيامة › الآیتان: ۲۲» ۲۳. 
(۸) في «م٠‏ : لاغير الوجوه؟ تحريف .. 


)٩(‏ قوله «الإمام أحمدا: سافطة من «د» ولاض/ ب). 


١ *(‏ في 0 : في وجود» ٠‏ 


- ف ا و اقل عن الإمام احم مسائل كفيرة:‎ VD 


ڪڪ 97 > 
الحارث . وأيضاً فان المجاز قد يكون أسبق إلى القلب كقول الرجل لصاحبه: 
«تعال» أبلغ من قوله : «ينة ويسرة». وكذلك قوله: «لزيد علي درهم؟ مجازء 
وهو أسبق إلى النفس › من قوله: «يلزمني لزيد كذادرهم؟ وإذا كان يقع بالمجاز 
أكثر نما يقع بالحقيقة صح الاحتجاج به . 

قال شيخنا: قلت : كلامه كأنه يشتمل على أن المجاز يصير حقيقة عرفيةء أو 
أنه يكون هو الظاهر لا اقترن به» فيكون هو الظاهر : ما لاستعمال غالب» وإِمًا 
لاقتران مرجح» فإما مجرداً وإما مقروناًء وقد يكون أدل على المقصود من لفظ 
الحقيقة» وقوله : «أسبق إلى القلب» يراد به أن معنى لفظ المجاز أسبق من معن 
حقيقة لفظ المجاز»› وان ذلك الح اس من وة ذلك ال فان معنا 
حقيقتين : حقيفة بإزاء لفظ المجازء وحقيقة بإزاء معناء» تلك عدل عن معناهاء 
وهذه عدل عن لفظهاء فالمتكلم بالمجاز لا بد أن يعدل عن معن حقيقة وعن لفظ 
حقيقة أحرىئ إلى لفظ لجاز ومعناه. 

رالد شيختا: فصل: الذين جوزوا استعمال اللفظ الفرد في مفهرميه- سواء كان 

حقيقتين أو أحدذدهما وال رما اخ اف ا وع ا ات 

e o 
مخصص من خارج؟ . فنقل عن الشافعي وابن الباقلاني آنّهما قالا : بالأول)ء‎ 
ب‎ /٤۷ وصرح القاضي وابن عقيل بالثاني» وهذا مراد القاضي فيماذكره في أول/‎ 
العدة"). والأول في غاية البعد. وقال القاضى فى آخر الكفاية؟ إن كان بافظ‎ 
امفرد فكذلك؛ وإن كان بلفظ الجمع فكالمنقول عن الشافعي إن لم يتنافياء وإن‎ 
. تنافيا فكالاني‎ 

شیخنا: ل ا قوله : ل للرجال نصيب مما قر 


=الإنصاف للمرداوي (۱۲/ ۲۹۵). 
(1) انظر : العدة (۲/ .)۷٠١۲-_۷١١‏ 
(۲) راجع : الملحصول .)۸١/۱(‏ 
(۳) انظر : العدة /١(‏ ۱۸۹). 
)٤(‏ في «د» و«ض/ ب»: «في الكفاية في آخرها» . 


) <0 ڪڪ اسود ةني عرد انت ۵ ۵ 
الوالدان والأفربون 4()ء. ؛قال: :تم س بقوله : ل یوصیکم الله في ولاد کم 0 
کک الد e‏ عل آن للجدتن السدس»› وللجد 2 الأب : 
السدس ۰ | 


شیخنا: ا : إذا قال : لا تعطي زيا حبة)» فهذاعند ابن عقنيل وغيره في 
اقتضائه النهي عن إعطاء قيراط من باب فحوىئ الكلام(؟ء وذكر عمن قال مذ 
- من باب اللفظ» را و ۸ عر 
دخوله.في لفظ الحبة» فيقول القائل : : لم آخذ حبة لکن ديناراً وما سلمت على زيد 
لكن على أهل القرية E E e‏ 

والشمول. ) 

E‏ ی ا ر ی ا بخلاف 
ما صار يفهم منه» كما قيل مثل هذا في قوله : «ما رآیت رجلا بل رجالاًه وهذا 
قريب؛ لان دلالة الفحوى قطعية بالعرف» ثم الحزم اله إذا لأعى عليه دينارا 
فقال : لا يستحق علي حبة لم يكن جواباً قائماً مقام قوله : لا يستحق على ما 
ااعاه ولا شیئاً منه» واعتذر بان هذا لم یکن لاه لیس ستفاد من طریق قجوی 
اللفظ لا المعنى لكن لأنه ليس ينص› ولا يكتفي في دفع الدعوی إلا بالنص دون 
الظاهرء ولهذا لا يقبل في يين المدعي : والله إنه لصادق فيما ادعيته عليه » ولا 
يكتفى في يين المنكر E SS‏ 
٠ ٠‏ الصريح دون الظاهر. 2 | 


3 : سورة النساء» الآية‎ )١( 

5 س لا ا ١‏ هگ 

رورت ا الد اه : مالك في لوطا بتنوير الحوالك (۲/ ')٠٤‏ 
والترمذي (۳/ ›)۲۸٤‏ وأو داود (۳/ ۱۲۱ -۱۲۲)» وابن ماجه (۲/ ۹۰4 »)٩1۰‏ 
والدارمي (۲/ ۹١۳)ء‏ من طريق المغيرة بن شعبة ومحمد بن شلمة. ا 

OE TANE 

() الواضح (۲/ ٤٥‏ آ_-ب). 

() في «ذ» واض/ ب٤‏ و(م): «الدينار) . 

(۷) في «د» ولاض/ ب» ولام»: «له اسم؟. 

(۸) في ١د‏ وض/ ب : «یخرجه بدون واو قبلها! . 

(۹) في «د» و«ض/ ب٤‏ و«م): «وإن کان منهم زیدا. 


٠‏ 8ه السود ةني اسو الت ي ي سے ی 


قال شيخنا: والصواب : أن هذا نكرة» فيعم جميع الحبات كسائر النكرات» 
) ولكن اقتضاؤه لما لم يندرج في لفظ «حبة» من باب الفحوئ» إلا آن يقال : مثل 
هذه الكلمة قد صارت بحكم العرف حقيقة في العموم فيكون هذا آيضاً من باب 
الحقيقة العرفية› لا من باب الفحوئ» فهذا الباب يجب أن ييز فيه ما عم طريق 
الوضع اللغوي٠‏ وماعم بطريق الوضع العرفي» وماعم بطريق الفحوى 
ا لخطابي» وما عم بطريق المعنى القياسي . وذكر ابن عقيل من هذا إذا قال : لا 
تقل عير بعير زيدء ولا تمكن القرناء من غنمك من نطح الجماء من غنمه» قال : 
إذا قال هذا علم ببادرة هذا اللفظ أنه قصد حسم موارد الأذئ). 

قال شيخنا : هذا نوع حامس قد يكون المنطوق غير مقصود» وإِلّما اللقصود 
السكوت» من غير أن يكن قد صار دلالة عرفية» وإِنّما هو من باب اللحن. 
ويظهر الفرق بين العموم العرفي والفحوئ أنًا في الفحوى نقول : فهم المنطوق ثم 
الملسكوت؛ إذاللازم تابع/ وفي العموم نقول: فهم المحميع من اللفظ كافراد T/۸‏ 
العام» فعلى هذايكون من باب نقل الخاص إلى العام" وعلى الأول يكون من 

باب استعمال الخحاص وإرادة العامء ولنا في قوله : «يدك طالق» وجهان بخلاف 
الرقبة» فإنه لا تردد فيها للنقل . ۰ 

فصل : يجوز الاحتجاج بالمجاز. ذكره القاضي» وابن عقيل وابن 

الزاغواني) ۰ ومثله)") ولم یذکروا فيه خلافاً. ) 


(۱) الواضح (۲/ ٤۹‏ ب): «فإذا قال قاثل). 

() الواضح (۲/ ٤۹‏ ب). 

(۳) في «د» و«ض/ ب»: إلى العموم؟ . 

.)۷٠۲_۷١١ /۲( العدة‎ )£( 

)٥(‏ الراضح (۲/ ۱۹۷ آ۔ب). 

()هو: علي بن عبد الله بن نصر بن السري الزاغواني البخدادي» أحدآعيان المذهب 
الحنبلي › ولد سنة ٤0٩‏ ه» له تصانيف كثيرة؛ منها: «المفردات)» و«الخلاف الكبير»»› 
واغرر الييان؟ فى أصول الفقه . توفى سنة 0۲۷ه. 

راجع ترجمته في : الذيل على طبقات الخحنابلة (1/ »)۱۸٤ ۱۸١‏ المدخل إلى مذهب 
آحمد ص١١٤‏ . 

(۷) الزيادة من ١د‏ ولاض/ ب». 

(۸) هذه الكلمة ساقطة من «د» . 


کور وناسرن انت 8 م 4 
) مسألة: تاس عاي لجاز ذکره ابن عقیل؛ ولم یار ف جلدتال؟.. 
ا e‏ : وأيضاً فان أهل اللغة 
قد استحملوا القياس في السماء عند وجود ذلك المعنى املسم(" في غيره» 
وأجروا على الشيء ء أسم الشنيء إا وجدبمض متاه فة ٠‏ فسموا الرخل البليند 
حماراً لوجود البلادة) فيه وسموا الرجل() الشجاع سبعاً لوجود الشدة في . 
ونظائر ذلك كثيرة»› وعلى ذلك قول عمر : : «الخمر ما خامر العقل»")ء وقول ابن ا 
ي ee‏ فقيل e‏ 
لاخر یقت عل لاسرالا حمدمجاآلوجرد یفن ماپ" 
وكذالك اللواط والباش 0 0 ET‏ 
قال شينخنا : هذا تصريح بأن الاسماء تفت ت بالقیاس حقائقها ومجازاتها لگن . 
فيه قياس المجاز بالحقيقة فما قياس المجاز بالمنجاز فمقتضى كلامه أنه إذا وجد فيه ' 
ا ا و 


OS‏ اض/ ب۲ ولام قال ین عقيل وکلم علیه ولم یکر یه خالا وراج 

هذا في :الواضح (۲/ ۷٦ب‏ 

E‏ « : #ركذالك ذكره اين الزاغواني وحکی لاف فيه من قزر 
الأصحاب. | 

() في د" و e‏ والدةالورقة ۰9 ۰ب( عند وجتود مئل الي قي 
غیرها. . : 

۱ في العدة : «البله».‎ )٤( 

e . في «د» و«ض/ ب وم٤ والعدة : «ويقولون للرجل الشجاع‎ j)0) 

. )۲۹٥( والنسائي‎ »)۳ ٤١ /۸( آخرنجه :. البخاري (۸/ ۳۱۷)» ومسلم‎ )٩( 

i ers E AS 

| (۸) آحرجه : آبو داود (۳/ ۲۷ ۴۳). ۰ 1 

)٩(‏ انظر: العدة الورقة (۷ ۰ ب). 

. في د" و«اض/ ب٠ و«م»: «المقاس عليها.‎ )۱١( 


0 المسودة نې أصول الف © © 
الحقيقة كلها جاز . 

وقال القاضي : قد فيل في المجار: لا يقال عليه» ووجهه» ولم يذكر 
غر( وقال آبو بكر الطرطوشي : قد" أجمع العلماء على أن المجاز لا يقاس 
عليه في موضع القياس» ذكره في مسألة الترتيب في خلافه(" . 

مسألة: ليس في القرآن شيء بغير العربية» ذکره آبو بكر والقاضي) وأبو 
الخطاب؟ وابن عقيل" وابن الزاغواني» لكن سلم المعرب في بحث المسألة. 
وآما القاضى فقال فى المشكاة)ء والإستبرق) والقسطاس'“: هى أسماء 
عربية تعرفها بعض العرب دون بعض ١‏ . وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين 
وروی عن ابن عباس وعکرمة٣۱۳) ISE ASE O‏ 


(1) انظر : العدة(۲/ .)۷٠١١‏ 

() لم ترد قدا في ١دا‏ ولاض/ ب٩‏ وم . ۰ 

(۳) وقع هنا في «د» قوله : «وذكر القاضي في أوائل العدة: آنه قد قيل: إنه لا يجوز حمل 

اللفظ الواحد على حقيقتين مختلفتين . . . إلى قوله: ولم يذكر في هذا الموضع خلاف 
هذا القول وهذا الكلام قد تقدم في مسالة عنوانها : «تناول اللفظ الواحد للحقيقة والمجاز 
جمیعا؟ . فینظر : ص "٤٦‏ . 

() يعني : عبد العزيز بن جعفر » غلام الخلال. ٠‏ 

.)۷١۷ /۳( انظر : العدة‎ )١( 

(1) التمهيد الورقة .)١/۸٤(‏ ) 

(۷) الواضح (۱۹۸/۲/ ب ١۱۷/آ)ء‏ (۱/ ۲۲۰). 

(۸) قال ابن عباس ومجاهد: «المشكاة: الكرة بلغة الحبشة۲. تنویر القیاس ص ۲۹۵ 
والإتقان /۱١(‏ ۱۸۳). 

(۹) قال ابن عباس : «الاستبرق: ما ٹخن من الدیباج» . تنوير المقیاس ص ۲٤١‏ . 

)٠١(‏ قال ابن عباس ومجاهد: «القسطاس : ميزان العدل بلغة الروم؟. تنوير المقياس ص 
٢‏ وال تقان (۱/ ۱۸۲). : 

(1) في «د» واض/ ب» وم٠‏ والعدة : «يجهلها بعض العرب ويعرفها البعض». 

() هو: عكرمة مولى ابن عباس» يكن آبا عبد الله» بربري الأصل . ثقة» ثبت» عالم 
بالتفسير . مات سنة ١١١ه.‏ 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ »)41-۹١ /١(‏ تقريب التهذيب (۲/ »)۳١‏ صفة الصفوة 
»)۱۰٩-۱۰۳ /۲(‏ طبقات الشیرازي ص ۷۰. 


.ا المسودةني أعول الفتتم ض٠‏ 
ا ا ا گی | 
الأول(" عن الشافعي نفسشه . 


) E E EE Na : مسألة()‎ 

القاضي واستدل بقوله تال : ون تقولوا على الله ما لا تعلمون 74ء وبق وله : | 
لين لتاس ما نزل لبهم 4 . قال : فأضاف البيان إليه وبالأحاذيث على ٠‏ 

وجه یناقض ما ذکره في الاجتهاد في الاحكام0). . قال الميموني : معت آبا . 1 

ال0 جت يقول ا ا : الخبازيء وأللاجم؛ 8 


۰ )۰( 0 


) (1) الذي اختاره ابن برهان ني الوصول الورةة (۱۴/] TS‏ ء فقا : اوا لمق 
عندنا في هذا تفصيل وهو آن ما اشتمل عليه القرآن من التكليف فهو بأسره عربي مفهوم 
المعنى ولو لم يكن عربياً جاز حطاب العربي به بشرط الترجمة كما جاز خطاب العجمي ٠‏ 
بشرط الترجمة . وأما مااعدا آيات التكليف› جرا کر عا را کر 
معلوماًء. ویجوز أن یکون عجمیاً ویکون معناه معلوماً. . .اھ E‏ 
(۲) في «د» ولاض/ ب» : «وقال إن القول الأول معزو إلن الشافسي»؛ وني : #وقال: 
إن القول الأول معروف عن الشافعي نفسه! . ) ك 
) (۳) راجع في هذه المسألة روضة الاظر ص ٠٠١‏ شرح الكركب الثير ص ١١ء‏ الإتشان _ 
»)۱۸٤-۱۷۸/۱(‏ والمزهر للسیوطي (۱/ ۱۵۹ a .)۱۸٦-‏ 
(£) راجع في هذه اسالة: الواضح (۲/ E ۲١۷١‏ 
ص٥١۱‏ وا د 
ا Ta‏ 
)٥(‏ سورة البقرة» الآية :4 
)١(‏ سورة البحلء الآية: ٤٤‏ : 
(۷) انظر : العدة(۳/ MIT ۷٠١‏ 
(۸) با عبد الله» : ساقطة من «دا وض / ب٠‏ . 
(۹) في دا و«اض/ ب٥‏ : «ثلاثة كتب ليس فيها أصوله». : : 
١ )‏ قال ابن تيمية في منهاج السثة a Ee SE )۱١۷ /٤(‏ 
بسند ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل : ثلاث علوم لا E‏ : ليسلا 
أصل as‏ .هھ 


۵ السود نی عل اننع سے 


/ قال شیخنا: معناه آن الخالب آنه ليس لها أسانيد صحاح متصلة(). ۸ب 
(شيخنا: مسألة)(: فامًا تعليم التفسير ونقله عمن قوله حجة» ففيه ثواب 
وأجر كتعليم الأحكام من الحلال والحرام» وقد فسر الإمام أحمد- رحمه الله 
آیات کثيرة رواها عنه المروذى(* في ضوۆر متفرقة( . 
) مسأل : يجوز تفسيره بمقتضى اللغة» ذكره الإمام أحمد- رحمه الله - في 
مواضع. (قال القاضي): ونقل عنه الفضل بن زياد آنه ثل عن القرآن 
تل له الرجل بشيء من الشعر› فقال: ما يعجبني . 
٠‏ قال القاضي وآبو الخطاب: وظاهر هذا يقتضي المنع“). وعندي: 
أنه ٠"‏ لا يقتضيه بل يفيد الكراهة » أو يحمل على من يصرف الآية عن ظاهرها 
إل بخان اة محتملة يذل عليها القليل من كلام المرب e‏ 
فى الشعر ونحوه و ا ي المنع ١‏ وجها 
لأصحابنا. 


)١(‏ في «م٠:‏ «ليس لها إسناد صحيح متصل قال ابو بكر غب العريز بها كاه القاضي في 
مسالة المنع من تفسيره بالرأي والاجتهاد. . .لخ . وقد تقدم ذلك في المحكم والمتشابه 
والتأويل فلم نر حاجة إلى إعادته هنا. 

(۲) الزيادة من «د» ولاض/ ب٦‏ وام . 

(۳) في «د» و«ض/ ب» و«م»: «رواها المروذي عنه. 

)٤(‏ انظر في هذا: العدة (۳/ »)۷٠١‏ الواضح (۲/ ٠۷١‏ ب)» التمهيد لأبي الخطاب الورقة 
(۸/ ب). 

)٥(‏ راجع في هذا: الواضح (۲/ ٠۷١١‏ ب)» التمهيد لأبي الخطاب الورفة (۸4/ ب)» شرح 
الكو كب المنير ص ۲٠١‏ من الملحق . 

() هذه الجحملة مزيدة من ١د‏ ولاض/ ب» و«م٠.‏ 

(۷) في «د» واض/ ب» و«م» : وقد سل . 

(۸) فی «د» ولاض/ ب٤‏ و«م ١‏ «قال : وهو وأبو الخطاب». 

-(4) انظر : العدة (۲/ ۹١۷-١۷۲)ء‏ التمهيد الورقة (۸6/ ب). 

)٠١(‏ في «د» ولاض/ ب» و«م»: «وعندي أن هذا. . . إلخ». 

. في «د» ولاض/ ب١ وم : احلافها»‎ )۱١( 

(۲) في «د» ولاض/ ب» و«م»: «القول بالمنع». 


٠ © 0 ا المسودةفي اسول الفتة‎ D= 

قال( والد شيخنا. : وذكر القاضي أ بو الحسين) في العمام في تاب( 
الصلاة في ذلك روايتين » وقال : آصحهما آنه“ لا يجوز 

مسألة : يرجع إلى تفسير الضحابي للقرآن» ذكره 'القاضي› واو الطاب (ه) : 

الا : ونص عليه الإمام أحمد-رحمه الله o‏ 
) عبدالرحيم الجوزجانيء وآما في الخبر فقال : ! إذا قال هذا الخبر منسوخ وجب ٠‏ 
Sآ e‏ و 
م :وني تسیر ابي اذالم بخافه یره راتان دکرهما بن 
عقيل: | ) 


E Ra SL A 

(۲)هو: : محمالين محمد إن الحسين بن محمد بن الفرأء؛ القاضي الشهيد ابو هسين ابن ١‏ 
شيخ المذهب القاضي أبي يعلى . كان عارفاً با مذهب متشدداً في السئة . ولدسنة ١٤ض‏ ¦ 
وتوفي سنة ١۲٥ه..‏ من فصنفاته : «الحمام لكاب الروايتين.والوجهين؛ الي لأيهء 
و«المفردات» في أصول الفقه . : 
له ترجمة في : الذيل على طبقات الحنابلة (۱۷۹/1. .(WVA-‏ 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من ١د‏ و«ض/ ب وام». 

)٤(‏ «أنّه» ساقطة من «د» و«اض/ب». 

(۵)انظر العدة(۲/١۷)‏ التمهيد الررقة e 6/۸٥0‏ چ اراح : 

: (۷/7/)..مقدمة أصول التفسیر لابن تيمية ص ۳۷»› ١-۹١‏ ۲ اعام الرقیین 
(٠١١ /(‏ القواعد والفرائد الأصولية لابن اللحام ص ۲۹۹.. 

() في النسخ المخطوطة : «الجرجاني» تحريف» والثبت من م . 

(۷) هذه الكلمة مزيدة من «د و«ض/ ب» وام . 

(۸) في د٤‏ ولاض/ ب» و« م٠‏ تأخر قول آبي الحسين عن قول آبي ا خطاب. 

E في «د» و«ض/ ب» و«م»‎ )٩( 


)١( .‏ فی د» ولاض/ ب۲ : : يتخرج في تفسيره للقرآن أن لا يرجع إليه .. إلخا 
٠‏ () انظر: التمهيد الورقة »)/۸٠(‏ ونصه: 'اریخرج وجه نه لا برج یه عل ماقلا: | :به 
قولهم ليس بحجة» . 


٠‏ رانجع في هله الله : مقدمة أصول التفسير ص۲٠ ٠-١‏ إعلا لوعي 
100/0 ¥0( . 


© الممودة في أعرل النذ © © 0 = 


إحداهما: يرجع إليه . وتأولها القاضي على إجماعهم')ء ورد ابن عقيل 
تأویله. ٠‏ 
التابعي)" عام في التفسير وغيره. 

مسألة' الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك مجمل»› هذا ظاهر كلام 
الإمام أحمدء بل نصه . ذكره القاضي وابن عقيل“ وبه قالت الحنقية() 
الشرعى واختاره ابن برهان . والأول مذهب الشافعى") ذكره أبو الطيب 
في  :‏ وأقيموا الصلاة 4 . وحكى لهم الوجهين في الكل0). 

وقال أبو الخطاب : ويقوى عندي أن يقدّم الحقيقة الشرعية؛ لأن الآية غير 
مجملة بل تحمل على الصلاة الشرعية بناء على أن هذه الأسماء منقولة من - اللعغة 
إلى الشرع ا في الشرع حقيقة لهذه الأفعال المخصوصة')» فينصرف 


.)١۲٤ /۳( انظر : العدة‎ )١( 

(۲) الزيادة من «د» واض/ ب٩‏ و«م٤.‏ وراجع : الواضح (۲/ ٠٠١‏ آ-ب). 

(۳) انظر : العدة(۱/ .)١٤١٤-١٤۳‏ 

)٤(‏ عبارة دا واض/ با و«م» LR SL‏ لك 
شيخنا. وآخر العمدة» والحلواني في الرابع . شيخنا: وذكر القاضي أيضاً في مسالة 
ارا ار ا ی ان وبه قالت .. . إلخ». 
وانظر : الواضح لابن عقيل (۲/ ۱۷١‏ آ-ب). 

(9) زادفي 5 وض / ب وام ١‏ «والد شيخنا : ذكره البستي منهم» . وينظر مذهب الحنفة 

في أصو لاام الررة (70] -ب). 

() انظر : الوصول لابن برهان الورقة ( 1/1 -ب)» وقواطع الدلة لابن السمعاني -۸٤ /١(‏ 
۵) قال : والأاصح آن هذه الأسماء حقائق شرعية» ويجوز أن يقال : إن هذه الأسماء 
شرعية فيها معني اللغة. . .هھ 

(۷) ينظر : : الرسالة للشافعي ص ۴١‏ . 

(۸) سورة البقرة» الآية: ٤۳‏ . وفي مواضع آخرى كثيرة. 

(۹) انظر : اللمع ص .۲١‏ 

١ ۰(‏ في دا و«ض/ ب٤‏ وم1 والتمهيد : (وأنه». 

(۱) في د و «ض/ ب» وام زيادة : «قال والد شيخنا : والمقدسي اختار ميل آبي الخطاب» 


|. ھه. 


© المسودةفي خو انث‎ ey 


و إليها؟ . 


۹ 


yT‏ ليها وبعد ما عرف ذلك صار ذلك بيان فما 


أحرجه عن كونه مجملا(") في نفسه آو غير مفهوم منه المراد (الشرعي)(). 
والصحيح ا إذا كان ذلك بعد ما تقررت الزيادة الشرعية أو المغيرة أنه ينضرف ۰ 
إليها لكونه هو أصل الوضع مع الزيادةء فصرفه إلى زيادة أاخرى يخالف الأصل ٠.‏ 

مسألة() : : قوله : ل وامسحوا برءوسگم )7 ) غير مجمل» حلافاً للحنفية(۷) . 
مسألة ' : قوله : رآخل لل ورم رت6 مجمل عند القاضي ويب 
الشافعية/ . N‏ 

(قال والد شيخنا : زالحلوانی)) وقال بض( 0 e EE‏ 
کل بیع إلا ما خحصه الذلیل۱). وکذا ذکره القاضي في أوائل العدة في حدود 
البيان ١‏ وعزى هذا الاختلاف إلى الشافعى» قاله الجوينى ٠"‏ وابن برهان 


)١(‏ انظر قول أبي الغطاب في كتابه : التمهيد الورقة (۸۲/آ). 
(۲) في «د» و«ض/ ب٣‏ وم م : «أو الزيادات الشرعية) . 


(۳) في د و«اض/ ب٤‏ : فال بوالد شيخنا واطلوائي وقال يعض الشافية لیس مجنل 


)٤(‏ زيادة من د٩‏ ولاض/ ب» وم»: 
ES‏ اميد لإي الطاب الورفة 0/۷ الحصول (۲42/۲)» ۰ 


)١( 1‏ سورة المائدة» الآ :۹ 


ی ا تسيز التحرير (1/ ۰ ) حیث قال الالإجمالفي 
ل واضسحوا روسكم خلافاًلبعض الحنفية القائلين بالإنجمال فيه . | 
(۸) سورة البقرةء الاية Vo:‏ 


(۹) الزيادة من ٠‏ لأر ولاض/ ن» ولام : 


(۰ ۰ في (د» ولاض/ب» وام 0 : «وقال بعض الشافعية» . 
۱۱ في اده واض/ب» واې» n‏ وانظر قبولي الشافعسية في الع 
١ ۱ E‏ : 


7 اى العدة .)١٤۸/١(‏ 


(۱۳) انظر : البرهان .)٤١۲-٤٩۱/۱(‏ 


8 السردۃ ئی اعرا انت و م کے ۷ے 


ونصر العموم» وكذلك أبو إسحلق صاحب اللمع وهو اختيار آبي الخطاب ١‏ 
والفخر إسماعيل . وقال الجويني : كل بيع لا مفاضلة فيه فهو مستفاد من الآية بلا 
إجمال. وكل صفقة فيها زيادة فالأمر فيها مجمل"ء وكلام القاضي يوافق هذا 
٠‏ فإنه قال لا قالوا- وهم أهل اللسان- : ونما ابيع مثل الربا )» افتقر إلى قرينة 
تفسره» ونيز بينه وبين الربا؟. 

مسأل( : تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» فيه روايتان : 

» إحداهما: الجواز» وهذا ظاهر كلامه في رواية صالح وعبد الله وأكشر 
أصحابه » ولا فرق بين بيان الملجمل أو العموم وغيره ما أريد به خلاف ظاهر. 
وبه قال بعض الالكية)ء واختاره ابن حامد والقاضي وأبو الخطاب0)» 


والحلواني')ء وهو قول الأشعرية)ء وأكثر الشافعية؛ منهم ابن سريج › 


(5) ظز + المع ض ۲۹: 

(۲) انظر : التمهيد الورقة (۷۸/آ) . 

(۳) انظر : البرهان (۱/ .)٤١۲‏ 

. () انظر: العدة(۸/۱٤۹-۱٤١).‏ 

›»۹۸- ۹٩ ب)» روضة الناظر ص‎ ۱۹٤ - راجع في هذه المسالة : الواضح (۱۷۸/۲ ب‎ )١( 
. ٠٠١-۹۹٩ کتاب الو یمان لاہن تیمیة ص‎ ۰ ۹٩۹ - ۹۸ التحریر للمرداوي ص‎ 

() انظر فى هذا: العدة(۳/ )۷۲١‏ . 

(۷) انظر: شرح تنقیح الفصول ص :۲۸٤-۲۸۲‏ 

(۸) العدة (۳/ ١۹-۷۲١۷۲)ء‏ وحكاه عن شيخه أبي حامد الحنبلي . 

(4) التمهيد الورقة (٠۸/آ_-ب).‏ 

)٠١(‏ عبارة «د» و«ض/ ب؛٠‏ و«م»: واختاره بعض المالكية والحلواني وأبو ا لخطاب وابن حامد 
وورد بعد هذافي ١د‏ واض/ ب٠‏ وام زيادة نصها: «قال شيخنا : ذكر القاضي في كتاب 
القولين أن قول أبي حامد في تأخير البيان ظاهر كلام الإمام أحمد-رحمه الله -في 
رواية أبي عبد الرحيم الجوزجاني » من تأول القرآن على ظاهره من غير دلالة من 
الرسول ولا أحد من أصحابه فهو تأويل أهل البدع ؛ لأن الآية قد تكون عامة قصدت 
لشيء بعينه ورسول الله به المعبر عنها. قال : فظاهر هذا منه وقف الحكم بها على بيان 
النبى ةا . 

)١١(‏ في «د» و«ض/ ب» و«م٠:‏ «والقاضي والأشعرية». 

.)١١١/١( ومابعدهاء والبرهان‎ ۲۷١ انظر : المستصفى ص‎ )١۲( 


جر kk‏ ی ی تردن امرن نند ه 


والقفال والاصطخري٠‏ وابن آبي هريرة وأبو الطيب» وابو علي ن خپران ولم ا 
يفصلوا . وهو قول أبي الحسن الأشمري" نفسه غير ن العام عنده من قبيل ‏ 
1 جم a EERE‏ : 


) الصيرفي أو غیره(۳ 


ys ١‏ لا یوز نکاما ابو الحسن التميمي نص( الإمام اجنند 
واختارها") وذكرها المقدسي ۷ ؟ في کاب الجمل ایض واختارها؟ آبو بکر 


عبد العزيزء والمعتزلة و وبعنض 


(۱) زاد في «د» واض/ ب٤‏ وهم 4 : «والطبري» . 
(۲) في #د» واض/ ب» وام : وهو قول الأشعري آبي الحسن نفسه» E‏ 
راطع الادلة لابن السمتماني (۱/ ۹۳) حي جاء في : «وبهذا قال من أصحاب : 
الشافعي : أبو العباس بن سريج وأبو سعيد الاصطخري وابو علي بن أبي هريرة ٳوآبو علي 
ابن یران . . . وهو قول أبي الحسن الأشعري واختيار القاضي أبي بكرء قال : والذي 
ننصره ه جواز التأخير في الكل» | .هھ . ورجحه ضاحب اللمع ص .۳١‏ 
(۳) قلت : وقد حکى صاحب اللمع ص ۳١‏ وابن عقيل ف في الواضح (۲/ ۱۷۸ ب) القول 8 
انع من تار الان لاعن اي بكر الصيرفي» فالجرز ل ناغير اصرف ولم e‏ 
۰ یرید آبا سلیمان الخطابي المتوفی سنة ۳۸۸ه. 
)4( في ١دا‏ و«ض/ ب» وام 1 :حك ذلك». 
)٥(‏ في E‏ « : عن الإمام .. . إلخ». 
(1)تأخرت هذه الحملة في ددا و#ض/ به و! م٤۰‏ وانظر :كناب الروايتن والوجهان الورةة 
TAET IS *(‏ ونصه او كر ق ابال راو اي 
يجوز تأخير البيان عن وقت النطق› ولم بفرفوا بین آن یکون الخطاب عاماً او مجملاً 
|.ھ. a ae E‏ . فانظر a‏ 
الحنابلة (۲/ ۲۸۳). 
(۷) في اد و«ض/ ب٥‏ وم 6 : وهي للمقدسي» و الشوات ماابتاه؛ لذبن قدابة حکی 
| للع طلقا عن آي ان ان دغر ا 
(۸) هذه الكلمة ساقطةمن د٠‏ و«ض/ ب٩‏ و«م» 
(۹) في د٩‏ واض/ ب» وم٣‏ ی 1 
e ۰)‏ : اوأكثر المعتزلة1 . وانظر في هذا : العمد لأبي:الحلين 
٤۳ ۳/1)‏ ۳) وعبارته هکذا TT‏ س 
ل .ھ. 
)۱١(‏ في د وام 4 : «من آهل ... 
۲( انظر : r O‏ 


۵ ۵ االممودة ن آسول اشن و ي ڪڪ ےہ کے 


المالكية(). والشافعية")» والحنفية(" . 

وقال بعض الحنفية وعبد الجبار؟ وبعض الشافعية : يجوز تأخير بيان 
الملجمل؛ فأمًا العموم وما يراد به حلاف ظاهره فلا وهذا التفصيل* هو قول 
الكرخي وآبي حامد المروزي وآبي بكر من آأصحابنا) . وقال بعض 
الشافعية بالعکس(٩)‏ . وقال قوم من المتكلمين يجوز" في الأخبار دون الأمر 


(1) والذي في شرح تنقيح الفصرل ص 1۸۲ : «تأخير البيان عن وقت الطاب إلى وقت 
الحاجة جاثز عندنا سواء کان ا لخطاب ظاهراً وأرید خلافه أو لم يكن٠.‏ 

(۲) في «د» ولاض/ ب1 و«م؟: «وبعض الشافعية؛ منهم : أبو إسحاق المروزي وأبو بكر 
الصيرفي. وانظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني /١(‏ ۹۳). ولفظه: «. . . المذهب 
الثاني : أنه لا يجوز تأخيره عن وقت الخطاب في بيان الملجمل وتخصيص العموم وبه قال 
من أصحاب الشافعي أبو إسحاق المروزي وآبو بكر الصيرفي والقاضي أبو حامد. . 
وهو قول أكثر المعتزلة». | 

(۳) في د٠‏ ولاض/ ب٠‏ و#م٤:‏ «وكشير من الحنفية٠.‏ وراجع : أصول المحصاص الورقة 
(۸۳/ ب 1/4۲). 

. تقدم في هامش «۷: «أن المحكي عن عبد الجبار المنع؟‎ )٤( 

)٥(‏ في «د» واض/ ب٠‏ و«م٤:‏ «وهذا التفصيل وهو جواز تأخير بيان المجمل دون العموم 
ذكره أبو الظيب عن أبي الحسن الكرخي» . 

)١(‏ انظر : أصول الجصاص الورقة (۸۳/ ب-٤۸/آ)ء‏ حيث قال: «والذي احفظه عن 
شیخنا ابی الحسن - رحمه الله : جراز تأخير بيان المجمل وامتناعه فيما يكن استعمال 
حكمه» وكذلك يجب أن يكون القول في اللفظ المطلق إذا أريد به المخاطب غير الحقيقة 
فغیر جائز تأخحير بيان مراده» . وهڏاعندي هو مذهب أصحابنا. . ۰.ه. وقال ابن 
المباعاي في ردن انام 3 (۸1۹/۲) : «وأصحابنا على الجواز في المجمل والامتناع 

في التخصيص'؛ . 

(۷) في دا و«ض/ ب٤‏ و«م) : «وعن القاضي آبي حامد المروزي قال : (أبو الطيب): وهو 

قول ابي بكر . . . . إلخ. وقد تقدم في الهامش السابق أن المحكي عن القاضي أبي حامد 
هو المنح مطلقا. 

(۸) يعني : أبا بكر الصيرفي » فانظر : اللمع ص .۳١‏ 

ي واض/ ب وم٠‏ : اوهذاالعكس قول آبي الحسين البصري»|.ه. وقد 
حكى هذا القول عن الشافعية : ابن السمعاني في قواطع الأدلة /١(‏ ۹۳) فقال : «. 
والمذهب الرابع ر را ‏ اغ وا جر 
قال بعض أصحاب الشافعي» | .هھ وينظر كذلك : المعتمد لابي الحسین (۱/ ٤۴‏ ۳). 

) ۰ في د» واض/ ب» وام : يجوز ذلك» . 


المسودة ن أعرل انتا ج ٠‏ 
والنهي» وقال قوم کس ذلك 0 
مسألة: لايجوز لبي إل تأخير التبليع» ذكره أب الطاب( ادف ) 


للمالکة(0) واک المعتزلة(ه والجويني0) في : يجوز الى وق 
يحتاج فيه الکاف إلى ع العبادة) . ۰ 


والد ١‏ شیخنا: مسال ۱): ل يجوز لني إلا تحير بلي قيحر ادا 
ا RETR‏ يعرفها؟ . | 


ا : يجور ز له ذلك E‏ 
البيان عن وقت الخطا ب۳۲٠‏ ا E‏ 
aS‏ ) 


(۱) انظر هذا في : ال ي 

(۲) قال في القواطع (۱/ ۹۳) : والمذهب الخامس جوز ناغير بيان الاوامر زاإنراهي :ولا 
يجوز تأخير بيان الاخبار حكاه الماوردي عن الكرخي وبعض المعتزلة وعندي آن مذهب؛ ۰ 
الكرخي هو ماقدمنا من قبلء قال الماوردي Eel a‏ 
الشافعي» | .هھ | ۰ 

(۳) انظر : التمهيد الورقة (٥۸/ب)..‏ 

. ()اتظر : شرح تنقيح الفصول ص ۲۸۵ 
)١(‏ انظر : المعتمد لابي الحسین .)۳٤١/۱(‏ 

: EE ۱۹1/١( انظر : البرهان‎ )٩( 

(۷) عبارة «د» واض/ ب وم : اوقالت الالكية في ما ذكره ابن نصر وأكفر العشزلة 
والجحويني : يجوز». 

) في «د» و«ض/ ب» و«م ( : «إليع القت الذي بحتاج . ا ١‏ 

(۹)زادفي دده واضى/ ب ۋ1م؟ : واتار اإجويني في ما ذكره في ضسمن مسال تانير 
البيان؛. 

١ )‏ هنا في د : بلغ مقابلةه. 

YY ۲۳۱٣ص انظر في هذه المسألة : شر الکوکب النیر‎ )١( 

(۱۲) في د ولاض/ ب٤‏ و ”م ( : إلى الوقت الذي يحتاج . .. إلخ». 

.(V ٣۲ ۷۲۹ ۷۲١ /۳( انظر: العدة‎ )۳( 

( )اضر :شرح تقح فصول ع ۲۸ ولتد لاي اسي 0210110 


> DD e8 

والثاني : لا يجوز (تأخير التبليغ)( اختاره آبو الخطاب0) 

قال والد شيخنا: والظاهر أن هذه المسألة لا تعلق لها بمسألة «تأخير البيان عن ' 
. وقت الاطاب)» ؛ لان آبا الحطاب والقاضي شیخه -اختارافي تأخير البيان 
جوازه» وأبو ا لخطاب") اختار في تأخير التبليغ منم“ ولم يحك لنا حلاف 
والقاضي قال با لجواز ولم يذكر خلافاًء وقالت المعتزلة(*): (لا يجوز تأخير البيان 
ويجوز تأخير التبليغ)") عكس آبي الطاب" / والمالكية قالوا: بجواز تأخير ۹٤/ب‏ 
التبليغ ولم يذكروا لهم خلافاً مع خلافهم في تأخير البيان كالقاضي . 

قال شيخنا : اختلف قول القاضي كسائر العلماء في قوله : ل وأنزأتا إليك الذكر 
مین لاس ما نل الهم 4(). فلمًا احتج بها الشافعي على ان الله جعل السنة 
بیاناً للق رآن فلا يجوز آن یکون القرآن بياناً للسة(*١).‏ 


قال القاضي: المراد به : التبليغ» يبين ٠‏ صحة ذلك آله يجوز تخصيص 
السنة بالقرآن» وكذلك يجوز تفسير مجمل السنة به"). واحتج على تأخير 
البيان بقوله : نَم إن علينا يانه ١ء‏ فقيل له: معناه: ثم إن علينا إظهاره 
وإعلانه؛ الاه اشترط ذلك في ج جميع القرآن فقال: حقيقة البيان هر إظهار 
الشيء من الخفاء ا ودا ايكون فا توا 


(۱) الزيادة من ١دا‏ و«اض/ ب٤‏ ودم . 
(۲) انظر : التمهيد الورقة /۸١(‏ ب). 
(۳) في «ده و«اض/ ب» وام : #ثم إن آبا الخطاب» . 
)٤(‏ في «م: «قال في تأخير التبليغ بالمنع؟ . 
(6) في «د» و«ض/ ب» وم : «والمعتزلة قالرا». 
)١(‏ الزيادة من د ولاض/ ب» و«م» 
(۷) في ١د»‏ و«ض/ ب» وم٩‏ : «يعكس مقالة أبي الخطاب) . 
(۸) في م٩‏ : «لنبین؟ تحریف . 
(٠‏ سورة النحل» الآية: ٤٤‏ . 
)٠١(‏ انظر: جمع الجوامع بحاشية البناني .۲۷-۲٣/۲(‏ 
)۱١(‏ في 2م : ويبین؟ . 
(۱۲) انظر : العدة (۲/ .)۷۲١/۳( »)5۷۲ ٥۷۱‏ 
(۱۳) سورة القيامة» الآية: ٠۹‏ . 


) 0_< المسودة في عو افده ه 
الان فامًا ما هو بین فلا یوجد فیه» وقوله : اانه اشخرط ذلك في جنيع 
القرآن» قد یکون"' المراد بعضه كما قال E‏ ) 
والمراد: بعضه0؟. ۰ ) | 
قال شيىخن(٥)‏ ؛وعذا ضیف بخلاف تفسیر این عباس ولادلال في ك 
على مجل الثزاع TT ٠.‏ 
فيخنافصل : قولهم : احير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزه» تئل 
الإجماع على ذلك ينبغي آن يفهم على وجههء فان الحاجة قد تدغو إلى بيان . 
الواجبات والمحرمات من العقائد والأعمال» لكن قد" يحصل التاخير للحاجة' 
ايضا م من جهة المبخ او اليل » آما میلغ فإنه لا يکنه آن بخاطب الناس جميعاً. 
) ابتداء» ولا یخاطبهم بج بجميع الواجبات جملة» بل يبلغ بحسب الطاقة والإمكان. ) 
می اوی ا ر ار ا و 
يقوم السبب الموجب لأمرين من اعتقادين أو عملين أو غير ذلك لكن يضيق . 
الوقت عن بيانهما أو القيام بهما فيؤخر أحدهما للحاجة أيضاًء ولا ينح ذلك آن. 
الحاجة داعية إلى بيان الأنخرء نعم هذه الحاجة لا يجب أن يستلزم حصول العقاب ‏ 
على الترك» فغي الحقيقة يقال : ما جاز تأخيره لم يجب تعلمه على الفنور» ‏ 
لكن هذا لا ينع قيام الحاجة التي هي سيب الوجوب» لكن ينع حصولِ 
الوجوب؛ لوجودالمزا حم الموجب للعجز» ويضير كالدين على معنسر؛ أو 
كالجمعة على المعذور» وآيضاً فإلّما يجب البيان على الوجه الذي يحصل 
المقصود» فإذا كان في الإمهال والاستئناء من مصلحة البيان ما ليس في المباجرة 
E‏ زكبان هو الواجب أو المستحب . مشل تخیر البیان 


(۱) في «م: : «آّه» . 

(۲) في «د ولاض/ ب» وم :فلا تع ایکون 
(۳) سورة النحل» الآية : ٤‏ 

()انظر: العدة(۷۲۹/۳ YA‏ 

)٥(‏ زاد في د» واض/ ب“ و*م « : «قلت». 

() قر لست في ادا واش به ۰ 
e‏ : «فعله؟. 


اا ڇ 90 > 
للأعرابي المسيء في صلاته إلى ثالث مرة"» وأيضاً فإلّما يجب التعجيل إذا 
خيف الفوت بأن يترك الواجب المؤقت حت يخرج وقته ونحو ذلك ). 

مسألة: ونبینا" ا لم یکن على دين قومه» نص عليه بل کان متدینا) با 
فح غد فن شربعة إتر اي .دكن ابن عقيل قال : وه قال ات 
الشافعي)ء وقال قوم : بالوقف» وأنه يجوز ذلك › ویجوز أنه لم یکن متعبداً 
بشيء صلا وراسا(۷) > اختاره الجويني وابن الباقلاني وآبو الخطاب ۱ء 


وبه قالت الحنفية فيما حكاه السرخسي أنه لم يكن متعبداً بشي ء/ من الشرائع › 
وإنما صار بعد البعثة شرع من قبله شرعاً له٠.‏ 


)١( .‏ حديث لالمسيء في صلاته» أخحرجه : البخاري (۲/ ۷٠۱)ء‏ ومسلم (۲/١۱)ء‏ > من طریق 
آبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه : أن رسول الله كلا دخل المسنجد فدخل رجل > فصل 
ثم جاء فسلّم على النبي إلا فقال : «ارجع فصل فإك لم تصله» فرجع فصل كما صلىء 
ثم جاء فسلّم على النبي ية فقال : «ارجع فصل فلك لم تصل» -ثلاثاً- : فقال: والذي 
بعثك بالحق! ما أحسن غيره فعلّمني . فقال : «إذا قمت إلى الصلاة ق فکبر ثم اقرا ما تیسر معك 

من القرآن... » الحديث . 

(۲) وقع هنا في «د» وام تكرار لمسائل الأفعال من قوله : «التأسي بأفعال النبي ية وما بعدها 
من المسائل إلى نهاية فصل : وليس تركه موجباً علينا ترك ما تركه. .» فانظر الورقة 
(1/۸۱- ۸۳/ ب) من د٤ء‏ و ص ۱۸٦‏ ۱۹۳ من ١‏ ام . وهذه المسائل لم تتكرر في 
فر زلآ | به رلا انح اللجدة كن به مله القن ي س اا 
7 من «م٠‏ ولذلك لم نر حاجة إلى تكراره ثانية . 

في م٩‏ : ونبینا محمد . 

)٤(‏ في «م٠:‏ «متعبدا؟. 

() الزيادة من دا واض/ ب» و«م» 

)٩(‏ انظر : الواضح (۲/ ۲۲۲ آ)» الوصول لابن برهان الورقة /٤۹(‏ آ_ب). 

(۷) في «م٩:‏ «ورآينا" . وانظر هذا في : الواضح (۲/ ۲۲۲ آ). 

() انظر : البرهان (۱/ .)٥۰۹‏ 

(۹) «ابن الباقلاني» ساقط من «د؛ و«اض/ ب٠»‏ وقد حكاه عنه أيضاً الغزالى فى المنخول 

ق . 

() انظر : التمهيد الورقة /٠١٤(‏ ب)» ولفظه : : وتوقف المعتزلة وغيرهم في ذلك ؛ مهم : 
آبو هاشم وهو الأقوئ» | .هھ 

() انظر: أصول السرخسي (۲/ ٩۹‏ اا ا ا 

۰ ۱ب)» فواتح الرحموت (۱/ ۱۸۳). 


/ 


۹ س ی ی المسودة في اسول ننه ه | 


قال شيخنا : هذا ماشتاجيد . قال الجويني : وذهب قوم إلى آنه کان علی 


شريعة نوے() وفرقة إلى اله كان على شريعة عيسى ؛ لانّها آخر الشرائعء وقال ' . 


أبن الباقلاني : لم يكن على شرع أصلاً وقطع بذلك .. وقالت المعتزلة e‏ . 
بشريعة العقل يفعل محاسنه واجتناب قبائحه). | CaN‏ 


فال شیخنا : وقال القاضي وغيره كان مخعبداًبشرع من قبله طلقا 
) وحكاه(" عن الشافعية١).‏ ) ) 
قال القاضي والحلواني: مساألة: ونبینا کان قبل أن ببعث متعبداً باتباع شريعة ٤‏ 
من قبله على كلتا الروايتين 0( . وكان القاضي ٠‏ قد فرع ذلك على الروايتين٠‏ 0 
۰ ثم ضرب علئ ذلك» وذکر آنه متعبد به على الروایتین جميم)0٩‏ . 
قال شيخ 0) : ل على قولنا باستصحاب الشرع الأول فستقيم عل إحدى ٠‏ 
الروايتين لكن يقال : لم ثبت یثبت عند( ا ا 


EE O ETE 

(۲) انظر : ا . ويراجع في مذهب المعتزلة: المعمد لاني اين 

: .)46/۲( ۰ 

(۳) في ده و «ض/ ب» وم : ا ااب اغا : ۰ 

)٤(‏ ينظر : العدة(۳/ ۷٠ ۷٠٠١‏ الختا عند الثانمية اوتف كمافي جمع مراع تع 
حاشية البناني (۲/ .)٠ ٠۲‏ | 

| زاد في ۲د“ و «ض/ ب» وام» : «وذكر ابن عقيل في الجزء الاسم والعاشر احكاماًكفيرة‎ )٥( 
: e من أحكام النسخ وشروطه وما ظن فيهاء وليس كذلك.‎ 

وفروعاً كثيرة» | .هھ وينظر قول القاضي في : العدة (۳/ .)۷٠٦٠١‏ 

)٨( :‏ في «دا و«اض/ ب٩‏ و م : : «وكان القاضي أولاً قد فرع ذلك. ٠‏ . إلخه 

(۷) انظر : رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (۲/ )۲۸٦‏ . 

(۸) انظر : العدة (۳/ ۴۳٥۷ء .)۷١١‏ 

۰ . و في «د» ۇ«ض/ ب٩ و«م٤: «قال شيخنا: فلت‎ )٩( 

۰ )۰ ۰ هنا في د۲ و«ض/ ب» وم» زيابة يها تكرار مع ما تقدم في آول السالة ءون هن: 

«وقال قوم بالوقف وآنه يجوز ذلك» ویجوز آنه لم یکن متعبداً أصلاًء اختاره الجويني» 

وأبو ا لخطاب اختار في نينا هل كان متعبداً بشرع من قبله الوقف كقول ال جويني› وحکاه : 

عن بعض المعتزلة؛ منهم نهم: آبو ما بن اباي رقت اغ يا كاري ا 

لم يکن يدا ي من شرع وسا صاربند ابت ا ا 


_ ڪي > 
يكون النبي الثاني متعبداً ما تعبّد به (النبي)' الأول . والعقل لا ينع من ذلك» 
فقيل له : فماالفائدة في بعثه وإظهار الإعلام على يده إذا لم يأت بشريعة 
مبتداة؟ . فأجاب : بأنه إّما حسن إظهار الإعلام على يده؛ لأنه لا بد أن يأتي با 
لا يعرف إلا من جهته» آمًا أن يكون ما يأتي به شريعة مبتدأة» أو يكون ذلك مما 
كان الأول متعبدآبه إلا آنه قد درس وصار بحيث لا يعرف إلا من جهة النبي 
الثانى(". 


68 المسودة في أصول النت © © 


قال شيخنا: قلت: وهذافيه نظرء فإلّه يجوز عندتا إظهار الكرامات 
للأولياءء فكيف للنبي المتبع؟ . وتكون فائدته التقوية كأنبياء بني إسرائيل ثم قال : 
مسألة() : إذا ثبت جواز ذلك» فهل كان نبينا متعبداً بشريعة من كان قبله أم 
ل؟ ؛ فيه روایتان : 
إحداهما: آن کل ما لم یثبت نسخه من شراتع من کان قبل فقد صار شرعاً 
اله ويلزمنا أحکامه من حبث آنه قد صار شريعة له لا من حیث کان شريعة لمن 
کان قبله وإِنَّما یثبت کونه شرعاً لهم بمقطوع عليه" إما بكتاب» أو بخبر من جهة 
الصادق أو بنقل متواتر . فامًا الرجوع إليهم وإلى كتبهم فلاء وقد أوماًالإمام 
أحمد إلى هذا في رواية صالح فيمن حلف ينحر ولده يذبح كبشا" ويتصدق 
بلحمه. قال الله تعالی : وفدیناه بذبح عظیم ۸(4), قال : فقد وجب أحمد 
الكبش في ذلك» واحتج بالآية عليه وهي شريعة إبراهيم» وقال أيضاً في رواية 
= قال شيخنا: قلت : هذا مأخذ' |. ه. وزاد في «دا: «ثم ذكر كلام الجويني السابق . . . 
إلى قوله : «واجتناب قبائحه؟. 
(1) الزيادة من ١د»‏ ولاض/ با وام». 
(۲) انظر : العدة (۳/ .)۷١١‏ 
(۳) هذه المسألة كلها بكاملها عن العدة (۴۳/ »)۷٥١٦_ ٥۷۳‏ وهي مذكورة في : الواضح لابن 
عقیل (۲/ ۲۱۲ ب۲۲۲ ]). 
)٤(‏ في «م٩:‏ #من کان قبل نبينا؟ . 
() في ١دا‏ واض/ ب٦‏ وم٩‏ : «صار شريعة لنبينا؛ . 
)١(‏ في «م1: «مقطوعاً عليه» . 
(۷) عبارة د٩‏ و«ض/ ب٤‏ وم۲ : «علیه کېش یذبحه!. 


e6 )‏ امود اسر انت 0 
ای اف راو وو و وقد ستل عن : 
القرعة ٠‏ فقال: في كباب اللةافي مر ضعي قال الل فام کا ر 
المدحضين 4). وقال : لذ يلقون أقلاهم 4« فقد احتجح بالآیتین في إثبلات. 
القرعة» وهي في شريعة يونس ومريم» وقال أيضاً في رواية أبي طالب وصالح : 
قوله تعالی : [ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتفس 4٤ء‏ فلما قال رسول الله لا j:‏ 


) يتل ممن بکافر»(°) دل على أن الآية ليست( على ظاهرهاء وکانّها نزلت ٣‏ في 


بني إسرائیل بقوله : ل[ وكتبنا عليهم فيها @ ء قال : فقد بين آن الآية على ظاهرها؛ . 
شرع لنا حت ورد الببان من النبي إل فعلم انها خاصة فيهم» وقال في رواية(ة): 
قيل له : اليس قد قال الله تعالى : [النَّس بالفْسٍ؟» قال: ليس هذاموضعهء 
علي ين ابي طالب يحكي ما في الصحيفة «لا يقتل مؤمن بكافر؛ . وعن عبان ) 


8 TTT 
: أو بکر الخلال فقال : «رجل جليل٤» وعنده جزء مسائل عن الإمام أحمد». قال ابن أي‎ 
¡ «آخبرنا عبد الرحمن بن داود أن الفضل بن عبد الطمد‎ : )۲٠٣ ٤ /۱( یعلی في طبقاته‎ 
حدٹهم قال : سمعت أبا عبد الله» وسل عن القرعة؟ فجعل يقوي أمرهاء ويقول :في‎ 
, كتاب الله في موضعين قال الله: [فساهم فكان من المدحضي):› وقال: :لد يلقون‎ 
8 ثم قال آبو عبد الله :قوم جهال الذين يقولون : القرغة قمار والنبي بلا أقرع‎ : »  مھمالقا‎ 
E e i a E ناف .لخ‎ 
(1/۳) 

(۲) سورة الصافات ‏ الآية: ١٤١‏ 

۰( سور ال ھان 

(4) سورة المائدة الآية: a. | ! ٤٠١‏ 

۰ ae ۲۳ /۸( والنساثي‎ »)۱۷- ٠٠١ /٥( ج : البخاري‎ 6 

۳ ) والدارمي (۲/ ۰)۹۰ وابن الججارود ذ في النتسقيی ص ۲٣۸‏ من حننديڻ آپي ۾ 

جحيفة : واخرجه آبو داوذ (8/ ۱۸۱-۱۸۰) من طریق قيس بن عباد. : : 

: (7) في د ول«اض/ ب٤‏ وم e‏ 

(۷) في « ما : : «أنزلت! . 0 . 

(۸) في د و««اض/ ب٤‏ ولم « : #وكذلك تقل آبو الحارٹ عنه؛. : 

(4) هو معاوية بن آبي سشيان القرد ا ر ی و | | 
البعثة بخمس سين ر E‏ مار 


ا ڇڪ 09 > 


«لم يقتلوا مؤمناً(') بكافر»("). / قال : وهذا آيضاً يدل على أن الآية على ظاهرها*°/ب 
في المسلمين ومن قبلهم ولكن عارضها بحديث الصحيفة» ولو لم يكن كذلك لا 
عارضها ولقال : ذلك خاص لن قبلناء وبهذه الرواية قال أبو الحسن التميمي فيما 
a‏ ارا ا 
ا ا فقال : ا ف قال 2 
علبهم فيها )7)ء أي : في التوارةء ولنا: ‏ كب علَيْكم القصاص في الى الحر باحر 
والعبد بالعبد والأنفّى بالأنفى ١(4‏ . 

قال شيخنا: قلت : فقد ذكر القاضي أنه إنَّما يلزمنا ") أحكامه من حيث 
صار شریعة لنبینا لا من حیث کان شريعة لن كان قبله» فيكون اتباعه لامر 
الله لنا على لسان محمد ية بذلك» وهذا) هو الذي حكاه عن الحنفية( ١ء‏ 
ولهذا قالوا: لم يكن قبل البعث متعبداً به» وعلى ما ذكر القاضى(١)‏ وأبو محمد 


=الشام » وأقره عثمان عليهاء ثم استمر فلم يبايع علياً. توفي سنة ١٠ھ‏ . 
له ترجمة فى : الإصابة (۳/ .)٤١٤ ٤۳۳‏ 

)١(‏ في «م٠:‏ «المؤمن». 

(۲) هذاالاثر أخرجه : عبد الرزاق في مصنفه ( ٠‏ عن معمر عن الزهري عن سالم عن 
ابن عمر : : «آن رجلاً مسلماً قتل رجلا من آهل الذمة عمداً فرفع إلى عشمان فلم يقتله به 
وغلظ عليه الدية»» وقال حبيب الرحملن الأعظمي تعليقاً : «قال ابن حزم : هو في غاية 
الصحة عن عثمان» |. ه. 

() في «دا و«ض/ ب وم٠‏ والعدة (۳/ :)۷١١‏ «في جملة مسائل خر جها في الاصول». 

. ٤٥ سورة المائدةء الأية:‎ )٤( 

() سورة البقرةء الآية: 1۷۸ من أول المسألة . . . إلى هنا نقلها بلفظها عن صاحب العدة 

.(VoT_Vor/) 

) في «م٩:‏ «تلزمنا؟. 

(۷) في «م٩:‏ «صارت؟ . 

(۸) في «م٩:‏ «کانت! . 

(۹) اسم الإشارة ساقط من «م٠.‏ 

(۰) انظر : مسلم الثبوت (۲/ ۱۸۳). 

() هذه الكلمة ساقطة من ١دا‏ و«اض/ ب» و«م». 


حا 
البغدادي في جدله() أن الحكم إذا ثبت في الشرع لم يجز تركه» حتئ يرد دليل ؛ ' 
خه") وليس في نفس البعثة(") ما يوجب نسخ الأحكام التي قبله » فإن النسخ ٠‏ 
إنّما يكون عند التنافي » ولاه شرع مطلق فوجب آن يدخل فيه كل مكلف إذالم . 
ینسخ شرع نبینا۵؟» E‏ 
E ١ re‏ 
: قال شہخنا : قلت : وفي هذه الطريقة نظر. وقد تاول القاضي قول «وکل 
| بي مبعوث إلى قومه خاصة7). 1 


فصل( وألببوع وأغيره تيع له والڌي ذکره آبو محمد له ثابت في هنا | 
استصحاب الحال لاله شرع الله ولم ينسخه» وعلی هذا یکن ثبوته في حقنا إما : 


لشمول الحكم لنا لفظاًء وإما بالعقل بناء على أن الأصل تساوي الأحكام» وهو ) 
الاعتبار الذي ذكره الله فيي قصصهم› فصار لها ثلاثة مآخذ, أما الكتاب والسنة . 
والإجماع . وأما الكتاب الأولء وأما العقل والاعتبار فيكون من باب الخحاص / 
لفظا العام O EE‏ هل 


(1) عبارة ده واض/ ب وام 4 : اوذکرهالقاضي ایشا في آثاء السالة کیا ذکره اپو مید : 
وهو أن الحكم . . . إلخ». 

() في م 0 : «دليل سخه؟ ..: 

: ولیس في تفس بعت الي ما وجب‎ : (¥1۰ ٠ والعدة(۳/‎ E 

) إلخ». 

ETE )۷١١ /۴( في م٤ كشرع نيينا؟؛ وعبارة العدة‎ )٤( 

e اولان نبینا کان قد بعثه متعبداً.‎ : Dau jC) 

...)۷١١-۷٠١ /۳( انظر : العدة‎ )٩( 

(۷) كلمة «(خحاصة» : ساقطة من «ده واض/ ب» و«م٤»‏ والحديث أخرجه CF IY pla:‏ ) 

ولقظه : «عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : قال رسول الله هة : «أعطيت حمسا لم ٠‏ 

يعطهن أحد قبلي: كان كل لبي إبعث إلى قومه خاصة» وبعدت إلى كل أحمر وأسود. . الحديث. 

و قدتأوله القاضي في العدة (۳/ )۷٦١‏ بقوله : «والحواب: أن قوله e‏ 

متبوعاً مقصوداً لی قومه» وغیر قومه تبع له٤.‏ . o‏ 

٠‏ (۸) كلمة «فصل ١‏ : ساقطة من «د ولاض/ ب٠‏ وام وکا تهات لاق 

O es الزيادة‎ )۹( ۰ 


60 المسودة ني أعول النك @ © ڪڪ و = 
كان يجوز أو يجب التعبد بتلك الشرائع؟ . وهي تشبه حاله قبل البعثة . 

قال شيخنا: وقول القاضي : «من دليل مقطوع عليه» قد أعاده في المسألةء 
وقال: إنه متى لم يقطع على ذلك ونعلمه من جهة يقع العلم بها لم يجب 
اتاع4() . والصحيح آنه يثبت يثبت باخبار الآحاد عن نبينا لاف وما الرجوع إلى 
مسألة" الكتاب ففيه الكلام . 


شيخنا: فصل" : متعلق بشرع من قبلنا. وهو : ما خاطب الله به أهل الكتاب 
NARE SS‏ 
۰ لكيرة إلا على الخاشعين 04 ee‏ عمو الاة e‏ اا في 
الأحكام دليل على تناول حكمها لسائر الأمة» وهذايليق آن تذكر عند مسألة/ : ١٠/آ‏ 
إذا أمر الله نبيه بشيء أو شرع له شيا فان مشاركة بعض آمته بعضاً في الأحكام 
كتابيهم وأميهم آقویٰ من مشاركتهم له» لكن هل يدخل بقية الأمة من حيث هم 
آهل کتاب وهو القرآن“ كقوله: ثم اورقا > آو یدخل 
N EE‏ 


WARE E O 

(۲) في «م» وحدها: «إلى ملة أهل الكتاب». 

اا او شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا 
.. إلخ. 

٤ 9 

(9) سورة البقرة› الية: ٤‏ . 

(7) سورة البقرةء الآية: ٤٥‏ . 

(۷) الزيادة من «دا وض/ ب» و«م. 

(۸) تقدمت هذه المسالة في الأوامر . 

(۹) قوله اوهو القرآن»: ليست في م٠‏ . 

. ۳۲ سورة فاطرء الاية:‎ )٠١( 

(11) سورة الحشر»› اليه : 7 

(٠‏ ) ما بين المعقوفين زيادة من «م“ وحدها. 


۵۵ الشود ني اسرن انه ۾ ٠‏ 
قال شیخنا: قلت ائعلن قول اتساب لش لرل يتقيم اسن 
الروايتين لكن يقال : لم یثبت عنده. 
مسألة ا ف ف ن اق رو د في اصح الروايٹينء 
وبها قال الشافعي واكثر أصبحابه(") » واختاره القاضي٠‏ والحلواني» وآبو. 
(الحسن)") . وبها قالت الحنفية) والمالكية*) وابن عقيل والمقدسي 7 
أ والفانية: A‏ ) 
المعتزلة)» والأاشعرية( “؛ وعن الشافعية كالمذهبين» واختار الأول ى ابو 
زید اا ا E‏ 


)قال بجوتي في الپرهان ۲/۱ (0٠‏ و ) 
اصوله في كتاب الاطعمة وتابعه معظم أصحابه» | ان وحكاه عته ابضاً الغزالي في 
a e LSA‏ . فينظر : ج 

(۲) انظر : العدة (۷11/۳)., 
(۳) الزيادة من د٤‏ واض/ ب» و«م». 
)٤( ۰‏ نقله كذلك عنه القاضي في العدة .)۷١١/۳(‏ | 

(۵) انظر: yy‏ ۰ب اصول السرختي 
44/1 2 
() انظر : الإشارة للباجي الزرقة ( ١‏ والقدمة في اول لق لابن الشصار رة ١‏ 
c(]/۲۰(‏ وشرح تنقیح القصول ص ۳۹۸ . E‏ 

. (۷) انظر: روضة الناظر ص ۸۲- e ۸٤‏ د 
(۸) انظر : التمهيد الورقة /۱٠٤(‏ ب-١٠٠‏ ب). 
() انظر: المحتمد لأبي الحسين (۲/ N .)4٠١‏ 
)٠١( ٠‏ انظر: الوصول لابن برهان الورقة O /٤۸(‏ : ومذهب علماقا! دشم 
۰ من قبلنا ليس بشرع لنا» | .هه واختاره الشيرازي في اللمح ص ۳۷. ١‏ 
(۱) هو : عبيد الله بن عمزبن عيسى» أبو زيد الدبوسي انفكا ن 
يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج اوهو اول من وفع غلم احلاف وار 
إلىن الوجود ا ا له E‏ 
أصول الفقه. 
راجع ترجمته في : الغوائد البهية ص ١ ٠۹‏ 0 

(۱۲) وحکاه عنه ایضاً : ابن بزهان في الوصول الورقة /٤۸(‏ آ)ء فقال #وقال القاضي بو ٠‏ 

زید ما حکاه الله في کتابه فهو شرع لنا ؛ کقوله ss‏ € 

MC [te إل‎ 


۵ اسردة ن اعول لانن و ي کے ۱ے 


خصه بلة إبراهيم» وهو قول بعض الشافعية » ومنهم من حص ذلك بشريعة 
E :‏ قله( » e‏ 
نسخه)» وهذا مذهب المالكية» e‏ 
عملا إلا عند طائفة من المعتزلة(") . 


(۱) انظر : اللمع ص ۳۷. 

(۲) قال القاضي في العدة (۳/ ۷۵۷) : «والأشبه آنه کان متعبداً بکل ما صح من شرع من کان 
قبله من الا نبیاء» | . ه. 

(۳) هنا بهامش «ض/ آ٤‏ حاشية ونصها: «أربعة أشياء لا تعرف بالألف واللام» وإنّما وردت 
5و المرب كر : كافة» وعامة» وخاصة» وغير . ولا تشلى : كافة» ولا تمع ولا 
تذكر» وكذا: عامة وخحاصة» وقد وجد ذلك بخط كثير من الفضلاء معرفاًء فلعلهم 
ظفروا فيه بشيء عن العرب»|.ه. 


©6 المسودة في أعول لنت © © 


مسائل النسخ 


مسألة): النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً في قول الكافةء وحکی عن آبي 
مسلم پحیی بن عمر بن يح الأصبهاني اله کان ينع من وقوعه شر عا 
ویجیزه عقلاء وهو قول طائفة من اليهود") . وقالت طائفة منهم : لايجوزعقلاً 
ولا شرعاً وأجازه طائفة (منهم) عقلاً وشرعا لكنهم لا يؤمنون بنبينا ولا 
یقرون بمعجزاته ولا بشریعته() . 


مسألة : في حد النسخ(0) Ca E O‏ 


(1) ينظر في هذه المسالة : العدة .)۷۷۸-۷٦۹ /۳١(‏ أصول السرخسي (۲/ »)٥۸- ٥٤‏ 
الناسخ والمنسوخ لابن حزم مطبوع بهامش الجلالين» التمهيد لأبي الخطاب الورقة 
/۹٤(‏ آ) وما بعدهاء شرح الکوکب النیر ص »۲٠١-۲٠٤‏ البرهان للجويني (۲/ ٠١٠٠١‏ 
۳ الإحكام لابن حزم »)٤٤١ /٤(‏ شرح تنقيح الفصول ص ٠٠١‏ الإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي ص ٥٥-5٥٤‏ . 

(۲) كذا في عامة النسخ وفي الواضح لابن عقيل (۲/ 1۲۲۳): : وقال أبو مسلم عمر بن يحي 
الأصفهاني : : لا يجوزالنسخ شرعاً ويجوز عقلاة | .هھ ولعل الصواب آنه : (معحمد بن 
بحر الأصفهاني» كما في العدة (۳/ »)۷۷١‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 
۷, وشرح الكوكب انير ص ٠٠٠١١‏ والملحصول )٠ /٣(‏ وغيرها من الكتب 
الأصولية» وهو رجل معروف بالعلم وإن كان قد انقسب إلى المعتزلة ويعد منهم» له 
كتاب كبير في التفسير على مذهب المعتزلة» وولادته سنة ٤١۲ه.‏ توفي سنة ۳۲۲ه. 
له ترجمة في : الفهرست لابن النديم ص ۰1۹١‏ والاأعلام للزركلي /٦(‏ ۲۷۳). 

(۳) حکاه عنه أيضاً البغدادي فی أصول الدین ص ۲۲۷-۲۲۰۹ . 

. الزيادة من «د» وض/ ب۲ وام‎ )٤( 

)١(٠‏ هذه الاقوال الثلاثة عن اليهود نقلها القاضي أبو يعلى في العدة (۳/ ١۷۷)ء‏ وأبوالحسين 
في المعتمد(١/١ ١‏ وآبو الخطاب في التمهيد الورقة (٤۹/آ)ء‏ وابن برهان في 
الوصول /٠٠١(‏ ب). 

)١(‏ راجع في حد النسخ اصطلاحاً: التمهيد لأبي الخطاب الورقة (4۳/ آ)» شرح الكوكب 
الير ص ٤٠٠۲ء‏ روضة الناظر ص TY ۳١‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي 
ص E E I e ٤١‏ 
۰^ 


) ٠ المعودة شي اسول انت هه‎ e® 
yy في الشرع()» قال القاضي‎ 
الأزمان مع تراخيه عنه. وقال قوم من المتكلمين و ت ا د‎ ) 
E E قال ا‎ 
ضع قول من جعله مر هقدمات امل او ارامت ر وھتا جاب با ضع‎ 
N E . هناك‎ 
داقاسخ, اسوخ ع اين‎ a نمرت‎ ET ) 

عقيل فیه کلام مبسوط)(). 
مسألة0ا): جوز نع العباةة إن فيد الام بهاأول بافط نايد a‏ 
) أكثر آهل العلم خلافاً من قال : لايجوز"). قال القاضي رااان 0 
SS‏ 
تأبید شریعته وانه لا نبي بعده 0 . 


قال شیخنا: قلت ليجل لهدلباتيا 


اة قال بن فاراس قي مجم قايس اللغة (/ ۲٤‏ ) ر ۰ 
أصل واحد. إلا أنه مختلف في قياسه قا قوم قياسه رفع شيءاوإنبات غیرة مکانه. 

وقال آخرون : قیاسه حویل شيء إل شيء» | .ه. 

٠‏ () الزيادة من «د» ولاض/ ب». 

(۲) انظر: العدة (۳/ ۷۷۹-۷۷۸) . 

(۳) ینظر : العدة (۳/ ۸۱۳-۸۰۹). 

At ]/۹۳( الزيادة من «د؛ و#ضي/ با وم اا في ااا : الشمهيبد الورقة‎ )( ٠ 

شرح الکوکب النیر ص ۲٣٤‏ 00 ! 

E e 6‏ ي اعلا الرقمين ۰ 
TOD‏ ر ۰ 

٠‏ () راجع في هله امال : اللمهيد لأبي الخطاب الورقة /٠٥(‏ ١ء‏ راک ا 

e RR ۲٣۹۸ص‎ 

SES AD‏ ا 

(۷) انظر اھان ۱۲۹۸/0( 

(۸) انظر : العدة (۳/ ۷۷۷). 


هه المسودة في اسول الفث © © 

مسألة): لا يدخحل الخبر نسخ) في قول أكثر الفقهاء والأصوليين. وقال 
قوم: يجوز ذلك(" . وقال ابن الباقلاني: لا يجوز في خبر الله ولا خبر 
رسوله)» فامًا ما آمرنا بالإخبار به فیجوز/ نسخه بالنهي عن الإخبار به( . قال /٥۱‏ ب 
ابن عقيل : وهذا إِنّما يعطي إجازة النسخ في الحكم وهو الأمر والنهي). 

(وقسّم ابن برهان الكلام في ذلك( . 

والد شيخنا: وقسّم ابن عقيل في ذلك تقاسيم)ء وتكلّم القاضي في 
الكفاية في نسخ الأخبار بكلام کشیر جداً» وفصّل تفاصيل كثيرة وفرع تماريع 
كثيرة)). وضابط القاضي وابن عقيل في ذلك" آنه إن كان الخبر ما لا 
يجوز آن یقع إلا عل وجه واحد کصفات الله» وخبر ما کا ن وما سیکون لم 


)١(‏ راجع في هذه المسألة : آأصول السرخحسي (۲/ »)٥۹‏ النبذ في أصول الفقه لابن حزم 
ص۴٤‏ » التحرير للمرداوي ص ٠٠١‏ - ١١٠٠ء‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخة 
ص۷٥‏ » قواطع الاأدلة لابن السمعاني »)۱١١/١(‏ الناسخ والمنسوخ لابن حزم بهامش 
الحلالین ص۲۹۲٠ e‏ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص ›٤‏ الاحكام ون جرم 
»)٤٤۸/٤(‏ شرح تنقیح الفصول ص .۴٠٠-۴۰۹‏ 

۱ ا : : ١لا‏ يدخل النسخ الخبر؟ . 

ا ا ا ای 
المستقبل إذالم يلزم نسخه محذور» وقيل : لا يجوز ا.ه. 

)٤(‏ في د و«اض/ ب٤‏ وام»: «وخبر رسوله». 

)٥(‏ انظر: مقالات الإإسلاميين ص ٤۷۹-٤۷۸‏ . وقال ابن برهان في الوصول الورقة 
(0۷/ ب): «ولا حلاف أن الخبرإذا كان معني الأمر جاز نسخه» | :هھ. ونقل ابن 
السمعاني ف في القواطع )٠١١ /١(‏ الخلاف أيضاً في هذه الصورة فقال : «وإذا ورد الأمر 
بلفظ الخبر مل قوله تعالی  :‏ يتربصن بأنفسهن ثَلانة روء [البقرة e‏ 
قول الأكثرين ومنه منه - من أصحاب الشافعى _آبو بكر بن الدقاق . ..وهذافاسد. . 
من وجهین . . .٩۱.هھ.‏ 

() انظر: الواضح .)۲٤۹/۲(‏ 

(۷) انظر: الوصول لابن برهان الورقة /٥۷(‏ ب)» والمختار عنده: «جواز د نسخ الغبر بالخبر؟. 

(۸) انظر : الواضح (۲۰٤۲آ-۱٤۲ب).‏ 

٠‏ (4) الزيادة من «دا و«اض/ ب٠‏ وما 

١ ٤‏ انظر : الواضح ٠ /١(‏ ن 

Sb aE I SBS ا ا‎ 


8 


) © لسرن اسرنانت هھ 
يج زا نسخە› وان کان نما صح تغیره وتحوله کالإخبار عن زید بانه مؤمن وکافرء 
وعن الصلاة بأنها واجبة» جاز نسخه وهذا قول جيد».لكن ما يقبل التحول ٠‏ 
) والتغيير هل يجوز نسخه قبل وقته؟ على وجهينء وعليهما يخرج نسخ الحاسبة 
ما في النفؤس في قوله: [وإناتبدوا ما في أنفسكم أو تحخفوه يحاسبكم به الل چ()» 
SS E E O |‏ 
جوازه 2 . ) | 
قال شيخنا قال الناشي في الدب : فإن كان ما لايقع إلاعلئ الوجه 
المخبر به فلايصح نسخه كالغبر عن الله تعالى بأنه واحداذو صفات» والخير ‏ 
جوسی وعیسی وغیرهما من الانبیاء أنهم کانوا آنبیاء موجودین» والخبر بخروج _ 
SS SE‏ 1 
الکذس/ . ١‏ 


قال شیخنا: قلت : لا الخ( اللغوي كما في قوله تما u‏ 


يلقي الان () عل قول من قال : إنه آلقى في التلاوة «تلك الخرانيق الغلى ٠.‏ 


RR )‏ ا 


YAS : : سورة البقرة» الآية‎ )١( ٠ 

(۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص (۱/ .)٥۳۷‏ ا ا 

١ شرح الکوکب التیر‎ ۷۱ A- lS a انظر‎ )۳( 
: . ۲٣۹ص‎ 

8 في ایر مل بصع تسخ ام‎ : EAN 

. )۸۲١ انظر : العدة(۳/‎ )٥( 

- () في 7م : : الان التسخ اللشري ٠.‏ إلخ٠.‏ 

٠‏ (۷) سورة الحح» الآية: 5۲  .‏ ۰ ا 

[ الاصتام» وي في الاصل الأكور من طير الاأء واحدها غرنوق‎ : a 

وغرینق . واا ورود د لاام رم فو اللا رع لع تت الور اي 
تعلو في السماء وترتفع . النهاية (۴/ .)۳٠١‏ : 

(۹) في د ولاض/ ب٤‏ : وآ الشفاعة لهن لترجي» . وانظر هذه القصة في : احكام القرآن 
O‏ 


8 السرد: نی اعرا انت و م kkk‏ کے ۷ کے 


عنه فإِلّه يصح نسخه ؛ کالغبر عن زید بأنه مؤمن آو کافر أو عدل') أو فاسق› 
فهذايجوزنسخه. فإن أخبر عن زيد بأنه مؤمن جاز أن يقول بعد ذلك : هو 
كافر» وكذلك يجوز أن" يقول (الصلاة)(" على المكلف في المستقبل› ثم 
يقول بعده: ليس على المكلف فعل صلاة؛ لانه يجوز أن تتغير صفته من حال 
إلى حال( . 


قال - رضي الله عنه - : وعلی هذا یخرج نسخ قوله: یحاسبکم به الله ڇ0) 
كما جاء") عن الصحابة والتابعين خلافاً لمن أنكره من أصحابنا وغيره)؛ 
) كابن ا جوزي . فضابط القاضي آن الخبر قبل التغيير جاز النسخ وإلا فلاء 
وعلىى هذا فيجوز نسخ الوعد والوعيد قبل الفعل كقوله : «من بنى هذا ا لحائط فله 
ڊرهم٤»‏ ثم رفع ذلك . والفقهاء يفرقون بين التعليق والتنجيز . 

شیخنا: فصل : (یتعلق با يجوز نسخه» قد ذکر ابن عقيل وغیره ما کتبه 
الجد)(') وقال القاضي (في مسالة النسخ)': واحتج بنه لو جاز ورود النسخ 


. «أو عبد‎ :)۸۲١ /۳( فى العدة‎ )١( 

(۲) «آن يقول»: ليست في «د» و«ض/ ب» وم . 

(r)‏ الزيادة في «د» وض/ ب» و«م». 

. في «د» و«ض/ ب» و«م٤: «الصلاة)‎ )٤( 

.)۲۲٠-۲۲۵ /۳( قوله : «وإن كان ما يصح أن تغير . . . إلى هنا» بلفظها في العدة‎ )٥( 

(0) الزيادة من د» ولاض/ ب٠‏ وم . 

(۷) في «د» و«ض/ ب٦‏ و«م٠:‏ «كماقد جاء . . . إلخ. 

(۸) انظر : دقائق التفسیر لاہن تيمية (۱/ ۰۲۹۸-۲۲۹ ۲۷۱ ۲۷۲). 

(۹) انظر : مختصر منهاح القاصدين ص ٤١۲-٤١١‏ . 
وابن الجوزي هو : عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي البخدادي الفقيه الحنبلي» آبر 
الفرج» المعروف بابن الجوزي . كان علامة عصزه» وإمام وقته في الحديث والوعظ . كثير 
التصنيف والتآليف في فنون العلم من التفسير والفقه والحديث والوعظ والتواريخ وغير 
ذلك . توفي سنة ۹۷١ه.‏ 
له ترجمة في : الذيل على طبقات الحنابلة (۱/ »)٤۳۳-۳۹۹‏ مقدمة المدهش لابن 
الجوزي (آ-ب). 

)٠١(‏ الزيادة من «د» واض/ ب٠‏ و«م». وانظر: الواضح (۲۳۱/۲/ ب ۔1/۲۳۲). 

)١١( )‏ الزيادة من «د» ولاض/ با وام . 


© © المسودة في أعول الفت‎ ee: 


راع طا تلفي تاد ارد 
قال القاضي ار اا کی اي 
اوقتا ب ا کف روکر یی ادو مرو 


ae‏ صاراعته ا تارابتعا ولاپجوزان 


يجمع بين إيجاب اعتقاد التوحيد وبين النهي عن مثله في الستقب ل بدا 
۲“ مسألة: : يجوز نسبخ التلاوة/ مع بقاء الحكم عندنا وعند الشافعية . وقال ٤‏ 
قوم: لايجوز ذلك» وحکا ابن برهان( عن المعنتزلة) وفي هذه المسالة . 
نظر ؛ لأن دليل المخالف فيها ظاهرء وعلى الأول هل يجوز نها للماحدث آم 
OY‏ . ذکر ابن عقيل فيه احتمالین . قلت : والصحيح الجواز. 2 
مسأل2() : يجوز نیج اکم مع بقاء التلاوة» رعنابالإجماع من الصحاة 


) الزيادة من ده و«اض/ ب٤ وام».‎ )١( 
#ولایکون مصاحة قي وقت آخره..‎ : )۷۷٦ في «دا و «ض/ ب٤ وما والعدة(۳/‎ )۲( 
الزيادة من «د» و«اض/ ب» و«م» والعدة.‎ )۳( 

)٤(‏ في ۲د ولاض/ ب» وم٤‏ والعدة': لا يكون للصلحة لعمرو». 

)9)0 في د» و«ض/ ب» وم٤ SS SS‏ 

) '.)۷۷٦/۳(ةدعلا انظر:‎ )( ٠ 

١ هذه الكلمة ساقطة من «د واض/ ب» و«م»‎ )۷( ٠ 

(۸) انظر الحمهيد لابي الخطاب الورقة (۹۷/ ب)» الواضع (۱/ 1۳ CED‏ ا 

روضة الناظر ص ۳۹ء التحرير للمرداري ص 1 ۰ مخطوط .. : : 

(4) ينظر: البرهان (۲/ ١١۱۳ء‏ المستصفی ص ٠٤١‏ . 
)٠١(‏ انظر : الوصول لابن برهان الورقة (۲/ ب_ .)/٥۳‏ 

(۱) زاد في م : : وقد نصر ميل الأول E‏ :العتمد لإي انين _ 
i, ۰ EAD‏ 
Ye (1)‏ : ساقطة من «ده و اض /ب» وهم». 1 

)١( ٠‏ راجع في هذه المسالة : العدة (۳/ ا 

e NE ا س ا‎ ۲٣۲ص‎ ١ 


0ه اسردة ب أمرل انو و جڪ )= 
والتابعين ومن بعدهم» فإِنّهم ما زالوا يذكرون دخول النسخ على آيات في 
القرآن . وقال بعضهم : لا یجوز» ذکره آبو الخطاب(. 
) فصل : في شروط النسخ وفي الفرق بينه وبين التخصيص"' لابن عقيل 
فيه فصل في آخر كتابه وفي النسخ ايضاًء وللجويني٤)‏ والمقدسي() 

شيىخنا: فصل" : متعلق بالنسخ والعموم وغيرهما كثير المنفعة. وهو آن 
الحكم العام أو المطلق › هل يجوز تعلیله با يو جب تخصيیصه آو تقبیده» سواء 
اکان ثابتاً بخطاب آم بفعل؟ هذا فيه أقسام : 

القسم الأول : ما كان عاما (للمكلفين)") فيدعى تخصيصه بنفي التعليل › 
aR SL‏ 
الصلاة عمن دام حضور قلبه إلى غير ذلك من دعوى اختصاص بعض المنتسبين 
إلى العلم أو إلى العبادة بسقوط واجب أو حل محرم» كما قد وقع طوائف) من 
المتكلمين والمتعبدين › وهذاكفر» ومنه ما ليس كذلك لکن هو مثله . 

٠‏ القسم الداني: ما كان عاما في الأزمنة لفظاً أو حكماً فيدعى اختصاصه 
بزمانه فقط» قال شخينا: وقد كتبته في غير هذا الموضع 


(1) ينظر : التمهيد لأبي الطاب الورقة (۹۷/ ب)ء وحكاه ابن الساعاتي في بديع النظام ق۲ 
)۸٥١ /۲(‏ عن بعض المعتزلة . 

(۲) راجع في هذا: العدة (۳/ »)۷1۹-۷٦۸‏ التمهيد لأبي الخطاب الورقة (۹۳/ ب 
)/٤‏ شرح الكوكب النير ص .٠٠١ ۲٠٤‏ وكتاب أصول الدين للبغدادي ص 
٠۲۲۸-۷‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي ص ۹1-۹۳ الواضح 
٥۳ /۱(‏ آ_ب). 

(۳) انظر : العدة (۳/ ۷۷۹ .)۷۸١‏ 

.)١١١٠١ ۱۳۱۴ /۲( انظر: البرهان‎ )٤( 

(4/0 )آ٥١‎ آ١١‎ /١( ینظر : روضة الناظر ص ۳۸ الواضح‎ )٥( 

(7) في «د» و«ض/ ب٩‏ و« م بعد كلمة «فصل١:‏ «كثير النقعة) . وهي متأخرة في «ض/ آ٤‏ . 

(۷) الزيادة من ١د‏ ولاض/ ب٤‏ وام 

(۸) في م٩:‏ «کمدعی» . 

(۹) في «م٩:‏ «لطوائف؟ . 


و یی و و | ردني اسرد نتاه ۵ 
See‏ :نيعي احتضاصة بحال من الاحرال اموجودة في زمان 
واا le‏ 

للأصناف اللخمسة في ضدقة الفطر بالمدينة لكونها قوتهم الغالب» وكذلك في 
الدية والمصراة وغير ذلك a Ca E‏ 
الحكم» ب امام ار ۱ 


6 القسم الخامس: الأفغال اى فان انات a‏ لای 
اختصاصها بزمان أو مكان أو حال . فهذه أصول عظيمةء مبناها على أصلين : 
أحدهما: صحة ذلك التعليل وأن الشارع إلماشرع لأجله فقط. ٠٠‏ ا 

الأصل الثاني : ثبوت الحكم مع تلك العلة لعلة أخرئ؛ إذ أكشر ما في هذا 
a Ca‏ 

فى «مسألة التحليل»" قائسين على الرمل والاضطباع؛ وزعم من خالفهم آن 

الأصل المقرر زوال الحكم لزوال علقه» وإلّما خولف في الرمل والاضطباع 
لدليلء وخديث عمر" في الرمل والاضطباع) يخالف هذاء وإِتّما يزول ) 

۲ ب الحکم بزوال علته في محاله وموارده» وآما زوال نفس المحکم الڌي هو / النسخح 
E )‏ 


0غ فعا الوصول لأين التلمساني ص VL ٠٠١‏ 

كذافي عامة الخ كنب بهامش النسخة الجدية: الله العليل؛ وصنوب الحقق في 
7 : 

) r 7ی‎ 

)٤(‏ اخحرجه (OO‏ وأبو داود (۱۷۹-۱۷۸/۲)» ونصه: ا بن انلم عن 
آبيه قال : سمعت عمر بن الطاب يقول : فينم الرملان الآن والكشف عن المناكب؟: و 
أطا الله الإسلام ونفى الكفر وأهله؟ مع فلك لاتاع شرناعاکاتقع علن عهد شولا 
الله ب . وأخرجه ابن ماجه (۲/ )۹۸٤‏ وليس فيه : «الكشف عن المناكب». . 

)٥(‏ قوله : «وفرق بين ارتفاع امحل المحكوم فيه . . . إلى قوله : رمن سلك جنا الك 
أغادها الناسخ في «ده ثانية . ١‏ 


60 السودة في أسول النت © © 
يشرع الله برأيه)(')» وهذا هو تبديل الشرائع . 
فصل ): ويجوز النسخ إلى بدل وغير بدل خلافا" لقوم» حكاه أبو 
الخطاب)ء وحكاه الجويني عن المعتزلة(*). والبدل على أربعة اضرب 
وقال قوم: لا يجوز ذلك في العبادات خاصة" بناء على أن النسخ يجمع معنى 
الرفع والنقل^). 

مسالة): ويجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف سوئ معرفة الله تعالى 
على أصل أصحابنا وسائر آهل الحديث خلافاً للقدرية في قولهم : العبادات 
مصالح ولا يجوز آن ترفع المصالح عندهم . 

مسأاألة: «لا يشترط للنسخ أن يتقدمه إشعار ا مكلف بوقوعه خلافاً 
للمعتز ل٠٠٠‏ حکاه عنهما ابن عقیل ۱ وحکاه ا لجويني" وأبو الخطاب ١۳١‏ 


(1) الزيادة من «ده ولاض/ ب» وام . 

(۲) وقع هذا الفصل في م٠‏ بعد «فصل : فيي شروط النسخ» المتقدم . وللاستزادةء راجع في 
هذا الفصل : شرح الروضة للطوفي (۲/ ۷١‏ ۷۲)ء العدة(۳/ »)۷۸۴١‏ شرح الکوکب 
انير ص ١٠ء‏ روضة الناظر ص ٠٤۳‏ والوصول لابن برهان الورقة /۵١(‏ ب- 
۲ آ) المعتمد لأبئ الحسين .)٤١١ /١(‏ 

(۳) وفي الواضح /١(‏ ۳١ب):‏ «وما نسخ إلى بدل على خمسة آضرب : نسخ واجب إلى 
واجب» ونسخ واجب إلى مباح» ونسخ واجب إلى ندب» ونسخ محظور إلى مباح › 
ونسخ إباحة إلى حظر. . . ١٠.ه.‏ 

E‏ : «وقال بعض الأصوليين ا ی اا لن غير 
بدل» . 

(6) هنا في «د» و«ض/ ب» و«م٠:‏ «وكذلك حكاه الجويني عن جماهير المعتزلة آنه لا يجوز 

٠‏ نسخ الحكم إلى غير بدل». 

)٩(‏ انظر في هذه المسألة : الواضح (۲/ ١٤۲آ)ء‏ العدة (۳/ ١۷۷)ء»‏ شرح الكوكب المنير 
ص١۲۷‏ مختصر النتهى وشرحه للعضد (۲/ .)۲٠۳‏ الوصول لابن برهان الورقة 
/١(‏ ب -١١/آ).‏ المعتمد لأبى الحسين .)٤١١/١(‏ 

(۷) انظر : المعتمد(۲/۱٠٤_-١٤٤)ء‏ وعبارة «د» ولاض/ ب» و«م»: «وقالت المعتزلة: لا 
يجوز النسخ إلا أن يقترن بالمنسوخ دلالة أو قرينة تشعر المكلف بالنسخ في الحملة» |. ه. 

(۸) الواضح (۲/٤٤۲آ-ب).‏ 

(۹) في د» واض/ ب» ولام : «أبن برهان» بدل «المحويني» . وينظر في هذا : البرهان 
),٠ O 1۳۰€ /۲(‏ والوصول لابن برهان الورقة (0۷/ ب). 

.)ب/۹٤( انظر : التمهيد الورقة‎ )٠١( 


) رر ی knسkkknkkککت‏ ون ونی اسر ننه م ) 
: عن أبي الحسين البصري ٠"‏ (وجعله كتأخير بيان العموم على اصل)) : . ١‏ 


مسألة(") : : يجوز أن يسمع الله ا مكلف الخطاب العام الخصوص› وان ) 
يسمعه الخأاص» وبه قال عامة العلماء خلافاً لأبي الهذيل وال جبائيء» لكنهما. 


وافقا فيما يخص باولة yey‏ ) 


: ا نقله آبو ا 


ا لجماعة) E‏ اف الظاهر ا قال بو ٠‏ 
بکر بن داود وغیره ee EE SS : ٩۱‏ 


(۱) انظر : العتمد(١/٦٠٤).‏ 
. (۲) الزيادة من د واض/ ب٤‏ وام . وينظر في هذا : المعتمد(١/ ٣‏ £( 
رل فى ها وال : التحریرللمرداري س ٩۹‏ مخططرط: الحصول ۲۲۲/۲0 ٠‏ 
(TTY :‏ . : 
)٤(‏ في «د» و«ض/ ب» و«م 0 : قال آبو الخطاب : وقال أبو الهذيل لا يجۈز لك 
أما الترجمة' ااا : محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول الغبدي أبو : 
الهذيل العلاف» من أئمة المعتزلة E aS SFE‏ 
الاعتزال . توفي بسامراء سنة ۲۳۵ھ . ١‏ 
۰ له ترجمة في E‏ - ص ١‏ + وفيت الاعیان (1/ ۲10. vi‏ 
(۵) في « م : : ل دل . 
() الزيادة من «د» ولاض/ ب» وم « .وهي ثابشة كذالك في : العمهيد الورقة ۸۸/ب)» 
والمعتمد لأبي الحسين u '/١(‏ 
٠‏ (۷) انظر: التمهيد الورقة (۸۸/ ب-۸۹/ب). ۰ 
(۸) انظر في هذا: العدة (۳/ »)۷۸٩‏ الواضح (۱/ ۹٤آ‏ ب) ۳ الهید لان 
الخطاب الورقة /۹١(‏ ب)ء روضة الناظر ص ۰٤٤ - ٤١‏ شرح الكوكب المنير ص١١۲‏ 
والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص cA¥ ٩1‏ وأصول الحصاص الورقة ( (TN‏ 
(۹) هذه الجملة ساقطة من ١دا‏ واض/ ب». وراجع : اللمستضصفى ص E ٠٤١١‏ قلت 
«ومحل النزاع في الأثقل . وما الأحف والمساوي فاتفاق». 
(ه ١‏ عبارة د واض/ ب» وام» E‏ . وينظر في هتا لک 
لابن حزم .)٤۷۱- ٤11 /٤(‏ 
(١(٠‏ في (دا و «ض/ ب۲ وم 4 : «وطائفة منهم؟ : 
)ني ادا رضي / به رهم eh E SS a‏ وحکاء بن عقيل وجه 
للشافعية . 


ج 0 > 


وهو قول المعتزلة) » حکاه ابن" برهان")» وقال قوم : يجوز ذلك شرعاً لا 
عقلاً وقال قوم عکسه(؟). 
شيخنا: فصل : لا قال المخالف والقرآن كله متساو فى الخير» فقوله تعال(): 
بقوله: ل بخير منها 4 فضيلة الناسخ على المنسوخ؛ لأن القرآن كله متساو في 
الفضيلةء فعلم آنه أراد الأاخحف. فلم ينع القاضي ذلك» بل قال: الخير ما 
كان أنفع إما بزيادة الثواب مع المشقة ء وإِمًا بكثرة انتفاع الغير به" فإنه سبب 
لزيادة الثواب. فالانفع هو ما كان أكثر ثواباً وكثرة الثواب بأحد الشيئين )ثم 
في مسألة نسخ القرآن بالسنة لما قال المخالف : التلاوة لاإيكون بعضها خيراً من 
بعض وإتما يكون ذلك في النفع"'). 
قال القاضي : وهذا لیس بصحی(۱۳)؛ لاله ف یکرت شا يرا من يعفن 
على معنى آنها أكثر ثواباء مثل سورة «طه» و «يس» وما آأشبه ذلك» وقديکكون 


.(E1A- >١١/١( هذا العزو غير محرر» فانظر: المعتمد لأبي الحسين‎ )١( 

() عبارة ابن برهان في الوصول 1/٠۲(‏ 0 لقال : يجوز نسخ العبادة إلى ما هو أثقل 
منها خلافاً لبعض الحكلمين » ونقل ذلك ناقلون عن الشافعي - رضي الله عنه- ولیس 
ذلك بصحیح۹ ۱ .ھ. 

(۳) قول المؤلف : «وهو قول المعتزلة حكاه ابن برهان»: ساقطة من «د» ولاض/ ب» و«م». 
وفي موضعها: «وقالت طائفة كقولنا. 

)٤(‏ في دا ولاض/ ب» وم٤‏ : (وعكسه قوم فقالوا: : يجوز عقلاء لكن منع السمع منه» 

EOE 

)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من «د ولاض/ با و«م) 

() سورة البقرةء الاآية: ٠١١‏ . 

(۷) في دا و«ض/ ب٤‏ وما : «فقال) . 

(۸) فی د ولاض/ ب٠‏ : «خيراً منها» . 

(۹) انظر : العدة (۳/ ۷۸۷) . 

)١(‏ في «د ولاض/ ب٠‏ وم : «المخير به» وفي العدة: «غير الفاعل به». 

. )۷۸۷ /۳( انظر : العدة‎ )١١( 

(۱۲) انظر : العدة (۳/ ۷۹۱). 

)۱١(‏ في «د؛ ولاض/ با و«م: «لا يصح هذا القول». 


e 


تعجب من. بعص القرآن» دوں بعض 


ت | جک ي ي المسور :نې سنن ي ي || 


ر أكشر ما في البعض» EE‏ 
(), 


ا ا -التفاضل الحقيقي كما نطقت به 


النصوص الصحيحة الصريحة) . 


i e E مسألة:‎ 

رواية الفضل' بن زياد وآبي الحارتف)» وأبي داود()» وبه قال ا ٤‏ 
r e‏ ۰ 
dl Sis u‏ ا ه 
وقال أبو حنيفة فيما ذكره (القاضي)) وابن نصر : يجوز بالستة ا لجواترة( اا 
آ وحکاه آبو الخطاب/ رواية 0 وحكى ذلك عن مالك“ والمتكلمين من 
ا وزعم آنه كالإجماع من الفقهاء 1 


(۱) في «ده و«ض/ باه وهم هوالعدة #ولاقسجب من عض وانظرفي هنا الحدة 
VT‏ 

(۲) «الصححة الصريحة» E‏ 

(۳) انظر في هذا : العدة (۳/ ۷۸۸ ۷ شرح الروضة للطوفي (۲/ .)۸٤‏ 

. ۷١ هذه الرواية ذكرها أبو داود السجستاني في كتابه «مسائل الإمام أحمدا ص‎ )٤( 

() انظر: الرسالة ص ٠١٠١ ٠٠١١‏ والناسخ والمنسوخ لبي جعفر النحاس ص ۷. ٠٠‏ 

(1) انظر : اللمع ص ١‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني (۹/۱٤۱)؛‏ المنخول ص۲۹۲ . : 

۰ ن السمحاني في راطع الإملة‎ N 
1 : .)444/1( 


(۸) انظر : التمهيد الورقة (۹۷/ ب). 


(4) الزيادة من «د» ولاض/ بب» و«م» . وانظر : العدة(۳/ ۷۸۹). ٠‏ 4 
)۰ ۰ ینظر : أصول الجصاص الورقة (١٠٤٠/آء‏ ۰ اسول السر خي 0۷10 
أحكام القرآن للجصاض ١ .)٠١-۸/١(‏ 
(۱۱) انظر E‏ 
(۱۲) انظر : الإا انع ارد رر لد کی س ا ایا نای ی اتر ت 
(۹/ ب)» ٠ E TT‏ 
مالك)ا. ه. | 
(۱۳) انظر امحتمد لابي الحنین (2۳۹/1). 


< (PD N 


اا ا و تا جاه و ا ا 
التواترةء وعزوه إلى الشافعي(')ء واختاره ابن عقيل وذكر ابن عقيل أن فيه 
رواية أحرئ أله يجوز بأخبار الآحاد"ء وقطع به في مسأالة تخصيص القرآن 
بخبر واحد» وهو قول بعض آهل الظاهر)» حکاه ابوا لخطاب( . 

قال والد شيخنا: مذهب المالكية) أنه لا يجوز بأخبار الآحاد). ولهم 
في المتواتر وجهان). اختار ابن نصر' ٠‏ وآبو الفرج الجواز ') . 

قال شیختا : وذکر ”۱ ابن آبي موسی ن" الستة لا تنسخ القرآن (عندناء 


(1) انظر : الورقة /٥٤(‏ ب)ء ومقالات الإسلامیین ص ٠١۸ ٤۷۹‏ . 

(۲) عبارة «د» ولاض/ ب» و«م»: «وصحح ابن عقيل نسخه بالمتواتر» واخحتلف فيه آهل 
الظاهر». وراجع في هذا: الواضح (۲/ ٠)٤١‏ وفي شرح الروضة للطوفي (۲/ :)۸٤‏ 
«وأجازه أبو ا لخطاب وبعض الشافعية وهر المختارا |. ه. 

(۳) عبارة «د» واض/ ب» وم٠‏ : «وفيه رواية أخرئ أنه يجوز نسخ القرآن بالسئة وإن كانت 
آحاداً» ذكرها ابن عقيل وقطع به . . . إلخ». وانظر في هذا: الواضح (۹/۲١٤۲/آ).‏ 

.)٤٤۷ /٤( انظر: الإحكام لابن حزم‎ )٤( 

)٥(‏ في «د» و«اض/ ب» و«م»: «قاله أبو ا لخطاب». وانظر : التمهيد الورقة (۹۹/ ب). 

(1) زاد في «د» ولاض/ ب» و«م٠:‏ في نسخ القرآن» . 

(۷) في د» و«ض/ ب» و«م»: «لا يجوز عندهم نسخه. . . إلخ». 

(۸) هذا النقل غير محرر» فانظر : مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة (١٠/آ)‏ حيث 
قال : «ويجوز نسخ القران والخبر المتواتر بخبر الاحاد وقد منع من ذلك طائفة»|. ه. 
وراجع : جامع بیان العلم وفضله (۲/ ٤‏ ۲۳). 

(۹) عبارة «د» ولاض/ ب» و«م»: «وهل يجوز بأخبار المتواتر؟ على وجهين لهم |. ه. 
قلت : وقال ابن القصار في مقدمة أصول الفقه الورقة (۹/ ب): «وذهب أكثر الفقهاء إلى 
أنه يجوز نسخ القرآن بالخبر المتواتر . ومنع من ذلك الشافعي . (قال): والدليل على ذلك 
أن القرآن والخبر المتواتر كلاهما شرع مقطوع بصحته» وإذا جاز آن ينسخ القرآن بالقرآن 
جاز أن ينسخ بال حبر المتواتر. . ١١٠.ه.‏ 

)٠١(‏ عبارة «د» واض/ ب» وم٠‏ : «والذي نصره ابن نصر الجواز» وهو اخحتيار آبي الفرج» 
| ھ. 

)١(‏ انظر في هذا: الإإشارة في أصول الفقه للباجي الورقة »)1/٠۹(‏ وشرح تنقيح الفصول 
EEA,‏ 

(۱۲) في «دا و«اض/ ب٩‏ و«م۲: «قال ابن أي موسئ؟ . 

(۱۳) في «دا ولاض/ با و«م٠:‏ «والسنةا. 


6 المسودة اشرن انت‎ e6 


اکنھا تخص وتین)۱۱. ونی رواية ارئ E ٩‏ وحکی 
تسخ القرآن بالٍجماع› وقوم) جوز ا وھن۹) جوز ان کون ۰ 
متناقضاً. ٠‏ ) 4 ا 


ا اس TE‏ سخ القرآنبالإجسمناي e‏ 
بالإجماع» والقياس بالقياس» دک ذلك ا 


آصولهہ(۱). 


(۱) الزيادة من د واض/ ب۴ وام 
() هذه الرواية ذكرها أبو ا لخطاب في التمهيد الورقة (۹۷/ ب .(1/4A-‏ 
ّ (۳) عبارة «د» ولاض/ ب» وم : وقد روي عنه رواية آن القرآن ينسخ بالمتواتر من السنة» . 
( )هو : محمد بن بركات بن هلال بن عبد الواحد السعيدي . أبو عبد الله النحري . ولدسنة 
٠ه:‏ آخذ الحو والأدب عن ابن بابشاذ فأتقنه » وله معرفة بالأخبار والأشعار. من ' 
مصنفاته: E E‏ 
وناسخ» . توفي سنة ١‏ 0۲ه: ا 
له ترجمة في : بغية الوعاة (۱/ 0۹ a‏ 
)٥(‏ الزيادة من «د» و«ض/ ب» ولم . : 
() في د واض/ ب٤‏ وم ان پعضهنم جوز تسخ الفرآن. . e‏ 
(۷) في د٤‏ ولاض/ ب» و«م٩:‏ : (وبعضهم جوزه». 
(۸) ينظر في هذا A raa‏ وقال الكي في الإبضاح لناسخ القرًآن 1 
ومنسوخه ص ۷۰: . . الرابع a E ST‏ : 
وأجازه بعضهم» ومثله نسخ القرآن بالقیاس» ٠‏ .هھ 
)٩(‏ في د و«ض/ ب» و«م ٠١‏ «قال: وهذا, .. إلخ». ۰ 
} ا اة : نسخ الإجماع بالإجماع» والقياس بالقياس في TOT‏ 
١‏ الوصول لابن برهان الورقة E SS /٥١(‏ 
الإحكام لابن حزم )٤۸۸/٤(‏ وما بعدها. 
() هکذا في «ض/ آ۲» وهي ساقطة من «دا ولاض/ ب٤‏ زام» و 0 
۱ القرآن بال جماع؟ كما سيآتي. : 
() في «د» ولاض/ ب» وم1 ::«قال: وهذا ذكره البغداديون». sS‏ 
اا ا ناس لرن ومنسوخه للمکي صي ۷۰ مکنا سخ : 


ڪڪ © > 


قلت : وقد ریت مکی اا قد حکی عن بعضهم آن بعض حروف القرآن 
السبعة نسخت بالإجماع» وهذا الذي حكاه عن المالكية قد يدل عليه ما في مذهبه 
من تقد الإجماع على الأخبار")ء ولعل من قال هذا من الأئمة أراد دلالة 
الإجماع على الناسخ . 

قلت : من فسر النسخ بانه تقیید مطلق أو تخصیص عام لم يبعد" على قوله 
أن يكون الإجماع مقيداً أو مخصصاً لنص» ويكون) إجماع ثان يقيد ويخصص 
[إخماغا اول كماقالا Sa‏ 
و ت ا 

شيخا: فصل: اختلف من قال بجواز نسخ القرآن بالسئّة. هل وجد ذلك أو 
لا؟. فقال قوم : لم یوجد. اختاره أبو ا لخطاب")ء وحکی ابن عقيل في 
الفنون عمن قال : «إن خبر الواحد والقياس يجوز أن ينسخ حكم القرآن» 


=الإجماع بالإجماع بعده» وئلسخ القياس بالقياس : اخحتلف في جواز ذلك ومنعه» 
والمشهورعن مالك وأصحابه: منع نسخ القرآن بالإجماع» ومنع نسخ الإجماع 
بالإجماع» والقياس بالقياس . هكذا ذكره البغداديون والمالكيون في أصولهم»|. ه. 
وراجع : الإشارة للباجي الورقة (١٠/آ).‏ 

(۱) في م ١‏ وحدها : امن» . ومراده کي : مكي بن أبي طالب القيسي المالكي › > أبو محمد . 
ولد في القيروان سنة ١١‏ ٣ه.‏ قال : إنه بلغ مرتبة النظر والاجتهاد» كثير التصانيف . 
توفي بقرطبة سنة ٤۳۷‏ ه. 
له ترجمة في : مقدمة كتابه «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص ٠‏ ترات 
الذهب (۳/ ١٠۲-٠١۲)ء‏ طبقات المغسرين للسيوطي ص ٤١‏ . 

(۲): في ۵د واض/ ب٤‏ وم٤‏ زیادة : «وقد استعظم هذا اللصنف هذا القول وتعجب منه». 

(۳) في غير «م: «يبعد». ولعل الصواب ما أثبتناه. 

. فی «د» واض/ ب۲: «وآن یکون»‎ )٤( 

. «آم ل: ساقطة من دا ولاض/ ب»‎ )٥( 

: عبارة د٠ ولاض/ ب٠ وم٠ والتمهيد لأبي الخطاب الورقة (۹4/): «فقال بعضهم‎ )١( 
وجد ذلك»› وقال بعضهم: لم يوجد. . . إلخ».‎ 

(۷) انظر : التمهيد الورقة (۹۹/آ). 

(۸) في «م٠‏ وحدها: «ابن عقيل في الفتوئ». وراجع في هذا: الواضح (۲/ ۲١۹‏ 
۲( . 


کک ي ي الممور نې رل ازن ن ي | 
رو ا . وقال : حرج من هذا أن ورود حكم القرآن لا 
يقطع بشبوته مع ورود خبر الواحد والقياس ما يخالف ذلك الحكم» Ss‏ 
صاحب الشرع يقول : اقطعوا بحكم كلامي ما لم یرد خبر واحد أو شهادة اثنین : 
آو قياس یضاد حکم کلامي» ومع وروده فلا تقطعوا بحکم کلامي» ا 
التحقيقء وبناه على أن الحكم" بهما قطعي لا ظني ٠‏ وذكر ابن الباقلاني فيما 
ذکر ابو حاتم" في اللإمع أنه لا يجوز نسخ القرآن بالستة(")ء وقال جمهون ' 
التكلمين وأصحاب مالك وأبي حنيفة EE‏ وعن بي( يوسف 
يجوز بالمتواتر فقط)» واختلف هؤلاء فقال بعضهم: وجد (في الشرع )0 
وقال أخرون : لم يوجد)ء ومنع منه الشافعي وجمهور أصحابه» E‏ 
منع منه عقلا(' ا . ومنهم من اقتصر على منع السمع(). 
و : قلت : وهذا يقتضي آن من اصله أن بعض أخبار الآحاد تجري 


ل 


(۱) في «د و«ض/ ب٤‏ : و 

(۲) في «د» و«ض/ ب» : ابن حاتم» . ۰ 

(۴) في «ده و«ض/ ب٤‏ وهم» زيادة: «قال اجر اا اا0 ر ا 
E O ES‏ 
فقال جمهور المتكلمين .. : إلخ. 

: .1A- 1۷ انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي ص‎ )٤( 

)١(‏ هذا العزو غير محرر» فقد جاء في أصول الجصاص الورقة (۷١١٠/آ)‏ ما نصله : ا 
ی ی و و و ر ی و ) 
عندتا. . .٤ا‏ له .ا : 

() في اده واض/ ب وام : وحکی عن آبي یوسف آنه قال الابجرزإلا اعبار 
متواترةا . ۰ 

(۷) انظر : أصول الجصاص ألورقة ( ۰آ ب)» > مسلم الثبوت (۷۸/۲). 

() الزيادة من دا واض/ ب٤‏ و«م» ا ا e‏ 
ومنسوخه للمكي ص 14 . ٠.‏ 

)٩(‏ عبارة ٩‏ و«ض/ب» و«م» : «وقال آخرون وا 

٩ )‏ زاد في «د٤‏ و اض/ ب٠‏ : قال ی العدر ي ج وقراهااللحقق في ا٠‏ 
«قال : منع القدرية في الأصلح». | 

(۱1) بنظر : ا ۰ اللمع ص ۳۵ التخول ص ۲۹۵ 


۵0 المسود د اسول انت ي ي سڪ ی 


مجرى التواترء وأظن الأشعري قد حكى في مقالاته أن مذهب أهل السنة 
والحديث أنه لا ينسخ بالسنة قال : وإلیه آذه( . 


شيخنا: فصل(" : وذكر القاضي في ضمن مسألة «نسخ القرآن بالسنة» أن 
الحلاف في نسخ تلاوته بان يقول النبي : لا تقرأوا هذه الآية فتصير تلاوتها 
) و ا . وقي نسخ حکمه مع بقاء تلاوته رأف الج ب فماجسعا 
وجعل نسخ التلاوة أعظم من نسخ الحكم فإنه منعهما جميع" . 

قال شيخنا: إذا قال الرسول: «هذه الآية قد رفعها الله فهو تبليغ منه 
لارتفاعهاء كإخباره بنزولهاء فلا ينبغي أن ينع من هذاء وإن منع من نسخ 
الحكم» » فيكون الأمر على ضدها يتوهم فيما ذكره القاضي“. وقال القاضي 
e‏ : في مسالة قراءة الفاتىة() : والشابت باليقين كان يحتمل الرفع 

بخبر الواحد في زمن الرسول ية؛ ا ا و ا 
لبقاء لعدم دلالة الرفع» والثابت لعدم الأدلة يرتفع بأدنى دليل» الا ترئ أن القبلة 
كانت ثابتة إلى بيت المقدس» والمخبر لأهل قباء بالنقل إلى الكعبة واحد 
فاستتداروا(۷) E O O N O‏ 


ر : مقالات الإسلاميون ص ۹ ١٤ء‏ وعبارته هكذا : «واخحتلفواة في القرآن : ھل 
as‏ 
وقال قائلون TT‏ 
وقال قائلون : القرآن ينسخ السنةء والسنة تنسخ القرآن»|. ه. وآصول الدین ص ۲۲۸ . 

(۲) قبل هذا في «د» و«ض/ ب» وم : «شيخنا: فصل : فأما نسخ القرآن بالسنة المحواترةء 
فيجوز عقلا. قاله القاضي وبعض الشافعية خلافا لبعضهم»|. ه. وليس في «ض/ أ» 
ولا النسخة النجدية» وهو متكرر مع الفصل قبله » فلم نر حاجة إلى إعادته هنا. 

(۳) انظر : العدة (۳/ .)۷۹١-_۷۹۴٤‏ 

.)۷۹۵ /۳( انظر : العدة‎ )٤( 

(۵) زاد في «د» و«اض/ ب» و«م»: «من الانتصار . 

() عبارة ١دا‏ ولاض/ ب»: «واحد أخبر أهل قباء بالنقل إلى الكعبة» وفي «م»: «ثم إن 
حاار 
الله عنهما_بلفظ : «بينما الناس في صلاة الصبح في قباء؛ إذجاءهم آت فقال: إن= 


ج م کے ی ی اودش اسراالنتته ۾ ٠‏ 
وأقرهم الرسول کا على . فلك ذکره) القاضي في ضمن ا التسخ ۳ [ 
أن نسخ القرآن بخبر الواحد والقيأس يجوزاعقلاً وإِلّما منعناه شبرعاً)ء وعد 


) نسخ تقذم الصدقة بين يدي النجوى نسخ وجوه إلى إباحة الفعل والترك» وجعل ‏ 
. المنسوخ إلى الندب قسما آخر كلامصابرة» فاه يجب مصابرة الائنين ويستحب ٠,‏ 
مصابرة آكثر من ذلك» وجعل من المحظور إلى مباح زيارة القبور نسخهاا ‏ 
الإباحة بعد الحظر» ولم پذكر إلا نسخ الوجوب إلى وجؤب أو ندب او إياجة» 
) أو حظر إلى إباحة(۷)ء ولم يذكر نسخ إباحة. 


مسال : : لايجوز البداء على الله تعالى دفي قول الكافة حلاف 


e enan ease ٩۱ للروافض”' © وزرازة بن آعين‎ 


رسول اله ةقد زل علب اليل رقد امن يستقبل لکمبة فاستقبارها وكات 1 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة). : : 
وأخرجه البخاري (۱/ »)٤٠٥‏ والترمذي »)۲۱٤/۱(‏ ۷/9 والنسااني : 
(۱/ ۰)۲۳ وار بن ماجه (۱/ ۳۲۲) من طريق البراء بن عازب رضي الله عله د» وفيه : 
اخرج رجل بعدما صلى مع النبي بهاذ الظهر فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر ۰ 
نحو بيت المقدس فقال e La ES‏ 

فتحرف القوم حت توجهوا نحو الكعبة). ا 

(۱) انظر: : أصول السرخسي (۲/ ۷۷ .(VA-‏ 

(۲) في «د» و«ض/ ب٤.‏ : «ذكرا» وفي م : : (وذكر»: 

A ۰ 

. انظر : العدة(۷۹1/۳). قلت: وهذا قول الجمهور‎ )٤( 

)٥(‏ في ١م‏ : (وؤنسخهاا, ؛ 

(0) في د٩‏ ولاض/ ب٩‏ وم (i‏ : «ونسخ الحظر . . إلغه. 

. (VA e انظر : الغمدة‎ )۷( 

(۸) في «د» واض/ ب» وم 4« فلم يذكر. . . إلخ» 4 

(۹) راجع فيي هذه المسالة التمهيد لأبي الطاب الورقة (۹۳/ ب)» شرح الكرب اير 
ص۷١۲٠‏ الوصول لابن برهان الورقة ( ۲ب لضا اسع قران ومسو 
للمکي ص۹۸ - ۹۹ء المعتمد لبي الحسین (۱/ ۳۹۸). 

)١(‏ عبارة د٤‏ ولاض/ب» وم “: اويحكى عن زرارة بن أعين والروافض جوازهه: 

. () هي : زرارة بن آعين الشياني بالولاء» آبو الحسن» رأس الفرقة «الزرارية »من غلاة 

الشيعة ونسبتها إليه ا ا ا ا 


© > 
وکذبوا على الله -عز وجل _') فتعالی' الله عما یقولون" علوا كبيراً. 

مسأل : يجوز (نسخ)* السنة بالقرآن» وبه قالت الحنفية")» وللشافعي 
فيه قولان" ذكرهما القاضي وابن عقيل وآبو الطيب» ويتخرج لنا المنع» إذا 
منعنا من تخصصها به» والأول قول عامة الفقهاء من الشافعية"؟ والمالكية( ٠١‏ 
والمتكلمين والمعتزلة() . 

فال اتن برهان: وشدت طاف ةمس اماتا فوا ى ذلك وعو ووا 
الشافعي"'). وقال في مقدمة الملجرد: لا يجوز نسخ الكتاب بالستّة نص عليه . 
وما نسخ الستة بالکتاب فكلامه محتمل لذلك"'). فقال في موضع ۱ ما 
يقتضي أن لا ينسخ السنة إلا بسنة مثلها. وفي موضع يجوز ذلك . وقال في 


=صتَف كتاباً سسّاه «الاستطاعة والحبرا. توفى سنة ١١٠ه.‏ 
له ترجمة في : اللباب (۲/ 1۳)» والفهرست لابن الندم ص ۳٠۹-۳۰۸‏ والأعلام 
للزرکلی (۳/ ۷۵). 

() جملة «عز وجل۲: ساقطة من د٠‏ واض/ ب» و«م). 

() في «د» و«ض/ ب٥‏ وم۲ : «تعالی؟ . 

() في «د» و«ض/ ب» و«م1: «عن قولهم» . 

(6) راجع هذه المسالة في : التمهيد لابي الخطاب الورقة (١٠٠/آ)»‏ شرح الروضة للطوفي 
(1 -۸4) مسخطوط » روضة الناظر ص ٠٤٤‏ شرح الكوكب المنير ص ›۲٠٤‏ 
الإحكام لابن حزم (6/ .)٤۷۷‏ التحرير للمرداوي ص ٠١١‏ مخطوط . 

() الزيادة من «د» ولاض/ ب٠‏ وما . 

.)۷۸/۲( انظر : أصول الجصاص الورقة (١٠٤٠/آ_-ب)» فوا الرحموت‎ )٩( 

(۷) انظر : جمع الحوامع بشرح المحلى (۲/ .)۸٠‏ المحصول (۳/ .)0٠۸‏ 

(۸) انظر : العدة (۳/ .)۸٠۲‏ 

(۹) ينظر : المستصفی ص ۳٤ء‏ اللمع ص .١‏ 

)٠(‏ في «م٠:‏ «عامة الفقهاء من المالكية والشافعية». وينظر قول المالكية في : شرح تنقيح 
الفصول ص ۳١٠٤١-۳٠۲‏ مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة )/٠۹(‏ . 

() ينظر : المعتمد لأبي الحسین (۱/ .)٤١٤‏ 

() انظر : الوصول لابن برهان الورقة /٠٠١(‏ آ_-ب). 

(۱۳) في د و«اض/ ب» وام : (محتمل فیه» . 

() في «دا ولاض/ ب٠‏ وم٤:‏ افقي موضعا . 


fof 


اس سک ا ن السود نې اون ننن ن | 
العدة: أوما إليه الإمام ات وال ع الت ای ف رل ا ا ته 
الكفار عهد الله وميشاقه ن پر جع إليهم» » قال: فيه اختلاف. قلت :/ لأبي. 
جلت ای دل قال : ذاك صالح على أن يرد من جاءه مسلماً فر د النبي . 
ا بلا الرجال ومنع النساء ونزلت فيهم : فان علمتموهن مۇمتات فلا ترجعوهن(۳) ك 
نار 5) . قال القاضي : وظاهر هذا أنه أثبت نسخ القصة(*) بقرآن) . 

فالا : قلت لللذي منع نسخ الستة بقرآن يقول : إذا نزل القرآن فلا بذ آن. 

e Sl SS 

) (Wu 

مسال : ا بالآحاد» ذکره القاضي 9 وابؤالطيب ' 
مستشهدین به ولم یذکروا فیه خلافا . وقال ابن برهان والجويني : أجمع عليه ٠‏ 
الفقها والمتكلمون١).‏ . وذكر القاضي النسخ بخبر الواحد» (في ضمن ‏ 
CR‏ 1 وقيل : يجوز في زمن النبي 4ل خاصة؛ e‏ ۰ 


ا 


پە (A a‏ :مالع علس ان يردرامن جامم | 


NEE 
۰ ٣  ةيآلا سورة الممتحنة»‎ )۳( 
من طريق السور بن مخرمة ومروان‎ ۰ /٤( آخرجه : البخاري (/۹٤٤)ء وأحمد‎ )٤( 
1 ابن الحكم.‎ 
.:۸ ٠۲/۲0 )قرافي آصل المدة 6/1۱ لقضبةء أ القصة» وصوب الحقق‎ 
۰ . «الستة» بدل «القضية».‎ 
٠ ٠۲ انظر : العدة(۳/‎ )1( 
هذه الكلمة ساقطة من اد٠ واض/ ب» وام»‎ )۷( 
1١4 راجع هذه المسألة في : روضة انظ عر ٥٤ء شرح الکركب اير ص‎ )۸( 
؛.)٠١١‎ /۲( انظر : العدة‎ )4( 
١ «والجويني؟. : ساقط هتامن دا ولاض/ ب٤ وم‎ )٠١( 
.)۱۳۱۱/۲( ب /]).. والبرهان‎ /٠١( انظر : الوصول لابن برهان الورفة‎ )۱۱( 
,.,  .؟ءاملعلا هنا في «د» و«اض/ ب»: وم٠ : «وقال الحويني : أجمع عليه‎ )۱۲( 
.,.)١0١۸»٥٥0١/۲(ةذعلا‎ : وانظر في هذا‎ . O A 


۵ سرن نہ اسول لنش و م کک ۲ ۲ کے 


عقيل" رواية آخحرى بجواز نسخ القرآن" بأخبار الآحاد احتجاجاً بقصة أهل 
قباء» وبه قال بعض أهل الظاهر"؟. 

قلت : ويحتمله عندي قول الشافعي فاته احتج على خبر الواحد بقصة 
قا . قلت : ومن حجة النسخ , is‏ في ا لخمر إِذ 
ار اقها»“ «وكسر الدنان“". وذكر الباجي: من الناس من منع من نسخ 
المتواتر د و ارا ا و ر ر : ولم يرد به الشرع . 
ومنهم من قال : ورد به الشرع في زمن الرسول» قال: وهو الصحيح»› وقال: لا 
يجوز ذلك بعد الرسول بالإجماع على ذلك E‏ 


() زاد في «دا و«اض/ ب٤‏ وه م٤‏ : اعن أحمد. 

() في «م : : «بجواز النسخ1 . 

(۳) انظر : الواضح (۲/ ۲۴۹ آ)ء الإحکام لابن حزم .)٤۷۷ /٤(‏ 

. ٠١ ٦ انظر : الرسالة ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو : أنس بن مالك بن النضر الانصاري النجاري»› خادم رسول الله وعو کانیشن 
بذلك ویفتخر به» وحق له ذلك . يكنى أبا حمزة مر عا وتسکین نة وکان کشر 
الصحابة اولاداً وا : إنه أحر من مات بالبصرة من أصحاب الرسول اة . 
يراجم : الاستيعاب بهامش الإإصابة »)۷۳-١ /١(‏ تهذيب الأسماء واللغات ق١‏ 
(۷/1). 

(1) في م٠‏ : «إذا أراقهاا . 

(۷) انحر جه : الترمذي (۲/ ٠١ ٠‏ ) ولفظه : «أهرق الخمر وأكسر الدنان؟ . 

(۸) هو : سليمان ہن خحلف بن سعد بن آيوب التنجيبي آبو الوليد القرطبي الباجي» أحد 
الأئمة الأعلامء ولد بطليوس سنة ۲ ٤ھ‏ انتقل جده إلى باجة الاندلس ثم سكنوا 
قرطبة وقد استقر ابو الوليد بشرق الأندلس . درس على القاضي أبي جعفر السمناني 
الفقه والأصول والكلام . تولى القضاء . من تصانيفه : «الحدود»» و«الإأشارة» وكلاهما 
في آصول الفقه» و«شرح الموطا» وسماه : «المنتقى» في سبعة مجلدات كبيرة . . توفي سنة 
٤ه‏ على الأصح . 
له ترجمة في : الديباج المذهب ص ٠١‏ ۔- ۱۲۲ وفیات الأعیان (۲/ ٠۸‏ °_ 4( 
وتاريخ قضاة الأندلس ص ۲ ١‏ وتقدمة كتاب «الحدود؟ للباجي ص ٣‏ ٤ا‏ 1. 

. الزيادة من دا و «ض/ ب۲ و«م)‎ )٩( 

)١(‏ وعبارة الباجي في الإشارة الورقة (١٠/آ)‏ هكذا: «ويجوز نسخ القرآن واللخبر المتواتر 
بخبر الآحاد وقد منع من ذلك طائفة . والدليل على ذلك ما ظهر من تحويل أهل قباء إلى 
الكعبة بخبر الواحد. . . إلا أنه لا يجوز ذلك بعد زمان النبي ية للإجماع على ذلك» 


|. ھ. 


کک م سس 
٠ kep‏ 4 ) 

مسال( ) : ا ا الفعل عند آبي جامد والقاضي5) ۰ 
وآبي ا لخطاب(* وهذا ظاهر قول الأشعرية وأكثر الشافعية" ¢ ومنع منه آبو 
الحسن") التميمي* وبعض الشافعية (وهو الصيرفي))ء والمعتزلة(' 1( . ونقل ؛ 
A N‏ 


(۱) هنا في «د» و دض / ب» وهم n‏ : «(مسألة يجوز نسخ العبادة وغيرهاء وان شل ۰ 
بلفظ التأبيدء وقال قوم : لايجوز والحالة هذه»!. ه. e‏ 
الثالثة من مسائل النسخ ٠.‏ 

(۲) راجع في هذه المسألة : زوضة الناظر ص 1۳۹ ٤٠‏ » شرح الروضة للطوفين ۲[ ۰ 


۷ مخطوط » التحرير للمرداوي ص ° u a‏ 


ص۹١٠١ ٠‏ شرح الكوكب المنير ص ۲١١‏ الإحكام لابن حزم .)٤۷١ /٤(‏ 
(۳) حکاه عنه أيضاً :. القاضي في العدة(۳/ ۷ ١‏ وأبوالحطاب في الم هيد الوزفة 
(TAY‏ ` ا 
)٤(‏ انظر : العدة (۳/ )۸٠۸‏ . 2 
(ه) هذه الكلمة ساقلة هنا طن «ده و «ض/ ب» و«م)» وسباتي ذکره فبها بعد حکاية قول 
انف شر الشمهيد لأبي الخطاب الورةة ./4٩(‏ 
)٩(‏ انظر : قواطع الادلة لابن السمعاني /١(‏ ١٤١)ء‏ المستصفى ص ٠١۳‏ . ۰ 
«(A LS EE‏ راب الطاب في هيد الورقة : 
(/1). ۰ 
(۸) زاد في «د» واض/ ب٤‏ و«م» : اوالحنفة». 0 
(۹) الزيادة من «د واض/ ب وم . . وقذ حكاه عن الصيرفي أيضاًاين السمعاني في قوأطع ۾ 
) الأدلة .)١٤۳ /١(‏ وراجع : اللمع ص ۳۳. ١‏ 
) ا ا : «وأكثر المعتزلة» . وانظر في هذا : المحمد لاني الحبين 
e ١ ۱ .(4¥/1(‏ 
(۱۱) زاد في «د» واض/ ب» و«م» : «أيضاً ا لجاز . 4 
(۱۲) هنا فيد ولاض/ ب٠‏ و«م»: «زيادة واختار ابن برهان المنع». قلت و 
مخرر فإن الذي تاره اين برجن في الوصول الورةة (8/آ) هو الجواز ولف :فخ 
العبادة قبل التمكن من فعلها جائز عندنا خلافاً للمعتزلة . . A0.‏ 
(۱۳) في د و«ض/ ب٤‏ و«م» : «وحكى عن الحنفية. إل اقلت es‏ ۰ 
الجواز». انظر: : أصول الجصاص الورقة RR ء١ /٠١١(‏ 
| و : ا 
(۱) زاد في «د» واض/ ب» وام « : واتار آبو الخطاب الاول». 


6ه السودة ني اسول ال ع م e‏ 


النسخ قبل الفعل وبعد دخول الوقت فلا حلاف فيه قاله القاضي)» ومن النسخ 
قبل الفعل : حديث (الإسراء)")» وقوله اة : «إن أدركتم فلاناً فحرقوه»» ثم 
قال: «لا تحرقوه ولكن عذبوه»("). وقوله: «اكسروها» فقالوا: نكسرها أو 
e‏ '“» وآمره لأبي بکر؟ بتبلیغ براءة» ثم نسخ 


(۱) انظر : العدة (۳/ »)۸٠۷‏ وحكاه كذلك أبو الخطاب فى التمهيد الورقة (٩۹/آ).‏ 

() الزيادة من «م٠‏ وحدهاء وقد بيض مکانها في «ض/ آ» ود واض/ ب۰۲ ویژیدها ما 

جاء في شرح الكوكب النير ص ٠٠١‏ حيث نقل عبارة آل تيمية ومشل : «بحديث 

الإسراء». قلت: أخحرجه البخاري (۱/ ۳۸۲-١۳۸)ء‏ وأحمد(٣/‏ ۱,) ومسلم 

(۱١۱-۲‏ والنسائي (۱/ »)۳۲٤ ۲٣۷‏ والترمذي /٤(‏ ۳۹۳) من طريق انس بن 

مالك - رضي الله عنه- . 

. (۳) آځخرجه : الببخاري »)1٤۷ /٥(‏ وأحمد(۳/ »)٤۹٤‏ وعلى ما في المنتقی (۲/ ۷۷۳). 

وآبو داود (۳/ »)٥٥١‏ والترمذي (۳/ 1۷). وقال : حديث حسن صحيح؟ من طريق أبي 

هريرة - رضي الله عنه- . 

() ومشله في شرح الكوكب المنير ص ٠۲٠١‏ وفي «دا ول«اض/ ب٠‏ : «لعله تخسلها!» وفي 

«م: «أو نغسلها لعله ما حديث . . . إلخ». 

)١( .‏ الحديث آخحرجه: البخاري (1/ ١۹٠۳)ء‏ ومسلم )٠١ /١(‏ . 

() خحیبر: مدينة ذات حصون ومزارع على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام. إرشاد 
الساري (۱/ ٥۹‏ ۳) . 

(۷) هو : عبد الله بن آبي قحافة عثمان بن عامر القرشي» التيمي» آبو بكر الصديق . أول من 
أسلم من الرجال الأحرار وأول خليفة في الإسلام . ولد بعد الفيل بثلاث سنين تقريباً. 
صحب النبي اة من حين آسلم إلى أن توفي رسول الله ل فلم يفارقه في حضر ولا سفر 
ولم يتخلف في مشهد مشاهده . توفي وله ثلاث وستون سنة . 
له ترجمة في : تهذیب الأسماء واللغات (۲/ ۱۹۱-۱۸۱). 

() آخرج الترمذي /٤(‏ ۳۳۹) عن أنس بن مالك قال: «بعث النبي ية ببراءة مع أبي بكر » 
ثم دعاه فقال : لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي » فدعا علياً فأعطاء إياها» . 
قال التر مذي : «هذا حدیث حسن غریب ۱. هھ 

(٠‏ في «م٠:‏ العلي. وهو: ا ی دا رد ي الهاشمي» ابن عم 
ابي إلا اد الخاقاء ء الراشدين وأحد الشجعان المشهورين» أول من أسلم من 
الصبيان› شك درا وساد المشاهد غير تبوك. توفي سنة ١٤ه.‏ 
له ترجمة في : تهذیب الاسماء واللغات ق۱ (۱/ .)۳٤٠١ ۳٤۲٤‏ 


٠ :‏ اننب اسرد لنت ۵ هه 


ونبه إليه() فو ي آوامره ا وھذا" قارب عزل وکیل فان الوكيل | إا 


مسألة( : الزيادة ا اس تاع اسحابتا e‏ | 


والشافعة(۸) والجباڻي وابنه(۹) اخلافا ا للحتفية( ۰ . وقالت الأشعرية(٠‏ وابن 


) نصر والباجيٰ ١١‏ والباقلاتن(: إن غيرت حكم المزيد عليه كجعل الصلاة : 
ذات الركعتين اا کا e‏ | 


(1) كذافي غير م وفي م ا وخدها : وهذا اشبه باوامره. .. إلخ». 
(۲) في د و«ض/ ب٤‏ وم ( : «قإنةا. 
(۳) راجع في هذا : العدة ( «(ATO _ ۸۲٤١/۳‏ والمغني لابن قدامة ve ٠۲۳ /٥(‏ 


٠ تصرف في العبارة‎ ١ سقط ما وراءه في اض/ آ١ ولاض/ ب٠ ولادا» ولكن المحقر في م‎ )٤( 
«فإن الوكيل مأمور» ولم ینبه إلى‎ : as sS SG 


أصلها سامحه الله . 


٤ - ۴۱۰ /۲( إعلام الوقعین‎ ب۲٤‎ ۰ ٠ /۲( راجم في هذه المسالة : الواضح‎ )١( ٠ 


i O RS‏ ۳ ۰ ب)» شرح و 
() انظر: العدة 1/۳ 


١‏ (۷) انظر: مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة 9ب الإيضا ا قران 


ومنسوخه للمکي ص ۱ ٠‏ 0 ۰ شرح تنقیح الفصول (۳۲۰-۳۱۷). 

() انظر : البرهان (۲/ ٩‏ ۰ وقمواطع الادلة لابن السم ماقي ۱43/10 

وفصّل الغزالي في هذه المسالة» فينظر : المستصفی ص ٠۳۹‏ . 

Oe‏ واب ابي جاشم! . بنظر هذا في المتمد لاي اين 

.(۳۷/1( 

)١ J‏ عبارة دا و اض/ به وام : «وقالت الحنفية ا ر ارد ف 

وغيرهما: هي نسخ . وانظر مذهب الحنفية في ا 

6/0 ونر ار‎ TABı 

.)ب/١۳( انظر: الوصول لابن برهان الورقة‎ )۱( ٠ 

(۱۲) فې د٩‏ و«ض/ ب٤‏ وم٥‏ : وابن نصر المالكي الباجي متابة نهم لان الاتلاي». 
وينظر في هذا : الإشارة للباجي 'الورقة (۸/ ب 1/4( 

رحکاء عن ایشا بو سین في المد (4۲۷/۱)» واپ الطاب في اهلد الورقة 
(1/۲(. ۱ 4 

. في «م٠: «وإضافةا‎ )٤( 


۵ السرد :نی مرل انتا و م کے ۷ کے 


الرجم إليه فليس بنسخ. وحكاه ابن برهان عن عبد الجبار". 

فال ا قلت ال أن الماد لست تة إن رقع م جب 
اللاستصحاب أوالمفهوم الذي لم يثبت حكمه إلا بمعنى النسخ العام الذي يدخل 
فيه التخصيص › ومخالفة الآأستصحاب ونحوهماء وذلك يجوز بخبر الواحد 
والقاسن» راما ان قىت وجا لطاب ف نسخ النسخ المشهور“ في عرف 
المتأحرين إن كان ذلك المو جب قد ثبت آنه مراد بالخطاب»› وأمًا إذا لم ثبت أنه 


مراد إما مع تأخر المفسر عند من يجوز تأخره/ آو مع جواز تأخره عند من يوجب 4ب 


اقتران* المفسر به كتخصيص العمو م . 

) تان الارن ضمن النفي إلى الجلد) ونحو ذلك» فاا رفع 
الاستصحاب والمفهوم ولم يرفع موجب الخطاب المنطوق . فالزيادة على النص 
بمنزلة تخصيص العموم وتقييد المطلق . 


a SS ECE 

(۲) عبارة 1دا و«ض/ ب» وهم« Se e‏ 

مذهباً آخر» . وانظر في هذا : المعتمد لأبي الحسين »)٤۳۸ /١(‏ والوصول لابن برهان 
الورقة /٥۳(‏ ب). 

(۴) زاد في «د» و«ض/ ب٤‏ و«م٠:‏ «في مسالة الزيادة على النص زيادة إيجاب أو تحري أو 
إباحة1. ٠‏ 

)٤(‏ في «دا و«اض/ ب و«م: «فهو نسخ جعنى النسخ المشهور؛. 

(6) في 7د وەاض/ ب» وم : «الاقتران؟ . 

(1) «المفسر بها : ساقطة من «د» واض/ ب٠‏ وما 

(۷) في «د» ول«اض/ ب٤‏ و«م٤:‏ «فإنه كتخصيص العموم؟ . 

(۸) قال أبو ا لخطاب في التمهيد الورقة :)1/٠٠١(‏ «وفائدة الخلاف في هذه المسآلة : أن من لم 
يجعل الزيادة نسحا فإنه يجيز إثباتها بالقياس وخبر الواحد» ومن جعلها نسخاً لم يجز 
ذلك إلا آن يكون طريق ثبوت الزيادة مشل طريق المزيد عليه في القوة والمعنى». وانظر 
أيضاً: العدة (۳/ ٤٠۸)ء‏ والمستصفی ص ٠٤١١-۱۳۹‏ . 

(۹) يشير إلى حديث عبادة بن ٠‏ الصامت - رضي الله عنه -مرفوعاًء وفيه ایر اکر ان 
مائة ونفي منة1 . راجع : صحيح مسلم .)١١١ /٥(‏ 


ر یک ی ی المسودة شب اسرد انت هم ف 

ومثال الثاني :الو أوجب النفي في حد القاذف وكان) التفسيق ورد الشهادة 
متعلقاً با لجلد كما يقوله الحنفية» فان(" بعد هذا لو أوجب" التفي وجعله 
۰ التفسيق ورد الشهادة متعلقاً بهما فقد قال الغزالي وأبو محمد : إنه ايكون 
نسخا؛ لان ذلك تابع للجلد لا مقصود في نفسه فاشبه نسخ عدة الحول إلى أربعة 
E‏ وهکذا. 
قال( o‏ 
والضواب أن تسخ السبة لكلا لكين تسخ لإيجاب الزيادة رلمبخع تلم أ " 
الأزواج فهو نسخ لبعض موجب الخطاب الذي أريدء وإبقاء لبعضه» وهو 
كتخصيص العموم الذي استقر وأريد كأية اللعان ونحوها . وكذلك على هذا . 
كانت الزيادة شرطاً في صحة الزيد بحيث يكون وجود المزيد كعدمه بدون الزيادة 
) كزيادة ركعتين في صلاة الحضر» وزيادة الأركان والشروط في العبادات فمن 
قال(): : هذا نسخ۲» قال: لان ا لخطاب الأول اقتضى الصحة والإجزاء مع '. 
الوجوب» وقد ارتفع بالزيادة الصحة والإجزاء» وقد أجاب أبو محمدعن هذا : 
بأن النسخ رفع جميع موجب الخطاب لا رفع بعضه ؛ إذ رفع بعضه كتخصيض Ù‏ 
I E‏ 
اللحتمل آن دليل الزيادة كان مقارنا)» والكلام في مقامين : E‏ 

أحدهما ET‏ ا من دلول 
العقل. ` 


(۱) في د : اوكذا». 

(۲) في «دا واض/ ب» : «فإنه» . 

(۳) في «د» ولاض/ ب» : «لوأوجب».. 

(4) راجع المستصفى ص ٠١‏ , روضة الناظر ص FE ٤١‏ 

) 2 في «ض/ آ٩‏ و«د» واض/ ب٠٠‏ ولیس في ۱م» ا 
(1) كذا تقرأً في ار وا ف م e a‏ 
«اوأبدا . : N‏ 
٠‏ (۷) في دا و«اض/ ب» وم E‏ 

(۸) انظر: روضة الناظر ص ٤١‏ : 

O‏ : «والتحقيق أن نتكلم في مقامین». 

| )9 في د و ا : أم من مدلول. .. إلخا. 


ڪڪ 0 > 


والفاني : انه إذا كان من مدلول الخطاب فرفع بعضه هو كتخصيص العموم 
یفرق' بین ما ثبت آنه مراد وما لم يثبت آنه مراد» فإن مسالة الزيادة على النص 
إذارفعت بعض موجب الخطاب هي بنزلة تخصيص العموم» فالزيادة على 
الخطاب بالتقييد كالنقص منه بالتخصيص »› وهذه المسألة بعينها هي مسألة تقييد 
المطلق . فان ذلك زيادة في اللفظ ونقص في المعنى» كالزيادة في الحد فإلّها نقص 
في المحدود» والتخصيص زيادة خحطاب تنقص الخطاب الأول› فنقول : 

أما المقام الأول : فن الصحة حصول المقصود والإجزاء حصول الامتثالء 
وهذامستفادمن معرفة المققصود والأمرء وهو إلّمايعلم بالعقل مع 
الاستصحاب» فإنه لا بد أن يقال : لم يؤمر إلا بهذاء» وقد امتثل» وليس المقصود 
إلاهذاء وقد حصل» فالعلم با ثبت من جهة الخطاب» وبالمنفي من جهة 
الاستصحاب والفهوم» فإذا أوجب زيادة رفعت موجب الاستصحاب والمفهوم» 
وإذا جعلها شرطاً رفعت الحكم المركب من السمع والعقلء > فلم ترفعم حکماً 
OD‏ وإتّما رفعت ما ثبت بالاستصحاب والمفهوم» فإنه بهما تبت الصحة 
والإجزاء» لا بنفس الخطاب› > فلا يكون رفعه نسخاً» هذا هو الجواب المحقق» 
دون ما ذکره آبو محمد. 


لمقام الثاني : / NOS‏ 
E‏ یثبت أنه مراد لم یکن نسخاء وتراخی 
الخصص والقيد لا يوجد ان يكون مراد في ظاهر اللذهب» وفي الرواية الأخرى 
یو جب آن یکون مراداء فإذا قيل : : استقر العموم والمفهوم إن عني به انفصال 
الصارف» ففيه الروايتان . وإن عني به استقرار حکمه فهذا لا ینبغی آن یکون فيه 
خلاف مع آن كلام أبي محمد يقتضي خلاف ذلك( . فقد تحرر أن الزيادة تأرة 


(۱) 5ذ في د واض/ ب٣‏ وم٤‏ : فرق فيه . 
(۲) في د٤‏ واض/ ب» وم ل ارت 
(۳) في «ده وم٤ EE‏ 

. ٠١ انظر : روضة الناظر ص‎ )٤( 


T/oo 


یں لممرد نر اعرد انه ه | 
E E )‏ ) 
E E )‏ 
مقتضى المفهوم أو العموم والإطلاق)» وتارة لم يبت آنه آراده فمتى لم يثبت ) 
افر س الو ت ف ا ا ن 
الذي قرره السمع» رفجه يكون نسخا لكن ذاك" لا لأنه مجرذ زيادة على 

النص» لكن لمعنى آخر» فالصواب ما أطلقه الأاصحاب من أن الزيادة على النص ¦ 
ليست نسخاً بحال» والقول فيها كالقول في تخصيص العموم وتقييد المطلق . 
- سواءء وأيضاً فالزيادة تارة تكون في الحكم فقطء وتارة ذ في الفعل» فالاول مش 

آنه آباح الجھاد ولاڈ ثم أوجبه» أو يندب(" الشيء ء ثم يوجبه» فهنا زاد ا لمکم من 
یران فع الحكم الأول وإِلّما رفع موجب الاستصحاب والفهوم» إلا ان 
يكون ا لخطاب الأول قد نفي الوجوب . ثم الخطاب إذا دل على عدم الإيجاب 
وعدم التحري فهو مثل النصوص الواردة في الخمر (قيل التحري er ١)‏ 

هونسخ؟ . فيه خحلاف» قال آبو محمد : : هو نسخ » والأشبه آنه لیس بنسخ؟ a‏ 
لم ينف الحرج ولم يؤذن في الفعلء وإذا سكت عن التحريم وأقروا(* على الفعل . ) 
اوج الح ورا ال ج وأما غير المستقر فبمتزلة الاستصحابِ 
١‏ المرفوع» فلو فعل المسلمون شيئاً مدة فلم ينهوا عنهء ثم نهواعنه لم يکن هذا 
نسخاً وإن كان الإقرار على الشيء حجة شرعية ؛ لان الإقرار" إِنّما يكون حجة . 
a i E |‏ 


as 
قال القاضي : دوا چ بتکم فد جمشم اا مان امس‎ o ic 
ق ا و ا ا ا‎ 


(۱) في «د» و«ض/ ب٤‏ ولام أو الإطلاق والعموم». 
(۲) في «م»: «ذلك؟ . 
(۳) في «د»: «آو ندب ا. , 
)٤(‏ الزيادة من د1 واض/ با و«م) . 
() في «م٠:‏ «أقروا». أ 
)١(‏ زاد في م1 e‏ 


> DD 


وبيانه : آنه إذا آمر الله أن يجلد الزاني مائة واستقر ذلك» ثم زاد عليه بعد 
ذلك زيادة كان ذلك نسخاً لدليل ا لخطاب ؛ لأن قوله : اجلدوا مائة » دليله: لا 
تجلدوا أكثر منهاء وهذا كما قالت الصحابة والتابعون فى" قوله بهار : «الماء من 
) الاء»" آنه منسوخ› ا السو سكم ديل الخطاب منه» دون حکم 
النطق . فقال القاضي : والحواب أن المرق بينهما ظاهر› وذلك آن المزيد عليه لم 
يتغير حكمه» وهو بعد الزيادة كهو قبلهاء وليس كذلك دليل الخطاب› فإنه قل 
زال لأن تقديره: لا تزيدوا على المائة وقد أوجب الزيادة عليها فصار المنع من 
الزيادة منسوخاً. قال: وريا قال قائل : إن ذلك ليس بنسخ» وإتّماهو/ جار ١٠/ب‏ 
مجرى تخصيص العموم*. قال : لأن دليل ا لخطاب من القرآن والسنة المتواترة 
يجوز تركه بالقياس وبخبر الواحد. 

قال القاضي :« والصحیح آنه : نسخ؛ لأن العموم إذا استقر بتأخير” بيان 
التخصيص كان ما يراد" من التخصيص بعده نسخاًء كذلك دليل الخطاب إذا 
استقر کان ما یرد بعده عا يوجب تر که نسخاً»). وکذلك ذکر ابو محمد آنه لو 
ثبت حكم المفهوم واستقر بتراخي البیان یکون نسخ0). 
Sc ST EAS‏ 

يقتضي الاستقرار وإن جوزناه فلا يقتضیه( ۱ . 
(1) في «ده و«ض/ ب» وهم“ والعدة (۳/ ۸1۹): «ثم زاد بعد ذلك عليها زيادة. . . إلخ». 
(۲) في «د» و«اض/ ب٤‏ وم٠‏ والعدة (۳/ :)۸٠١‏ «أن قول النبي بيا . 
(۳) آخحرجه: أحمد (۲۹/۳)» وابن ماجه (۱۹۹/۱) من حديث أي سعد الخدري 


- رضي الله عنه- . وآخرجه a‏ 
)٤(‏ «أنه» : ساقطة من «د» و«ض/ ب» وم٤‏ والعدة(۳/ .)۸۲١‏ 
(0) في «د» واض/ ب٩‏ وم٤‏ والعدة(۳/ (AY ` ٠‏ : «مجرى التخصيص للعموم؟ . 
)١( .‏ هذه الكلمة ساقطة من «د» واض/ ب» . 
(۷) في «م٩:‏ «كان ما يرد بعده نسخاً وكذلك. . . إلخ». 
(۸) انظر : العدة (۳/ .)۸۲١-۸۱۹‏ 
(۹) انظر : روضة الناظر ص ٤١‏ . 
(۱۰) زاد «دا و«اض/ ب٩‏ و«م٩:‏ «قلت» . 
)۱١(‏ في «د» و«ض/ ب٤‏ و«م: «وإن جوزناه فالتراضي لا يقتضي الاستقرار . 


م سی ي ي المم ورن نې اول الزن ن س 
| فصل في ۳ مسألة a‏ المت عن e‏ ف 


TET )‏ ا E‏ 
آسقطت دلیل الخطاب کان نسخا) وإلا فلا). وذكر بعض الحنفية( )إن ) 
منعت أجزاء المزيد (علیه )۸) و ات ی وإلا فلا . 4 


E‏ بعض العبادة أو شرطها لا يكون نسخاً إجميعهاا ااافا 
لبعض الشاقعية O‏ و الت ١ E‏ 


(۱) يعني POET‏ . فانظر: المعتمد (۱/ :)٤٤١ ٤٤١‏ 
(۲) غبارة د ولاض/ ب٠‏ و«م» : احكئ ابو الخطاب عن عب الجبار بن أحمد كما ذكرناء 
وحكي مذحبً رابا عن بي سین بصي آن ازیادة ن ازالت." . إلخ». : 
۰ي د ولان / بوم i‏ : إن . e‏ 
(E)‏ في ١د‏ و«ض/ ب» و«م) ١‏ «کانت), . 
)٥( ١‏ هنا في اد» و اض/ ب» وما زيادة : رن قي موجب اص کما في قول رالا من الا 
: مع قوله : «إذا قعد بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل» والعبارة فيها نقص» . 1 ۰ 
)١(‏ والذي وجدته في قواطع الأدلة لابن السمعاني )۱٤۹/١(‏ مانصه: اوقد زف خف 
أصحابنا أن الزيادة على النص نسخ وادعاه مذهباً للشافعي واحتج بأنه ا - قال: 
«الماء من الماء؛ ثم صار منسوخأً بقوله - عليه السلام -: «إذا التفى التانان فقد وجب الغسل». 
وإنما ضار نسخاً بالزيادة على الأصل . وهذامن قائله غل ط ؛ لان قوله كلا :الماع : 
من الماء» إنما دل من حيث دليل الخطاب أن الماء إذا لم يوجد لا يجب الغسل افقوله oH‏ 
ES ITT‏ 
۰ الريادة٤|.‏ ه 
aT 1‏ ض/ ب» وم « : إنه قال». 
-(۸) الزيادة من م٠‏ . 
٩‏ () انظر : محمد اي سین (۳۷/۱٨)؛‏ دوقد مزا لن يي اسن الکرخي واي عبد ال 
البصري». : 
(۱۰) انظر في هذا: العدة (۳/ ۸۳۸ ۸۹-٠‏ والتتمهيد لابي الخطاب الورقة (۲ N‏ 
SS E‏ 
الكرخي . 
(۱(٠‏ انظر : الستصقی ص ۱۳۸ - ۳۹ والوصول لابن برهان الورقة /٠۳(‏ ب). ١‏ 
(۲) «والحنفية» : ساقطة من د٠‏ و لاض/ ب٠٠‏ وفي هذا العزو نظر . قال في مسلم الشبوت : 
«فالمختار عدم كونه نسخاًء وقيل : : نعم هو نسخ؟. . قال في فواتح الرحموت : اوهو 
الأشبه؟» فراجع : SG‏ 
الكرخي» فانظر : المعتمد(١/ .)٤٤۷‏ 
ns‏ زيادة : #رالاول قول أكثر الشافعية والكري وابصري- 


۵ الوزن اسولاننر و م کے ۲ے 


فطل( : والخلاف فيما إذا نسخ جزء العبادة أو شرطها ا لمعصل بها 
كالتوجه» فأمًا المنفصل كالوضوء فلا يكون نسخا (لها)" إجماعاً. 
شيخهنا: فصل : إذا نسخ الأصل تبعت فروعه› مثله (القاضي)* بمسأالتين : 
دا نسخ «التوضؤ بالنبيذ» النيء يتبعه المطبوخ خلافاً للحنفة('١)‏ . 
والثانية : أن صوم عاشوراء كان واجباً عندهم» وقد أجزأ بنية من النهار()ء 
فكذلك کل صوم معین مستحق() ثم نسخ وجوبه » وبقي حکمه في غیره''. 
والأولى صحيحة»› وفيها نظر أيضاًء فإن المنسوخ عندهم تجويز شربه فتتبعه 
الطهورية» فإنَّها نفس المسألة . وأمًا المسألة الثانية ففيها نظر» بل الصحي() 


=والحنفيين ذكره القاضى محتجاً به على المخالف» والثاني حكاه ابن برهان عن الحنفية » 
وآبو ا لخطاب عن عبدالجبار». 

(۱) انظر في:هذا: التحریر للمرداوي ص ۱۰۹ مخطوط› شرح الکوکب النیر ص ٠۲۷١۱‏ 
وقواطع الأدلة لابن السمعاني »)۱٤۹/١(‏ والمعتمد لأبي الحسين .)٤٤۹- ٤٤۷ /١(‏ 

(۲) قلت : هذا تحرير لمحل النزاع في المسالة المتقدمة . 

۰ (۳) الزيادة من «د» واض/ ب٤‏ و«م» 

)٤(‏ راجع في هذا: الواضح (۲/ ٠٠٤‏ ب_١١٠۲آ).‏ التتمهيد لابي الخطاب الورقة 
(۱۰۱/آ)ء التحریر للمرداوي ص ۱۰۸ مخطوط › شرح الکوکب المنیر ص ۲۹۸ › 
لاط 

)١(‏ الزيادة من ١د»‏ ولاض/ ب» ولم» 

۱ (1) وسياتي الكلام عليه في : «مسالة : النسخ والقياس». 

(۷) هذا العزو غير محرر» فقد جاء في مسلم الثبوت وشرحه (۲/ ۸1) ما نصه: «مساألة : إذا 
GEN aS‏ 
الاصل» ونسب إلى الحنفية (و) هذه النسبة لم تشبت .. كيف... وقد صرحواآن 
النص المنسوخ لا يصح عليه القياس . . .اھ lL‏ : أصول السرخسي (۲/ .)٠١١‏ 

(۸) يشير إل حديث سلمة بن الأكوع yS‏ قال : «امر النبي اة رجلا من آسلم 
أن أن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم 

.)٠١۲-۱١۱/۳( یوم عاشوراء؟ . أخرجه: البخاري (۳/ ۲۳٤)ء ومسلم‎ ٠ 

(۹) انظر : متن القدوري ص ۲٤‏ . 

.)۸۲۲ ۸۲١ /۳( انظر : العدة‎ )۱١( 


)١١(‏ في «م: «والصحيح فيها. . . إلخ؟. 


05 ڪڪ امسود ني سرن انت ۵ ه : 
فيهاآن ذلك لا يوجب نسخ ذلك الحكم ااا اا 5 
الطريقة يقة في استدلالهم وذلك بان امنسوخ هو وجوب صوم يوم عاشوراء فسقط .. 


إجزاؤه بنية من النهار لعدم امحل فأمًا كون الواجب يجزئ بنية من النهار فلم 
RT e‏ 


عل مت هتال يجوز في شرییتا۲؛ لا الب تنس لر عرفت م ت تی 
يكون نسخ القرعة في هذا الأاصل نسخاً لجنس القرعة؟. أصحابنا قد اختجوا ٠‏ 


1/0٦ 


بهذه الآية على القرعة")» وأقرب منه قرعة زكرياء فإنّهم اقترعوا على الحضانة 


وهو جائر(٤)ء‏ لکن المقترعون کانوا رجالاً اجانب فاقترعو! لالّه°) قد كا ن في 


SE NS I LR 
رفعاً له في مثل ذلك الأصل إذا وجد» ومثل ذلك"): نهيه لمعاذ() عن الى‎ 
a بين الائتمام وإمامة قومه إذا كان للتطويل) عليهم‎ 


عليه من ائتمام المفترض 


. كذا في عامة النسخ‎ )١( 


(۲) في «م٩:‏ في شرعنا». 

(۴) انظر: العدة(۳/٤٥۷). ٠‏ ا 

)٤(‏ انظر : احکام القرآن لابن العربي (۴۷۲/۲)ء دوزکریا ین ازن عليه السام ت 
إيساع ابنة عمران٠‏ |. ه. ] 

(ه) ذ في د٩‏ و«ض/ ب٤‏ و«م : N‏ 

(7) في ۵م : : في عين الاصل» : 


(۷) زاد في «د» و«ض/ ب٤‏ : «في ارتفاع الأاصل؛. 
)هو : : معاذ بن جبل »› تقدمت ترجمته . 


(۹) آخرجه : أحمد )۷١ /٥(‏ من طريق معاذ بن رفاعة الانصاري» ولفظه ا و 
فتاناً إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك۲» ونحوه للنسائي (۹۸/1).: وقال اين 
معن في التاريخ (۲/. )٠۰‏ في حدیث معاذ : كان يصلي باصحابه» وقد صلی قبل ذلك 

مع النبي وي . . . لاأریٰ هذا . «وقال أبو الفضل : ومعنى هذاعندنا : أن آبا زکریا کان 
e‏ ومن يقرا القرآن قليل › E‏ 
أریٰ هذا» |. ه.. 


8 المسودة في أسول الت © © ت0 — 
e O O )‏ 
بالإجماع»› فقال Ey‏ راتما زال الم وجب فزال ما 
تعلق به» كما إذا زالت العلة زال الحكم المتعلق بها . وإتّما") النسخ بالقياس : أن 
E‏ وهذا لا 
ل اکم الات في الاسر 5 ایت في رع ae‏ 
الأصل ثبت في الفرع قياساء إلا أن يقول القاضي : : آنا أزيلحكم الأصل غن 
ا aS‏ 
اا ر اجا ولهذا قال : لا ذكر المسالة مفردة' : وأما 
القياس فلا ينسخ ؟ لاله مستنبط من أصل› و ل 
المستنيط منه› والأصل باق› فان القياس باقيا ببقائه » وإذا لم يصح نسخه لم 
ینسځ به أیضاًء لاه إّما يصح مالم يعارضه أصل» فإن عارضه (أصل)) سقط 
في نفسه» فبطل أن ينسخ الأصل به . 

قال شيخنا: قلت : ولم يتعرض لنسخه مع أصله بفرع الأصل الناسخ 
لآأصله › هي المسألة المتقدمة. قلت : ومع هذا لا يتنع أن ينسخ الفرع دون أصله 
لكن هذا إنما يكون في زمن النسخ» وكذلك لا يتنع أن ينسخ غيره في صورتين : 


(۱) في م نسخ نسخ «لفرعه؟. ٤‏ 

(۲) «د» ولاض/ ب٠‏ و«م»: «قال: وإنما . . . إلخ». 

. )۸۲۳ /۳( انظر : العدة‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ فى الاصل ليست فى «دا و«اض/ ب». 

. قرآها الحقق في «م»: «فلا يش هذا»‎ )١(- 

() في «م٠:‏ «لحكم الاصل؟. 

(۷) الزيادة من «دا و«ض/ ب٦‏ و«م» والعدة (۳/ ۸۲۷) . 
(۸) انظر : العدة (۳/ ۸۲۷). 


۰ eT s8 


إحداهما: أن e‏ رافت امانوی من لاصل السرع ب بان يکو ٠‏ 
ونحوذلك.. 


والأخرى e‏ اخ ا 0ت | 
يکن؛ ونسنخ أصل منصوص بقياس آضعف منه فلا يكن أيضا')ء هذا تحرير 
المسالة . وتلخص لأصحابنا فيها آقوال» > ثم بعد الجواز ماالواقع؟ هذا پحث !¦ 
آخر» وقال ابن عقيل في آواخر کتابه : جوز نسخ القياس في عصر النبي 5 , 
لان طريق النسخ حاصل» وهو الوحي . فإذا قال : حرمت المفاضلة في إلبر ؛ لاله 
مطحوم» كان ذلك نصا منه على الحكم وعلى علته» وقد اختلف التاس : : هل 
نصه على العلَة إذن منه في القياس أو ل؟ على مذهبین؛ فن كان هذا إِذنا او 
أذن في القياس نصاً فقاسواالأرز على البرّء فعاد وقال بعداذلك : بيعواالأرز ۰ 
+ بالارز متفاضلاًء فقال قوم : يكون تخصيصاً للعلة بالطعم في البر خاضة./ ٠‏ 
قال شيخنا: قلت: وهو أشبه بكلام الإمام أحمد ns‏ 
مسالة الاستحسان؟) يدل عليه . وقال قوم: : يون نسخاً للقياس» والذي لا . 
خلاف فيه أن يصرح فیقول : لا تشيسوا الأرز على البر في تحري التفاضل» فهذا! . 
1 غير متنع بل الممتنع نسخ ح قیاس استنبطناه؟ بعد وفاته(٥)»‏ قإنه لا وحي أينزل بعد ' ) 
) موتە؟» إن عثر عن ن يشالف حكم القاس E‏ 2 | 
لا یکون نسخاًء » لکن نتبين أن القیاس کان باطلاً. ) ا 
ومساًل۸3): نسخ القياس والنسخ به مسالة عظيمةء والتفية ( رمم ) 


) (1) هذه الكلمة ساقطة من د» واض/ ب» و«م». 
() ينظر في هذا : الواضح (۲/ ۲۹۸ ب). 
(۳) في د٩‏ و«ض/ با : في مسالة الأسار». 

)٤( ۰‏ في « م ٩‏ قياس استنباطه .' .. إلخ». 

. في «م» : بعد وفاته صلئ الله عليه وسلم؟‎ )٥( 
. في «م٤: بعد عصرها.‎ )1( 

. في «م٥ : «كان القياس باطلا»‎ )۷( ٠ 

(۸) في د» و«ض/ ب٩‏ وم٤‏ امتا نونوا فاا O eb‏ اا 
الاب اردنة ۰۰ب تخر ص ۰۲۹۱ شس نیع الفصول م0۲ 
الإحكام لابن حزم .)6۸۸/٤(‏ . 

, (4) به : ليس في ١دا‏ واض/ ب». 
)1( في اده واض/ب! !یرن حرم بش اکير 


۵8 اسرد نی اسر لنت و کے ۷ے 


يقعون فيها كثيرأًء فإتّهم يعارضون بين قياس أحد النصين والنص الآخر» 
ویجعلونه ناسخاً أو منسوخاً(')ء والإمام آاحمد - رحمه الله - یخالفهم في 
ذلك» والنكثة آنه : هل يجوز أن يكون بين الفرع والأصل فرق يصح معه الغرق 
قال شيخنا: قلت : متى كان أصل القياس متقدماً في الثبوت على النص 
اللخالف له آمکن أن یون ناسخا("). 
مسسألة: قال آبو الخطاب في نسخ ما ثبت بالقياس: إن كان ثبوته بعلة 
منصوص عليها أو منبه عليهاء مثل أن ينص على تحري البر لأعلة الكيل» ويتعبد 
بالقياس عليه» ثم ينص بعده على إباحته في الأرز ونع من قياس البر عليه كان 
وجب المصير إليه» وتبينا به فساد القياس“) هذا معنى كلامه . وعندي في تقييده 
أولا نظر. 
وقال المقدسي : «ما ثٍ ثبت() بالقیاس إن کان منصوصاً على علته لم ينسخ ولم 
ینسخ به» وشذت طائفة فأجازته») . والذي ذكره القاضي أنه لا ينسخ ولا 
4 
ينسح به 


aS e ea E ا‎ 


(٠‏ وعبارة صاحب فواتج الرحموت (۲/ :)۸١‏ «وآما القياسان التعارضان فالظاهر أن متقدم 
الأصل منسوخ بمتأخرجه. . .٠٠.ه.‏ 

(۲) زاد في «د» و«ض/ ب٤‏ : : اوغيرهم؟. 

(۳) في 7م : : سخا . 

)٤( ٠‏ انظر : التمهيد الورقة /٠٠١(‏ ب). 

. في «م٩: «ما یثبت؟‎ )٥( 

(7) انظر : روضة الناظر ص ٤٥‏ . 

(۷) انظر : العدة (۳/ ۸۲۷) . 

)٨(‏ في ده واض/ ب٩‏ وم : مسبألة : إذاورد. .. إلخ». 

(4) تقدم «آن المختار عند الحنفية؟ إذا نسخ حكم الأصل للقياس لا يبق حكم الفرع الثابت 
بالقياس على هذا الأصل!. فراجع : فواتح الرحموت .)۸٦/۲(‏ 


دا سسس المسودة ني أعون النت ي ي 


أن المعنى المستنبط من الأصل إذا نسخ بقي معنى لا أصل له اصع 


استدلالاً نظرنا فیه» وإِن ِم يصح أبطلناء .1„ 
قال شیخنا : مسألة النسخ بالقياس لها صور: . ا 
إحداها س مک لامل یت افرن ارا سرن ت ۰ 

المنصوص عليهاوغيرها. ٠‏ 0 
الثانية : : أن یکون 8 الأصل ثابتاً ويجيءَ في في الفرع ن 0) يخال () 

موجب القياس› فهل يكوؤن ذلك نسخاً لذلك ٠‏ الحكم الثابت بالقياس؟. طريقة 

القاضي أن هذا لايقع لاله يقول: مادام حكم الأصل باقياً وجب بقاء خكم .. 

الفرع» ولا يزول الفرع إلا بزوال أصله". وقال غيره: (بل)) وجود النص ' 

يبن أن القياس فاسد؛ الان راز اهال مر قرف عل فق ةالص فتكرن' 

العلة*) مخصوصة . وقال آبو الخطاب وغیره إناكانت علة الأاصل منصوصة_ 


م کان ز O EE‏ 


[/o¥ 


و رک ا 
E es E‏ 
»0 


عند ابي اخطاب ینس ولا ینس اوهل پد کل ا 


(۱) في م : «بقي معت الأصل له خطا واضح . 
()انظر: البرهان (۲/ ۷۳۱۴۳ .)۱۳۱٤-‏ ) 
(۳) في د٩‏ و«م» : «من العلة).' 


() في «د» ولاض/ ب٠‏ و«م: ET‏ 
(6) فى «دا: «بخلاف». . أ 

(1) فى «د: «كذلك» . 

(۷) انظر : العدة (۳/ ۸۲۲ ۸۲۳). 

(۸) الزیادة (د» واض/ ب» واام» 


(۹) تقراً في د» : اللغة؛ خط ظاهر . ۰ 
(۱)راجع التمهيد لأبي الخطاب إلورقة /٠٠١(‏ ب)ء روضة الناظر ص ٤ . ٤٠١‏ 


() انظر :.العدة (۸۲۷۰/۳)» الواضح (۲۹۸/۲). 


)١(‏ انظر: التمهيد الورقة /٠١١(‏ ب). 


66 المسودة فاصوا الفنة ق ي جج 
القياس على الناسخ؟ . عند أبي الخطاب يشترط")» وعند صاحب المغني ينسخ 
وینسخ به . 

قال شيخنا: هذا الذي فهمته من النقل فليراجح 

وتعليل القاضي وغيره في مسألة نسخ المفهوم وغيرها يقتضي إجراءه مجري 
المنصوص على عله" كما قاله صاحب المغني . وتحقيق الأمر في تسخ القياس 
آنه إن استقر حکمه) ثم جاء بعد. نص یعارضه کان نسخاً للقیاس(*). وهکذا 
القياس في نسخ العموم والمفهوم وكل دليل ظني بقطعي أو بظني أرجح منه» 
فإنه عند التعارض إما أن يرفع الحكم أو دلالة عليه فالأول هو الناسخ الخاصء 
والثاني من باب فوات الشرط أو وجود المانع » ونسخ القياس المنصوص على علته 
E I AEE GL‏ 

نسخ الفرع تخصيصاء و والذي ذكره أصحابنا 
والشافعية والمالكية عن الحنفية آنهم انرا بحديث : «الوضوء بالنبيذ»)» فقيل 
لهم : ذلك كان نياً وعندكم لا يجوز الوضوء النيء. فقالوا: إذا ثبت الوضوء 
بالنيء في ذلك الوقت ثبت الوضوء بالمطبوخ؛ لأن أحداً لا يفرق بينهما في ذلك 


(۱) انظر : المرجع السابق . 

(۲) انظر : روضة الناظر ص ٠1٦ ٤٥‏ . 

)۳(٠‏ تقرآ في «ض/ آ» واض/ ب»: «عينهء والمثبت من «م). 

)٤(‏ في م : : احكم». 

)٥(‏ في «د» ولاض/ ب» ولام زيادة «فقط سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة » وإن لم 
یستقر حکمها کان مجيء النص دليلاً على فساد القياس» . 

e ( (U‏ نسخ العموم . .. إلخ». 
مسعود ES‏ ا : قال التي الي ال ما في آدواتك؟ E‏ 
نبيذ. فقال e E E‏ ا : وما روي هذا 
ا TT‏ هھ 
وان الططارى بد فة لهذا ادك ر لمت عك ارق رقا تقوم بها ال ند 
يقبل حبر الواحد» ولم يجيء أيضاً الجيء الظاهر» |.ه. 


ھ 


کا سک و ن السور :نې ارو ننن ن | 


الوقت»› ثم ذ وال ری ر فا إذا کان ٹبؤته بشبوتة کان ) 


فال ا ا فة جید لو افرضن(' انه yT‏ 
الأنبذة إلاالنيء» وذلك لاه على هذا التقرير جاز التوضؤ بهما إذ ذاك» ثم صار :. 
الأصل حراماً دون الفرع ؛ فا معني الناسخ اختص به الأصل دون الفرع؛ وكذلك. 
قولهم في مسألة التبييت في صوم عاشوراء فإنه إذا ثٍ ثبت آن صوماً واجباً يجزئ ' 
بغير تيبيت كان حكم ساثر الصوم الواجب كذزك() . ثم نسخ الحكم عن . 
الاصل إتماهو لزوال وجوبه . والتحقيق أن هذا ليس من باب نسخ الحكم في 
الأصل› وإتّما هو من باب نسخ الأصل نفسه» فإن الشارع تارة ي ينسخ الحكم مع . 
بقاء الأصل» > فنهنا لا ريب أن الفرع يتبعه . وتازة يرفع الأصل فلا يلزم زفع ٠‏ 
الحكم بتقدير وجود الأصل والمسالة محتملة ان لقائل) أن پقنول :لو 
کان الأصل هذا ۱ کان یبقی حکمه» وقد لا یبقی› ومن هذا الباب حديث ِ ) 
معاذ "ا إذا قيل : إن النبي لاز نهاء عن الإمامة بهم .. 


۷/ب شیخنا/ : فصل١۱5) e‏ وتر ) 


(1) عبارة «د؛ و«ضل/ ب» ودب» : «فقال أصحابنا وموافقوهم : إذاکان . e‏ 
: (۲) راجع في هذا :.العدة(۳/ ۸۲١٣‏ - ۸۲۲( فواتح الرحموت .)۸٦/۲(‏ 
۰ (۳) في «د» واض/ ب» وم زيادة : «قلت». 
)٤( ۰‏ في «د» ولاض/ ب٤‏ ا . إلخح». 
(۵) انظر : الهداية للمرغيناني .)١۱۸/١(‏ 
)٨(‏ في م٠‏ : «في الأصل؟. ٠‏ 
(۷) في «م٤‏ : «فهنا لا يقع ريب . .. إلخ». 
۰ 0 : «الوجود الأصل». 
(۹) في «م٤‏ :إذلقائل1. ١‏ 
J)‏ ۰( في (د» واض/ ب» : «لویکن؟؛ وفي «م» : الو بقي» . 
)١( .‏ في «م»: «فقد كان . . إلخ؟. 
- (۱۲) حدیث «معاذ تقدم تخریجه. . 
(۱۳) في د و(ض/ ب٤‏ وم :ان الثي.. .. إلخ». کا 
0 راج في E‏ ال د و 


6 السود ن اسول انناو م کک ۱ ب کے 


اموت أو يجعل الله لن سْبيلاًي()ء نسخ عند القاضي وغيره"» وقال الناسخ : 
قوله [الزانية والزاني )7" الآية» قال: لأن هذه الخاية مشروطة في كل حكم . 
مطلق؛ لأن غاية كل حكم إلى موت المكلف أو إلى النسخ وكذلك ذكر في 
امسالة؟ «نسخ الأخحف بالأثقل»: «إن حد الزاني كان في أول اللإسلام 
الحبس» ثم نسخ وجعل حد البكر الجلد والتغريب والثيب الجلد والرجم». 

وكذلك قال القاضي : لا احتج اليهود با حكوه عن موسى أنه قال: شريعتي 
مؤبدة ما دامت السملوات والأارض» فاجاب بالتکذیب)» وبجواب آخر وهو 
آنه لو ثبت لكان معناه إلا أن يدعو صارف إلى تركهاء وهو من ظهرت المعجزة 
عل یده» ولبتت نبوته» مثل ما ثبتت نبوة موس ی والخبر يجوز تخصیصه کما 

يجوز تخصيص الأمر والنهي ۴ 


() شسورة النا الاآبة: 6 ) 

(۲) وقد حرر النزاع في الغاية : ابن برهان في كتابه الوصول الورقة /٠۳١(‏ ب) فقال : «إذا ذكر 
الحكم وضرب له غاية معلومة» لم يكن دخول الغاية نسخاً له كقوله تعالى : : لئم أتمُرا 
الصيام إلى اللْبل 4 [البقرة : [AY‏ . فانه مجيء اليل لا يكون نسخاً للصوم» فما إذا كانت 
الغاية مجهولة ؛ كقوله تعالى: « . .. فأمسكوهن في البيوت حى يتواهن الموت أو يجعل الله نهن 
سيلا ) [النساء: ]٠١‏ فهل يكون السبيل نسخاً للحكم آم لا؟ . احتلف الناس في ذلك ؛ 
فذهب طوائف من الأصوليين إلى أن ذلك نسخ للحكم» وقال قوم: لا يكون ذلك نسخاً 
للحكم. .١۱.ه.‏ 

(۳) سورة النورء الآية: ۲. 

٠م«و‎ ٠ب هذه الكلمة ساقطة من «د ولاض/‎ )٤( 

(0) و في «د» و«اض/ ب» و«م « E‏ 

() انظر : العدة (۳/ .)۷۸٦‏ 

(۷) قال ابن عقيل في الواضح (۲/ ۲۲۹]): «وهذامفتعل على موسی» ویقال: آول من 
E E I I‏ : ابن الراوندي . وآنه آخذ على ذلك 
جعالة من اليهود» |. ه. 

. في م : «(صادق»‎ ۸(٠ 

(۹) في «د» واض/ ب٤:‏ «بمشل ما ثبت نبوة موسى به». وفي «م1: ابمشل ما ثبت به نبوة 

موسىا. | 

.)۷۷۸-۷۷۷ /۳( انظر : العدة‎ )٠١( 


اک سسس ۾ ي الور :نې اسول انان ن | 


قال شیختا(): وعلی هذا يستقیم ان شريعتا تاسخة» وها قول آي 
الحسين وغير ثم ذكر القاضي0) : أن الحبس من الآية لم ينسخ» لان 
النسخ : أن یرد لفظ عام یتوهم دوامه ثم يرد ما يرفع بعضه» والآية لم ترد با حيس 
على التأبيد» وإّما وردت إلى غاية(*)ء وهو أن يجعل الله لهن سبيااًء فأثبت 
E O a‏ 
القرآن نسخ بالسنة ؛ كآية الوصية بقوله : لا وصية لوارث»» وآية جد الزنا من من. 
الحبس والاذی بقوله : «خحذوا عن ۲ الحدیٹ (A)‏ . وقوله : لاني والزاني 0 
بقتل ابن خطل‹ ١‏ فقال القاضي : الوصية منسوخة بأية المواريث» وأجاب عن. 
حد الزنا ما تقدم ذكرء١)»‏ قال: وقد قیل : له قي البكر مسو بقوله:' ٠‏ 


(۱) زاد في «د» و«ض/ ب» و«م»: «قلت». 

(۲) في «د» واض/ ب»: «وهذا يستقيم . . . إلخ. 

(۳) انظر : المعتمد لأبي الحسین (۲/ .)٩٠٤ ٩٠١‏ 

)٤(‏ زاد هنا في د و اض/ ب» وام» : وفي مسسالة نسخ القرآن بالسلة؛ وهذه الزيادة تعد 
مكررة مع ما سياتي في نهاية كلام القاضي . 

(۵) فی دا و «ض/ با وام ( «وإنما وردت به إلى غاية هو . . . إلخا. 

() انظر e‏ أ 

(۷) احرجه ملم 19 0 جد 0 4 0 ي 
)٤٤١ /۲(‏ وقال:«هذا حدیث صحیح» E‏ 8 
من طريق عبادة بن الصامت رضي الله عنه- . 

(۸) هذه الكلمة ساقطة من e‏ : «الحد». 

. ٠۹۱ سورة البقرة» الآية:‎ )٩( 

E i هو: عبد الله بن خطل من بني تيم بن غالب . قال ابن هشام في السيرة‎ )۱١( 
' اكان مسلما فبعثه رسول الله ية مصدقاًء وبعث معه رجلا من الأنصار» وكان‎ : (E1 
. معه مول له بخدمه» وکان مسلماء فنزل منزلاًء وآمر المولی آن پذېح له تیساًء فیصنع له‎ 
طعاماًء فنام» فاستیقظ ولم بصنع له نیئا فعدا عليه فقتله» ثم ارتد مشرکاًء وکانت له‎ 
E E a 
O o عام الفتح سنة ۸ من الهجرة».‎ 

(۱۱) «ذکره) : ليست ف E‏ 

OS 


۵ السو ئی اسول اش م کے ۲ کے 


- وفي الثيب بآية الرجم التي نسخ رسمها وبقي حكمها') وترك القتال") منسوخ 
ofl Fg,‏ 


ق : افوا المشر کین (حیٹ(۳) وجدتموهم) 4(" . 

مسألة: 'إذا نص على حكم عين (من الأعيان)(*) معنى» وقي س عليه كل 
موضع وجدت فيه العلةء ثم نسخ حكم الأصل تبعته الفروع عند أصحابنا 
والشافعية» خلافاً للحنفية( وقد سبق معنى ذلك . وفى الحقيقة) فهذا 
فسخ لنفس الأصل لا لحكمه» فالمسالة ذات صورتين نسخ حكم الأصل» وهنا 
يظهر أن تتبعه (الفروع المستتبعة)'). والثاني : نسخ نفس الأصل الذي هو 
حكم: (هل يكون نسخاًلصفاته)؟(). فذكر أبو الخطاب) فيها 
احتمالین(۱۳)ء وغندى0 ۹ : EEA SR SSO OTS‏ 


, جملة «وبقي حكمها؛ : ساقطة من «دا ولاض/ ب؟‎ )١( ٠ 

(۲) في «د» و«اض/ ب٠‏ و«م : «وقوله  :‏ ... ولا تقاتلوهم عند المُسجد الحرام... ‏ [البقرة: ]٠١‏ 
O e‏ 

(۳) سورة التوبة» الآية : ٥‏ . والزيادة من «د» ولاض/ ب» و«م» 

() انظر : العدة (۳/ ۷۹۹ .)۸٠١‏ 

() الزيادة من ١د»‏ ولاض/ ب» و«م). 

() «دا و«ض/ ب٤‏ و«م: «وقسنا عليه . 

(۷) راجع في هذه المسألة: ما تقدم في فصل : إذا نسخ الأصل تبعت فروعه» بالإضافة إلى 
الكتاب مسلم الثبوت (۲/ ۸1). والإحكام للآمدي (۳/ .)۱١۷‏ وقد وردت المسألة في 
الوصول لابن برهان /٥٦(‏ ب - ۷٥/آ)‏ بلفظ : «الاستنباط من المنسوخ غير جائز» ونقل 
عن أصحاب أبي حنيفة أنهم أجازوا ذلك› وذكروا في مسائل من جملتها التوضؤ بالنبيذ 
فإنهم جوزوه. . 4 ) 

(۸) مكان هذه الحملة فى ١د»‏ و«ض/ ب٤‏ : «والعلة المستنبطة والموماإليهاسواء على ظاهر 
كلامهم ؛ لأنهم ذكروا من الأمثلة وضوء النبيذ وتعليله بأنه ثمرة طيبة وماء طهور» وكونه 
ورد في النبيذ النيء وقد أجمعنا على زوال الحكم فيهء فيزول في المطبوخ المتنازع فيه . 
وقوله: «وقد أجمعنا . . . إلخ“: وردت في «ض/آ» في نهاية المسألة . 

(۹) قوله: اوفي الحقيقة٠:‏ ساقط من ام». 

)١(‏ الزيادة من «د» ولاض/ ب» و«م». 

E ٠م ما بين المعقرفين زيادة من ده ولاض/ ب»٤» وفي‎ )١( 

() في دا و «ض/ ب٤‏ ولم وذكر أبو الطاب في أحر مسسالة القياس في هذه السالة 
احتمالین؟. 

(۱۳) ینظر : التمهيد لأبي الخطاب الورفة (١١٠/آ- )[٠٠١‏ بعد تصحيح الترقيم . 

() كلام المجد الآتي » نقله الفتوحي في : شرح الکوکب المنیر ص ۲٠۸‏ . 


و kk:‏ ن س السرر زی سرن نن ن ن . 
e ٠‏ 90 إلا آن يعلل في نسخه بعلة فیثبت ) 
النسخ حيث وجدت العلة" ويقال) لهم : E‏ 
النيء ء فكذا المطبوخء المتنازع فيه: 


مسألة(): فام مفهو م اموافقة إذا نسح نطقه فلا ينسخ مفهومه كنسخ تمرم ٠‏ 
۰ التأفيف لا يلزم منه نسخ خ الضرب الغنيف لان التأذي به أكثر)ء ولايلزم من ٠‏ ) 
إباحة يسہز الضرب إبالحة کترة دکره ابن عقيل في أواخر (کتار(۷ ٤‏ 
الواضح). وبه قالت الحنفية خلافاً لبعض القائلين بأنه قياس(" (1٠‏ ا 
بن عتیلء ولك قول اندي (1)» وجماعة م010 ۰ 


وذكر القاضي (في بعض الزاضع ٠١)‏ نخ اص رخات لار 


۱ (۱) في «د» ولاض/ ب٤‏ وام { ٠ن‏ كات الملةتصوعاعليالم تيم لزع 

(۲) كلمة «في» قطن 0 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من «د ولاض/ ب٠‏ . 

(6)من‌هنا. . . إلى نهاية المسألة : ساقط من «د» واض/ ب» وام؟ E‏ 

و لأبي الخطاب كلام في نسخ ما ثبت بالقياس بعلة منصوصة) . وهذه الزيادة تقدمت في 

مسألة SE SE‏ . راجع في هذا ا 

(۱۰۰/ب). 

- ۰۳۹/۳0 الحضول‎ ۲٠۸ شرح الکوكب المنیر ص‎ : e 

)»شرح ت تنقيح الفصول ص ٠۳٠١‏ مفتاح الوصول لابن التلمساني ص ٠٠١‏ . 0 

() في «د» و«ض/ ب» : «أعظمة . 

. الزيادة من «د» ولاض/ ب وم‎ )۷( ٠ 

(۸) زاد في «د» ولاض/ ب» واام» : «والد شيخنا اوي الان و ا و 
وذکره آبو محمد البغدادي؛ . 

(۹) انظر : سام ابوت وشرحه ۰۸۷/۲0 ۸4). 

. في «م٠: قياس جلي‎ )١( 

e‏ روضة اظ ص ٤1‏ شرح الروضة موی (۹۵/۲)» الع ص ۰۲۵ فراع 
الرحموت (۲/ ۸۸) . 2 

(۱۲) قول المؤلف : (وجماعة منا) O‏ اض/ ب» وم» وورد في مکانه: 
#وابن عقيل في جوابه على العدة» وفي مواضع خر کالاول». o‏ 

اوا ی ا ۰ 


8 المسودة نی امول انت ع ے nnn‏ کے 


ادلالة التنبيه ذكره في النهي عن الشهادة/ على نكاح المحرم»› والتفضيل بين 
الأولاد('. قال : وهذا مختلف فيه فهو" تنبيه على المتفق عليه › ثم قام الدليل 
على جواز المختلف فيه» وهذا نظير استدلال الحنفية في شهادة أهل الذمة۴)ء 
وصرح بأبلغ من هذا في مسالة القياس» لما حتج المخالف بأنه لو كان (القياس““ 
e UNG‏ 
ق 
يوجب نسخ جميعه» وإن قلقم : إن الحكم في فروعه یون باقياً» کان فهي تبقية 
TT e‏ 
۷ وجب ارتاع ماحکم في الوادت کوچب الص قبل ورود اشع . وهذا 
خلاف ما ذكره في المسألة المفردة. 


مسألة: مفهوم الموافقة وهو التنبيه ينسخ وينسخ به مثل أن ينهي عن التأفيف 
للوالد ثم يبيح" ضربه فإنه يكون نسخاً للتأفيف» وكذلك لو أباح التضحية 
بالعمياء ثم نهى عن العوراء كان نسخاً لإباحة العمياء» ونحو ذلك . وبهذا قالت 
PT TOC TESTE O E DOE DE‏ 


(1) راجع في هذه المسالة في : كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى الورقة /٩١(‏ ب). 

(۲) في «د» وم٥‏ : «وهذا» . 

(۴) حكى الباجي عن الحنفية جراز شهادة آهل الذمة بعضهم على بعض بالقياس على 
A TG Ss‏ 
بعضهم على بعض» | .هھ فراجع هذا في : نشر البنود .)۲۹٦۹/۱(‏ 

. )1/٠۹۷( الزيادة من «د» و«اض/ ب» وم والعدة‎ ) ٠ 

)(٠‏ فى دا ولاض/ با : اتصير ملسوخة). 

() انظر : العذة الورقة (۱۹۷/ آ-ب). 

(۷) هذه الكلمة غير منقطة في الأصل فتقرأ «ينسخ؟ «يبيح ٠‏ والمثبت من ١د‏ ولاض/ ب» 
اعا 

(۸) انظر : فواتج الرحموت (۲/ ۸۷)» فإنه على القول المختار عندهم . وللاسترادة» راجع : 
التحرير للمرداوي ص ٠٠۸-٠٠١١۷‏ مخطوط » روضة الناظر ص ٤٦‏ › شرح الکوکب 
المنير ص ۲۹۸ المعتمد .)٤١١/١(‏ 


T/oA ° 


د المسودة ني اسرد انت ه 


وآبو القاس الاغاطي(١)‏ وابن برهان(۳) الشافعية › ولم يذ کر فيه حلاف 0 : 
وذکر آبو الخطاب : أنه قول أكثر العلماء حلاف( لبعض الشافعية ؛ لكونه عندهم . 
قیاسا وکذا ذکره ۰)۷ القاضي ولفظه: «خلافاً لأصحاب الاي وإ 


حکیٰ ل الخلاف في النسخ , به 4 حاصة»() , ۰ : 

مسال( ۱): هی ا ع و ي 
قال الصحابة في «الماء من الماء» آنه منسوخ› فما إذا لم ب پستقر ۱ حکمه» وقد 
وجسد۱) منطرق بخالفه قدم"') المنطوق علیه» وعلمنا آنه غير مرأدء ولفظ ‏ 
e a EE‏ 


()هو: ا ا را ا ا مات ) 
الشافعي» آخذ الفقه عن الربيع والمزني . وكان هو السبب في نشاط الناس ببغداد لكتب 
اا ا > توفي | 
سنه ۸۸ ۲ ه, : 
له ترجمة في قات ال برازي م ٠ ٤‏ وطبقات السبكي (01/۲). 

(۲) زاد في «د» و«ض/ ب٩‏ وم . : «من الشافعيةا . 

(۳) في د ولاض/ ب» وم 4 : «وكذلك ابن برهان». . ۰ 

: انظر: الوصول لابن برهان الورقة (07/ ب)ء الس بالفحوئ جاتر؛ قرل تما‎ )٤( 

yy فلا تقل لها أف [الإسسراء‎ .. ٠ 

وهو ناسخ لكل أذية كانت قبله جائزة» | .هھ : 

() و في «د» و«ض/ ب٣‏ وم : «وقال بعض الشافعية الایشسخ ولاینسخ باه انظرفي هذا 
اللع ص ll, :٠١‏ 
() زاد في د٩‏ وض / ب» وام ( : يما ذكره آبو الطاب . وانظر هذا في ااا 

a ) CONN 

(۷) في «د» و«اض/ب» وهم : «وكذلك القاضي». 

(۸) «إنّما» : ليست في «د» وض /ب» وام؟. 

() انظر: العدة (۳/ ۸۲۸) :والواضح (۸/۲١۲آ-ب).‏ 

u ۲۵۸/۲ الواضح‎ ۰ ١( راجع في هذه المسألة : التمهيد الورقة‎ )١( ٠ 

۰ (۱۱) في د واض/ ب و«م» : ذالم يستقر له حكم. 

(۱۲) في «دا ولاض/ ب» و«م٥:‏ «وقد وجدنا منطوقاً بخلافه». | 

(۱۳) في د واض/ ب» وم : «قدمنا» . 

. في «م٩: «ولا تقل» تحريف‎ )٤( 


۵ السود تی اسول انت ع م کے ۷ کے 


اف4( ینسخ وینسخ به» وهو قول المتكلمين خلافاً لأصحاب الشافعي فيما 
حکاه الإسفرائین». 


شيخنا: فصل : إذا نسخ النطق قال(" أبو محمد: ينسخ) ما ثبت بعلة النص 
آو مفهومه آو بدليله» خلاف(*) لبعض الحنفرة ۱ . 

قال شيخنا: قلت : قد خالفه ابن عقيل وغيره في انتساخ المفهوم الذي هو 
الفحوى وكذا" خالفه ا لحد في العلة المنصوصة» وأما دليل الخطاب فهو كمفهوم 
الموافقة وأولى» ففي هذه المسائل وجهانء وجماع هذا: أن معقول الأصل الذي 
هو القياس والتنبيه والدليل إما أن تنسخ مفردة» أو تنسخ مع أصلهاء وعلى هذين 
التقديرين فالناسخ لها إما نص أو هي » فيجيء اتا هشر فما أو أربغة وغشرؤن: 
مسأل : يجوز النسخ في السماء إذا كان هناك مكلف كقصة نبينا 4لا 
TS‏ ولا يون ذلك/ بداء ذکره ابن عقيل خلافاً للمعتزلۃ کک ومن ۸٥/ب‏ 

منع كونه ا يقظة في جحدهم لوقوع ذلك› ومنعهم منه عقلاً. 


. ۲۳ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر : العدة (۳/ ۸۲۸-۸۲۷). اللمع للشيرازي ص ٠١‏ . 

. (۳) في «د» واض/ ب» و«م»: «فقال» . 

() في «د» ولاض/ ب٤‏ وم٤‏ : «ینسخ آیضا ما ثبت . .. إلخ». 

(0) عبارة ابن قدامة في الروضة ص ٤١‏ هكذا : «وإذا: نسخ الحكم في المنطوق› بطل الحكم 
في المفهوم وفيما يشبت بعلته أو بدليل خطابه» وأنكر ذلك بعض الحنفية ؛ لأنه نسخ 
بالقياس وليس بصحيح . . .٠٠.ه.‏ وانظر: شرح الروضة للطوفي (۲/ .)۹١‏ 

) انظر : فواتح الرحموت (۲/ ۸۷). 

(۷) في «د» و«اض/ ب٤‏ و«م»: «وكذلك» . 

٠‏ (۸) راجع في هذه المسالة : القواعد الأصولية لابن اللحام ص ۷١١٠ء‏ شرح الكوكب المنير 
ص٥٥۲‏ . 

ق اق و ا 
ولا يكون ذلك . 

(۱۰) انظر : العتمد 6/13 »)٤‏ وقال اين السمعاني في القواطع (٠۲۳/۱0‏ قان قل : 
ليس روئ أن الله تعالى فرض خمسين صلاة ليلة المعراج ثم إنه نسخه قبل أن تعمل به 
الأمة؟. قلا : قد كان الرسول ية عالاً بذلك واعتقد وجوبه» فقد نسخ بعد العلم 
بو جوبه واعتقاده؟|. ه. 

. في «د» و«ض/ ب» و«م: «كون الإسراء يقظة»‎ )۱١( 


e0‏ ون و 


مسا: كا اسع ع جيل فلا سكعل قل افيصل ا اوسرد" 
کا فإذا وصل إليه فهل ثبت يثبت في حق من لم يبلغه؟. ` | 4 
قال أصسحابنا : لا يغبت ٠‏ وهو ظاهر كلامه ومذاحب الحنفية( ولاشافلعية ' 
وجهان()» e i E E‏ (). 
واختاره أو الطيب مع حكايته الوجهين. 1 

. وقال بو الخطاب: یشو چه ل۵٣‏ ان یکون تسخاء بتاء علن عزل الزکیل هيل ¦ . 
الملم؟""» والقاضي وابن عقيل وغيرهما جعلوا هذاوجهاً زاحداء وفرقو| ل ۾ : 
وبين الوکیل بفروق نجیدة ET _ .. ٠‏ 
) وقال ابن الباقلذئي وساحبه این سام : هذا ظر۹ عتدنا تراز 0 
يقال : قد نسخ عنه الأمر» وإذا بلغه لزمه المصير إلى موجب الناسخ لا بالأمر ' 
: امتقدم بل باعتقاد له آخر» ولو کان علی ۱ شيء آخر فبلغه آنه آمر ثم نسخ عنه 
وجب أن يصير إلى موجب الناسخ » وقال جمهور الفقهاء والمتكلمين مثل ' 


)١( )‏ راجع في هذه المسالة : الواضح (۲/ ٠١١‏ آ-ب)ء روضة الناظر ص ٤٠ء‏ شرح الروضة ٠ ٠‏ 
للطوفي (۲/ ۷۷ )۸١-‏ مخطوط » التحریر للمرداري ص ۱٠۸‏ مخطوط › شرح الکوکب ۱ 
ا ا ا ا ا ١‏ 
(A00).‏ 
(۲) جملة «صلى الله عليه وسلم» ليست في ددا راض /ب» وام» 

(۳) انظر : فواتج الرحموت (۲/ ۸۹)ء واختاره این الحاجب في مختصر لته ۱/۲0 0( 
(6)انظر: e‏ 
)١(‏ انظر : الوصول لابن برهان الورقة (0۷/ب). " ES ٠‏ 
SS‏ رالتمهيدالورقة(١‏ ات : اويتوجه على الذهب أن 


.. إلخ». 


0 0 الد ر0 


(۸) انظر : العدة(۳/ ۸۲۲ -۸۲۰) الواضح (۲/ ۲۵۷ ب rS‏ 

(۹) في «م٤‏ وحدها : «وهذا لفظه», 

١ 0)‏ في اض/ ب٤‏ وام : (يجوزا. 

(۱) في ام : : کل شيء٠‏ . 

ا ا ا و ا ی 
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هذا لا یکون نسخاً وإِذا لم يبلغه فلا يلزمه) حکمه) . 

شيخنا: فصل : كلام القاضي يقتضي أن هذا لا يختص بسالة النسخ بل يشمل 
الحكم الميتدأء فإنه قال : «إذا كان الناسخ لم يصل”" الرسول فإنه لیس بنسخ› 
وان وصل إلیه) فهل یکون نسخا؟ . ظاهر کلام اصحابنا آنه لیس بنسخ إلا 
- عمن بلغه ذلك وعلم ؛ ١‏ لاله آخذ بقصة أهل قباءء واحتج بها على إثبات خبر 
الواحد في رواية أبي الحارث والفضل بن زياد . ثم قال في الدليل : : «ولأن 
٠‏ الخطاب لا يتوجه إلى من لا علم له به» كما لا يخاطب النائم والمجنون لعدم 
علمهما وتمییزهماء ولأنه لا حلاف انه مأمور بالأمر الأول» ومتی ترکه مع جهله 
بالناسخ كان عاصياً» فدلٌ على أن الخطاب باق عليه» قال : واحتج المخالف بأنه 
لا بيتنع أن يسقط حكم الخطاب بالم يعلمه» كالموكل إذاعزل وكيله قبل 
العلم وانعزل)ء فلا يصح بيعه")» فأجاب بأن في تلك المسألة روايتين : 
«إحداهما: لأينعزل ويحكم بصحة بيعه» وكذلك لو مات الموكل فباع» صح 
بيعه. وعلی هذا قال أصحابنا: إذا حلف على زوجته فقال : إن خرجت بغير 
إذني فأنت طالق» فأذن لهاء وهي لا تعلم» وخرجت وقع الطلاق. ولم يكن 
٠‏ لذلك الإذن حكم» وفيه رواية أخرى ينعزل الوكيل» وإن لم يعلم» فعلى هذا 


(۱) انظر في هذا : الإحكام للآمدي (۱۹۸/۳). 

(۲) في د» واض/ ب٠ N E‏ 
الناسخ كمالم يبلغه حكم المنسوخ». وفي «م٠:‏ «وآما إذا لم يبلغه الناسخ» فلا يلزمه 
حكم الناسخ كمالو لم يبلغه حكم السوخ». _ 

) (۳) عبارة ١د‏ و«ض/ ب» وم٤‏ والعدة (۳/ ۸۲۳): «إذا كان الناسخ مع جبريل ولم يصل 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه . . . إلخ». 

. في «د» ولاض/ ب» و«م والعدة: «وإن وصل إلى النبي»‎ )٤( 

(ف اي ان واض ب : إذاعزل وكيله ثم عزله وانعزل». وفي «م٦:‏ «إذاعزل وكيله 
وانعزل». 

(0) «وانعزل»: ساقطة هنا من دا و«ض/ ب٩‏ وم٠‏ . 

(۷) وعبارة العدة (۳/ )۸۲١‏ هكذا: «واحتج المخالف بأنه لا يمتنع أن يسقط حكم الخطاب با 

لم يعلمه . ألا ترى أنه إذا وكل في بيع سلعة» ثم عزل الوكيل» ولم يعلم بعزله انعزل» 

وإن باع السلعة بطل بيعه» كذلك هلهنا» |. ه. 


دا ا اودش اعون انت ۵ ھم ] 


1/4 


الفرق بينهما را وور ا یر ا ) 


بالأمور به والمنهي عنه» ويس كذلك الإذن في التصرف والرجوع فيه» 
يتعلق به ثواب ولاغقاب»). E ES‏ ۰ 


وبنت أن فیها ثلا ئة أقوال لا(۳): 


مسا2): : الإجماع لا يدسخه شيء()؛ E E‏ 
الوحي والنسخ حينئز محال . اما النسخ به فجائز لکن لا بنفسه بل بمسنده» رفإذا 4 


: رأينا نصا صضحيحاً والإجماع بخلافه استدللنا بذلك على نسخه» وأن آهل : 
) الإجماع اطلعوا على ناسخ وإلا لما خالفوه» وكلام الشافعي في الرسالة يقتضي | 


أن الستة لا يثبت نسخها/ إلا بسةء ولا ينعقد الإجماع على آنها منسوخة إلامع ‏ 


ظهور الناسخ» قال : فان قال قائل0) : يحتمل أن يكون له سنة مأثورة ؤقد 
نسخت» ولا تؤثر له السنة التي نسختها؟ . فلا یحتمل هذاء وکیف یحتمل آن 
يؤثر ما وضع فرضه ويتركماایلزم فرضه؟ . ولو جاز هذا حرجت عامة السنن من 
أيدئ الناينء بان رورا لحلها م مر ةا . ولم ينسخ فرض آبداًإلا آثبت 


مكانه فرض. قال: فإن قال قائل: فهل تنسخ السنة بالقرآن؟ . قيل: لو 


) ا ا ا ي 


Ae ATF RYO, 
في د« وض /اب»: : في أمواضع أخر». . وقي «م٠: : في موضع آخرا.‎ )۲( 
OE ۲۲٠ /۱۹( انظر : مجموعة الفتاوی‎ )۳( 


() راجع في هذه المسألة : العدة (۳/ ۸۲١‏ ۷۵ الواضح (۲/ ۰٩/۲۹۹‏ والتمهید لاني 
الخطاب الورقة ( ٠‏ ب)» روضة الناظر ص ٤٥‏ › شرح الروضة للطوفي (4Y ۹° ./١(‏ 
مخطوط » التحرير للمرداوي ص ۷ a‏ 
والمعتمد لابي الحسین »)٤۳۲/۱(‏ إرشاد الفحول ص ٠۹۲‏ _ ۳ 0 

() هنا في «ض/ آ١‏ حاشية» ونصها : «قال ابن حمدان في كتاب النخبة: ایجوزنغ 
الإجماع ولا القياس» والنسخ بهما» وقيل :بلیٰ ٤٠ا‏ .هھ : . 


() في «د» ولاض/ نب» : «فإن قال : فیحتمل؟ . 


(۷) هذه الكلمة ساقطة من «د» و«ض/ ب٦‏ . 
(۸) هذه الكلمة ساقطة من 1دا ولاض/ ب» وم». 
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بسنته الآخرة(). حتى تقوم الحجة على الناس بان الشيء ينسخ بمثله) . 

قال شيخنا: وقد كتبت ما يتعلق بمسألة النسخ بالإجماع قبل هذا. 

مسألة : ولا يجوز النسخ بالقياس . قاله القاضي وأبو ا لخطاب وغيرهماء وهو 
قول ابن الباقلاني وأصحابه . وجعل المانع السمع فقط"» وحكى عن أصحاب 
الشافعي أنهم اختلفوا في نسخ النص بقياس المعنى) والعلة(*)» وكان"؟ ابن 
سريج يجيز") نسخ القرآن (والستة)) بقياس مستخرج من قرآن وسنة» 
وقال الأنماطي : يجوز بقیاس('۱) مستخرجح من قرآن فقط۱)» وبه قال 
الباجي ١ء‏ وكلهم على آنه لا يجوز النسخ بقياس الشبه"٠»‏ وحكى عن 
اا ا ا و ا او اة 


(۱) في دم «الارئ». 

(۲) راجع : الرسالة للشافعي ص .١١١_١ ٠۸‏ 

oS 4 )۳(‏ ( : «وجعل المانع السمع لا العقل» . وراجع في هذا: : الععدة 
ا ی ت ا 
٤‏ اللمع ص ۳١‏ . وحكاه ا لجصاص في الورقة (۲۹۹/آ) عن الحنفية . 

.٤ةنسو في «د» ولاض/ ب٠ : «بقياس مستخرج من قرآن‎ )٤( 

() سيأتي تفسيره في مباحٹ القاس . 

(0) قدم في «د» واض/ ب» قول : الا نماطي على قول ابن سریج؟ . 

(۷) في ١دا‏ و«ض/ ب٠‏ : «وحکی عن ابن سريج جواز نسخ القرآن. . . إلخ». 

(۸) الزيادة من «د و «ض/ ب» ولم . 

في «دا و«(اض/ ب٤‏ و«م؟ : «من السنة). 

١ )‏ في «دا ‏ ولاض/ ب٩‏ و«م ( يجوز نت الن بقاي: . . إلخ». 

)١١(‏ هذه الكلمة ساقطة من د و «ض/ ب» و«م 4 . وانظر قول الأمماطي في : الإحكام 
اندي (۲/ ۱۹۲). وق اشوا في |رشاد الشحول ص ۱۹۳ : وسکی الستان 

(۱۲) قول الؤلف: ويه قال الباجي . قلت في هلر 
الا ا ي .هه 

(۱۳) هنا في «د» ولاض/ ب٤‏ و«م) : «واختيار الباجي أن القياس المنصوص على علته كالنص 
ینسخ به كقول الانماطي؟ . 

. "١ انظر في هذا: اللمع ص‎ )٤( 


۰ © اسردن ,اسرد نتاه ھ‎ ۵ e8 


العلماء() ا ا . ومثله ابن عقيل ' 
: بان ينص على إباحة التفاضل في الأرز بالأرز فإنه لا ينسخ بالمستنبط من نهيه عن 
بيع الأعيان الستة" أو عن بيع الطعام مثلاً جثل ونحو ذلك . وحکی ابن پرهان 
| عن أصحابه آنه يجوز النسخ بالقياس()ء واختار هو آنه يجوز في بزمن الي 
بء وبه قال ابن عقیل) . وحکی عن عبد ا حبار" فیها قولین ^ . 

شیخنا: فصل : يتعلق بمسالة النسخ بالقياس . قاعدة الإمام أحمد د 
التي ذكرها في کلامه (ودلّت عليهنا تصرفاته)). : أنه إذا تغارض حديشان في 
قضيتين متشابهتين داخلتين تحت جنس واحد لم يدفع أحد النصين بقياس النص 
الآخر» بل پستعمل كل واحد منهما') في موضعه» ويجعل النوعین حکمین 


SETS‏ ء مثل ما عمل في السجود قيل الملام 
عد ۱)» 


Ne midas GC HOES Ra GO RCO GS GS mG DSN oS Dm GO u GG EE GG ui u ¢ n 4 ®» 


۰ :من الفقهاء»‎ .« TT 

الد اغ O E‏ 
رضي الله عنه.. وأخنزجه الترمذي (۲/ .)٥٥ ٣٠٢‏ وقال : امن طريق عبادة بن 
الصافت رضي الله عنه- وهو حسن صخیح؟ . 

(۳) في «د» واض/ ب٤‏ : قال بعض الشافعية :يجوز الخ بالقياس» ولذلك حكا اين 
برهان عن اصحابه» وكذلك صذر أبن عقيل كلامه بذلك في المسالة بعدها» .. 

e في «د» ولاض/ ب» وم : «واختار ابن برهان آنه . . . إلخ».‎ )٤( 

۰ في «د» و«اض/ ب» وم٥ زيادة : ن تسخ مایت بالقباس بات آو قياس علا وما‎ )٥( 
د‎ /٥١( إليها وبسط القول في ذلك . وراجع : الوصول لابن برهان الورقة‎ 

() في ١ڊ»‏ واض/ ب٤‏ وم وناق ول این عق یل؛ واج في غ : الواضح 
Ye)‏ 

(۷) عبارة د» و «ض/ ب» وم ( ارک نن می تیر سد اماریی فاش 

ا وحکي عنه قول آخربالع؟. . ) ا 
(۸) العتمد (۱/ (fo ٤۳ ٤‏ 

(۹) ما بين هذين المعقوفین زيادة من ۵د و«ض/ ب٤‏ وهم 

(ه ٠‏ في دا ولاض/ ب٤‏ : «من النصين» . 

(۱۱) آخرج مسلم واحمد حديثين في سجود السهو بينهما تعارض في الظاهر - : " 
أحدهما: : من طريتق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه-» وفيه : «إذا شك أحدكم في. 
الصلاة sS‏ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجدد | 


@ > 
ومثل ما عمل في صلاة رد1 لف الصف رجلاً كان او امرا)» ومثل 
ماعمل فیمن باع عبداً وله مال)» مع حديث القلادة الخيبرية) هى () 
مسالة مد عجوة))ء ومثل ما عمل فی حدیث هند : «اخذي ما يكفيك 


© 6 المسودة في أصول النت @ © 


=سجدتین قبل أن یسلم» . أخرجه : مسلم (۲/ ٤۸)ء‏ أحمد (۳/ .)۸٤‏ | 
انيهما : من طریق ابن مسعود - رضي الله عنه -» وفيه : «وإذا شك أحدكم في الصلاةء 
فليتحرً الصواب . فإذا سلّم فليسجد سجدتين» . اخرجه : أحمد (۳۷۹/۱)ء ومسلم 
(Ao «At /۲)‏ . وفي رواية لمسلم: : «قالوا ا ت جما فانفتل» ٹم سجد 
چان ل . قال النووي في المجموع ٠۹ /٤(‏ 0 مامد 
ال کر ع ت عا رر ج ف ا ن ر 
الشاك قسمان: 
۾ أحدهما : يترکه ویبني علی الیقین؛ عملا بحديث أبي سعيد . فهذا يسجد قبل السلام . 
والثالي : يتر كه ويتحرئ . فهذا يسجد بعد السلام ؟ عملا بحدیث ابن مسعود» |. هھ . 
راجع : الاختيارات الفقهية ص ٦١‏ والروايتين والوجهين الورقة (۲۲/ ب - - «(T/T‏ 
والإنصاف .)٠١٤/۲(‏ 

(٠‏ في «م٠:‏ «الفد». 

(۲) راجع : مسال الإمام أحمد لإسحاق بن هانۍ (1/ ۸۷)ء المسند .)۲۲۸/٤(‏ 

(۳)أخرجه: أحمد(4/۲) والبخاري »)٩۳ /٤(‏ ومسلم /٥(‏ ۱۷)» والنسائي 
(۷/ ۲۹۷)» وابن ماجه »)۷٤١/۲(‏ وآبو داود (۳/ ۲۹۸)» والتر مذي (۲/ ۷٣۳)ء‏ 
وقال : «(حديث حسن صحيح ٩‏ من طریق ابن عمر › ولفظه: «... من باع عبداً وله مال» 
فماله للبائی» إلا أن يشترط المبتاع» . : 

)٤(‏ أخرجه : مسلم »)٤١ /٥(‏ والنسائي (۷/ ۲۷۹)» وآبو داود (۳/ »)۲٤۹‏ والترمذي 
.)۳٦۳ /۲(‏ وقال: «حديث حسن صحيح؛ من حديث فضالة بن عبيد . 

)٥(‏ في «م٠:‏ «وفي مسألة . . . إلخ؟. 

() في مساثل المام آحمد لابنه عبد الله ص ۲۷۹ ما نصه : «سمعت آبي سئل عن السيف 
الحلى يباع بذهب أو فضة؟ . قال : لا يعجبني . قيل: تذهب إلى حديث فضالة بن عبيد 

عن النبي ية قال: «نعم؟|.ه. راجع: مسألة : «مد عجوة» في النكت لابن مفلح 

FEL E Sa EAA 

(۷) هي : هند.بنت عتبة بن ربيعة القرشية زوج أبي سفيان والد معاوية . أسلمت في الفتح بعد 
إسلام زوجها أبي سفيان بليلة »> وحسن إسلامها؛ وشهدت اليرموك» توفيت في أول 
حلافة عمر - رضي الله عنه - في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق - 
رضي الله عنه- . 
لها ترجمة في : تهذيب الأسماء واللغات ق١ /١(‏ ۷١۴)ء‏ تجريد آسماء الصحابة- 


: ۰ السود ف اعود انت م‎ e® 
RE واھ ر‎ 


والناني أنيعلم اتضاء فرق e‏ 
غير ونون ا از مال آاتکرن إ دی الین ي جن زی والاخری 
في حق غمرو( ونحوۆلك. aS‏ 
والشالث أن تكون السسوية مكنةء والفرق مك اا ءا 

e E‏ جوز ان کون 
ا أحمد هذا االقسم ر اذام جنس خی ود)0 الخالف 
E‏ وفي كلام الإمام احمد ۔رحمه الله انار 
على من (كان)") يفعل ذلك . ا 

شیخنا: فصل E‏ ية بقولون بهذا كتير ) 


=(/ ۰ الإصابة 4۲/0 الاستيماب بهائش الإصلة 11/0 
۷ : 

(ا احرج Ey OOO es N‏ 
(۳/ ۰)۸۹ وابن ماجە (۷14/۲)» ا ا و ا e‏ 
طريق عائشة رضي الله عنها-. : 0 

(۲) في م : ا کوة اند اتن قي جي زرد لاخر قي جن عدر 

(۳) الزيادة هن «د» و«ض/ ب» و«م». 

)٤(‏ هذه الكلمة زيادة من «داواض/ ب و«م». 

..)۱١١/۳( راجع : أصول السرخسي (۱/١٤۳)ء تيسير التحرير‎ )٥( 

(1) الكلمة مزيدة من «د» و«اض/ب» و«م. . 

() انظر : العدة (۲/ ۰۸۸۸ :)۸٩۷‏ . 

(۸) قلت : في هذا العز نظر قال الجصاص في أصوله الورةة (۲۹۹/) NT‏ 
اقباس ولا يجوز القياس في تخصيص العمرم الذي لم يثيت حصوصه من الكتاب  ١‏ 
والسنة الثابتة من جهة ا 
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وأصحابنا والشافعية وغيرهم يدفعونه كثيراً» والحاجة إلى معرفته ماسة0) 
فإلّه كثيراً ما قد" وقعت أحكام الأفعال في وقت لم يكن نظائر تلك الأفعال 
محرمة ثم حرمت تلك الأفعال بلفظ ييخصهاء أو بلفظ يعمها والفعل الآخر» 
فقالواجب فيه آن ينظر› فإن كان ذلك العموم نما فد عرف دخول تلك الصورة فيه 
كان نسخاًء وكذلك إذا لم يكن بين الصورتين فرقء وهذا مثل ما نقل عن النبي 
ية أنه كان يعامل المشركين والمنافقين من العفو والصفح قبل نزول براءة». 
وكانت المساجد ينتابها المشركون قبل نزول براءة» وكان المسلمون يلون أقاربهم 
لمشركين في الغسل وغيره كولاية علي - تة -أباه قبل أن يقطع الله الموالاة 
بينهم» وبا لجملة متى كان الحكم الأول قد عرفت عله وزالت بمجيء النص 
الناسخ» أو كان معنى النص الناسخ متناولاً لتلك الصورة فلا ريب في النسخ»› 
وتختلف آراء المجتهدين في بعض هذه التفاصيل › وهذه القاعدة يحتاج إليها في 
الفقه كثيراً. 

شيخنا: فصل( : ما حكم به الشارع مطلقاً أو في أعيان معينة » فهل يجوز 
تعليله بعلّة مختصة بذلك الوقت بحيث يزول ذلك الحكم زوالا مطلقاً؟ . قد 
ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز ذكره في مسالة التحليل)» وذكره المالكية في 


(۱) راجع في هذا: شرح الکوکب الئیر ص ٠.۲۹۷‏ فواتح الرحموت (۲/ »)۸1-۸٤‏ أحكام 
القرآن لابن العربي /١(‏ ۸ اا ا 

(۲) في د» و«ض/ ب٤‏ : : بينة. 

(۳) «قد» : ساقطة من «م٠‏ . 

)٤(‏ راجع : أحكام القرآن للجصاص /١(‏ ۷١۲)ء‏ أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي 
(1/°): 

. مخطوط‎ ٠٠٤ راجع في هذا: شرح الکو کب النیر ص ۲۹۷ » التحرير للمرداوي ص‎ )٥( 

() لعله «التعليل؟» وانظر في هذا: فوا الرحموت (۲/ »)٠٠١١-٠٠١‏ وفي نسبته للمالكية 
نظر» قال ابن التلمساني المالكي في مفتاح الوصول ص ١٠١١ء‏ ما نصه: «الحكم إذا شرع 
پسبب فلا یلزمه رفعه؟ لارتفاع ذلك السہب. ألا ڌ تر آنه َة أمر بالرمل في الطواف 
ا کد ات ار ر د أن أضتحات مخ ق 
نهکتهم حمی يثرب وقد زال هذا السبب» ثم لم يزل الحكم .. فقد رمل رسول الله ية في 
حجة الوداع ورمل أصحابه» ولم يكن بمكة إذ ذاك مشرك». 


وڪ یں المسودن ناسر النتد ۵ ۵ 
ا ر والضالة الملكتو مة)» ومانع ) 
کک کک وهو شبهة قول من يقول e‏ 


(1) الحديث آخرجه aa‏ وای داو ۰۱۳۹/۲0 ۱۳۷/6 ولفظهما: : 
عمرو بن شعيب عن أبية عن جده قال: سل رسول الله ية عن الثمر المعلق فقال 
أصاب منه بغية من ذي حاجة غير متخ خبنة فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء فعايه غرامة ميه . 
والعقوبة...٠الحديث‏ ا ا ۰ 
.(TVA/D'‏ 

) () في «ض/ آ» وده واض/ ب» : «المكتوبة» والمبت من «م). ' 
اوالحدیث آخرجه : آبو داود (۱۳۹/۲) من طرق بي هريرة E‏ بلفظ, e.‏ 
النبي ب قال : ضالة الإبل المكتوبة غرامتها ومشلها معها | ر وقال السيوطي في شرح | 
SSG‏ 
ثمن ناقة المزني لما سرقها رقيقه ونحروها؛. ۰ 

(۳) آخرجه : التسائي .٠٠٠/٥(‏ ۱۷) بلفظ ا ا و 
عزمات ربنا. . الحديث. واه : أبو داود (۲/ ١ ١‏ بلفظ :وشطر ماله» .قال 
السيوطي في شرحه عل السنتن للنساتي :)۱۹/٥(‏ ر فة اد اخی دين یل ی من 
هذا وعمل به وقال الشافعي في القديم : من ملع زكاة ماله اخذت وأخذ شطر ماله عقوبة . 
على منعه . واستدل بهذا الحديث؛ وقال في الجديد : لا يؤخحذإلا الزكاة لاغير» وجعل ' 
هذاالحديث منسوخا وقال: : كان ذلك حيث كانت العقوبات في الال ثم نسخت» . 

ومذهب عامة الفقهاء : آن لا واجب على متلف شيء آکثر من مله آو قیمته» | ا 
)٤(‏ أخحرجه أحمد على ما في المنتقی (۲/ ١‏ ۰ وآبو داود (۳/ 1۹) عن عمر بن الطاب . 

رضي الله عنه - عن النبي ية قال : ٠‏ «إذا وجدتم الرجل قد غل» فأحرقوا معاعه.واضربوه» , ٠‏ 
E SE NAL O SS EAL‏ : فأ رسو 
الله َة وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه» . 

E :)۲۲۳ /۳( قلت : رو ابن آبي شيبة في مضنفه‎ )٥( 

عامرقال : إلما كانت المؤلفة قلوبهم على عنهد رسول الله لاء فلمإ ولي آبو بكر . 
انقطعت) | . ه. وروئ الطبري في تفسيره ( 71° (1Y‏ : حدنا القاسم ثنا الحسين ثنا 
هشام : ثنا عبد الرحمن بن يحي عن حبان بن آبي جنبلة قال : قال عمر بن الخطاب- ٠.‏ 
رضي الله عنه - وقد آتاه عيينة بن خصين [ . .الح بن رکم قسن شام تین ومن خا ر 
فلیکفر. .. [الكهف a‏ : اليوم ليس مؤلفة» | .ھ. 2 


6 السود ةني امول انتا ق ي تک ت 
زمان بشريعة؛ فإذا جوز هذا بالرآي : ار 

| وما أصحابنا واصحاب الشافعي - رضي الله عنهم -' فيمنعون ذلك ولا 
يرفعون الحكم المشروع بخطاب إلا بخطاب» ثم منهم من يقول: قد تزول العلَة 
ويبقى الحكم كالرمل والاضطباع» ومنهم من يقول : النطق حكم مطلق وإن كان 
ا فقد ثبتت العلة"؟ بها مطلقاًء وهذان جوابان لا يحتاج إليهماء 
يبطل هذه الطريقة وهذا أصل عظيم› وهذاآقسام : 

E أعلاها‎ 


الثالت SENE‏ وينبغي ان يذکر هذا 


ي سال الخ القاس وين المخ با : » فإنه تعليل للحكم بعلة 
توجب رفعه وتسقط حکم الخطاب . 


شیخنا:/ فصل(: فإن کان o‏ 
إذا عادت مرد فهذا أخ ف من الأول» وفيه نظر)» وعکسه آن ينسخ 


)١(‏ جملة «رضي الله عنه : ليست في دا ولاض/ ب٦‏ و«م؟. 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من «ده واض/ ب» . 

(۳) الحديث آخرجه: البخاري (۸/ »)۳٠١-۳۰۹‏ ومسلم )۸١ /١(‏ من طريق سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه-قال: قال رسول الله َة : من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثاللةء 
وفي بيحه منه شيءا» فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله! نفعل كما فعلنا في العام 
الأضى؟ . قال : «كلوا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد» فأردت أن تعينوا فيها» . 

)٤(‏ راجع هذه اللسالة في : الجدل لابن عقيل ص ٤١‏ مخطوط › الواضح لابن عقيل 
(1/ ۱07 ب). 

(۵) راجع هذا في : شرح الکوکب النیر ص ۲۹۷» التحرير للمرداوي ص ٠٠١‏ مخطوط . 

(7) كذافي «ض/ آ٩‏ و«دا و«ض/ ب٩‏ وشرح الکوکب المنیر ص ۲۹۷» وفي م٤‏ وحدها: 
#أحقا . 

(۷) قال في شرح الکوکب النیر ص ۲۹۷: «قلت: ونظره قول من يقول بانقطاع نصيب= 


1/1 


=0 ردنر اسر نتاه ۵ | 
امكم بخطاب نيعلل الاس بعلة ممختصة ذلك الزمان بيت إنازالت العلة الل 
النسخ» والفقهاء يقعون في هذا كثيراًء وهو أيضاً حطاب مطلق أو معين أو بفعل' ‏ 
أو إقرار» فما الفعل والإقرار فيقع هذا فيه كثيراً؛ إذ لا عموم له . وكذلك يقع في 
القضية التي في عين كثيرا» لكن وقوعه في الخطاب العام فيه نظر . ۹ 
مساة: : يجوز نسخ القول بافعال النبي ڳلا هلا ظاهر كلامه واخبتيار 
٠‏ القاضي'ء وقال آبو الجسن التميمي: لا يجوز مع كونه أجاز تخصيض العموم: . 
بها » نحکاء(۲) عنه القاضی(۳) والمشهور عنه ما قدمناه() أن فعله لا ثبت في حق. 
غيره» فعلى هذا لا يخص به العموم أيضاً. وقال ابن عقيل : «لا يجوز النسخ' 
بهاء وإن جعلناها دالّة على الوجوب؛ لان دلالتها دون دلالة صريح القول». 
والشيء تما سخ بشله أو باقوئ منه» فما بدونه فلا( وقد ذکر ابن عقيل في ) 
ضمن مسألة تخصيص إلعموم بفعله احتمالاً" كاختيار شيخه» وحکی آنه ' 
مذهب بعض الشافعية(")ء واختاره آبو ا لخطاب) وقال : إذا تعارضا من كل 
وجه وعلمنا تقدم القول مثل أن ينهي عن التوجه إلى بيت المقدس وة ثېت 0 
ا و 


فة ند عدم لاحتاج اي إن دت اطاجة إن ايف عاد جواز لطع لمرد ) 
العلة»|.ه. ' 
۰ انظر: العدة (۸۳۸/۳). 
(۲) في د ولاض/ ب و«م i‏ : كذا حكاء. .. إلخا. ا 
(۳) في «د» و«اض/ با ولم E‏ : في موضیع وذکر آنه بها وقع له عت واظرفي هذا 
العدة(۸۳۸/۳). أ TE‏ 
)٤(‏ في د٩‏ ولاض/ ب٣‏ وام : «الذي قدمناه» . 
() انظر : الواضح (۲/ ۲۷١‏ ب). 
() انظر : الواضح ٠۸/۲(‏ ۰ ب). 4 
ا : ابعض العلماء من الشافعية» واتظر: اليع ني اسول افك 
ص۳۲ . ۰ 
(۸) عبارة ده و#ض/ ب» وم 4 : «وآما آبو الخطاب :فاخا الأول؛ وان الفعل والقول يخ 
المتاخر منهم للأول فقال . .. إلخ». 
(۹) في د٠‏ ولاض/ ب» : «وتيقنا دخوله . ..إلخه.. 
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مثل أن رأيناه يصلي في بيت المقدس وثبت آن حكم غيره حكمه ثم قال : الصلاة 
yS‏ 
أبى الخطاب تخالف مغالاته فيه على العكس فيما سبق ثم إنه حكى عن 
الشافعية في ذلك تقد الفعلء وأن بعض المتكلمين قال: «هما سواء») . 
والصحيح ما قاله ابن عقيل من العمل بالقول في أصل المسالة ء فام ا شال الثاني 
الذي ضربه آبو ا لخطاب ففيه تفصيل . 

فصل: ولا يجوز" النسخ إلا مع التعارض› فأمًا مع إمكان الجمع فلاء 
وما من قال: نسخ صوم عاشوراء(*) برمضان» أو نسخت الزكاة كل صدقة 
سواها)ء فليس ذلك بنسخ") لو حمل على ظاهره؛ لأن الجحمع بينهما لا منافاة 
فيه وإنما وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان» ونسخ سائر الصدقات فرض الزكاة 
٠‏ فحصل النسخ معه» لا به . 

قال والد شيخنا: هذا قول القاضيء ويشبه هذا في الأحكام ما إذا أوصى 
لرجل بشيء ثم وص ل ) بشيء آخحر (فإن)''“ الإيصاء الثاني لا يتضمن 
رجوعه عن الأول› وكذا إن أوصى به لآخر تحاصاء وهذا آبعد۱)» وكلا 
الأوصياء وغير ذلك» وهذاأظهر من أن يدل عليه(" . 


(۱) في «دا ولاض/ ب» و«م»: «بالعکس على ما سبق . 

(۲) انظر : التمهيد الورقة (۹۲/آ-ب). 

(۳) في «ده و«ض/ ب٤‏ وشرح الكوكب النير ص ۲٠١‏ : «ولا يتحقق النسخ . . . إلخ». 

. «آما» : ساقطة من «د» واض/ ب» و م٠» وفي مکانها : اقول‎ )٤( 

(۵) في م1 : «صوم يوم عاشوراء . 

)١(‏ لعل القائل بهذا تمسك بحديث على - رضى الله عنه- » وفيه : «نسخت الزكاة كل صدقة 
في القرآن» ونسخ صوم رمضان كل صوم». أخرجه: الدارقطني »)۲۸١ /٤(‏ وفيه عتبة 
بن يقظان متروك» . 

(۷) في #د» وض/ ب۲ وم٩‏ «فلیس يصح . 

(Ao /۳( راجع : العدة‎ (A) 

. في «م٩: «ثم أوصی له‎ )۹٩( 

)٠١(‏ الزيادة من دا ولاض/ با ولام 

(۱1) في «دة ولاض/ ب» و«م٩:‏ «وهذه آبعد» . 

)١١(‏ في «د» و«ض/ ب» وم زيادة : «شيخنا: وآية الوصية منسوخة بالمواريث عند ابن آبي 
و 


یی و ن ارز امررند ون 


شیخنا: فصل : قال ,ابن عقيل في فنونه" : والنسخ ۳ لا یحضل بدلیل ١‏ 


SS‏ ۴ وإتما يحل ذلك بن 
a ] E )‏ 


ب 


مسألة : : إذا قال الصحابي :ذد الل مشسوحة لا یصار لن قول خی بتر" 
بماذا نسخت» قال القاضى : أوما/ إليه الإمام أحمد-رحمه الله ؤبه قالت ٠‏ . 


١ .)٠'(لیقع الحنفية والشافعية فيه رواية أخرى: يقبل قوله» ذكرها ابن‎ ٠ 
| واختاره القاضي اولا(٠ وعندي )إن كان هناك نص آخر يخالفها قبل‎ | 
١ gS قول ۱۳)؛‎ 
8 ) الل‎ A قوله‎ 


(۱) في «د» واض/ ب» ا 
(۲) هذه الحملة ساقطة من «م» وهي متقدمة في «د» واض/ با.٠‏ 


. في «ده و«ض/ با و«م: «قال حنبل : والنسخ لايحصل. . . إلخا.‎ )۳( ٠ 


)٤(‏ في «دا و«ض/ ب٩‏ وم 4.: ۶ یحصل تاریخه بالدلیل العقلي». 
)٥(‏ في د واض/ ب٤.‏ وام : «في علم التقديم والتأخير». 

(1) في «د» واض/ ب وم٠‏ : «ولا يحصل إلا من طريق الخبر» . 
(۷) في «د» ولاض/ ب٤‏ وم1 : «فإنًا لا نصير إلى قولها. 


.)۲۲۲ /۳( تیسیر القحریر‎ »)۸۳١ (۸)انظر: العدة(۳/‎ ٠ 


مارو شیر مرن اا رعا ي مرل و 2018 #إذاقال 


خنيفة فإنهم جښلوا قول ناسحا وذكر واي ذلك مساثل» | 0 
وقال الشيرازي في اللمع ض٦۲‏ : «إذا قال الصحابي TS‏ : 


0 e TS س‎ 


ذلك يقبل . .. ولا فرق بين اللقظين»! ىء 


ر 9)۰ في «د و«ض/ ب و«م زيادة : (وغيره؟. : ا ٤‏ 
(۱۱) عبارة «د» ولاض/ ب» و«م؟ : ركذا كان القاضي قد قال اول انظر في هذا : العذة ۰ 


.(AT- AY o /F) 
فی ۱م : : «وعندي آنه کان. .. إلخ».‎ )۱۲( 


(۱۳) في «د» واض/ ب٤‏ و«م» : «فإنه يقبل قولها ا : في ذلك». 
)1٤(‏ هوا : ساقطة من «د» و«اض/ ب٠‏ . ت ٤‏ 
TS‏ « : دویکون حاصل قول ال ر نابي اعام باه تدم 


والتأخرةً. 


> 0 ee 
قال والد شيخنا: وذكر آبو الخطاب أنه يقبل في الخبر (ولم يفصل كالرواية‎ 
التي حکاها ابن عقيل))ء ولم يذكر لنا حلا().‎ 
: قال شيخنا : وذكر الباجى فيها"' ثلاثة أقوال‎ 
5 أحدها: آنه لایقبل بحال حتی ببین الناسخ‎ 


والالث : أن ذكر الناسخ لم يقبل)ء وإلا قبل)ء واختار الأول هو وابن 
الباقلاني والسمناني0) 


' شيخنا: فصل : فإن ذكر'' الصحابي أن هذه الآية بعد هذه الآية قبل قوله‎ ٠ 
. ۱ بغیر حلاف» ذكره القاضي‎ 
فصل: قال القاضي : «فامًا خبر الواحد إذا أخبر به الصحابي" وزعم أنه‎ ) 


.)]۲۷۰ /۲( راجع : الواضح‎ .٩ الزيادة من «د» و«ض/ ب» وم‎ )١( 

ا 

٠‏ (۳) في ادا واض/ ب٤‏ و#م٠:‏ «في هذه المسألة). 

)٤( ٠‏ في «ده ول«اض/ ب٠‏ و«م زيادة: «ليعلم أنه ناسخ؛ لأن هذاكفتياه» وهو قول ابن 

الباقلاني والسمناني واختاره الباجى١١.ه.‏ 

وراجع : مفتاح الوصول لابن التلمساني ص ٠٠۳-۱۱۲‏ . 

(6) عبارة «دا واض/ ب و«م ١‏ «والشاني : أنه إن ذكر الناسخ اا . وإن لم 

یذکره» وقع. . والثالث : SES‏ 

.)۱۹٩ /۲( وانحتاره ابن الحاجب في مختصر المتتهی‎ )٩(٥ 

(۷) انظر : نشر البنود .)۳۰٤/۱(‏ 

(۸) وحكاه كذلك عنه الغزالي و فى المستصفی ص ٠١١‏ . 

)هو : : محمد بن أحمد القاضي آبو جعفر السمناني العراقي . حنفي المذهب أشعري 

الاعتقاد. ولي القضاء بالموصل» ومات بها سنة ٤٤٤‏ ه. وكان مولده سلة ٤۳۸م‏ 
نتان 
راجع : الفوائد البهیة ص ٠١١_۱٥۹‏ . 

١ J‏ عبارة د٤‏ و«ض/ ب٣‏ وم « : «إذا احبر الصحابي أن هذه الآية نزلت بعد هذه الآيةء 
يل مئه ذکره القاضي من غير خلافه. 

(۱۱) انظر : العدة(۳/ ۸۳۲) . 

(۱۲) في د٩‏ و«ض/ ب» وهم» والعدة: «إذا أخبر به صحابي». 


س0 س سرن ناته ه | 


کر ق 
به النسخ ؛؟ ؛ لان ظاهر کلامه آنه معنی کلام رسول الله 5لا را 4 
أن يحمل قوله علی غير" حقیقته» وما على قول من يعتبر اللفظ» e‏ 
a E‏ ولو أظهره TT‏ 


Dele 

مسالة: إذا قال ۳ کان کذا نسخ (فقال ابن En‏ . 
الإثبات دون النسخ عندنا(* . وقال أبو حنيفة : يقبل" قوله في النسخ' . 

| a RTE TI O 

ب وكذلك کر لضي 0راب تیاب 02 | 


(1) في «د» و«ض/ ب» و«م»! «فإنه» . 

(۲) في العدة (۳/ ۸۳۷): «على غير جهته؛ . 

` (ATV /F)دعdl(F)‎ 

)٤(‏ الزيادة من «د» واض/ ب» و«م» 

(۵) انظر : الوصول لابن برهان الورةة (6/0۷... 

(1) في «د» ولاض/ ب٦‏ وم 0 : «وقال أصحاب أبي حنيفة قبل قوله. . إلخ». 

(۷) انظر : تیسیر التحریر (۳/ ۲۲۲). 

(۸) في د واض/ ب٩‏ وم : : (مستشهداً محتجاا . 

٠‏ (۹) جمملة «صللى الله عليه وسلم» TT‏ وراج في هلا 
الوصول لابن برهان الورقة (۷٥/آ-ب).‏ | 

) ۰ في «د» ولاض/ ب وم : : «قال» , 

.)۸۳۲ /۴( هذه الكلمة ساقطة هنا من ١د و«ض/ ب» وام» . وانظر: العدة‎ )١١( 

(۱۲) في ١د»‏ واض/ ب» وام زيادة: «وإعادة لقول القاضي ف في الفصل المتقدم» ونصها: 
«إذا قال الصحابي : هذا الخبر منسوخ» وجب قبول قوله . وقد ذكرها القاضي في أثناء ١‏ 
التي قبلها . فقال : فاا خبر الواحد إذا أخبر به صحابي وزعم آنه منسوخ؛ فان على : 
قول من يجوز للراوي نقل معنی الاخبار» یجب آن یشبت به النسخ؛ بانظر قول امي ) 
الخطاب في ا ا : ۰ 


السونة ن اسول انت و ی کے ا کے 
قال شیخنا : ویجب أن يفرق بين أن يقول : «کان كذا» ونسخ» وبين آن يقول 
لخبر معلوم بنقل غيره: هذا منسوخ)» فان هذا منزلة قوله عن الآية : اهي 


منسوحخحة) . 


© © المسودة ني أعول النذ © © کک ٤٦‏ = 


کتاب الأخبار 


مسألة: الخبر ينقسم إلى : صدق وكذب . فالصدق: ما تعلق بالمخبر على ما 
هو به» والکذب : ما تعلق بالمخبر على ضد ما هو به . وآخذ) ا لحاحظ بقسم 
ثالث لیس بصدق ولا کذب» وهو ما تعلق بالخر علی) ما هو به اعتقادً بلا 
علم» فحذف قيد العلم من القسمين الأولين . 


قال القاضي : اللخبر صيغة تدل مجردها على كونه خبراً كالأمر» ولا يفتقر 
إل قري يكوت بها برا . وقالت المعتزلة : لا صيغة لهء وإتّما يدل اللفظ عليه 
بقرينة وهو قصد المخبر إلى الإخبار به كقولهم في الأمر). وقال الأشعرية : 
الخبر نوع من الكلام (وهو معنى)" قائم في النفس" (يعبر عنه بعبارة تدل تلك 
العبارة على الخبر لا بنفسها)*) كما قالوا في الأمر والنهي»“ . 

قال شیخنا: وفي قوله : «للخبر صيغة» فيه" مناقشة لابن عقيل حيث 
ايقول : للأمر والنهي والعموم صيغة'ء وقول القاضي أجود؛ لان الاسر 


(۱) في «د» ولاض/ ب» و«م: «وقال». 

(۲) هو : أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني» المعروف بالجاحظ ؛ لححوظ عينيه› 
وإليه تنسب الفرقة المعروفة بال مجاحظية من المعشزلة» ومن أئمة اللغة والأدب. ومن 
تصانيفه : «الحيوان»» و#البيان والتبيين!. توفي سنة ١۵‏ ١ه.‏ 
له ترجمة في : وفیات الأعیان (۳/ »)٤۷٥- ٤۷٩‏ واللباب (۸/۱٤۹-۲١۲)ء‏ وتكملة 
الفهرست لابن النديم ص۳٠‏ الفرق بين الفرق ص ٠٠١‏ . وانظر قول الجاحظ في المعتمد 
لأبى الحسين (۲/ ٠)١ ٤٥١-٠٤٤‏ والوصول لابن برهان الورقة .)/٦١(‏ 

(۳) في « «م: «علی ضد ماهو به . 

() في «د و«اض/ ب٤‏ وم٤‏ : «وأخذ قيد العلم . . . إلخ؟. 

.)١٤١ ٥٤١ /۲( انظر : المعتمد لأبي الحسين‎ )٥( 

. () الزيادة من «ده و«ض/ ب٤‏ وم1٠‏ وهي ثابتة في العدة (۳/ .)۸٤١‏ 

(۷) انظر : ا .O/V-‏ 

(۸) الزیادة من دا و«ض/ ب1 وم1 والعدة(۳/ .)۸٤١‏ 

(4) العدة (۳/ ٤4٩‏ ۸)» والواضح (۲۸/۱ ب). 

. هذه الكلمة ساقطة من «د» ولاض/ ب» وم‎ )٠١( 

)۱١(‏ انظر هذافي : الواضح (۲/ ٤۳ء٤۷‏ ب). 


: ا 


. لهذا/‎ : Eg a TY 
. المركب خبر يدل بنفسه على المركب» بخلاف ما إذا قيل : الأمر هو الصيغة فقظ›‎ 
) e فإن الدليل يبقى هو المدلول عليه» ومن قال‎ 
e ) الناس من لا بحكي إلا القولين الأولين فقط().‎ 
والد شيخنا: فصل() :ومن الاخبار مايعلم صدقه متها مایعلم کله‎ 
ومنها ما لا یعلم صدقه ولا کذبه» ثم ينقسم أقساماً.‎ 
شيخنا: فصل": إذا قال الرجل : کل آخباري کذب» فقيل ملاعایتلم‎ 
) کنب قظما؛ ؛ لان هذا الخبرامع الأخبار السالفة لا يكن صدقهما.‎ ) 
_ د فل ا :وله اول ماسوئ ا ابر ؛ إذ احير لايكون‎ 
. (بعض)) المخبر» قال : وقد نص أحمد على مثل ذلك.‎ 
والد شيخنا: فصل0) : احتلف الناس في الكلذب هل اقبخه اه‎ 
| بحسب المكان» فقال الأكشرون  منهم ابن عقیل - : قبخه بحسب مکان(),‎ ٠ 
وذهبت شرذمة إلى أن قبخحه لنقله‎ ٠ ولهذا حسن عند العلماء حيث أجازه الشرع‎ 
. وعند هؤلاء هو قبيح حيث آجازه الشرع أنضا قالوا: : لکنه دفع به ما هو قبح منه‎ 
) هذاء دعل المذهبين مهما مکنا جعل المعاريضش مکانه‎ e وبعد۸) ابن‎ 


(۰) 
رم 


1 aT في 0د و «ض/ ب» و«م 4 و‎ )۱( ١ 
٤ من الملحق» التمهيد لأبي الخطاب الورقة‎ ۲٤۹ - ۲۹ کے الکرکی ایر‎ 
ج‎ ٦( 
| . ۳٤٣ص‎ 
. (OA 0۸۳ /۱( انظر في هذا البرهان للجويني‎ )۲( ٠ 
. من الملحق‎ ۲٤۷- ۲٤١ راجع في هذا: شرح الکو کب المنیر ص‎ )۳( 
قول المؤلف : «إذالخبر: ساقطة من «دا ولاض/ ب».‎ )( 
من اللحق.‎ ۲٤۷ هذه الكلمة مزيدة من «دا و«ض/ ب» وم٤ وشرح الكوكب النير ص‎ )( 
. في د و«ض/ ب٣ وم 4 : «مسالة1 بدل «فصل؟‎ )( 
A. لفظ ابن عقيل فال اكرون قبح یاحسب مراسم ا‎ )۷( 
' . في م : : «ويعده تحريف‎ )۸( 


(۹) الزيادة من «د» و«ض/ ب٠‏ و«م» والواضح (۲۲۹/۱. . : 
۰(٠‏ انظر: الواضح (۲۹-۲۸/۱آ)» وعبارته هكذا: : ... ومهماآمكن :.. ففي= 


— DPD 

قال شيخنا: وهذه المسألة تنبنى' على القول بالقبح العقلي »› فمن ناه 

وقال: لا حکم إلا لله» جعله يحب بحسب موضعه» ومن آثبته وجعل 
الأحكام لذوات المحل قبحه لذاته". 


مسألة : الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي“) وهو قول كافة أهل العلم وحكي 
عن قوم من الأوائل : قيل : هم السمنية*ء وقيل : هم البراهمة) . آنه لا يقع 
العلم , a SE SLL‏ ت)» وحكى عن السمنية أنهم 


=المعاريض مندوحة عن الكذب» فلا يحل الكذب مهما اتسع علمه لمعاريض الكلم» 
|. ھ. 

(۱) في «م» : وحدها «تبني» . 

(۲) هکذا تقرا ذ في «ض/ آ» و«د؟ واض/ ب»» وهي ساقطةمن «م». 

(۳) راجع في هذا: : البرهان للجويني »)٩٤- ۸۷ /١(‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠٠٤١‏ وقد 
| ظز ان الف في مش ار الما ا لمن والح ادن من تا رن 
وجهاًء فيراجع 

)٤(‏ في e‏ : «حبر الواحد يفيد العلم القطعي» ا «م» وصوبه 
الناسخ بهامش «ض/ ب»» ويؤيده ما في البرهان للجويني )٥11/۲(‏ وما بعدها. 
والعدة لابي يعلى (۳/ ١٤۸)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب الورقة (۷ »)'/٠‏ ورسالة التميمي 

المطبوعة مع طبقات الحنابلة ۲/ )۲۸٩‏ . 

)١(‏ السمنية: N‏ : إلى سومنات» وهم قوم من عبدة الأوثان» قائلون 
بالتناسخ » وبأنه لا طريق للعلم سوئ الحس . راجع : كشاف اصطلاحات الفنون 
»)٥۲ /6(‏ والقرق بین الفرق ص ۲۷۰. 

(1) البراهمة : فرقة ضالة ظهرت في الهند» تنسب إلى رجل يقال له : : «براهما. . کان يقول 
بنفي النبوات» وآن وقوعها آمر مستحيل في حكم العقل ؟ لان الرسول إما أن يأتي بأمر 
معقول» أو بأمر غير معقول . فإن كان الأول» فقد كقانا فيه العقل . . . وإن كان الثاني 
فلا کن قبوله؛ لأنّه خروج بالإنسانية إلى حيز البهيمية . راجع في هذا: : الملل والنحل 
للشهرستاني (۲/ .»)٥۵ ٠٣‏ والعدة (۳/ ۲٤۲-۲٤١‏ هھ" . ۰ 

(۷) انظر في هذا : العدة (۳/ »)۸٤١‏ كتاب أصول الدين لعبد القاهر البغدادي ص ١١‏ - 
۲ 
وقال ابن السمعاني في قواطع الأدلة )٠١٤ /١(‏ : «وعند بعض الناس أنه لا يقيد العلم . 
وقد نسب ذلك إلى البراهمة والسمنية. وهذاالحلاف لايعتدبه؛ لاله من قبيل 
إنکارالمحسوس١١.ه.‏ 


: مورشم ودنن هه‎ e8 


اشر داد لملم رار ارما مداناد: کر الجويني في اوائل 
تاره . ۰ | 
ET‏ لاب( من ذلك» وقال طواتت لىي0 یشترط 
له في عدده آن لا يحویهم بلد")» ولا يحصیهم عدد. 

) مسألة : لا يشترط آن ایکون أهل التواتر ا وقال 0 الشافية: 
بيشترط ذلك( 0٠‏ . وقال بعضهم : إن طال الزمان(' ٠‏ اعتبر ذلك» وإلا فلا. 


مسال : ولا ي یشترط ان یکونو! آهل ذلة(۳) ومسکنة اران یکون فیهم 


() عبارة د و«ض/ ب» وام : «وجكى عن السمنية :انهم جممواإلى الحسوسات العلم ١‏ 

: بالتواتر وأبواماعداهما». ٠‏ 4 

() انظر: البزهان (۱/ ۵۷۸ ۷8ء وتصه : ونقل التقلة عن السمنية نهم قالوا لاي ٠‏ 
الخبر إلى منتهى يفضي إلى العلم بالصدق» وهو محمول على أن العدد - وإ ڳر - فلا ۱ 
يكتفئ به حت ينضم إليه ما يجري مجرئ القرينة من انتقاء الحالات الجامعة! . ا 

(۳) راجع في هذه المسالة : العدة (۳/ ١٤۸)ء‏ التمهيد لأبي الخطاب الورقة e ٩(‏ 
. روضة الناظر ص ۰ الفتاوی الکبری (۱/ ,)٤۸۷‏ الأحکام لابن حزم (۱۲۳/۱)ء 
lk E ER‏ و 
ص ۲٣۲‏ . 

2 e. TT 

(۵) في «دا و«ض/ ب٥‏ و« م 4 E E‏ 

(7) في دا و«ض/ ب٩‏ وم 1 : من الفقهاء . 

(۷) عبارة «د» و«ض/ ب» و«م۲! : «آن يكون عذد لا توبهم بلده. ا 

(۸) راجع في هذه المسالة التمهيد لأبي الخطاب الورةة (ه روضة ااطر ص ۰۱× 

ا شرح الکوکب المنیر ص ۲٠۲‏ من الملحق» المستصفی ص ۱۸۲ . 

: «لا یشترط آن یکونوا مسلمین؟‎ ٩ في «د» و«ض/ ب٤ ولام‎ )٩( 
ترط وهم يعض الشافعية وانظر:‎ e ٤مو في «د» و«ض/ ب۲‎ )۱۰( 

. .)٥٦۷ /٤(-لوصحملا‎ 

2 عبارة «د» ولاض/ ب٤ وم٤ : إن لم يطل الزمان لم يعتبر» أوإن طال أعتيرة.‎ )١١( 

)۱١(‏ راجع في هذه المسالة : اران (۸۱/۱ع 61ء والمستصقن ض٤1‏ المد 
)00۸/۲(. ا : 

(۲) في «م»: «أهل ذل . 


اسرد اسول انرو ے کے سے 
منهم» وقالت" اليهود: ‏ یشترط' أن یکون فیهم منهم ولو واحد. 

مسألة: والعلم الحاصل به ضروري لا مكتسب وهو أكثر الفقهاء 

والمتكلمين(“) . 

قال والد شیخنا: وحکی القاضي ٠‏ في الكفاية عن البلخي آنه مکتسب(۷). 
واختاره ونصره هو وأبو الخطاب في التمهيد0. و(الذي)(' ذکره في 
العدة' وابن عقيل وسائر الأصحاب آنه ضروري . فصارت المسالة على 
وجهين. وقال البلخي - وهو أبو القاسم المعروف بالكعبي - وغيره من المعتزلة : 
) يقع اکتساباً لا ضرورة۱) ن رها : هو قول الفقهاء قاطبة خلا 
الكعبي وحده۱۳). 


)١(‏ في «د» و«ض/ ب؛ و«م»: وقال اليهودا. 

(۲) زاد في ١د‏ و«ض/ ب٤‏ و«م٤:‏ «ویکفي؟ . 

(۳) في «د» و«ەض/ ب» و«م»: «اللحاصل بالتواتر'. 

. في «د» وەض/ ب“ وهم : «وهو قول أكثر أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين؟‎ )( ٠ 
من‎ ۲۹ ۲١۸ شرح الكوكب المنير ص‎ »٤۹ وراجع في هذا: : روضة الناظر ص‎ 
. ٠۲ والحدود في الأصول للباجي ص‎ ٠۳١١ الملحى > شرح تنقيح الفصول ص‎ 

. «آبو يعلی؟‎ ٩ في «د» و«ض/ ب“ وم‎ )٥( 

)٨(‏ زاد في «د» ولاض/ ب» وهم : «أعني العلم الحاصل بالتواتر؟. 
وانظر في هذا: العدة (۳/ ۷٤۸)ء‏ المعتمد لأبي الحسین (۲/ ۲١٥)ء‏ وبديع النظام ق۲ 


(0*۳(: 
(۷)عبارة 2دا و«ض/ ب٠‏ وم : «واخحتاره الققاضي ونلصره»› وكذلك نصره آبو 
الخطاب. . . إلخ؟. 


(۸) انظر : التمهيد الورقة (۸٠٠/آ_-ب).‏ 

(۹) الزيادة من ١دا‏ ولاض/ ب٤‏ وم٠‏ . 

.)۸٤۸-۸ ٤۷ /۳( انظر : العدة‎ )٠١( 

.)٠٥١١ /۲( انظر: المعتمد لأبي الحسين‎ )١١( 

> (۲) عيارة دا ولاض/ ب٤‏ و«م» ی و 
اتفق عليه الفقهاء والمتكلمون قاطبةة . 

(۱۳) انظر : الوصول لابن برهان الورقة (1۷/ ب)» ولفظه : «العلم الحاصل عقيب أخبار 
التواتر علم ضروري . وقال أبو القاسم الكعبي وأبو الحسن البصري: هو علم نظر 


واستدلال» | ھ. 


ی ر ییا ي ي المسورز نې امول الزن و | 
وحكى آبو الطيب عن بعض آصحابه مثل قول الكعبي ٠‏ وإليه"٠‏ ذهب أبو ٠‏ 
. بکر الدقاق("» ونصره آبو الخطاب2) ' فصارت في المسألة وجهان؛ (ور حه ١‏ 


2 2 کک 


ay e 
العالم" ونحوه» وكذلك قال الجويني* وابن برهان والمقدسي ر‎ 


والد شیخنا: فصل( Ne‏ 
واحد أن حاتاً وهب لرجل مائة من الإبلء وآخر"' آنه وهب خمسين من 
العبید» وآخر ۱۳ آنه وجب غیره عشرة دناتیر؛ ولا بزال يروي کل وانجد منهم 
شا e‏ >3 يشترط في ٩!‏ عدده: آن يستوي 
ETT‏ ض/ ب» و 2م وسكي ابو الطيب مثل الكعبي عن بعض آصحاب» 
فی اد راضن/ بنا زد : :«قال : وإليه ذهب . .. إلخا. 
(۳) انظر: اللمع ص ٤١‏ التبصرة ص ۲۹۳ .۲۹٤‏ 
)٤(‏ في دا و«اض/ ب» ودم و اوا لطاب فن اي اناري ونصره ا 
الخطاب واختاره! . : 
(9) انظر : التمهيد الورقة I ٠۸(‏ 
) الزيادة من «د» و«ض/ ب» وم 4 
وانظر في هذا :ليران (/0۷۹) فإنه عزاء إل المي وقال : ولیس ما ذکره إلا 
احق ١|.ه.‏ ` 
() في «م : عن قدم العالم» . 
(۸) انظر : البرهان .)۵٥۷۷ ۵٦۷ /١(‏ 
) انظر : : الوصول لابن برهانالورقة (1۸/آ)ء اللمع ص ٤١‏ . 
)٠١(‏ انظر: روضة الناظر ص ٥*‏ . 
(۱۱) راجع في هذا ا ا ۰ من الق الحصول ۲۳۸۴/4 
١ . (TA‏ ا 
)في «د» واض/ ب٤‏ وم٤‏ : «وأخبر آخرا . 
(۱۲) في دا و«ض/ ب٤‏ وام : «وأخبر آخز» . 
)۱٤(‏ عبارة «د» ولاض/ ب» وام : «والد شيخنا : فصل : : وسن شرط خصبول العلم باتواتز 
أن يسوي منه الطرفان والوط في عدد يقم العلم بخيره. ا 
١‏ وراجع هذا في ا ص ١٥ء‏ اللمع ص ٤١‏ . 


— €< 


الطرفان والوسط . 
مسألة(): وخبر التواتر لا يولد العلم (فينا)" وإنمايقع بفعل الله - تعالى -» 
وهو بمنزلة إجراء العادة بخلق الولد من المني» وهو قادر على خلقه بدون ذلك 
خلافاً من قال بالتولد("). 
مسأل ): لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته 
وهو قول جماعة من العلماءء وزعمت الامامية أنه جائز» وعلى ذلك بنوا 
كلامهم في ترك نقل النص في علي _ مزلي _(°) . 


ما0 : : ولا يعتبر في التواتر عدد محصور› بل یعتبر ما يقيد العلم على 
N‏ 
لفرط كثرتهم» وإما لصلاحهم" ونحو ذلك . 


قال القاضي وآبو الطيب : ولکن یجب أن یکونوا آكثر من أربعة ۸ وکذا 
قال ابن الباقلانی). وقال الباق : یعتبر عدد یزید على شهود الرنا). وقال 


(1) راجع في هذه المسالة : العدة (۳/ .)۸٥۲ ۸٠١‏ الواضح »)[۱۲/١(‏ شرح الكوكب 
المنير ص ۲١۹‏ من الملحق . 

() الزيادة من «د» ولاض/ ب و«م» والعدة (۳/ .)۸٥١‏ 

() التولد: هو إيجاد المخلوق بلا آب ولا أم مشل الحيوان المتولد من الماء الراكد في الصيف . 
انظر: رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (۲/ ۲۹۸)ء شرح الكوكب المنير 
(۲A /۲)‏ ه۳ . 

)(٠‏ راجع في هذه المسالة: العدة /١(‏ ۸-١٠۸)ء‏ والتمهيد لأبي الخطاب الورقة 
(14/ ب)» وأصول الجصاص الورقة (1۷۲/]) . 

)١(‏ في «د" و«ض/ ب٠‏ وم زيادة : «قال والد شيخنا: وبسط القول في ذلك معهم الرازي 
فى المحصول». 

(1) راجع في هذه المسالة : العدة (۳/ »)۸٥۷ ۸٠١‏ التمهيد لأبي الخطاب الورقة /٠٠۸(‏ ب 
-1/۱۰۹)» شرح الكوكب النير ص ۲٠۲‏ من الملحق . 

في «د» واض/ ب؟ وم٠‏ زيادة: : اودينهما. 

(۸) انظر : العدة (۳/ .)۸٥٦‏ 

(۹) في دا و«ض/ ب٤‏ وام٤:‏ «وكذلك ابن الباقلاني». وانظر في هذا: البرهان 
)1/ *0¥(« وإرشاد الفحول ص ٤۲‏ . 

انظر: المعتمد لأبي الحسين (۲/ .)٥٦١‏ 


r _——_— = 


قوم': اثنا عشز بعدد النقباء(")ء وقال قوم( : سبعون بعدد امختارین من قوم ) 
موسی . . وقال قوم( : لاثمائة ونيف بعدد آهل بدر). وقال قوم : عشرة؛؟ ت 


التسعة آخر عقود د الآحاد. .وقال قوم: : ال0 وسبعمائة کاهل بيعة ة الرضوان(). 


1 وقال قوم :اربعون لاعتبارهم في الإخمعة) وعن ا کک (1۰( 


77 ۳ لا 


قوم بأربعة(١). e‏ وعن قوم 


(۱) في «ده ولاض/ ب٤‏ ودم ا 


(۲) شیر إل قوله تعالى : وق نهم قي عدر ي ) [الاعدة ١‏ ویظر :امع | 


.)۲۹1/۲( 


: (۳ )في دوعن پا رام 4 ا TT‏ ا ر : 


بشیر إلى قوله تعالی واخا رتو فرت تین رعلا اعرد Neo:‏ 
)٤(‏ في ادا واض/ ب) وام : «وقال ر 


(0) بدر : موضع بالقرب من المدينة المنورة ن و 
۰ التي اظهر الله بها السلا وفرق بين الحق والباطل » وكان عدد جند المسلمين فيها أربعة , 
عشر رجلا وثلاثمائةء وقد وقعت يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شنهر رمضان من 
السنة الثانية للهجرة . فراجعها في ا ا ١ e e (V\o_‏ 


معجم البلدان (۱/ ۳۵۷ (FOAL‏ 
(7) في «د» واض/ ب٤‏ وام 4 : #كأهل بيعة الرضوان آلف وسبعمائةا. 
(۷) بيعة الرضوان هي ابيع التي بايع التاس فيها رسول الله للا عل اموت تحت الشجزة. 


وکان جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما-يقول : إن رسول الله لالم باعتا علي . 


اموت ولكن بايعنا على أن لا نفر» . ولم يتخلف أحد من المسلمين إلا الجد بن قيس آخو 


بني سلمة» فکان جابر يقول : «والله لكاني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته يستتر بهامن , 


الناس وذلك بعد أن بلغ ابي ان عشم ان قد قل . فانظرها في : رة ابن مام 


(۲/ ۳۱) وما بعدها. 


() في 0د و«ض/ ب» و«م الانه الذي تنعقد به الجمعة . وانظر هذا القول قن :ارعان ) 


.)4۹ /1( 


(۹) في «د» ولاض/ ب٣‏ و«م 1 : دوحکی اپو الطاب والقاضي قولا عن قوم بحصلوله بقل 


انين . وراجع هذا في : : العدة (1/۳٠۸)ء‏ والتمهيد الورقة (۸ ۰ب 
)١(‏ في «د» ولاض/ ب٤‏ و م بتقد قول ابن برهان عل هذا اقول 

۰ في «د» و اض/ ب» وم ( : «بالأريعة).‎ )۱١( 

. في د٤ واض/ ب» وهم» : ابخمسة فصاعداة‎ )۱۲( ١ 


| 1 :ترط ان یکوتوا دمل‎ E 0 a 


e 


> © 


بلد ولا يحصيهم أحد. وقال ابن برهان: الإجماع منعقد على أن الأربعة ليس 
٠‏ من العدد المتواتر") وقرّب") الجويني مذهب النظام وتأوله١).‏ 

شيخدا: فصل : قال القاضي» وآبو الطيب*. وابن الباقلاني متابعة للجبائي : 
پان رر اکر رة لان عر ا ر عار ا کر فر ا 
لوجب أن يكون خبر كل أربعة موجباً لذلك» ولو كان كذلك لوجب إذا شهد 
ربع ۃ(۷) عل رجل بالزناء آن يعلم الحاكم صدقهم ضرورة» ویکون ما ورد به 

الشرع من السؤال عن عدالتهم باطا۸(9) . 

قال شيخنا- رضي الله عنه- : قلت : وقد زاد) القاضي : «لا يتأت منهم 
التواطؤ على الكذب ؛ إما لكشرتهم أو لدينهم وصلاحهم»*'٠.‏ وقال في مسألة 
خبر الواحد لا يفيد العلم : «لو كان موجباً للعلم لأوجبه على أي صفة وجد» من 
الملسلم والكافر» والعدل/ والفاسق» والحر والعبد» والصغير والكبير. كماأن ۲٦/آ‏ 
ا لخبر المتواتر لما أوجب العلمء لم يختلف باختلاف صفات المخبرين» بل استوى 
في ذلك الكفار والمسلمون والصغار والكبار والعدول والفساق»('). 
قال شيخنا: قلت : هذا الكلام مع آنه في غاية السقوط مناقض لقول: «إما 
٠‏ لكشرتهم وإما لدينهم وصلاحهم؟ء وهذا الثاني أصح» ثم إنه كمافرق في 


. هذه الكلمة ساقطة من «دا و«اض/ ب»‎ )١( 

(۲) انظر : الوصول لابن برهان الورقة /٠٦۸(‏ ب). 

(۳) في م٩‏ وحدها: اوقرر الجويني . .. إلخ». 

.)٥۷۸ 0۷٤ /۱( انظر : البرهان‎ )( 

(6) عبارة د» واض/ ب» و«م: «قال القاضي آبو يعلى متابعة لأبي الطيب»› وقاله قبلهما 
ابن الباقلاني . . . إلخ؟. 

۰ (1) في د٤‏ واض/ ب۲ وم٠‏ : !اا . 

. في «د» ولاض/ ب٤ : إذا شهد به أربعةا‎ )۷( ٠ 

| (۸) انظر في هذا: الحدة (۸01/۳)ء والمعتمد لانن 00/7 5 «(IY‏ 

.)۳۷۲ ۳۷١ /٤( المحصول‎ 

في دا وض/ ب» وم٤‏ : وقد ألحق القاضي . . . إلخ. 

.)۸6٦_۸00 /۳( انظر : العدة‎ )٠١( 

(٠‏ انظر: العدة(۹۰۱/۳). 


<0 ڪڪ اسسود: اسرد انت ۵ ھ 


جرت الف ار ی غا ان ن م رم ا ن و ١‏ 
بتأثير الصفات ضروري› وجحوده عناد» e‏ : 


الأربعا ر( ثم هو باطل ؛ لوجوه): 


ادها ا E‏ قلا 


الثاني' :اله لر علم نارن اضسطرار اشاحنة لم برجم إلاباشتات: فكذلك 8 


) إذا أخبره من يعلم صدقه إضطراراًء لا القاضي إِلما يقتضي بأمر مضبوط» تفم . 
لو شهد بالامر عدد یفید خبر هم العلم لكل أحد فهذا فيه نظر› لکنه لاایکاديقع ‏ 
لإمكان التواطؤء وأما الشناهد نفسه يجوز آن يستند إلى التواتر› وكذلك الحاكم . 
) فيما يحكم فيه بعلمه كعدالة الشهود وفسقهم فمناط الشهادة وعلم" الشاهد . 
E ail E |‏ 


لاجل العدل بين الناس . . 


مساًلة(0) : يجوز التعبد بأخبار الآحاد") عقلاً في قول د ومنع منه 


امتکلمین) (وقال آبو ا لخطاب: الغقل فى جرب قبول خبر الواحد)).. 


7 قوم. قال ابن عقيل : وآظنه قول الجبائي(٩)ء‏ وقال ابن برهان : وبه قال طائفة من 


قال والد شیخنا ا 8 والاكشرون قالوالايجب | 


TTT ) 

(۲) في «دا و«ض/ ب وم من وجوه . 

(۴) في ام٤‏ : : افمناط الشهادة علم الشاهد. . ..إلخ؟.. 
)٤(‏ الزيادة من «دا و«ض/ ب٤‏ و«م». 


- (۵) راجع في هذه المسالة : روضة الناظر ص ٠۲‏ شرح الکوکب النیر ص ۲۷ مل 


الملحق» التبصرة ص۱ `۰ Tea ۳٠‏ 


() خبر الواحد : حبرالم ينته إلى التواتر والمشهور. وقیل e Am‏ : 


فان القاس یفیده وغیر منعکس في خبر لا یغیده ي ا ا 0 
(۷)انظر: المعتمد(۲/ ۷۴۳٥ء .)٥۸۳‏ ا 
: (۸) عبارة ابن برهان في الوصول الورقة ( (T/۷‏ :اخلافاً لبعض المعتزلة» . 
(۹) الزيادة من «د» واض/ ب٤‏ و«م» . وانظر في هذا: التمهيد الورقة E ٩(‏ 


١ ۰(‏ عبارة دا واض/ ب٥‏ وكذلك الفاضي في الكفاية صر أن الخقل دعن رجو ۾ 


60 المسودة ني امول الفن ۾ ۾ ج س ۷۰ = 
التعبد به عقلاً. 


شيخنا: فصل ': قال ابن عقيل : المحققون من العلماء بينعون رد الأخبار 
بالاستدلال» ومثله برد خبر القهقهة استدلالاً بفضل الصحابة المانع من 
الضحك» وكذلك لو شهدت بينة عادلة على معروف بالخير بإتلاف أو غصب لم 
ترد شهادتهم بالاستبعاد» ومثله برد عائشة خبر"؟ ابن عباس في الرؤية) 


=قبوله» والأكثرون قالوا: لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلاً؛ . ومثلها في «م» إلا آن 
أبدل كلمة انصرة ر «قصرا . 

(۱) راجع في هذا : الجدل لابن عقیل ص ۳۹ مخطوط » شرح الکوکب النیر ص ۲۹۱ من 
الملحق» الواضح ٠١۲ /١۱(‏ ب). 

(۲) خبر القهقهة أخحرجه وای ف ی ن ر 
الأشعري - رضي الله عنه- قال : «بينما رسول الله ية يصلي بالناس ؛ إذ دخل رجل 
فتردى في حفرة كانت في المسجد-وكان في بصره ضرر- فضحك كثير من القوم وهم 
في الصلاة٠‏ فآمر رسول الله َة من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة» |. ه. وفيه 
محمد بن عبد الملك الدقيقى وبقية رجاله موثقون. 
قال الهيشمي : «وقال الزيلعي : قلت : فيه أحاديث مسندة وأحاديث مرسلة. 
أما المسندة: فرويت من حديث آبي موسي الأشعري وآبي هريرة وعبد الله بن عمر وآنس 
ابن مالك وجابر بن عبد الله وعمران بن الحصين وابي اللي . . 
وآما المراسيل : فهي أربعة : مرسل آبي العالية» والثاني TE‏ 
مرسل إبراهيم النخعي » والرابع : ممسرسل الحسن. ...هه . راجع : نصب الراية 
.(o"- 6¥ /1(‏ 

قلت : مرسل آبي العالية وإبراهيم النخعي في القهقهة آخرجهما: ابن آبي شيبة في مصنفه 
(1/) وآخىرجه : الشافي في الرسالة ص ٤1۹‏ والأم (1/ )٩١‏ عن الزهري 
مرسلاً أيضاً. وعلق عليه الأستاذ احمد شاكر في الرسالة للشافعي ص ٤۷١‏ فقال : 
«حديث الأمر بالوضوء من الضحك في الصلاة ورد من طرق كثيرة كلها ضعيف» ليس 
يحتج آهل العلم با لحديث بمثلها. . .١٠٠.ه.‏ 

(۳) في «د» و«اض/ ب؟ و«م٠:‏ «قول ابن عباس في حديث الرؤية». 

)٤(‏ آخر جه الترمذي ٩ /٥(‏ () ولفظه : «عن ابن عباس قال : رآیٰ محمد ربه» قلت : الیش 
الله يقول : للا تدركه الأبصار وهو يدرك الأَبصار4 [الأنعام : .قال : ويحك! ذاك إذا 
تجلی بوره الذي هو نوره» وقد رآیٰ محمد ربه مرتین؟» وقال ا بخدیق ی 
ا 
وآخرجه: الحاکم في مستدرکه من طریق ابن عباس آیضاًء ثم قال : «صحیح عل شرط = 


خو سک م ر لمسودد نامیا نند ۵ هم 


بقولها: «القد قف شعري۲)» قال : «فردت خبري بالاستدلال»› فلم وله امل 

التحقيتق على ردها») ومثله أيضا" بقوله : «لأزيدن على السبعين))؛حخيث 

دل : هذا يفيد الصخة فقال رة الأخار بالا تد لال 3 او 
الان السنة تأتي بالعجائب› وهي من آکبر) الدلائل لإئبات الأحکام»). ١‏ 


ما : : يجوز ;۵ ا الواحد (الذي فيه الصفات ر 6 u‏ 


دایخاري وام یخرجا؛! .هھ 
EE E‏ 

TT‏ :قلت 

٠‏ لعائشة: «يا.أمتاه ! هل رآیٰ محمد ربه؟ . فقالت : القد قف شحري ما قلث» من جدأثك 
ان محمدا و ری ربه فقد کذب ثم قرات [ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصنار وهو الطيف 
الخير 4 [الأنعام :۰ ولکنه رآیٰ جبریل. عليه السلام: a‏ 
أيضاً A ass SS SE‏ ` 

٥۷ /۲( الواضح‎ )۲( 

(۳) هذه الكلمة ساقطةمن «ده ولاض/ ب». : a‏ 

e :‏ البخاري (۱۵1/۷)؛ وعسلم (۱۱۹/۷) من حديث ابن غمر 0 

بلفظ : «سازيد على السبعين» . وفي إرشاد الساري (۷/ )٠١ ٤‏ ؤعند عبيد بن حميد من 

ا ا و E E‏ 4 
«وهذا مرسل مع ثقة رجاله» |.ه. ١‏ 
وروي من طريق عمر e ES‏ 
لزدت علیها؟ . آخرجه عنه: : البخاري (۷/ ›)٠١١‏ ا 
«(TE /6)‏ قال : اخسن غريب صحيح. : ۾ 

)٥(‏ في «د٤‏ و«اض/ ب 8 « »: #والواضح هذا رد للأخبار بالأستدلال». 

() في م : TLE‏ 

(۷) الواضح .)۲٥۷/۲(‏ , ا ا 

(۸) راجع في هذه المسالة : العدة (۳/ ۸٥۹‏ - ۷۸ شرح تتقیح الفصول ص ۰۲۵۷ : 
التمهيد الورقة ( ۱۱٤ - e‏ /[)» شرح الکوکب المنیر ص ۲۷١ - ۲٢۷‏ من الملحق» u‏ 
التبصرة ص ٠۳‏ الاحکام لابن حزم ۱۲۲/۱( روضة الناظر ص ۵۳ » سير 
التحریر (۸۲-۸۱./۳): 

(۹) في د و«ض/ ب٤‏ والخدة (۳/ )۸٥٩‏ : يجب العمل . إل ) 

١ )‏ الزيادة من «دا و«ض/ ب٤‏ و«م 6« وهي كذلك في العدة (۳/ .)۸٥۹‏ 


08 السرد ةنب اعرا انناو م کک ۷ ۷ 
غا ت عليه( وبه قال عامة الفقهاءء حلاق(") لقوم من الروافض () 
والمعتزلة* وأبي بكر بن داود والقاشاني. 
وقال الجبائي : لا يقبل في الشرعيات اقل من انين ۰ وحکى ابن برهان() 
عن النهرواني وإيراهيم بن علية' . .. OE EEO‏ 


(۱) راجع : رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (۲/ .)۲۸١‏ 

(۲) في «د» ولاض/ ب» و«م؟: «وهو قول عامة الفقهاء وجمهور المتكلمين؛ . 

(۳) عبارة «د» و«ض/ ب٤‏ و«م٩:‏ «وقال قوم من أهل البدعة من الروافض ومن المعتزلة ذكره 
الحوينى : لا يجوز العمل به» وقال القاشانى وأبو بكر بن داود والرافضة : لا يجوز العمل 
به شرعاً وان کان يجوز ورود التعبدبه». ` 

.)٥۹4 /۱( والجويني في البرهان‎ ٠٤۳ وحکاه عنهم أیضاً: صاحب اللمعم ص‎ )٤( 

.)5۷۳ /۲( انظر : المعتمد‎ )١( ٠ 

)١(‏ حکاہ عنما آیضاً: : الشيرازي في اللمع ص ٠٤١‏ وأبو الخطاب في التمهيد الورقة 
.)1/1١(‏ 
والقاشاني هو خمد ین [سیحاق ابو یکر القاشانی» کان ظاحریا تم سار شانحياً لمن 
الكتب : كتاب الرد على داود فى إبطال القياس»» وكتاب «أصول الفتيا . 
له ترجمة في : طبقات الفقهاء للشيرزاي ص ١۷ء‏ الفهرست لابن الندي ص ٠١‏ . 

(۷) وحكاه كذلك : الجوينى فى البرهان /١(‏ 14۷)ء وابن برهان فى الوصول الورقة 
(۷/])» وأبو الطاب في التمهيد الرقة ٠ .)١/١١١(‏ 

(۸) زاد في د واض/ ب» وم e‏ . وراجع : الوصول لابن برهان الورقة 
(1/۷۲-ب)» وعبارته هکذا: «یجب العمل بد e‏ وإن لم يتابعه غيره . قال أبو 
علي الجبائي : لا بد من رواية اثنين عن ائنين حتى يتصل الأمر برسول الله كيه ١‏ .هھ 

(۹) هو : المعافا بن زكريا بن يحيى النهرواني » حفظ كتب أبي ج جعفر الطبري» ومع ذلك متفنن 
في علوم كثيرة . ولي القضاء ببخداد. المولود سنة ۴۳١۳ه.‏ والمتوفی سنة ۳۹۰ه. من 
مصنفاته : «المرشد) فى الفقه » و«التحرير والنقر؟ فى أصول الفقه . 
له ترجمة في : الفهرست لابن الندم ص ۳۲۹-۳۲۸ ووفیات الأعیان (/۲۲۱- 
.)٤‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩۳‏ . 

)١(‏ في «م٠:‏ «وإبراهيم بن إسماعيل بن علية». وعبارة «ده و«اض/ ب»: : «وإبراهيم في 
و . وفي الحاشية بخطه 
إسماعيل بن علية» إمام شيوخ الإمام أحمد» وإنما هذه المذاهب الشاذة عن إبراهيم بن 
إسماعيل بن علية » وكان متكلماًء وله مناظرات مع الشافعي» | ا 
قلت : إسماعیل بن إبراهیم بن علية» ترجم له ابن بي یعلی في طبقاته (۱/ ۹۹ -۱۰۲)- 


د0 xx‏ المسودة نيسول لنت ج 6 
e‏ ا زاء العمل A‏ » شرعاًه لیوا د 
عقلاً؟ على مذهيين(٣ء‏ ومن أجازه عقلاً اختلفوا: هل ورد الشرع يا ينع العمل 
به ا لا على مذهبين» ذکرہ الجوینی (۷), : 


ماك ا ر و و ) 
كلمن ا 0 ا را : خلافاً 


=قال فيه ابن معين : كان ثقة مأموناً صدوقاً مسلماً ورعاًتفياً | .ھ. وال ةا 
الإمام أحمد: سمعث أبي يقول : وفاتني مالك قاخلف الله علي سيان بن عيينة؛. 
وفاتني حماد بن زيد فاخلف الله علي إسماعيل بن علية٣»‏ ثم قال ابن آبي يعلئ: و 
القضاء ببغداد في آيام هارون الرشيد» وحدث بها إلى أن توفي» وولي الصدقأات في 
البصرة. كانت ولادته سنة ١١٠ه.‏ ووفاته سنة ۹۳ه. وراجع ET‏ 
ص ۳۱۷» وصحیح مسلم (۱/ .)۱۱١‏ 
وأمًا إبراهيم بن علية فترجم له : الزركلي في الأعلام (١/١۲)ء‏ فقال: آبراهم بن ۰ 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو إسحاق بن علية المولود سنة ١١١ه؛‏ والمتوفى سنة 
۸ھ. من رجال الحدیث . مصري كان جهميايقول بخلق القرآن . قال ابن عبد 
العزيز : E CO‏ . جرت له مع الإمام الشافعي 
مناظرات» وله مصنفاٹ شبيهة بالجدل؛ منها: «الرد على مالك» نقضه عليه أبو جعفر. ٠‏ 
الأبهري» ا .ھ. وذكره ابن تيمية في المقدمة في أصول التفسير ص ۸۲. 

(1) وعبارة ابن السمعاني في قواطع الأدلة )٠١۸/1(‏ : اوقال القاشاني من أهل الظاهر 

٠‏ والشيعة: منع من التعبد بها الشرع وإن كان جائزاً في الغقل» 1ه . ا 

(۲) مكان هذه الكلمة في «د» واض/ ب۲ وم وانرد الكلام مع اباي في مسال 
وكذلك آفرد أبو الخطاب وابن عقيل والحويني؟ . e‏ 

(۳) في «د» واض/ ب٣‏ و«م» : بخبر الواحدا. 

.)١١۹/1( انظر : شرح النووي على مسلم بهامش إرشاد الساري‎ )٤( 

(0) عبارة «د» ولاض/ ب٤‏ ولام : «أو لم يرد فيه ما يوجب العمل به . 

(1) في «د» ولاض/ ب٤‏ و«م» : «حكى الكل الجويني؟ . 

(۷) انظر : البرهان (۱/ »)٠۰۰‏ نشر البنود (۲/ ۳۸ -۳۹(. © ا 

(۸) راجع في هذا : العدة(۴/ ١۸۸)ء‏ وشرح الكركب امير ص ۲٣۸‏ من اللحق» وروضة 
a‏ ااا ت 
الفضول غر ۷١‏ : 

(۹) انظر : الوصول لابن برهان الورقة .)]/۷٤(‏ 

(۱۰)انظر: تیسیر التحریر (۳/ ۱۱۲)» وفوا الرحموت (۱۲۹-۱۲۸/۲). 


سردد نی اسول انت و م سے ۱ ۷ کے 


لبعض الحتفية . وقال أبو الخطاب خلافا(ا؟ لأكثر الحنفية"). وعزاه الجويني إلى 
آبي حنفية / ورد عليه(" . ۲ ب 


شيخنا: فصل : واختار أبو الخطاب أن الحكم بخبر الواحد عن الرسول لمن 
يکنه سؤۇاڵە› مثل الحكم باجتهاده آنه لا ودل وبقية أصحابنا على 
جوازه آمکنه سؤالە› أو الرجوع إلى التواتر محتجين في المسالة) بمقتضی أنه 
بالوقت › وهذا القول حلاف مذهب الإمام أحمد- رحمه الله-وسائر العلماء 
الع ن : وخلاف ما شهدت به النصرص › وذكر في مسألة «منع التقليد» أن 
التمكن من العلم لا يجوز له العدول إلى الظن»› وجعله محل وفاق › واحتج به 
فى المسألة. 
مسألة : يقبل خبر الواحد فيما يعم فرضه خلافاً للحنفية؟ ذكره القاضي ^ 
مسألة: يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود ونص عليه » وبه قالت 
الشافعية( وا و0 E BA RON ETE E e Ê E e r‏ 
)١(‏ في «د» و«ض/ ب» و«م) : «أكثر الحنفية . 
٠‏ (۲) انظر : التمهيد الورقة (١٠١/ب).‏ 
(۳) انظر : البرهان .)٦1۷-_ ٦٦٥ /١(‏ 
)٤(‏ في «د» و«ض/ ب٠‏ و«م٠:‏ «قال أبو ا لخطاب الحكم . . . إلخ». ومثله في شرح الكوكب 
انير ص ۲۷١‏ من الملحق فإنه نقل هذا الفصل وعزاه إلى تقي الدين ابن تيمية . 
)٥۳(‏ فى د» واض/ ب٠‏ وم : « واختاره أنه لا يجوز» والذي ذكره بقية أصحابنا القاضي 
في شرح الکو کب انير ص ۲۷۰ من اللحق: 
)٨(‏ في «د» ولاض/ ب٤‏ وم٤‏ : امحتجين به في المسألة» . وراجع : التمهيدالورقة /٠١۷(‏ ب 
c/0A-‏ وأضول الحضاص الورفة (۱۷/آ). 
(۷) انظر : تیسیر التحریر (۳/ ۲١۱)ء‏ وفوات الرحموت .)۱١۸/۲(‏ 
(۸) انظر : العدة (۳/ ۸۷۸ - .)۸۸٩‏ والتمهيد لبي الخطاب الورقة .)1/١١١(‏ 
)٩(‏ انظر في هذا : العدة)۳/ A^‏ -۸۸۸). التمهيدالورقة (١١١/آ)»‏ روضة الناظر 
ص1٦‏ . 
)٠١(‏ انظر: قراطع الأدلة لابن السمعاني /١(‏ ١١1)ء‏ امنخول ص ٠۲٠۴‏ الملمتمد 
(۲/ 0۷1). 
)۱١(‏ عبارة «ده ولاض/ ب» وم1 : «وحكاه أبو سفيان عن أبي يوسف واخحتاره بو بكر = 


© 8 المسودة في أعول:النت @ @ أ 


الرازي خلاقاللکرعي ۰ 

مسألة: as E e‏ 
وأصحابه(" وقالت الحنفية. ERN‏ 
٠‏ (ويقبل إذا خالف قياس الآأصول)) وحكي عن مالك تقديم القياس الواضح 
) عليه(*)ء وحكاه أبو الطيبٍ عن أبي بكر الأبهري من المالكة0). E‏ 
قال والد شیخنا E‏ : يقم رواية الفقيه هلي القياس» 


E 


=الرازي» حك عن الكرجي : آنه لایقبل؛۱. هھ a‏ : بديع النظام ى۲ 


el OE حیث قال‎ )٥۹ /۱( 


۰ يوسف واختيار الجصاص!ومنع الكرخي منه» |. .هھ | 
(۱) انظر TS‏ ر ندر (۸4/۲) وفر ارحدرت_ 
i: (¥ -۱ ۳1/۳) :‏ 
(۲) انظر في هذا العدة (۴/ ۸۸۸) التمهيد الورقة (١١١/آ)ء‏ روضة الناظر ص ٠.1٩‏ 
, (۳) انظر: التبصرة ص ۳۱۹ e E‏ 
أصول الفقه ص ٤١‏ . أ 
)٤( )‏ الريادة من د واض/ ب وم ¢ وهي ثابتة في العدة (۳/ .)۸۸٩‏ 
قلت : وهذا العزو غير محرر» قال الجصاص في أصوله الورقة (۱۹۲/ ب» 4 ۰ 
«قال أبو بكر - رحمه الله - الدليل علي أن خخبر الواحد إذا رواء إلعدل الثقة الذي لم يظهر 
من السلف النكير عليه في.رواياتة مقدم على القياس . . alt.‏ ` : 
وذكر في تسیر التحریر (۳/ )۱١١‏ «آن الإمام آبا حنيفة يقول بتقدي : E‏ 
القياس مطلقا». وقال السرخجسي في أصوله :)۳١١ /١(‏ «قلنا : ما وافق القياس من 
روایته فهو معمول به» وما حالف القياس فإن تلقته الأمة بالقبول فهو معمول به وإلا 
E E‏ ا 2 ۰ 
کشف الأسرار (۳۷۹/۲). ٠ ٠.‏ ۰ 
٠‏ () انظر مقدمة أصول الفقه لا بن التسار اورقة(۱۰/اب)» ترقنع الانکار ۲١/۱‏ - 
(YA‏ شرح تنقیح تنقيح الفصول ص ۳۸۷› ۳۹٦‏ . 
() انظر : المراجع السابقة. ۰ 
(۷) في د٤‏ واض/ ب» و«م» «فأمًا غير الفقيه : فيقدم القياس عليه». راع في هذا 


۵۵ السشود: اردنت ,ڪن 


مسال( : خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع في قز 


aT‏ : لايفيد العلم ولكن يجب العمل 
عنده» لا به» بل بالأدلة القطعية على وجوب العمل بمقتضاه» ثم قال: وهذه 
مناقشة في اللفظ)ء وعن الإمام أحمد- رحمه الله ما يدل على أنه قد يفيد 
القطع إذا صح واختاره جماعة من أصحابا(" . 

قال شیخنا: وهو الذي ذکره ابن أبي موسی في الإرشاد»› وتأوله(؟) على آن 
القطع قد يحصل استدلالاً بأمر انضمت إليه من تلقي الأمة له بالقبولء أو 
دعوى المخبر عن النبي مهه آنه سمعه منه في حضرته فیسکت»› ولا ینکر علیه» آو 
دعواه على جماعة حاضرين السماع معه فلا ينكرونه ونحو ذلك 0ء وحصر 
دل هر۷ N TST EE‏ 


() راجع في هذه المسالة : رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (۲/ »)۲۸١‏ شرح 
النووي على مسلم بهامش إرشاد الساري /١(‏ ۱۹۹)» اللمع ص ٤۳‏ › رفع الملام لابن 
تيمية ص1۹ وما بعدهاء مقدمة أصول التفسير لابن تيمية ص 1۷ - ۷۳ الرسالة 
للشافعی الفقرة ۰۱۳۰ ۹۹۸ ۱١1۲ء‏ مجموعة الفتاوی (۲۰/ ۹-۲۵۷١٠۲)ء‏ التمهيد 
الورقة /۱۱٤(‏ ب ١١٠/آ)»‏ كشف الأسرار (۲/ ١۴۳۷)ء‏ الأحكام لابن حزم 
)۱٠۷ /١(‏ المعتمد .)٥٦۹٦/۲(‏ 

(۲) انظر : البرهان (۱/ .)٥۹۹٩‏ 

(۳) زاد في «د» وض / ب٩‏ وم ١‏ «قال والد شيخنا: ونصره القاضي في الكفاية . وراجع : 
العدة (۴/ »)۹٠ ١‏ لكن التميمي في رسالته الطبوعة مع طبقات الحنابلة (۲/ )۲۸١‏ قال ما 

نصه: «فآما حبر الواحد: فيوجب العمل بموجبه والمصير إلى حكم نطقه» دون القطع 

بعینه» وقد حکیٰ بعض آصحابه آنه كان يقول إنه يوجب العلم»› وما وجدته من لفظه› 
ولا أظنه يذهب إليه» |. ه. 
وعلق صاجب العدة (۳/ )۹٠ ٠‏ على الرواية المنسوبة إلى أحمد-رحمه الله-» ومفادها: 
«أن أخبار الآحاد تفيد العلم بقوله» وهذاعندي محمول على وجه صحيح من كلام 
أحمد-رجمه الله وآنه يوجب العلم من طريق الاستدلال ال من جهة الضرورة. . 
إلخ . 

)٤(‏ في ۲دا و«اض/ ب٤‏ وم٤‏ : «وتاول القاضي كلامه على أن القطع . .. إلخه. 

. فی د٩ ولاض/ ب۲ : «حصل استدلاة‎ )٥( 

. هنا في د»: «بلغ مقابلة»‎ )١( 

)3)۷ في دا و«ض/ ب٤‏ وم : «وحصر ذلك بأقسام آربعة هو وأو الطيب جميعا» . 


oA N Û hM Al 
OD SN TE LE 


HÎ 
1 


SL MLSE 


" ا ا 
f‏ وأبو الطيب في أقسام أربعة( ا ا و ا 
5 بانه العلم الظاهر دون المقطوع به وسلم القاضي العلم") الظاهر). وقال 0 

ا رجی ل اکرو ا ر اف اد فا 
: عمر» وما أشبهه وأثبت الإسفرايني() قسماً بينهما سمه «المستفيض ))» وزعم 


ال آنه يفيدالعلم نظراً. والمخواتر يفيده" ضرورة» وأنكر الجويني عليه ذلك < 
 @‏ وحكي عن الأستاذ أبي بكر أن الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول محكوم. ) 
۰ بصدقه»ء وقال مر5) : إن اتفقوا على العمل به لم يحكم بصدقه لجواز العمل 
بالظاهر» وإن قبلوه ا رطام e e‏ ) 
5 )اتر هه الاسام الاريعة في ١ TT‏ واللمع في اصول اله 
ص۲٤‏ . 
0 0 العدة(۳/٠٠4):‏ ا 
سا (۳) هنا في دا واض/ ب٤‏ و«م) زيادة : «وقال النظام إبراهيم ار الاد وزان ف 
sa iS >‏ : خير الراحد 

2 يو جب العمل . ا . : : 

E N « في د٤ و«ض/ ب٤ وم‎ )٤( 
mW 


)فی دا واش با وام : دوأثبت أب إسحاق الإسفرايني فبلما ذكره الجويني قسبماً.. 
إلخ. : 
)١(‏ المستفيض e‏ : ما آفاد العلم النظري» وقيل : هو للحصل لالم ار لظن" 
القريب منه وإن لم يبلغ عدد التواتز» وقيل : ما زاد لقلته على ثلاثة ئة » وقيل. : هوالخبر؛ 
امل ن کے کی ترام ھم ی یال 2 e E‏ ) 
٠ E EE‏ 
(۷) فی دا و «ض/ ب٠‏ و«م { : والمتواتر يقيد العلم ضرورة». ١‏ 
(۸) هو : موو ر ا ا ا 
المبرزين › لا بجاری فقهاً واصولاً وكلاماً ووعظاً a‏ 0 
توفي سنة ٤‏ ۹ھ ا | 
له ترجمة في NaN E‏ 
e E‏ اا ا ۰ 
8 | : 
(۹) في ده و«ض/ ب» والبارهان (1/ 0۸۵) وان في بض مصتفات فعتل فقال: 0 
اتققوا. إلخ؟. hy‏ 


8 © اسرد ن سول ل  g‏ كك 


وإن تلقوه بالقبول قولاً وقطعاً؛ لان تصحيح الأئمة للخبر يجري على حكم 
الظاهر» فقيل له : لو رفعوا هذاالظن› وباحرا بالصدق ماذا د تقول؟ قال جا 
لا يتصور ذلك( . 
٠‏ (والد شيخنا"): والقطع بصحة الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول أو عملت 
شيخنا"): من المالكية ذكره عبد الوهاب)ء والحنفية فيما أظ ن 
والشافعية"» والمىنبلية)". 


واختلف من أوجب العمل به في إجماعهم على العمل به هل يدل على 
e‏ 
اھا بشتر ظط . والثاني : لا د يشترط . وعلى الأول لا يجوز انعقاد 1/1۳ 


الإجماع عن خبر الواحد وإن عمل به الجمهور. . وقال عيسى بن أبان :ذلك يذل 
على قيام الحجة به وصحته» وخالفه الأكثرون بناء على الاعتداد بالواحد0) 


ر : البرهان (۱/ )٥۸١ ٥۸٤‏ و و ا اا : السمعاني في توضيح 

oS 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من «م٠‏ . 

٠۲٠۸ الديباح المذهب -ترجمة ابن خوازمنداد ص‎ »)۳۷-۳٠١ /۲( انظر : نشر البنود‎ )٤( 
.)٠١۷١ /١( الإّحكام لابن حزم‎ 

.)۷۷-۷١/۳( انظر : أصول الجصاص الورقة (۱۹۳/آ)» تيسير التحرير‎ )١( 

(1) اللمع ص ٤١‏ » محاسن البلقيني ص ٠١١‏ . 

(۷) انظر : التمهيد لأبي الخطاب الورقة /٠٠٤(‏ ب ١٠١/آ)»‏ التحرير للمرداوي ص ٤١‏ - 
۸ مخطوط . 
وراجع في هذه الزيادة: مقدمة أصول التفسير لابن تيمية ص 1۸-1۷ » توضيح الافكار 
(1۳/۱-_10(. 

(AN)‏ في ١د»‏ ولاض/ ب٤‏ وم ( : «واخحتلف هؤلاء في إجماعهم . . . إلخ". 

(۹) في د و«ض/ ب٤‏ وم 4 «على الاأعتداد بخلاف الواحد والاتنين؟ . eC‏ : المعتمد 

.(ooA_00¥ /¥۲) 


| وياسر ننه هم‎ e6 
. : (والد شیخنا ا ابو الحسن الببتي() من الحنفية في كتاب اللاب فقا‎ 


وتقدم رواية الفقيه على القياس› فلا يجوز ذلك لغر الفقيه بل يقدم القياس علي ۾ 
: روایته)("). : ٠‏ 1 


شیخنا : وقال آپو حاتم في کتاب اللام e ۲٥0‏ انان 
ا E‏ 


قال :وکل هذه قرا باطلة عند Jy‏ الأثر م في کتاب معاي الحدیت: 
a o eT‏ 


.)٠٠١ /١( ه. فراجع : المنتظم (۹/ ۳٠ء ۱۸)ء معجم البلدان‎ ٤۷۸ وتوفي نة‎ ٠ ٠ 
الزيادة من «د؛ و ض/ ب٤ وام . وفي کشف الاسرار (۳/ ۳۸۳): «واعلم آن ما ذکرناه ؛‎ )۲( ٠ 


من اشتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس مذهب عيسى بن آبانء واختاره القاضي 


الإمام أبو زيد ؤخرج عليه حديث المصراة وخبر العراياء وتابعه أكثر المأخرين. فاماإعند . 
الشيخ أبي الحسن الكرخي ومن تابعه من أصحابناء فليس فقه الراوي بشر لتقديم خبره : 
a a E E‏ 
ويقدم على القياس!. ‏ ؛ 
(۳) في دا ولاض/ ب٤‏ ولام 4 : في كتاب اللامع لابن آبي حاتم صاحب ابن الباقلاني». 
)٤(‏ في «د وض/ ب وام « «وإن لم يكن كذلك وجب الاجتهاد في الترجيح؟. . وانظر: ا 
کشف الاسرار (۲/ ۳۷۸) انظ : «وقال عيسى بن أبان : إن كان الراوي عدلا ضابطاً . 
عالاً» وجب تقديم خبره على القياس > وإلا كان موضع الاجتهاد |.ه. e‏ 
وراجعم : دیع النظام ق ۱(۲/ »)١۹۹‏ تيسير التحرير .)١١۷/۳(‏ ا 
() في دا ولاض/ ب» و«م) : اومن ع الناس من قال لقان اول ال إل وإليه ضار 
جماعة من أصحاب مالك ' وانظر في هذا N E E‏ 
الاسرار (۲/ ۳۷۸). 
() انظر : المعتمد لأبي الحسين (۲/ ٠١ ٤‏ 100(« نهاية السول ببحاشية امطيعي (۴/ ٠١۳‏ - 
ْ ۵؛,) وعبارة ابن برهان_ - ونحوه فی في اللمع ص ٤١‏ -في الوضول الورقة /۷٠١(‏ ب): ٤‏ 
مسألة خبر الواحد إذا خالف القياس» عمل به ورد القياس عندنا . وقال أبو.حثيفة : إن 
) کد اراو فیا قدت رولیت عل العیانی ا 
والقياس يقدم على الحديث عندهم»١.ه‏ 2 
(۷) في د٤‏ و«ض/ ب» وم ٠‏ «وكل هذه الاقوال عندنا باطلة» . 


©6 المسودة في أعول النت © © ڪڪ مر = 
الذي يذهب إليه أحمد بن حنبل آنه إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برئ منهاء 
وبرئت منه وقال أيضا: إذا جاء الحديث (عن النبي 4" بإسناد صحيح فيه 
حكم أو فرض عملت بالحكم والفرض ودنت الله - تعالى به ولا أشهد أن النبي 
ل قال ذلك. ` ) 

فال شيخنا: نقلته من خط القاضي على ظهر المجلد الثاني من العدة("ء 
وذكر آنه نقله من الكتاب بخط أبي حفص العكبري* رواية آبي حفص عمر 
ابن بدر؟ . 
وقال أيضا: قال أحمد بن حنبل : «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة ولم 
يصب منه فلیاکل". وإن کان قد تناول وأقيمت الصلاة فليقوموا فليصلوا» . 

وفيه أيضاً في حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله اة وآبي 
بكر» وصدراً من خلافه عمر طلاق الفلاث واحدة»(۸) فقال أبو عبد الله : أدفع 
هذا الحدیث بانه قد روي عن ابن عباس خلافه من عشرة وجوه» آنه کان یری 
طلاق الثلاث ثلا ) . 


() هذه الكلمة ساقطة من ١د‏ ولاض/ ب٠‏ و«م» . 

(۲) الزيادة من «د» و«اض/ ب٠‏ وم . 

(۳) انظر : العدة (۳/ )۸۹٩۸‏ . 

() في «م»: «من كتاب بخط . . . إلخ». ۳ ٍ ٍ 

(۵) هو : عمر بن محمدبن رجاء أبو حفص العكبري » كان موصوفا بالعبادة والصلاة. حدث 
عن عبد الله بن المام أحمد. توفي سنة ۳۳۹ه. 
راجع : طبقات الحنابلة (۲/ ٥١‏ 06۷) . 

(1) في «م: «عمر بن زيد» تحريف» والصواب ما أئبتناه كما في : العدة (۳/ .)۸٩۸‏ 
وهو : عمر بن بدر بن عبد الله أبو حفص المغازلى . حدث عن ابن شاقلا وغیره. له 
تات نالذخ وا تارات ûû‏ 
راجع : طبقات الخنابلة (۲/ ۱۲۸). 

(۷) لعله يشير إلى حديث ابن عمر قال : قال رسول الله ية : «إذا وضع عشاء أحد كم وأقيمت 
الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تمجل حعى لفرغ منه» . أخرجه: البخاري »)٤١/۲(‏ ومسلم 
.(¥A/۲)‏ 

(۸) آخرجه مسلم /٤(‏ ۱۸۳)ء وأحمد(۱/٤۳۱).‏ 

(۹) أخرجه: أبو داودعن ابن عباس من عدة طرق› فانظرها في : (۲/ .)۲٦-۲١۰‏ وقال= 


— —— ۵۵ لسودتامرن انت ٠.۵‏ 
قال شيخنا : قلت ET‏ بالحنة» والغبر واحد()» ت 
ا e : E‏ 
ا وساق إلرواية كما تقد قال SS‏ 

IE e ۰‏ 
۰ ا ا ت ا E‏ 
ننص الشهادة ولا نشهد على أجد أنه في الحنة بصالح عمله» ولا بخیر آتاه إلا ن 
یکون ذلك في جدیث کہا جاء۷) علی ما روی ولا ننص (الشهادة)(۸) 

e sS القاضي : قول0)‎ 

س ٠‏ على ذلك . : 


ی ی ا ا ي 
طبقاته (۱/ ٤٩٥‏ ۳)_ ما نضه : اومن طلّى ثلاثاً في لفظ واحد فقد جهل» وجرمت مله 
زوجته» ولا تحل له آبداً حتی تنکح زوجاً غیره» ا ھ. ۰ 
(۱) في «د» و«ض/ ب» و«م). : اوالخبر فيه خبر واحد). 

) (۲) في «د» و«ض/ ب» و«م: «صرح القول بأنه. .. إلخ». 

(۳) في العدة (۳/ )۸٩۸‏ : «كتاب الرسالة لاحمد ر حمه الله رواية أبي العباس.'. 
إلخه. . : 


() الامنطدري و قل ك انام امك ر - منسائل شنت في الفقه زالعقيدة. 


قال : أبو العباس الفارسي . قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل : ا ولاشهك: 


e E NT‏ : طبقات الحنابلة 

: : 3 4/1) 

)5(0 في «ده و«ض/ ب٤‏ وم ١‏ : «فقال»: e‏ 

ااا -ضسمن ترجمته في طبغات انبل ۲٩/۱0‏ :کا جاه عل مارو ۰ 
فتصدقه) . 

(۷) زادفي «م: «انصدقه). إ .. 

۰ (۸) الزيادة من طبقات اللنابلة/(۲/ ١۴)ء‏ وهي ثابتة كذلك في Aunt:‏ 

(۹) هذه الكلمة ساقطة من «د و اق تة 

٠ )‏ في «م: «لا نقطع». 

' انظر: العدة(۸۹4/۳):‎ (۱ ٠ 


ڪڪ 0 ک— 


قال شيخنا : قلت : لفظ «ننص» هو الشهود؟ ومعناه: لا نشهد على المعين» 
وإلا فقد قال: نعلم أنه كما جاء» وهذا يقتضي آنه يفيد العلم» وأيضا فإنه من 
صله آنه يشهد"؟ للعشرة بالجنة" للخبر الوارد وهو خبر واحد. وقال : أشهد» 
E SE E E‏ 
المديني وغيره. قال القاضي : «وقد نقل عنه بو بكر المروزي( أنه" قال : 
قلت لبي عبد اله هنا رل رقول: انام وخپ علولا وت 
لما فخانه» قال ما آدري ما هذا؟ . قال : وظاهر هذا آنه سوئ فيه بین ۳٦/ب‏ 


العمل والعلہ). 


قال شیخنا: قلت : قد یکون من هذا قوله : «ذو اليدين»(*) OEE‏ 


)١( ٠‏ في «م»: «المشهور» تحريف. 

في «م۲: «آن يشهدا . 

(۳) راجع : رسالة الإمام أحمد التي بعث بها إلى مسدد بن مسرهد في طبقات الخحنابلة 
٤٤ /۱(‏ ۳)» ولفظه : «وأن نشهد للعشرة بالجنة. . . ومن شهد له النبي ماه بالحنة شهدنا 
له بالحنة» . 

کو و ی ا و 
الحديث . انعقد الإجماع على جلالته وإمامته . وله التصانيف الحسان التي بلغت نحوا من 
مائتي مصنف. توفي سنة ٤‏ ٣٣ھ‏ . 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۱/ ۲۲۵ ۲۲۷)» طبقات السبكي (۲/ »)٠١١ _ ٠٤١‏ 
الفهرست لابن النديم ص٠۲۴‏ ميزان الاعتدال »)۱٤١-١۳١۸/۳(‏ معرفة علوم 
الحدیث ص ۷۲-۷١‏ . 

(۵) هو : أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز آبو بكر امروذي» من أصحاب الإمام 
أحمد» وکان مقرباً عنده» عن نقل عنه مسائل كثيرة . 
راجع : طبقات الحنابلة .)5٥١ /١(‏ 

)٩(‏ «آنه» : ساقطة من «دا و«اض/ ب» وام 

(۷) في د٩‏ واض/ ب» و«م: «ها هنا إنسان». 

(۸) فی «د» و«ض/ ب»: استوی فیه» خطا. 

(4) انظر : العدة (۳/ ۸۹۹). 

٠١ )‏ قال أحمد- رحمه الله في رواية الميموني : من الناس من يحتج في رد خبر الواحد 
بان النبي ي لم يقنع بقول ذي اليدين» ولیس هذا شبيه ذاك . ذو اليدين أخبر بخلاف 
يقینه » ونحن لیس عندنا علم نرده» وإنّما هو علم يأتینا به» | .ه. من العدة(١۳/ .)۸٠١‏ 


O ————————<—__—@=3‏ 
Ey. e‏ ونما هوعلم يأتينا' ‏ 
». قال القاضي :. «وقال في رواية حنبل في أحاديث الرؤية : ئۇمنبهاء وتلم 
تھا حت تطعا عان لملم بها قال : وذهب إلى ظاهر هذا الكلام جماعة من 
'أصحابناء وقالوا: خبر الؤاحد إن كان شرعياً أوجب العلم قال: وهذاعندي 
محمول على وجه صحيح من كلام الإمام أحمد -رحمه الله-» وآنه يوب 
E‏ جهة* الضرورة اا و ) 
من آربعة أوجه : 4 7 
أحدها: أن تنلقاء الأمة الول ل ف ا ل الامة نغ 
على خحطاء ولان قبول الأمة له دليل على الحجة") قدقامت عندهم بصحته »لن 
TS E E )‏ 
يقبله قوم؛ ویرده قوم . | 
رالثاني : یر اني وهو راحد مقلع دة ۰ لان لدیل قد دل مان 
عصمته وصدق لهجته . 
الغالث E e‏ لای 
فیدل علی آنه حق (فیصدق)' ٠؛‏ لان التبي اة لا يقر على الكذب ٠.‏ ا ! 
الرابع: آن يخبر الواجدء ودي عل (عدد)۱۱۱) کر انهم سمعوء مد٩‏ 


(۱) في م٤‏ : : بخلاف تفسه. 

() الضمير عائد إلى النبي صلئ الله عليه وسلم.. . ّ | 

(۳) قول الولف انرده وإنما هو علم؟ : ساقط من «د ولاض/ ب)» ولعله تقال نظرسن 
الناسخ . ) NEE‏ 

١ في م٤ «انقطع».‎ )٤( 

)٥(‏ في «م٠:‏ «لأمن وجه الضرورة). 

5 زيادة من «د» و«ضٍ/ ب٤ و«م.‎ )١( 

(۷) في د» واض/ ب» وم٤‏ والعدة (۳/ 4۰( : يذل علي أن الحجة. : 2 

(۸) في العدة (۳/ ۹۰۰) : لان عبارة خبر الواحد. .. إلخ». 

(۹) قول المؤلف: «وهو واحد).. . إلى قوله : «ويدعي على النبي لوال مايه 

. وسلم : ساقط من «د»: 
)٠١(‏ الزيادة من العدة .)۹١١/۳(‏ . 

۱ الزیادةمن قدا و« / په رهم EA‏ *). 

کک : امعها. 
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فلا ینکر منهم احد علیه)ء فیدل علی آنه صدق» لاله لو کان کذباً لم تتفق 
دواعيهم على السكوت عن تكذيبه» والعلم الواقع عن ذلك كله مكتسب» لاه 
واقع عن نظر واستدلال» وقال إبراهيم' النظام": (خبر الواحد)) يجوز ان 
يو جب العلم الضروري إذا قارنه° أمارة) . ) 

قال شیخنا: قلت : حصره لأخبار الآحاد الموجبة للعلم في أربعة أقسام(۷) 
اليس بجامع لان نما يوجب العلم الضروري أيضاً ما تلقاه النبي إلا بالقبول 


کاخباره عن غيم الداري پا اخبر په(۰ ١ء‏ ومنه : إخبار شخصين عن قضية 


٠‏ () هذه الكلمة ساقطة من «د» ول«اض/ ب؟ وم والعدة. 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من «دا و«ض/ ب» و«م» والعدة .)۹۰٩۱/۳(‏ 

(۳)هو: : إبراهيم بن سيار بن هانى الناظم البصري . . ولد عام ١۱۸١‏ ه» كان ينظم الخرز في 
سوق البصرة وأجل ذلك قيل له : النظام . تنتتسب إليه طائفة من المعتزلة» وكان يقول 
بالقدر وغیره من مقالاتهم . توفي سنة ١۲۳ه.‏ 
له تررجمة في : : اللباب »)۳١١/۳(‏ الأعلام للزركلي (١/١۳)ء‏ وتكملة الفهرست لابن 
اندم ص۲٠‏ الفرق بين الفرق ص ٠١١-۱۱۳‏ . 

.)۹١١ /۳( الريادة من «د» و «ض/ ب٤ و«م» والعدة‎ ٠ 

(9) فيم : «إذا قارنته أمارة؟. 

(1) انظر : العدة (۳/ .)4٠١ ۹٠١‏ المعتمد لأبى الحسين .)٥٦1/۲(‏ 

(۷) هذه الكلمة ساقطة من «دا و«ض/ ب». ۰ 

(۸) في «دا و«ض/ ب» و«م٤‏ : «الرسول». 

)٩(‏ هو : يم بن آوس بن خارجة بن سود الداري» أبو رقية » الصحابي ري ا 
كان نصرانياً» أسلم سنة تسع من الهجرةء وكان يسكن المدينة ثم انتقل منها إلى الشام. 
تزل فلسطين وأقطعه ب بها أرضاًء وفي سنن ابن ماجه (۱/ ۰٦‏ ¥۰( : عن آبي سعيد 
قال : : أول من أسرج في المساجد تيم الداري» . مات سنة أربعين من الهجرة. 
له ترجمة في : تقريب التهذيب »)١١۳ /١(‏ ضوء الساري للمقريزي ص٦"‏ ۹ _ 
1 الاستيعاب بهامش اللإصابة »)۱۸٤ /١(‏ تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 0۸)» صفة 
الصفوۃ (۱/ ۷۳۹_۷۳۷). 

)١(‏ يشير إلى خر الحساسة» وفيه : آنه َة ما قضى صلاته جلس على المنبر » وهو 
يضحك» فقال : : لیلزم کل إنسان مصلاه » ٹم قال : «أتدرون لم جمعتكم؟ . قالوا: الله 
ورسوله أعلم . قال : إني والله ما جمعتكم أرغبة ولا رهبة ولكن جمعتكم لأن يما الداري كان 
رجلا نصرانياً فجاء وبايع وأسلم» وحدشي حديداً وافق الذي كنت أحدلكم عن مسيح الدجال. 
حدني أنه ركب في سفينة بحرية مع للائین رجلا من خم وجذام فلعب بهم الموج شهراً في 


O< =‏ ڪڪ المسودة في اسول اند © @ ) ) 
1 يعلم أنه مالم يتواطاً غليهاء ويتعذر في العادة الاتفاق على الكذب فيهاآو . ۰ 
ا لخطاء ومنه غير ذلك ' ثم آفرد ابن برهان في آخر کتابه فصلین() : 


أحدهما : فيما إذا جع الناس علي العمل بخبر الواحد هل يصير _ 
| کالمتواتر؟)» واختار آنه لا بصیر . | 
والثاني : إذا لعن الواحد على جماعة بحضرتهم صدقه فسكتواء قال قوم: 
يصیر کالتواتر› واختار هو آن لا يتصور ؛ ا : 

تصديق او تكذيب ولو من البعض. ١‏ 
شيخنا: فصل(۳) : تعلق سالة خبر الواحد القبول في الشرع هل , فيد العل؟ : 

فان أحداً من العقلاء لم يقل يقل إن خبر كل واحد يفيد العلم» وبخث کثیر من الناشس 
ماهر في رد هاا القول .قال ابن عبد البر) : اختلف أصحابنا وغيرهم في 


| ر ا لاا العدل ٠‏ هل يوجب العلم والعمل جميعاً او يوجب العمل دون ١‏ 
الغل(“, قال ا و وجب الجمل جون ) 


=البحر... إلخ». أخرجه :لم ۰۳/۸ ۲۰ ENG‏ 
ماجه »)۱۴٣١-۱۳۰٤/۲(‏ وأحمد(/ ۰۳۷۳ ۳ والترمذي (۴/ ٣٣۵‏ 
«(o1‏ وقال : احديث حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن عن الشعبي» وقد زواه 
غير واحد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها ٤‏ ا,هھ. 
۰ (۱) في «د» و«ض/ ب٤‏ وم٤‏ : ثم فرد ابن برهان فصلين في آخر كتاب الأخبار؛ . ا 
(۲) انظر: ES‏ 
المنهاج بشرح الاسنوي (۳/ ١٠٠١ - ۳٠٤‏ ۴). المعتمد لأبي الحسین (۲/ )٥٥٩‏ . 3 
(۳) راجع في هذا : القتاوى الكبرئ لابن تيمية )٤۸۷ /١(‏ وما بعدها. ١‏ 
(O‏ هو : أبو عمر يوسشف بن عمر بن عبد البر اللمري القرطبي» إمام عصره في الحذیت 
والأثر وما تعلق بها . ولد سنة ٣۸‏ ۳ه وتوفي سنة ٦۳‏ ٤ه.‏ کان آبو عمراموفقاً في 
التاليف معاناً عليه ونفع الله بتأاليفه. من مصنفاته N‏ 
والآسانيد»» و«الكافي فيٰ ¡ الفقه والاستذكار». . . وغيرها. 
له ترجمة في : وفيات الأعيان .٠1/۷(‏ ۷ ادياج الذهب ص ٣١۷‏ شق 
کكتاب الانتقاء لابن عبد البر ص أ-۷. 5 
> () انظر: جامم بیان العلم ونشله .)٤۲/۲(‏ 
٤‏ () الزيادة من «د» ولاض/ با وم . 
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العلمء وهو قول الشافعي وجمهور آهل الفقه والنظرء ولا يوجب العلم عندهم 

إلا ما شهد به/ الله وقطع العذر لمجيئه مجيئاً لا اختلاف فيه . قال : وقال قوم كثير 
من آهل الأثر والنظر') آنه بوجب العلم والعمل جميعاًء منهم: الحسن 
الکز انس > (وغیره"ء وذکر ابن خویزمنداد) أن هذا القول يخرج على 
ذهب مالك : قلت : وحكاه الباجي عن داود بن ( خویزمنداد وهو 
اخحتیار)(۷) ابن حزه ۸ 


0( في «د» و«ض/ ب» و«م٠:‏ «وبعض أهل النظر؟. وانظر هذا القول في : توضيح الأفكار 
(۲۵/۱-)., 

() ونقله كذلك ابن حزم في : الإحکام (۱۰۷/۱). 
والحسين الكرابيسي هو : آبو علي الحسين بن علي بن يزيد الكراپيسي . كان عالاً متنا 
خامعا بن الفقة واللحديف . تفقه أولاً على مذهب أهل العراق› فلما قدم الشافعي 
وجالسه وسمع كتبه» انتقل إلى مذهبه . وقد أجازه الشافعي . له مصنفات كثيرة. . توفي 
سنة ٤١‏ ۲ه وقيل : سنة ٤۸‏ ۲ه وقيل : سنة ١٠١‏ ۲ه. 
راجع : طبقات الشيرازي ص ۲ ااا ٠‏ طبقات السبكي 
(۱/ ۲۹ ). 

(۳) وهو قول آبي عمرو بن الصلاح . فراجع : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح 
ص۱۰۰ - ۰۱٠۰۱‏ وشرح النووي على مسلم (۲۹-۲۸/۱). 

)٤(‏ هو : محمد بن أحمد بن خويزمندادء تفقه على الأبهري وعنده شواذ عن مالك»› وله 
اخحتيارات؛ منها: أن العبيد لا يدخلون في خطاب الأحرار» وإن خبر الواحد يوجب 
العلم . قال ابن فرحون: ولم يكن بالجيد النظر ولا قوي الفقه. من مصنفاته: 
الخلاف»» وكتاب «أصول الفقه» و«أحكام القرآن». 
راجع : الديباج المذهب ص ۲۹۸ ه. 

)٥(‏ انظر : الديباج المذهب ترجمة ابن خويزمنداد ص۲1۸ وقال ابن حزم في الإحكام 
:)٠٠١ /١(‏ «وقد ذكر هذا القول أحمد بن إسحاق المعروف بابن خويزمنداد عن مالك 
ابن آنس؟!. ه. 

)٨(‏ کذا في ١د‏ و «ض/ ب» وما . ولم أجده بعد الببحث الطويل . ولعل صوابه : محمد بن 
خویزمنداده الذي تقدم آثفاً. 

(۷) الريادة من «د» و«اض/ ب٩‏ و#م٠.‏ 

(۸) انظر: الإحکام لابن حزم .)٠١۷/١(‏ 
وابن حزم هو : آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم . ولد بقرطبة سنة ٤۳۸ه.‏ 
كان شافعي المذهب» فانتقل إلى مذهب أهل الظاهر» وكان حافظاً عالاً بعلوم الحديث- 
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کر ج ڪون اسو ناتاه ۵ ) 
الان دال ا ر ا د ر كشهادة ٠‏ 
الشاهدين والأربعة سواءء قال : وعلى ذلك أكثر آهل الفقه والنظر“والائر». ) 
وكالهم يروي خبر الواحد العدل في الاعتقادات» ويعادي ويوالي عليها . 
sS E CE‏ 
الأحكام ماذكرنا.. ‏ ا 
قلت : هذا الإجماع الذي ذکره٣‏ يؤيد قول من يقول ر 
فما لا یفید علماً ولا عملا كيف يجغل شرعاً وديناًء ويوالي ویعادي() علیه؟ . 
وقد اختلف العلماء في تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل» وذكر أبو 
جامد في اصوله عن ادناي ذلك وجهین» وافکفیر قول عن ساق 
این راهویه ٩‏ | 
قلت : ر E‏ ) 
الرسول بشرع يجب على جميع الأمة العمل به)» بين . هذالو قدر أنه كذب ؛ 
على الرسول» ولم يظهر ما يدل على كذبه للزم من ذلك إضلال الخلق» والكلام . 


=وفقهه» وكان كثير الوقوع في العلماء المتقدمين لا يكاد يسلم أحد من لسانه فنفرتعنه ' ٠‏ 
القلوب واستهدف لفقهاء وقته فتمالأوا على بغضه وردو! قوله توفي سنة 1٥٤م‏ ! 
له ترجمة في : وفيات الأعيان «(TYA ٠۲٠(‏ وترجم له اجمدشاكر في نهاية الجزء 
الثامن من «الإحكام لابن حزم» و د ٤‏ 
مجلد کبیر تناول فيه حیاته وعصره» وآزاءه وفقهه . : ا ٠‏ 
لاتا سيد الافناي تقدبة على كب الفاضاة ين الصحاة لابن حزم مز مغيذة جداً. 

(۱) قوله «والنظر» : ساقطة من «د» ولاض/ ب». 

۰ (۲) في «د» و «اض/ ب» و«م! : «قال : وكلهم . .. إلخا. RS‏ 

(۳) في ٢د‏ ولاض/ ب» وام زيادة في خبرالواحد المدل في الاعتقادات يؤيد : ل 2 

۰ «ويوالي عليه ويعادي؛.‎ : e (i) 

۰ الزلود تة 1ه ترفن ست پاپور‎ E 

له ترجمة في : طبقات الحنابلة .)1٠۹/1(‏ 

NaS EE انظر:‎ )( 

(۷) الزيادة من «دا و«ض/ ب» وم٤‏ : 

٠‏ (۸) بها ا 
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إّما هو في الخبر (الذي)) یجب قبوله شرعاً» وما یجب قبوله لا یکون باطلاً 
في نفس الأمرء يبقى الكلام في كون المخبر المعين : هل يجب قبول قوله ذإك١)‏ 
بحث آخر » وهكذا يجب أن يقال في القياس والعموم : إن كل دليل يجب اتباعه 
شرعاً لا یکون إلا حقاء» ویکون مدلوله ثابتاً في نفس الأمر» والله تعالی لم يأمرنا 
باتباع ما ليس بحق» والمجتهد عليه أن يعمل بآقوى الدليلين» وهذاعمل بالعلمء 
فإن رجحان الدليل نما يكن العلم به(" ولا يجوز آن يتكافاً دليل الحق والباطل 
صلا )ء فأما إذا اعتقد ما ليس براجح راجحاً فهذا خطا منه» وبهذا یتبین آن 
الفقه الذي آمر الله به من باب العلم لا من باب الظن» وأن الدليل ينقسم إلى ما 
یستلزم مدلوله» e E BE CED E‏ کماآان 
العلة( تنقسم إلى موجبة ومقتضية» فأما تقسيم الأدلة إلى قطعي وظني فليس 
هو تقسيماً باعتبار صفاتها" في آنفسهاء بل باعتبار اعتقاد المعتقدين فيهاء وهذا 
غا تلف باخعادى العدلن» فقد بكرن قطعا عند هداما لين طعا عند هذا 
وبالعكس وآما كون الدليل مستلزماً لمدلوله أو مرجحا لدلوله فهو صفة له في 
کل کن ا ف ی و ا ن ا ال ود ق ا 
عنها المعلول لفوات شرط أو وجود مانع فخبر العدل) ليس هو مستلزماً لمخبره» 
وكذلك الغيم الرطب في الشتاء» وأمثال ذلك فالحاكم عليه أن يحكم با ظهر من 
الحجج» وقديكون آحد الخصمين الحن بحجته من خحصمه» فإذا قضى 
لخصمه بشيء فلا يأخذه» فإِنّما يقطمع/ له قطعة من النار)ء كما ثبت ذلك /٦٤‏ ب 


() زیادة من د و«اض/ ب وم٤‏ . 

قي لاو4 واض/ ب٤‏ وم٤‏ : «وذاكة. 

(۳) في «م٩‏ : «العمل به٠.‏ 

٤مو‎ ٠ب هذه الكلمة ساقطة من «د» و«ض/‎ )٤( 

. «العلم» خحطا واضح‎ : ٩ تقر في «ض/‎ )٥( 

(1) في «م٤:‏ «صفتهاة . 

(۷) فی «د» و ض/ ب» وم زيادة: «مرجح لمخبره) . 

(۸) في «م 4 , 

ا : مالك (۲/ 14۹۷)› وأحمد(۷/ ۹( ومسلم (۱۲۹/۰)» وآبو داود 
(۰1/۳ °(« والترمذي (۳۹۸/۲)» وقال: : «احديث حسن صحيح»» والنسائي 
«(TT /۸)‏ وابن ماجه (۲/ ۷۷۷) من حديث آم سلمة. 


66 ودشي اسول انه ۾ ) 
عن التي کا ول۷ یکن لش لات6٨‏ وكذلك الما :عليه آن يبع ' 
ما ظهر من آدلة الشرع» ويتبع أقوئ الأدلة» وهذا کله یکن آن یعلمه فیکون . 
عاملاً بعلمه» ورا(" یعجز عن العلم فیتبع ما یظنه» وحینئذ فعمله ا یکن(٩)‏ 
عمل بعلم » وخطأ المجتهد يكون لعدوله عن أرجح الأمارت تين) کعدوله في غير 
ذلك عن الدليل المستلزم االو الو مالين كلك وقد یکر ن عا ارج نا : 
لکن اختلف عليه(*)ء فهذا يقع في الحکم» والحاکم معذور بان لا ینصب له دلیل . 
على صدق الصادق في نفس الأمرء وآما الأحكام العامة الكلية فهل يجوز أن . 


(9)) ينصب الله عليها دليلاً > بل يكون الذي جعله راجحا من الأدلة ليس ٠ ٠‏ 


مدلوله ثابتاً في نفس الأمر» ولم يقم دليل على آنه مرجوح؟ : هذا موضع تنازع . 
الناس فيه")ء ويدخل في هذا الواحد العدل ا الله على المسلمين ٠‏ 
العمل به : هل یجوز آن یکون في نفس الأمر کاذباً اوم مخطًاً ولا ينصب الله دليلاً 
٠‏ يوجب العدول عن العمل به؟. فهذا هذا ومن قال : «إنه يوجب العلمة ٠!‏ 
يقول: لايجوزذلك» بل مقن أبعت الشروط الرجية لحمل به وبجبا يرت Ù‏ 
مخبره في نفس الأمر» وعلی هذا تنازعوافي کفر تارکه؛ لکونه عندهم من 
٠‏ الحجج العلمية» كماتكلّموا في كفر جاحد الإجماع0)ء لكن الإجماع لا 
اعتقدوا أنه لا يكون خطأ في نفس الأمر كان تكفير مخالفة أقوى من تكفير . 
(مخالف)١)‏ ابر الضحيم»: > فهم یقولون: إمکان کذبه او خطه لیس مثل 
س ا و ۰ 


1: : سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) في «د» و«ض/ ب٤‏ وام 4 وین انير : .. إلخ. 
(۳) في م : : أن يعلمه؟ . : 

. في «م»: «الادلة»‎ )( ١ 

() هذ لکل سا ی ان وق ت 

(7) زيادة من «د» ولاض/ ب٤‏ و«م) 

(۷¥) «فه»: E UL‏ 
٠‏ (۸) هذه الكلمة ساقطة من «م٠‏ وحدها. 

(۹) سيأتي البحث فيه في مباحث الوجماع . 

)۱١( |‏ زيادة من د» ولاض/ ب٠‏ وام . 


0 © السودة ني أسول انق a‏ 0 
کانت() ااا ترده لاعتقاد) غلط الناقل» أوكذبه لاعتقاد الراد آن الدليل 
قد دل على أن الرسول لايقول هذاء فان هذا لا يكمّر ولا يفسق» وإن لم يكن 
اعتقاده مطابقاًء فقد رد غير واحد من الصحابة غير واحد من الأخبار التي هي 
نة عد اها المحديك . ومايحاتق أن خبر الراحد الواجب قبوله يوجب 
العلم قيام الحجة القوية على جواز نسخ المقطوع به كما في رجوع آهل قباء عن 
القبلة التي كانوا يعلمونها ضرورة من دين الرسول بخبر واحد» وكذلك في إرافة 
الخمر وغير ذلك . وإذا قيل: الخبر هناك آفادهم العلم بقرائن احتفت به . قيل : 
فقدسلمتم المسألةء » فإن النزاع ليس في مجرد خبر واحد بل في آنه قد يفيد خبر 
الواحد"؟ العلم» والباجي مع تغليظه على من ادع حصول العلم به - جوز 
النسخ به في عهد الرسول لار(“ . 

قال القاضي في مقدمة المجرد: خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده» ولم 
تختلف الرواية فيه» وتلقته الأمة بالقبول» وأصحابنا يطلقون القول فيه» وأنه 
يوجب العم وإن لم تتلقه بالقبول» والمذهب على ما حکيت لا غير . 
وقال القاضي في ضمن مسالة انعقاد الإجماح عن القياس : «إنما لم يفسق 
مخالفه(؟» إذا لم يايد بالإجماع غل :فام ذا تابد بالإجماع عليه "» قر 
بالملصير إليه» ن خاد وهذا كما قلنا في - خبر الواحد: من جحده لا 
يفسق» ومع هذا إذا انعقد الإجماع عليه(" فق مانعه)» وهكذامن منع صيغة 


(۱) في ده وض / ب٤‏ وم 4 «ترده الصحابة؟ . 

(۲) في «د» و«اض/ ب٣‏ وم 4 «اعتقاداً لغاط . . إلخ. 

(۳) «خبر الواحد» : ليست في ١‏ م . 

. )1/٠١( انظر : الإشارة للباجي الورقة‎ )٤( 

)١( -‏ هذه الكلمة ساقطة من #د» ولاض/ ب . 

(1) جملة «فأما إذا تأيّد الإجماع عليه»: ساقطة من ١د»‏ ولاض/ ب)»› ولعله سبق نظر من 
الناسخ . 

(۷) في د٩‏ ولاض/ ب٩:‏ ابه . 

(۸) في م اجاحدة» . 
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ETTORE |‏ ردنر اشرن انت ۵ه 


مسألة ٠‏ : قال ابن و : : «إذا لم یل ع a‏ في 4 بخبر | 


الواحد قطع برده» وإن لم يظهر نص قاطع في الرد؛ لان العمل بخبر الواحد : 


) مستنده الإجماع القطعيء فإذالم يوجد القطع آدیٰ إلى العمل بابر بدون | 


قاطع» وهذا محال . وقال الجؤيني : aT‏ 


عل مو جب اجتهاد:)» وها أصح. 


شیخنا: فصل : مذهب آصحابنا أن اخبار الآحاد ا التلقاء باقبول تصلع لات 


أصول الديانات( : 


قال القاضي في مقدمة الجرد مرفي السالة الشقدمة0). ا 
شيخنا: فصل : : قال ابن عقیل : احبار الآحاد إذا جاءت با ظاهره العشبيه ر 


وللتأویل فيها مجال» > لكن يبعدعن اللغة حتى يكون كأنه لغزء > هل يجب رها ٤‏ 
e e‏ ئة مذامب 


٠ اللأصوليين:‎ 


)في دا و« «ض/ ب٤‏ : : به« 
العدة الورقة (١۷/آ)»‏ وراجع :الوا 9ب 
م 


(۳) هذه الكلمة ساقطة من 7 ارتا 


() من أول المسآلة . . إلى هنا منقول عن البرهان (1/ a ٠1۲٤‏ 
e o)‏ رة معب غير اال 


E A N اض/ ب»:‎ e 


وفي م٠‏ : «وخبر خبر الواحد يوجب العلم إذا صح ولم تختلف الرواية منه وتلقته الأمة ' 
بالقبول وأصحابنا يطلقون القول به» RS‏ 
٠‏ عل ما حکیت لا غير | د ب 


(۷) في «د» و«ض/ ب» و«م» : «ويكلف العلماء تأويلها» . 
() في د ولاض/ ب۲ وام»: اخعلف الاصوابون في ذلك على تلات مذاعب» فقوم قا 3 


او . إلخ. 


هه المسودة ني أسرل انك ق © = G9‏ > 

منهم من قال بظاهرهاء وضعفه بأن ظاهرها يعطي الأعضاء والانتقالات 
وحمل الأعراض . 
ومنه )من ردها صفحاء واتهموا رواتها إما بالوضع أو بعدم الضبط . 
والمذهب الثالث : قال : يجب قبولها حيث تلقاها أصحاب الحديث بالقبول» 
٠‏ ويجب تأويلنا لبعضها على ما يدفعها" عن ظاهرها. وإن كان من بعيد اللغة 
ونادرهاء قال: و هذا هو اعتقادناء قال: ولا يختلف العلماء أنه إذا كان طريق 
ذلك قطعياً كآي القرآن وأخبار التواتر أنه لا يردء بل يبقى على مذهيين: إما 
التأويل أو الحمل على الظاهر"'. 

قال شيخنا: قلت : هذا حلاف ما قرره «فى انتصاره لأصحاب الحديث» . 
وإن (کان)٤‏ کلامه فی هذا الباب كثير الاحتلاف» وخلاف ما عليه عامة أهل 
السنة المقشدين بالساف0› وناقشه ابن غنيمة فقال: قد فرض الكلام في 
الأخبار التي ظاهرها التشبيه وحملها على الظاهر يوجب التشبيه» فلم يبق إلا 
التأويل» أو حملها على ما جاءت لاعلى الظاهر"ء ومن متأخري أصحابنا 


)١( :‏ في «ده و«ض/ ب٠‏ و«م»: «والمذهب آلشاني : ردالأخبارصفحا. وراجع: إعلام 

الموقعين ۲٤١ /٤(‏ ٤٥؟).‏ 
(۲) تقرآ فی «د» واض/ ب»: «على ما يدفعنا). 

(۳) ينظر : الواضح /١(‏ ۳۷ آ-ب)» والانتصار. . . . إلخ. والانتصار هو : كتاب الانتصار 
٠‏ لأهل الحديث» امه أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي . ذكره ابن رجب في : الذيل 
.)0/١(‏ 

. ٤مو زیادة من دا و«ض/ ب»‎ )٤( 
. في «م٩: «المتقدمين من السلف»‎ )١( 

(0) كذا في عامة النسخ» وفي نسخة ابن بدران الورقة :)/4١(‏ «ابن عبينةا . 
٠‏ وان غنيمة على ما أثبتناه هو: محمد بن معالي بن غنيمةء برع في المذهب الحنبلي 
وانتهت إليه معرفته» مع الديانة والورع » وكان يقرأ على ابن المنى من «كفاية المفتي لابن 
عقيل . صنف «المنيرة في الأصول؟ء ورتب كتاب «جامع المسانيد؟ لابن الجوزي على 
أبواب الفقه . وعليه تفقه مجد الدين أبو البركات ابن تيمية وابن القطيعى . توفى ابن 
ا ا . ا 
انظر : الذیل (۲/ ۷۹-۷۷). 
(۷) قلت : قال ابن آبي یعلی في طبقاته )۲٠۲-۲۰۱/۱(‏ في ترجمة أبي زرعة الرازي = 


) کو ر ودنن سنت م ه 
: وغيرهم؛ ا من يجوز اتاویل و يوجبه» فهذا قول آخر() 
والمقالات فيها تبلغ سبعة آو يزيد(". 

فصل : :في شراط الراوي» فيه كلام المعتزلة فيمن قاتل غليا من المنحابة غر 
ذلك والجريني فصل في ذكر تعديل الصحاية» وال علي من طعن:قي اخد ) 
E E‏ 1 
فصل : بغي أن يذكر فيه اتقام التواتر اعا و ا ) 
اا ر و ن ا را الا ارو ةعند آهل الجحديث» دون ٠‏ 
من لا يعرفه: SS‏ 


=ما.نصة : : «قال آبو زرعة ' الاخبأر عن رسول الله لل في آلرؤية ولق آدم غا صزرنه 


والأحاديث في النزول ونحو هذه الأخبار: العتقد من هذه الأخبار: مراداالبي هة ! ٠‏ 


. والتسليم بهاء حدثني آبو موسئ الانصاري قال : قال سقيان بن عيينة : ما وصف :الله 
تبارك وتعالی به نفښه في کتابه : فقراءته تفسیره ولیس لأحد يفسره إلا الله» |. ه 
(۱) هو : عبد الرحمن بن علي بن الجوزي اللنبلي» ولد ببغداد سنة ۸ ۲ه کان له في کل 
E‏ . توفي سنة ۹۷ ه. ۰ 
جع : الذيل على طبقات الحنابلة (۱/ .)٤۱۷-۳۹۹‏ 
e‏ : مجالس ابن الجوزي' في المتشابه من الآياث الق رآنية ص 1ء ٠١١١١‏ .. 
() راجع : الوصول لابن برهان الورقة /٤١(‏ -/؛ الزسالة الخدمرية ص۷٤‏ 01ء . 
شرح العقيدة الواسطية ص ۸ ا 
() انظر : البرهان )۳١- ٦۲۹ /۱١(‏ واللمع في أصول الفقه ص E ٤٠‏ 
() راجع في هذه المسالة : روضة الناظر ص ٠٠١ - ٠٤‏ الكفاية للخطيب البخدادي ص٦٤‏ ه 
٥1۲ -‏ محاسن الاصطلاح ص ۱۲۰ - ۱٤۳‏ توضیح الأفکار (۱/ ۲۸۷ .44( 
التمهيد لأبي الخطاب الورقة (١۱۲/آ-١١۱١/ب)»‏ شرح الال ف ا 
١م‏ احق تار الكبرئ لإ يسمي 111/10) الاحكام لان حزم 
REDE‏ ۰( 
قلت وا : ما سقط من الإسناد واحد أو أكثرء وهو قول الجويني و 
وجماعة من المحدثين . فانظر: البرهان ٦۳۲/١(‏ - 1۲۲). الحدود للباجي ص۲٦۰‏ 
التعريفات للجرجاني ص ۸ ۰ الأحکام لابن حزم (۱/ »)٠۳١‏ توضیح الافکار 
(۸/1)» الكفاية في علم الرواية ص SS‏ : مارو 
. التابعي Ty‏ 


> GD 


الخبر المرسل حجة نص عليه في مواضع e‏ 
عنه أبو الطيب» والقاضي في اول مسالة من الرضاع في تعليقه» والكرخي(" 
والعن اة وذكر أصحابنا رواية أخرى أنه ليس بحجةء وهو قول 
الشافعي” ° وأخذها القاضي من كون أحمد- رحمه الله سئل عن حدیث 
فقال : لیس ب بصحیح» وعلّل بأنه مرسل")ء وهذا لا یخرجه عن کونه حجةء 
فإن اهل اديت لا بطلقؤن غا الج وان احتجرا به وأخدة انفضا هن روان 
إسحاق بن إبراهيم وقد سل عن حديث عن النبي اة مرسل برجال ثبت أحب 
إليك أو حديث عن الصحابة متصل برجال ثبت فقال: عن الصحابة أحب 
| إلی(۷) وهذا/ عندي يدل علی حلاف ما قال القاضي ؛ لأن الترجيح بينهما عند ٠١‏ / ب 
التعارض دليل الاكتفاء بكل واحد منهما عند الانفراد» وقد ذكر القاضي في أثناء 
المسالة عن الشافعي قبول المرسل في أربعة مواضع بشروط ذكرها. 

قال والد شيخنا: وآخذ ابن عقيل هذه الرواية - أعني عدم قبوله - من روايات 
ذكرها هي آدل عا ذكره القاضي) . 
قال شيخنا ر فاي اا و a‏ 
المرسل الشقة من التابعين» آن ما يرسله مسنداً عند غيره» فيل منه؛ وقال أيضاً: 


.)۹٠١۹/۳(ةدعلا‎ : انظر‎ )١( 

(۲) انظر : مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة ( کے کے اا 
ص۳۷۹ » محاسن الاصطلاح ص ٠١١‏ . 

(۳) في «د» ولاض/ ب٩‏ و«م٠:‏ «والكرخي الحنفي». وراجع رأي الحنفية في : أصول 
ا لحصاص الورقة (۱۹۳/ ب)» مسلم الثبوت (۲/ ۰)٤۷‏ كشف الاسرار (۳/ ۲). 

.)1۲۸ /۲( انظر : المعتمد لأبی الحسین‎ )٤( 

(۵) انظر : الرسالة للشافعی فقرۃ (۱۳۰۸-۱۲۹۲ ۰ ص ۰٤۷۱-٤٦۱‏ البرهان (۱/ ٤۳١)ء‏ 

اللمع في أصول الفقه ص ٤٤‏ . 

() انظر : العدة (۲/ .)۹٠۰۹‏ 

(۷) رواية إسحاق بن إبراهيم مذكورة في العدة .)۹٠۹/۳(‏ وذكرها أيضاً: الخطیب 
البغدادي في الكفاية ص۷٥٥‏ » وابن القيم في إعلام الموقعین (۱/ ۲۹) . 

(۸) انظر : العدة (۳/ ۹۱۳ .)۹۱٤-‏ 

(۹) زاد هنا في «م٠‏ كلمة عن الشافعي . 


١ اون اشر انت هھ‎ e6 


المرسل مقبول ممن وجد لاکثر مراسی أصول في السائيد» وقال مرة: المرسل ٠‏ 
يقبل إذا عمل به بعض الصسجابةء وقال مرة: المرسل يعمل به إذا فتن به عوام . 
العلماءء وقال مرة(") : مراسیل 0 سی () مقبولة ؛ لأنه وجد مراسيله مسانيد. ‏ 
فقيل : : إن الشافعي اراد به قوته قي الرجیح لا rs‏ وقیل: لا 
الترجرح لا يجوز با لا يثبت ثبت به حکم٤»‏ ذکره القاضي() 
: قال شيخنا ا و الاي ا لرل عتم ا کرد ر 
E‏ لاه قال E‏ . 
المتصل ١ء‏ ولم يفرق. ٠‏ 
) مسأل۱۱(2) : ا e E‏ 


0 ا ا و | 
الحدیث 0 


A ) 

. (۲) كلمة «مرة» : ساقطة من «د؟ واض/ ب» . 

(۳) هذ الكلمة ساقطةمن ١د»‏ و«ض/ ب» وام 

e « في «د» و«ض/ ب» وهم‎ )٤( 

(9)هو: la o n‏ رلو کو ب 

a a‏ ا وون ا 

والتفسير.وغيرها > توفي سنة ٤۹ه.‏ 

له ترجمة في : تذكرة الحجفاظ /١(‏ ٤ه‏ -۵)؛ وفیات الأعیان (۲/ ۷١۱)؛‏ طبققات 

TES EE «OA- ٥۷ص الشيرازي‎ 

() في «د» ولاض/ ب٠‏ : «فقال» . 

(۷) في «م» : لا إثبات حکم به . ۰ 

(۸) انظر : العدة (۳/ ۹۱۳ .)4١١‏ 

. ( في « م ورا ` 

O ON a ۰( 

۲/۳0 انظر في هذه المسألة ا ا كف الاشرار‎ )١( 

A= ۰ 

الزيادة من «د» وه «ض/ با وه 

(۳() في ((م٤:‏ : «المسند والمتصل» . 

)۱٤(‏ انظر ال ار اة ا ڈص ۲۲۵ مقدمة یی ان اصااح 
ا aE‏ ا 


68 المسودۃ نی اعرا لن ق م ج kkkسک‏ 


مسألة): ومرسل آهل عصرنا وغیره سواء عند اصحابناء قال ابن عقيل : 
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد» ويه قال الكرخي والجحرجاني . وقال أبو سفيان: 
مذهب أصحابنا آنه يقبل مرسل الصحابة والتابعين وتابعيهم» يشير إلى 
القرون الغلاثة المثنى عليهم . وقال عيسى بن آبان: من أرسل من آهل عصرنا 
حديثاً وهو من الأئمة الذين يحمل عنهم العلم قبل مرسله» ومن حمل عنه الناس 
٠‏ المسند دون المرسل وقف مرسله ء وقبل مرسل القرون الثلائة مطلةا". 
شيخدا: فصل : ما ذكره القاضى وابن عقيل أن مرسل أهل عصرنا مقبول 
اھت ا فنا جزم آنه لم یکن يحتج براسیل محدي وقته 
وعلمائهم » بل يطالبهم بالإسنادء نعم الملجتهدون في الحديث الذين يعرفون 
صحیحه من سقیمه)» إذا قال آحدهم : ثبت هذا أو صح هذاء آو قال أحدهم : 
قال رسول الله اة كذاء واحتج بذلك. فهذا نعم ء كتعليق البخاري المجزوم 


)١(‏ راجع في هذه المسالة: العدة (۳/ ۹1۷ ١4۲)ء‏ التمهيد لابي الخطاب الورقة 
/۲١(‏ ب)» قوطع الأدلة لابن السمعاني .)٠١١ /١(‏ 

۰ (۲) في «دا و«ض/ ب٩‏ وم٩‏ : «وتابعي التابعين» . 

(۳) راجع رأي الحنفية في هذاالموضوع في: أصول المحصاص الورقة (۱۹۳/ ب - 
/٦‏ ب)» أصول السرخحسي (۱/ ٠۳‏ ۳)» كشف الأسرار (۳/ ۷). وقال ابن الساعاتي 
في بديع النظام ق۲ (/ :)0۷٦‏ «واختيارنا قول عيسى لأن إرسال الأئمة التابعين كان 
مشهورا مقبولا» ولم ينكرآحد كإرسال سعيد والشعبي وإبراهيم النخعي)|. ه. 

)٤(‏ في «د و«ض/ ب٠‏ و«م٩:‏ «فصل : قال شيخنا: قلت : ما ذكره. . . إلخا. 

.)۹۱۸- ۹۱۷ /۳( انظر : العدة‎ )٥( 

۰ (7) في ١دا‏ واض/ ب٠‏ و«م1: «وضعيفه». 

(۷) هو : آبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة بن البخاري» الإمام صاحب 
الصحيح والتصانيف . مولده سنة ٠۹٤‏ ه. كان رأساً في الذكاء» رأساً في العلم» ورأساً 
في الورع والعبادة قال ابن خزية : ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري . مات 
سنة ۵٦‏ ه. 
له ترجمة فی : الفهرست ص ۲۲.۳۲۱ طبقات الفقهاء للشيرازي ص۸۲ طبقات 
الحتابلة (۲۷۹-۲۷۱/۱)» تذكرة الحفاظ »)٠١٦-_ ٠١١ /١(‏ تهذيب الأسماء واللغات 
ق (۱/ 1۷ -¥1). 


e®‏ ونی اعرا انت ھ 


ب ا وت اني ع ا او ا ناماارسلەغن ` 


اد اوی و ا فإن سقوط واحد أو انين › ٤‏ 


ليس كسقوط عشرة» وحجته لا تتناول إلا ما سقط منه واحد» فإنه قال : المرشيل ‏ 


: إذا كان نقة ا 


۰ ا‎ o Ey 


i 


ال ٤0.‏ / وعطاء ین رباع( فإتّهما ياخذان عن کإ 7ء E‏ 


في ذللی ۸ . 


فصل قل اشاش في باب یع الحم باطیرن): رسال سمیدین سیب 


علدا احسن( هك 


(r - 1۰ ا‎ «(۳/۷ 


۲ (۲) في العدة(۳/ ۷ ١‏ زيادة في زواية الفنضل بن زيا : وتاه في لكف اة ليه 1 ۾ 


البغخدادي ص ٤٥٤۹‏ . 


)هو : بو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسرد النخعي» أحد اعلام التأبعين 


يصح له سماع من صحابي . قال الذهبي : «استقر الأمر على أن إبراهيم حجةء وآنه إذا 
أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحجة» . مات بالكوفة سنة ۹۵ ه. 
راجع ترجمته في : تذكرةالحفاظ (۱/ ۷۴۳ ES EE‏ 

2 (° N 


)٥(‏ في هدا و ار ردا نا ف 


() في « م : عن كل أحد) ا 
. ا : (فضلا» . 


(۸) هنا في «د» و«اض/ ب٤‏ وم زيادة : «من كلام أحمدا. : 
(۹) راجع في حكم بيع اللحم بالحيوان كعاب إعلام الرقعين ۲۹8/۳0 e‏ ۰ 
للمجد(/ ۹ (TY‏ و ا ا ا ي ر 
ص۱۲۳ . ` ٤‏ 


١ ۰) >‏ راجع الام للشانسي ۱۱۸/۳ ۱۸۸ قلخيس اطي (۲/ ۰). 


60 السردة ف اعرا انتا ي ي ج۲ ٠‏ کے 
فمنهم من قال : «مرسل سعيد بن المسيب ٠‏ وغيره سواء في عدم الاحتجاج 
به ونما رجح(" به» ویقع الترجیح بالمرسل» وإِن کان لا يجوز ن یحتج به 
استقلالا0)ء ومنهم من قال : هو حجة» قال أبو الطيب : وعليه يدل كلام 
الشافعي ؛ لاله رواه واحتج به في بيع اللحم بالحيوان» وجعله اصلاء ولم يذكر 
غیره» ومن قال بهذا قال : تتبعت مراسیله فو جدتها صحیحه(°) مسانید؟ . 


فصل : وذكر آبو الطيب في الترجيح : آنا نرجح إحدى العلتين على الأاخرى» 
SC Es‏ ا 
يذکر فيه خلافاً. 
٠‏ مسألة): وإذا كان فى الإسناد رجل مجهول الحال» فهو على الخلاف فو 
الرسل» كذا ذكره القاضي وابن عقيل في ضمن مسالة الإرسال)ء وذكرا في 
موضع آخر المسألة مستقلة نه لا يقبل خبر مستور الحال» وذكر القاضي'' أنه 


(1) هذه الكلمة ساقطةمن ١د“‏ و«اض/ ب٠‏ و«م؟ . 

(۲) في «د» و«اض/ ب٤‏ وم : 7لا یحتج بها . 

(۳) في «م» : «وإنما رجح بها . 

() قال اللخطيب البخدادي في الكفاية ص ٥۷۲‏ : «وهذا هو الصحيح من القولين عندنا» . 
وفي صحيح مسلم :)۲٤ /١(‏ «والمرسل من الروايات في أصول قولنا وقول أهل العلم 
بالأخبار ليس بحجة» |. ه. 

() هذه الكلمة ساقطة من «د» ولاض/ ب» . 

(1) راجع في هذا القول: اللمعم ص ٠٤٤‏ الكفاية للخطيب البغدادي ص١۷٥‏ » وفي محاسن 
البلقيني بهامش مقدمة ابن الصلاح ص١١٤٠‏ : «وذكره محمد بن جرير الطبري: أن 
التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيل» ولم يأت عنهم إنكاره» ولا عن أحدمن 
الأئمة بعدهم إلى رأس الماثتين» قال ابن عبد البر : كأن ابن جرير يعني أن الشافعي أول 
من بى قبول المراسيل٠!.ه.‏ 

. ۲٤ وراجع آيضاً: رسالة أبي داود إلى مكة في وصف سننه ص‎ ٠ 

(۷) راجع في هذه المسألة : مقدمة ابن الصلاح وشرحها للبلقيني ص ۲۲٠-۲۲١‏ التحرير 

للمرداويي ص ٥٤‏ مخطوط › شرح الکوکب المنیر ص ٩۲۷۹ء ٧٥‏ من الملحق › شرح 

تنقيح القصول ص ۳٠٤‏ المنخول ص ۲١۸‏ . 

(۸) في «دا و«ض/ ب٠‏ وهم : «على الخلاف المذكور في المرسل. 

.)۹۰٦ /۳( انظر : العدة‎ )٩( 

. هذه الكلمة ساقطةمن «د» ولاض/ ب“‎ )٠١( 


) لوانت ۵ م‎ ez 


ظاهر کلام احمد(» وذکر الخلال في الفتن من العلل قال( مهنا ا 
لأحمد: حدثنا سعيد بن سليمان(") حد حدئنا أبو عقيل (يحيئ ابن)( ا متوكل » »عن ٠‏ 
> عمربن هارون( الأنصاري عن بيه عن آبي هريرة - لك - قال : قال رسول الله ۰ 
ل : «أشراط الساعة : سوء الجوار» وقطيعة الأرحام» وأن يعطل السيد(") عن 
٠‏ الجهادء وان يحقد" الدنيا بالدين» . فقال: ليس بصحيح» قلت : لم؟ . قال: ٠‏ 
من عمر بن هارون؟ . قلت: لایعرف› قال : لا یعرف ۸ . قال القاضي E‏ 
| الرواية تدلّ على أن رواية العدل عن غيره ليس بتعديل7)ء وان” E‏ 
الراوي تمنع من صحة الحديث و می : سألت أحمدعن حاتع ين . 
اي و قال : کان یزید بن هارون ۳ یحدث عنه . قلت : 


. انظر: العدة(4۳۹/۳),'‎ )( ٠ 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من «دا واض/ ب» واام» : 

0 .ه٠۲۵ توفي سنة‎ . E لعله «الضبي» رمي بالتصحيف.‎ )۳( ٠ 
۰ : .)٥٦/۲( انظر : تقریب التهذیب (۱/ ۲۹۸)ء شذرات الذهب‎ 

() الزيادة من ١دا‏ ولاض/ ب» وم او و ر ا 
والنسائي . قوال ابن معين RN‏ و : لين . 

الحدیٹ؟ , , مات سنة ١١۷‏ ه.. ا 

له تزجمة في : ميزان الاعتدال E (١ ٠٤ /٤(‏ 

(۵) في ميزان الاعتدال (۳/ ۲۲۸) اعمر بن هاون الانصاري عن آبيه عن ابي هريرة لا 
یعرف» والخبر منکر٤۱.‏ ه: 0 

(1) في لام : :لالسيرا: ۰ 

(۷) في «م : «وآن تختال». ؛ 

(۸) جملة «قال : لايعرف» : سباقطة من م وحدها. 

() انظر : العدة (۳/ ١4۳)ء‏ الكفاية للخطيب البغدادي ص ٠٥١۲‏ . 

١ ).‏ في «دا و«ض/ ب٤‏ و«م) : «ويدل على أن الحهالة . . إلخه.. 

n‏ ا 

۰ )لم أجد : ۰ 1 

(٠‏ هو: یزید ر مارو بن :ا بو و ا ر . ثقة مقن 
عابد» سمع من سعيد بن أبي عروبة ويحیی بن سعيد . مات ضريراً سنة ٦.‏ 2 فيل : 
مولده سنة ١١۷‏ ه٠‏ وقيل : اسنة ١۸‏ ١ه.‏ 
انظر : تاریخ ابن سعین (۲/ CVA ٩۷۷‏ طبقات الحنابلة (۱/ ٤۲۲‏ )» تفريب هئيب ۾ 
a a‏ 


۵ ۵ المسودة ي اسول لشن ی د کے 


ثقة هو؟» قال : ما ادري() وکرههء قال : وهذه الرواية تمنع أيضاً أن يكون رواية 
العدل تعديلاًء وقال آبو حنيفة : يقبل خبره إذا عرف إسلامه")» وعدم القبول 
مذهب الشافعي ۳ء وذكر المقدسي في قبوله روايتين : 

(إحداهما: لا تقبل» والشانية يقبل مجهول الحال(* خحاصة» دون بقية 
الشروط» وكذلك ذكرها آبو الخطاب كشيخه» واختار الجويني الوقف فيه 
بتفسیر ذکره)۸) . 

قال والد شيخنا: وذكر القاضي في الكفاية : تقبل في زمن (لم) تكثر فيه 
الحنایات ' ۱ دون غیر ه۱ . 


قال شيخنا: وقال القاضي في ضمن مسألة «ما لا نفس له سائله"') لا احتح 

E O E O )٩۳(ےیدحب‎ 

(۱) في د و«ض/ ب» وم۲ : «لا آدري) . 

(۲) انظر : العدة (۳/ .)۳۳١‏ وراجع رأي الحنفية في هذا الموضوع في : تيسير التحرير 
/T)‏ °۸(« فواتجح الرحموت (۲/ »)۱٤١١‏ آصول السرخسي (۱/ .(TY1 ٠٠۲‏ 

(۳) انظر : الرسالة ص ۳۷٤‏ اللمح ص ٤١‏ الإحكام للآمدي (۷۸/۲)ء التبصرة 
ص۲۲۹ . 

() في ١د‏ و«اض/ ب٤:‏ «في قبول رواية مجهول الحال روايتين؟. وفي ١م٤:‏ في قول 
رواية مجهول العدالة روايتين . 

)٥(‏ في «م٠:‏ «مجهول العدالة٠»‏ وفي الروضة ص :۷١‏ «يقبل مجهول الحال في العدالة 

خاصة . . . إلخحا. 

.)آ/١١١( انظر : التمهيد الورفة‎ )١( 

(۷) انظر : البرهان /١(‏ 1۳۷)» جمع الجوامع وشرح امحل عليه (۲/ .)٠١١‏ 

(۸) ما بين المعقوفين زيادة من «دا واض/ ب» وام 

(4) الزيادة من «د» و«ض/ ب٠‏ و«م٠»‏ وهي ثابتة كذلك في : المختصر في أصول الفقه لابن 
اللحام ص .۸٦‏ 

. «الفيانة‎ :۸٦ في المختصر لابن اللحام ص‎ )٠١( 

)١١(‏ عبارة «دا واض/ ب٤‏ و«م٠:‏ وذكر القاضي في الكفاية : آنه تقبل رواية من عرف 
إسلامه وجهلت عدالته في الزمن الذي لم (تكثر) فيه الجنايات› فأما مع كثرة الحنايات 
فلا بد من معرفة العدالة . 

(۲) انظر هذه المسألة في : الروايتين والوجهين لأبي يعلى الورقة /٤(‏ آ_-ب). 

(۱۳) يشير إلى قوله ب : «يا سليمان! كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم = 


ا ا اسر تاعزانت ھ۵ 


E EE‏ قولك 
(ضعيف)"' لا يوجب رد الخبر لأنّك لم تبين وجه( ضعفه» فقال المخالف:. 
فيجب أن تتوقفوا عنه حتنن يبن سبب ضعفه» كالبينة إذا طعن فيها المشهود عليه . 
وجب على الحاكم أن يتوقف عن الحكم حتى يبين وجه الطعن› فقال القاضي : 
ا A‏ 
الشهادة(“. ) ) و 

قال والد شیخنا: المرق يبن رة الرواية الستوز وقبول الحديث إذا كان في؛. 

ب إسناده مستور على طريقة القاضي وغيره ثابت» وليس تناقضا/ لاله يقول : "إذا 
روئ العذل عمن لا نعرفه نحن کان تعدیلاًله؛ نكن عدالت اة برواية الحذت 


i E CE‏ ا الدارقطني ۳۷/۱( واليهقي أ" 
(المهذب في اختصار الشسنن الکبیر )۲١۸/۱(‏ ق 
سعيد بن المسيب عن سلمان. 
قال ابن حجر في تلخیص الخحبیر (۲۸/۱) e‏ 
معروف» وشيخه سعيد بن بي سعيد الزبيذيٰ مجهول › وقد ضعف أيضاً . واتفتق الحفاظ 
على آن رواية بقية عن المجهولين واهية» وعلي بن زید بن جدعان ضعيف ضا | .+ 

u هو: سلمان الفاسي صحابي جليل . کان یسمی سالمان الوسلام‎ )١( 
وشهد بقية ؛‎ e E ey آصبهان.‎ 
المشاهد وفتوح العراق.‎ 
هيب الاسماء واللغات‎ )١۲ /۲( اللإصابة‎ (1١ ه٠‎ /۲( له ترجمة في : الاستيعاب‎ 
E . (A-۲ ق1‎ 

)هو OES TE‏ ر 
جريج والأوزاعي وشعبة وغيرهم . قال غير واحد : بقية ثقة إذاروى عن الشقات . وقال : 
ابن خحزية e‏ . وكذلك قال آبو حاتم . وکان ابن معین يوثقه. . مات سنة 
۷ ه. : ۰ 
له ترجمة في : ميزان الاعتدال (۱/ ۲۳۱ ۳۹ تفریب التهذیب (۱/ د e‏ 
الرواة وتعديلهم لابن معن ص ۷۹- A٠‏ 

(۳) الزيادة من «د» و«اض/ ب وم . 

ET ( في «د» و«اض/ ب٣ و«م‎ )٤( 

E‏ « : ارلا تسم اهاب من اهر مدان 


60 المسودة ني أعول النف © © =0 1 
عنه بخلاف المستور إذا كان هو الذي شافهنا بالرواية» فإنه ليس (هنا)(ا) ما 
يوجب عدالته كالشاهد المستور عند القاضي" وهو مبني على أن الرواية تعديل 
آم لا؟"). والصحيح فيها الذي يوجبه كلام الإمام: أن من عرف من حاله 
الأحذ عن الثقات كمالك وعبد الرحمن كان تعديلاً وإلا فلا)» وييكن 
تثبيت رواية المستور في وسط الإسناد على هذا القول» بأنه إذا سمي المحدث فقد 
أزال الحذر") بخلاف ما إذا قال: «رجل من بني فلان» فإنّه لولا اعتقاده عدالته 
کانت روایته ضیاعاً. 

قال شيخنا: رأيت القاضي قد صرح بهذا الفرق في مسألة المستورء وأما في 
مقدمة الملجرد فقال : الخبر المرسل أن يروىٰ عن رجل ولا يذكر اسمه»ء أو عمن لم 
يلقه» ثم قال : «ولا يقبل خبر من لم تعرف عدالته وإن عرف مجرد إسلامه على 
نصوص أحمد)ء فلئلا يعرف)ء فيجعل ذاك(') حجة فى رد حديثه» 
فالآول فیمن لم يعرف اسمه» وهناقد عرف . ۰ 


(۱) زيادة من د» واض/ ب» وام 

() في ٥دا‏ و «ض/ ب٤‏ وم ناد انم ت اشاق ر . وانظر : العدة 
(ATI ATE A11 041° 411/۳ (‏ . 

(۳) مكان هذه الكلمة في «د؛ ولاض/ ب٠‏ و«م»: اوقد صرح بذلك في ضمن مسألة 
المرسل». وراجع في هذه المسآلة : الكفاية ص ٠٠١٤١-٠١١‏ . 

. في «د» ولاض/ ب» و«م»: «والصحيح في هذه المسآلة‎ )٤( 

)٥(‏ في «م: ابن مهدي» . وهو : عبد الرحمن بن مهدي حسان أبو سعيد البصري» إمام 
ت . ولد سنة ١١٠ه..‏ أخحذ عنه الإمام أحمد. قال الأثرم: اسمعت أحمد بن حنبل 
يفول : إذا حدث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو ثقةا . توفي سنة ۱۹۸ھ . 
له ترجمة فی : طبقات الحنابلة (۱/ ۲۰۹ ۲۰۷)» تذکرة ا لحفاظ »)۳۳١٣-_۳۲۹/۱(‏ 
البداية والنهاية ٤٤ /۱٠١(‏ ۲). 

() في «د ولاض/ ب و«م: «دون غيره». وراجع في هذا: العدة(41۲-۹۱۱/۳)» 

الكفاية ص٤١٠‏ . ۰ 

(۷) وتقرا: «الغدر». 

(۸) انظر : العدة (۳/ .)۹۳١‏ 

کكذا في «ض/ آ٩‏ و«د» ولاض/ ب٩‏ وم۲ : «فلأن یعرف . 

.٤كلذ«‎ :٠م« في‎ )١( 


ه6 سودت اسرنانت هھ . 


شیخنا: فصل : Ty‏ 
يعرف عنه كکقوله : «رجل من بني فلان»") فاحتج مخالفه «بان اجهل بعين ۰ 


الراوي أكثر () من اجهل بصفته» لان من جهلت عينه » جهلت عينه وضفته »ثم . ۰ 


ثبت آنه لو كان معروف العين مجهول الصفة» مثل أن يقول : اخبرني به فلان . 
E e ERN‏ 
صلا وليه(" . 5 ۰ ا ا 
قال القاضي : ولواب انا لاسام أن صفتة مجهولة لان رواية العذل 
عن رجل تعدیل له(٥)ء‏ > لا يجوز في حقه آن برویٰ عن فاسق» وقد قیل : إذاكان ٠‏ 

فلان معروفاً بالإسلام» فإنه یقبل خبره» لأن ظاهر أمره العدالةء ورك اة ) ) 

المحظورء وجواز آن یکون فعل ما وجب جرحاً في شهادته غير معلوم» » فلم یکن : ۰ 

في عدالته أكثر من عدم العلم بجرحه قن قيل : فیجب آن تقبل شهادته وإن ن لم 

يبحث عن عدالته للمعنی الذي ذکرته» قیل : قبل شهادته في إحدی الروایتين» 8 
قعل هاا لا فرق ولا تص اها لي الإخرئ اتاطا للضهادة ماعنا لھا ن 

الوجوه التي ذكرناها»). i ٠ ٠‏ 
قال شیخنا: قلت #فقد ذكر انه يقيل رواية الستورء وإن لم تفيل شهادت 
وإن جنعل" المجهول العين أجود؛ إذ الرواية عنه تعديل. aS‏ 

صرح بعدم العلم بعدالته فيكون ا مر سل طبقات : 

احدها: : آن جزم بان النبي کل قاله . 
الثاني ا e‏ اتر ان شود اشع لو شهدر 


.)۹۰٦1/۳(ةدعلا انظر::‎ )١( ٠ 

(٠‏ في م : : «أكبرا. 

(۳) انظر : ؛ العدة (411/۳). 

E‏ : «فقال». 

۰( زاد في العدة (۳/ ۹۱۷) ا .. إلخ». 

(٠‏ ) انظر: SS‏ : مقدمة إن لصلاح وشرحها بيني 
ص ۲۲۷-۲۲٣‏ . ا 


(۷) في اده وض / په دمم qf‏ اوجمل؛. 
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با سمعوه من شهود الأصل جاز» وكانت شهادة استفاضة» ومتى قالوا: آشهدنا 
فلان» أو شاهد (فلان)' فلا بد من الببحث عن الأصول . 

الثالث: أن يقول : ولا آعلم حاله/ » فام" إذا قال : حدثني الثقة» ففي كونه 


مرسلاً وجهان : أصحهما آنه لیس بمرسل . ولو قال : حدثني فلان وهو ثقة ثقة» لم 
يكن مرسلاً بالاتفاق . ثم ذكر القاضي مسألة مستقلة؛ أنه لايقبل خبر من لم 


تعرف عدالته وإن عرف إسلامه وقد قال أحمد- رحمه الله - فى رواية الفضل بن 


زيادة وقد سأله عن ابن حميد" يروي عن مشائخ لا نعرفهم» وأهل البلد 
ينون عليهم؟ . فقال : إذا آئنوا عليهم » قبل ذلك منهم» هم أعرف بهم . قال : 
وظاهر هذا أنه لا يقبل خبره إذالم تعرف عدالته؛ لأنّه اعتبر تعديل أهل البلد 
ل ) 
قال شیخنا : قلت: هذا في كلام أحمد- رحمه الله -کثیر جداء قال : 
«وحكى عن آبي حنيفة آنه يقبل خبر من لم يعرف عدالته » إذا عرف إسلامه»). 
واحتج القاضي بأن : «كل خبر لم يقبل من فاسق» كان من شرطه" معرفة عدالة 
اللخبر كالشهادة» قال : ولا يلزم عليه الخبر المرسل؛ لأن رواية العدل عنه تعديل› 
قال : وخبر الأعرابي الشاهد بالهلال يحتمل أن يكون النبي ية عرف من 


(1) الزيادة من «م . 

(۲) في «د» واض/ ب٩‏ و«م» : (وأما» . 

(۳) في العدة (۳/ ١‏ ۹۳): «عن أبي حميد» . والذي وجدته بعد البحث الطويل : «أحمد بن 
حميد الطريشييشي . روئ عنه البخاري والدارمي وحنبل غيره» ولّقه أبو حاتم . توفي سنة 
١ھ‏ 
انظر : تذكرة الحفاظ (۲/ »)٤٥٦‏ تقريب التهذيب .)١١ /١(‏ 

. «لا يعرفهم؟‎ :)4۳١ /۳( في «د» والعدة‎ )٤( 

.)۹۳ ١ /۳( العدة‎ )٥( 

. المراجع السابق‎ )٩( 

(۷) في م : «من شروطه» . 

(۸) رجه : آبو داود (۲/ ۳۰۲)» والنسائي (/۱۳۲)» وا بن ماجه (۱/ )٥۲۹‏ عن ابن 
عباس -رضي الله عنهما فا وا : «جاء أعرابى إلى النبي بيه فقال :ضرت 
الهلال الليلة» فقال : «أتشهد أن لا إلنه إلا الله وأن محمداً رسول الله؟» E‏ : نعم. قال: = 


11¥ 


٠‏ جر کک ی ی اسودن ن اسول نتاه ۾" 


اله( انه عدل ثقةء فلذلك حکم بشهادته»» قال ا ) 
العدالة الباطنة ؛ لان اعتبارها يشق. ويفارق الشهادة» لأن اعتبارها لا يشق لأن: 


لها معتبرا» وهو الحاكم». والاعتبار إليه» ولیس کل من سمع الحدیث حاکما) . 


قال ا فقد رھم اربع مراتب : مسلم» وعدل الظاهرء وپاطن» ' 
وفاسق» وكأنه يعني بالعدالة الباطنة ما يذ 


الاس بلا حاكم» واعتباز هذا في شهادة النکاح قول آخر(. 
مسال ) . إذا قال العدل : حنثني الثقةء آو ملا ات0 E‏ 


ونحو ذلك فإنه يقبل »› > وإ زذدنا المرسل والمجهول؛ لان ذلك تعديل صريح 
عندنا . وذهب أبو الطيب إلى آنه لا يقبل» فإنه قال في ضمن مسألة المرسل: إن ' 


قال قائل : قد قال الشافعي : أحبرني ثقة) وأحبرني من لا آتهم» ولا يكفي . 
عندكم أن يكون ثقة ثقة عنده» قال. : فا لواب آنه ذکره لبيان مذهبه» وما وجب عليه 


با صح عنده من الخبر» ولم یذګره احتجاجاً عل غیره' ۰ 


-«قم يا لال فان في اناس أن بصوموا غدا». 
وآخرجه-آيضاً- : الترمذي (۱۰۰-۹۹/۲)» ثم قال : «حدیث ابن عباس فيه اختلاف. 
وروی سفيان الثوري وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي ية مرسلاًء وکر 
أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي 4ة مرسلا» | .هھ 
(1) في «د» واض/ ب» و«م؟ والعدة : «من حال الشاهد أنه عدل» . ۰ ۱ 
(۲) في الاصل و «د» واض/ ب٣ e‏ وراجع هذه المسالة في : المدة 
E ` «(AFY- ۳ 1۱/)‏ 
(۳) في م٠‏ : «عنه» خط ظاهر .. 
)٤(‏ في «د» و«ض/ ب» و«م : «وبالظاهرة ما ثبت عند الناس بلا حكم؛ . 
() في م ٠‏ وحدها : قول خسن . ٤ ET‏ 
() مكان هذه الكلمة بياض في د٠‏ وحدها EE‏ : شرح الكوكب المنير . 
ص۲۸۹ A1‏ م ا ا وا 
P0‏ ا | ١‏ 
(۷) في «م٤‏ : داو من لا أتهمه». 
(۸) فی «دا : «وإن ردنا» , 
)٩(‏ في «م» : «الثقةا. 
١ )‏ )راجع الاعتراض وجوابه في الوصول لابن برهان الورةة (0/۷۳ الكفاية للخطيب ٠‏ 
البغدادي ص١۳٥‏ . : 
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قلت : وهذا- والله أعلم - لا ينبني على التعديل المطلق ؛ لاله قد صرح في 
موضع آخر بأنه یقبل» لکن یحتمل آن تکون علته کونه تعدیل واحار» وفیه 
لهم وجهانء ويحتمل أن لا تكون العلة ذلك بل ترك تسمية المروي عنهء 
لاله إذا سمی وعدل آمکن استعلام جرحه إن کان فیه جرح" فإذا لم یعرف فيه 
جرح مع التصريح بالتعديل قوي آمره» بخلاف من لم يسم» وهذا آشبه بکلامه 
وتعليله» فعلى هذا لوقال الراوي : «أخبرنا رجل ثقة» أو من لا نتهمه“ لم يقبل 
أيضاً» وقد صرح القاضي*) وأبوا لطاب والجويني' بهذه الصورة من 
جملة صور المراسيل“» وحكوا فيها مع غيرها الروايتين في المذاهب 0ء 
واختار الجويني أن يعمل بالمرسل إذا قال : «أخبرني الثقة آو من لا آتهم › آو قال 
الإمام الراوي : قال رسول الله ل : إذا/ کان من یوق بتعدیله)» وترکه فیما عدا ۷٦/ب‏ 
ذلك» وحكى عن الشافعي كلاماً مفرقاً يشير إلى ذلك( . 

مسألة : عدالة( الراوي معتبر ة1 . قال الجويني : «والحنفية - وإن قبلوا 
شهادة الفاسق -لم يجسرواآن يبو حوا بقبول روایته» فان قال به قائل» فهو 


٠مو هذه الكلمة ساقطة من «د» ولاض/ ب»‎ )١( 

(۲) في «د» ولاض/ ب» وم : فان لهم فيه وجهین؟ . 

(۳) قوله «فیه جر ح»: ساقطةمن «د» ولاض/ ب٤‏ . 

. في «د» و«م»: «آو من لم نتهمه)‎ )٤4( 

(۵) انظر : العدة (۳/ .)۹١۷‏ 

(1) انظر ؛ التمهيد لأبي الخطاب الورقة /١١١‏ ب). 

(۷) فيي «د واض/ ب٤‏ وم بتقدي «الجويني٠‏ على «آبي ا لخطاب» . 

(۸) في «د» واض/ ب٩‏ و«م: «فجعلوها من صور المرسل؟ . 

(4) في «م٠:‏ «الروايتين والمذاهب», 

.)٠٤١_1۳۸/١( البرهان‎ : e 

)۱١(‏ في «م» : «وعدالة الراوي . . . إلخ». 

(۱۲) التبصرة ص ۳۳۸-۳۳۷ الجدل لابن عقيل ص ٤٠١‏ مخطوط التمهيد الورقة 
(1۸/). وانظر في هذه الرسالة : مقدمة ابن الصلاح وشرحها للبلقيني ص ۲۱۸ - 
١؛‏ اصول السرخسي (۱/ ۳۷۰) وما بعدها. 


ET e6 


مسہوؤفق بالإجماع»(). فقد قال ا : #خبر الفاسق غير 
و ا » کما أن شهادته مردودة عند جمیعهم»). E‏ 
مسألة : فأمًا خبر الصبي المميز فقد إحتلف فيه الأصوليون» و : 

والجمهور عل آنه مردود(؟)» وذكره القاضي ولم یذکز فيه خلافا)» وة 
يتخرج فيه روایتان کشهادته وولایته واختاره الجويني وغالی فيه بأن قطع بالرد» | 
ومال ابن الباقلاني إلى e EE‏ ظاهر ١ a‏ 
كذاقال الجويني ٠.)‏ | .- 
والد شیخنا: فصل : ی و 


E EE E ا‎ 


) امول‎ AS ONE ٠1١ /۱( البرهان‎ TT 

) السرخسي (۱/ )۳۷١‏ وما بعدها. ۰ 
١‏ (۲) في «د» واض/ ب٤‏ وم 4 : «وقال» . : : 
: (۳) قد سبقت ترجمته. وق E e ls‏ 

الائمة ».من حقاظ الأثر وهو صاحب السند الصحيح ٠»‏ رحل إلى العراق والحجاز والشام ۰ 

ومصر: سج من ساق بن راهؤيه والإمام جمد ين حتيل وخني رهما .مات نة , 
٣۱‏ ھ. E‏ 
طبقات السنابلة (۱/ ۳۳۷ TTA‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم (۱/ ۷). 1 
)٩(‏ انظر في هذا: كتاب محرفة ارولة ص ١‏ المع ص ٠١‏ شح تنقيع الفعبزرل 

. ۳۹٣۹ص‎ 

() انظر : العدة(۹64/۳). ٠‏ 
. (۷) انظر: البرهان .)1١٤- 1١ /١(‏ د 
(۸) عبار دا ولاض/ ب» وام» : «فإن تحمل صنغيراً وروى كبيراً» أو تحمل كافراً أو فاسقاً ٠‏ 
وروی ماغدا قبلّت روایته . قال والد شيخنا: ويغلب . .. إلخ؟. 2 0 
(۹) في لاد» و «ض/ ب٤‏ ا . وفي «م: :لان فية جلإفآقي : 
مذهبنا؟ . : 0 
e‏ او ی ق ا 
Sl Sel aE‏ 0 

E‏ ا 
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قال شيخنا: وكذلك هو ذكره ابن الباقلاني» وذكر القاضي : إن تحمل( 
وهو مميز» وروى"' بعد بلوغه» جاز؛ لإجماع السلف على عملهم بخبر ابن 
عباس وابن الزبير" والنعمان بن بشير) وغيرهم من أحداث الصحابة(*ء 


وقياساً عل الشهادة» : 
قال أحمد - رحمه الله - في رواية بي الحارث والمروذي وحنبل: يصح 
سماع الصغير إذا عقل وضبط". وذكر القاضي حدیث محمود بر الر ہی )٩(‏ 


| (۱) في «د» وأض/ ب٠‏ و«م٩:‏ «آنه إذا تحمل». 

(۲) في «د» واض/ ب» وم٩‏ : ورواه. 

٠‏ (۳) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام» القرشي الأسدي . ولد عام الهجرة» وحفظ عن النبي 
بلا وهو صغير وحدّث عنه بجملة من الحديث» بويع بالخلافة بعد موت معاوية سنة 
٤ه»‏ وقيل : سنة 1١‏ ه» وظل كذلك حتى فتل وصلب سنة ٣۷ه.‏ 
له ترجمة فى : تهذيب الأسماء واللغات ق۲ (۱/ »)۲٦۷- ۲۹١‏ والاستيعاب بهامش 
الإصابة (۲/ ۳۰۰-١٠۳)ء‏ والإصابة .)۳١١-۳۰۹/۲(‏ 

. ٤ب‎ / «ابن بشیر» ليست في «د» وض‎ )٤( 
وهو : النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي . ولد قبل وفاة الرسول إل بشماني‎ 
شنی: . تولى إمرة الكوفة لعاوية سبعة آشهر ثم كان آميراً على حمص لعاوية ثم ليزيد»‎ 
. ه٤ فلما مات يزيد ت نبع ابن الزبير فخالفه أهل حمص وفتلوه سنة‎ 
الاستیعاب بهامش‎ )۱۳ ۰-۱۲۹ /۲( E له ترجمة فى‎ 
.)٠١۹ /۳( الإصابة‎ ء)٠٠١‎ ٠١١ /۳( الإصابة‎ 

- الإلماع ص1۲‎ ٠٠١١ الكفاية للخطيب البغدادي ص‎ >٥۷ انظر : روضة الناظر ص‎ )٥( 
` 

(1) وهذه الرواية ذكرها أيضاً عبد الله بن الإمام آحمد في مسائله ص ٤٤۹‏ » وابن أبي يعلى 
فی طبقاته (۱/ ۱۸۳) . 

(۷) راجع: العدة .)١١-۹٤۹/۳(‏ 

(۸) في «م٩:‏ «من الربيع» خطاً . 

(۹) هو : محمود بن ربيع بن سراقة الأنصاري» الخزرجي المدني› من صغار الصحابة» أكثر 
روايته عن الصحابة . روئ عنه ابن شهاب ورجاء بن حيوة. مات سنة ۹۷ه. وقيل : سنة 
هھ وله ٩۳‏ سنه . 
تهذيب الأسماء واللغات ق۱ (۲/ »)۸٤‏ الاستيعاب بهامش الإصابة (۳/ »)٤۲۲ ٤۲۱‏ 
الإصابة (۲/ »)۳۸١‏ إرشاد الساري (١/١۱۷)ء‏ المراسيل لأبي حاتم ص۷۳ . 


سس ون سردن ارا انت هه ٤‏ 
E‏ :اوعذا یدل عل این سی يقل a eT‏ 

مسساألة : المحدود في القذف : إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره؛ لان 
نقصان"' العدد ليس من فعله» ولان ذلك يسوغ فيه الاجتهادء ولذلك روى 
الناس عن أبي بكر ة٣ E‏ ) | 

والد شيخنا: :ذر0 ذلك القاضي وآبو الخطاب). وابن فيل( : 
والمقدسي''). شيخنا : وذكر عن أحمد- زحمه الله ما یدل غ09 ۰ 


والد شیخنا: فصل( ): ولا يشترط في الرواية الذكورية ولا الحرية. 
قال شيخنا: ولا البصر. قال أحمد-رحمه الله في(" الضرير: اكان 


(۱) خر چه: البخاري 1۷١ /١(‏ -۷۷)» ونصه eS‏ عقلت سن ۰ 
النبي بايا مجة مجها في ؤجهي وأنا ابن حمس سنیں من دلو . 
وآخرجه كذلك : ابن ماجه »)۲۱١/۱(‏ والخطيب في الكفاية ص E . ٥٩‏ 

() العدة (۴/ ١4)ء‏ وبهامش «ض/ آ» حاشية نصها وشرط بض الشانمیة انگود 
وقت السماع بالغاً» وهذا غلط مخالف لاإجماع قبله» |. ه. e‏ 

(۳) في لم : : «نقص العدد»:: . 

)٤(‏ هو: : نفیع بن مسروح وبه جزم ابن سعد وقیل ن 
الأكشر. أبو بكرة » من فضلاء الصحابة» سكن البصرة وجب أولاداً لهم شهرة» وكان ' 
تدلى إلى النبي اة من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة . مات ستة ۵١‏ ه. 
الإصابة (١۷ه .)٥۷۲‏ الاستيعاب بهامش الإصابة (۳/ ٠٦۷‏ - 0۹( ` 

(۵) في د واض/ ب» وام «بغير لقظ الشهادة» . 

)ف دا راض / ب۲ رد «وذكرا. : 

.)4٤۸- ۹٤۷ /۳( (۷)انظر: العدة‎ 

(۸) انظر : التمهيد الورقة /١٠۹(‏ ب). 

E . ٠ .٤١ ()انظر: اللمع ص‎ ٠ 

ا ي على «ابن عقيل . وراجع روضة اظ 
ص٣‏ 

(۱)وراجع : شرح الکوکب انير ص ۲۷۲ من اللحق . | 

(۱۲) راجع في هذا المدة(160/۲) التمهيدالورقة 7/۱1۸ روضة ااظر ص 0۸ - 

! ` ۵۹ 

۱۳( في «ده واضن/ ب» ود رااان ر راج جلد الاد 

فی ا 


@ ¬ 
يحفظ من المحدث فلا بأاس» وإذا لم يكن يحفظ فلا . وقال: الأمي) بهذه 
المغابة إلا ما حفظ (من)" الحديث . 
مسألة : ولا تختلف الرواية في قبول مرسل الصحابة ورواية المجهول منهم› 
وهو قول الجمهور")ء وذكره أبو الطيب»› ولم يحك عندهم خلاف). 
وقال بعض الشافعية : لا يقبل › ولت لامر سحن ال لان 
ذلك قد علم كونه مسنداً بالتتبع» كما قال الشافعي . وكل معنى منع من قبول 
امرسل فهو موجود في الصحابة› وقد ثبت آن الصحابي أو التابعي" لو 
قال : اخبرني بعض اصحاب رسول الله َة آنه قال کذاء كان ينزلة المسنده 
- كذلك إذا قال التابعي : قال رسول الله و یجب أن يکون مثله» وقد قال الأ ثرم : 
قيل لأبي عبد الله : إذا قال رجل/ من التابعين : حدثني رجل من آأصحاب النبي 
اة فا لحديث صحيح؟ . قال: نعم . وقال أيضا: لو قال نفسان من التابعين 
أشهدنا نفسان من الصحابة على شهادتهما لم يجز) حتى يعيناهماء وفي الخبر 


يجوز عندالجميع . 
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(۱) في م٤‏ : «الأمر» تحريف» وما ألبتناه يوافق أيضا ما في «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه 
عبد الله ص ٤٤۹‏ وما بعدهاء والعدة (۳/ .)۹١۲‏ 
(۲) الزيادة من ١د»‏ واض/ ب٤‏ و«م», 
(۳) راجع : .روضة الناظر ص٤1‏ › التحرير للمرداوي ص ۷٠‏ مخطوط › تدريب الراوي 
(۱/ ۰)۰۷ محاسن الاصطلاح ص ٠٤٩-۱٤۲‏ . 
)٤(‏ في «د» و«ض/ ب» و«م: «ولم يحك خلافً». 
(۵) راجع : اللمع في أصول الفقه ص٤٤۲٠‏ محاسن الاصطلاح ص ۱۳۲۹ء ٠١١‏ تدريب 
الراوي (۱/ ۲۰۷). 
(0) في «د» ولاض/ ب» وم" والعدة: «من قبول مرسل التابعين! . 
(۷) في د٤‏ و«ض/ ب» : «آو التابعين» . 
(۸) من قوله «وكل معنى منع من قبول المرسل . . ٠.‏ إلى هنا: نقله عن العدة (۳/ ۹۱۲ - 
۳) ورواية الأثرم ذكرها أيضاً ا لخطيب البخدادي في الكفاية ص ٥۸١‏ » والسيوطي 
في تدریب الراوي (۱/ ۱۹۷). ۰ 
(۹4) في «م٠:‏ لم تجزا . 


1/1۸ 


ا سودت اس تة م ٠‏ 
قال شيشا قت Oy‏ ) 
روي عن صاحب مجهول کما آن مرسل التابعین عنده كذلك0). قال: فإن(") | 


قیل : : الصحابي معلوم العدالة بأن الله عدله وزكاه وأخبر عن إيانه ورضي عنه . 


وأرضاه وجعل إلجنة مأواه . قيل : قد شهد النبي با للتابعين كما شهد للصحابة ٠‏ 
فقال : خير القرون الذي بعشت فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهي)» ولیس 
من شرط قبول ذلك( آن یکون ممن يقطع علیی عدالت وإتّما تعتبر غدالقه في . 
) الظاهرء Cas ST‏ 
النقل» . قلت e‏ 


E E a 
ا لخطاب. وقال ابن الباقلاني : لا يخكم بذلك إلا بدلیل» واختاره ابو الخطاب‎ 


ونصره و(قال)(' 9 iS‏ وهو للمةبدسبي في اول الأضصل 
ا 043 


شيخنا: فصل : : زعم اقافي المیمري ام١۱‏ 1اصا إذا اقال اما 


۰ (۱) الزیادة من ده و«ض/ ب» وام». 

. في «د» ولاض/ ب» ولام « دیشمل یا اسل ابع وروی عن تابي مجهول؛.‎ CT) 

(۳) من هنا. . e‏ : نقله عن العدة (۳/ FE. .)٩1۳‏ 

(6)أخرجه : خاي 00-70 1سام 014190 واو اود 116/0 اال 
Oe E ۱۷/۷)‏ ان ی دو ا و 
حصن - رضي الله عنه- : 

(۵) في د و«ض/ ب وهم والعدة (۲/ )٩۱۳‏ : «قبول الفبر». 

() في م : : هذا وهي ساقطة من د ولاض/ ب٤‏ . 

(۷) راجع في هذه المسالة: العډة(۹۹4/۳): ١ ٠‏ 

O E E : انظر‎ )۸( 

4 O N : انظر‎ )( 

: .٠م«« الزيادة من‎ )٠١(٠ 

() انظر: als‏ ر 3 

(۱۲) هو : بو عبد اله الحسين بن علي بن جعفر القاضي الصيمري» ولد ستة ۲۱م = 
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کتاب رسول الله ية فهو مرسل حت يقول : حدّئني با فیه؛ لان قوله هذا تاب 
رسول الله يحتمل هذا كتابه دفعه إلى . وقال: اعمل با فيه أواروه عني» وهذا 
مرسل لا يختلف أهل الأصول في ذلك» فهو مثل المحدث إذا رفع الكتاب إلى 
غیره وقال : اروه عن" فإنه يكون مناولة أو إجازة» لا سماعاً ذكره في كتاب 
الصدقات" لأبي بكر الصديق - ئك -. 
قال شيخنا: قلت : هذا خطأ من وجوه: 
أحدها : آنه جعل المناولة من قسم المرسل» وليس كذلك» فإنه متصل . 
الان انل كاب زرل الله ا ود لن شقان ا وة إ0 
وهذا بطل کتبه کلهاء والإجماع بخلاف هذا. 
الالث : أن مرسل الصحابة حجة. 
مسأل ) : : المسند بلفظ العنعنة إذا لم به يتحقق فيه إرسال صحيح محتج به نص 
علو الت ال اف وغامة الحدين. 


وقال بعضهم : ليس بصحيح لإمكان الإرسال فيه من بعض آهل 
الحديث(). لفظ القاضي : «فإن رویٰ حديثاً عن غیر ها فقال : حدثني فلان 


=أحد الفقهاء» من أصحاب أبي حنيفة » كان حسن العبارة جيد النظر » ولي قضاء المدائن 
وغيره . توفي سنة ١‏ ١٤ه.‏ 

له ترجمة في : تاج التراجم ص٠۲‏ الفوائد البهية ص ۸۷» شذرات الذعب 
(97/۳(. 

(۱) في م٩‏ : «أو اده عني٠‏ . 

. ٠م« كلمة «عني» ساقطة من‎ )۲( ٠ 

(۳) في «م» : «في كتاب الصدقة؟ . 

)٤(‏ هذه الكلمة ساقطة من ده . وراجع في هذه المسالة : التمهيد لأبي الخطاب الورقة 
(۷١1/ب)»‏ صحيح مسلم بشرح النووي بهامش إرشاد الساري (١/1٤ء‏ ١١٠)ء‏ 
شرح الکوكب انير ص ۲۸۹ من الملحق› المستصفی ص ٦1۱۹ء‏ كشف الاسرار 
(۳/ ¥1( 

)١( ٠‏ راجع في هذا: العدة (۳/ ٦۹4۸)ء‏ الرسالة للشافعي ص ٠۳۷۳‏ اللمع ص ٠٤٤‏ توضيح 
الافکار (۱/ ۳۳۰١‏ ۳۳۷). 

() في م1: «عن معين» . 


=0 سود نر واناه هم 
عن فلان» نحمل على ات ساع ذلك مته من غر واسطة ویکون خیرًمنص ا ا 
قال آحمد رحمه الله - في رواية آبي الحارث وعبد الله : ما رواه الا ب عمش( ) غن 
إبراهيم عن علفمة" عن عبد الله). عن النبي ڳل فهو ثابت» وما واه¡ 
الزهري( عن سال عن به و و عن علقمة عن عبد . 


فو E e aT‏ ) 
es SS‏ توفي لننة | 
۸ه وله ۸¥ ستة. . 
له ترجمة في تذكرة اغا (۱/ ۵ مسائی الإا احمد لین ای می 14 | 
„(Tor NT‏ 1 
(۲) مراده : إبراهيم النخعي» وقد سبقت تر جمته e‏ 
(۳) هو اا ت ا ا و ات اتی ای ی ی 2 ثقة» بث »› 
فقيه » عابد . . سمع من عمر وعلمان وعلي وابن مسعود وغيرهم . وکان آکبر أصحاب ابن : 
مسنمود واشپههم به هدیا E r hS E e‏ . شهد صفین. > توفي 
سنة 1٣‏ ه. ۰ 
له ترجمة في ERN Gg OB‏ طبقات 
الشيرازي ص۷۹» تقريب التهذیب (۲/ ١۳)ء‏ تدريب الزاوي /١(‏ ۷۷). 
(6) مراده : «عبد الله بن مسعود؟» الصحابي الحليل » المتوفى سنة ۲ھ. 
وراجع : توضیح الافکار (۱/ ۲۱ FL‏ 
٠‏ (۵) تقدمت ترجمته» وؤزاجع : تذكرة الحفاظ .)٠۱١۸/١(‏ 
)هو ف ا ا 
آباه وعائشة وبا هريرة وغيرهم راصح الاسانيد كلها الزهري عن سالم جن إبيه وجي 
سلسلة الذهب . مات سنة ١‏ ١١ه.‏ 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (1/ ۸۸)ء > طبقات الشيرازي ص ۲ء تهذیپ لاسء 
واللغات /١(‏ ۷ ۰). تدریب الاروي (۱/ ۷۷ (YA‏ ) 
: (۷)هو: ای ادا س ف ا د اوا ا 
وسعيد بن المسيب والشعني وعكرمة E E E‏ 
قیل : مولد داود سنة ۹ھ ومات سنة ١٤١ه.‏ 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ .)۱٤۸-۱٤1/1(‏ . 
. () في العدة )/ (A1‏ : اعن آشعث». 
والشعبي هو : عامر بن شزحبيل الهمداني الكوفي . مولده في أثناء خلافة عم e‏ 
الله عنه- . كان إماما حافظاً فقيهاً > روئ عن عائشةء واپن عباس» وعبد الله بن عمر» < 
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الله عن النبي باة/ ثابت . 

قال شيخنا: قلت : نص الإمام أحمد-رحمه الله إتّماهو في أسانيد 
مخصوصة» ولم يفرق القاضي بين من عرف بالإرسال أو لم يعرف» وبين أن 
يعلم إمكان اللقاء أو لايعلم» وفى المسأالة حلاف . قلت : هذا إذا كان المعتعن 
E‏ فإن کان مدلسا فقد توقف فيه الإمام أحمد» قال آبو داود: 
سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس في الحديث يحتج به" فيما لم 
يقل فيه حدثني أو سمعت؟ . قال: لا آدري» والكلام في المدلس في ثلاثة 
آشياء: في فعله› وفي رواية عنه» وفي رواية ما لم يرتفع فيه التدليس. وقد 
اختلف أصحابنا في قوله : «قال»*: هل يحمل على السماع» فإذا كانت من 
a‏ 


2 : ر فقال‎ u, Tay 
توبته فیما بینه وبين الله ولا یکتب عنه حدیغاً آږد اء وأاخحتاره القاضي)ء‎ 


=وآبي هريرة» وفاطمة بنت قيس وخلق . وعنه آشعث بن سوار» وداود بن آپي هند 
والأعمش. مات سنة ٤٠٠١ه»‏ وقيل: سنة ١١٠ه.‏ 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ /١(‏ ۸۸-۷۹)» طبقات الشيرازي ص١۸‏ . 

.)۷۸-۷۷ /١( انظر : العدة (۳/ ٦4۸)ء وتدريب الراوي‎ (٠ 

RG CRE انظر‎ )۲( 

(٠‏ ) «به»: ساقطة من «دا ولاض/ ب٤‏ وام» 

() زاد هنا في «د و«اض/ ب٤‏ و«م» E‏ . وراجع في هذا: EEK:‏ 
لابن حجر ص‌۱۲-۱۱ . 

)٥(‏ هذه الكلمة ساقطة من «م» وحدها. 

(1) من آصحاب الإمام آحمد بن حنبل » کانت عنده مسائل کبار يقرب بها عل أصحاب 
أحمد. راجع : طبقات الحنابلة (۱/ ۱۹۷ -۱۹۸)» والإنصاف للمرداوي (۱۲/ ۲۸۷). 

(۷) هذه الكلمة ساقطة من ١دا‏ و«ض/ ب٠‏ . 

٠‏ هذه الرواية ذكرها ا لخطيب البغدادي في الكفاية ص ۱۹١‏ وا بن آبي يعلى في طبقاته 
oR AA‏ 

(۹) انظر : العدة (۳/ ۹۲۸). 


o0‏ ن هق 


وقال سات ابا بكر الشاي( ١‏ عنه فقال e‏ رد و 
غيره اعتباراً بالشهادةء قال : وسألت قاضي القضاة الدامغاني"؟ عن ذلك فقال: . 


قبل 'حدینه المردود وخیره بخلاف شهادته إذا ردت (ثم تاب)۳ لم تقبل تلك 
حاصة» قال : لان هناك احكما من الحاكم بردها فلا ينقض (° « ورد ار من 


روئ له لیس بحکم») وهذا یت وجه لو رددنا الحدیث لفسقه» > بل ينبغي أن 
يكون هو ال مذهب» فاما إذاجلنمنا كلب فيه فأين هذا من الشهادة؟ E‏ 


یتوب' من شهادة زور يقر فيها بالتزویر . ) ) EES.‏ 
a )‏ فصل : لاخ ك زمه الله ر ال اد ) 
الحرانى في محدث کذب في حديث واحد ثم تا ب) ورجع» قال: : توبته ؛ ٠‏ 
فیما بینه وبين الله » ولا یکتب عنه حدیقاً ابداً ل ١‏ في رواية مهتا امن نوی 
اول و ل س 


۰ في شرح الكوكب النير ض ۲۷١‏ من الملحق : «الشأش» بدل «الشامي»ء والثيت موافق 
a DS‏ : محلمد بن المظفر بن بكران الحموي الشامي» ولدبحماة ٠‏ 
سلة۵ ١‏ ٤هھ.‏ ر تفقه على آبي الطيب الطبري» و و 
۸ه ومات سنة ۸۸٤ه.‏ : 
له ترجمة في تاح التراجم ص ۰٦۷‏ شذرات الذهب (۳/ ۳۹۱). 

(۲) هو : محمد بن علي بن أمحنمد بن الحسن أبو عبد الله الدامغاني» الولود سنة ۳۹۸ هى ! ١‏ 
والمتوفى سنة ٤۷۸‏ بيغداد» حنفي المذهب»› تفقه على الفسيسمري وآبي الحبسين | 
القدوري . ولي القضاء ببغداد سنة ٤٤١‏ ه. 
له ترجمة في : الفوائد البهية ص ۱۸۲ ۱۸ء شذرات الذهب (6/ .)۳٠۲‏ 

(۴) الزيادة من «د» و«اض/ ب» وم والعدة(۹۲۸/۳). 

۰ . في غير م : : احکم» بالرفع حطأ عربية‎ )٤( 

)٥(‏ عبارة العدة (۳/ 4۲۹) :فلا يقبل؟ لأن فيه نقضاً للحكما. £ ا 

() هنا يتهي كلام القاضي . فراجع : : العدة (۳/ ۹۲۸ ۹۲۹ وتقله الفتوحي في شرح 
الكو كب النير ص ۲۷١‏ من الملخق» وعزاه إلى القاضي  .‏ .. 0 

۰ (۷) في شرح الكوكب النير ص۲۷۹ من ال لحق : و : وهذايتوجه . 
إلى نهاية المسألة» . : 

(۸) كذا في عامة النسخ» وضوابه : ا لحلبي» كما في العدة (۳/ 4۲۸)» رالكفايةلبغدادي. 

ص۰1۹۰ وطبقات ابن بي یعلی (۱۹۸/۱). a‏ 

(۹) في ۱د واض/ ب٤‏ وهم 1 : ئم إنه تاب» . r‏ 

. في «د» و«ض/ ب» : قال الإمام احمدفي رواة مهنا . .. إلخا؛ وهي ساقطة من‎ )۱١( 
ا‎ E ا‎ 


۵۵ اسرن: نی امول انت و م کک کے کے 


مسال '): إذا ثبت كذب شخص ردت روايته» وهذا مذهب 
الشافعي(" . وعن) أحمد-رحمه ا أن الكذية الواحدة لا ترد بها الشهادة 
فالرواية 8 

قال والد شيخنا ا وذ رشاعي ار ایی ي اكل ارا ل ج م 
من العدالة الرو وکذا ابن عقيل" واختار عدم القبول . 


مسال۸(3) : لا يقبل حديث المبتدع الداعي إلى بدعته ذكره القاضى» وحكى 
عن الإمام أخمد فيه آلفاظا۹)ء» وقال بو الحسين': يقبل إذا عرف منهم تجنب 
الكذب). وعن الشافعي نحوه ۱ وقد بسط فیه ۳ ابن برهان وأو الخطاب 


۲۷١ -۲۷٤ص راجع في هذه المسالة: العدة (4۲۷-۹۲۹/۳)؛ شرح الکوکب المنیر‎ (٠ 
. ٥۱۸ من الملحق» والكفاية للخطيب البغدادي ص‎ 

(۲) في د٤‏ واض/ ب» و«م: «ومن ثبت . . . إلخ». 

(۳) انظر : اللمع ص ۰٤٩‏ تدریب الراوي (۱/ .)۳۳١‏ 

.٠خلإ‎ . . . في «دا و«ض/ ب٠ و«م: «وقد روي عن أحمد أن الكذبة‎ )٤( 

)(٠‏ في «د» و«ض/ ب» و«م: «فالرواية بالأولى؟. وللقرافي كلام نفيس جداً في الفرق بين 

الرواية والشهادة» نقله عنه السيوطي في تدريب الراوي (۱/ (۳۳٤ - ۳۳١‏ وقال الإمام 
أحمد في رواية علي بن سعيد وسل عن الرجل يعرف بكذبة واحدة» هل يكون في 
موضع العدالة؟ . قال: لا. الكذب أشد من ذلك . فراجع : طبقات الحنابلة (۱/ ۲۲۶ _ 
۵ 

(1) في «د و«ض/ ب وم : «روايتين؟. وانظر ؛ العدة (۳/ 4۹۲۷). 

(۷) في ١دا‏ و«ض/ ب» وم : «وذكر ابن عقيل الروايتين في الرواية؛. راجع في هذا: شرح 
الكوكب المنير ص ٤١‏ من الملحق . 

(۸) راجع في هذه المسالة : شرح الكوكب المنير ص ۲۷۷ من الملحق» التحرير للمرداوي 
ص۲٥‏ مخطوط » اللمع ص ٤٥‏ ؛ شرح تنقیح الفصول ص ٠۳٠١_۳٣۹‏ . 

. ٠۹١ الكفاية للخطیب البغدادي ص‎ »)۹٤۸ /۳( انظر : العدة‎ )٩( 

. في النسخ المخطوطة : #ابن الحسين۲» والمثبت من م٠ هو الصواب‎ )٠١( 

.)٦1۷ /۲( المعتمد‎ : رظنا)١(‎ 

(۱۲) انظر : : الكفاية للخطيب البغدادي ص ٤۹ء‏ ۲۲۸ء مقدمة الصلاح وشرحها للبلقيني 
ص۲۲۸ ۲٣۰‏ . 

ارو او : وقد بسط ابن برهان القول فيه » كذلك آبو الخطاب ذكر 
فصولاً في ذلك جيدة» . 


© © المسودة في أعول النت @ © ٠‏ 


) ت ا ی ا و ان‎ E 
: ا لخطاب ْ وگ 9 قال قوم » قال احمد بن سها (): سمعت الإمام أحمد‎ 
e N OTE 

عليكم بأاصحاب الآثار والسان . | 


۰ وسئل عن المرجئي نسمع منه الحديث د . قال م ل اذیکر ودام ع ۰ 
سلم بن سالم ٥ء‏ رواه عنه محمد بن القاسم(" واختار الثانية آبو الخطاب). 


174 قال والد شيخنا : هذه المسالة١)‏ فيمن لا يرئ الكذب. ا بره 
كالرافضة)ء فلا یقبل خبره بلا حلاف . E‏ 
مسألة : : فإن كانت البدعة توجب كفرهء فقا القاضي وعبد للبار بن أحمد 


(۱) انظر في هذا الوصول لابن برهانالورقة (۷۲/] ب الشمهید الورقة ۱۱۸ب 
٤ ON‏ ) 
. (۲) انظر: التمهيد الورقة /١١۸(‏ ب)ء والكفاية للخطيب البغدادي ص٤‏ . O0‏ 
(۳) عبار ١دا‏ و«اض/ ب» و«م» : «إحداهما : لایقبل خبره» وبها قال (ابن نضر الالكي) . 
وقوم. . والثانية : یقبل» وبه قال قوم . وما بين المعقوفين من م وحدها» |.ه. ١‏ 
)٤(‏ أبو حامد . من أصحاب الإمام أحمد . سمع أحمد بن حنبل يقول : #أصول الإسلام على ٤‏ 
ثلاثة احادیث : «الأعمال بالنيات»» و«الحلال بين والرام بين»» ومن أحدث في ابر ما الس 
منه فهر رد ٤‏ . فراجع : : طبقات الحنابلة (۱/ .)٤۷‏ 
)١(‏ هو: سلم بن سالم البلخي . قال ابن معين: «ليس بشيء» e‏ | 
وقال البلخاري فيه: اضعيف» ۰ ا و 
»)٦٤ /۱(‏ الضعفاء الصغیر ص۲۹۱۱ . LE‏ 
() لعله محمد بن القاسم الأسدي .قال البخاري TT‏ وقال ابن مسین قيه: 
«رجل لم يكن من اصحاب الحديث» ولم يكن له تيْقظ أصحاب الحديث؛ : .:الضغقاء 
الصغير ص ٣‏ اا ا ٢ E‏ آنه 

مات سنة ١۷‏ ۲ه., 
(۷) في «دة E‏ : «واججتارهاآبو الخطاب». 
(۸) في «دا و «ض/ ب٠‏ زيادة.: «والتي بعدها؛ . ۰ 
e‏ : امن ذهب جوازالكذب كبش ارافضة قات . 


.. إلخ». 


هه السمودة ني أسول الف ع ي ee‏ 


لا يقبل خبره')ء وآوماً (إليه)" أحمد في رواية الأثرم". 

والد شيخنا: وبه قال مالك (والمقدسي)*)ء وقال أبو الحسين البصري : 
يقبل خبره إذا لم يخرج من آهل القبلة » وكان متحرجاً")ء وهو ظاهر ما رواه آبو 
داود» قاله آبو الخطاب . 

قال والد شيخنا: وقال القاضي في الكفاية : فأما الفاسق في الاعتقاد إذا كان 
صاحبه متحرجاً في آفعاله› فإ( ينع من قبہول الحديث (ونصره)(٩)‏ 

فيصير' في الجميع روايتان . 

فصل: في الداعية لا یقبل خبره ۱ لم يذكر آبو ا نطاب فيه حلاف۲١)ء‏ 
وبه قال مالك( ۳)» والذي ذکره القاضي : : أنه لا يقبل شهادة الداعية(١)‏ 
تھا (1°) ٠‏ 


(۱) انظر : المعتمد (۲/ 1۱۸)» تدریب الراوي (۱/ .)۴۲٠١-۳۲٤‏ 

() الريادة من «د» ولاض/ با وم٩‏ 

(۳) انظر : العدة (۲/ .)۹٤۸‏ 

)٤(‏ انظر : شرح تنقيح القصول ص ٠.۳٦۳ -۳٠٣۲‏ نشر البنود (۲/ ١٤)ء‏ والكفاية للخطيب 
البخدادي ص ۰۱۸۹ ۲٤۹‏ . 

. °٥٦ زيادة من ١دا واض/ ب٤ و«م». وانظر: روضة الناظر ص‎ )٥( 

() انظر : المعتمد(۲/ .)٦١۷‏ 

(۷) انظر : التمهید الورقة (۱۱۸/ ب-1/۱۹۹). 

(۸) من هنا. . . إلى قول المؤلف آثناء اعتراضه على السبب الراب من الأسباب التي يرد 
لأجلها الخبر من جهة المخبر : «فيجب عليهم العمل به . . . إلخ» ساقط من «د؟ وحدهاء 
وهو ثابت في «ض/ آ1 و«ض/ ب»» وام . 

(۹) الزيادة من «ض/ ب» وم .١‏ قلت : وهو قول آبي علي وبي هاشم من المعتزلة› فراجع : 
المعتمد (۲/ .)٦١۷‏ 

. في «م: «فصار؟‎ )١( 

(۱۱) في «م٩:‏ لا یقبل حدیثه" . 

(۱۲) انظر : التمهيد الورقة (۹١١/آ).‏ 

() راجع :.نشرالبتود .)٤٦/۲(‏ 

() في «ض/ ب“ : «الداعي إلى بدعته فقط۲ء وفي «م: «الداعية إلى بدعته فقط؟ . 

.)۹٤۸/۳(ةدعلا‎ : انظر‎ )٠٥( 


5 E المسودة في أصو انك © ه‎ o0 
شیخنا: فصل : ذكر القاضي ته لا تنبل رواية الدع(۱٤الداعية . قال. : لاه لذا‎ 
. دعی اليه > لا يؤمن أن يضع لا يدعو حديثاً يوافقه وكذلك آبو ا لخظاب‎ 
E 0 لم يذکر في الداعي خلافاً» وذکر في غیره ثلاث روايات)‎ 
قال شیخنا : والتعليل بخوف الكذب ضعيف ؛ ذلك قديخافعلن‎ 
' الدعاة إلى مسائل الخلاف الفروعية» وعلى غير الدعاة» وإنّما يستجق() الداعي‎ 
: . الهجزانء فلا يشیخ في العلم» وكلام الومام أحمد. رحمه الله يفرق بین آنواع‎ 
البدع ويفرق بين الحاجة إلى الرواية عنهم وعدمهاء كما يفرق بين الداعي‎ 
والساكت مع أن نهيه عن الأخذ عنهم لا يقتضي كون روايتهم ليست بحجة لا‎ 
.. ذکرته من أن العلة الهجران»ء ولهذا نهى عن السماع من جماعة في زمنه يمن‎ 
2 أاجاب في المحنة)ء وأجمع المسلمون على الاحتجاج بهم» وهو نفسه قد روئ‎ 
. عن بعضهم ؛ لأنه كان قدا سمع منهم قبل الابتداع» ولم يطعن في صدقهم‎ 
۰ . وأمانتهم» ولا آنكر الاحتجاج بروايتهم» وكذلك الخلال ترك الرواية عن آقوام‎ 
! لنهي الروذي")ء» روئ عنهم بعد موته» وذلك أن العلة استحقاق ق الهجرإعند‎ 
٠ التارك. واستحقاق الهجر يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» كماترك‎ 


(۱) في «ض/ ب» ولم : «المبتدع الداعي إلى بدعته». 
TT‏ : إل بدعة٠»‏ وفي N‏ 
٠‏ (۳) اتظر: العدة(۸/۳٤۹)‏ ,أ . 
)٤(‏ انظر اميد الورقة ۱1/]» /٠١۸‏ بء وجري لمرداري ص ١ء‏ مخطراء 
N‏ | 

۱ . في «ض/ ب» وم٤ : «وإتما الداعي ي يستحق الهجران؛.‎ )٥( 

(1) هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في طبقاته ٢ /١(‏ ۴)» ونصه ا و 


قلت لأبي عبد الله : ما تقول فيمن أجاب في المحنة؟ . فقال: آما آنا فما خب أن آخذعن ¦ . 


أحد منهم . A...‏ وقال في )۱٤٩/۱(‏ : «قال حبیش بن سندي : قيل لأي عبد الله : 
هؤلاء الذين امتحلوا : نتب عنهم؟ . قال : آم أناء فلا أروي عن أحد منهم؟ وراج : ۰ 
«المحنة! في طبقات الحنابلة (۱/ (١۷ - ٠١۳‏ في ترجمةسليمان بن عبد الله السجزي . 3 
(۷)هو : أحمد بن محمد بن الحجاج» المقدم من أصحاب أحمد؛ لورعه . وهؤمن أجل 
أصحابه. وكان إماماً في الفقه والحديث» كثير التصانيف aN‏ ۰ 
فاي اا ت ا : 


< 0 


النبي 4ة الصلاة على من آمر أصحابه بالصلاة عليه( وكذلك لاقدم 
(علیه) آبو سفيان بن الحارث" وابن آبي آمية) » أعرض عنهماء ولم يأمر 
بقية أصحابه بالإإعراض عنهماء بل كانوا يكلمونهما). وكذلك الفللائة 
الذين خلَمُوا" لما أمر المسلمون بهجرهم» لم يأمرهم براق أزواجهم إلا بعد 
ذلك» وهذا باب واسع . ولهذا ذكر القاضي آن الشروط في قبول الخبر خمسة: 


و ی ا ا ر 
لرسول الله ا فقال : «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه القوم لذلك . فلما رأى الذي 
بهم قال: إن صاحبكم غل في سيل الله. الحديث . أخرجه: الخمسة إلا الترمذي على 
ما في المنتقی (۲/ .)۸١‏ 

)(٠‏ الزيادة من «ض/ ب٠‏ و«م». 

هو : أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي» ابن عم رسول الله ل 
وكان آخا رسول الله ية من الرضاعة » وكان سبق له هجاء في رسول الله ية ثم أسلم 
فحسن إسلامه . قيل : لقيه هو وعبد الله د بن آمية بين السقيا والعرج» فاعرض رسول الله 
ل عنهماء فقالت أم سلمة : لا يكن ابن عمك وابن عمتك آشقى الناس بك» ثم قبل 
منهما واسلما . شهد آبو سفیان حنيناً وأبلي فيها بلاءٌ حسناًء وشهد له رسول الله اة 
بالنة . 
له ترجمة في اا ر - »)۸١‏ والسيرة النبوية لابن هشام 
(t_6 /۲(‏ 

)٤(‏ هو : عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. كان شديد الخلاف على المسلمين وشديد العدوان 
للرسول الله اء ثم هداه الله لاوسلام. وهاجر قبل القتح » فلقي النبي ية بطرف مكة 
هو وأبو سفيان بن الحارث فالتمسا الدخول عليه فأعرض عنهما . فكلمته أم سلمة 
فقالت : يا رسول الله! ابن عمك - تعني آبا سفيان-» وابن عمتك ‏ تعني عبد الله بن آمية 
فقال: «لا حاجة لي فيهما؛» ثم أذن لهما فدخلا وأسلما وشهدا الفتح وحنيناً والطائف› 
واستشهد عبد الله بالطائف . 
راجع : الإصابة (۲/ ۲۷۷). والسيرة النبوية لابن هشام (۲/ .)٠١١- ٤٠١‏ 

(۵) راجع هذا في : السيرة النبوية لابن هشام (۲/ .)٤٠١‏ 

(7) في «ض/ ب٩‏ وم 4: «والثلاثة . .. إلخه 

(۷) الشلاثة الذين E‏ تبوك من غير فاق ؛ وهم : كعب بن مالك ومرارة بن 
الربيع» وهلال بن آمية . . راجع فصتهم في السيرة RN‏ 
الترمذي آبواب تفسير القرآن /٤(‏ ١٤۳)ء‏ واستشهد بهذه القصة أيضاً الإمام أحمدء 
فراجع : رسالة التميمي في عقيدة أحمد المطبوعة بآخر طبقات النابلة (۲/ ٤‏ ۲۷). 


۹ب 


e6‏ المسودذ اسو ننه ه 


القل» والعدالةء والبلوخء والضبطء وان لايكون داعية e‏ ۰ 


الدعاء إلى البدعة قسماً ليش داحلا في مطلق الغدالة . 


فال امد ی روا O‏ 
سعد العوقي() ۰ ذلك» وقال ,ولك جهمي» ذلك امتحن فاجاب ۰ 


قبل ن یکون ترھیب)ء فنھی نهياً مطلقاًء وعلل بالتهجم.. 


وقال في رواية (آبي) داود : احتملوام من المرجئة الحديث› رکب ن 
القدري إذا لم يكن داعية فعمم في المرجثي وقيد في القدري ()» وهذايخالف ' 
ب قول من قال : الداعية) مطلقاً لا يروي عنه/ › وقال المروذي : کان أبن عبد الله 


بحدّث عن المرجتي إذالم يكن داعيال وهنا إن كان رواية ا رى في : 


المرجئي» وإلا فهو إخبار عن حالة في نفسه» ولیس کل من لم پخ عنه هو هي 
لغیره عنه0)» E‏ وما علمت لأحمد كلاماً بالنهي عن 


(1) ف شراب زد »: #وآن لا يكون داعياً إلى بدعة» . 


۰ (۲) في «ض/ ب٤‏ وم٤‏ : «لیس بداخل؟. 


(۳) في اض/ ب» والعدة (۳/ )٩٤۸‏ : «أمر بالكتب٠»‏ وفي »: : «امرنابالكتب». 
)٤(‏ في م٠‏ : اسعيدا . : 
(0) هو : سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي . ضعيف e‏ 
وروی عنه ابته وار بن آبي الدنيا وغيره E‏ : جهمي؛ e‏ : 
و : 
ا ةذ ني : تاریخ بغداد (۹/ ۱۲۹)» ولسان الیزان (۳/ ۱۸ -۱۹). 
sS‏ : ميزان الاعتدال Ca ٠٠/۲(‏ 
() في لام : اتهديد) . : : : ا 
(۷) الزيادة من اض/ ب» وما» وهي ثابتة في o‏ چ :مسا ااام ۰ 
أحمد لأبي داؤد السجستاني ص ۲۷1 . ۰ 


(۸) راجع : العدة(۳/ ۸٤4)ء‏ مسائل الإمام أحمد انه عبد اله ص ٤۲۹‏ 


(۹) في «ض/ ب» وم ( : «الداعي» . ۰ 

) ق ی ی می ا و نور ا : حلفا 
محمد ابن عبد العزيز الأبيوردي قال : سالت إحمد ين حنبل : آیکتب عن الراچثي ۾ 
والقدري؟ . قال : نعم! يتب عنه إذالم يكن داعياً» . e‏ 

(۱1) في «ض/ ب» وام» : انهی غیره عنه) . 
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جميع آنواع المبتدعة حتى المرجئة إذا لم يكونوا داعاة كما يقتضيه تعميم أبي 
) ا لخطاب)ء كما أنه في الجهمي لم أقف له بعد على تقييده بالداعية") . 
شیخا: فصل(": فامًا من فعل محرماً بتأویل» فلا ترد روایته في ظاهر 
المذهب. قال آبو حاتم : حادثت أحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من 
محقى) آهل الكوفة» وسميت له عدداً منهم» فقال: هذه زلات لهم» ولا 
۱ تسةط ٠"‏ عدالتهم بزلاتهم . 
والد شيخنا: فصل : تكلم ابن عقيل على قول الإمام أحمد- رحمه الله -: «لا 
یرویٰ عن آهل الري") بکلام کثیر . 
قال شيخنا: وقال في رواية عبد الله: «أصحاب الرآي لا يروي عنهم 
الحدیٹ۸)۲). 


. (١)انظر:‏ التمهيد الورقة /١٠١۸(‏ ب). 

(۲) في «ض/ ب» و«م٠:‏ «على تقييد بالداعية؟. وراجع : مسائل الإمام أحمد لأبي إسحاق 
ابن براهیم )۱١٤/۲(‏ . 

(۳) راجع في هذا: شرح الکوکب النیر ص ۲۷۸ من الملحق» تيسير التحریر (۳/ »)٤۳‏ نشر 
البنود(۲/ .)٤٥‏ 

٤( )‏ )هو : محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهرانء أبو حاتم الحنقي الرازي . ولد سنة 

٥ه.‏ أحد الأئمة الحقَاظ کان أول کتبه الحديث سنة تسع ومائتون» وکان عارفاً بعلل 

الحديث والحرح والتعديل . روئ عن الومام أحمد مسائل كثيرة . توفي سنة ۲۷۷هھ. 

له ترجمة في : طبقات الحنابلة ۲۸٤ /١(‏ ااا ا شذرات 

.)۱۷١1/۲(بهذلا‎ 

(0) في «ض/ ب٤‏ و«م٠:‏ «من محدثي أهل الكوفة. 

() في ض/ ب» وم1 : «لا تسقط بزلاتهم عدالتهما . 

(۷) عبارة «ض/ ب٤‏ وم٠‏ : «فصل : في قول آحمد: «لایرویٰ عن آهل الرآي» تكلم عليه 
ابن عقيل بکلام كثيرا . راجع في هذا: الواضح (۱/ ٥۹‏ ب). 

(۸) انظر: مسائل الإمام آحمد لإسحاق بن إبراهیم ص ۰۱۹۸ »۲۳٠‏ ب أحمد 
لابنه عبد الله ص ٤۳۸‏ . 

. ٤مو كلمة «منهم؟ : ساقطة من «ض/ ب»‎ )٩( ٠ 
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قال شی خنا ولیس كلك بل نصوصه کنیر: في ذلك)ء E‏ 
المبتدع أنه نوع من الهجرة) قإنه قد صرح بتوثيق بعض من ترك الرواية عنه كأبي 
: يوسف وؤنحوه» e‏ 


e‏ دی بای امول ی 
1 البتة التي هي ربا وکل (بیع)*) مرباة. 1 : 1 


قال في رواية سندي الخواتيمي (۷): ا ۸( 
يعني : ا وفال فی رواة حر( وسلمة بن شبيب 
(٠‏ العدة (۳/ 4۵۲)ء الواضح (۹/۱٥ب). lS‏ 
() في «ض/ ب» و«م٠:‏ «قلت: ليس كذلك بل نصوصة في ذلك كثيرةة. ٠‏ 
(۳) هذه الكلمة ساقطة من «ض/ ب» و«م». وراجع : طبقات الحنابلة )۲٤١ /١(‏ «ترجمة 

معمر » ٠۲١١‏ ترجمة محمد بن أحمد بن واصل». ١‏ 
)٤(‏ راجع مسألة العينة» في مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني ص۱۹۲ مسال 

الإمام أحمد لإسحاق , ف 

.٩م«و هذه الكلمة مزيدة من ض/ ب»‎ )٥( 

() كذا في «ض/ آ٩‏ واض/ ب٤۰‏ وقي «م): ا 

(۷)هو: : سندي أبو بكر الخواتيمي البغدادي . قال الخلال ا ی و 
صالجة٤.‏ فراجع: طبلقات الحنابلة (1/ ٠۷١‏ ١١١)ء‏ الإنصاف للمرداوى 

E e (YATA) 
زاد في «م٩: «قال في الواضح»‎ ) 
۱ A وراجع في هذه الرواية‎ )( 

)٠١(‏ لعله حبيش بن سندي . من كباز أصحاب الإمام أحمد. قال انلغلال : بلغتي انه کنب 
عن الإمام احمد نحوأمن عشرين ألف حديث» وكان رجلا جليل القدر جد وعنده 

ا ا O‏ 

والإنصاف للمرداوي (۱۲/ .)۲۸٩‏ .1 
() «النيسابوري من أصخاب الإمام أحمد . كان رفيع القدر رو عن الإمام احمة مشاتل 

e .هھ‎ Sh Hk. 


BS. .)4۱( 


— DD 


نكتب الحديث) عن هؤلاء الذين يأخحذون الدراهم")» ويحدثون ولا 

: کرامة). | 

قال القاضي : «هذا على طريق الورع؛ لأن بيع العينة وأخذ الأجرة على 

رواية الحديث ما يسوغ فيه الاجتهادء وما ساغ فيه الاجتهاد لم يفسق فاعله»(“ . 
والد شيخنا: فصل : إذا كان في الحديث رجلان: قوي وضعيف» لم يجز أن 

٠‏ يحدك عن القوي فقط(). نص عليه في رواية حرب (الكرماني)). 

والد شيخنا: مسألة/ ١‏ : إذا كان الراوي يتساهل في أحادیث الناس ویکذب 


) فيهاء ویتحرز في حدیث رسول الله َا » لم تقبل روایته . نص عليه في رواية 
سندی۸) وغیره» وآنکر عل من قبل روآيته إنكاراً شديداًء وبهذا قال مالك ) 


= اله ترجمة فى: طبقات الحنابلة ٠۹۸ /١(‏ -١۱۷)ء‏ الإنصاف للمرداوي /١۲(‏ ١۲۸)ء.‏ 
تقریب التهذیب .)١٠١/۱(‏ ) 
)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من اض/ ب٠‏ و«م؛ والعدة (۳/ .)۹١ ٤‏ 
(۲) في «ض/ ب٤‏ وم زيادة: «عل الحديث؛ . 
(۳) هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في طبقاته )٠۹ /١(‏ في ترجمة سلمة سلمة بن شبيب . 
والنطيب البغدادي في الكفاية ص ۲٤۲١‏ . وراجع : تدريب الراوي (۱/ ۳۳۷)» وراجع 
فى هذه المسالة : الكفاية البغدادي ص 0۳۸-٥۳٦١‏ . 
()العدة(40£/۳). 
(۵) و في «ض/ ب۲ وام : «ويترك الضعيف) . 
)١( :‏ الزيادة من اض/ ب٠‏ و«م» 
E O‏ 
عبد الله . ذكره أبو بكر الخلال فقال: رجل جليل٤.‏ سمع الحميدي وسعید بن منصور 
وأبا عبيد وغيره» وعنه أبو حاتم الرازي والقاسم بن محمد الكرماني وأبو بكر الخلال. 
نقل عن الل مام أحمد مسائل كثيرة . توفي سنة ١۲۸ھ‏ | 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة ٠٤١ /١(‏ -4) الإنصاف للمرداوی (۱۲/٤۲۹)ء‏ 
تذكرة الحماظ (۲/ ١ . )1١۳‏ 
(۷) راجع في هذه المسآلة : شرح الکوکب المنیر ص ۲۷۸ . 
(۸) في «ض/ ب» وم٩‏ : «سندي الخواتيمي؟. 
(۹) في نشرالبنود (۲/ )٤۸‏ : «رواية المتساهل في غير الحديث مع تحرزه في الحديث وتشدده 
فيه مقبولة. . . وقيل : ترد رواية المتساهل مطلقاً» | .هھ 


|0 @ المسودة في أصرل النتى@ @ !| ٠.‏ 


. ) E 
شيخنا: فصل ": قال القاضى : «فأما الأسباب الموهمة التى اوا‎ 
خخبر الواحد")ء فمنها آن تلحقه غفلة في وقت قإنه ايرد خبره بذلك + لان ادا‎ 
لا ينفك عن أن تلحقه غفلة في وقت» بل إن روئ خبراً في حال غفلته لم يثبٹ‎ 

خحبره» قال عبد الله : قلت لابي إن بشر بن عمر۵) زعم آنه سال مالا عن 
1/0 صالح مولى التوامة(ء فقال : ليس بشقة. قال آبي : مالك أدرك/ صال جا وقد 
۰ اختلط وهو كبير» e‏ سن نع من قديا E‏ 
المدينة. 


E REA‏ ن کل احد لا یقدر عل 
بط ما سیت کا ! 


ومنها نرد تقل حدیث واحد لابروي غیره لابرد حدیه؛ راز اد 


(۱) في «ض/ ب وم٤‏ : خلا لبعضنهم»» وال هنا يتتهي السقط من «ده الذي هنا علي : 

)(٠‏ هذا الفصل ف في «دا و«ض/ ب» بعد الفصل التالي › ووو : «ذكر القاضي آن الغبر پرد 
من جهة المخبر . ..إلخ». a.‏ 

(۳) راجم : اللمهيد لأبي الخطاب الورقة /٠١۲(‏ ب). 

في النسخ المعخطوطة : ابره بسين مسهملة» والشبت من م ماله في العدة 

AN 
E و یره شرن ا » أبو محمد الزهراني البضري‎ 
E E . وشعبة وهمام بن يحي ومالك وطبقتهم‎ 
والذهلي وتصر بن علي وغيرهم . قال أبو حاتم ا ا :اة‎ ٠ 
ھ١‎ ٩ هھ. وفیل : نة‎ ١ ۷ توفي سنه‎ 

راجع ترجمته في : تذكرة الحفاظ (۱/ ۴۳۷)ء تقريب التهذيب (أ/ .)٠٠١‏ 8 

)٩(‏ هو : صالح بن نبهان المدني مول التوأمة . روئ عن أبي هريرة وغيره. وله ابن معين 

وقال عبدالله ين الإمام خمد : اسالت آبي عن صالح مول التوأمة» فقال u‏ 
الحديث» . وقال بشر ويحبى القطان : اليس بثقة». وقال ابن حبان : اتغير في سنة 
۵ه E E‏ فاستخق الترك» E‏ 
0ھ. 


له ترجمة في : ميزان الاعتدال (۲/ ٠٤-۳٠۲‏ ۰ تقریب التهنیب ۳۱۳/۱ 
الکواکب النیرات ص۸٥۲ Ai‏ 
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پنفرد به من کل آحد» حدیث له حادثة(")ء فسال رسول الله َة فأجابه عنها . 

ومنها: أن لا تعرف له مجالسة مع النبي بلا ؛ لأنه قد يجالسه فلا يعرف ذلك 
منه» وقد يأخذ الحديث (عنه)( من غير مجالسة . 

ومنها: أن يروي حدیثاً قد فعل رسول الله به بخلافه . 

ومنها: أن يروي حديثاً يخالفه فيه أكثر الصحابة. 

ومنها: آن یکون معروفاً باللقب وقد اختلف في اسمه . 

ومنها: أن ينسى بعض حديثه فذكر فعاد إليهء فلا يرد حديثه لذلك» بل إن 
روى حديشاً لا اصل له وقال : نقلته على بصيرة مني بذلك» فهو مردود 
الحديث . 

فإن قال : سهوت أو آخطات قبل خبره» وقد نص أحمد- رحمه الله - على 
هذا في رواية حرب في الرجل إذا سها في الإسنادء فأخطا فيه » ولا يتعمد ذلك : 


شيخنا: فصل( : ذكر القاضى أن الخبر يرد من جهة المخبر( بخمسة أشياء : 


وإما أن يخالف نص الكتاب والسنة المتواترة. 
وإما أن يخالف الإجماع . فقد يكون دليلاً على نسخه. 
قال :« الرابع : أن يروي ما يجب على الكافة علمهء مثل أن يروي أن النبي 


(۱) في «م: له حادث؟ . 

(۲) الزيادة من «ده واض/ ب۲ وم٦‏ . 

.)41۸- ۹47٥ /۳( العدة‎ )۳( 

› ٤۸ راجع في هذا : التمهيد لأبي الخطاب الورقة (۱۲۱/ب-۲۲٠/ب)» اللمعم ص‎ )٤( 
. ۳٣٦-۲٣۵ شرح تنقیح الفصول ص‎ ٠٠١ الكفاية للخطيب البغدادي ص‎ 

)٥(‏ تقرآ في «ض/ آ» واض/ ب٩‏ : «من غير جهة المخبر)ء والثبت من مء وعبارة العدة 
:)4٦٤ /۳(‏ «وجملة ما ذكرناه عا رد به البخر» فهو لأجل المخبر» وهو أن ينقله ثقة عن 
ثقة فإنه يرد بأاحد خمسة أشياء . . . إلخ“. 

. م١ هذه الكلمة ساقطة من‎ )٦( 


۰ المسودة ف أعو لنت ه ه‎ e 


اة عهد إلى ئي بکراو عمراوعشمان او علي e‏ 3 
کان مردوداً». aT‏ ) 

قال ا ایس ماسم ابو نتف ای کف احد. وت يخير 
الواحد» ولیس كذالك ثبت البلا والمهند إلن واسد؛ لعن كل واحداان 
یعرفه ویعلمه قطعا()» فلودا بیت ثبت بخبر الواحد"). 
فال خا : قلت : وفي هذا نظر» فان يجوز ان ينقل لهم عن الي کان 
| عهد إلى فلان"ء 'فيجب عليهم العمل به ولا تقف تقف على القطع . وإن أريد) ٠‏ 
۰ ) أنها اليوم علمية(*)ء > فلا نسلم أن الله أوجب القنطع بأحد الظرفين إلا إذا نصب | 
آدلته» ويجوز أن لا ينصب دليلاً على القطع بأحد الطرفينء وهذا باب ينبغي . 
ټأمله› e E‏ ولیس هر 
مذهب اهل السنة والجماعة. 
قال : «الخامس : آن ينفر رد بجا جر a‏ اتر (۸). 


شينخا: قال الاما احمد في روا الروقي في لرجل ذا ان 
إا كان الرجل في نند فلا کنب عن 


(۱) في العدة (۳/ :)1۹٥‏ : ريعلمة نطقا؟. ) 

..)471٥5 ۹71٤ /۳( العدة‎ )۲( 

E ا‎ e . من أول هذا القصل‎ )( ٠ 

() قول المؤلف :ران أريد آنا يرم علمية فلا سام أن ل وجب التطع باح لرن 
ورادة في م بعد جملة : «ويجوز أن ينصب دليلاً على القطع؛. ‏ 

() في م٤‏ : ا 

) انظر في هذا: : شرح تنقیح الفصول ص ۳۷۲ . 

: في «د» ولاض/ ب في نقله).‎ ) (٠ 

!.  ,)416/۳( (۸)العدة‎ 

() عبارة ۱د» واض/ ب» وهم ( : فصل : في ال جندي قال في روات الرودي: و 
يكتب عن الرجل إذا كان جنديا؟ ..فقال E‏ للخ ا 


قال القاضي : وهذامحمول على طريق الورع ؛ لن ابجندي لا يجنب 
المحرمات في الغالب؟. 
Gy‏ 
كره لبس السواد لا فيه من التشبه بهم » ويدل عليه قوله: خذ العطاء ما كان 
عطاء» فإذاا كان عوضا عن دين أحدكم» فلا يأخحذه» والملرك الحا خروت إنما 
يرزقون على طاعتهم» وإن كانت معصية › دون" طاعة الله ورسوله. 
مسألة9): يقبل/ التعديل المطلق» وبه قال الشافعي* خلافا لقوم"؛ منهم 
٠‏ ابن الباقلاني» ووافق هو في الجر ح١‏ . 
شیخنا: فصل : فإن عمل العدل بخبر غیره)ء کان تعدیلا له کما لو عدله )٩‏ 
بقوله» ذكره القاضي' 1۹( 7 ١‏ 
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والباجي 


.)۹١١ من ول الفصل . . . إلى هنا: نقله عن العدة(۳/‎ )١( 

(۲) في طبقات الحنابلة (1/ :)٠١١‏ «قال أبو الفضل الرازي : سلّمت على آحمد بن حنبل 
فلم يرد علي السلام وكانت علي جبة سوداء» . 

(۳) في د٩‏ و«ض/ ب٩‏ وم i‏ : «لاعلي» . 

)(٠‏ راجع في هذه المسالة : : المجدل لابن عقيل ص ٠٠١‏ التمهيد لأبي الخطاب الورقة 
(۱۱۹/ ب)» شرح الکوکب ال نير ص ۲۸۱ من الملحق » روضة الناظر ص ٥٩‏ . 

.)1١١ /١( البرهان‎ ٠۲٠۹۲ انظر : المنخول ص‎ )٥( 

(1) عبارة دا ولاض/ ب٩‏ وم 4 «وقال ابن الباقلاني : ا ن را ي 
الجرح وذهب قوم إلى اعتبار التفسير فيه وفي في الجر ح؟ . 

(۷) انظر : الكفاية للخطيب البغدادي ص 1۳۹ » ١۷٤1ء‏ والمنخول ص۲٦۲‏ . 

(۸) فی ادا واض/ ب۲: «بخبرها . 

)٩( )‏ في ۰ م1 : «كالوعد لها . 

> (۱۰)انظر: العدة (۳/ ۰٩۱۱‏ ۹۳۷-۹۳۹). 

(۱۱) في «دا و«اض/ ب٩‏ وما ذكوه الفاضي في فمن مسالة من غير محلاف؛ آي: في 
ارو الال و ر و ي . وانظر: الإشارة للباجي الورقة 
(9/ ت 

)١(‏ راجع في هذه المسألة : التحرير للمرداوي ص٥٥۰‏ شرح الکوکب المنیر ص۲۸۱ من 

اللحق . 


ب 


کے ۵۵ اسرننراسرن انه ۵ 
کاتعدیل؛ رال ذهب مامت" i ١‏ 8 
وقال ابن 0 :قبل اجرح فقط"» فصارت الذاهب في اسا 
أربعة . TT‏ 
٠‏ وقال الجويني :هذا يختلفبالعدل وابمارح» إن كان إماماًفي لك من امل " 
- صناعته قبل إطلاقه)ء و إلا فاو(٥)‏ . وكذا قال المقدسي في الجرح). ٠‏ 
وقال القاضي : «لا يقلبل اجرح إلا مفسراً ولس دلاو اا 
«فلان ضعيف»١›‏ و«فلان لیس بشيء مما يوجب (جرحه) و رد خبره. > قال 
TT e‏ ا : عن یحی 
فال ا اال :ملاک یازا قل e‏ 


(۱) انظر اكفاة للخطيب ايقدادي سس 1۷۸ الستصف سى انرا 
()انظر: العدة(۳/ ٠.)۹۳۳‏ 
(۳) عبارة ٤5‏ و«ض/ ب» وهم e‏ : تال ابن اتلاي :قبل ارح الفاق ولا بقل ادير 
الملطلق؛ . 

(6) في م : : بل منه إطلدق». 

.)٦۲١/١( (۵)انظر : البرهان‎ ٠ 

() انظر : روضة الناظرز ص ٩٩‏ . 

(۷) الزيادة من ١دا‏ ولاض/ ب٤‏ و«ما» وهي ثابتة كذلك في : العدة(۳/١4۳).‏ 

٠‏ (۸) هو : یحییٰ بن معین بن عون آبو,زكريا البغدادي . ا ا یرن ا ی ر 
والتعديل e E EL‏ 
سنة ٣٣۳‏ ۲ھ. تاریخ ابن معین (۲/ 1٥٤‏ 110( . 
له ترجمة في تلكرةالحفاظ »)4١١-4۲۹/۲(‏ قاريع الصغير ص ۲۴١‏ السابق 

. . واللاحق ص۰۳۷۱ تقریب التهذیب .)١١۸/۲(‏ 

(۹) وفي مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص ۱۸۲ E EE‏ 
رمضان؟. قال : عليه القضاء» ولا كفارة عليه» . وفي طبقات ابن آبي يعلى (۱/ CT ٦‏ 
في تر جمة عبد الرحمن بن عمرو البصري قال : «سألت أبا عبد الله » قلت :: تإهب إلى 
حدیث ثوبان : «أفطر الحاجم واحجوم». قال : إليه أذهب . قلت a‏ 


قال: ٠‏ هو صحيح . . .0ش 


e 
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بحیى ٤‏ . . 
قال شيخنا: قلت : لآن أحمد_رحمه الله قد علم ثبوت عدة أخبار فيهاء 
فكيف يقبل نفي ما آثبته؟ . ولهذا لا أطلق يحيى الكلام نسبه إلى المجازفة» قال : 
«وكذلك نقل عنه منها»"؟ . قلت لأحمد حديث خديجة" : کان أبوها يرغب 

أن يزوجه» فقال أحمد رحمه الله : «الحديث معروف» سمعته من غير 
واحد» قلت : إنالناس ينكرون هذا. قال: ليس هو بمنكر. قال: فلم يقبل 
مجرد إنکاره(° 

فال شيخنا: قلت اوا و ا و د ا 

ا 
قال : «ونقل عنه المروذي ما يدل على آنه يقبل» فقال : قرئ على أبى عبد الله 
حديث عائشة كانت تلبى «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 

والنعمة لك))ء فقال عبد الله : كان فيه «والملك لا شريك لك» فتركته ؛ لن التاس 
خالفوه» وقوله : «فتركتها" معناه: ترك روايته لأجل ترك الناس له وإِن لم 
تظهر العلة . 


SN AAO E OEE عبيدالله0)‎ 


TTT 

(۲) في «م» والعدة (۲/ 4۳۲): مهنا عنه» . ) 

() هي : آم المؤمنين خديجة بنت خويلد القرشي الأسدي› زوج النبي ية . أول امرأة آمنت 
به» ولم ينكح امرأة غيرها حتى ماتت . كان النبي ۳ يحبها ويثني عليها دائماً» ماتت بمكة 
قبل الهجرة بثلاث سنن . 
لها ترجمة في : الاستيعاب بهامش الإصابة (۱/ ۲۷۹)» والإصابة /٤(‏ ۲۸۱ ۲۸۳). 

. أحمد (۱/ ۳۱۲) من طريق ابن عباس - رضي الله عنهما-‎ : O) 

(۵) العدة (۳/ 4۳۲). 

(1) آخرجه: آحمد (7/ ۳۲)» والبخاري (۳/ .)۱۱١‏ 

(۷) في «د» ولاض/ ب٩‏ و«م٩:‏ «وقوله: ترکته». 

(۸) في م : لال , 

(۹4) هو : عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب . ضعفه يحي ومالك = 


٠ سودت اسرد اتتهه ۾‎ é 

ا الطلق إقبل» و هي مکتوبة في السودات٣»‏ وهڌا . 

إلّما يقتضي أن الزيادة التي تركها ا جمهور لا تقبل . E‏ 
قال شيخنا: قلت : هذا الباب يفرق فيه بين جرح الرجل وتزکیته» زین ) 


EE ١‏ تشسته ويغرق فيه بين الأئمة الذين هم في الحديث ينزلة القضاة 


1/۷۱ 


في الشهود» وبين من هو شاهد محض› فإن جرح المحدث يكون بزيادة علم» 
راا جر ادق : فتارة يكون للاطلاع على علةء وتارة لدم علمنه بالإازیق 
الأخرى» وآو بحال المحدث (به)). | E‏ 
مسألة() : إا احد وتعديیله عندناء ۆبە قال | إل . د 

: قبل جرح 


الجويني! ٠"‏ وقد نص عليه في التعديل ؛ e‏ 
هاهنا» بخلاف الشهادة؛ وهذا/ أحد الو جهين للشافع ة۷ حکاهی 0 ابو 3 


. .الطير 0 


قال القاضي : اانا صر عدلان یا وجب لبج : ثبت . اصرح به 


i وقال ابن حیان ر ر وقال الدارقطتي‎ ET 
(tor ٠٣۴ /۲( له ترجمة في : ميزان الاعتدال‎ 


(۱) في «ض/ ب» : اوهو مكتوبةا . وفي «م»: : اوهو مکتوب» . 
٠‏ (۲) وقال ابن عقيل في الجذل ص٠٤ eS‏ 


ا و و ل هن 
() الزيادة من «د» و«ض/ ب؟ وهم . : 
e e E‏ 
ص٤ه‏ اکنل انیت اقتاد 2۷8۱31۲۲۰ ۷ 
الكو كت المثر: ص ۲۸۵ من الملحق . . أ : 
(1) البرهان ٠ .,)1۲۲/١(‏ 
O‏ تاد والأخر لايق يل جرح إلامنالين كاي 
الشهادةاا.ه.' E : ٠‏ 
(۸) في م : : «حكاها». 
(۹) زاد في «د» و«اض/ ب» وم٠‏ : #وحكئ الثاني الجويني عن بعض الملحدثين» ازاج في 
e‏ ۰ | 
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أحدهماء ثبت آيضاً. وهذا قياس قوله في التعديل : إنه يثبت بقول الواحد» فإن 
العدد ليس بشرط في قبول الخبرء فلم يكن شرطأً في جرح الراوي» بخلاف 
الشهادةء فامًا تعديل الواحد فيقبل كما يقبل جر حه) . قال في رواية الاثرم و 
. روئ الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة٤(').‏ قال: وهذا یدل 
على أن رواية العدل عن غيره تعديل (له)") . ويدل أيضاً على أن تعديل 
الالخد ولوا ق اوو ل سه خن رن 
مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف» فهو حجة» قال: ونقل ^ مهنا ما 
يدل على أن رواية العدل لا تكون تعديلاً ويجب السؤال عنهء فقال: سآلت 
أحمد- رحمه الله عن رباح بن عبيد الله بن عاصم* بن عمر بن الخطاب 
فقال: هکذا روئ عنه عبد الرزاق)» قلت : كيف هو؟ . قال: ضعيف . قال : 


الزيادة من «د» و«اض/ ب٣‏ وام 

() هذه الرواية ذكرها أيضاً ا لخطيب البغدادي في الكفاية ص ٠٠١٤‏ وابن أبي يعلى في 
طېقاته (۱/ ۲۰۷) . 

)هو : عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان البصري آبو زرعة الدمشقي . ذكره أبو 
بكرالخلال» فقال : «إمام زمانه» رفيع القدرء حافظ عالم بالحديث والرجال . وكان عالاً 
باحمد بن حنبل ویحیی بن معن . سمع منهما كشيراً وسمع من آبي عبد الله خاصة مسائل 
مشبعة محكمة. توفي سنة ١۲۸ه»‏ أو سنة ١۲۸ه.‏ 
طبقات الحنابلة (۱/ .)۲١ ٠-۲۰٠‏ الإنصاف للمرداوي (۱۲/ ۲۸۷). 

)٤(‏ في «م٠:‏ «وقد نقل؟. 

() كلمة «بن عاصم؛ لم أجدها في كتب التراجم . قال البخاري في التاريخ الصغير 
ص١۱۸‏ : #رباح بن عبيد الله بن عمر العمري القرشي؟. روئ عنه عبد الرزاق. قال 
أحمد: منکر الحدیٹ۱۹. ه. 
وفي ميزان الاعتدال (۲/ ۳۷): «وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج با انفرد به»|. ه. 

(7) هو : عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري بو بكر الصنعاني» أحد الأعلام الثقات› فقيه 
صنعاء. رویٰ عن معمر والثوري وابن جریج وغیرهم . وروی عنه الإمام أحمد تاریخه . 
له من الكتب : «المصنف». ولد سنة ١٠۲١ه‏ مات سنة ۲٠١۲ھ‏ . 
له ترجمة في : طبقات فقهاء اليمن ص 1۷ 1۸ ٠‏ ميزان الاعتدال (۲/ »)1١٤ 1٠۹4‏ 
السابق واللاحی ص٤۲۷‏ طبقات الحنابلة (۱/ ۹١۲)ء i‏ 0°(« 
تاریخ ابن معین (۲/ .)٤٩٤ ۳٣۲‏ 


م یاه ن السو زې اولان ې ن || 
وظاهر هذا أ لم يجعل روايةالعدل عن فیره تعدیلاًل). 
قال شیخنا : «قلت :مهب الفصيل 1 ين بض الاشخاص ويعض» وقول 
.في صالح مولى التوأمة يقتضي آن الكثرة معتبرة»(". | 
ر اا د : قلت لأحمد : تعديلالرجل الواخد إذاكان 
مشهورا بالصلاح؟ . قال : يقبل ذلك» قال 8 E,‏ 
الواحد للشاهد مقبول(٥). e,‏ 


مسال : فان عمل الراوي ها روه واحتچ به واسند عمله ايه فھل کون 2 
E‏ 


فقالقوه۸ : نعم E‏ 'خلاقالق و E‏ 
والمقدسي : يكون تعديلاً إلا فيما العمل به من مسالك الاحتياط ١‏ وعندي أنه 


ا ٤‏ أو لایراه» أویجهل 


مذهبه فيه . 


)١(‏ كلمة «له» : ليست في «دا و«ض/ ب». 

)في «م : «التفضيل» تحريف . ۰ ۰ 

(۳) قلت : وذكره في ميزان الاعتدال (۲/ ١ ٠۳‏ ) فقال: «قال أحمد :مالك ارك ضاخا وقد 
E E E‏ 
المدينة»|. ه . 

)٤(‏ هو : اشاي از اسان اب اا اه ذکره آیو بكر الخلالت فقال: 
E a En‏ .ھ. له کتاب : ترجمة بالييان: . 
على ترتيب الفقهاء" ) ES‏ 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۱/ ET ٤‏ 

(ه) العدة (۳/ .)۹۴١‏ 

)٩( ۰‏ راجع في هذه المسالة شرح لکوکب ایر ص ۲۸4 سن اللحق. 

(٠‏ في ١دا‏ واض/ ب٤‏ وام : «لمن زواه عنه؟. 
(۸) عبارة «ده و«ض/ ب٣‏ وم قال قالون : یکون تعدیلا وقال قاتلون. ایکون 
ا وقال الجويني . . . إلخ. ۰ 

(۹) راجع في هذا EDO:‏ 
(۱۰) انظر e‏ 
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مساألة) : : إذا تعارض الجرح والتعديل › قدم الجرح» وإن كثرالمعدلون. 
وقیل : و وعندي آن هذا لا وجه له مع بيان السبب» 
فأما إذا كان جرحا مطلقا وقبلناه» فإن تعديل الأ كثرين أولى منه . 


مسألة : إذا قال بعض آهل الحديث : لم يصح الخديث» أو لم يثبت ونحوه» 
لم ينع ذلك قبوله عند الشافعية" خلافاً للحنفية(". وعندنا: هو على الروايتين 
في الجرح المطلق( . 
شيخنا: فصل : خبر الواحد إ ادات > لم يجز الاحتجاج به عند 
الحنفية . وقد روئ ما يشبه قولهم عن علقمة في إنكاره على الشعبي حديث0) 
فاطمة") لما طعن فيه عمر» وعن غیره یف۸ . 

مالة) : قال أحمد- رحمه الله - في رواية الأئرم: إذا روئ الحديث 
عبدالرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة . وقال في رواية أبي زرعة : مالك بن 
أنس إذاروى عن رجل لا يعرف فهو حجة . 


)١(‏ راجع في هذه المسالة: روضة الناظر ص ٨4‏ التحرير للمرداوي ص٥٠٠.‏ اللمع 
ص۷٤٠‏ شرح تنقيح الفصول ص٦٠۳‏ . 

() انظر : غاية الوصول ص ٠٠۳‏ الکفاية ص ٠۷۹‏ . 

(۳) راجع : کشف الاسرار (۳/ ۰)1۸ فواتح الرحموت .)٠١١/۲(‏ 

.)4۳١ انظر : العدة(۳/‎ )٤( 

. راجع في هذا : شرح الکوکب النیر ص ۲۹۲-۲۹۱ من الملحق‎ )٥( 

() رویٰ مسلم /٤(‏ ۱۹۸) عن الشعبي أنه حدّث بحديث فاطمة بنت قيس أن زسول الل 
َي لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصي فحصبه به فقال: ويلك ! 
تحدث بمثل هذا. قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا َة لقول امرأة لا ندري لعلها 
حفظت أو نسيت لها السكنى والثفقةء قال الله عز وجل : لا تخرجوهن هن بيوتهنً 4 
[الطلاق : .]١‏ وراجع : مسائل الومام أحمد لابن هانۍ ص ۲٤۹١۱-۲٤٣١‏ . 

(۷) هي : فاطمة بنت قيس بن حالد الفهرية القرشية . كانت من المهاجرات الأول» وفى بيتها 
اجتمع أصحاب الشورئ لا قتل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - ۰ 
لها ترجمة في : الإصابة (6/١۴۸)ء‏ والاستيعاب بهامش الإصابة (4/ ۴۸۴). 

(۸) في م : : (وغيره؟. 

(۹) هذه المسألة برمتها ساقطة من «ض/ آ٤٠‏ ولكنها ثابتة في «د» واض/ ب» و«م» والنسخة 
النجدية » ولذلك أئبتناها في الأصل . 


: ٠ امنودةني اسول انت ۵ ۾‎ e8 


قال القاضي : هنا دل علن أن روا المدل عن غیره تعدیل ۱۵ ; قلت : 
وبهذا قالت الحنفية). ٠‏ 

رحکی عن احمد کلاما کر ان دل عل تھا لانکرن تمدیلالد: وب قال 
أصحاب الشافعي" ..وكذلك حكى القناضي2 وأبو الخطاب المسألة على ' 
E LT‏ إن كان من غادته ا لمعروفة ‏ 
يجتنب الرواية عن المجروحين فهو تعديل(°» وإن كان عادته الرواية عن الجدل ِ 
والضعيف فليس تعديلاً؛ وإن آشکل الامر لم یحکم بانه تعدیل(» والقاسي 8 
مشله )۷ . SEIT E‏ 

فصل: ا لقاضی کلام الإمام ۲ أحمد في الآخذ e‏ الفلعيف ل 
فقال في رواية الأثره( : رأيث با عبدالله إذا ٠‏ كان الحديث عن التي كل ) 
ا ا ا ی ی ی ن 


: من آول هذه المسألة. ا کا رارع ماجن ی سا رج زنر‎ )١( 
ا ج‎ eT ااا‎ 
i ّ .(0۰ 
المع‎ )۳٠١/١( تدريب زاوي‎ ٠١١ الكفاية ص‎ ١۷١ انظر الرسسالة ص‎ )۳( 
: E . ٤۷ص‎ 
E ۲/۱۲۱( التمهيد الور‎ (۳ - ۹۳٤4۱۷ /۳( انظر : : العدة‎ )٤( 
)رل زلف لإ كان من عات المرونة يجتب اروايةعن الجروحين فهر تمديله:‎ 
٠ ساقطة من م وحدها.‎ 
'؛‎ .)1۲۳/١( البرهان‎ )٩( 
۰ ' ٠6۹ انظر : روضة الناظر ص‎ )۷( 
 ييالاديهمتأ‎ : e في «د» واض/ ب٤ : : ذكر فيه القاضي : . . إلخ‎ )۸( 
E التتحرير للمرداوي صد‎ »)]/١١۹( ا لخطاب الورقة‎ 
. من المحلق‎ ۳٠١- ص۳۱۹‎ 
في «د؛ واض/ ب و«م٠: «في الحديث الضعيف والأاخذ به» ازاجم ا الجدللاين‎ )۹( | 
) علص حطر‎ 
«ونقل الأثرم قال».‎ : i ) 
“ o الا‎ 


۵ اسود ةن اول انش و ي ج ekhdkتت‏ )= 


EE‏ > وإبراهیم يم الهجري(')ء وربا أخذ بالمرسل إذا لم يجى خلافه۳)ء 


aT‏ سمعت أحمد -رحمه الله - يقول : «إذا 


أ رويناعن النبي ية في فضائل/ الأعمال وما لايرفع No US‏ 


نصعب" . قال القاضي : «قد أطلق أحمد- رحمه الله -القول بالأخذ بالحديث 
الضعيف فقال في رواية مهنا : الاس كلهم آکفاء إلا حائکا أو حجامال e‏ 
فقيل له : آتاحذ ۱ به وأنت تضعفه؟ . فقال : إلّما نضعف إسناده» ولكن العمل 


(۱) هو : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي » آبو براهيم . 
رو عن سعيد بن المسيب وعروة وسلیمان بن يسار وغیرهم . وعنه عطاء بن آبي رباح › 
والزهري ويحيى بن أبي كثير وغيرهم . قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن 
المديني وإسحاق بن راهويه يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وثقه 
ابن معين والعجلي ويحيى القطان والدارمي 
yS‏ 

(E/N) 

() هو : إبراهيم بن مسلم الهجري ل اديت . قال ابن معن : «ليس بشيء٠‏ . 
تاریخ ابن معین (۲/ »)۱٤‏ تقریب التهذیب .)٤۳ /١۱(‏ 

(۳) رواية الأثرم ذكرها ا لخطيب البخدادي في : الفقيه والمتفقه (۱/ .)٠۲١‏ 

. هو : أبو عبد الله النوفلي . نقل عن الإمام أحمد مسائل‎ )٤( 
.)٤٠١ /١( راجع :.طبقات الحنابلة‎ 

(9) في «د» ولاض/ ب٠‏ : «رسول الله» . 

)١(‏ عبارة ا لخطيب في الكفابة ص۳٠۲٠‏ وابن أبي يعلى :)٤۲١ /١(‏ : وما لا يضع حكماً ولا 
يرفعه تساهلنا في الأسانید». 

(۷) في د واض/ ب٣‏ : «فلا يصعب؟ . 

(۸) في (د» ولاض/ ب» ولم) : «فقال مهنًا: قال أحمد». 

() في «ده و«ض/ ب» وم : «إلا الحائك والحجام والكساح». 

)٠١(‏ أخرجه: البيهقي »)۱١٤/۷(‏ وقال: «هذا منقطع بین شجاع وابن جریج حیث لم 
يسمع شجاع بعض أصحابه* . ورواه: ابن الجوزي في العلل المتناهية (۳/ ۱۲۸ )١١۹-‏ 
من ثلائة طرق إلى ابن عمر- رضي الله عنهما-وتعقبهابقوله: «وهذاالحديث لا 
يصح" . 

)۱١(‏ عبارة ١دا‏ ولاض/ ب٠‏ و«م٤:‏ «تأخحذ بحديث : «كل الناس أكفاء إلا حائكاً أر حجاماًه وأنت 


تضفعه. . . إلخ». 


© المسودة في أصول النت@ @ : 


عليه» وكذلك قال في رواية ابن . شه مشيش() وقد ساله عمن تحل له الضدقة» إلى 
آي شيء تذهب في هذا؟. فقال RT‏ “فقلت: | 
وحكيم بن جبير ثبت عندك (في الحدیث)۳) فق ال0٩‏ ليس عندي يتفي 
الحديث وكذلك قال مهنا : سالت أحمد- رحمه الله عن حديت ممعم عن 
الزهري عن سالم عن ابن عمر عن الني 6لا ان غيلان) اسلم وعنده عر 
ة0 ال0 : اا و > کان عبد الرزاق يقول: معمر 


(۱) هو: O EDE‏ . ذکرہ آہو بکر ا خلال فقال ا | 
لأبي عبد الله» وکان من کار آصحابه» روئ عن أبي عبد الله مسائل مشبعة جياداًء . 
وکان جاره» وکان یقدمه» . طبقات اخنابلة (۱/ ۳۲۳). 

(۲) حدیث حکيم بن جبیر هذا ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (۱/ »)0۸٤‏ ونصه ر 
عباس عن يحب في حدیث حکيم بن جير حدیث ابن مسعود : لا حل الصدقة من , | 


عنده خمسون درهما» , فقال : یرویه سفیان عن زبید؛ ولا أعلم أحدأيرويه غير يحي بن ۰ 


آدم . قال الذهبي وهذاوهم؛ لو کان کذا لخدت به الناس عن سفیان ولکنه حذیث ! 
منكر -يعني: وإِلّما المعروف بروايته حكيم .٠-‏ ثم ذكر أقوال أممل الجرح فيه: قال , 
أحمد: ضعيف منك ر الحديث . وقال النسائي : «ليس بالقوي». وقال الدارقطني: . 
امتروك› e E EES‏ 
.(oAT /1)‏ 7 

(۳) الزيادة من «د» ولاض/ ب و«م٤»‏ وهي ابتة في العدة(۹۳۹/۳). 

(6) في «د و«اض/ ب» وام : «قال» . ١‏ 

) eS هو : معمر بن راشد أبو عروة» أحد الأعلام الثقات . قال ابن‎ )٥( 
aS الزهري“ . وقال آبو حاتم : «صالح الحديث؛ . وقال عبد.الرزافی‎ 
۰ > 0 آلاف حدیث؛ ات‎ 
.)٥۷۷ /۱( تاریخ ابن معین‎ .)۱٥٤ /٤( له ترجمة في : میزان الاعتدال‎ 

(7) هو : غيلان بن سلمة بن معتب الشقفي ال حابي اسم بعد الطاف وله عشر نسوة. 
E E‏ ف توي ی اجر دد ر بن 
الطاب . 
له ترجمة في : تجريد اسماء الصحابة (۳/۲)ء تهذيب الأسماء ET .)٤۹/۲(‏ 

(۷) آخرجه : الشافعي :في الأم »)۲٠١ /٤(‏ والترمذي (۲۹۸/۲) وقال : اوالعمْل عليه عند ' 
اصحابنا)» وابن ماجه (۱/ ۰)۲۸ وابن حبان - موارد الظمآن۔ ص ١‏ والبيهقي | 
(۱٤۹ /۷(‏ والدارقطني:(۲۷۰/۳) من حدیٹ ابن عمر و ۰ 

(۸) في د“ و e‏ : قال . 


0 > 
عن الزهري مرسلا). 

قال القاضي : «معنى قول أحمد: هو ضعيف : على طريق أصحاب 
اد لایع ضفرن بالا برجب تضعيفه عند الفقهاء» كالإرسال 
والتدليس» والتفرد بزيادة في حديث لم يروها الجماعة» وهذا موجود في كتبهم 
تفرد به فلان وحده» فقوله : «هو ضعیف» علین هذا الوجه . 

وقوله : «والعمل عليه»: معناه على طريق الفقهاء. قال: وقد ذكر الإمام 
أحمد جماعة من يروي عنه مع ضعفه› فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم : قد 
يحتاج أن يحدث عن الرجل gS‏ 
حكام)» ومحمد بن معاوية(*)» وعلي بن الجعد)ء وإسحاق بن آبي 


(۱) قلت : وأرسله أيضاً مالك في الموطا(۲/ (۱١۴-١ ٠۲‏ عن الزهري . ورواه الشافعي 
كذلك مرسلاً عن مالك عن ابن شهاب في کتاب الام /٤(‏ ۲۹۵). 

() في « م : ما يو جب التضعيف ۲ |.ه. قلت : وهذا التفسير نقله ابن عقيل في كتاب 
ا ١‏ عن شيخه أبي يعلى . 

(۳) هو: عمرو بن مرزوق الباهلي . بصري صدوق . روئ عن عكرمة وشعبة» وعنه 
البخاري مقروناً بآخر» وأبو داود وأ بو خليغة الجمحي وغيره . سل صالح بن الإمام 
أحمد لم لم تکتب عن عمروبن مرزوق؟ . فقال: نهیت. مات سنة ٤‏ ۲۲هھ. 
ميزان الاعتدال (۳/ ۲۸۷ -۲۸۸)» تقریب التهذیب (۲/ ۷۸) : 

: عمرو ین حکام رویٰ عن شعبة . قال عبد الله بن الإمام أحمد : سألت أبي عنه» فقال‎ )٤( 
اترك حديثه! . وقال البخاري : «ليس بالقوي عندهم٤» فقال ابن عدي : «عامة ما يرويه‎ 
عمرو بن حکام غير متابع عليهء إلا أنه مح ضعفه يكتب حديثه» . ميزان الاعتدال‎ 
.(0/) 

: ثلاثة أشخاص بهذا الاسم‎ ) ٤٤ /٤( في ميزان الاعتدال‎ )٥( 

1 - محمد بن معاوية النيسابوري : حدث عن الليث بن سعد وجماعة» كذبه 
الدارقطني » حدث عنه آبو حاتم» وقال آبو زرعة :اکان شیا صاخا إلا آنه كلما 
لقن تلقن » . وقال حرب الكرماني : «كتبت عنه » وكان سلمة بن شبيب مستمليه») 
(قلت : وحرب وسلمة لاا من ات امن . مانت سنة ۲۹ ۲ ه. 

١‏ محمد بن معاوية بن مالج آبو جعفر الانماطي : شيخ صدوق . إلا أنه كان يقف في 
القرآن سمع ابن عيينة. 

2 - محمد بن معاوية : : روىٰ عن جويرية بن أسماء . قال البخاري: «فيه نظر» . وقال ابن 
عدي : «لا يعرف . قلت : ولعل الاقرب هو الأول» والله أعلم. 

() أبو الحسن الجوهري . روى عن شعبة وابن أبي ذئب وطائفة . وعنه البخاري وأبو داود- 
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) ا a‏ 
۰ في ابن ليع مااكان حديثه بذلك» وما أكتب حديثه إلا للاعتبار . 
) والاستدلال» آنا قد أكتب حدیث الرجل اني آستدل به مع حدیث غیره یشده» 
لا أنه حجة إذاانفرد» وقال في رواية المروذي : کنت لا آکتب حدیشه يعني جابر . 


الجعفى() E‏ وقال له مهنا : تکتب(۴) حدیث بي بکرپن 


مامي شیر الس ونه سسا ران مین وکاداحدد ی حل ع رد" ۰ 
عبدالله من الأخذ عنه ؛ لأنّه أجاب في الفتنة . مات سنة ١٠۲۴ه.‏ 
له ترجمة في : ميزان الاعتدال ۱۱١/۳(‏ 1¥( 
() هو: إسحاق بن آبي إسرائیل بن کامجرا . اپؤيعقوب الروزي: تزیل بغداذ. . صدؤق . 
روئ عن حماد بن زید وغیره»؛ وعنه آبو داود والبځوي. . وثقه يخیئٰ بن معين 
والدارقطني . اتهم بالوقف في القرآن . مات سنة ٤١‏ ۲ه. ۰ 
له ترجمة في : ميزان الاعتدال (۱/ ۲۸۲)» تقريب التهذيب (۱/ ,)٥١‏ رسالة لابن مین 
في الرجال ص ٤۳‏ »› ۲ ا i:‏ 
(۲) هو : أحمد بن القاسم . من أصحاب الإمام أحمد قل عن الإمام احمد مسال رة 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة /١(‏ ۵ه 0(. 
)٣(‏ هو : عبند الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصريي ا 
أبي رباح وعطاء بن دينار وابن المنكور وغيرهم . وعنه عبد الله بن المبارك وابن وهب 
. والثوري. قال الإمام أحمد فيه : من كان مثل ابن لهيعة جصر في كثرة حديث وإتقانه. ' 
وضبطه! O OOO‏ ۰ 
قريب : اصدوق خلط بعد احتراق کتبها . ماتا سنة ٤۷١ه.‏ : 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (۱/ ۲۳۲۷ N USNC O‏ 
النیرات ص ٤۸١‏ ا 
مع محاسن الاصطلاح ۳۲۷-۳۲۹ . . 

e جابر بن يزيد بن الخارث الجعفي الكوفي» أحد علماء الشيعة‎ : a 
«صدوق اتهم بالكذب»» قنال‎ : ERNE وأبي الطضيل . وعله شحبة وأبو عوانة‎ 
y1 : النسائي : امتروك») . وقال آبو داود : اليس بالقوي في حديث» و‎ 
هى وقيل : سنة ۷١١ه. و‎ ١۲۷ یکتب حدیه ولا کرامة) . مات سنة‎ 
تریب العهذیب (۱/ ۲۱۲۳ تاریخ أبن معين‎ (TAE- ۳۷۹ /۱( ميزان الاعحذال‎ 
۰ .(¥1/( 

e‏ ا والعدة (۳/ )۹٤۳‏ :لم کب عن آي یکر إل 


۽ 


e‏ ااسود ةني اسول انناو م س kkanknکے‏ د ر م 


. مر( وهو د ضعف؟ . قال : أعرفه . 

قال القاضى : والوجه فى الرواية عن الضعيف أن فيه فائدة وهو أن يكون 
٠‏ الضعيف بالرواية فيعلم ضعفه ؛ لأنه لم يرد إلا من طريقه"» فلا يقبل". 

قال شيخنا؟: قوله: «كأني آستدل به مع حديث غيره» لا أنه حجة إذا 
انفرد يميد شیئین : 

أحدهما: أنه جزء حجةء لا حجةء فإذا انضم إليه الجزء الآخحر* صار 
حجة» وإن لم يكن واحد منهما حجة عند الانفراد) فضعيفان IE‏ 
يقویان . 

الفاني: أنه لايختج ثل هذاإذا انفرد. وا عي ا ي 
بالضعيف المنفرد» فأما أن يريد به نفي الاحتجاج مطلقاء آو إذا لم يوجد أثبت 


. - هو: أبو بكر بن عبد الله بن أبي مر الغساني » الحمصي» -وكان ينسب إلى جده‎ ۱(٠ 

ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما؛ لكثرة ما يغلط . وقال ابن حبان: «رديء الحفظ لا 
يحت به إذا انفرد». مات سنة ١١٠ه.‏ 
ميزان الاعشدال »)٤۹۸- ٤۹۷ /٤(‏ تقریب التهذیب (۲/ ۳۹۸)» تاریخ ابن معین 
.)4٩ /۲(‏ 

(۲) في «د و«اض/ ب٠‏ والعدة (۳/ :)۹٤٤‏ «لم يرد إلا من الطريق الضعيف!. وفي «م٠:‏ 
الم يرو إلا من طريقه' . 

.)4 ٤٤-۹۳۸ /۳( العدة‎ )۳( 

() زاد في دا و«اض/ ب» وم : اقلت» . 

)١(‏ في «م»: «الحديث الآخر». 

() كلمة «عند الانفراد»: ساقطة من ١دا‏ و«اض/ ب٠‏ وام . 

(۷) في ١م1:‏ فضعیمان قد يقومان مقام قوي . 

(۸) في «د» ول«اض/ ب» و«م٩:‏ «منفردا» . 
وغيرهم» وعنه منصور وعبد الملك بن عمير وأبو مالك الأشجعي وغيره. وكان قد آلي 
على نفسه أنه لا يضحك حتى يعلم أفي الحنة هو أو في النار؟. مات سنة ١٠٠٠ه.‏ او سه 


= ه.‎ ١١ 


NY 


١ وناسرن اتتهھ‎ ee: 


عن حي فة( . قال لل رة عد اتن ررد 8 .قلت : e‏ 


: قال : لاء الأحاديث بخلافه» وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم يسموه› 


قلت : فقد ذكرته في المسند؟ . قال: قصدت في (المسند)(" المشهور» وتركت 
عز وجل PEO‏ 


لست آخالف ا ضعف من ا إذا لم کا شي ء يدفع4(), 


E E STE فال شی‎ 


| النبي اة قال : : «قدم ا هو (۷). او قول دلا تقدموا اهر‎ ١ 


` = لەترجمةفي: : الحفاظ ٠۹/1‏ ۷۰ تقریب التهذیب (۱/ »)۲٤۳‏ تاریخ ان معین 


.)11* /۲( 


1 () لعن دة اناف م ا م ) وجدها. 


وهو: حليفة بن يمان اليسي» صحاي جليل من الاين مات في اول خلاقة علي . 
سنة ٦‏ ه. 
له ترجمة في rv Dill:‏ -۳۱۸) تاریخ ابن معین (۲/ ٤‏ ۰ تفریب التهایب ۰ 
(۱٥۹ /۱(‏ الاستیعاب (۱/ ۲۷۷ (TVA‏ : 


: () ویقال : آيين ٻن بدر ا مکي» من موالي المهلب بن بي صفرة روئ ن کر موا 


وعنه ابنه ويحیی بن سعيد وعبد الرزاق وغيرهم» قال أبو حام فيه ی 2 
وقال أحمد : «صالح الحديث» . وقيل : كان مر جثاً» . مات سنة ٠١۹‏ ه. 
له ترجمة في : ميزان الاعتدال (1۲۸/۲ -1۲۹)» تقریب التهذیب (5۰۹/۱)» تارب | 
ابن معین (۲/ ٦٦‏ ۳) . 

(۳) مزيدة من (د» ولاض/ ب» وام!. 


() «عز وجل» : ليست في د ولاض/ ب» وم 
)٥( ۰‏ زاد هنا في دا و اض/ ب٣‏ ولام : ذكره القاضي في مسال الوضوء بالنيذه. 
)٩(‏ آخرجه: آحمد على ما في المنتقی (۲/ »)۱٥۸‏ وأبو داود (۲/ ۳۰۱ »)۴٠۲‏ تة 


٠‏ الحديث: «فشهدا عند الب بلا بالله لأهلا الهلال أمس عية. فأمر رسول الله ل الاس أن 
يفطروا» . 
(۷) هوا ساقطة من «ده و«ض/ ب۲ وم٠‏ 
(۸) في «د» ولاض/ ب و«م»: :أو حدیت). 


)٩(‏ وتعمة اللسديث: «حتى يروا الهلال» أو تكملوا العدة» لم ضوموا حتی تروا لهال دلاو کار 


العدة» . أخرجه. : ابو داود (۲۹۸/۲)» والنسائي .)۱۳١ /٤(‏ 
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أو غيرهما» . 

قال شيخنا : فعلى؟ هذه الطريقة التي ذكرها الإمام أحمد بنى عليها أبو داود 
كتاب السنن لمن تأمله"؟» ولعله أخذ ذلك عن أحمد» فقد بين أن مثل عبد العزيز 
بن أبي رواد» ومثلل الذي فيه رجل ولم يسم يعمل به إذا لم يخالفه ما هو أثبت 
منه. قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب : ليس في السدر حديث صحيح › 
وما يعجبني قطعه ؛ لأنه على حال قد جاء فيه كراهة . 

قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يقول: إذا كان في المسألة عن النبي مها 
حديث لم نأخذ فيها (بقول أحد) من الصحابة» ولا من بعدهم خلافه» وإذا 
كان في المسآلة عن آصحاب رسول الله َة قول مختلف نختار من آقاويلهم» ولا 
نخرج عن أقاويلهم إلى قول أحد من بعدهم» وإذا لم يكن فيها عن النبي ية ولا 
عن الصحابة قول» نختار من آقوال التابعين» وريا كان الحديث عن النبى به فى 
اسا شىء فا ةة إا ميجن عاف ا مه ورادا ادبت اتر 
ذا لم یجۍ خحلافه(°) . 

قال" في رواية مهنا : حديث معمر عن الزهري عن سالم عن بيه آن غيلان 
أسلم وتحته عشر نسوة ليس بصحيح» والعمل عليه» كان عبد الرزاق يقول: 
معمر عن الزهري مرسلاً. 


(۱) في «د» و«ض/ ب» وام ): «وعلىى». 

(۲) انظر TT Ny‏ ۽ سين 
آبي داود ص ۱۲-۱۰ . 

(۳) هو : أحمد بن حميد آبو طالب المشكاني . من أصحاب الإمام أحمد. صحب أحمد 
قدياً» وروی عنه مسائل كثيرة. مات سنة ٤٤‏ ۲ه. 
انظر : طبہقات الخنابلة (۱/ ۳۹ )٤١‏ . 

)فان العقرفن زياد من اداو قفن / بوا 

() في «م» : «أثیت منه» زرواية الأثرم هذه كرحا اطيب البغدادي ي : الفقيه والمحخققه 
)۲۰/۱( . وقد فصل ما أجمل هنا: : العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه «إعلام الموقعين» 
۱۹/۱۲ و چان ب 

() من هنا. . . إلى نهاية الفصل : ساقط من م٠‏ وحدها . ورواية مهتا هذه ذكرها المؤلف في 
أول المسألة . 


: السود اسواانت ه ه‎ ee 


وقال في رواية الاثرم E o‏ 
عن اپیه نيلان ادلم وت عځر نسو ما هو صسحیچ وقد احتچ به في ډوايځ اني : 
الحارٿ . 


مسألة(۱) : اتی ا روه ارو وهو : ابره اسع ن 
عاصره ولم يسمع منه» وإِنّما سمع عن رجل عنه» فيقول a‏ ۰ 
فلان» نصه علیه(۳). : 2 

قال القاضي  E TT‏ ال انهلا یتیل خبره» قال: ) 
وهو غلط»)؛ لان ما قال دی فاد وچ للقدح فيه( . | : 


وقال أبو الطب : TEE‏ حتی یقول: : سمعت من فلان او حاثني ‏ 
۲ ب فلان» فأمًا إذا قال عن فلان أو أخبرني فلان» لم يقل ؛ لانّه/ يول ج 
فلان» i‏ وما أشبهه. 


I سمعت؟. قال‎ e 


شيا فصل: قال القاضي: : فأمًا التدليس فإنه يكره لکن لاع من قبرل 


)١(‏ راجع في هذه المسالة النمهيد لابي الحطاب الورقة (11۹/ ب)ء الكفاية الخطيب 
البغخدادي ص١٠٠٥‏ ۷ التمهيد لابن عبد البر (١/١۳)ء‏ الأحكام لابن خزم 
«(Too /F)‏ شرح الکوکب المنیر ص۲۸۷ - ۲۸۸ من الملحق› ا ۱ 
O E CS DEI OG‏ ۰ 

(۲) في «د» و«ض/ بوم 4 «من إنسان». e‏ : 

(۳) في 0د» واض/ ب٤‏ و 2م N OS OT‏ ۰ 
الإسناد» . فراجع آيضاً E E‏ و : 
۷-. + 

١ :‏ (4) العدة(۹0۸/۳). 

)0( في «د» واض/ ب٤‏ و«م»: : ايها 

٤٠ص في «د؛ و ض/ ب» وم٤ : : احبر المدلس؟. . وانظر مذهب الشانعية في المع‎ )٨( 
: ا‎ 


0 6 السودة في أسول الزن ي ي n‏ 4 


وصورته: أن ینقل عمن لم یسمع منه(') یوهم أنه قد سمع منه مثل ان یکون 
٠‏ عاصر الزهري ولم يسمع منه» ولکن سمع عن رجل عنه فأت بلفظ يوهم آنه قد 
سمع من الزهري بلا واسطة» فيقول: روئ الزهري» أو قال الزهري» أو عن 
الزهري". وكل من سمع هذا يذهب إلى أنه سمع من الزهري بلا واسطة(". 
وكذلك إذا سمع الخبر من رجل معروف بعلامة مشهور» فعدل عنها إلى غيرها 
من آسمائه : مثل آن کان مشهوراً بکنیته فروی عنه باسمه أو العکس()› حتی لا 
يعرف من الرجل(٥)ء‏ فكل هذا مكروه» نص عليه في رواية حرب» فقال: «أكره 
التدليس» وأقل شيء فيه آنه يتزين للناس» أو يتزيد - شك حرب -وكذلك نقل 
عنه المروذي0) DE‏ يعجبني التدليس» هو من الريبة( وکذلك نقل عنه مه 
ل 0 ف 


قال شيخنا: قلت : هل" الكراهة تنزيه أو تحري؟ . (يخرج) ٠‏ على 
القولين في المعاريض' من ليس بظالم ولا مظلوم» والأشبه أنه محرم فإن 
تدليس الرواية والحديث أعظم من تدليس المبيع لكن من فعله بتأويل "لم 


٠.5 يف‎ 


(1) في «م» زيادة : «لكنه سمع عن رجل عنه» فاتى بلقظ بوهم . . . إلخ». 

(۲) عبارة العدة (۳/ :)۹٠١‏ «أو قال الزهري: «عروة)ء أو «اعن عروةا. 

(۳) قلت : وهذا ما يسمي ب «تدليس الإسناد». 

. في «د» و«ض/ ب» و«م»: «او کان مشهوراً باسمه فروي عنه بکنيته»‎ )٤( 

› ٥۲۷ص قلت : وهذا ما يعرف ب «تدليس الشيوخ» . وينظر : الكفاية للخطيب البغدادي‎ )٥( 
. ۱۷۲-۱۹۷ محاسن الاصطلاح ص‎ 

() في العدة (۳/ :)۹١۷‏ «وكذلك نقل الميموني عنه». 

(۷) في «م٠‏ : «الزينة» تحريف . ۰ 

(۸) في «د» ولاض/ ب٤‏ و«م»: «نقل مهنا عنه». 

.)40۷-۹٥٤/۳( العدة‎ )( 

)١(‏ في «م»: «هذه الكراهة. . . إلخ؟. 

. ٠مو هذه الكلمة مزيدة من «د» و«اض/ ب»‎ )١( 

(۱۲) في «د» و«ض/ ب٣‏ و م٩‏ : «في معاريض من ليس بظالم» . 

(۱۳) في «د» و«ض/ ب٤‏ : «من فعله تأول فيه . وفي ۵م: «من فعله متأول فيه . 
)۱٤(‏ في «ده و اض/ ب٠‏ و«م٠:‏ «فلم يفسق» . 


—= 2 00 السودةنيأعرنالنت هه ٠‏ 
e‏ إذاثبت أن مكروه» قإنه لا نع من قبول اطبر» فص عليه في 
رواية مهنا وقيل له: كان شعبة") يقول: التدليس كذب. فقال/أحمد: . 
لاء قذ دلس قوم ونحن نروي عنهم» وذغب قوم من اهل الحديث إلن آنه لايقبل_ 
خبره؛ لاله روی عمن لم پسمع منه). ا 
) قال القاضي : وهذا غلط؛ لانه ما كذب فيما نقل بل کان ما قاله ښدقاشي . 
الباطن؛ إلا أنه آوهم في خبره؛ ومن آوهم في خبره» لا یرد خبره بذلك »کمن أ 
قل له: حججت؟ . فقال اا ا ا : 
وحقیقته ما حج اصلاً. e‏ 
قال شيخنا: قلت : كن ماهو مدقي التي رة امین اي 
ا 


(فتصل(۷): لقاضي ابي الطيب في حقيقة الراويء رذکر با یکر ومن جاد 
می (۸) 


a a ّ 


۰ (1) فيد واض/ به وه ر قال : 4 ا 
()ھو: E‏ ا 
الحسن ومعاوية بن قرة ويحيى بن أبي كثير وقتادة وخلق كثير . وعنه يوب السختياني 


وسفيان الشوري وابن المبارك وأبو داود وسليمان بن حرب وعلي بن ا لجعد ووكيع › ٠‏ 


وخوت بون . قال فيه الإمام : الم يكن في زمن شعبه مله في الحديث وآخحسن 
حدیاً منه) و ولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق» . مات سنة ١ه‏ : 
وله من الحمر (۷۷) سنة . 2 
لةترجمة قى ت سا راغات 3 ۲800 (Yet‏ تذكر حاط 
)۹۳/۱ - ۰)۹۷ تاریخ ابن مغین (۲/ OE ۲٣۲‏ 
ّ (۳) تقل الختطيب البغداذي في الكفاية ص ٠٠۸‏ ما روي عن شعية في التدليس» وقول جد 
نقله أيضا الفتوحي في شرح الكوكب المنير ص ۲۸۹ من الملحق . ٤‏ 
٠‏ (6)انظر هذا القول في : الكفاية ص ٥٠١‏ . 
)٥(‏ «من ذلك» : ليست في «ذ و«ض/ ب» و«م» 
(7) في «د» ولاض/ ب» وم ! ` «أئه.ما. إلغه. | 
(۷) هذا الفصل برمته ساقط من «ض/ آ»» و«داء وقد الاد a‏ : : 
اا ات و : العدة(۷/۳٤۹‏ -444). اللمع ص٤٤‏ العحمد311/0- 
١ 1‏ 


68 المسودة ني أصول النث © © 
مسألة: ومن كثر منه التدليس عن الضعفاء لم تقبل عنعنته( . 
مسألة": إذا روئ العدل عن العدل خبراًء ثم نسيه المروي عنه فأنكره لم 


) يقدح فيه" في إحدى الروايتين . 


<© 


قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : يضعف (الحديث)) عندك أن يحسدث 
الرجل التقي* بالحديث عن الرجل فيسأل عنه فينكره أو لا يعرفه؟ . فقال: لاء 
مایيضعف عندي)» ولفظه فی العدة: «فینکره ولا یعرفه» فقال :/ لا ما ٠/۷۳‏ 
يضعف عندي بهذاء فقلت : مثل حديث الولي"ء ومشل حديث اليمين مع 
الشاهد). فقال: قد کان مع OE )٩(‏ 


)١(‏ عبارة الجد هذه نقلها كذلك : الفتوحي في شرح الكركب النير ص ۲۸۸ء ونقل عن ابن 
مفلح قوله: «ويتوجه آن يحمل تشبيه ذلك با سبق في الضبط من كثرة السهو وغلبته» 
وما في البخاري ومسلم من ذلك محمول على أن السماع من طريق آخر» |.ه. قلت : 
وقد سبقه إلى هذا النووي في شرحه على مسلم بهامش إرشاد الساري .)٤۸ /١(‏ 

(۲) راجع في هذه المسالة : التمهيد لابي الخطاب الورقة /۱١۹(‏ ب)» روضة الناظر ص ٦۲‏ - 

1۳ شرح الکو کب المنیر ص ۰۴۰۹-۳۰۸ الکفاية ص ۲۲۱ ۰۲۲۲ اللمع ص ٤۸‏ › 

التبصرة ص "٤١١‏ . 

) (۳) في «د» و«ض/ ب» وام؟: الم يقدح ذلك فيه . 

)٤( )‏ الزيادة من اد» واض/ ب» و«م؟. 

(5) في «ض/ ب» وم٠‏ : «النفر؟ . 

. في م : .«عندي لهذا‎ )٨( 

(۷) يشير إلى ما آخحر جه أحمد فى مسنده (1/ )٤١‏ من طريق عائشة -رضى الله عنها_ : «إذا 

نكحت المرآة بغير مر مولاهاء فتكاحها باطل › فتكاحها باطل » فنکاحها باطل . . ٠.‏ 

الحديث . قال أحمد: «قال ابن جريج : فلقيت الزهري فسالته عن هذا الحديث» فلم 

یعرفه |. ه. 

(۸) تقدم تخریجه . ومثل به الخطیب البغدادي ص ٥٤۲‏ ورواه من طریق سهیل بافظ : «أن 
ابي يي قضى بشاهد ويين» . قال عبد العزيز : فلقيت سهيلاً فسالته عن هذا الحديث» فلم 
کان سهیل بعد آن نسي حدیثه› وذكره له ربيعة يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي . . . 
ویسوق الحدیث . . (فال): وقد جمعناه فی کتاب آفردناه لها |. هھ . 

(۹) في «م٠:‏ «معمر؟ بالعين المعجمة خطاًء والصواب : بالعين المهملة. 
وهو : معمر بن راشد البصري. سمع من همام بن منبه وابن عيينة وغيرهم . وأخذ عنه= 


pg E‏ ودنم اسر انت ۵ ھ 
يروي عن ابنه ا عن تسه عن عبد ۳ الله بن عمر0) ) 3 . 
) لفظ القاضي N E E‏ 
فأنكره» لم يجب إطراح الخبر» ووجب العمل به في إحدىئ الروايتين وفيه رواية 
احری آنه( یرد به الخبر ولا يجوز العمل به» وقد نص على الروايتين في 
إنكار الزهري روايته حديث عائشة في الولي» فقال في رواية الأثرم وذكره 
وكذلك نقل الميموني عنه لا ذكر (له)") حديث الزهري وما قاله» فقال: کان ابن ¦ . 
عيينة ۳ يحدث بآشياء» ثم قال : ليس من حديثي ولا أعرفه» قد يحدث الرجل . 


) ثم نسئ» وكذلك نقل عنه آبو طالب زر ا0 کرد لغری خد وك . 
نسيه ٠‏ فقد نصه على قبولة» ونقل عنه حلاف هذاء فقال آبو الحارث : قلت لأبي ٠‏ 
عبد الله E N E a‏ : لااحسبه 


=عبدالرزاق' . وله لخامع الشهورفي السا E‏ : هو اقم من الرعالالك». 
مات سنۀ 0۳١هھ.‏ ّ 

. له ترجمة في E a‏ 14۰ -41(. 

- () في «م»: «عن بيه ٠‏ 

() في م : : عن نقه». 

(۳) في: م٤‏ : : «عبيد الله» خطا. ۴ ّ 
(1) هذ الرواية ذكرها لطي البغدادي في الكفاية ص 0٤۴‏ وهي ماذكورة في : اة 
(۳/ 41). 

(0) اانه : ساقطة من «د و«ض/ ب٤‏ وام 
(1) كلمة بها ساتعة من دده و#ض/ ب وهه 
(۷) الزيادة من «د» وەض/ ب» و«م» أوالعدة. 3 3 
(۸)هو: : سفيان بن عيينة بن آبي عمران» يكن أبا محمد. ولد بالكوقة سنة ۷ ۰ھ ل ١‏ 
ستا وثمانين نفساً من أعلام التابعون ٠‏ وأسند عن جمهورهم كالزهري وعمرو بن ذيتار أ 
وغيرهما: قال يحي القطان E a ST DS E‏ 
فسماعه لا شيء٠‏ . مات سنة ۹۸ ١ه..‏ 
له ترجمة في صفة الصفوة A A‏ ااا ا A‏ 
طبقات المدلسین ص ۲۲.. | 4 
)٩(‏ حديث عائشة أخرجه : أحلمد »)٤۷/0‏ ولفظة تقدّم . وألخرجه كذلك ا ) 
وأبو داود (۲/ ۲۲۹)» والدارمي (۲/ ۱۳۷)» والدارقطني )۲۴١۱/۳(‏ 
ا : «أا امرأة لكحت بغير إذن وليها فكاحها باطل ثلاث مرات» . ولفظ ابن فاجه: = ! 


68 السودة ني امول لنت و ي کڪ ۲ ۰ ی 
صحيحاً؛ لان إسماعيل قال : قال ابن جريج : لقيت الزهري فسألته عنه 
فقال : لا أعرفه. ونقل) حرب عنه آنه سئل عن حديث الولي فقال : لا يصح ؛ 
لان الزهري سل عنه فأنکره(". 

قال شيخنا: قلت : وضع المسألة يقتضي آنه لا يشمل إذا جحد المروي عنهء 
٠‏ وعموم كلامه يقتضي العموم لهذه الصورة؛ لان الإنكار يشكل القسمين(). 
وقول ابن عيينة (ليس من حديثي)* نفي» وعلله القاضي «بأن المروي عنه غير 
عالم بېطلان روایته» والراوي عنه" ثقة» فالمروي عنه كسائر الناس»١.‏ 

قال شيخنا: قلت : وهذا القيد قد اعتبره اصحابنا فيما إذا سبح به إنسان» 
ويعتبر أيضا في الحاكم » وبهذه الرواية قال الشافعي وأصحابه*). قال المصنف : 
) والثانية يقدح فيه )ء فلا يجب" العمل به وبه قالت الحنفية') . 
٠‏ وقال ابن الباقلاني : إن أنكره بآن قال : لا آعرفه» أو لا آذكره لم يقدح 


=«أيا امرأة لم ينكحها الولي ... إلخ٠.‏ وابن حبان في موارد الظمآن ص١٠‏ بنحو اللفظ 
التقدم» لكن «فكاحها باطل» مرتين . والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ ۷)› 
والخطيب البغدادي في الكفاية ص١٤٠‏ لكن «فنكاحها باطل» ورد مرة . 

)١(‏ هو: إسماعيل بن علية. تقدمت ترجمته. وراجع : الكفاية للخطيب البغدادي 
ص ٥٤۲‏ » طبقات الحنابلة (۱/ ۱۸۸). 

(۲) في «د» و«ض/ ب» و«م» والعدة (۳/ :)4٦١‏ «وكذلك نقل حرب؟. 

(۳) العدة (411-۹0۹). 

() مراده : «أن الفبر يرد إن كان الإنكار مصحوباً بالتكذيب من الأاصل إلى الفرع» وكذلك 

إذا كان اللإنكار منشؤه النسيان» . وهي محل النزاع في هذه المسالة. Ù‏ 

)١( ١‏ الزيادة من «د واض/ ب» وةم). 

۰ () في العدة (۳/ :)٩۹٦۲‏ #والراوي عنده فة . 

,)41۲ انظر: العدة(۳/‎ )۷( ٠ 

(۸) انظر : الرسالة للشافعي ص ۳۷۸- ۳۸۳ الكفاية ص E ٥٤١‏ ۰ 

. «فه» : ساقطة من «دة واض/ ب٩ و«م»‎ )٩( 

A في اد و اض/ ب٤ ولام‎ )١( 

)۱١(‏ راجع : أصول المجصاص الورفة (۲٠۲/آ)»‏ كشف الأسرار (1/۳ء .)١١‏ أصول 
السرخسي (۱/ .)١-۳/۲( »)۲۹٤‏ 


_ ® امسودن ني اطول انت ۵ ه 


فيه" وإن قال e‏ أوکلب عاي قدح» ريستل إطلاقالدافي ' 

a |‏ التقييد("ء وذكر الجويني في موضع آخر : أن ابن الباقلاني ادع 
ا E e‏ 
ا غ کت ٤ O o‏ 
مرجح کالخبرین المحعارضنن»؟ . قال : : ويحتج به الجمهور إذا كان إنكار الشيخ ۰ 
لشك آونسیان أو قال : لا احفظ۷) > أو لا أذكر.أني حدثتك (به)*). وخالفهم 
الكرخي ١‏ فام إذا نكره إنكاراً جازماً قاطعاً بتكذيب الراوي عنهء وأنه لم 
يبحدثه قي( ۱ )› > فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم eT‏ 

٣‏ ب هو الشیخ › ولا يقدح/ ذلك في بقية أحاديث الراوي. 

مسا: ا وجد ملماعه في کاب محتقا ذلك ولم یذکر السساع جاز 

له روایته في قول إمامناء. (وآوما اليه في مواضع ۳٩)‏ . 


ی و ر e‏ لا یجوز حت 09 


)فيه : ساقطة من «دا ولاض/ ب» و«م» 
() في دا و«ض/ ب٠‏ وام : «وحمل) . 
(۳) انظر: البرهان .)٠١ ١_٠٥١ /١(‏ 
() في ۲د» و«اض/ ب» وم ( : أن القاضي ابن الباقلاني» . 
() هله الكلمة ساقعة من دده وض / ب 
)البرهان(100/1), ۰ | 
(٠‏ ) في «د»: «آو قال :.آحفظه ولا اذکراتی - حدتك به . 
(۸) به : E E‏ 
() انظر: تسیر التحریر (۳/ ۷ Aaa‏ 
2 ۰ في دا : الم يحلثه به فقط) . . وفي ۵م : «لم یحدثه به قط . 
(1) في «د»: «للتعارض». وانظر في هذا : البرهان '.)٠٠١ 16۳ /١(‏ 8 
() راجع في هذه المسألة ارد ي الطاب رر ۱۹9ب روضة 
الناظر ص1٦٠‏ الكفاية ص ٣ ٤٥‏ * 0 : 
(۱۳) ما بين المعقوفين زيادة من «د» ولاض/ب» وه م كما في العدة (۳/ .)۹۷٤‏ 
اا ا e‏ 


۵۵ السرا دی امول نہ ا کہ د م سے 


يذکسزه)» قال أحمد -رحمه الله - في رواية مهنا: إذا كان يحفظ شيعئاً» وفي 
الكتاب شيء» فالكتاب أحب إلي. 

قال القاضي : فقداعتبر ما في الكتاب وإن كان حفظ غيرهء وكذلك قال 
في رواية الحسين بن حسان”" في الرجل يكون له السماع مع الرجل فلا باس 
أن يأخذه منه بعد سنين إذا عرف الط . وكذلك نقله الحسن بن محمد بن 
الحارث* قال : سئل آبو عبد الله عن الشهادة على الخط إذا عرف خطهء قال : 
لا يشهد. قلت : إلا ما يحفظ؟ . قال: نعم» إلا أن يكون منسوخاً عنده موضوعاً 
في حرزه» فکأنه اذا کان مکتوباً عنده في حرزه) شهد» وإن لم يحفظ» إذا كان 
) في حرزه» ثم قال : وكتاب العلم أيسر» يعني يشهد عليه » قلت" له : إذا أعار 
كتاب العلم قال : (لا) بد آن يفعل ذلك إذا آعاره من یثق به» قلت ): فإذا 
کان لا یثق به( ۱ء فقال: كل ذلك . آرجو آن لا یحدث فيه إلا آنه۱) 
یر جو أن يحدث فيه . قال : الزيادة في الحديث ليس تكاد تخفى وكأنه رآى ذلك 


(1) راجع في هذا: مقدمة ابن الصلاح وبهامشها شرحها املسم «محاسن الاصطلا» 
ص۳۹ تیسير التحریر (41/۳)ء أصول السرخسي ٠٠۸ /١(‏ ۹ اللمع 
ص٥٤‏ . 

) تقر في النسخ ا مخطوطة : «حفظه» ٠‏ وا ثبت من م٠‏ كما في العدة (۳/ .)۹۷٤‏ 

(۳) كذافي عامة النسخ ولم أجده. إنما: «أحمد بن الحسين بن حسان»» وعزاه إليه 
اخطیب البخدادي في الکفایة ص ۳٠۰-۳٤۹‏ . وذکره ابن أبي یعلی في طبقاته (۱/ ۹ ۳) 

فقال: من آهل سر من رأی» صحب إمامنا أحمد» وروی عنه آشیاء» |. ه. 

() في «م: «من الرجل؛. 

)١(‏ السجستاني . من أصحاب الإمام أحمد» نقل عن أحمد مسائل حسان . طبقات الحنابلة 
(۳۹/۱1). 

() في :٩۴«‏ «حرزش. 

(۷) في العدة (۳/ :)۹۷١‏ «قيل لها . 

(۸) زيادة من «م٠‏ وحدها. 

(۹) في العدة (۳/ ٥9‏ ): «قیل له» . 

. في د و«ض/ ب٤ وم : «فإذا کان لیس یش به»‎ )١( 

(1) في «م٩:‏ «ذلك» . 

. قول المؤلف «إلا آنه يرجو أن يحدث فيه»: ليست في العدة‎ )١( 


کا پڪ المسودة في اسول الت شه 
أوسع من الشهادة(. | e‏ 
ی و کو و ا ا 
عن (معنى) الغيبة؟ . قال( : : إذالم ترد عيب الرجل. . قلت : فالرجل يقول: 
فلان لا یسم( وفلان یبخطۍ. . قال : لو ترك الناس هذا لم يعرف الصاحيح من ۰ 
غیره»(۷) . وقال() إستحاق (بن إبراهيم)0): قلت له: الضعفاءء قال: قد 

يحتاج الرجل يحدث عن الضعفاء ء مثل عمرو بن مرزوق» وعمرو بن حکام؛ 
_ ؤمحمد بن معاوية» فإن یحی بان یحی کان نافراً منه E‏ 
واستدلًالقاضي في مسال الرواية عل خط بان الاخبار مرها مبني عل حن ۰ 

الظن والسماحة ومراعاة الظاهز من(" غير تحرج الا ترئ آنه لايشترظ فيها ` 
) العدالة في الباطن› a‏ والظاهر من 


(Vo ۹۷٤ /۳( العدة‎ )١( 

۰ (۲) هذه الكلمة ساقطة من «دة واضن/ ب». 

(۳) هو: أبر على» من أصحاب الإمام أحمد N E‏ . 

عنه عن آبي عبد الله مسائل صالحة حسان كبا أغرب فيها عل آصحابه؟ . أ 

طبقات العنابلة (۱/ ۱۳١‏ - ۳۷( الإنصاف للمرداوي (۱۲/ )۲۸١‏ . 

)٤(‏ هذه الكلمة مزيدة من دا و«ض/ ب» و«م٠›‏ وهي ثابنة ي طبقات ابن ابي ڀعلي .۾ 

(5)0 فی دا ولاض/ ب٩‏ و«م) #فقال». 

۰ . في «د» واض/ ب» وهم : الم يسمع؟‎ )١( 

)هاه لر وة ذکرها این ی يمل في ات ۲۷/10 

(۸) هذه الكلمة ساقطة من دا ولاض/ ب» وما 

. ما بين المعقوفين زيادة من «د» واض/ با وم‎ )۹(٠ 

(* ۰) في د واض/ ب٤‏ وم٤‏ : قال : إن يحيى . .. إلخ». ١ ٣‏ ۰ 

)۱١(‏ هو : أبو زكريا التميمني . ولد سنة ۲٤٠١ه.‏ إمام عصره بلا مدافعة ا 
والليث وزهير بن مسعاوية وخازجة بن مصعب وغيرهم .. وعنه إسحاق والذهلي ؛ 
والبخاري ومسلم وخلائق . قال عبد الله بن الإمام أحنمد: سشمعت آبي يني على يخ . 
ابن یحی ويقول : «ما حرجت خحراسان مثلها . وقال ابن راهويه: «ما رایت مثل یحی 
ابن یحیی ولا اظنه رأی مل نفسه؟. Aol‏ . 
تذكرة الحفاظ (۲/ .)٤١١_ ٤١١‏ 

(۱) هذه الكلمة ساقطة من د» واض/ ب و«م». 

(۱۳) في العدة (۳/ :)٩۷٩‏ :' «ومراعاة الظاهر من الحال». . 


۵ اسرد ئی اموا انر م کے ۷ د کے 


حال السماع الموجود الصحة» فجاز العمل عليه . 
«واحتج أيضا برجوع الصحابة - رضي الله عنهم -إلى كتب النبي ل 
٠‏ والعمل عليها فإنه من أدل الدليل على الرجوع إلى الخط والكتاب»'. 

قال شيخنا: قلت: هذا رجوع إلى خط غيره» والعمدة فيه خبر الحامل»› 
واحتج برواية الضرير والسماع من وراء حجاب» فإنه سلمها في الرواية من 
منعها في الشهادة(". 

مسأل : يجوز رواية الحديث بالمعنى الذي لا لبس فيه لمن هو من أهل 
ارفا ف ةوقال ارال ا ن او و ن 
الشافعي(*)» وحكى عن ابن سيرين) وجماعة من السلف» يجب نقل اللفظ 
منهم الر ازي")» وعن الشافعية كالمذهبينء وحكى الخطابي القول الثاني عن 


. هذه الكلمة ساقطة من «دة واض/ ب» و#م)‎ )١( 

.)۹۷٦_ ٩۷٥ /۳( العدة‎ )۲( 

.)۹۷٦١ /۳( العدة‎ )۳( 

)٤(‏ راجع في هذه المسالة : التمهيد لأبي الخطاب الورقة (١۲٠/آ-ب)»‏ روضة الناظر 
ص۳٦ ٠٦٤‏ شرح الكوكب المنير ص ٦‏ ا ا ای ا 
مسلم للنووي بهامش إرشاد الساري .)٥۲ /١(‏ 

)٥(‏ انظر : الرسالة للشافعي ص ۳۷١‏ البرهان (1/ ١١٠)ء‏ قواطع الادلة لابن السمعاني 
OEE‏ 

. ۳٠١ حكاه عنه أيضاً : الخطيب في الكفاية ص‎ )١( 
وابن سيرين هو : محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر البصري» التابعي الكبير. سمع أبا‎ 
هريرة وعمران بن حصن وابن عباس وابن عمر وطائفة . وعنه أيوب وابن عون ومهدي‎ 
ابن ميمون» وخلق كير . وكان فقيهاً إماماً ثقة علامة في التعبير رأساً في الورع . مات‎ 
.ه١‎ ١١ ستة‎ 
السابق‎ »)٠٠١ /۲( تاريخ ابن معين‎ .»)۷۸-۷۷ /١( له ترجمة في : تذكرة الحفاظ‎ 

واللاحق ص٤٤۱‏ » طبقات الشیرازي ص۰۸۸ تهذیب الأسماء (۱/ ۸۲ .)۸٤‏ 

(۷) في اد و«ض/ ب٤‏ و#م٠:‏ «واختاره أبو بكر الرازي فيماحكاهعنه أبو سفيان 

السنرخسي». وراجع في هذا: أصول السرخسي (۱/ »)۳٠١‏ تيسير التحریر (۳/ ۹۸). 
قلت : واختاره ابن حزم الظاهري» فراجع : الإْحکام (۲/ .)٠٠٠‏ 

(۸) عبارة «د» واض/ ب» و*م٠:‏ «وعن الشافعية وجهان كا مذهبين؛. وراجع : الوصول لابن 
برهان الورقة (۷۳/ ب ٤۷/)ء‏ اللمعم ص۷٤‏ . 


e‏ لسون نی اسر انت هھ 


ا اا ا عة : 
و باورا ورید ن ازریم 0 فال : وكان يذهب هذا المذهب أحمد بن ١‏ 
٠‏ يحيى علب ويقول: ما من لفظة") من الألفاظ المحواطئة والترادفة في كلام 


. هو: القاسم بن محمد بن آبي بكر الصديق رضي الله عنهم - . أحد الفقهاء السبعة‎ )1( ٠ 
١ سمع عمته عائشة وابن عباس وابن عمر وطائفة . وعنه ابنه عبد الرحمن والزهري وان‎ 
| عون وخلق . قال ابن عيينة : كان القاسم أعلم أهل زمانه» . وقال ابن سعدافيه : کان‎ 
` .ه١١۷ إماماً فقيهاً ثفة رفيعاً ورعاً كثير الحديث» . مات سنة ١١٠٠١ه» أو : سنة‎ 
؛ طبقات الشبيرازي ص۹١٠ تهذيب الأسماء واللغات ةا‎ (V- ٩٦ /۱( تذكرة الحفاظ‎ 
: ,)06/1( 
١ روئ عن معاوية وعبد الله بن عمر‎ ٠ خ اهل الشام كبير الدولة الاموية‎ N 
وجابر بن عبد الله وغيرهم . وعنه ابن عون وابن عجلان وطائفة . کان رجلاً فاضلا ثقة‎ 
.هإ١١ كثير العلم . مات سنة‎ 

تذكرة الحفاظ (1/ 4)١۸‏ تهذيب الأسماء واللغات ق٠ /١(‏ ۰ قفرب اتهذیب 
,(YEA/1)‏ 2 

(۳) لعله عبد الوارث بن سعليد بن ذكوان أبو عبيدة العبري مول س ١٣ھ.‏ ر 
اا . روئءعن أيوب ويزيد الرشك وطبقتهما . وعنه هود وآبو معمر المقعد وخلق. 

وكان يضرب به المثل لفصاحته» وإليه المنتهى في التثبت . رمي بالقدز ولم يثبت !عنه . قال 
الخطيب البغدادي : «قال قتيبة : اللحقاظ أربعة : إسماعيل بن علية» وعبد الوراث› ویزید 
ابن زیع» ووهیب . كان هؤلاء يؤدون اللفظ» . مات سنة ۱۸۰٩‏ ه. 

له ترجمة في : تذكرة الحفاظ .)۲١۷ /١(‏ ميزان الاعتدال (۲/ 1۷۷)» تريب اهنيب 1 
۰ ( ). شذرات الذهب (۱/ ۲۹۳)ء الكفاية ص E .۴٠١‏ 

(6) أو معاوية البصري»› محدث البضرةء ٿمة» تبت ' . خث عن آيوب السختياني وروح بن 
القاسم وأغيرهما. وعنه علي بن المديني اوقا ر . مات سنة ۱۸۲ھ 

تذكرة الحفاظ (۹/۱٩۲)؛‏ تقریب التهذیب »)۳۳٤/۲(‏ تاريخ ابن معين (۲/ .)٩۷‏ 
| (۵ )هو : أحمد بن يحيى بن زيد تلب أبوالعباس النحوي المعروف بشعلب وة 
۹ش و ا a‏ . روئ عن الإمام احمد 
أشياء . توفي سنة ۳۹۱ه. | ۰ 
له ترجمة في الفهرست لابن التديم ص ١١١-٠٠١‏ لزه (۲۵۸/۲)ء وطبقات 
الحنابلة (۱/ ۸۳ A 0° E E iE‏ ٠ه‏ الإتضاف 
. للمرداوي (۱۲/ ۲۸۱ (TAT‏ : 
() في ما : : «ما من لفظ». 


- 


العرب إلا بينها وبين صاحبتها فرق وإن لطفت ودقت» كقولك : بلى» ونعم» 
وأقبل» وتعال. 

قال القاضي : «والمستحب رواية الحديث بألفاظهء فإن نقله على المعنى وأبدل 
اللفظ بغيره ما يقوم مقامه من غير شبهة ولا لبس على سامعه') جاز» 
ا اا ا وت و اع 
e‏ 
هذا في رواية حرب والميموني ٠‏ والفضل بن زياد» وأبي الحارث» ومهناء نق( 
كلل عنه: يجوز الرواية با لمعنى» وقال: مازال الحمًاظ يحدثون على 
المعنود»(۷) . 
| واستدل القاضي ١:‏ بأن المقصود حكمها دون لفظهاء فإذا أتي بمعناها 
جاز؛ .لأنه"؟ أتي بالمقصود وصار ذلك بمنزلة الشهادة غل فار 4 كان 
القصد المعنى » جاز الإخلال باللفظ . فلو سمع إقرار رجل بالفارسية جاز 
(له) أن ينقل إقراره إلى الحاكم بالعربية » وكذلك المترجم بغير المعنى»"'). 
قال: وأيضا لا جاز نقل الحديث عن غير النبي اة بلفظ آخر كذلك في الرواية 


(۱) في ١دا‏ واض/ ٻ» : على ما سمعه». 

اا «م : «بدل قوله». وفي العدة (۳/ )۹٦٩۸‏ ؛ دل قول الني كلا . قلت E‏ 

يشير إلى حديث آبي هريرة رضي الله عنه-. أخرجه: البخاري /١(‏ ١۲۹)ء‏ والترمذي 
۰)44 وأبو داود(۱/ ۲ OW O‏ ` ۰ 

() في م٩:‏ «علی بوله» . 

() الزيادة من.«م٠‏ . 

. هذه الكلمة ساقطة من «د» ولاض/ ب٠ وام‎ )٥( 

() في «م٩:‏ « کل روئ عنه تجویزا. 

.)۸1۹- ٩1۸ /۳( العدة‎ )۷(. 

(۸) فى ١دا‏ ولاض/ ب٠‏ : «حملها! تصحيف . 

(4) فی «د» و«ض/ ب»: افلا نه) . 

)۱١(‏ في «د» و«ض/ ب و«م»: «علی الإقرار». 

)١(‏ الزيادة من ١د‏ واض/ ب٠‏ ولم». 

(۲) العدة(۳/ 4۷۰). 


۱ SELA TIT OE 
2 ن کون کان اف‎ 


فرع: aS‏ 
المخارلى() يجوز › أن یکون نقله ٩‏ عن آحمد)» وأجاب عن حدیث جر بن 
عاز ب في ذكر المنام؟؟. ۰ 


شيخنا: : فصل( 0 ae e‏ ن رسو ل ال ال 


(۱) قرافي دده : «لايامره ريف . 
(۲) العدة .)4۷١/۳(‏ : 
(۳) في «م: «ذكر القاضي . . . إلخ». 
)٤(‏ هذه الكلمة مزيدة فن «د؛ واض/ ب» و«ما a‏ 
(0) هو: ا ا ي 
عمر القافلائي مسائل ابن هانئ . حذث عنه ابن شاقلا وأبو حفص البرمكي وغيرهما e‏ 
تصائیف في الذهب الحنبلي واشتارانف: ` 
له ترجمة في : طبقات الخنابلة (۲/ .)٠۲۸‏ 
() في م : : «أنه يجوز نقله.. . إلخح. ۰ 
(۷) عبارة العدة (۳/ ۹۷۳) مكنا : اسمعت عمرالمغازلي يقول E‏ :ا 
رول الله وقال النبي ية واحد» فآلزمه بعض أصحابنا حديث البراء بن عازب: ٠.‏ 
e‏ : لاء ونبيك الذي آرسلت» قال e‏ ؛ لانه‌انٍ 
e‏ 1 
0 و رو ا E‏ . رزوی . . 
عن النبي ية جملة من الأ حاديث . آو مشاهده الخندق . وروي عنه : آنه غزامع رسول  ١‏ 
الله ية حمس عشرة غزوة». . مات سنة ۷۲ه 
له ترجمة في : الاستيعاب بهامش الإصابة »)1٤١-۱۳۹/1(‏ والإصاة ٠٤١/١‏ -_ 
۳,) وراجع : مسند الإمام أحمد (TETAS /٤(‏ : 
)٩(‏ حديث الہراء بن عازب د رضي الله عنه -المذكورآنفاً ار الببخاري ۴۱۲/۱ ٠‏ 
«(T1۳‏ وأحمد(٤/‏ ۲۹۳)» ومسلم (۸/ ۷۷)ء ویر داود »)۳۱۱/٤(‏ والترمذي 
/٥(‏ ۲۲۷) وقال: e E‏ ا 
N.‏ ر 
) ۰ راجع في هذا ا ال اة ای ا رای ف 1 : 
الكوكب المنير ص ۷ SC‏ 
)١١(‏ هذه الكلمة ساقطة من د٠‏ و«اض/ ب» وام 


۵ اسرد ن اسول لنت ق سے کے 


ونحوه)» جاز آن يبدل مکانه النبي ية وبالعکس › ر 
المغازلي'. 

قال5) صالح: قلت ا یکون في الحدیث «قال رسول الله اا 
فيجعله الإنسان : «(قال) النبي به › فقال : «أرجو أن لا یکون به بس۲ . 

مسألة“ : إذا قرئ على المحدث فاقر به» أو قرأهو عليه قال : قرئ على فلان 
(أوقرأت على فلان)) ء ولا يجوز أن يقول: سمعت ولا آملى على. 
ویجوز') ان يقول (القارئ والسامع)): حدني واخبرني فلان في إحدی 
الروايتين نقلها إسحاق بن إبراهيمء واختارها بو بكر ا خلال والقاضي ۳١ء‏ 
وبها قالت الشافعية()ء والحنفية(°» وذكر عبد العزيز عن علي" أنه قال : 
«قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء». 


في «ده و«ض/ ب» و« م٤‏ : «آو قال رسول الله صلی الله عليه وسلم» أو عن رسول الله» 
أو سمعت رسول الله» . 

(۲) في د٩‏ و«ض/ ب» وم٩‏ : «جاز أن يبدل مكان الرسول النبي» . 

(۳) زاد في «د» و«ض/ به وم٠‏ : «وكذا مكان النبي رسول الله . 

. في «د» و«ض/ ب» و«م»: «وقال»‎ )٤6( 

. في «م: «لابي عبد الله‎ )٥( 

() الزيادة .من دا واض/ ب» وام 

(۷) رواية صالح ذكرها ا لخطيب البخدادي في الكفاية ص ۳٠١‏ . 

(۸) راجع في هذه المسالة : روضة الناظر ص ٠٦١‏ التحرير للمرداوي ص11 - ٦۲‏ الإلاع 
ص1۹ . 

(۹) الزيادة من «د» و«ض/ ب٠‏ و«م٠»‏ وهي ثابتة كذلك في العدة (۳/ 4۷۷). 

(۱۰) في «دا و«ض/ ب٤‏ و٥‏ م : «جازش . 

() الزيادة من د» ولاض/ ب٩‏ و«م». 

(۱۲) هذه الكلمة ساقطة من ١د‏ و«ض/ ب٠‏ وام . 

(۳) انظر في هذا : العدة (۳/ 4¥¥› ۹۸° 4۸۱( . 

. انظر : المستصفی ص۱۹۱‎ )٤( 

)٠١(‏ زاد في د» واض/ ب» و«م؟: «ونصرها الققاضي وهي معنى قول الخلال؛. وانظر 
مذهب الحنابلة في : أصول السرخسي ٠ .)۳۷١/١(‏ 

() في م : «بن علي E‏ ول عل ها اجرج اط اتا د 


کہ اودش اعرد انت ۵ ه ۴ 
والرواة اللابة ل رز ذلك بل يرل ا 
وآنا ۰ e e‏ 


E yT‏ حدکت وإذاقریئ/ علي 
فقال: حدئنا فلان قراءة عليه). e‏ 


قال القاضي اقغاد ای رار اا با ری نیا اا ي 
ذکره )۰ وقال ابو داوه: سالت الخمد فقلت: کان آخبرتا اسهل من خبتاء ' 
قال : نعم» حدئنا شديد)» وكذلك قوله في رواية حرب خد وا 
واحد» إذا كان سماعاً من الشيخ» وقال سلمة بن شبيب a‏ 
يقول) : حداثنا وأخبرنا واحدا 


ما : وإذا قال الراوي : #اخبرنا فلان» فهل يجوز للستع أن يقول: 


ني الکقاية ص ۲۸۲ عن على -رضي الله عنه- قال قراتك علن العالم وقتراءة. 
العالم عليك سواء» . وحکي عن ابن عباس زضي الله عنهما. E‏ 
(۱) في «د» و«ض/ ب» وم «. : «والرواية الأخرئ». 
٠‏ () في د و«ض/ ب٤ e‏ 
(۳) راجع : العدة (۳/ 4۷۸)ء وذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية ص ٤۲۳‏ . 
)٤(‏ في د٤‏ و«ض/ ب٤‏ : ا . وراجع في هذا : الكفايةللخطيب البغدادي ص٠" E‏ 
i €‏ : 
(۵) هو : و ی ی a,‏ 
ابن العوام وابن المبارك E e E‏ .مات سنة 
٤‏ ا أ : 
له ترجمة في (Av TT Oe‏ 
() هذه الرواية ذكرها القاضيئ في العدة (۳/ ۹۷۸). 
> (۷)العدة (4۷۸/۳). ٤‏ 
(۸) رواية آبي داود هذه موجودة آيضاً في e N‏ ونقلها . 
: أبو يعلى في العدة (۳/ 4۷۹)ء والخطيب البغدادي في الكفاية ص ٤۳١‏ . 
(۹) في د واض/ ب وم : : اسمعت أحمد يقول غير مرة) . 
١ ۰(‏ هذه الرواية نقلها أيضا الخطيب البغدادي في الكفاية ص ٤٠١‏ . : 
)١( ٠‏ راجع في هذه المسألة: التجرير للمرداوي ص ٦۲‏ شرح لکرکپ النیر ص ۲۹۹ من 
اللحقء الكفاية للخطيب البغدادي ص ١٠١٤ء ٤ CETTE ETY‏ 8 


<> @ 
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ذا روئ عنه «قال حدثنا» موضع «آخبرنا؟ ؛ فيه روایتان : 


إحداهما: المنع . نقلها حنبل . 

والثانية : الحواز . اختارها الخلال» وأخذها القاضى من قوله فى رواية أحمد 
اغا دتا و اغا وار و ا و ی 
أيضاً. 

مسألة(": وإذا قرئ على المحدث0)ء وهو یسمع فسکت» فالظاهر أنه 
إقرار» قاله القاضي أبو يعلى وأبو الطيب» قالا: والأحوظ أن يستنطقه بالإقرار 
به» وقيده القاضي (في كتاب القولين)" ما إذا لم يقر به الشيخ لفظاً 
فقال : «مسألة إذا قرآعليه وهو ساكت يسمع»› ولم يقل : هو كما قرأت عليك 
فيقول: نعم ٠‏ أو يقول له ابتداء : أقرأ عليك؟» فيقول: اقرأًء فإذا لم يقل له شيا 
من هذا» فهل يجوز أن يقول : حدثني فلان أو أخبرني ؛ على روايتين : 

إحداهما: لايجوز؛ لأنه ما حدله ولا أخبره» بل يسوغ له إذا كان ثقة أن 


يعمل با قرا عليه » ویرویه فقول : قرات على فلان فلم ینکره؛ لان شک 


)١(‏ في «م صوّب المحقق آنه «عبد الجبار أحمد١»‏ والصواب ما أثبتناه وهو موافق لما في العدة 

(4A1 /۳(‏ . 
وهو : أحمد بن عبد الخحبار بن محمد بن عمير العطاردي . رویٰ عن بي بکر بن عياش 
وطبقته. ضعفه غير واحد . وقال الدارقطني : لا باس به قد آثنی عليه بو كريب» 
واختلف فيه شیوخناء ولم يكن من أصحاب الحديث» وه اتن بان . مات سنة 
A۲هھ.‏ | 
له ترجمة فی : میزان الاعتدال (۱/ ۱۱۲ ۱۱۳)» شذرات الذهب (۲/ .)١١۲‏ 

(۲) العدة (۳/ ۹۸۰ -۹۸۱). 

(۳) راجع في هذه المسآلة : روضة الناظر ص ۰۱۱ شرح الکوکب النیر ص ۲۹۹ من الملحق › 
الكفاية للخطيب البخدادي ص ١٤۲٤ء ٠ ٤۲۸-٤1۷‏ الإلاع ص ٠۷١‏ المستصفى 
ص۱۹۱ . 

)٤(‏ من قوله : «وقد نقل هذا. . ٠.‏ إلى هنا: ساقط من «د» ولاض/ ب». 

. ۲۸۰ واختاره الخطيب البغدادي في الكفاية ص‎ ٤۸ اللمع ص‎ ,)۹۸١ /۳( العدة‎ )٥( 

. في «د» و«ض/ ب»: «وقيد هذه المسألة القاضي»‎ )١( 

(۷) الزيادة من «د» ولاض/ ب» و«م». 


e0 :‏ النسودة في أسول الفت ج 0 


ذلك رضابه» e‏ وقيل له E‏ 
ا لحسن فقال له" : قرأ عليك» فأقول : حدثنا الحسن؟ . : نعم . e‏ 
سألت أحمد عن ذلك» فقال : لاء ولكن يقول : قرت (۳) 


٠‏ والرواية الانية: يجوز أن يقول: و 
القراءة عليه رضا با قرأه وإمضاء له» فجاز أن يقول : حدثني وأخبرني كما لوقال . 
ال : اروه عني » N‏ ۰ 
في جواز ذلك في مسألتنا. 


وقد نص على هذا في رواية إحاق بن إبراهيم وقد ساله وهو يقرااعليه شيئ 
من الأ حاديث قول حدثني أحمد؟ . فقال: : إن قال فما ری به بأساًء ولكن أ 
قول : «قرات عليه( اح إل لن بريد ب الضصدق» قال: ققد نمر عأ "٠‏ 
جوازه» واختار أن يقول : قرأت عليه» ليحكي الحال» فإذا قال له :هو کما | 
e‏ » فقال : > فهل يجوز آن يقول" : a 1 e‏ 


(۱)هو: TT TT‏ . ولد سنة ٠٠١‏ ه. ثقة ثبت . . حدث عن سعيدابن ! 
جبير وإبراهيم النخعي وعطاء والشعبي والقاسم بن محمد وخلق وعنه حماد بن زید کک 
وإسماعيل بن علية» ويزيد بن هارون وغيرهم . د 
قال ابن معین فيه : «ثقة في كل شيء٠‏ . مات سنه ١١١ه.‏ : 
SS‏ ا 

a ا‎ E 

«a» ()‏ : ساقطة من «د و«ض/ ب٠‏ وا٤‏ . eT‏ 

() ذه رواب قلا اخطيب البغدادي في الکفاة می ۲۲۲ ٠ a‏ 

قال : «سنالت الحسن. قلت : اقرأ عليك فأقول : حدثنا الحسن؟ قال: نعم 
ر : سألت أبا عبد الله عن ذلك؟ . فال : لاء ولکن قول قرأت١|,ه.‏ ' : 
قلت : ولعل الصواب ابن عزن لان اين عرف لم يسمع من الجسنء وان ابنإعونبققد, ۾ 
سمع من الحسن كما في تذكرة الحفاظ (١/١١٠)ء‏ والله أعلم. . ) lC‏ 

)٤(‏ في م٤‏ حصل اء 

e د‎ 

(7) به: ساقطة من «م) . 

(۷) في «د» ودض/ ب٤‏ وهم؛ وکتاب الروایتین : فھل قول»: ١‏ 

(۸) عبارة «د» واض/ ب» وكتاب الروايتين والوجهين آم يجوزله أنيقول : أخبرن 
وحدثنا!» وفي م٠‏ :آم يجوز آن يقول : آخبرنا» فقط . 


> GD 


«آحبرنا فقط» على روايتين : 
اخدافا ر اول اخ ا ر افق ها تمن عا و 5 
a 0‏ ا 


يقول: «أخبرنا وحدثنا» واحد» ونقل حنبل : إذا قال الشيخ : حدئناء قلت : 
حدثنا وأخبرنا يتبع" لفظ الشيخ » إنّما هو دين ء ولا يقول لأخبرنا: حدثناء ولا 
لحدثنا: أخبرنا على لفظ الشيخ . 

قال بو بكر الخلال: قد سهل أبو عبد الله فى هذاالمعنى على جواز رواية 
ادبت عل ال فال وول اه فة کان فاع ن ون تفیل 
E EN E NDE EET‏ 
السجستاني عن أحمد : إذا كان «عن فلان» في الكتاب؟ . قال : فلا يغيره. 
قال الخلال : هذا وهم من الحسن بن محمد؛ أن هذا عند ا جمد ديد وقد 
ذكره في كتاب «العلل» وإنكاره على أهل المدينة" . 
قال شيخنا: قلت : فعلى هذه الطريقة فما أقر به يقول: أخبرني قولاً واحداً 
وفي حدثني روایتان» وفیما لم يقر به لفظاًء بل حالاًء هل يقول: آخبرني 
وحدثني على روایتین وعل الأول في جوازهما جميعاً روايتان في المسالتين 
صرح بهما في العدة» فقال : «ولا فرق بين أن يقول: هو كما قرأته عليك؟ فيقر 
به» وبين ا رل ارو لع فل 0 ووی را غر افون ااای 
حكينا")ء ولفظ أحمد الذي في العدة هو في کتاب الروايتينء وهو رواية 


(1) في الروايتين والوجهين: «فيما حدثنا به أبو محمد الحسن بن محمد الخلال». 

(۲) في «م» : «عبد الحبار بن أحمد»» والصواب ما أئبتناه » وقد سبق التنبيه على ذلك . 

() في م : : ايقتفي» . 

)٤(‏ قد سبی اا E‏ . راجع : طبقات الحنابلة 
(4۳۹/۱). 

)٥(‏ في «م٠:‏ لاشديدا. 

0) الرواشن وال و جهن ال ىرق (¥£ ):2 

(۷) العدة (۳/ ۹۷۸). 

(۸) في «د» و«ض/ ب٠‏ وم٠‏ : «هو الذي في كتاب . . . إلخ». 


=0 س اسودت ناته ۵ ) 


N ys اس‎ 

يؤخذ من قوله : «ولكن يقول قرأت» ولم يقل : تقول «أخبرني»» وكذلك قول 

رواية سلمة بن شبيب : «حدنا وأخبرناواحد) . قاله غير مرة» فيقتضي . 

استواءهما في المنع والإذنء ثم قال في العدة e‏ 

به» فالظاهر آنه اقرا 
قال شیخنا : وهنا طريقة بق ثالثة رن اد شوتر ان 2 

الثالثة : الفرق بين أخبرنا وحدنا9)ء فإنه قال في رواية بي داود التحديث() ‏ 
أسهل من الإإخبار» وكذلك قوله : «حدثنا وأخبرنا» واحد فيما كان سماعأمن ‏ 

e O الشيخ‎ 

اللفظين عدة أقوال : أ 

,  ءامهيفامهعنمو‎ 

والثالث : جواز الإخبار دون التحديث فيهما. 

والرابع : جوازهما فیما اق به لفظاً دون ما قر به حالاً. ) 

ا لخامس : جواز الإخبار فيما أقر به دون التحدي کا فال قرب 


شيخنا: مسألة: : تجوز الرواية إذا قرا على الحدث أو قرئ عليه وهو يسمع 
(ويسمى العرض) نص عليه في غدة مواضع» وبه قال الجمهور: E‏ ) 
و وكرهه ابن عيينة . . i‏ ا 


(1) راجع : الروايتين والوجهين الورقة /۲٤(‏ ب-١٤۲/).‏ 

(۲) العدة (۳/ ۹۸۰). 

٠‏ (۳) في «م٠‏ وحدها: «في المسألة». 

ا : الكفاية صل E V- ٤١١‏ 
)١(‏ فی «دا ولاض/ ب» : وقد جع التحديث.' 1 . إلخ؟. وفي «م٠:‏ «قد جعل التحديث'. 
| )في «د» : دون ما لم يقر به ودون التحديث؛ . . ا 
(۷) الزيادة م من د» و ا . وراجع : محاسن الاصطلاح ض ۲٤۸‏ . 

(۸) في «م»: «والحسن اء ١‏ . 

(۹) في د٤‏ و ار € وكرخه طائفة متهم ابن ینت وراجع في هذه السال: « 
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شيخنا: فصل : الكلام في العرض على/ مراتب : 

أحدهما"؟: هل تجوز الرواية والعمل به آم لا؟ . فيه خلاف قديم عند بعض 
العراقيين› ومذهب آهل الحجاز» وآهل الحدیث کأحمد وغیره جوازه كعرض 

الفاني": أنه قد يكون بصيغة الاستفهام» وقد يكون بصيغة الخبر وهو 
الغالب» وكلاهما جائز في الشهادة والرواية . 

الشالث: أنه قديتكلم بالجواب الموافقة كقوله: نعم وهو ظاهرء وقد 
يقول : أرويه عنك؟› فيقول : : نعم فهذا إذن» والأول خبر. 

قال القاضي : «إذا ثبت في أحد الموضعين آنه حبر ولیس بأمر» ثبت في 
الآخر؛ لان أحدا() ما فرق بینهما)) . 

الرابح 9 : السكوت› قال القاضي : «فإن قرئ عليه وهو ساکت»› لم يقر به» 
i‏ لان سكوته مع (سماع)) القراءة عليه رضاء منه وإمضاء له 
فجاز أن يقول: أخبرني وحدثني كما لو أقر به» والأحوط أن يقول له : هو كما 
قرآته أوقرئ عليك» فإذا (قال)): نعم» حدث به عنه»(۱). 

قال شنیخنا: قلت : الجواب ينعم صريح) عندناء ولهذا ينعقد به النكاحء 


و۷ ب 


=العمدة(۳/ 4۷4) الماع ص ¥ (YT‏ محاسن الاصطلاح ص ۲٣۰_۲٤۸‏ 
۸ ا لوحکام في أصول الأحکام لابن حزم (۱/ .)۳٠۵‏ تدریب الراوي (۲/ .)٠١۲‏ 

(1) راجع في هذا: العدة (۳/ ۹۷۹ ٠۹۸)ء‏ الإلاع ص ٠۳۳‏ . 

(۲) في «م٠:‏ إحداها». 

(۳) في «م»: «الثانية٠‏ . 

. في «م: «الثالثةه‎ )٤( 

)٥(‏ في «م٤‏ : «أحمد» والمثبت موافق للعدة أيضاً. 

. )4۸ ٩/۳ العدة(‎ ) 0 

(۷) في ام٦‏ : «الرابعةا. 

(۸) الزيادة من «د» ولاض/ ب٠‏ وام 

(۹) الزيادة من ١د»‏ ولاض/ ب٠‏ وام . 

.)۹۸۰ العدة(۳/‎ )۱١( 

(۱۱) في دا ول«اض/ ب٤‏ وم٤‏ : «عندنا صریح؟. 


: یات تخ‎ e 


ف اال ا راا : له كنية قول الشافعي» نقد 
يتوجه المنع من قول حدثني واخبرني. ) E‏ 

مسال : اا ی ا e‏ 
عليه في رواية حرب» ونص على أن شي خه إذا قال : أنخبرنا » فله آن يقول : 
| حدثناء إذا کان قد سمعه من د شيخ الشيخ كعبد الرزاق" فإن أحمد قال ا 
عبد الرزاق قال : حدثنامعمر» فقيل له : إن عبد الرزاق كان لا يقول حدثناء : 
فقال : حلاثنا وأخبرنا واحد إذا كان سماعاً من الشيخ . E‏ 

مسألة(" : تجوز الرواية بالإجازة والمناولة والمكاتبة Ca‏ ) 
الزهري (ومعمر)( وشعيب بن آبي حمزة" في مناولة المعين» والشافعية) 
وهذا أصح عند من يريد الرواية به وذكره أصحابتا في المعين والمطلق› ا 
حنفية وأبو يوسف 3 أبو سفيان عنهما: لا جوز بحال)» وقال ' ٠‏ 


(۱) راجع في هذه السالة : الكفاية للخطيب البغدادي ص ٠ ٤٤‏ 6 
(۲) تقدمت ترجمته . EE‏ 
(۳) راجع في هذه المسأالة : العدة(۳/ ۹۸۳ - ٤‏ شرح الكوكب المنير ا 

اللحق» التمهيد لأبي الخطاب الورقة (١١٠/آ)» a‏ 

للخطيب البغدادي ص .)٤٠١ ٤٤٦‏ 
)٤(‏ قال الخطيب البغدادي في الكفاية ص ٤۷۹‏ : اول رفع من الكاتبة؛ لان الول إذن . 
ومشافهة في رواية لمعين » وا مكاتبة مراسلة بذلك» | ھ. 
)٥(‏ الزيادة من د» و«ض/ ب» ودم : 
)١(‏ هو ا . ثقة عابد e‏ 
والزهري وطائفة . قال ابن معين: «من أثبت الناس في الزهري». وقال أحمد بن حثبل: ؛ 


«ارأیت كته وقد ضبطها وقيدهاا» قال : «وهو عندنا قوة يونس وعقيل» . وقال اللخطيب ) 


البغدادي E E‏ 
منه) . مات سنة ١١٠١ه.‏ 
له ترجمة في : تذكرة فاط ۲۲۱/۱ OE‏ تقریب اتهذیب (۳۵۲/۱)؛ شذرات ۰ 
الذهب )۳١۸- ٣١۷ /١(‏ الكفاية ص .VITEY » ٤1۲‏ 
٠‏ (۷) راجع : الوصول لابن برهان الورقة 1/۷٥(‏ -ب)» البرهان (۱/ .)٠٤١‏ 

(YY ۳١۸ /۱( أصول السرخسي‎ : 0 


الاوزاعي٠‏ أ“ في العرض يقول e‏ وفي المناولة يدين به ولا 


یحدث به . 

وقال بو بكر الرازي : «إذا قال له: قد أجزت لك آن تروي عني هذا الكتاب 
وقدعلمامافیه» جاز» ويقول في ذلك حدثني وآخبرني کما لو کتب کتاباً 
٠‏ ببحضرة شهود يرون ذلك » ثم قال : أشهدوا علي با فيه» جاز التحمل -وإن لم 
يعلما ما فيه آو أجاز له كل ما يصح عنده من حديثه -لم يصح ذلك› وإن کتب 
إليه بشيء فعلم المكتوب | إليه آن هذا كتاب فلان» جاز أن يقول: أخبرني» ولا 
يجوز أن يقول تی۲( : 

قال آبو اليمان: «جاءني") أحمد بن حنبل فقال: كيف تحدث عن 
شعيب؟ . فقلت : بعضها قراءةء وبعضها أخبرني» وبعضها مناولة. فقال : 
-(قل)) في كل : أخبرنا؛. والمنصوص عن آحمد: إلّما هو في مناولة ما عرفه 


(1) هو : عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي أبو عمرو. ولد سنة ۸۸ه. إمام ثقة . 
سمع من عطاء والحكم بن عتبة وغيرهما . وعنه أبو إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك 
والفضل بن زياد وغيرهم . قال عبد الرحمن بن مهدي فيه : ما كان أحد في الشام أعلم 
بالستة من الأوزاعي» . مات سنة 0۷ ١ه,‏ 
تاریخ ابن معین (۲/ »)۳٠۲-۳۵۱‏ طبقات الشيرازي ص۷1» تقريب التهذيب 
.)٤۹۳ /۱(‏ ميزان الاعتدال (۱/ )٥۸۰‏ . 

(۲) تقراف في «د» و«ض/ ب٩‏ : «یتزین بها . . 

(۳) انظر : الإلاع ص ۸۲ الكفاية للخطيب البغدادي ص ٤٤۹ ٤۷٤ ٤۷۲‏ . 

)٤(‏ من قوله «وقال آبو بكر الرازي . . . إلخ٤:‏ نقله المؤلف عن العدة (۳/ )۹۸٤‏ بتصرف 
يسير. وراجع : أصول السرخسي (۱/ ۳۷۷). 

)١(‏ هو : آبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي . ولد سنة ١۸٠ه.‏ سمع حريز بن 
عثمان وصفوان بن عمرو وأرطاة بن المنذر وشعيب بن أبي حمزة وغيرهم . حدث عنه 
البخاري وأحمد بن حنبل ويح بن معين وخلق کثير . قال آبو حاتم : «ثقة نبيل؟. وقال 
أبو زرعة : لم يسمع من شعيب إلا حديثاً واحداًء والباقي إجازة؛ . مات سنة ۲١‏ ۲ه. 
تذكرة الحفاظ .)٤١١ /١(‏ الكفاية للخطيب البغدادي ص ٤۹۸ ء٤١۷١ ٤1۲‏ . 

(٠‏ في «م: «آجازتي». 

(۷) الزيادة من «م»» وهي ثابتة في الكفاية للخطيب البغدادي ص ٤۷٦‏ . 

(۸) من قوله «قال أبو اليمان. . ٠.‏ إلى هنا: ساقط من «د» و«اض/ با . 


N" 


الحدث وقي كتا( لاتفتل/ الحديث» . ) 
n‏ فا أعطلتك كتبي» ولت لك ارعي 


مناولة() . 8 
6 التطيب ۳ لايد : اج۵ هذين الكتابين؛ فقال: 
ضعهماء فعارض بهما حرفا حرفا فلما جاء دفعهما إليه فقال : «قد اجزت لك 


۰ هذ( » وکتب إلیه آبو مسهر)ء وآبو توبة(۷) باحادیث حدث بھا. 


وقال آبو بكر الصيرفي فما إذا ناوله کتاباً وقال : احداثني بجميع ما في هذا ) 


الكتاب فلان فاروه عني»» جاز له آن يرویه» ولايقول لاء ا 8 
سمعت» فإن قال ١ (@ e‏ 


) (۱) في 2 EE‏ 
E‏ والقاضي في 


العدة (۹۸۲۰/۳) . 
(۳) آبو الفضل البغدادي» ذکره آبو محمد الخلال فقال #کان عند مساتل سان عن اني 
عبد الله» وکان انس به جمد بن حنبل وبشر بن الحارث ويختلف إليهما؟ . 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (1/ ٠۸‏ °( 
)٤(‏ في 0 : «(آلىڵ» . 


)مل روه دک رها الیب اش داد ني لکش اة می 5۸ رابو يعلن في المد: 


. (AT /۳) 


(7) هو: عبدالاعالى بن مسبهر الغأساني. .ثفة فاضل. ولد سنة ٤١‏ أه. اانا 


وأکرهه على آن يقول ی ا 
فی السجن سنة ۹۸٠۲ه.‏ 
تذکرة انا ۲)۲۸ اریخ این مین ۳۳۹/۲0 E‏ 


: حذث غن معاوية بن سلا وابن البارك وخلق وحن اپرداوه راعج اشخان ن ۰ 


رجل عنه . مات سنة ٤١‏ ۲ه. : 
له ترجمة في تذكرة الحفاظ (۲/ ۲۷۲ ۷۳ طبغات ۲۱۵۱/۱0 شارات 
الذهب (۲/ )۹٩‏ , : 


ااا ا و الإلاع ص ۷۹ء زيپ الراوي (/1). 


۵0 السود سول امن و م کک ۷ 


شیخنا: فصل( : ويقول في الإجازة : حدثني فلان(۳)» أو أخبرني 
إجازة» AS‏ وجوزه قوم؛ ؛ مته 0): او 
الأصبهاني0) 
شيخدا: فمصل": إذا روئ بالإجازة» جاز أن يقول: أجاز لي آو حدثني آو 
٠‏ أخبرني إجازة» ولا يجوز أن يقول: حدثني أو أخبرني مطلقاًء ذكره ابن عقيل . 

شيخنا: فصل : وقال الإمام أحمد في رواية صالح: «قلت : الشيخ يرغم 
الحرف يعرف آنه كذا وكذا ولا يفهم عنه ترى أن يروي ذلك عنه؟ . قال: أرجو 
٠‏ آلا يضيق هذا“ . قلت : الكتاب قد طال على الإنسان عهده لا يعرف بعض 
حروفه فی‌خبره(') بعض آصحابه ما تری في ذلك؟ . (قال)۱): إن کان یعلم 


. هذا الفصل في «م» بعد الفصل التالي‎ )١( ٠ 

. ٩۱-۸۸ راجع في هذا: الإلاع ص‎ )۲( ٠ 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من «د» ولاض/ ب» و«م» 

. عبارة «د» ول«اض/ ب» و«م»: «قال شيخنا : قلت : كان يفعله بو نعيم الأصفهاني»‎ )٤( 

)٥( -‏ هو: أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني أبو نعيم . حافظ مؤرخ من الثقات في الحفظ 

والرواية. ولد بأصبهان سنة ٠١‏ ١٣۳ه.‏ وتوفى بها سنة ٤١١‏ ه. وكتابه «حلية الأولياء 

وطبقات الأصفياء» من أحسن الكتب . ا 

له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (۳/ »)۱٠۹۷- ۱٠۹۲‏ تبيين كذب المفتري ص ۲٤٦‏ - 

۷ ميزان الاعتدال (۱/ ۹٩۱‏ ۲٩)ء‏ طبقات السبکي (۳/ ۱۱-۷). 

. (1) وعزاه كذلك الخطيب البخدادي في الكفاية ص ٤٤۹‏ » وابن الصلاح في المقدمة وشرحها 
المسمی «محاسن الاصطلاح؟» ص ۲۸٤‏ › والذهبي في تذكرة الحفاظ في تر جمة الخطيب 
البغدادي )۱١۹1/۳(‏ وتعقبه بقوله: «وقول الخطيب كان يتساهل فى الإجازة. . 
إلخ؛. فهذا ريا فعله نادراً. . . نقل عن آبي الحجاج يوسف بن خلیل آنه قال: رآیت 
a E O E CE‏ : قلت : مبطل ما تخیله 
الخطیب» |. ه. 

(۷) انظر في هذا: روضة الناظر ص ۰٦۱‏ شرح الکوکب المنیر ص ۳٠۲-۳۰۱‏ من الملحق . 

. (۸) عبارة «وقال امام آحمد٤:‏ ساقط من «د» ولاض/ ب٦‏ وم٤‏ 

(4) هذه الرواية نقلها كذلك ابن الصلاح في المقدمة ومعها محاسن الاصطلاح ص ۲١۸‏ 

: . ۹ 

. في د٩ و«ض/ ب٤ وام : «فیخبر بها‎ )۱١( 

)١(‏ هذه الكلمة مزيدة من «د» واض/ ب٠‏ و«م. 


ات ر س ي ي المسودز نې اسرن ننن ي ن | | 


أنه كما في الکتاب فليس به بأس» وقال' أبو داود ا 
حنبل فقال): أجد في الكتاب جريج وأنا أعلم أنه «ابن جریی)(۳). فقال: ٠‏ 
٠‏ أصلحه واروه على الصحةء وقال عبد الله بن أحمد: کان آبي إذا قر( . 
ا E‏ صر انحو قول له کنا فیصلحه؛ آو نحو هذا 
الكلام. E ٠‏ 
شیخنا: فصل(۷): TT‏ 
یکون ناظرا في کتاب فيه ما يقرؤه الحذّث من حفظه أو من كتاب ليضبظ ما قرأ 
المعحدث» نص عليه في مواضع( ف وإن كان المحدث يقرا في كتاب فيجوزاآن 
GS E ES ۰‏ يحفظوه ولم 
یکتبوه. : 
) شيخدا: فصل 0): وران تارش اکب الاي سد د ا ن ٠‏ 
٠‏ غيره» نص عليه» وبه قال الجمهور» وقال طائفة e‏ 
e‏ ا 


(1) كلمة «وقال» : ساقطة من !اد ولاض/ به و«م» : 

: (۲) كلمة «فقال» : ساقطة من أد» ولاض/ ب٠‏ . 

) (۳) في د٩‏ واض/ ب٦‏ و۵م: «عن ابن جریج» . 
وهو ا ی ی ر ی ا ار . من تابعي التابعين . الفقه 
صاحب التصانيف . . حدث عن أبيه ومجاهد وعطاء بن آي زباح والزهري وغيرهم. 
وعنه مسلم بن خالد وابن علية ووكيع وعبد الرزاق وخلق e‏ 8 
من صنف الكتب ابن جريج وابن بي عروبة» . مات سنة ١١١ه. ٤‏ 
له تزجمة في ا ۷ تاریخ ابن مین (۳۷۱/۲)» طبقابت 
الشيرازي ص ۷1.. 0 

)٤(‏ كلمة «وقال» : ساقطة من «د» و«ض/ ب» وام» 

(9) في م : : إذاتم الحديث؟ . 

() في غير م : : «(كزلك» . 

(۷) راجع في هذا الفصل : الإلاع ص٣١۳٠‏ یادن الاصطلاح ص ۴۵۲ OE‏ 

(۸) انظر : طبقات الحنابلة (TTY ۲۲ ٣/۱(‏ ترجمة ابن المديني . 

.Y- ۲٠ انظر في هذا م را به مان الاملاح ن‎ )( ٠ 


(ه ر م e‏ 


60 المسودة في أعول انف © © 


) شيخنا: فصل : في سماع الصبي» قال عبد الله : «سالت أبي مت يجوز سماع 
الصبي للحديث 00 . قال : إذا عقل وضبط . قلت فنه بلغني عن رجل فسميته 
i‏ : لا یجوز سماعه حتی یکون له خمس عشرة سنه ؟ لأن النبي بايا رد البراء 
وابن عمر واستصغرهما يوم بدر» فأنکر قوله› وقال: بئس القول هذاء» يجوز 
سماعه إذا عقل» فكيف يصنع بسفيان بن عيبنة ووكيع؟ . وذكر أيضا قوماء 
وسألته مرة" فقلت : ما تقول في سماع الضرير؟ . قال: إذا كان يحفظ من 
الحديث» فلا بأس/ . وإذالم يكن يحفظ. فلا ؟. وقال: قد كان آبو معاوية٦۷/ب‏ 
الضرير إذا حدثنا بالشي ۶ الذي نر آنه لم یحفظه یقول : في کتابناء أو : 
في كتابي عن أبي إسحاق الشيباني ولا يقول : حداناء ولا سمعت . قلت 
اا الاي : قال : هوكذلك بهذه المنزلة» إلا ما حفظ من الملحدث0)ء 
يعني - والله آعلم آنه لا بد من سماعه ولا یکتفی بوجوده في کتابه» وزعم قوم 


(۱) في «د» واض/ ب» وم٤‏ : «في الحدیث؟ . 

(۲) هو : وكيع بن الجراح . المولود سنة ١۲۹٠١ه.‏ ممن روئ عن الإمام أحمد بن حنبل . المتوفى 
سنة ۱۹۷١ه.‏ 

(۳) في «م1: «وسألت أبي مرة. 

. ٤٤۹ من أول الفصل إلى هنا : موجود في مسائل آحمد لابنه عبد الله ص‎ )٤( 

( )هو : محمد بن خازم الكوفي» أبو معاوية الضرير . ولدسنة ١١١إه.‏ حدث عن هشام 
ابن عروة وأبي إسحاق الشيباني وطبقتهم . . وعنه أحمدبن حنبل وابن معين وأحمد بن 
عبد الجبار وخلق عظيم. قال أحمد بن حنبل : «كان أبو معاوية إذا سئل عن حديث 
الأعمش يقول: قد صار فى فمى علقما. مات سنة ١۹٠ه.‏ وقيل : سنة ٤۹٠ه.‏ 
له ترجمة في : قذكرة الحفاظ (۱/ ۲۹٤‏ ۲۹۵)» تاریخ ابن معین (۲/ ۱۲ »)١۱۳‏ 
تبصیر المنتبه (۱/ ۳۸۷) . 

() في م : : ابشيء) , 

(۷) هو : : سليمان بن فيروز الكوفي» آبو إسحاق الشيباني . قَة . حدّث عن عبد الله , بن ابي 
أوفى والشعبى والنخعى وعكرمة وطاثفة. وعنه شعبة وسفيان وابن عيينة. مات سنة 
۸هء وتیل : سنة ٠۳۹‏ ه» وقيل : سنة ١٤٠ه.‏ 
له ترجمة فی : تذكرة الحفاظ (۱/ »)٠١۳‏ تقریب التهذیب (۱/ .)١۲١‏ 

(۸) في «م1: «فالاصم» تحريف» والمغبت موافق أيضا مسائل الإمام احمد لابنه عبد الله 
ص۹٤٤‏ » والكفاية للخطیب البغدادي ص ۳۳۸ . 

(۹) هذه الرواية ذكرها ا لخطيب البخدادي في الكفاية ص ۳۳۸ . 


60 المسودة في أصولالنت ق @ ' 


آنه یجب SS as‏ 
شیخنا: : فصل : من المخدثين من لا يكون ججة لو انفرد» فإذا وافقه مثله صار . 
| حجّة» وكذلك الحديث يزوئ من وجهين يصير بذلك حجة» وهذا باب واسع . 
بت افاره . قال أحمد بن القاسم : سألت أبا عبد الله عن حديث أبن لهيعة . 
فقال: ما كان حديثه بذاك وما آکتڼ حدیثه إلا للاعتبار والاستدلال UJ‏ 
قد اكنتب حديث الرجل علن (هذا)٨‏ العنن كاي اسخدل به مع حديث غيرة ) 
) يشده» لا آنه حجة إذا انفرد0). : 


قلت : فإذا كان الرجل على هذا ليس حديثه بحجة في شيء قال: إذا تفرد 
) با لحدیث فنعم؛ ولکن ٳذا کان حديث عنه وعن غيره کان في هذا تقوية . 1 
| وقال حتبل : سمعت ابا عبد الله يقول : ما حديث ابن لهيعة بحجةء إلا أي ) 
: كنت کشيراً ما آكتب حديث الرجل لا أعرفه ويقوي بعضه بعضاًء وسال المروذي . . 
e‏ > فقال a RG‏ 

وقال: E‏ 3 
CEE‏ قال له آبو عبد الله 0 
ET EA O ln‏ ا 
ا و عنده | 


(۱) انظر : كفا ليب القدادي ص ۳۳۸ ومحاسن الاصطلاح ص ۲۲۸ 

(۲) في م : فضي . . 

(۳) مزيدة من د٤‏ وەضٍ/ ب» و«م). 

.)4٤۳ ۹٤۲ /۳( ()راجع: العدة‎ 

| ES ۹٤۳ /۳( راجع : العدة‎ )۵( 

) (1) راجع في هذه المسألة روف الاطر رع e‏ الکفناية 
SSE‏ ْ 

۷ نشر البنود (۲/ .)۷٤‏ 3 


۵ سردن امول انو م کے د ۷ کے 


إجازة كذلك بخط أبى حفص البرمكي()» وبخط والده أحمد بن إبراهی ۲١‏ 
البرمكي» ولفظها على حاشية" كتاب «الرد على من انتحل غير مذهب 
أصحاب الحديث» : «إجازة الشيخ لحميع مسموعاته مع جميع ما حرج عنه لمن 
آراده»() . 


مسألة : : إذا سمع صحابي من صحابي خبرآًء لزمه العمل به ولا يلزمه"؟ إذا 
لقي النبي ية بعد ذلك أن يسل عنهء وقال بعض الناس : يلزمه» وقد تقده(۷) 
الخلاف بين أبي الخطاب وشيخه فيما إذا حدّث بحضرة ة النبي ر . 


مسال (۹) : قال الإمام أحمد في رواية عبدوس( و من صحب النبي وا 


(1) هو : عمر بن أحمد بن إبراهيم أبو حفص البرمكي» من الفقهاء الأعيان. حدث عن 
الخطیب واب بن مالك وابن الصواف وغيرهم . صحب عمر بن بدر المغازلي وأبا علي 
النجاد وآبا بكر عبد العزيز وغيرهم . له شزح على الكوسج . مات ستة ۸۷ ۳هھ. 
طبقات الحنابلة (۲/ ,.)٠١١ ٠١۴‏ 

(۲) هو : أحمد بن إبراهيم بن إتخاعل الرمك: ی ا ا ا 

۰ وتخصص لصحبة بي الحسن بن بشار» وحکي عنه آشياء . 
له ترجمة فى : طبقات الخنابلة (۲/ )۷١ ۷٤‏ , 

(۴) هذه الكلمة ساقطة من «م . 

)٤(‏ في العدة (۳/ :)۹۸١‏ «فقال: سمعت هارون بن موسى وأجازه الشيخ معي جميع ما 
خرح عنه. . . إلخ. 

.)۹۸٦1 ٩۸٩ /۳( العدۃ‎ )٥( 

(7) في «د» و«ض/ ب» وم»: «ولا يزم المروي له». 

(۷) العبارة في «د» و«ض/ ب» وم٤‏ هكذا: «وقد تقدم إذا حدثه بحضرة النبي ية والخلاف 
فیها بین آبی الطاب وشیخه؟ . 

(۸) راجع : العدة (۳/ ۹۸٦‏ ۔ ۹۸۷) . 

(۹) راجع في هذه المسالة : العدة (۳/ ٩۸۷‏ _ ۰ ۹۹)› روضة الناظر ص ۰ شرح الکوکب 
اللير ص ۲۹۲ من الملحق» مجموعة الفتاوی (١۲۹۸/۲)ء‏ الإحكام لابن حزم 
/١ ۲۳ /۲(‏ ۳ ۳). المستصفی ص ۱۹۱-۱۹۰ . 

(۱۰) هو : عبدوس بن مالك آبو محمد العطار . ذکره آبو بكر الخلال فقال : «كانت له عند 
أبي عبد الله منزلة في هدايا وغير ذلك» وله به نس شدید» وکان یقدمه». وقد رویٰ عن 
آحمد مسائل لم يروها غيره. 
له ترجمة فی : طبقات اخنابلة (۱/ .)۲٤١١ ۲٤١‏ 


) <= چڪ اممو ناسون انت ه | 


INV 


ستة او شهرآاويومًاو سباعة اورا مؤمتاًبه. هو من أصحابه له من الصحبة 
بقد ر ما صحبه» وإليه ذهب آصحابنا . 
ونقل/ آبو سفيان السرخسي عن بعض شيوخه اام اماي او ) 


على من رآه واخحتص به اجتصاص الصاحب بالمصحوب سواء روئ عنه (الحديث ۰ | 
e E‏ : 


العادة(°“ . 


و اسمن بذلك من طالت صح 


.٩باطخلا ذکره عنه آبو‎ rl Ek E | 


وقال ابن الباقلاني وصاحبه اف ات اق عه > 
النبي بيا وجالسه واختص به» لا عل من کان في عهده» ١ e‏ 


هذا مقتضى اللغة وموجبها وحقيقتها. 


مال3() . ان عر ارا ماني در دا رت دی 
عند( ¥( E‏ آنه لا ب يثبت بقول الواحد» 


(۱) في اد» واض/ ب» و«م»: «على قدر».. 
(۲) ونقله كذلك ابن آبي یعلی في طبقاته (۱/ .)۲٤۳‏ 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من «د“ ولاض/ ب٤‏ و«م». 


() في «م): : «ألحذ عنه العلم؟ . وفي ١د»‏ ولاض/ ب» : «أخذ العلم». : 
ا : اضول السرخسي (۱/ ۳۴۲( فوا الرحموت »)۱١۸/۲(‏ أصول الجصاص ) 


الورقة /۲٠٠١(‏ ب)» ونقله كذلك صاحب العدة (۳/ 4۸۸) . 


)٩(‏ زاد هنا في «د» واض/ ب٠‏ وم : قال آہو الخطاب : وقال . .. إلخ». 


| ]/٠١١( ا التمهيد الورقة‎ a 
. )4۸۸ /۳( العدة‎ 

(۸) انظر : تهذیب الاسماء واللغات (۲/ ۱۷۳ VEL‏ ) 
٠‏ (4) قبل هذه المسألة في «م » وحدها: «فصل اليما ا و اف :أ أ 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ا ا 

الزيادة : المستصفی ص ٠۱۸۹‏ . 
)٠۰(‏ انظر التمهيد لأبي الطاب الورقة (١۱۲/ب).‏ 


.٠يسخرسلا في م٤ : : «أبو سيان‎ )۱١( 


> O 


وإِلّما يثبت با يوجب العلم ضرورة أو اكتساباً» ولو آخبر عن نفسه بأنه صحابي» 
قل باتفاق منا ومن هذا القائل » ذكره القاضي). 
مسأل ): فإن أخبر الثقة عن تفسه بالصحبة» قبل أيضاً حلاف(" لقوم في 
قولهم : إلّما يقبل خبر غيره بذلك؛ لعدم التهمة. 
مسألة: الرواية على النفي كقول الصحابي ما فعل رسول الله با كذا 
وكذاء هل يقبل أم لا؟. ذهب قوم إلى قبوله"» وقال أصحاب آبي 
حنيفة E ES AE‏ 
مسأل : إذا قال الصحابي : أمرنا رسول الله ل بكذا او هاا او ر خض 
ل0 > أو حرم» آو مر أو نهی» آو فرض» او آوجب(' آوآباح 
ونحوه ٠)‏ عمل به . نص عليه وهو قول عامة آهل العلم. 
وتكن القافي او ال ن اشروي ١‏ إن تهت دار أف لا بت 


() في «دا و«اض/ ب٤‏ وم٤‏ : «قاله القاضي٠.‏ راجع : العدة (۳/ ۹۹۰ .)44١-‏ 

(۲) راجع في هذه المسالة : العدة (۳/ 441)ء التمهيد الورقة /٠٠١(‏ ب)ء شرح الكوكب 

لمیر ص ۲٠١‏ من الملحق. 

(۳) في «د ولاض/ ب» و«م٠:‏ «وحكى عن بعض الناس آنه لا يقبل وإلّما . . . إلخ». 

)٤(‏ في «د» ولاض/ ب٩‏ وم { : ولا صنع كذا). 

(0) «آم لا ساقطة من ددا وض / په رهم». 

(7) في «د» و«ض/ ب۲ ولام : «قال قوم : قبل 

(۷) في ده و ض/ ب وما : قال قوم lh‏ . قال ابن برهان : وقال قوم - وهم آصحاب 
بي حنيفة - : لايقبل». 

(۸) انظر في هذه المسالة: العدة(۳/ )٠٠١١٠_٠٠٠٠١‏ التمهيد الورقة (۷١٠/آ)»‏ روضة 
ا ا الكركب الئير ص ۲۹١‏ من الملحق » الوصول لابن برهان الورقة 
(۷/)» شرح تنقیح الفصول ص ۰۳۷۳ محاسن الاصطلاح ص ٠۲۷‏ . 

زاد في دا ولاض/ ب٤‏ و ۱م : في كذا . 

e : في «د» ولاض/ ب٩ : «أو حرم . . وفي م‎ )١( 

)١١(‏ كلمة «ونحره» : ساقطة من ١دا‏ واض/ ب» وام 

ا شت فی غات الس ٢‏ باغ رازھ ا وتار . ومثله في الواضح 
(۲/ ۹ب( وطبقات الشيرازي ص 1۷۸ والفهرست لابن الندم ص ۷ ا 
العدة(۳/١٠٠٠)ء‏ والبداية والنهاية /١١(‏ ١١۳۳)ء‏ وعبر الذهبي (۳/ :)0٠١‏ = 


اس ر ی سیک ي ي السورز نې امون ننن ن | 


بذلك. ولایعمل به» وحکی عن ابن بيان القصار» وكان عل مذهب 
داوو اف هدا اکر ولك وقال : يجوز(" الاحتجاج به . ) > 


وقال ابن عقيل : لا جلاف أنه لو قال قائل : رخص آو رخص في ذا 
الرجع إلى النبي ياء كذلك إذا.قيل : أمرنات ونيا , e‏ 
وقال القاضي أبو الطيب الشافعي e e‏ 
قوم من المتكلمين لا يحتج بذلك ؛ كرواية الخرزي ا 

وحكى أبو الطيب المساألة في موضع ثان eT‏ 
وترجمها مما إذا قال : أمرنا رسول الله (صنلى الله عليه وسلم)ء واحتج في . 
أثنائها بأنه إذا قال : «نهى رسول الله لاا » حمل على التحرمم» فكذلك يخمل. 
راغلی رجرب رهطا بدن لی معاف م ي ای واسخدل اين عقيل 


-ازري؛- پاکیم بعداها زاي . ) SE‏ 
وهو : : عبد العزيز بن أحمد الأصفهاني . کان ظاهریاً علی مذهب داود» وکان قاضياً , . 
بالحرم وحريم دار الخلافة وغيرذلك من الجهات وعنه أخذ فقهاء بغداد من آهل الظاهر . ) 
له من المصنفات ر کات امسائل الخلاف» . مات سنة ۹۱ ۳ه . : 
() انظر: الإحکام لابن حزم )۱۹٤/۲(‏ وال الشركاتي ى كاه وار اد ال رل 
ص٦‏ : «وخالف في ذلك داود الظاهري فقال : إنه لا يحتج به حتى ينقل لفظ الرسول ` 
(قال) ' NR age‏ وقد انكر جذ اإرزاية , 
عن داؤد بعض آصحابه۲:|. هھ . 
۰() زاد في الواضح (۲۹/۲) : «الداودي» والذي وجدته بعد الينحك الطوايل - ٠‏ ابن : 


بيان » من آعيان بغداد› صح ب ابا إسحاق الشيرازي في ذي المحجة سنة ٤۷٥‏ ه» ومْعه : 


جماعة من أعيان بغدادء وكان قد أوفدهم الخليفة المقتدر في سفارة إلى السلطان ملكشاه . 
ووزيره نظام املك ا 
فاس ۴ 

۰ (۳) في «د» : «لايجوز». ' 

E EE ونقله كذلك ابن عقيل في الواضح (۲/ ۲۹ب).‎ )٤( 
اوزادني دا راشاب‎ E انتھی کلام ابن عقيل» فراجع‎ )١( > 
. هذا في المسألة بعد هذه‎ 

(7) راجع : اللمع ص ١١ء‏ المنهاج للبيضاوي ص ٤۸‏ . 

۷ اتسن دمه 


۵ السود نی او انر و م کے ۱ ۷ کے 


«باتّهم لما رووا آنه رجم ماعزا لما زنى» وقطع ید سارق رداء صفوان'» وسها 
سحل كان ذلك کقوله رجت اغالا وده ولت خی مو 


مسألة: إذا/ قال الصحابى : «من السنَّة كذا وكذا١»‏ اقتضى سنّة رسول الله ۷۷/ب 


اة عند أصحابنا(") وعامة الشافعية) وجماعة من الحنفية ؛ منهم : أبو عبد الله 
البصري*)ء وقال آبو بكر الرازي والكرخي والصيرفي : لا يقتضي ذلك 
واختاره الجویني(. 

قال القاضي : «إذا قال الصحابي : من السة كذا٠؛‏ كقول على : من الستة 
أن يقتل حر بعبد؛()» اقتضى سنة النبي ا . وكذلك إذا قال التابعي : من الستّة 
کذا»» كان بنزلة المرسل فيكون حجة على الصحيح من الروايتينء كما قال سعيد 


)١(‏ هو : صفوان بن أمية بن حلف بن وهب بن حذافة القرشي الجمحي الصحابي . يكنين آبا 
وهب . وقيل: يكنئ آبا أمية . قتل آبوه ببدر كافراً وهرب صفوان يوم الفتح ثم رجع إلى 
النبي ب فشهد معه حنينا والطائف وهو كافر وامرآته سلمة أسلمت يوم الفتح قبل 
صفوان بشهر ثم اسلم صفوان. استعار النبي اة منه سلاحه ما حرج إلى حنين . وكان 
أحد المطعمين فى الحاهلية والفصحاء. روئ عنه أولاده عبد الله وعبد الرحمن وأمية 
وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وغيرهم . مات بمكة سنة ١٤ه.‏ ) 
له ترجمة في : الاستيعاب بهامش الإإصابة (۲/ 1۸۳ - ۱۸۷), الإصابة (۲/ ۱۸۷ - 
.(AA‏ 

(۲) الواضح (۲/ ۲۹ب۔ ۰ ۳آ). 

(۳) انظر : المهيد ابي الطاب الورقة 1١١‏ )ء روضة الناظر ص۸٤‏ > التحرير للمرداري 
ص۹٦‏ » شرح الکوکب النیر ص ۲۹٦‏ من الملحق . 

)٤(‏ راجع : الوصول لابن برهان الورقة (۷6/ ب-١۷/آ)ء‏ المع ص ١٠ء‏ التب صرة 

1۸۷ /۳( محاسن الاصطلاح ص۲۷٠٠ نهاية السول بحاشية المطيعي‎ ۳۳١ص‎ ٠ 
. (IAA 

)١(‏ انظر: فواتح الرحموت (۲/ »)١١١‏ المعتمد لابي الحسين (۲/ »)٦٦۸- ٠٠١۷‏ وهو قول 
0 

(7) راجع قول الرازي والكرخي من الحنفية في : د تيسير التحرير (1۹/۴)ء راختاره 
السرخسي (۱/ ۳۸۰)» وقول الصيرفي في التبصرة ص ۲۳۱. 

.)٦6۰٩_ ٦٤۹ /۱( البرهان‎ )۷( 

() خر جه : الدارقطني (۳/ »)١۳ ٤‏ والبيهقي (۸/ ٤‏ ۳)» وفي إسناده : جابر الجعفي» و 
ضعيف جداً . كذا في التخليص .)١١١/٤(‏ 


ا س 


ات الت : من السلة إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته أن يفرق بينهماء()ء ذا 
إذا قال الصحابي : أمرنا بكذاء او نينا عن كذاء فإنه يرجع إلى امر اللي ي 
.ونهيه» وكذلك إذا قال :رخص لنا في كذاء وقد نقل أبوالنضر العجلي" عن 
أحمد في جراحات النساء مثل جراحات الرجال» حتى تبلغ الثلث» فإذا زاد فهو . 
على النصف من جراحات الرجال» قال: وهو قول(" زيد بن ثابت()ء وقول | 
علي : کله على النصف(؟» قیل له كيف لم تذهب إلى قول علي؟ . قال :هذا 
يعني قول زید لیس بقیاس a E‏ : هو الستة). . 


(۱) في م : ان یفرق نهنا الحاکم» . وهذاالأثر أخرجه : الشافعي e ٠۷ /١(‏ 
عن أبي الزناد قال : اسالت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ماينفق على امرآته قال: 
يفرف بينهما . قال أبو الزناد قلت ستة؟ . قال سعيد: سنة (قال الشافعي) 
یشب آن یون قول سعيد سنة سئة رسول الله لاه | .هھ 
ورواه : عبد الرزاق عن الثوري عن يجي بن سعيد عن سعيد بن المسيب قوله ارق 

من السئة» . تلخیص اخبیر .)۸/٤(‏ ۰ 

(۲)هو: إ اا ف و و ع و ا ف 

من.أصحاب الإمام أحمد a e n‏ . وروی عنه آبو الحسن بن . 
المنادي وغيره: مات سنة ١١‏ ۷ه وقد بلغ أربعاً وتمانين سنة . 
له ترجمة في : طبقات الخنابلة ١ ٦ _ ٠٠١١ /١(‏ وهو فيه بالصادالمهملة والصواب ما 
البتناه كما في الإنصاف للمرداوي (۱۲/ ۲۸۳). 

(۳) قول زید بن ثابت» آخرجه : البيهقي في السان (۹/۸)» وهو مقع ات :شب 
الراية (6/ ٤ .)۳ ٠٤‏ > 

)٤(‏ هو ین نت وا بن دار اهاري ار ار 
النبي َة للمدينةء وأاستضغره ه النبي َيه يوم بدر» ثم شهد أحد وما بعدها من المشاهد. 
وقيل : إن أول مشاهده الخندق . وكان زيد يكتب لرسول الله َة الور حي وغيره . وکان : 
أحد فقهاء الصحابة الجحلة الفراض . قال ل : ار اي دن ا وكا عمر | 
وعثمان یستخلفانه إذا حجا . مات سنة ٤‏ ۵ه. | 
له ترجمة في e e‏ الإصاة(11/1ء- 

۰ .(o11 
| فال في تضب الراية‎ »)4٥ /۸( اثر عن علي رضي الله عنه ا : الليسهقي‎ )٥( 

۳/0 وقیل : «إنه منقطع a a E E‏ 
أدزك جماعة منهم؛ PTE‏ 

..)۳۹٤/4( آثر ابن المسيب» خر جه : البيهقي (41/۸)ء والزيلمي في نصب الراية‎ )٩( 


> 


قال القاضي : وهذا)١)يقتضي‏ ان قول التابعي : «من الستَةا» اھا ست 

رسول الله 5ا؛ لاله قدّم قول زيد على قول علي» لأنه وافق قول سعيد: إِلّما 

٠‏ هي الستة»» وبي أنه لس تقافن: 

قال: وقد رايت لبعض اصحابناء ويغلب على ظلّي آنه قول آبي حفص 

البرمكي ذكره في مسائل البرزاطي لما روئ الحديث عن ابن عمر آنه قال : 

مضت الستة.أن ما أدركت الصفقة حياً(") مجموعاً فهو من مال المبتاع(؟)ء فقال 

بعدهذا: صار هذاالحديث مرفوعاً بقوله: « مضت السنة٠»‏ ويدخل فى 

المسند. حرر ابنه عبد الله آن هذا القائل هو ابن بطة") . ۰ 
قال شيخنا: قلت : ويغلب على ظني أن هذا الضرب لم يذكره الإمام أحمد 

في الحديث المسند فلا يكون عنده مرفوعاً. 

مسألة: فإن قال التابعى ذلك فكذلك. إلا أنه يكون بمنزلة المرسل. وقد آوماً 

أحمد إلى ذلك . ۰ 

قال" قال والد شيىخنا: «قال المقدسي : وقول التابعي والصحابي في ذلك 


() الزيادة من «د» و«ض/ ب٤‏ و«م 1 

٠‏ (۲) هو: محمد بن أحمد» آبو عبد الله البرزاطي . من أهل بخداد. وحدث عن الحسن بن 
عرفة وغيره. راجع : اللباب (۱/ .)١١۷‏ 

(۴) في «م٠‏ : «حبا؟ . والمئبت موافق للفظ البخاري . 

)٤( ٠‏ حديث ابن عمر اخحرجه : البخاري تعليقاً /٤(‏ 0۹) لكن ليس فيه مضت السنة٠.‏ ووصله 
الطحاوي والدارقطني من طريق الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه . فراجع : شرح معاني الآثار .)٠١ /٤(‏ وسنن الدارقطني (۳/ .)٠ ٤ _ ٥۴‏ 

.)٠٥١ /٤( ونقله كذلك ابن القيم في : بدائع الفوائد‎ .)44٤- ٩۹۹٩۱ /۳( العدة‎ )٥( 

() هو : عبيد الله بن محمد بن حمدان أبو عبد الله العكبري امعروف بابن بطة . حنبلي 
المذهب من الطبقة الثالغة . ولد سنة ٤٠٠٠ه.‏ سمع عبد الله بن محمد البغوي وآبا بكر 
عبد العزيز وأبا بكر النيسابوري وغيرهم . وسمعه أبو حفص العكبري وأبو حفص 
البرمكي وابن حامد . له من المصنفات ما يزيد على مائة مصتّف . مات سنة ۳۸۷ھ . 
له ترجمة في : طبقات النابلة (۲/ ١٤٤‏ - ).الهج الاحمد (۲/ .)۷۲-٨۹‏ 

(۷) كلمة «قال٠:‏ ساقطة من «د» واض/ ب٠‏ وما . 


یور ی سmnmkmkmkmkkسسسسسسس‏ ا ی ی المسودة ني سود انت هي 
) سواء؛ إن الاحتمال قي قول الصحايي أظهر»(۱) وکر E‏ 
ذلك وجهين بناء على المر سل( . | ) 
قال شیخنا (رضي الله عنه)(۳) : لحلاف في أمرنا ونهينا إلّما يتوجة عند 
الإطلاق» دون .الاقتران بان الأمر كان على عهد رسول الله يلا أو منه(°). ٠‏ 
٠‏ فلا يتوجه؛ كقول نس في الأذان : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة(" فيي ٠‏ 
السياق المعروف ٠‏ وكقول عائشة : كنا" نحيض على عهد رسول الله 4ة فنؤمر . 
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» وقول زيد بن أرقم): كان الرجل منا ¡ . 
دت اء وهو في الصلاة حتى نزل قوله: :ل وقوموا لله قانتين 4( ارا 
SS SD GS [/¥A‏ 


(۱) زاد في «ده و«ض/ ب٤‏ وهم» E‏ وداجع کلام e‏ 
ا المقدسي في : روضة الناظر ص ٤۸‏ . 
(۲) انظر GAO N‏ 

() الريادة من «د» . : 

A « في «د» و«اض/ ب و«م‎ )٤( 
. ۰ في « م : : أو زمته».‎ )۵( 
8 ومسلم (۲/ ۲)» اخ 1°( ردا‎ »)٤/۲( أخرجه : البنخاري‎ )٩( 

٧‏ ) والترمذي )۱۲٤/١(‏ وقال : «حسن صحيح؟» والنسائي (۲/ ۰)۳ وابن 
ماجه ١ ٠ ..)۲٤1/۱(‏ 
(۷) كلمة «کنا» : ساقطة من «د» ولاض/ ب». ا 
(۸) حديث عائشة أخرجه احمد (٩۳۲/۱0‏ ومسلم ۱۸۲/۱0( وایو داود ۱۸/1 - ت ا 
.)٩4‏ واللفظ له . ٤‏ : 

0 زيد بن آرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي ابو عمز» وقيل اقا 

استصغر یوم احد» وول مشاهده الخندق» وقیل : المريسيع . نزل الكوفة وسكنها وبها 
مات سنة ۸ه. أو سنة ١‏ هن. غزا مع ابي إلا سبع عشرة غزوة. 8 
ملهم : مخمد بن كعب وأبو حمزة مولى الأنصار" a‏ 
له ترجمة في : الاستيعاب بهامش الإصافة ((eoA_ ٠١٠٦ /١(‏ رلإضاة 0 0 

٠١ ۰)‏ سورة البقرةء الآية A‏ : 
٠‏ () آخرجه ي n‏ لکن قول اریت ماکز في 

کک ر ١‏ 


”0090 کا 


يؤمرون أن يضعوا آيانهم على شمائلهم')ء وقول أنس في الصف بين 
السواري: كنا نطرد عن هذا على عهد رسول الله ا4ء وكذا) ذكر 
الغزالي وأبو محمد في قوله : «وقت لا»). 

مساألة": فإن قال الصحابي : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو رخص لنا في 
كذاء انصرف ذلك إلى النبى ية (عندنا)) ء وبهذا قال أكثر الحنفية والشافعية 
خلافاً للرازي والصيرفي والکرخي0) > وكذا" الجويني في أمرنا ونهيناء ولم 
کر :رحن 0 

وقال این (۱۳) البافلاني وصاحبه في آمرنا ونهينا > وأحل لناء وحرم عليناء 


«اسمه حزناء فغيره النبي بك . روئ عنه ابن العباس وأبو حازم والزهري . مات سنة 
١ه.‏ وقيل : قبل ذلك . وكان آخر من بقى بالمدينة من أصحاب رسول الله عة . 
له ترجمة في : الاستيعاب بهامش الإصابة (۲/ ٩١‏ -٦4)ء‏ والإصابة (۲/ ۸۸). 

(۱) اخرجه: آحمد .)۳۳٣ /٥(‏ والبخاري (۲/ ۰)۷١‏ وزادا: «قال أبو حازم (الأعرج) لا 
أعلمه إلا أن ينمى ذلك إلى الشبي بيا .١‏ ه. وذكره الخطيب البغدادي فى الكفاية 
ص٦١٤‏ . ۰ ۰ 

(۲) السواري: جمع سارية» وهي الأسطوانة . والنهي عنه لقطع السواري الصف والتسوية 

.)٤۹۸- ٤1۷ /١( في الحماعة مطلوبة . راجع : إرشاد الساري‎ ٠ 

(۳) آخرجه : ابو داود (۱/ (۱۸۰١‏ الترمذي (۱/ »)۱٤١‏ وقال: «حسن صحيح)» والنساتي 
بلفظ : «كنا نتقي هذا. . . إلخ؟. وكلمة «نطرد؛ واردة في سنن ابن ماجه (۱/ )۳۲١‏ من 
طريق معاوية بن قرة عن أبيه لكن إسناده هارون بن مسلم وهو مجهول. كما قال آبو 
حاتم ٠‏ 

)٤(‏ في «م٠:‏ «كذا. وفي «دا و«ض/ ب»: «وقده. 

. في «دا ولاض/ ب٩ : «آن قوله؟‎ )٥( 

(1) انظر : المستصفى ص ٠١١‏ . 

(۷) راجع في هذه المسآلة : التمهيد الورقة »)/١١١(‏ روضة الناظر ص ٤۷‏ › شرح الکو کب 
امیر ص ۲۹۲ من الملحق . 

(۸) الزيادة من ١م‏ . 

(4) انظر : تيسير التحرير (۳/ 1۹). التبصرة ص ۳۳١‏ . 

)٠١(‏ في «د» و«ض/ ب٩‏ و«م٠:‏ «وكذلك». 

.)٦١١-_ ٦۹٤۹ /١( انظر : البرهان‎ )۱١( 

(۱۲) في «د» ولاض/ ب٠‏ : «ولابن الباقلاني» . 


`® امسود نشم اسرد انهه‎ e0 


وکانوا یفعلون کذا :يس بج (عند٠)‏ ء واتار بو اليب الاولء وقال: 
هو الظاهر من الذهب)» ول يذ کر فى e E‏ 
صلا واحتج بها في المسالتين(°. 

وقال ابن عقيل : : إذاقال الصحابي مرنابكلاء اومن السة كان او هين 
عن كذاء .فهو راجع إلى النبي بيه وأمره ونهيه وسنته). وإن قال التابجي ذلك» ‏ 
فر کا : A E DT‏ 
حنيفة . فحکی آبو سفیان عن آبي بکر الرازي آنه لا یرجع الیل آمره ونهیه وسنته. ١‏ 
فلا یحتج به › وحکی غیره من آصحابه مثل قولنا)ء را ا ٣‏ 
خلافاً للصرفي ٩)‏ کما تقدم o . ٣‏ 
O‏ : إذا قال الصحابي أو التابعي : كاتوا يفعلوف كذاهء نحمل ذلك 


على فعل الجماعة التي هي الأمةء دون الواحد منهم» ذكره أصحاينا a‏ 
القاضي“' وأبو E‏ وهر قول الجن ة١(‏ وقال e‏ 


(1) الزيادة من «ده وض/ ب وهم ا : التبصرة ا -. 

(۲) انظر : محاسن الاصطلاح ص ۱۲۷ . 

(۳) حرف «في٩‏ و ر 

. ٤ب «بل؟ :. ليست في «(د» واض/‎ )٤( 

() زاد في «د» ولاض/ ب» و«م « : «وكذلك ابن عقيل مثله» . 

) راجم الواح ۲۹/۲0 ب E‏ 

ر یات زد »: فهو حجة) . وانظر: العدة (۳/ ۹۹۲). 

(۸) كلمة «فيه» : ساقطة من «د» و«ض/ ب» و«م» . 

() انظر : الا خي 0400 ر ير التحریر (۳/ 1۹4). 

اظ الت وی 

a‏ . والكلام محتاج إليها.. 

(۱۲) هذه الجملة ساقطة من «د:و(اض/ ب» و«م» ع 

(۱۳) راجع في هذه المسألة شرح الکوکب ایر ص ۲۹۷ وما بمدعامن اللحق» روف : 
الناظر ص ٠٤۸‏ . 

(۱4) في «د» و اض/ ب» و«م» ا ار اب ا إجماعاً». 

. 41/٠١۷( انظر : العدة (۳/ 44۸)» التمهيد الورقة‎ )٠١( 

.)٠١۲/۲( انظر : تيسير التحریر (1۹/۳)ء فوا الرحموت‎ )۱١ 


ا > 


أاصحاب الشافعي : لا يحمل على ذلك» ولا يكون حجة)ء فلن العابعي قد 
يعني من آدرکه کقول إبراهیم : «كانوا يفعلون؟؛ يريد : أصحاب عبد الله 
وإتّما ذكره آبو محمد (عن آبي الخطاب)) في قول الصاحب. ولم يذكر 
التابع؟» وهذا وجه ان . 

وقد احت ج الإمام أحمد بقول ابن عمر: «كنا نقول على عهد رسول الله كلا : 
«آبو بکر» ثم عمر» ثم عشمان(). لکن يقال : احتجاجه به لا فيه من بلاغ النبي 
اة » أو لكون قول الصحابة حجة . 

مساألة0) : : إذا قال الصحابي : «كنا على عهد رسول الله ية نفعل كذا 
e‏ يذيع» ولا يخفى مثلها 
عر( رسول الله اة فهو حجة مقبولة وإلا فلاء وهذا قول الشافعي(۸). 

وقال الحنفية : ليس بحجة إذا لم ينقل بأن النبي بإ بلغه ذلك فأقر عليه. 


() انظر : المستصفى ص ١١٠٠ء‏ محاسن الاصطلاح ص١١٠‏ . 

(۲) قول المؤلف «فإن التابع . . .إلى هنا: : وقع في «م» متاخراً عن قوله (وهذا وجه ثان). 

(۴) الزيادة من ١د»‏ ولاض/ ب» ولم . 

() انظر: روضة الناظر ص ٤۸‏ . 

)٥(‏ حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-آخرجه: ابن عساكر على ما في إرشاد الساري 
)۸٩ /(‏ بهذا اللفظ . وآخر جه : آحمد (علی ما فی مسائل ابنه عبد الله ص ۰٤٤١‏ وابن 
آبي شیب في مصنفه (۱۲/ )٩‏ بلفظ : «کنا نعد ورسول الله ل حي» آبو بكر» عمر» 
عشثمان»› ٹم سکت٩‏ . وأخرجه : البخاري )۸٩ /٦(‏ بلفظ آخر : : كنا نخير بين الناس في 
زمن النبي ية فنخیر أبا بكر ثم عمر بن ا لخطاب ثم عشمان بن عفان -رضي الله عنهم -» : 

۲۹۷-۲۹۲۹ شرح الکوکب المنیر ص‎ ۰٦۰ راجع في هذه المسالة : التحریر للمرداوي ص‎ )٩( 

من الملحق . 

(۷) في «ض/ ب٤‏ و م : «بدل عن؟ . 

(۸) راجع : نهاية السول بحاشية المطيعي (۳/ 1۸۹٠-١1۹)ء‏ وكذلك قال صاحب المعتمد 
(۲/ 1۷) ولفظه قول الهداد : آمرناآن نفعل كذا أو نهيناعن كذاء فذهب 

الشافعي والشيخ آبو عبد الله وقاضي القضاة ا 
|. ھ. 

(۹) في هذا العزو نظر. قال في مسلم الثبوت وشرحه : وما قوله : كنا نفعل؟ بزيادة نحو في 
عهده » فرفع إلى رسول الله َه بلا توقف فيه» ۔ .هھ . وراجع : تيسير التحرير 
MW‏ ¥ 


8 المسودة ي أسواءالنن ي ه 


وذكر أبو الخطاب أنه حجة مطلتا)» وکذا آبو محمد )» a‏ قال ا 
٠‏ الطيب ر ا زكر ار 
السالتين جميعاً في كل الصور.. 
قال والد شبخنا وذكر القاضي في الكفايةفي ذلك احتم الین وام يفصت 


آحدهما : يحمل علی آنه كان يظهر للنبي ب فلا ينره . 

والثاني : لا يجب حمله على أن ذلك کان بعلم" به النبي اة فأقرهم عليه . ' 

GC O as 
E oS و‎ 

نانا عه لمران هنا لايحاج ان يلغ الي ي کن متا لاق 


)اتيد لورقة 1۳١‏ ب)ء وحاشية بخيت الميعي عا نها اسول 0024/۳" 
(۲) روضة الناظر ص ٤۸‏ . ا 
(۳) راجع : محاسن الاصطلاح ص .٠۲١‏ 
)٤(‏ في «د» واض/ ب٤‏ وم٤‏ : «وعن عبدالحبار.. . إلخا. | 
() قلت اا ا ای ی ا وی ا 
فيماإذا قال الصحابي : أمرنابكذا ونهينا عن كذا ومن الستة كذا. .. إلخ أا إذاقال! ‏ 
الصحابي ١ TT‏ 
يسم أحدا . فراجع e E E‏ 
)١(‏ في «م: a‏ ۰ 
(۷) في «د» ولاض/ ب» : عمل بها . . وفي م : : «اعلم به». ‏ 
(۸) في «م٠:‏ «نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم». | ا 
(۹) في «د» و«ض/ ب» وام : «كقول آبي سعيد». قلت ی ف ۰ 
البخاري (۸/ ٤‏ ۰ ومسلم )۱۵٥۸/۲(‏ بلفظ :لاصيا تيبا فكت رل فالا ر بلول الله 
ي فقال : «أوإنكم لتفعلون؟! _ قالها ثلاثاً - ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائة .. 
> (١)هو:‏ : جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- » صحابي جليل › ام يشهدبدرآولااجداًء 
وشهد ما بعد من المشاهد . مات بالمدينة سنة ۷۸ه. ۰ 
(۱۱) آخرجه : مسلم ٠١ /٤(‏ بهذا اللفظ » والبخاري (۸/ ٠۳‏ 1۰( : اکنا نعسزل والقرآن , 
ينزل؟».ولهما أيضاً عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما قال Sh‏ 
E‏ «فبلغ ذلك النبي بلا فلم ينهنا» . a‏ 


0 المسودة ني أعرل النفة © © dD‏ > 
ذکره جابر(")» ولم آر الأصولیین تعرضواله. 

وأما الثاني : فيحتاج إلى بلوغ النبي ك وفيه الأقوال الثلاثة : 

احدهما: قول آبى الخطاب وأبى محمد حجة مطلقاً؛ لأن ذكره ذلك فى 
معرض الحجة يدل على انه أراد ما علمه النبي ب فسکت عنه لیکون دليلا(1). . 

والشاني : أنه(" ليس بحجة كالوجه الذي ذكره القاضي» وهو قول 
الحنفية)ء وآمًا إذا كانت العادة تقتضي آنه بلغه» فذاك دليل على البلاغء ٤‏ 
هذاء آن الأصل قول الله تعالى وفعلهء وتركه القول* وتركه الفعل وقو 
E‏ 
الأصوليين أنهم لا يذكرون من جهة الله إلا قوله الذي هو كتابهء ومن جهة 
رسول الله َه قد یقولون با یقول آصحابنا: قوله وفعله وإقراره» وقد يقولون: 
دوإمساكة» وهذا أجود» فإن إقراره ترك التهي» فإنه يدل على الحقو عن التحرم» 
اسا الإمساك فإنه يعم ترك الأمر أيضا الذي يفيد العفو عن الإيجاب كترك الأمر 
بصدقة حضروات المدينة فإن ترك الأمر مع الحاجة إلى البيان يدل على عدم 
الإيجاب» كترك النهي» وما ترك الفعل فإنه يدل على عدم الاستحباب وعدم 
- الإيجاب كثيراء فإن ترك الفعل مع قيام المقتضى له يدل على عدم كونه مشروعاً 
كترك النهي مع الحاجة إلى البيان ‏ وما فعل الله فكعذابه للمنذرين ء فإنه دليل 
على تحر ما فعلوه» ووو ساروا E‏ 
السلف بفعل الله تعالى رجم قوم لوط على رجمهہ) 


۰ (۱) في «د» واض/ ب٦‏ وم٠‏ : «أبو سعيد . 

(۲) انظر : التمهيد الورقة /١۲١(‏ ب)» روضة الناظر ص ٤۸‏ . 

(۳) «أنه) ؛ ساقطة من ١د»‏ ولاض/ ب٤‏ وام 

(6) راجع : تسیر التحریر (۳/ .)۷١‏ 

)٥(‏ وجملة «وتر كه القول. . :٠.‏ ساقطة من ١د»‏ وحدهاً. 

() تقرأ في «د» واض/ ب٤‏ : «العمل». 

(۷) في «د» و«اض/ ب٤‏ و(م» : اكعذايه). 

(۸) ومعناها على ما يظهر لي : أن الحنابلة ومن وافقهم من السلف اسدأّوا بعل الله وهو 
رجم قوم لوط على وجوب رجم من فعل فعل قوم لوط » لكن المحقق في «م أشكلت 
عليه هذه العبارة فقال : «ور با كان أصله على جر مهم . 


. امون اعرد انت‎ ee 


EE E‏ ا 
عدم التحريم؛ كقوله() : وما سكت عنه فهو ما عفا عنه»")ء وهو الدليل 
الثاني » الاستدلال) بعدم الدليل الشرعي على عدم الحكم» وكمااستدل آبو 
اید( بده انهي عن الفسل علن عدم تحريه()» وأما ترك 2 ® 
اومن دون ارين ۱ 2 
شيخنا): فصل: قول الصحابي : زات هذ الات في کذاء هل هو من باب 
الرواية أو الاجتهاد؟ 0 
خر اښغاري في سیخ قدي ان من باب ارشع» را سدقي لا 
لم يذكر مثل هذا. 
مسال : إذا اتفرد العندل بزيادة) عن سائز الفقات TT‏ 1( 
الزيد (علي) قبلت نص عليه» وهو قول جماعةالفقهاء والتكلمين وقول 


(۱) في ۲د واض/ ب٤‏ : القوله». 

() آخرجه : ابن ماجه (۲/ ۱۱۱۷)» والترمذي (۱۳۴/۴) من طريق سلمان الفارسي > ل 
الترمذي EN ET‏ .هھ 

(۳) في «م٠‏ وحدها: «للاستدلال». e‏ 

)٤(‏ هو: ا ا ا 
بأحد واستشهد بوه بها وغزا هو ما بعدها . كان من أفاضل الصحابة وحفظ حديثاً كثيراً.. 
. روئ عنه جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين . مات سنة ٤‏ ۷ه. وقيل غير ذلك. ِ 

له ترجمة في : الاستيعاب بهامش الإصابة (۲/ ۷٤)؛ e‏ 

.)۱١۹ /٤6( انظر : صحیح مسنلم‎ )٥( 

(1) راجع في هذا الفصل : مخاشن الاصطلاح ص 1۱۲۹-۱۲۸. ١ ٠‏ 

e ار را ی ف ی‎ E 

من الملحق» روضة الناظر ص 1۳ أصول السرخسي (۲/ ET ٠١‏ 

حزم (۲/ ۸ °( شرح تنقیح الفصول ص ۲۸۱ - AY‏ 

(۸) في #ده و«ض/ ب وهم : دعن ساتر التقات بزیادة؛. 

OR O) 

١ ۰(‏ في ١دا‏ واض/ ب٣‏ وم٤‏ اتنافي». 

(11) كلمة «عليه» : مزيدة من «د» وض/ ب» و«م». 


ڪڪ 0 > 


الشافعي' ٤‏ وقال جماعة من المحدثين0١)‏ لاقل وعن المالكية 
وجهان()» وعن أحمد كقولهم فيما إذا خالف ظاهر المزيد عليه وعنه ترد 

]/۷۹ مطلقاً إذا تركها الجمهو ر")ء وكذلك حكى ابن برهان هذا المذهب الفاني/ عن‎ ٠ 
, آبي حنيفة")» وکذا حکاه الجويني نے۸‎ 


قال شيخنا: قلت : لعل مأخحذه أن الزيادة تخالف المزيد (عليه)(؛ لأنّها 
تفيده» والتقبید عنده نس( 0 

وذكر أبو الخطاب قبولها إذا تعدد الجلس E‏ 
- جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقط» وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلت 
وإن كان'"٠‏ راوي الزيادة واحداًوراوي اتقصان واحداً قد آشهرهما وارتته 
في الحفظ والضبط'). 


قال شيخنا: قال القأاضي"': إن اتح الجلس وكان الزائد وانحد على 


(۱) انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني ›)١۱۳١۳ /١(‏ اللحصول .)1١۷ /٤(‏ 

(۲) في «د» واض/ ب» و«م :٩‏ «من آهل الحدیث؟ . 

(۳)انظر: ب ا اا م ف اوا ی محاسن 

الاصطلاح ص١۱۸‏ . 

() الوشارة للباجي الورقة (1/۸)ء مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة /١۳(‏ ب). 

(۵) في «م» : «وعن أحمد قول كقولهم؛ . 

(1) انظر : العدة(۳/ ٤١٠٠ء ,)٠١١١۷‏ 

| (۷) انظر: أصول المجصاص الورقة (۲۰۱/آ-ب)» تیسیر التحریر (۸/۳١١-۲١١)ء‏ 
الوصول لابن برهان الورقة (۷۳/ ب)ء فواتج الرحموت (۲/ (VT ۱۷١‏ 

(۸) في دا و«ض/ ب٤‏ وم٤‏ : «وحكاه الحويني عن آبي حنيفةة . راجع : الببرهان 
(۱/ 111۲( تیسیر التحریر (۳/ ٠*۸‏ 1۰( » أصول السرخسی (۲/ .)۲١‏ 

(4) الزيادة من ام». 

)۱١(‏ في د٤‏ و «ض/ ب» وم : «والتقیید نسخ عنده». 

(۱1) في «م»: «قلت : إن کان٠‏ . 

)٠۲(‏ التمهيد الورقة /١۲۲(‏ ب). 

() في م : «والقاضي ذكر قبول الزيادة وإن اتحد المجلس . و إلخه 

)٤(‏ من قرله : «قال شيخنا: قال القاضي . . ٠.‏ إلى هنا: ساقط من د٠‏ و«اض/ ب». 
وراجع : العدة(۷/۳١٠٠).‏ : 


د ب 


E N E OL eT 
| جاء) ذلك عن أحمد فيما إذا خالف الواحد الجحماعةء قال : وقال أبو الحسين‎ 

ا : إن غيرت الزيادة إعراب (الكلام)(") ومعناه تعارضاء > مثل أن يروي ٠‏ 
أحدهما في صدقة الفطر : « أو صاعاً من بر٠‏ ويروي الآخر: e‏ 
من بر٤(‏ وإن غيرت ا معنن دون الإعراب؛ كقول الآخر 
نين » قبلت الزيادة . : : 

قال شتا : قال القاضني : #إذا رؤئ جماعة من الثقات جديقا راتفر حدم ۰ 

بزيادة لا تخالف الزيد عليه مثل : إن نقلوا(" أن النبي اة دحل البيت» وانفرد ا 
أحدهم بقوله : «دخل النبي٤»‏ ڈ ت ثبت تلك الزيادة (بقوله) كالمنفرد بحديث 
عنهم» وهکلا لو ارسلوه کلهم» ورفعه واحد7) إلى النبي کیا یثبت مسنندا 
بروایته › وهكذا لو وقفوه كلهم على صحابي» ورفعه واحد إلى النبي مء ثبت : 
هذاالمرفوع» ولم يردء قال: وقد نص أحمد على الأخذ بالزائد في مواضع : 
فقال أحمد بن القاسم : سنأالت أبا عبد الله عن مسألة في فواتج الحج؟. فقال: 
وهذا مذهبنا في الأحاديث إذا كانت الزيادة في أحدهما أخذنا بالزي يادة )ي 
a‏ وفي المطلق والمقيد" ١ء‏ ونقل اميموني عن آنه 


..)]/١١۳-ب‎ /۱۲۲( هذه العبارة لأبي الخطاب ! وراجع : التمهيد الورقة‎ )١( 

(۲) في «د» و«ض/ ب٤‏ وام N‏ 

(۴) الزيادة من «د» و«ض/ ب» و«م» وهي ثاإسة كذلك في لمهي د ألورقة 0/1۲۳١‏ 
والمعتمد لأبي الحسين (۲/ ' E‏ 

() في «م٠‏ : : وصاعا). : 

, سياتي تخريجها.‎ )۵( ٠ 

E 11° التمهيد الورقة (۱۲۲/ ب الغتمد(۱/‎ )١( 

(۷) في «م٤:‏ «مثل آن ينقلوا» . وفي العدة )٠١٠١٤/۳(‏ :مل أن يقولوا» . 

, (۸) الزيادة من د٩‏ واض/ ب٠‏ و«م» والعدة (۳/ .)٠١١٤‏ 

(۹) في م : : «واحد منهم؟. 

. في م٠ : ثبت عنه مسنداً»‎ )(١( 

۱ مده ارول مذکوربلفظهاني یقات ن آي بعلن )٨/۱(‏ في ترجامة احمد بن 
القاسم . 

:)۱ ۰۰۵/۳ .إلى هنا ساقط من ده واضی/ ب والعدة‎ AN AOS 
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قال : نقل آن النبي إلا دخل الكعبة ولم يصل)ء ونقل آنه صل" فهذا 
يشهد آنه صلّى» وابن عمر يقول: «لم يقنت في الفجر") وغيره يقول : 
«قنت٤(٤)»‏ فهذه شهادة عليه (آنه)* قد قنت» وحديث آنس : لم يأن") لرسول 
الله ب آن یخضب »۰ وقوم يقولون: قد خضب فالذي شهد على 
الشيء فهو أوكد. وذهب جماعة'') إلى آن ما انفرد به الواحد كان مردوداً. 
وقد روي عن أحمد نحو هذا في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث والمروذي : إذا 
| تبايعا فخير أحدهما صاحبه بعد البيع» هل يجب البيع؟ . فقال: هكذا في 


(1) أخرجه: البخاري »)٤۱٤/١(‏ ومسلم /٤(‏ 4۷)» والنسائي /٥(‏ ۲۲۰)» وأبو داود 
»)۲۱١ /۲(‏ والطحاوي (۱/ ۳۸۹) من طریق ابن عباس - رضي الله عنهما- . 

٠‏ (۲) أخرجه: مالك (١/٤۱۷)ء‏ والبخاري (١/٤۱٤)ء‏ ومسلم (41/6)ء والنسائي 
(/ ۳۱۷)» وابن ماجه (۲/ »)۹۸٩‏ والطحاوي (۱/ ۰ )» والدارمي (۲/ .)٥۳‏ وأبو 
داود (۲/ ۲۱۳) من طریق ابن عمر رضي الله عنهما- . 

(۳) أثر ابن عمر آخرجه: عبد الرزاق في مصنفه (۳/ )٠١۷‏ عن آبي الشعثاء قال : «سالت 
عمر عن القنوت في الفجرء فقال: ما شعرت أن أحداً يفعله» . وأخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار )۲٤١/۱(‏ من طريق أبي مجاز قال : «صليت خلف ابن عمر- رضي 
الله عنهما- الصبح فلم يقلت . فقلت : الكبر يمنعك؟ . فقال: ما أحفظه عن أحد من 
أصحابي» . «وسأل آبو الشعثاء ابن عمر عن القنوت فقال : «ما رأيت أحداً يفعله»|. ه. 

: من طریتق محمد بن سیرین قال‎ )۲٤۷ /۱( آخرجه: آبو داود (۲/ 1۸)ء والطحاوي‎ )٤( 
سل انس : هل قنت رسول الله بيا في صلاة الصبح؟ . فقال: نعم . وأخرجه الدارقطني‎ 
عن أنس بن مالك . قال: «صليت مع النبي ية فلم‎ )۲٤١ /۱( والطحاوي‎ .)٠١ /۲( 
يزل يقنت في صلاة الغد حتى فارقته» وصليت خلف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-‎ 
. فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته»‎ 

(۵) الزيادة من م . 

() في «م٠:‏ «بأن رسول الله . . . إلخ» 

(۷) أخحرجه: البخاري »)۲۸/١(‏ ومسلم (۷/ ۰)۸٩‏ وآبو داود ۰)۸١ /٤(‏ والنسائي 
۰)٤١ /۸(‏ وابن ماجه (۱۱۹۸/۲). 

(۸) اخرجه : النسائي (۸/ ۰)٤١‏ وآبو داود »)٥۲ /٤(‏ وابن ماجه (۱۱۹۸/۲) من طریق 
ابن عمر- رضي الله عنهما- . 

(۹) في العدة (۴/ :)٠٠١٠١‏ «فالذي شهد على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أوكدا . 

. «من أصحاب الحديث»‎ :)۱٠٠۷ /۳( زاد في العدة‎ )٠( 


O ET س‎ 0= 


aT‏ : تذهب إليه؟ . قال: لا آنا اذهب إل الاحاديث 
الاقة)» الخيار لهما مالم يتفرقاء ليس فيها شيء من هذا.. 
) قال القاضي : فقد اطرح" رواية ابن عمر بزيادتها؛ لأنالجحماعة مانقلوهاء 
وإِنّما تفرد بها ابن عمر» وقد قال في رواية آي غالب ۲۵ کان اجاج , بن رطاة() ٤‏ 
۹ب من الحقاظ/ »> قیل له : فلم هو عنذ الناس ليس بذاك؟ . قال لاي ده رباد 
علي بت ابن ا بک د ت إا ر ا ۰ 
قال شیخنا' ل اجترح( ۸ منه ترکه للزيادة في حديث عائشة : «والملك لا 
شريك لك۲)ء قال : لن الناس خالفوه قال المزوذي : قرئ عل آپي عبد الله 4 
حديث عائشة كانت تلبي : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك»ء فقال أبو عبد الله ا فترکه' e‏ 
لان الناس خحالفوه. ١ 2 E‏ ) 
. شیخدا: فصل ی وا ر وذلك أن الكلام في ٤‏ 
ثبوتھا او رها غير اتباعها عملا E‏ وې 


)١(‏ في : : «حدیث عبد الله بن عمر؛. 

: (۲) في 7م : «النافية؟ , 

(۳) في «م4: صرح | | 

() في العدة )٠١٠۷/۳(‏ ر 
r a‏ .وقد | 
بحثت عنه فلم أجد له ترجمة . : 


)٥( )‏ هو ع ا ای وو کی عار . أحد الفقهاء e‏ 


وغیره. , قال الإمام أحمد: «کان من الحفاظ»» وقال ابن معين اليس بالقري» رجو : 


صدوق» . وقال الدارقطنی وغیره: لا یحتج به» . مات سنة ٤۵‏ ١ه‏ 
لە ترجمة في : تاریخ این معین (۲/ ۱۰۰-۹۹( ميزان الاععدال ))٩۰ 1٤۵۸/10‏ 

تقریب التهذیب (۱/ )٠١۲‏ . : 

e TEL :٩م« في‎ )( 

OV ٠٠١٤ /۳( العدة‎ )۷( 

(۸) في «م٤:‏ «اخرج؟ واظر في کلبة اجنرع؛ الصاح 0ا1 1( 

. حديث عائشة تقد م تخريجه‎ )٩( 

۰ ) ۰( في م : : افتر کته . 


ا 0 > 


احدهما زيادة » فهنا لا ريب فى قبولها إذا رواها ثقة كمالو روئ حديثاً مفرداً 
شا کا اشر لکن فد و جب ذلك فقس الزو اة اا ار تخي 
فتبقى من باب الخطابين المطلق والمقيد» وهنا قد خحالفت إطلاق الرواية الأخحرى 
كما في حديث ابن عمر في البيعين» فكلام أحمد في رواية ابن القاسم» إشارة 
إلى هذا القسم - وكذلك في حديث ابن عمر -لكن إذا كان رواة' المطلق 
(عددا)" وراوي المقيد واحداً وهو تقييد" يرفع موجب ذلك الخبر» صار 
کالنسخ عنده» وتعارضاء فلا يرفع الأقوى بالأضعف0؟» ولهذايتوقف في 
النسخ بمثل هذه الرواية عنه في التفريق» وكنسخ القيام للجنازة(*) ونحو ذلك› 
فإن نسخ خبر العدد" بالواحد يتوقف فيه» وآما الخبر الواحد فإما أن تزار(۷) 
إحدى الروايتين عن المنشى للكلام أو عن المخبر به . 

فأمًا الأول فهي المسألة امذكورة هناء وهي زيادة أحد الاصحبين) مالم 
يروه الآخحر» وهي ترجع إلى القسم الأول إن تعدد المجلس . وآما إن اتحد» أو لم 
يعلم واحد منهما فهي هي . وآما إن كانت الزيادة عن المخبرء فهنا الزيادة في 


(۱) في م٠‏ : «راوي» . 

(۲) هذه الكلمة مزيدة من ١م‏ . 

(۳) في د1 : «وهو مقیدا. 

)٤(‏ في «م٩:‏ «الأضعف». 

)٥(‏ روئ عبد الرزاق في مصنفه (۳/ ۰)٤٦١‏ والبیهقی /٤(‏ ۲۸) عن قيس بن مسعود عن أبيه 
أنه شهد جنازة مع علي بن أبي طالب بالكوفة فرأئ ناسا قياماً ينتظرون الجنازة أن توضع 
فأشار إليهم بدرة معه أو سوط : «اجلسوا فان رسول الله به قد جلس بعد ما کان يقو م" . 
وأخرجه: الطحاوي /١(‏ ۸۸) عن علي - رضي الله عنه - بلفظ : «أمرنا رسول الله با 
بالقيام في اجنازةء ثم جلس بعد ذلك» وأمرنا با جلوس؛ . 
قال الطحاوي : «فقد ثبت با ذكرناه آن القيام للجنازة قد كان» ثم نسخ٠|.‏ ه. وآخرج 
ا لخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (۱/ )٠۲١‏ عن على - رضى الله عنه - أنه قال : «إن 
رسول الله َي إنما قام مرة واحدة ثم لم يعد |. هر.. 1 1 ۰ 

۰ (1) كذافي «ض/ آ٩‏ وەض/ ب" و«د». وفي «م٤:‏ «خبر العدل؟. 

(۷) في م٤‏ : ترد . 

- (۸) في «ض/ ب» : «الصحابين؟ . 


(۹) في م٤‏ : «ولم يعلم؟ . 


=0 ل و 


A a 
قد يرويه المحدث بكماله» اوقد يختصره» فسبب قبول الزيادة إما تعددء وإما‎ 
حفظ الزائد دون غيره» وإما أن يكون تركهم لروايتها لالعدم علمهم بل‎ 
١ اللاختصارء وترك روايتها ينبني على جواز نقل بعض الحديث دون بعض‎ 
إذا كان ر موهماًء ولهذا قرنوا إحدى المسألتين بالأخرى› وآيضاً فزيادة بعض‎ 
الرواة به بغض الحديث يستمد من قاعدة» وهي : : أن التفرد بالرواية قد يقدح تارة»‎ 
e e وقد لا یقدح آخری("»‎ 
) . وإلافلا.‎ 
` ومنه رواية ا۵ تغم اه البلوی غير ذلك ؛ لأنّها إذا كانت ثابتةء فامحدت‎ ) 
إما آن يكون قد ذكرها للبقية أو لم يذكرها . وإذا ذكرها » فإما انهم لم يسمعوهاء‎ 
أو سمعوها وما حفظوهاء أو حفظوها وما حدثوا بهاء » لیس هنا سبب رابع . فان‎ 
كان المقتضي لذكرها وسمعها وحفظها والتحدث بها" موجوداً» صارت مل‎ 
المثبت والنافي سواءء وأما الاختلاف في الإسناد والإرسال والرفع والوقف»‎ 
SS ففيه تفصيل آيضاً‎ 
. وأهل الحديث أعلم من غيرهم‎ 
: شيخا: فصل : ذكر القاضي في ضمن المسألة و‎ 

اليد كالارة يديت فاررد عله درك الإا اجمد زياف ابن آي كرو ٠:‏ 


. في م : : «يبتني؟‎ )١( 

(۲) سیا تي الكلام على هذه المننالة EEL‏ 

(۳) في «د» ولاض/ ب وم٤‏ :ولا یقدح أخری؟. 

)٤(‏ حذف جواب «إذا» وکانه قال : «إذا كان كذا قبلت» افا ت / في ال 

() ما : ساقطة من «د» ولاض/ ب٠‏ . 

(7) في اما : : «(والتحديث بها . : 

(۷) هو : دی ای رة مرا ار افر انه ی اخدالاد عدت قن الننن 

ومحمد بن سيرين وقتادة وخلق كثير. وعنه ابن علية ويحيیٰ بن سعيد وغيرهما . وثقه 
یحی بن معین . . وقال أحمد : الم یکن له كتاب إ إنّما كان بحفظ » وقیل : انه تیر حفط 
قبل موته بعشر سنین؟ . مات سنة ٠١0١‏ ه. 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ ٠۷۷ /١(‏ - 0 تريخ ن مەن 104/10 0. 1( 
تقریب التهذیب (۱/ e ٠۲‏ 


۵ اسر نی ارا انناو م کے د ہے 


الاستسعاءء قال في رواية الميموني: حديث أبي هريرة في الاستسعاء ٤‏ يرویه 
ابن ای عروبة» وأما شعبة وهمًام(")ء وهشام الدستوائي(") »فلم یذکروه)ء 
ولا أذهب إلى الاستسعاء)ء فقال القاضي : هذا باب اوهو آن هذه الاد 
تخالف المزيد عليهء فيكون كأنه تفرد بضد مانقلته الحماعة› فیقدم ما كثرت 
رواته) على ما قلت» وكذلك فيما نقل عن النبى ية في ذكاة الفطر : « 
صاف من برً(١).‏ وروي : «صاع من برا( فهذه الزيادة تخالف المزيد عليه 
فيقدم أحدهما بكثرة الرواة). 


() حديث آبي هريرة آخرجه : البخاري )٠٠ /٤(‏ بلفظ : امن أعتتق نصيباً أو شقيصاً في 
غلوك فخلاصه عليه في ماله إن کان له مال » والا قوم عليه فاستسعی به غیر مشقوق 
عليه». وأخحرجه كذلك : ممسلم /٤(‏ ۲۱۳). وآبو داود /٤(‏ ٤۲)ء‏ والترمذي 
(۲/ 4*1( والطحاوي (۳/ »)۱١۷‏ وابن ماجه (۲/ .)۸٤ ٤‏ 

(۲) هو : همام بن يحي العوذي البصري » أحد علماء البصرة وقاتها. روئ عن قتادة. قال 
آبو حاتم : «ثقة» في حفظه شيء۲. قال آحمد: «همام ثبت في کل مشایخه». وقال آبو 
زرعة : لا بأس به». مات سنة ٤١١ه.‏ 
له ترجمة فی : میزان الاعتدال (۲/ ۳۰۹ ۴۱۰)» تقریب التهذیب (۲/ ١۴۲)ء‏ تذكرة 

.)۲١۱/۱( الحفاظ‎ 

۰( ) هو: حشام بن ابي عبد اله الدستواتي . وله ابن معين وغيره» إلا أنه رمي بالقدر فيما 
قیل . حدث عن قتادة ویحیی ب بن أبي كثير وطائفة . وعنه عبد الرحمن بن مهدي وأيو داود 
الطيالسي وخلق كثير . مات سنة ٤١٠ه»‏ وقيل: سنة ۳١١هھ.‏ 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (۱/ ٤۱۹)ء‏ تاريخ ابن معين (۲/ ٦1۷‏ قرب 
التهذیب »)۳٠۹/۲(‏ ميزان الاعتدال .)۴٠١ /٤(‏ 

() راجع في هذا: سنن الترمذي (۲/ »)٤۰۱‏ وإرشاد الساري /٤(‏ ۸-۳۰۹٠۳)ء‏ وأخرجه 
الطحاوي )١ ۷ /١(‏ يسنده إلى همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه : «آن رجلا أعتق 
شقصاً له في ملوك» فأعتقه النبي َة کله عليه» وقال: «لیس لله شريك» . 

() العدة (۳/ ۷١٠٠-۹١٠٠)ء‏ ورواية الميموني هذه ذكرها ابن حامد في تهذيب الأجوبة 
الورقة (۹/ ب ١٠/آ).‏ 

(7) في «د» واض/ ب» وم : «روایته» . 

(۷) آخرجه: بو داود (۲/ »)۱١٤١‏ والدارقطني (۲/ »)۱٤١‏ والطحاوي (۲/ )٤٥‏ من حديث 

(۸) خر جه: الدارقطنی (۲/ ١٤۱)ء‏ والطحاوي (۲/ )٤٥‏ عن ثعلبة بن صعير آيضاً. 

.)٠١٠١-۱۰۰۹/۳( العدة‎ )۹( 


ê8‏ ۵ اسو:ن ناسید نتاه ه 


شیخنا: فصل : ذكر القاضي في ضمن اللسالة : إن الزيادة في الشهادة مقبولة ] 
جعله محل وفاق وقاس عليه . «فلو شهد ألف على إقراره بألف» وشهد شاهد 
على إقراره بألفين»› ثبتت الزيادة بقولهماء وإن كانا قد انفردا عن الجماعة») 
وذكر أن المقومين إذا اختلفوا في القيمةء تعارضت شهادتهم في الزيادة فلم 
e LT‏ 

| )۳( الآ‎ 
TTT فسالة0):‎ 
SS E A a ) 

اع ن اوج تل ایت الفط دون لين 


مسال : فن کان ترك بعضه يتضمن ترك بیان في آوله ویوهم منه شیا زول 
بذكر الزيادة لم يجز حدقها مثل ما ذكره الشافعي» فقال: : «نقل بعض النقلة عن 
أبن مسعود أنه أتى النبي اة بحجرين وروثة يستنجي بهاء فرمى الروثة وقال : 
) «إنھا رکس۷)ء ورو بعض الرواة أنه رمى ل الروثة» ثم قال : «ابغ لنا جرا 
ئالعاً»), والسكت عن ذكر الشالث ليس يخل بذكر رمي الو وبیان آنھا. 


(1) العدة(۳/ ,)٠١٠١١‏ ورالجع كذلك : اكفابة للخطيب ايغدادي ص | E‏ 
() في «م٩‏ : «أحدهم». 
(۳) انظر : العدة .٠١/۳(‏ 0 ۰ 
() راجع في هذه المسالة : العدة(۳/ ١ ٠۱۹-۱۰۱١‏ المع ص ۲۷ تحاسن الاصطااح_ 
ص٤ ١ ۳۳٣-۳۳‏ 
)٥(‏ في «دا و«ض/ ب٥ ١‏ الا العئى». 9 
)١(‏ راجع في هذه المسألة: : اتتحریرللمرداوي ص ۲٦۷‏ شرح کوب لیر ص ۱۲ ۲سن _ 
اللحق» البرهان .)٦٥۸ /١(‏ 
(۷) حدیث ابن مسع ود رضي الله عنه-أخرجه E E‏ 
۳/۷ والترمذي (۱۵۷/۱)ء وابن ماج (۱۱٤/۱0‏ رالنسالي (#۲-۳۹/۱) 
والطحاوي (۱/ ۱۲۲). : : 
(۸) آخرجه : احمد (1/ (١١‏ والدارقطني (۱/ )٥١‏ ولفظه ما من طریق معمر عن آي 
إسحاق عن غلقمة بن قيس عن ابن مسعود_ رضي الله عنه_ : أن النبي اة ذهب 
لحاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بشلاثة أحجار فجاءه بحجرين وروثة فالقى الروثة وقال : 
«إنها ركس اي بحجره» ١٠.‏ .ه. وراجع E‏ 
الغني على الدارقطني a .)٥١ /١(‏ 


۵۵ انی امول لنت و و ککkkkhkkے‏ ۷ ۱ کے 


ركس» ولكن يوهم النقل لذلك جواز الاستجمار بحجرين . 
قال الشافعي : فلا يجوز الاقتصار في مثل هذا على بعض الحديث› 
وتحمل رواية المقتصر على أنه لم تبلغه الزيادة) . 
وقال الجويني : «إن قصد الراوي بذلك إثبات منع استعمال الروثةء ونقل ما 
يدل على ذلك من رمي الرسول الروثة» وحكمه بأنها ركس» فهو سائغ غير 
بعيد» وإن لم يعلق روايته بذلك» بل افتتحها غير متعلقة بغرض معين لم يسغ 
الاقتصار على ذلك ؛ لأنه يوهم جواز الاکتفاء بحجرین») . 
مسال : ذا رویٰ رجل خبرآعن شيخ مشهور لم يعرف بصحبته/ ولم ۸۰/ ب 
تشتهر الرواية عنهء واجتمع أصحاب الشيخ المعروفون على جهالته بينهمء 
آنه ليس منهم هل ينع ذلك قبول خبره؟ . 
قالت الشافعية : ينع وقالت الحنفية : لا ينع" ونصره ابن برهان» 
والاول: ظاهر كلام أحمد في مواضع »› وأكئر المحدثين› والشاني: يدل عليه 
كلام أحمد في اعتذاره لحابر الجعفي في قصة هشام بن عروة" مع زوجت . 
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)١(‏ قوله «قال الشافعي : نقل بعض النقلة عن أبن مسعود. . ٠.‏ إلى هنا: مذكور بلفظه في 
البرهان (۱/ 10۸ -19۹) . 

.)٦٦١ 10۹ /1( البرهان‎ )۲( 

(۳) هذه المسالة نقلها الفتوحي في شرح الکوكب ال نير ص ۲۹۱ من الملحق برمتها. 

)٤(‏ في «د» و#ض/ ب٤‏ : «واجتمع واختلف أصحاب. . . إلخ. 

() انظر : محاسن الاصطلاح ص ۱۷١-١٠۹١‏ . 

() انظر : أصول السرخسي (۱/ ۳۷۹)» فوا الرحموت (۲/ .)٠٤۹‏ 

(۷) هو : هشام بن عروة بن الزبير بن العوام آبو المنذر . أحد تابعي المدينة المشهورين . كان ثقة 
ثبتاً كثير الحديث حجة . رأیٰ ابن عمر وابن ن الزبير وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم- . 
مات سنة ٤١‏ ١ه.‏ 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (۱/ »)۱٤٤‏ تاریخ ابن معین (۲/ 11۸ -11۹)ء تقريب 
التهذیب .)٤١۱۹/۲(‏ 

(۸) هي : فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام . من الثقات. حدّث عنها زوجهاهشام 
وغیره. . من الثالثة . راجع : تذكرة الحفاظ (۱/ ۰)۱٤ ٤‏ تقریب التهذیب (۲/ ٩‏ 1( 


من صسائل التر جيح 


مسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة» نص عليه(")ء وبه قال 
مالك فيما ذكره ابن برهان» الشافعي" ذكره آبو الطيب» والشاهعية» 
والجرجاني*» وأبو سفيان السرخسي الحنفيان» وحكى آبو سفيان عن الكرخي 
لا يرجح بذلك0. 

وقال الجحويني : إن صر حوا بنفي ما نقله الواحد عند إمكان اطلاعهم على 
نفيهء فهذا يعارض قول المبت)ء وذكر القاضي تقد رواية الأتقن الاعلم ا 
يقتضي آنها محل وفاق* . 

مسألة) : فإن كان الأقل أوثق من الأكثر مع اشتراكهما في أصل العدالةء 
فالأوثق آولی» قاله ابن برهان»ء وهو قياس مذهبناء قال : ومن الناس من قال : 


)١(‏ راجع : العدة (۹/۳٠١٠-١١١٠)ء‏ الواضح ٠٠٤ /١(‏ ب)» رسالة التميمي المطبوعة 
بآخر طبقات الحنابلة (۲/ ۲۸۷)ء التمهيد لبي الخطاب الورقة »)]/۱١۹(‏ شرح 
الکوکب المنیر ص ٤۳۲-٤۳۱‏ روضة الناظر ص .۲٠۸‏ __ 

(۲) وحكاه القاضي عبد الجبار عن مالك أيضاًء فال : «إن مالكاً رجح إحدى الشهادتين بكثرة 
الشهود وغيره لم يرجح بالكثرة» |. ه. فراجع: المعتمد (۲/ ١1۷)ء‏ والإشارة للباجي 

الورقة /١١(‏ ب)» والوصول لابن برهان الورقة (۹۲/ آ_-ب). 

(۳) وحكاه كذلك آبو الحسين في المعتمد (۲/ .)1۷١‏ 

() انظر : الاعتبار لأبي حازم ص 1١‏ اللمعم ص ٤۹‏ المحصول .)٠١۴۳ /٥(‏ 

)١(‏ ونقله كذلك البخاري في الکشف (۲/ »)٠١١‏ ونصه: «وذهب آكثرهم إلى صحة 
الترجيح بكثرة الرواة» وبه قال أبو عبد الله الجرجاني من أصحابنا وأبو الحسن الكرخي 
في رواية» وهو قول محمد بن الحسن؟ . 

)۲ ٤ /۲( وانظر : آصول الس رخسي‎ .)1۷٦ /۲( وحكاه كذلك آبو الحسين في المعتمد‎ )٦( 
حيث قال: «وأبى ذلك أبو حنيفة وآبو يوسف والصحيح ما فالا ١.ه. وحكاه كذلك‎ 
.)٠١١ /۳( عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار‎ 

(۷) انظر : البرهان (۲/ .)١١١۴‏ 
(۸) انظر : العدة (۳/ .)٠١۲۲‏ 
(۹) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص ۲٠۹‏ شرح الكوكب المنير ص ۲ 


@ © المسودة في أصول انث‎ e6 


يقدم الأكثر رواة» وهو فاسبد١).‏ ا 
شيخا: فصل" :ولا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جمیع 
E EO EC‏ 
القاضي". | 
اشيخنا: مساألة): ورجح احد الراوین بکونه مباشرآًلارواء» وذلك مال 
رواية أبي رافع* في حديث ميمونة" مقدم على رواية ابن عباس . 
والد شيخدا: : ما , : إذا كان أحد الراويين صاحب القصة»› ا 


(۱) انظر الرصول لابن برهان الورةة (۲/۹۲ ج 
(۲) راجع في هذا الاحکام لان حزم ۰۱۵۱/۲0 ۱۱۱)» شرج الکوکب الیر ٤۲۸‏ 
المعتمد(١/1۷۲).,‏ أ ١‏ 
(۳) انظر : العدة(۱۹/۳١١۱).٠ e‏ 
) راجع في هذه المسألة المدة(/4١١٠‏ العمهيد الررقة ١۷٠ب‏ اصرل 
السرخسي (۲/ »)۲١‏ الاعتبار لابي حازم ص ٠۳‏ . ۰ 
()هو: أبو رافع القبظي » مولن رسول الله ك . شال : اسمه آسلمء وقیل رامین ویز 
غير ذلك شهد مع رسول الله اة أحداً والخندق والمشاهد بعدهاء وزوجه رسول الله 
و مولاته سلمی › فرلدت :له عبد الله . وكان بو رافع تملوكاً للعباس فوهبه لرسول الله 
اة فلما أسلم العباس اعتقه رسول الله كلا eS‏ 
عنه ٠-‏ وقیل : في خلافة عثمان - رضي الله عنه - ٠‏ والصواب الأول . e‏ 
له ترجمة في E‏ رتهذیب 
الاسماء واللغات ق ۱ (۲/ .)۲۳١‏ 
(1) حديث أبي رافع وفيه a E E‏ ا 
.آأخحرجه : أحمد /٦(‏ ۳۹۳)» والدارمي (۲/ ۳۸)» والترمذي (۲/ ۲۹۸) . وقال : «هذا 
حديث حسن»› ولانعلم ادا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة وروا 
مالك مرسلا ورواه أیضاً سلیمان بن بلال عن ربيعة مرسلاً؟.. ا E‏ : القن 
بشرح الموطا(۲۳۸/۲). 
(۷) حدیث ابن عباس" - رضي الله عنهما۔» وقيه: ١ ae‏ 
أخحرجه : البخاري (۳/ ۰ ومسلم /٤(‏ ۱۳۷)» والنسائي /٥(‏ ۱۹۱)» والترمذي. 
) وابن ماجه »)۳۲٣/۱(‏ والطخاوي (۲/ ۲۹۹)» والدارمي (۲/ ۴۷). 
[ (۸) راجع في هذه المسألة : العدة (۳/ ٠ ٠.۲١‏ التمهيد الورقة (۱۲۹/ ب)ء روضة الناظر. 
ص٩ ٠‏ شرح الكوكب النير ص ٠٤۳١‏ المحصول (/ .)٥٥١‏ الاعتبار ص .٠١‏ 
)٩(‏ في دا ولاض/ ب٣‏ وما a ES‏ 


60 المسودة في آعول النتد © © 
غيره؛ كحديث ميمونة حلاف( للج رجانی» فإنه قال : قد يكون غير الملابس 
عرف بحال رسول الله َد . 
رسول الله بيا" . قاله القاضي" وابن عقيل ء ومثله برواية ابن عمر في 
إفراد احج . وكذا آبو الخطاب0؟. 

والد شيخنا: مسألة: : فإن كان رواية أحدهما قد اخحتلفت دون الأخرى(۷) 
دمت القن لم تختلف» ومن الاس من قال: ما اتفقا فيه مخساويان فيما اتفقا فيه 
ويسقط ما اختلفا فيه» ومنهم . . .7 هذا نقل ابن عقيل( ۱ء والقاضي 
(ذكرها بعبارة أخرئ )ء وقال إسماعيل'): الرواية المسقة العارية عن 
الاختلاف والاضطراب مقدمة على المختلفة المضطرية)"'). 


والد شیخنا: فصل : ذكر ابن عقيل الترجيح في المتن من وجوه عديدة(؟. 


(1) في «د» و«ض/ ب» و«م٠:‏ «وخالف الجرجاني الحنفي في ذلك» . 

(۲) من آول المسالة . . . إلى هنا: ساقط من «ده واض/ ب». 

(۳) انظر : العدة(۹/۳١١٠).‏ 

.)ب۲٠٤/۱( الواضح لابن عقيل‎ )٤( 

»)4۷ 5۲)ء وأحمد(۲/‎ /٤( حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- أخرجه: مسلم‎ )٥( 
. )۲۳۸ /۲( والدارقطني‎ 

. ٠١ انظر : التمهيد الورقة (۱۲۹/ ب)» الاعتبار لابن حزم ص‎ )٩( 

(۷) وعبارة «د» ولاض/ ب٠‏ وم٠‏ : «والاخرى ما اختلفت» فالتي لم تختلف مقدمة». 

۰ (۸) اومنهم؟: ساقطة من ١م‏ وحدها. 

(۹) بياض في النسخ الملخطوطة يتسع لكلمتين . وعبارة ابن عقيل في الواضح /١(‏ ٠٠۲ب):‏ 

هكذا: «والشاني عشر: آن يكون أحدهم لم تختلف عنه الرواية والآخر اختلفت عنه 

الرواية . وفي ذلك وجهان لأصحاب الشافعي ؛ 

أحدهما: تتعارض الروايتان وتسقطان وتبقى رواية لم تختلف عنه الرواية. 

والثاني : يرجح ؛ ؛ لأن الرواية التي لم تختلف عضادتها الآحر بما وافقتها فيه» |. ه 

(١۱)انظر:‏ الواضح (۱/١٠٠آ).‏ 

(۱۱) انظر : العدة(۱/۳١۳١٠).‏ 

(۱۲) هو : الفخر إسماعيل . وقد تقدمت تر جمته . 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من «د؛ ولاض/ ب٤‏ وم . 

۱( انظر: الواضح (۱/ ١٠۲آ).‏ 
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روالد شیخنا: : مسأًلة() ٠‏ ون كانت القاظ الد ارين مختلفة » والآخر الفاظ 
غير مختلفة » فذكر ابن عقيل احتمالین : ١‏ 
احدهما : أن غير الختلفة) مرجح. 


والثاني : آنھما سواء( ۳ء وذگر إسماعيل أن المتن الوارد/ بالغاظ فة مع | 
SS‏ قال و ا 
على الاتفاق : : 

رالد شیخدا: : اة( . ار ا ار ر ر ا ف 
کان مرجحاً علی ما لم يقترن به تفسیره» ذکره ابن عقیل)ء وله بجدیث 
الخیار» وحديث الغيه. | 1 


رالد شيخنا: فصل : وما رجح به في الإسناد : ان يكون احد الراوين كبيرا 
والاخر صخرا فيقدم رواية الكبير ذكره ابن عقيل في آرائل السفر الشاني 
CC : E‏ 


)١(‏ راجع في هذه المسالة : المدة(۳/٠۳٠‏ ۰ الحصول (۵/ 0۷۲)» مخع صر لعن 
١ : .(۳11/۲(‏ 

(۲) في اما : : أن غير المختلف» . 

(۳) انظر : اواضح (۱/ ۲۰ آمخطوط؛ ابجدل ص ۲۲ مخطوط. 

)٤(‏ في ام : ايقدم». 

i هذه الكلمة ساقطة من «م‎ )٥( 

اا ا ا ا ۰ وشي الولف إلى حديت يمان 
بالفيار» . : 

(۷) یشیر إل حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما۔ » آخرجه عنه احمد(۲/ )٥‏ بافظ : : «إئما E‏ 
الشهر تسع وعشرون فلا تصرموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروهء فان غم عليكم فاقدروا لهه . قال 
نافع : فکان عبد الله إذامضی من شعبان تسع وعشرون» يبعث من ينظر . فإِن رأئ): 
E E E‏ 
منظره سحاب آو قتر» أصبح صائماً» | .هھ ` 

(۸) في م : : «من الأصل» . وراجع في هذا : الواضح (۱/ ۲٠٤‏ ب). 

(۹) في «د» واض/ ب» وما : على غير الأكابر". . وراجع : : المد (۲۹/۳. ۰ شح 
SE‏ : 


سردت نر ا مسرل انو م ڪڪ کک ن .کے 


الروايتين . ذكره الفخر إسماعيل في جدله . فإن قلنا بالترجيح» قدمت رواية 
ا لخلفاء الأربعة على غيرهم» واعني بالأكاير : الرؤساء من الصحابة(' لا الأكابر 
فصل : ويقدم أحد الراويين بكونه أعلم . ذکره ابن عقیل "۰ والقاضي" ٣‏ 
الكفاية وغيرهماء وأتقه() . وقالت الحنفية فيما ذكره البستي : تقدم رواية 
الققيه على غير الفقيه . 
والد شیخنا: فصل : ویقدم احدهما بکونه أضبط(). 


والد شيخنا: فصل : ويقدم أيضا" بكونه أكثر صحبة للمروي عنه . ذكره ابن 
عقیإ ۷ء وآبو الخطاب/ . 


والد شيخنا: فمصل: وذكر القاضي وابن عقيل إذا كان أحدهما أحسن سياقاً 
للحدیث فإنه یقدم لحسن عنایته( ٩۱‏ . 

والد شيخنا: فسصل: ويقدم أحدهما بكونه أورع وأاشداحتياطاً 
(للحديث). ذكره أبو الوفاء"» وأبو الخطاب()ء والمقدسي('. 


(۱) في «د» واض/ ب» : «بالرؤساء الصحابة»ء وفي م : «رؤساء الصحابةا . 

(۲) انظر : الواضح (1/ ۲۰ ب). 

. 1۷ وينظر كذلك : الاعتبار ص‎ (OT Dual CF) 

. كذا تقر في «ض/ آ» و«اض/ ب٤ . . وفي د٤ : : (وأبقى؛»› وهي ساقطة من م‎ )٤( 

(۵) انظر : العدة (۳/ ۸٤4)ء‏ والتمهيد الورقة (۱۲۹/ ب). 

)٨(‏ في «د» و«ض/ ب» وم :١‏ «ويقدم أحد الراويين بكونه. . . إلخ». 

(۷) في «د» واض/ ب٤‏ زيادة: «في أوائل الثاني الاصلي» . في «م٠:‏ «في أوائل الثاني من 
الاصلي؛ . وراجع : الواضح ٠٤/١(‏ ب). 

A O 

(۹) في د واض/ ب٩‏ وم٤‏ : #فيقدم؟ . 

- ب)» والحدل-_وكلاهما لابن عقيل‎ ۲٠٤۲ /۱( الواضح‎ .)۱٠۲۹ /۳( انظر: العدة‎ )۱١( 
. ۱٤-۱۳ الاعتبار لابن حازم ص‎ ۰۳ ٤ص‎ 

. مزيدة من «دا و«ض/ ب٤ . وفي «م٩: «في الحديٹ»‎ (٠ 

(۱۲) مراده : اہن عقيل الحنبلي . فراجع : الواضح (۱/ ۲٠٤۲‏ ب). 

(۱۳) التمهيد الورقة (۱۲۹/ ب). 

(۱) روضة الناظر ص ۹٠۲٠ء‏ وراجع آيضاً: المعتمد (۲/ 1۷۷). 


) ج ,کک و ی سردن اسر انت ۵ ) 
والد شيخنا: مسألة : يدم (أحد الروایین)) بکونه من آهل الحرمین؟ ذکره ‏ 
aA‏ وهذا إِنّما آراد به والله أعلم من كانت مدة مقامه في حياة. 
رسول الله اة با مؤضع الذي كان فيه رسول الله 3 سواء انتقل بعد موت الي 
بل إلى غبرهما ام0 لا؟. _ 
والد شيخا: فصل: ولا عبر( بالتر جح بالذكورية واحريا حلاف ار £ 
وهذا لیس بشي,(۷). 4 
(شیخنا: فصل شام حدیث ملم بشطرب لفظ عل می افطرب 
لفظه. قاله القاضي).. ) ۰ 
شيخا:فصل: جوز ترجيع احد اللاي اقبي علي الاحر مد عامة " 
العلماء» واختلف النقل فيه عن البصري”' SS a‏ 
شيخنا: مسألة : !لا ترجیح في الذاهب اة عن دلیل» وسک عبد بيار صن 
آصحابه جواز ذلك ۱ .. ) ) | | | E‏ 
شیخنا: فصل : فام تريح أحد الدليلين علي الأعر بقلة احتمال للخطا وكثر: ٤‏ 
احتمال الآخرء فنفاء القاضي(")ء وفرق بين ما يوجب صحة الشيء وبيانه. 


(۱) ما بين المعقوفین زيادة من «د؛ و«ض/ ب» وم۲ 
(۲) في «د» واض/ ب٤‏ ولام 4 eR‏ 
(۳) الواضح (۱/ ٤‏ ب-۵ »)"١‏ اللمع ص ٥١‏ . 

() في د و«ض/ ب٩‏ وام 1 : إلى غير الحرمين أولاه : 

SR «ولاآثر للترجيح بالذكورية . .. إلخ؟.‎ : O) 

E‏ : «خلافاً لبعضهم في قولهم :رجح باطریة انکور 
اا . 

(۷)انظر: dS‏ : ا 

افو ا و ا ا as‏ افيه تکرار _ 

مع ما تقدم . i‏ 

(4)العدة(۱۰۳۹/۳), ! 

.)٦۸١ /۲( انظر : المعتمد‎ )٠١( 

(۱۱) راجع في هذا :ارعان ۱۱۵1/1 0۱۱4 شرح الکو الیر ص۲۹ 

ااا ا ). . 


ا ڪڪ 0 — 


يقوى بكثرة وجوه الإثبات ؛ ككثرة الرواة٠)‏ في الخبر وكثرة الاشتناه ه في 
اس و و فاد ای فإنه لا يعتبر فيه بالقلة والكثرة» كمالو 
کان الراوي مغفلا > فإن ذلك يملع قبول خحبره» ولا يختلف بوجودالفسق معها 
وعدمه. 
قال شيخنا- رضي الله عنه - : قلت : هذا ضعيف ولو صح لكان الفرق بين 
ما يوجب الفساد وبين ما يحتمل الفساد ظاهراًء» ومسالته من القسم الثاني . 
E‏ رواية" من سمع من غير حجاب على غیره"؛ کرواية ۸۱/ب 
القاس “ وعروة*) عن عائشة 0ء على رواية الأسود() وغیره. 
وأمًا | الوانة شاعا :فهل تقدم على الرواية عن كتاب؟ انار 
الحنفي : تقدم) (وهو آقوی عندي) واختاره) ابن عقيل( 2 


(1) فى «د» و«ض/ ب٤‏ : «لكثرة الرواة». 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من دا و«ض/ ب». 

) عبارة د و«ض/ ب٩‏ وام ١‏ «على من سمع من حجاب كتقديم رواية . . . إلخ؟. 

)٤(‏ هو ا . تقدمت ترجمته وحدیثه 

الذي رواه عن عائشة» ولفظه: « وخیرها رسول الله ي وکان زوجها عبداً» . اخرجه: مسلم 
(6/ ۲۱)» وأبو داود (۲/ ۰) والنسائي (۱۱1/7)» وابن ماجه (1۷۱/۱)ء 
والدارمي (۱۹۹/۲)» والدارقطني (۳/ ۲۹۲). 

() هو : : عروة ر بن الزبير» كان فقيهاً ۔ توفی سنه ۹۳ه. 

اعت مرو ا ا و ا فا اه : مسلم »)۲٠١ /٤(‏ وأبو 
داود (۲/ ),٠‏ والتر مذي (۲/١٠۳)ء‏ والنسائي .)٠٠١ /١(‏ والدارقطني 
(A/T)‏ 

(۷) هو : الأسود بن يزيد بن قيس النخعي . أدرك النبي يو ولم يره› وهو معدود في کتاب 
التابعين من الكوفيين . ثقة . وکان فاضلاً عابداً . مات سنة ۵ ۷ه. 
له ترجمة في : الاستيعاب بهامش اللإصابة »)4٤ /١(‏ الإصابة .)٠١١/١(‏ 
وحديث الأسود عن عائشة في «آن زوج بريرة کان حرآًه» خر جه: البخاري ٤۳۹ /٩(‏ _ 
6°( وقال: «وقول الحكم مرسل؟› والترمذي (۲/ ۳۱۲). وأبو داود (۲/ ۲۷۰)» 
والنسائي /٦(‏ ۱۹۳). وابن ماجه (۱/ ۰). والدارمي (۲/ ۱۹۹) . 

(۸) ونقله كذلك القاضي في العدة (۳/ ۲۹ °).. 

(۹) الزيادة من * ۴ ) وحدذدها., 

(۱۰) الواضح (۱/ ۲٠١‏ آ), 


) ن 
وقال القاضي : هما سوا!!)» وهو ظاهر کلام احمد» ذکره ین عقيل« 
واحتج بان أحمد عارضْ أخبار الدباغ") بخبر )( ابن عکیے()ء وهوغن : 
کاب ولیس الأمر كما قال» بل احمد عمل بحدیث ابن عکیم لا فيه من 

التاريخ والتنبيه على النسخ› فزالت بذلك المعارضة› والكلام فيما إذا حققت .. 


مسا: : المسند أولى من المرسل في قول إمامنا وأصحابه» وقال الجرجاني : 
الحنفي : الول اون e‏ ا 


() المد ۲۸/۳7 0 : 
5 الأعاديت اتتي وردت تي التب جات من رة عة عم تحرام بيصا e‏ 
لار ابي جام م ا ماج اال جد ادن 0 ٠‏ 8 
نصب الراية OTL ٠٠١ /١(‏ 
) (۳) حدیث ابن عکیم اخرجه : أحمد0/ ۰ وآبو داود (1۷/6)» والنساتي . 
«(1Y0 /¥)‏ وابن ماجه (۲/ »)۱۱۹٤‏ والترمذي (۳/ »)۱۳١‏ وقال : احديث حسن1» ۰ 
والبيهقي )۲٠١ /١(‏ . قال في التخليص (۱/ ٠ a (6V ٤٦‏ 
والبخاري في تاریخه وابن حبان» | ا 
قال المجنذ بن تيمية في المنتقی (۱/ ۳۹): ت هذا 
آخر آمر رسول الله ڪا . ثم ترك آحمد هذا ا لحديث ها اضطربوا في إسناده؛ ؛حیث روی | 
بعضهم فقال : عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة» | ET‏ : 
وقال الحازمي في الناسخ والمنسوخ ص۹٠‏ : «وطريق الإنصاف فيه أن يقال اخدت: 
ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صح › i ah i‏ ا 1 
(ابن عباس عن) ميمونة في الصحة» | .هھ ۰ 
وكذلك قال المجد بن تيمية في المنتقی (۱/ ۳۹) قال : #واكثر آهل العلم عل أن الباغ 
N E E E‏ ۰ 
لينشخها»ا.ه. ١‏ 
)٤(‏ هو : عبد الله بن عكيم ادا أدرك زمن الي إلا رلا مرف اله ماع ٍ 
صحيح . . الإصابة ١ .(141/0< )۳٤١/۲(‏ 
)٥(‏ انظر : الجدل لابن عقيل ص ۳٤‏ مخطوط . ۰ 
)١(‏ راجع في هذه المسالة : العدة (۳/ ٣۲‏ ۰ وما یدحا شرح الکرکب انبر من ٤۴ء‏ | 
والمعتمد (۲/ »)٦۷۷‏ مختصر المنتهى لأبي الحاجب e ›)۳۱١/۲(‏ 
(۷) في «د» و«اض/ ب٤‏ وام :; «من أرسلها. : 
ا ا أفرل اجى 01/0 


ا <0 > 


والمسند جعل العهدة على غيره» وقد قال الإمام أحمد: قد يكون المرسل 
أقوئ إسناداًء وقد يكون الإسناد متصلاًء وهو ضعيف» ويكون المنقطع أقوى 
إسنادا منه . 
أن الترجيح بذلك قد یعارضه رجحانات خر یکون الحکم لھا)» وسواء 
في ذلك مرسل الصحابة وغيرهم لجواز أن يكون المجهول غير حافظ » وإن كان 
عدلاً. ذكره ابن امن( . 
شیخنا: مسالة) : SG‏ 
لفق تل اسحا ارايم قت ااي میداد یت میا 
ال RE AE O.‏ 


والد شیخنا: مال۸(3) ۰ a‏ 
والآخر متفق عليه منهماء فالمتفق عليه أولى . 
شيخنا): مسألة : ابر المتلقى بالقبول مقدم على ما دخله النكير("" . ذكره 


. عبارة «د و«ض/ ب و«م: «وقد قال أحمد في رواية الميموني: ربا كان المرسل.‎ )١( 
إلخا.‎ 

. «قال المصنف : قلت»‎ e 

(۳) في «م٠‏ : ار جحان آخر» . 

في م٤‏ : «له». 

(۵) هو : نصر بن فتيان بن مطر النهرواني البغدادي » المعروف بابن المنى . فقيه العراق على 
الإطلاق أصولاً وفروعاً . من تلاميذه موفق الدين المقدسي . توفي سنة ۸۳٥ھ‏ . 

() راجع في هذه المسالة : العدة(۳/ ١ ٠۹‏ إعلام الموقعین (۱/ ۲۹)» بدائع القوائد 

{TY /6)‏ شرح الکو كب المنير ص ٤۳٤‏ . 

(۷) في د و «ض/ ب» : «ولفظهاة . 

(۸) راجع في هذه المسالة: شرح الكوكب المنير ص ٤۴١‏ الاعتبار لأبي حازم ص ٠١‏ - 
¥ 

(۹) في ١دا‏ ولاض/ ب٠‏ : «والد شيخنا؟» وهي ساقطة من «م». 

.)1۸٠ /۲( انظر : المعتمد‎ )٠١( 


شىخ( ): مسال ) : : في تقديم رواية ثبت علي النافي نض عليه الجمد:, 


قال إسماعيل . : إذا کان الثفي مستنداً إلى علم بالعدم-بان كانت ا 
! الإأثبات معلومة - لا إلى عدم علم» فإن النفي والإثبات في هذه الصورة يتقابلان . 


من غير ترجيح (ذكره في زيادة أحذ الراويين ما لم يذكره الآخر("). 


شیخنا: : ال02 ) : : إذا اعتضد اند الخبرين بعموم كتاب أو سنة او قياس 


زی اوی عی: قدم عل( غیره» ذكره إسماعيل . 


DE 
) غير" حلافاً لبعض الشافعية).‎ ٠ قاله القاضي‎ 
۲5 قال شیخنا :ودکر ۲0 ی عقيل ما یشب لاء طرفي اوا شی‎ 


) بالاصل له. 


AY 


وقال آبو الخطاب تقد روابة/ من تقد ا ر e‏ 


(۱) في «د» : «(والد شيخهناا . 


(۲) زاجع في هذه المسالة : العدة(۳/٠۳ ١‏ البرهان(۲/١١١٠)»‏ أصول السرخبني ) 


(1/9 


(۳) ما بين المعقوفين زيادة من إداأواض/ ب ' 


٠ العتند‎ ٤٤0 شرح الكوكب النير ص‎ ١ راجع في هذه المسالة : اللعدة(4/۳‎ )٤( 


(/4(. 
(۵) في «د» ولاض/ ب» وم ( قم عاي ما خلا عن ذلك». 
() انظر : العدة(۳/ ٠٣٣۳‏ °( 


(۷) «وغیرها ساقطة من «دا و«ض/ ب» . وانظر : شرح الکوکب النیرص rt ! ٤٣۲‏ 


(۸) في «دا واض/ ب» و«م٤:‏ ۾ «وقال بعض الشافعية E‏ دراج ) 


في هذا: اللمع ص ۰٤۹‏ المنخول ص ٤۲۸‏ . 


e‏ في د و«اض/ ب» وم 4 «ذکر؟ بدون واو قبلها. 
(٠‏ الواضح ٠ .)۲۰٤/1(‏ 


: في م : : قد تقدمتا.‎ )١( 


لاا ا 


ا سیک ي ي الور نې اسر لانن ن ي | 


اغ 


60 المعودة فياصو الفت @ @ کڪ o.‏ 


ك (وقال إسماعيل : لا تقدم رواية من تقدم إسلامه على 


e os 
فیعارض‎ SS ا ومثاله : ا الماء؛‎ 


<û aw 


0 لزنه مقطوع بسنده(۸), وللشافعية و ا آبو الط 0 


مسألة : : فان تعارض خبران مع آحدهما ظاهر القرآن› ا 
قدم الخبران» نص عليه (قال)( في رواية محمد بن آشرس : وسل عن 
الحدیث إذا كان صحيح الإسناد ومعه ظاهر القرآن وجاد حديثان صحيحان 
خحلافه» أيهما أحب إليك؟ . فقال : الحديثان أحب إل إذا صحًا. 


(۱) زاد في «د» واض/ ب٩‏ وام» : : «تقدم رواية من كثرت صحبته وقد تقدم». . وراجع : 
الواضح (۲/ E ٤‏ 

() ما بين المعقوفين زيادة من «د و«ض/ با و«م» . ووردفيهابعد هذه المسألة زيادة 
نصها: «والد شيخنا: فصل E ORS‏ صلين الله 

عليه وسلم-» وهو مكرر مع ما سبق في آوائل مسائل الترجيح 

)١(‏ جملة «صلى الله عليه وسلم» ا و ا 

() الحديث وارد بلفظ : «هو الطهور ماؤه ا لحل میتته) . أخرجه EOE‏ 
هذا حديث حسن صحیح». . وآبو داود (۱/ ۲۱)» وابن ماجه »)۱۳٣/۱(‏ والنسائي ' 
والدارقطني (/١۳)ء‏ والدارمي (۱۸7/1)ء والبيهقي (۱/ ۴). 
ا 
- رضي الله عنه- 

ا ر 

(1) سورة الأنعام» الآية: ٠٤١‏ . 

(۷) في «د» و«اض/ ب٩‏ وم۲ : «لأنها تفسير للقرآن». 

.)۱۰٤١۱ /۳( العدة‎ )۸( 

(۹) انظر : البرھان (۲/ ۱۱۸۵ ۔ ۱۱۸۷), 

)٠١(‏ هذه الكلمة مزيدة من «د» ولاض/ ب» وام» 


امسودناسرد انت ٩‏ ه 


فكذلك ك الخبر الي مرم (ظامر اران مته والتاضي فرضها یما لذا 
خبرین مطلقین()» والظاهر انها اس وذكر إسماعيل فيما إذا اعتضد 
أحدهما بالقرآن» والآخر بالستةء فایهما یقدم؟» > عل روایتین 0 


مسأل : يرجح الحاظر على المبيح عندناء نص علب وبه قال الکرخي 
الا ا0 وابن برهان). 


وقال عیسی بن آبان وآبو هاشم لاپرجع بذاك Ea‏ 
کالمذھین(۱)» وذکر یوسف ابن الجوزي ٠۲‏ ا 
موافقة دليل الحظر أو موافقة دليل الإباحة بذلك؟ » »> على ثلاثة أوجه. . 

مسألة إن كاق حدما برجب جدا والآعر نق رجح الفط خد 


ماين الق رفن زياة شن ا 

.)٠١٤۹- ۱۰٤۸ /۳( انظر : العدة‎ )۲( 

(۳) في «م٩‏ : الفظ أحد الخبرين . إلخ». 

a ٤۸ ١٤٦ /۳( انظر : العدة‎ )٤( 

(۵) و فی «د» واض/ ب» : «ونص في خبرين مطلق؟ . | 

() وراجع في هذه المسألة : التمهيدالورقة( e‏ 

الاعتبار لأبي حازم ص ۰۱۸ البرهان (۲/ .)١١۸١‏ 
(۷) راجع في هذا: : رسالة المي مي الطبوعة مع طبقات الحتابلة (۲۷۸/۲) المدة 
.)٠٠٤٤-٠١٤١/۳(‏ التمهيدالورقة( ا 
الواضح ٥ /١(‏ ۰ ب)» الحدل لابن عقیل ص ۳٣‏ . ۰ 
(۸) انظر : أصول السرخسي (۲/ ٠‏ ۲۰ وحکاه صاب الع مد (۲/ )1۸٥‏ عن 
الكرخي أيضاً. . SS ٠‏ 

(۹) في «د» و اق راء « ر ا الا 

.)٦۸٩ /۲( انظر : المعتمد‎ )۱١( 

(۱۱) انظر : الملستصفى صن 0۲۸ ؛ الملحصول )٥۷۸ /٥(‏ ا : 
۰( )هو: E Dg‏ 
رمحي الدين؛ ٠‏ ولد سبنة ۸٠‏ ببخداد» وكان إماماً كبيراً وأفت صف “من تضانفهة ۰ 
«المذهب الأحمد في مذهب أحمد١»‏ والإيضاح في الجدل» E‏ ۰ 
له ترجمة في ا OTe‏ | 


— 0 


أصحابنا(ا) وبعض الشافعية وعبد الجبار بن أحمد. وقال الشافعية : يرجح؛ لألّه 
شبهة"). ذكر الوجهين لهم أبو الطيب والقاضي وغيره") » وذكر في ذلك آبو 
ا لخطاب احتمالاً مثله (بالسقوط ٤“)‏ ومال إل( . 

وحكى الحلواني عن شيخه الشريف): أن المسقط للحد أولى» ونصره 
الحلواني› وقال القاضي في الكفاية : المغبت ول وبعد غير" . 

مسألة: العام المتفق على استمعاله يخصص بالخاص المختلف فيه)ء وبه 
قالت الشافعية خلافا للحنفية(")ء وقد تقدم نحوه. 


والد شیخنا: فصل( : فإن کان آحد الخبرین مجر ئ۱ على عمومه ۱ فانه 
يرجح على غيره نما دخله التخصص ('. 


(1) راجع في هذا: العدة (۳/ ٤٤٠٠)ء‏ شرح الكوكب المئير ص ٤٤٤‏ . 

(۲) انظر في هذا: المعتمد (۲/ 1۸۳) المستصفى ص ٠٥۲۷‏ اللمع ص ٠٠١‏ اللحصول 
.)٥۹۰ /٥(‏ الاعتبار لأبي حازم ص ۲۲ . 

(۳) الزيادة من «د» ولاض/ ب» ولام٤.‏ 

(6) انظر : التمهيد الورقة (١١١/آ).‏ 

)٥(‏ هو : عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن موسي الشريف آبو جعفر الهاشمي . ولد سنة 
١ه‏ إمام الحنابلة في عصره بلا مدافعة . من تلاميذ القاضي أبي يعلی . له تصانيف 
عدة؛ منها: «رؤوس المسائل؟. توفى سنة ٤۷١‏ ه. 
له ترجمة في : طبقات العنابلة (۲/ ۲۳۷ »)۲٠١‏ الذيل على طبقات الحنابلة ٠١ /١(‏ _ 
1( 

)١(‏ عبارة ١د»‏ ولاض/ ب۲ و«م٤:‏ اويعد قول من قال المسقط أولى». وانظر: العدة 
(۳/ £0 1(. 

(۷) انظر : الجدل لابن عقيل ص ۲۸ مخطوط . 

(۸) راجع : البرهان (۲/ ۱۱۹۰ -۱۱۹۲). 

(4) عبارة دا و«اض/ ب» و«م): «وقالت الحنفية : العام المتفق عليه أولى› وقد سبق شيء 

من ذلك في ضمن مساألة العام والخاص». 

)١(‏ راجع في هذا: المدة (۳/ ١١٠٠٠)ء‏ المستصفى ص ٥۲١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص٤۲٤‏ . 

)۱١(‏ في «م: ايجري». 

(۱۲) زاد هنا في «م٩:‏ «لم يخص؛ . 

. () في «د» و«ض/ ب : «فإنه يرجح على ما دخله التخصيص! . 


کر هه اسون نشی اسر انت هه 
(رالد شیخنا: فصل() فان کان احدهماوارداًعلی سب والآخر لم پرد عل 
سبب » فإنه قم ما لم پرد على سیب( وکرو ابن غق و غر 2 


۲ بپ مسالة(°) . NE a e‏ ولابعىل/ 
اهل الكوفة» وقالت الشافعية فيما ذكره القاضي : (یرججح)) بعمل آهل 
المدينة")ء وكذا ذكره ابن برهان وأبو الطيب). واختاره آبو الخطاب ؛ لان 
ارول لا مات بینھم). ك 
لی یران میارب نهر امح ما یکره ره لتاقي ني ریق في سان 
(أهل)('" المدينةء ورت کا خن د 


NS 

إلى حقلة ٠‏ الانين» وقول اا ا 
العراقيين» ومثل هذا كثير. ٠ ٠ ١‏ | 

2 ت راء الت انی 0۳ جع سمل امل‎ ss 


os E ا ا‎ 

(۲) في م : : «فإنه یقدم عل مالم یرد على سیب" . والصواب ما أثبتناه . 

٠ ٠)] ٠٠١/۱( انظر: الواضح‎ )۳( 

(° ٠٠٠١ اللمع ص٠٥ العدة(۳/‎ )٤( 

٤٤1 انظر في هذه المسالة لکا لاہن حزم 0۲۱/۲ شرح لکوکب البو ص‎ )٥( 

: الزيادة من «د» وض/ ب» و«م»‎ )١( 

2 :)١١۵۴۳ ۱١۰۵۲ /۳( العدة‎ )۷( 

(۸) راجع الوصول لابن برهان الورقة (١٠/آ‏ دب الصف ص ٠١‏ الإشارةلباجي 
الورقة e ..)]/١١(‏ 2 

(4) التمهيد الورقة .)]/۱۳١١(‏ ' 

)٠١(‏ الزيادة من «د» و«اض/ باإودم» 

)١(‏ في ١د»‏ ولاض/ ب» وم٤‏ :,«وكذلك تفضيله لعلماء المدينة». 

() في «م٠:‏ إلى خلق» تحريف . 

(۱۳) في «دا و«ض/ ب٤‏ وم : :بزيادة افیما ذکره الجر جاني». 


۵۵ السود :فی امول النتہ و ی کے کے 


الكوفة إلى زمن آبي حنيفة قبل ظهور البدع فيما ذكره الجرجاني'٠؛‏ لأن أمراء 
بني مروان غلبوا على المدينة والكوفة» وكان فيهم تغيير شيء من الشريعة“) 
واختاره أبو الخطاب(). 


فصل: وإذا كان أحدهما يوافق النفي الأصلي» والآخر ناقل عنهء ق )٥(‏ 
دفعاً لاحتمال النسخ مرتین» ذکره آبو الخطاب) . و(هو قول)" عبدالجبار(۸)ء 
وقيل : هما سواء» وهو قول القاضي في الكفاية وأبي الحسين البصري. قال 
ابن ا جوزي(“ : وإذا كان النتص موافقاً للنفي الأصلي» فيه" وجهان» وكذا 
الخلاف في العلتين. 
مسأل۱(3). : فان كان أحدهما يتضمن من الحرية والآخر الرق› فقال آبو 

الخطاب: قال عبد الجبار"): هما سّان١۱).‏ وقال غيره*': يقدم حبر 
الحرية ؛ لأنه لا يعترضها من الأسباب المستغطة مايعترض الرق» ولا يثبت إذا 
ثبت کما یبطل الرق إذا ثبت فتاکدت فقدمت ١‏ . 


(1) جملة «فيما ذكره الجرجاني؟: سافطة من «د؟ واض/ ب» وم٠‏ . وهي واردة فيها بعد 
قوله «وقالت الحنفية) . 

(۲) في « م : الشيء٠‏ 

(۳) اجه في ها OR‏ 

)٤(‏ في «د» و«اض/ ب» و«م٠:‏ «وكذلك احتار آبو الخطاب» . . وراجع في هذا الي 
الورقة (١۳١/آ),‏ 

. هذه الكلمة ساقطة من ١د» ولاض/ ب»‎ )١( 

() التمهيد الورقة (۱۲۹/ب_-١١۳١/آ).‏ 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة من «د» واض/ ب« و«م. 

(۸) في «د» ولاض/ ب» و«م»: «عبد الحبار بن أحمد». 

(۹) انظر : المعتمد (۲/ 1۷۹ .)۹۸١-‏ 

. في «م٠ : «قال ابن الجوزي»‎ )١( 

() في د ولاض/ ب٤‏ وم٤‏ : لهل مق ارجح ذلك 5 وجمان : E‏ 

E as a راجع في هذه المسالة‎ ٠ 

() في «د» ولاض/ ب٠‏ وم٤‏ : عبد الجحبار بن أحمد». 

.)1۸٤ /۲( انظر: المعتمد‎ )١( ٠ 

(0) و في «د» ولاض/ ب» ولم» : قال : وقال غیره». 

اظ : التمهيد الورقة (١٠١١/آ).‏ المعتمد .)1۸٤./۲(‏ 


اجن kkk‏ و ن الممودة ني اعون انه ه 
م : : يرجح إحا الخبرين على الآخر عمل الخلفاء ء الأربعة غئد 
أصحابناء وذكر الفخر" إسماعيل في ذلك روايتين: ثم إِنّي زأيت عن أحمد ما 
ا 
وفسرهن بعده بأبي بکر وعمر . ا 
قال ابوت الان ٠‏ : إا بلغك اخحتلاف عن التي لا فوجدت في 

ذلك ا ا فشد يدك به فإنه الحق وهو الستة). 


e. 


)١(‏ انظر في هذه المسالة : العدة(۳/٠٠. ١ o1۰‏ التمهيد الورقة (۱۳۱/) شرح 
الكوكب المنير ص ١۷٤٤ء‏ المنخول ص ٤۳١‏ الاعتبار ص ٠١‏ .. _ 

٠‏ (۲) هذه الكلمة ساقطة من «دا و«(ض/ ب». 

(۳) في «د» و«اض/ ب وم٤ aN‏ 

)٤(‏ في «د» ولاض/ ب٤‏ وام ٠‏ نص أحمد على الأول». 

() في «م» : السخياني» . والصواب ما أثبتناه. 
وهو افا ان و افاي موان ا . رویٰ عن سعيا بن جير 
وابن سیرین وغیرهما . وعنه شعبة ومعمر وابن علية وخلق كلير. كان ثقة ن 
الحديث» كثير العلم» حجة عدلاً . توفي سنة ٠۳١١‏ ه وله ثلاث وستون سنة.. ا 
تذكرة الحفاظ (١١١ ٠١١ /١(‏ السابق واللاحق ص ۰٠٤١١‏ إعلام الرقمين ۲4/10 

)١(‏ هذه الكلمة مزيدة من ١دا‏ واض/ ب٤‏ و«م». 

(۷) ذکره الیب البغدادي في الفقیه واففقه (۱۷/۱)ء واخرج : ليقي نې الدخر 
ص۹۲ . 


م ایال اع د0 


0 r 


م سر 
ارك الفقثه 
بالات عیرالس ام ي (ت ۵۹ام) 


رلب ہر الا سبالم ( ت م 
٠‏ وصضیت أبوالمیاسا رر عرفا عب السام )4 (AYA‏ 


ته وط زصته وع ليه 


دران ام ن بردي 


كاذ ضوف الخ ةه اش ار عت 
بكليكة الشبة و صو الذیت 
باهعا 


الیلدالنافف 


دار الفضلة 


جع الحقوق عت فوظة 
NANE‏ 


) دارا لله للنشروالنوزی 
الریاض ۱۱۰٤۳‏ ص. ب ٥۱۱٤١‏ 
تلیفاکس ۲۳۴۳۳۰۹۲ . 
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كتاب الإجماع() 


مسألة"): الإجماع متصور وهو حجة قاطعة("» ولا يجوز أن تجمع الأمة 
على الطأء نص عليه وهو قول جماعة العلماء(؟) والمتكلمين/ . وحكى عن 
إبراهيم النظام وطائفة من المرجثة وبعض المتكلمين: أنه ليس بحجة› ونه يجوز 
اجتماع الكل على الخطا*) » وقال الرافضة : إنما ا لحجة في قول الإمام 
وحدە0). والمشهور عن النظام إنكار تصوره» والأول حكاه القاضيان أبو 
يعلى" وأبو الطيب» وأول من استدل بالآية الشافعي)- رضي الله عنه-. 


)١(‏ لغة: «الاتفاق والعزم على الأمرء يقال : أجمعواعلى الأمر : اتفقوا عليه . ومنه حديث 
«من لم يجمع الصيام قبل الفجر» فلا صيام له٠»‏ أي : من لم يعزم عليه فينويه . المصباح 
المنیر (۱/ .)١١۹‏ 
وفي الشرع : «اتفاق علماء العصر على حكم النازلة». العدة »)۱۷١ /١(‏ والواضح 
(۹71 ت 

(۲) راجع في هذه المسألة: مجموعة الفتاوی (۱۹/ ۲۷۰)» والفتاوی الکبریٰ ٤۸۳ /١(‏ - 
۸) روضة الناظر ص ٠1۷‏ الإحكام في آأصول الأحکام لابن حزم (4/ »)٤۹٤‏ 
شرح الکوکب النیر ص ۲۲۸-۲۲١‏ من الملحق » التمهيد الورقة (١١٠/آ_-ب)»‏ مقدمة 
أصول الفقه لابن القصار الورقة /٦(‏ ب -۷/ آ)» شرح الروضة للطوفي (۲/ ٤١‏ ۳- 
۲ )), معارج الوصول لابن تيمية ص ٠۲٦‏ . 

(۳) هنا في «م٠:‏ «مسألة: ولا يجوز. .. إلخ». 

)٤(‏ في «د» واض/ ب٠‏ وم : «الفقهاء». 

. ١١-٠١ الجدل لابن عقيل ص‎ »)٤۷۹ » ٤٥۸ /۲( انظر : المعتمد‎ )١( 

.)٠١٤ /١( انظر : الفقيه والتفقه‎ )١( 

(۷) انظر : العدة الورقة (١٠١٠/آ).‏ 


ا توي وتصله جهنم وساءّت مصيرا 4 [النساء: ۰ ووجه الاستدلال بها: آنه سبحانه ۔ 
توعد بالنار من اتبع غير سبيل المؤمنين؛ وذلك يوجب اتباع سبيلهم» وإذا آجمعوا على 
آمر کان سبیلاً لهم فیکون اتباعه واجباً علی کل واحد منهم ومن غیرهم» وهو المراد بکون 
الإجماع حجة»!. ه. شرح الروضة للطوفي (۲/ .)۴٠١١ ۳١۱‏ 


TAT 


=0 6 المسودة في أسول الف ي @ . 


وقال القاضي: «الإجماع حجة قطعية() يجب اللصير إليهاء وتحرم 
مخالقته› ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأء وقد نص أحمد على هذا في 
رواية عبد الله وأبي الحارث في الصحابة إذا احتلفوا لم يخرج من آقاويلهمء 
آرآیت إن آجمعوا له آن یخرج من آقاویلهم؟. . هذا.قول خبيث› و 
لا ينبغي لأحد أن يخرج عن آقاويل الصحابة إذا اختلفوا. 
) قال شیخنا- رضي الله عن : قلت : قد(“ قال في رواية عبد الله : ال 
عل من زعم (آنه)۶إذا كان مرا مجمعاً عليه ثم افترقواء إنانقف علنن ما 
أجمعوا عليه إلى آخره) قال : «وقد علق القول في رواية عبد الله فقال : 
من ادعى الإجماع فقد كذب/ لعل الناس قد اختلفوا» وهذه دغوی بشر ٠‏ 
TT (1: ma a‏ لا تعلم الناص e‏ 


(۱) انظر سکام القرآن للشاقمی (۱/ ۲۹ ارسالةللشاتتي ص ۲۷۵ افق 
والمخفقه e . ,)۱١١/١(‏ 

(۲) في «د» و«ض/ ب» و«م) والعدة( (T/1‏ انطع علي i‏ 

(۳) العدة الورقة (١١١/آ).‏ ؛ 

« «قد : ساقطة من ده و«ض | ب» وام‎ )٤( 

(9) مزیدة من د» واض/ ب۲ و«م» . 

(7) في «د» و«ض/ ب» وام » زيادة. وهي مكتوية قي سسالة تفراش العصره. 

(۷) ومثلها في العدة (١۱۹/آ)»‏ وفي «م» :از عم الحقق انها محرفة وصوابها : أطلق. ' 

(۸) في «د» و«ض/ ب٤‏ وم ٩‏ «فهو کاذب» . 

٠ هو :أب عبد الرحمن بشز بن غيات الريس الفغيه الحتن الكلم» وان لا يعرف التو‎ )٩( 
: توفي‎ . Ss E ويلحن لحا فاحشاً‎ 
۰ ه.‎ ٩۸ ببغداد سنۀ‎ 
انخبار بي حنيفة واصحاب للصی دري‎ ۷ E : انظر‎ 
.  .)۷۸/۲( جامع بیان العللم وفضله‎ ۰۱١۹ص‎ 

(۱۰) هو ٠ pS‏ من كار المخزلة r‏ ) 
الأصول. توفي سنة ۲۲۵ه. 
له ترجمبة في : : ليقت المخزلة ص ۲١۸‏ والإحكام في أصول الاحكام لابن حزم 
e‏ : : 


۵ اسرد ن اسا لنت و و kkk‏ ۷ کے 


يبلغفه» وكذلك نقل المروذي عنه آنه قال: كيف يجوز للرجل أن يقول 


أجمعوا؟ إذا سمعتهم يقولون: أجمعوا فاتهمهم» لو قال: «إني لا أعل١)‏ 
مخالفاًه جاز")» وكذلك 0 نقل آبو طالب عنه أنه قال: هذا كذب» ما 
علمه؟ أن الناس مجمعون؟ . ولکن يقول: «لا أعلم فيه اختلافا فهو أحسن 
من قوله : «إجماع الناس؟ EE‏ لا ينبغي لأحد أن 
يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا). | 

قال القاضي : «وظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الإجماع› E.‏ 
على ظاهره» وإِنّما قال هذا على( طريق الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم 
يبلغه» أو قال هذا فى حق من ليس له معرفة بخلاف السلف ؛ لأنه قد أطلق القول 
بضحة الإجماع في رواية صد الله وبي الحارث» وادعى الإجماع في رواية 
الحسن بن ثواب)ء فقال: «أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام 
ال9 0 فقيل له : إلى أي شيء تذهب؟ . فقال : بالا جماع› عمر» وعلي» 


)١(‏ في غير «م: «ولم يبلغه». ورواية عبد الله عن الإمام أحمد ذكرها ابن القيم في إعلام 

.)١/١(نيعقوملا‎ . 

(۲) في د ولاض/ ب٤‏ وما : الم أعلما. 

(۳) مكان هذه الكلمة في «دا و«ض/ ب» وإعلام الموقعین (۲/ )۲٤۷‏ : «كان». وفي«م» : 

كان ذلك». 

. ٤م« كلمة «كذلك» : ساقطة من‎ )٤( 

(۵) هر : عصمة بن أبي عصمة أبو طالب العكبري اوا 
صالا. مات نة ۲٤٤‏ ه. ORE‏ 

)٩(‏ في م : : لم أعلم؟. 

(۷) كلمة «عنه»: ساقطة من «د» و«ض/ ب٤‏ و«م» . 

(۸) العدة .)[/۱١١(‏ وراجع أيضاً: إعلام الموقعین (۲/ .)۲٤۸-۲٤۷‏ 

(۹) في «م»: «فظاهر هذا . 

() في «م٩:‏ «عن٤‏ بدل «علی! . 

)١(‏ هو : آبو علي الثعلبي المخرمي . ثقة . مات سئة ٠۸‏ ۲ه. 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۱/ ۱۳۱ .)٠۳۲‏ 

)١(‏ وقال في الموطا (۲/ :)١۸- ۳١۷‏ «والتكبير في يام التشريق على الرجال والنساء من 
كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب» وإنمايأم الناس في ذلك بإمام= 


۳ ب 


سڪ ي ي الممود ند اسول نند ن ن | 


! os 
قال شیخنا: قلت : الذي آنكره د‎ 
الصحابة» أو بعدهم وبعد التابعين أو بعد القرون الشلاثة المحمودة» ولایکاد.‎ 

يوجد في كلامة احتجاح بإجماع بعد عصر التابعينء أو بعد القرون الثلاثةء مع , 

أن صخار التابعين أدركوا القرن الثالث» وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في 

التابعين» ثم هذا منه نهي عن دعوى الإجماع (العام)" النطقي" وهو كما 

قال : الإجماع السكوتي أو إجماع/ الجمهور من غير علم بالمخالف› فان قال في . 
القراءة خحلف الإمام : اذعى الإجماع في نزول الآية» وفي عدم الوجوب في 
صلاة الجهر()ء وإلّما فقهاء المخكلمين؛ كالريس» والأصم يدعون الإجماع ولا 

يعرفون إلا قول آبي حنيفة ومالك ونحوهماء ولايعلمون أقوال الصخابة 
والتابعين» وقد ادع الإجماع في مسائل الفقه غير واحد من مالك» ومحمد بن | 
الحسن› والشافعي»› وابن عبيد في مسائل› وفيها خلاف لم يطلعر « ن 
جاء الاعتماد على الكتاب والسنة الإجماع في كلام عمر بن الطاب ا 


الاج وبالناس منی» زرد من یحی ین سمید له لن أل عدر ین الات رج قد 


من يوم النحر حين ارتفع النهار شيشا فکبر الناس بتکییر إلخ». 
(1) العدةالورقة ٠ !.)]/1١١(‏ 
(۲) الزيادة من «د» ولاض/ ب» ؤ«م» ا 
(۳) الإجماع النطقي. اكان تاق مجتهدي الامة جميمهم علب نعطقً؛ معني اكل واحد 
منهم نطق بصريح الحكم في الواقعة نيا او إثباتاً. SS‏ 
)٤(‏ في «د» ولاض/ ب» و«م i‏ : وهو كالإجماع السكوتي . .. إلخ». 
() آخرج ا 0 داود في کتابه دمسائل الإمام احمده ص ۲۱ عن الإمام 
أحمد قال : أجمع الناس على أن هذه الآية في الضلاة؛» يعني > ورن را 
فاستمعوا لَه وأنصتوا 4 [الأعراف (vt:‏ 
() هو : القاسم بن سلام» آبو عبيد الهروي . من موالي الأزد ثقة فاضل» ولدابهراآسنة. 
۴ھ . كان حافظاً للحذيث وعلله» غارفا بالفقه والاختلاف» رأساً في اللغة» إماما في 
القراءات . جالّس الإمام احمد وروی عنه آشياء . مات سنة ۲٤‏ ۲ه على الراجح. ٠ ٠٠‏ 
له ترجمة في : المعارف ص ١۲ء‏ الفهرست لابن النديم ص " ۱۰ ا 
(۲۶۸-۲۵۷/۲)» طبقات الخنابلة (۱/ ۲۵۹ اا 
e E‏ 


> 0 


ابن مسعود» وغیرهما؛ حيث يقول كل منهما: أقضي با في كتاب الله » فإن لم 
يكن فبما في سنة رسول الله » فإن لم يكن فبما أجمع عليه الصالحون» وفي 
لفظ : با قضى به الصالحون» وفي لفظ : با أجمع عليه الناس'' لكن يقتضي 
ار هة ا عن آلأ لن وها ذاك [ لا لان هز لاء لا بخالفون الأضلن: 

شيخنا: فصل(" : دلالة الإجماع حجة هو الشرع» وقيل : العقل أيضا"). 

شيخنا: مسألة : الإجماع فيما يتعللق بالرآي وتدبير الحروب : هل هو حجة 
يحرم خلافها آم لا٩؟‏ على قولین. 

مسألة : إجماع أهل كل عصر حجة» نص عليه» وهو قول جماعة الفقهاء 
والمتكلمين › وقال داود وابنه أبو بكر وأهل الظاهر: إجماع التابعين ومن 


(TTY /۸( أثر عمروابن مسعود- رضي الله عنهما-آأخحرجه: النسائي‎ )١( 
.)۲١٠١١۱۹1/١( والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه‎ .)1١ - ۹۹ /١( والدارمي‎ 
وقال ابن تيمية في معارج‎ »)۳١١ /۸( وآخحرج عبد الرزاق رواية ابن مسعود في مصنفه‎ 
«وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود» وهما من أشهر الصحابة‎ : ٤١ الوصول ص‎ 
.)1۳ ٠1۲ /1( بالفتيا والقضاء» |. ه. وراجع : إعلام الموقعين‎ 

(۲) راجع في هذا: مجموعة الفتاوی (۱۹/ ۱۷۸). والمعتمد »)٠٠١١۲-۱۰۱۹/۲(‏ أصول 
الجصاص الورقة /۲٠١(‏ ب). 

ي م قوله : يته حجة : إما بالسمع وإما بالعقل » ا ر 
بالسنة . وتشبت السئة بالتواتر المعنوي»› وبأن العادة والدين ينع من تصديق ما لم يثبت» 
ومن معارضة القواطع ما ليس بقاطع» والعقل إما العادة الطبيعية» وإما دين السلف 
الشرعي المانع من القطع با ليس بحق) |.ه. وهو متأخر في «ض/آ»» واد» واض/ ب» 
وقع فيهاتتمة لفصل ترجمة بلفظ : «قال المخالف ا 
الاحتجاج بھا في مثل هذه المسألة. .. إلخا. 

() راجع في هذه المسالة: : شرح تلقيح تنقيح الفصرل ص ۳٤٤‏ ا -ضمن البحر 
الزخار-(۱/ .)۱۸٤‏ 

)٥(‏ «أم ل٤‏ : ساقطة من «د» واض/ ب» و«م». 

(1) راجع في هذه المسالة: روضة الناظر ص ۷١-۷٤‏ التمهيد لأبي الخطاب الورقة 
(۱۳۲/آ-ب)» التحریر للمرداوي ص ٠۳٦‏ آصول الحصاص الورقة (۲۱۸/ ب 
۹ ب)» الوصول لابن برهان الورقة (94/ ب- ١٠/آ)»‏ المعستمد لأبي الحسين 
„(EAT /Y)‏ 

(۷) في «د» و«اض/ ب۲ وم٠‏ : «وآصحابه من آهل ألظاهر» . 


ج م ڪڪ م ن السود لمرد و | | 


' قال ابن عقيل : : ؤعن‎ Oe اوفیل :ن‎ e 
أحمد ونيحوه» سرف شخت کا ان امد عل فام نيا ا‎ 
موافقة داود.‎ 


ااي ا که جا ا رر ن 
الخطا وهذا كلام أحمد في رواية المروذي» وقد وصف أخذ العلم فقال. :اينظر . 
ما کان عن رسول الله ي فإن لم يکن > فعن آصحابه» فان لم یکن »> فعن ' 
التابعين». قال : «وقد علق القول في رواية أبي داود فقال الاتباع أذيتبع 
الرجل ما جاء عن النبي ا وعن أصحابه» وهو بعد في التابعين مخير٤ء‏ قال : 
«وهذا محمول من کلامه على آحاد التابعين» لا على جماعتهم» وقد بين هذا في 
رواية المروذي»› فقال : إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجدافيه شيء 
عن النبي ب لا يلزم الأخذبه»°). HE | ٠‏ 

وروی الخطی ب( عن علي بن الح بن فق قال : اسمعث عبادالله ) 


() انظ : لإحكام في اسر الاحكا لابن حزم 3٠۹/60‏ وما بعدهاء دفي امول 
الفقه لابن حزم ص ۲٠-۱۸‏ . ۰ 
(۳) قال أبو الخطاب في التمهيد الورقة O )]/۱۴١١(‏ 
داود. . . إلا أن شہخنا قال : هو محمول على آحادهم» . وراجع في هذا أيضاً : رسالة أ 
E ls el‏ 
(TY!‏ 
(۳) الزيادة من «د» و«م٠.‏ : ل 
ا ی ا مهفي الد 6/۱۲۳0 ولعل الراب رقداطاق کنا ١‏ 
يفهم من السياق. ۰ 
)٥(‏ العدة الورقة '.)]/١٦۳(‏ 0 
)هو ا ن وا و ر e‏ 


۲ ٣ھ‏ کان إمام عصره ه بلا ممندأفعة› وحافظ وقثه بلا منازعة › ا [ 


مصّف صارت عمدة لأضحاب الحديث . توفي سنة 1۳ ٤ه. ‏ 
له ترجمة في: تذكرة الخفاظ (۳/ ۱٠٤١-۱۱۳١‏ طبقات السبكي (۳/ e ٠۲‏ 
وفیات الاعیان (۲/ ۹۲ -:۹۳)» تبیین کذب المفتري ص ۲۹۸ i Î NIL‏ 
(۷) في ١دا‏ ولاض/ ب٤‏ : علي ب بن الحسين» والصواب ما تناه كما في السابق واللاخحق _ 
للخطيب البغدادي ص ۱۸۷ . : 
(۸) هو : العيدي يو عبد الرإحمن المروزي. ثقة حافظ روئ عن اي لباك آي مةد 


<< اسرد : ني اسول فف ي ي ا‎ ٠ 


ابن المبارك' يقول: إجماع الناس على الشيء" أوثق"' في نفضسي من 
سفيان»“ عن منصور* عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود") رضي الله 
عنه» وعن يونس بن عبد الأعلى" قال : قال لي محمد بن إدريس الشافعي : 
الأصل قرآن أو سنة» فإن لم يكن فقياس عليهماء وإذا اتصل الحديث عن 
رسول الله يو وصح الإسناد عنه فهو سنة» والإجماع آكثر من الخبر المفرد 
والحديث على ظاهره» وإذا احتمل/ المعانى فما أشبه منها ظاهره أولاها بهء 
وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسناداً أولاهاء وليس المنقطع بشيء ما عدا 


=السكري وطائفة . وعنه البخاري وغيره. وكان محدث مروء حافظاً كثير العلم كثير 
الكتب . توفي سنة ٠١‏ ۲ه. 

له ترجمة فى erd ESE a‏ 
(۱۳۹/۶)ء تقریب التهذیب (۲/ ٤‏ ۳)ء السابق واللاحق ص ۱۸١-۱۸٩‏ . 

) هو : أبو عبد الرحمن الحنظلي . كان أبوه تركياً عند رجل من التجار من بني حنظلة . ولد 
سنة ۱۱۸ھ . حدث عنه ابن المعين وأحمد بن حنبل وغيرهما . وتفقه بسنفيان ومالك . 
وروئ عله الموطاً وكان فقيهاً زاهداً . توفي سنة ١۸١ه.‏ 
انظر : شذرات الذهب (۱/ ۲۹۵ ا ارف 
ص٤۹»‏ صفة الصفرة .)١٤١۷- ٠۳٤ /٤(‏ 

(۲) فی ۲دا و«ض/ ب٣‏ و م : #على شيء٠‏ . 

(۳) في «م» : «أوفق» . 

. هو : سفيان بن عيينة . تقدمت تر جمته‎ )٤( 

)١(‏ هو : منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي» آبو عتاب الكوفي . ثقة ثبت ا 
ربعي بن حراش وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي . وعنه شعبة 
والسفيانان . قال ابن مهدي : «لم يكن بالكوفة أحفظ من منصور». مات سنة ۳۲٠ه.‏ 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (۱/ .)۱٤۳ ۱٤١‏ تقریب التهذیب (۲/ ۲۷۹ ۲۷۷) . 

() في «د» و ض/ ب» وما : «عبد الله بن مسعودا. 

(۷) هو : يونس بن عبد الأعلى بن موسي بن ميسرة آبو موس الصدفي . أدرك شعبان بن 
عيينة وكتب عنه وروى عن الشافعي كثيراً . ولدسنة ١۷١ه.‏ ونه آبو حاتم وغیره. 
وروی عنه مسلم والنسائي وابن ماجه وابن خرية وأبو غرابة وخلق . توفی سنة ١٤‏ ۲هھ. 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (۲/ ٥۲۷‏ -0۳۸)ء ميزان الاعتدال (6/ »)٤۸١‏ الائتقاء 
لابن عبد البر ص ۰۱۱۲-۱۱۱ طبقات السبکی (۱/ ۲۸۱-۲۷۹). 

(۸) فى «د» و«ض/ ب»: «الأصل قرآنوسنةا. ٠‏ 

. في «د» و«ض/ با : «فماأشبهه!‎ )٩( 


At 


) 0 امسود ةفر ازا انت ۵ 
| و یا ر رش ر e‏ 
كيف وإنما يقال ذلك للفرع : )ل E‏ 
صح › وقامت ا ا 0): 


شیخنا فصل : قال الخالف هذه أخار آحاد فلا يجوز الاحتجاج بها في مثل 
هذه المسألة() . ET‏ 
فقال القاضي: کا وای ا ا ی ا 
(للخالف) فا ظریی که آن قول SS‏ 
وهوآنه تواتر في المعنى» من وجهين : 

أحدهما : أن الالفاظ الكثيرة إذا وردت من طرق مختلفة ورواة شتى لم يجز . 
أن یکون جمعھا کذباً ولإ بد آن یکون بعضها صحیحاًء كما لو أخبرنا الجبع 
الکشیر بإسلامهم ویجب أن یکون فیهم صادق› ولھذا آثبتنا کثیرا من معجزات : 


اي اا برا ووي العمل جر الوا جت با رون الما ن ا 


ا SE E E‏ ) 
نقول : إن قول النبي 5لا : إا( ) معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركنا صدقة فة" ا .1 ۰ 


(1) 5 فی د ولاض/ ب۲ : «وکیف». ۰ 

(۲) كلمة «ذلك» : ساقطة من د و«ض/ ب» وم٠‏ . 
AEN‏ 
)٤(‏ كلام الشافعي هذا : ذکره آبو حاتم الرازي في کتابه «آداب الشافعي ومناقبه» ص ۲۳۱ - ۰ 
(TTT‏ من طريق يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي › ونقله البخدادي في الققيه والمتضقه 
(۲۲۰/۱)» وا بن القيم في إعلام الموقعین (6/ )۲٤١- ۲٤١‏ بسنده إلى آبي حاتم . 
الرازي . . . إلخ» . ثم وضحه وضرب له أمثلة . فراجع : الفقيه والمحفقه e /١(‏ 
۸ الام للشافحي (۷/ .)۲۹١‏ : 

.)ب/١١١( العدة الورقة‎ )١( 

 .)ب/۱۹۱( الزيادة من دا واض/ب» وام 4 وهي ثابتة في العدة‎ )١( 

) (۷) هنا في (د» : «بلغ مقابلة١.‏ ۰ N‏ 

۰ (۸) في د ولاض/ ب» وم والعدة /١۱١١(‏ ب) : ولم یکن بد من آن يکون. . CC‏ 
(۹) في العدة /۱٦۱(‏ ب) : «نحن معاشر. .. إلخ». 

(۱۰) آخرجه بهذا اللفظ OO‏ : إرشادالساري= . 


اسرد نن اسا انش و و کک khkhhکk‏ ے۲۲ € 
اتفقوا على العمل به دل على آنه صحیح عندهم»). 
قال شيخنا-رضي الله عنه- : قلت: وثم طريق ثالث» وهو ثبوت 
القدرالمشترك من المعنى › وها غر القطع عة واجد من ا فاط > قال في آدلة 
المسالة : «وأيضاً فلا حلاف آن نصب الزكاة والمقادير المواجهة فيها وأركان الصلاة 
مقطوع بها ومعلوم اله ما ثبت بها خبر متواتر» وإنّما نقل فيها آخبار آحاد: ابن 
e‏ بل من ناحية آن 

مة تلقتها بالقبول» فصارت الأخبار فيها كالمتواتر»(". 

واستدل أبن عقيل بان تأخر نص عن نص ثبت بخبر الواحد» فيترتب عليه 
النسخ» وإن کان النسخ لان ثبت بخبر الواحد() . 

قال شيبخنا: ته حجة إا بالسمع» وإما بالعقل. والسمع إل الكاب او 
السنة» وتشبت السنة بالتواتر المعنوي» وبشبوت بعضها"). وبأن العادة والدين 
ينع تصديق ما لم يثبت يثبت» ومن معارضة القواطع با ليس بقاطع . والعقل إما 
العادة الطبيعية » وإما الدين الشرعي المانع من القطع با ليس بحق. 


مسألة: الإجماع من الأم الماضية لا يحتج به عندي(۱). وتوقف فيه ابن 


.)٤١٤ /٩( =على البخاري‎ 

)١(‏ العدة الورقة /١٠١١(‏ ب). 

(۲) فيي «م» وحدها: «آن قبولها! . 

(۳) العدة الورقة )/١١١(‏ . 

. في دا و«ض/ ب٤ وم : «يثبت؟‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : الواضح (۲/ ۰-ب). 

)من هنا . . . إلى نهاية الفصل : ساقط من م في هذا الموضع › وقد وقع فيهابعد قول 
المؤلف : «فصل : دلالة كون الإجماع حجة هو الشرع» وقيل : العقل أيضاً» كما تقدم 
التنبيه على ذلك . 

(۷) قوله «وبشبوت بعضها» : ساقط من م٠‏ . 

(۸) في «م٩:‏ «ما لیس . 

() في «د» و«ض/ ب» و«م٠:‏ «وإما دين السلف الشرعي). 

۲١١ شرح الکوکب انير ص‎ ۰)٤٠ ٤۰٩۱/۲۲ راجع : شرح الروضة للطوفي‎ )۱١( 
. ٥ -٥۲ من الملحق» اللمع ص‎ ۲ 


ب٤‎ 
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الباقلاني(ا و الجريني 


مسألة(۳) : E‏ ي( والقدسي 0 
وابن عقیر. . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فيما ذكره القاغي ٠‏ 6 


ابن برهان: : آنه ٣‏ م 


u 
د کر آبو سفیان ")إلى آنه لا يعتبر» وعن الشافعية كا لمذهبين") ولهم وجه‎ 


۰ ثالث : إن كان الإجماع مطلقاً لم يعتبرء وإلا اعتبر"') مثل أن يقولوآ هذا قولناء . ۰ 


ویجوز آن يون الحق في غيره فإذا وضنح صرنا الي . واخخار الجويتي إن 


(۱) انظر: الوصول لابن برهان الورةة (11/آ)ء البرهان (۷1۹/۱). 

(۲) البرهان (۱/ ۷۱۸۔۷۱۹). ا 

(۳) راجع في هذه المسألة : شقائق الروض الناظر ص ۸۸ داو ار 
ص٣٣۲ e a E‏ 
(oT /6)‏ | 

() العدة الورقة /١١۳(‏ ب): 

. في دا ولاض/ با و «م»: بتقدے «المقدسي» على «الحلواني».‎ )٥( 

(1) روضة الناظر ص ۷۳ . ۰ 

(۷) الحدل لابن عقيل ص ١١‏ . 

(۸) عبارة «د» و«اض/ با و«م٠:‏ «وذكر القاضي أنه ظاهر كلام أحمد». 

(۹) انظر : العدة الورقة (۱1۳/ ب ٤١١/آ).‏ 


٠١ ۰).‏ الوصول لابن برهان الورقة /٦۲(‏ -ت). 


١ الزيادة من «د» و «ض/ ب» و«م وهي ثابتة كذلك في العدة الورفة (۹4/. ورانجم‎ )١١( 
في هذا : أصبول اللمصاص الورقة (۲۲۷/] - 1/۲۲۸ العتمد ۲/۲ اا‎ 
a /۳( تيسير التحرير‎ ٠۳ /۷ ص‎ 

)٠(‏ قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة (۲/ ٥‏ ب) اف ا س ر 
ا ي ۰ وراجع e‏ 
(/1*(. 


(4T) .‏ في «د» و«ض/ په وا( : وإن كان بشرط » وهو إن قالوا هذا قولنا. الخ وهو 


موافق لفظ العدة الورقة .)/١١٤(‏ 


1: ۱10 وشي العدة‎ ١ زاد في ده و «ض/ ب» و«م» : «اعتبر انقراض العصرا‎ )۱٤( 


تک إجماعا». 


ا ڪڪ 0 > 


أسندوه إلى الظن لم يكن إجماعاً حتى يضي زمان طویل فل ب ير 
: انقراضه بل مضی زمن طویل oR‏ 

عبد الوهاب المالكى؟؟ء واختاره* أبو الخطاب» وقال : هو قول عامة العلماء» 
وذكر أن أحمد أوماً إليه (أيضاً)؟. 


وحکی ابن عقيل قولاً آخر بأنه: إن كان قولاً من المجميع» لم يعتبز فيه 
انقراض العضرء وإن كان قولاً من البعض وسكوتاً من الباقين اشترط انقراض 
العصور"). والذين اعتبروه» منهم من قال : يعتبر موت جميع الصحابةء 
ومنهم من اعتبر موت الأكثر» ومنهم من اعتبر موت علمائهم . ) 

قال شيخنا: قال القاضي في مقدمة المجرد: وانقراض العصر) معتبر في 
صحة الإجماع واستقراره» فإذا أجمعت الصحابة على حكم من الأحكام ثم 
رجع بعضهم أو جميعهم» انحل الإجماع» yT‏ 
وهو من أهل الإجماع» اعت بخلافه . وقد قدم الإمام أحمد قول سعيد بن 
المسيب على قول ابن عباس في : أن العبد لا ينظر إلى شعر مولاته(")» وقول 


() زاد في «د» وض/ ب» و«م٠:‏ «حتى لو ماتوا عقيبه لم يستقر» ولو مضت مدة طريلة قبل 

موتهم استقر. 

. «انقراض العصر في ذلك‎ ٠ في «د» و«ض/ ب» و«م‎ ٠ 

(۳) كلمة «فقط» ان وار م٤‏ وورد في مکانها: «وتکلّم في ضبطه 

بکلام کثیر؟» وانظر : البرهان (۱/ e 1٩٤‏ 

)٤(‏ انظر : شرح تنقيح الفصول ص *"۳. الإشارة للباجي الورقة /٠١(‏ ب). 

(9) في «د» و«اض/ ب» وم٤‏ : اوهو اختيار آبي الخطاب» . 

E‏ اض/ ب٠‏ وم . وراجع في هذا: التمهيد الورقة /۱٤۷(‏ ب) بعد 
تصحيح الترقيم » ثم ذكر فائدة الخلاف في هذه المسألة . 

(۷) ینظر : الواضح ۹/١(‏ ب- ٠١‏ آ)ء شقائق الروض الناظر (١۸/آ).‏ وحكاه الجويني في 
البرهان (1/ 1۹۳) «عن الأستاذ أبي إسحاق وطائفة من الأصوليين» . | 
(۸) في د و«ض/ ب٤‏ و«م) : : «والذين اعتبروا انقراض العصر منهم من اعتبر موت . . . 

إلخ». 
(۹) في «د» و«م٠:‏ «انقراض العصر» بدون واو قبلها. 
)١(‏ انظر في هذا: تهذيب الأجوبة لابن حامد الورقة (١/آ-ب)‏ العدة الورقة = 


ت( ۳ :  _‏ هڪ اسسودة اعرا انه ف ٠‏ 


¡ العبد مقدر من قيمته كالير۲), حلاف اف‎ ٠ أ جراح‎ : a 
١ ا : وإذا درك التابعي زمان الصحابة وهو منن آهل الاجتهاد لم‎ 


L: EG کک‎ a 


ا ر رو سن ان انسر 
احتج بإجنماع الصحابةء وأنس بن مالك حي› فلو كان انقراض العصر شرطالا 
احتج بذلك قبل انقراضه. فقال القاضي : والجواب : أنا لانعرف هذاعن . 


. التابعين وما حكوه ء عن الحسن» فیحتاج() آن ينقل لفظه حتی ينظر كيف وقع 


1/Ao 


ذلك منه. قال : وعلى آنه لو كان منقولاً لم يكن فيه حجة؛ لان من الناس من ٠‏ 

قال : قول الصحابي وخده حجة» وهو الصحيح من الروايتين لنا. و 

كذلك» احتمل آن يكون الحسن احتج بقول الواحد منهم لا بإجماعهم»./. 
قال شیخنا: قلت : وهذا جواب ضعيف» فإنا إذا اذ شترطنا انقراض العصر في 


المجمعين فلأن يشترط "في الواحد أولى » فان قوله بعد رجوعه لایکون حجة | ) 


(٤۱۷/آ)ء‏ ومسائل الإمام أحمد رواية ابن عبد الله ص ۳۳۳ حيث قال : استمعت أبن 2 


يقول : لا ينظر العب إلى شعر مولاته وكرهه» | .هھ yS‏ 


TY 
: ماص‎ e في ما : : «قال المحقق راع اید ریف . وصوٌب آنا‎ )۱( : 
ا‎ 


م ازشر ني سن لمیر 00/0) رابتعا وتیل ال60 


(۳) راجع :.الإنصاف للمرداوي )٦٦/۱١(‏ وما بعدها. 
٠‏ ()انظر: العدة الورقة (۱۷۳/ ب -٤۷١/آ).‏ 


)٥(‏ في «د» ولاض/ ب٤‏ : «(ورۈئ». 
)١(‏ انظر : العدة الورقة (١٠١٠٠/آ). ٠‏ 


(۷) في م : : افيحتا ج إلى آذ , . إلخ». 
N I‏ 
١‏ اا ا ا ا : فلن بشترطه؛» وفي es‏ 
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وفاقاًء وإذا كان الاحتجاج بهذا الواحد في حياته مع آن رجوعه يبطل اتباعه ء 
فلأن يحتج بقول الجماعة في حياتهم أولى؛ وإنّما المتوجه أن يحتج بقولهم في 
حياتهم» وإن كان انقراض العصر شرطاً؛ ؛ لان الآية التي احتجوا بها في قوله 
تعالى  :‏ يبع عير سبيل المؤمنين ٠7)‏ ذم الله تعالى بها من خالفهم في حياتهم قبل 
انقراضهم› وكذلك شهادتهم على الناس قبلها النبي ية في حياة الشهداء"؟ء 
وأيضاً فلأنهم ات تفقوا وجب عليهم جميعاً اتباع اتفاقهم إلى حون يحدث خلاف 
ينهم ٠‏ وهذا كما يجب علينا طاعة الرسول فيما أمر به > وإن جاز تبدله بنسخ أو 
تغيير من الله تعالى ؛ وذلك لان الأصل عدم رجوعهم وبقاء آقوالهم؛ ثم إذا 
رجعوا فأكثر ما في الناس أنهم ات تفقوا على خطأ لم يقروا عليه » وهذا جائز 
) عند هذا القائل › وإنّماهم معصومون عن دوام الخطاء وهذا قريب إذا لم يطل 
الزمان بحيث يتبعهم الناس على ذلك الخطا على وجه لا يكن إزالته. فأما من 
ذلك > فلا يجوز » كما لا يجوز في الرسالة. 
) وكذا قال القاضي : «قول النبي اة قد جعلناه حجة لنا وبينا أنه يعتبر في ذلك 
انقسراضه؛ لأنه قديرجع عنه ويتركه» وعلى أن قوله لايقف العلم : به على 
) انقراضه ؛ لاله بالنسخ لا یتبین الخطاء بل برجع عما کان عليه مع کونه کان صواباً 
- في ذلك الوقت» وليس كذلك رجوع المجمعين› »> لأنه عن خحطا ت تبین لهم ۲ . 


شيخنا: فصل“ : فإن كان الذين صاروا مجتهدین موجودين في حال إجماع 
الأولين» فلا أثر لذلك؛ إذ وجودهم غير مجتهدين كعدمهم أو وجودهم 
كفاراً أو صبياناًء وإن صاروا مجتهدين قبل انقراض عصر الأولين لكن لم 
يخالفوهم حتى انقرض عصرهم» فهذا الخلاف مسبوق بالإجماع المتقدم؛ لان 
الجتهد اللاحق لا يعتبر انقراض عصره في صحة اللإجماع الأول بلا تردد إذا 


. ١١١ سورة النساء الاآية:‎ )١( 

(۲) في ١م‏ : «في حياة الشهيد؟ . 

() في 0م : : «فأكثر ما في الباب» . 

.)ب-_آ/٠٠١( العدة الورقة‎ )٤( 

. من الملحق‎ ۲۳١ راجع في هذا: شرح الكوكب ال نير ص‎ )٥( 
في «دا واض/ ب و«م٠: «بمنزلة عدمهم.‎ )١( 


دا ڪڪ امسود نف اعوا :انت ۵ 


وافق آو سکت امإ ذا وافق فلا ريب؛ إذاو اعت ذلك ٠ا‏ ارت إجماع» وما ) 


إذا سکت a‏ أن يخالف» و 


ب خلاف» الفا 3 لمق ادل اقرا آنه وعلق الارل 


e ETE 


وقال القاضي(": «انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقرارهى فإذا 
أجمعت الضحابة على حكم من الأحكام ثم رجع بعضهم أو جميعهم» انحل ` 
الإجماع» وإن أدرك بعض التابعين عصرهم وهو من أهل الاجتهاد اعت بخلافه 
٠ ٠‏ إذا قلنا (إل)() يعتد بخلافه معهم » وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله 
قال : : الحجة على من زعم آنه إذا كان(*) أمرأًمجمعاً عليه » ثم افترقواء إن نقف ) 
على ما أجمعوا عليه حتى يكون إجماعاًء إن أم الولد كان حكمها حكم الأَمة 
بإجماع» تم اعتقهن عمر؛ e‏ فرای ری 


(ا) این المت ینزید من ده راض به وه 
(٠‏ هذه الجملة ساقطة من «د» اض / ب٠‏ و«م» ا : 
(7) عار القاضي الاي مرت بافقهافي مسال تقراف العصر هل هو معتير في صي ١‏ 
الإجماع آم لا؟. 
() الزيادة من «د» و«اض/ ب» و«م»» رهي تة ذلك في العدة الورتة (۱۹۳/ ب). 
E E E‏ 1 
لااد عل عهد رسرل ال راي یکر فلم اکان عر نهان اه 
انات ار ن ٠‏ «أعتقنهن رسرل الله كلا وقال دی حتل تدا می 
كذا في التعليق المغني .)٠١١ /٤(‏ 
وأخرج عبد الرزاق (۲۹۲-۲۹۱/۷)» والبيهقي ( ۰ والخطيب البغلادي في 
الفقيه والمتفقه (۲/ )1٤‏ عن عبيدة السلماني قال : سمعت علياً يقول ا 
وراي عمر في آمهات الأولادآن لا يبعن (قال) ثم ريت بعد أن يبعن قال عييدة: فقلت 
له ا N‏ ت 


> D0 


الإجماع في الأصل أنها أمَة. وح الخمر ضرب آبو بكر أربعين» ثم (ضرب) 
عمر ثمانين» وضرب علي في خلافة عشمان أربعين» وقال: «ضرب أبو بكر 
ESI O RT‏ 
الضرب أربعين › ثم عمر خالفه فزاد آربعین» ثم ضرب علي أربعين› قال : 
«وظاهر هذا اعتبار انقراض العصر؟ ا 
وكذا اعتد بخلاف عمر بعد أبي بكر في حد الخمر»(". 

مسألة : إذا أجمعوا على شيء ثم ظهر لأحدهم دليل بخلاف قوله» رجع 
إليه» إذااعتبرنا انقضاء العصر» صرح به ابن برهان) وأبو الطيب 
وغیرهما(). 


مسألة): إذا أجمع”") أهل العصر على حكم فنشاً قوم مجتهدون قبل 
انقراضهم فخالفوهم› وقلنا: «هو شرط» فهل يرتفع الإجماع؟» » على 
مذهبين» وإن قلنا: لا يعتبر (الانقراض) فلا( . 


مسألة: إذا ختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما صح e‏ 


= وقال الشوكاني (۹۸/7): «وهذا الإسناد معدود في أصح الاسانید» |. ه. 

)١(‏ الزيادة من «د» ولاض/ ب“ و«م». 

(۲) حدیث علي - رضي الله عنه -آخرجه: مسلم (۰/ ۰)۱۲ وآبو داود »)۱٣٤ /٤(‏ وابن 
ماجه (۲/ 0۸ ۸)› والدارمي (۲/ ١۱۷)ء‏ وفيه: (. . . جلد النبي َة آربعينء وجلد آبو 
بكر أربعین» وعمر ثمانین » وكل سنّةء وهذا حب إلي». 

(۳) العدة الورقة (۱۹۳/ ب--٤١١/آ).‏ 

.)آ/٠١-ب‎ /1٤( ينظر : الوصول لابن برهان الورقة‎ )٤( 

)١( .‏ انظر: العدة الورقة »)[/٠١١(‏ وروضة الناظر ص ٠۷۳‏ النبذ في أصول الفقه لابن حزم. 
ص۰۲۷ تیسیر التحریر (۳/ ۲۵۳ .)۲٥٤‏ 

. هذه المسألة وقعت في م٠ بعد: «مسالة : الإجماع من الآم ا لماضية لا يحتج به.‎ )١( 
إلخ».‎ 

(۷) في «م»: «إذااجتمع. 

: (۸) في «د» واض/ ب؟ ولم : «وقلنا انقراض العصر شرط. 

(۹) هذه الكلمة مزيدة من «دا و«اض/ ب» وما 

)٠١(‏ راجع في هذا: شقائق الروض الناظر الورقة ۸٦‏ البرهان /١(‏ ۷۲۲) وما بعدها. 


© المعودة فب اول النت ه‎ CT; 


الخلاف» وإن لم ي ا E‏ 9 ر ١‏ 
وفاق في المسألتين قبل وبعد) وقال ابن الباقلاني وعبدالوهاب 
إجماعاً بل اختلافهم آولاً إجماع على تسويغ الخلاف"» وقال الجويني : ! ن 
نوا عل قول فهو |جماع» وإن قادی الحلاف 0 ثم | 
تفقواء فليس بإجماع(°).. ) ٍب ) 
شيخنا: فصل) واا نات اد ارق بک کرد اناق کر ار 
الآخر أو بعضهم» فقد اختلفوا فيه؛ من قال إن إجماع التابعين على أحد . 
القولين يرفع الخلاف (المتقدم)" على قولين : أحدهما - وهو الذي ذكره القاضي ) 
محل وفاق» واستدل به علیهم أنه لا يرفع الخلاف المتقدم ١ء e‏ 
لو اجمعوا رفعوا الخلاف الحادث. 2 
مسأل E aE E‏ 
SE‏ 0 ل وآبو ١‏ 


بكر الأبهري 


في «د؛ واض/ ب» وه م : «في قول الأكثرين». 

٠ .)]/٠٠١(ةقرولا العدة‎ )(٠ 

(۳) في ١د»‏ و«ض/ ب» : «إجماع على التسويغ غ٤.‏ وراجع في هذا : شرح تنقیح الفصول 

١‏ ص‌۳۲۹-۳۲۸٠‏ الوصول لابن برهان الورقة (1۳/آ_ ب). 

)في ١دا‏ و«اض/ ب٤‏ : زيادة في زمان طويل؛. 

:)۷۱٤-۷۱۲ /۱( البرهان‎ )( 

(7) راجع في هذا ر و ا اصول ابجصاص الورقة 
T/A‏ اا ا ا °( 

(۷) الريادة من ١‏ م . 

(۸) العدة الورقة .)١/٠٠١٠١(‏ 

)٩(‏ في «د! و«ض/ ب٤‏ و«م #: «قال ابن عقيل : نص عليه» وهو ظاهر کلامه).' 

)۰ ۰ في «د» ولاض/ ب٤‏ وهم ١‏ «آبو الحسن الأشعري» . ) 

ا کات ی الم ار ااا ری وروضة الناظر ص٥۷٤٠‏ وشرح 
الكوكب المنير ص .۲٤١‏ وراجع : العدة الورقة (١١/آ)»‏ شرح الروضة للطوفي 
e (TA* ۳4/۲)‏ 1۰( «واما القاضي فلا أشك آنه لا 
يجعل هذا إجماعاًا . : 


۵ سردن اسرل الت و م کے ۱ سے 


رالا 

قال ابن برهان: هو المذهب عندنا(")» وحكاه آبو الطيب/ عن آبي علي ۸1/' 
الطبري وابن أبي هريرة وأبي بكر الصيرفي» وأبي حامد المروذي")» واختاره 
الجويني(؛ 0ات المعتزلة(٥)‏ وبعض الالكية والأشعري نفسه فیما حکاه ابن 
الباقلاني") والحنيفة فيما حكاه أبو سفيان والقفال: يرتفع الخلاف). وهذا 
الثاني اختيار أبي الخطاب'» فصارت المسألة على وجهين»› وان i‏ هذا إذا 
كان إجماعهم على أحد القولين بعد انقراض آهل القول الأخر› وعن الشافعية 
كالذهين()» ومن الناس من ذهب إلى إحالة ذلك وآنه لا يتفق للتابعين 
إجماع على أحد قولي الصحارة (١١‏ . 

قال القاضي : «إذا اخحتلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على 
أحدهمالم يرتفع الخحلاف› وجاز الرجوع إلى القول الآخر والأخذ به. وهذا 


)١(‏ وحكاه كذلك ابن القصار في المقدمة الورقة /۲١(‏ ب). 

(۲) انظر : الوصول لابن برهان الورقة /٦۲(‏ ب ۳٠/آ)ء‏ والفقيه والمتفقه (۱/ ۱۷۳). 

. فى «د» واض/ ب٤ : «المروروذي»‎ )۳( ٠ 

.)۷٠٤-۷۱۳ /۱( انظر : البرهان‎ )٤( 

() انظر : المعتمد (۲/ .)٤۹۷‏ 

)١(‏ انظر : مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة (۲۱/ ب). 

(۷) انظر : اصول السرخسي (۳۱۹/۱). 

(۸) هو : الحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبي . من الزهاد المتكلمين› وکان فقيهاً محداً. 

قال الذهبي : صدوق في نفسه وقد نقموا عليه لبعض تصوفه وتصانيفه. مات سنه 

۳ ھ. 

له ترجمة في : الفهرست لابن النديم ص ٠۲١١‏ ميزان الاعتدال (۱/ .)٤١١- ٤۳١‏ 

(4) راجع في هذا: قواطع الأدلة لابن السمعاني (۲/ »)٠١‏ ت الت خر ( ١٣۲/٢‏ 
»))٠٥‏ والعدة الورقة /1١١(‏ آ)» أصول الجحصاص الورقة (1/۲۲۸) . 

.)/٠٤١( انظر : التمهيد الورقة‎ )٠١( 

. ۳۲٣ المستصفی ص‎ ٥٤ اللمح ص‎ )١( 

.)۷١۳ /١( انظر: البرهان‎ )۱۲( - 


سک م ی اسرر ںاسر ری ی 


ظاهر کلام احمد في رواية یوسف بن موس ی۱۱ قال : ما اختلف فيه غلي وزید ‏ 
بنظر آشبهه بالتاب والسنة يختار7). وكذلك نقل المروذي عنه : إذا أختلف 0 
الصحابة ينظر إلى أقرب القول إلى الكتاب والسنةء وكذلك نقلاعنه ٣‏ أو 
الحارث : ينظر إلى آقرب الأمور وأشبهها بالكتاب والسنة . قال : وظاهر هذا أنه 
رجع في ذلك إلى موافقة الدليل» E‏ 


القولين»(*). 


شيخا:فصل قو ا د 
الصحابة : لاٍپرتفع الخلاف» بل يجوز الرجوع إلى القول الآخر والأخذبه ؛ ها . 
. رواه الآاجري في كتابُ”" (الشريعة) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ' 
إا : «اصحاني مل النجوم فأبهم أذتم بقرل اهسچم:7). فقيل له : کیب تحتجون 2 


(۱)هو: ا اورب اور و زو عن الإمام امد 
قال ابن معين کک . حدث عن سفيان بن عيينة وغيره. . وعنه البخاري وإبراهيم : 
الحربي . مانت سنة ۳ة ۲ه TT‏ 
لەترجمةفي: طبقات الحنابلة (۱/ 6۲۱)ء تاریخ ابن معین ۴۰۰/۲0 ٠.)‏ 
(1) قرآها المحقق في «م٠:‏ «شيخناا» وما أثبتناه موافق للعدة الورقة (١١٠/ب).‏ 
(۳) في «م٠:‏ «إذا اختلف الصاحابة) . 
() كلمة «عنه»: ی ریا ر ا 
() العدة الورقة /٠١١(‏ ب).؛ 
)هو محمد بن الحسين بن عبد الله أب بكر الأجري لفقي الشافعي الحدك. . کان ثقة 
صدوقا دیناً . له تصانيف كثيرة . توفي سنة ٦١‏ ٣ه.‏ 
کک : وفیات الأعیان (۲۹۴/6)ء تذکرة الفاظ (۹۳۹/۲) قات السيکي 
(/9). 2 
(۷) في م : : في کتابه». 
(۸) مكان هذه الكلمة بياض ذ فی «ض/ آ٤‏ › و«دا» ولاض/ ب» والزيادة من المبدة الور 
(7/)» ومن عزاه إليه الذهبي في : تذكرة الحفاظ (۹۳۹/۳). 
(۹) راجع : كتاب الشريعة للمؤلف . قلت : ر ا 
(/111): : «وهذا الإسناد لا يصح ولا يرويه عن نافع من پحتج به . . وقال في موضع ٠‏ 1 
آخر (۱۱۰۰/۲): a‏ 
ابن عمر)؛ لأ أهل العلم قد سكتوا عن الرواية حديثه» | .هھ : 
قلت و ا 


۵0 السو دة نی اسر لن و ی ج 


وقال إسماعيل بن سعيد: سألت آأحمد عمن احتج بقول النبي ولاز 
«أصحابي كالنجوم(") فبأيهم اقنديحم اهعديتم»("ء فقال : لا يصح هذا الحديث» قيل 
له : قد احتج به الإمام أحمد واعتمد عليه في فضائل الصحابة فقال (آبو بكر)٠‏ 
ا خلال في كتاب السنة : أنبا(*) عبد الله" بن حنبل ابن إسحاق بن حنبل حدثني 
ابي : ندا اعد الله قول : الغلو في ذكر أصحاب محمد؛ لان رسول الله 
ية قال : «الله الله في أصحابي مخذوهم غرضاً»(۸). وقال : : إتما هم بمنزلة 


النجوم يمن اقتديتم منهم اهتديتم»( قال : فقد احتج بهذا اللفظ فدل على صحته 
كه . 

مسألة : إذا اخحتلفت الصحابة على قولين لم يجز لن بعدهم'') إحداث قول 
ثالث يخرج عن آقاويلهم » نص عليه وهو قول الجماعة)ء وأجازه بعض 
الناس» قال ابن عقيل : هو قول بعض الرافضة وبعض الحنفية)ء» وقال ابن 


(۱) هو : إسماعيل بن سعيد الشالنجي آبو إ إسحاق . من أصحاب الإمام أحمد . ذکرہ اہو بکر 
الخلال فقال : «عنده مسائل كثرة٤.‏ و كان كبير القدر› عالاً بالرأىٰ . تقدمت تر جمته . 

)۲(٠‏ في «د» واض/ ب٠‏ و«م؟: بمنرلة النجوم». 

٠‏ (۳) بهذااللفظ آخرجه: ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۲/ )١١١‏ من طريق ابن 

غصين عن الأعمش عن آبي سفيان عن ڄابر قال : «قال رسول الله َو . . . الحديث». 

قال آبو عمر :هذا إسناد لا تقوم به حجة ؛ لان الحارث بن غصين مجهول» . 

.)/١١١( الزيادة من «د» و«اض/ ب» وام» . وهي ثابتة في العدة الورقة‎ )٤( ٠ 

. في العدة الورقة (١١١/آ) : «أخبرني؟‎ )٥( 

٠ O‏ «عبيد الله» والشيت مواقق للعدة الورتة 0/1۲00 . ولم أجد له 

(۷) حرف لا : ساقط من ١د»‏ و«اض/ ب٠‏ . 

(۸) آخر جه : ابن حبان (موارد الظمآن) ص ٥1٩‏ من طريق عبد الله بن الغفل . 

() رجه : الخطيب البخدادي في الكفاية ص ٠١‏ بلفظ : «إِن أصحابي بنزلة النجوم في 
السماء» فأيها آخذعم به اهتدیتم». من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- . 

. قوله لمن بعدهم»: ساقطة من «د» ولاض/ ب»‎ )٠١( 

)١(‏ راجع في هذا: العدة الورقة /1١۷(‏ ب)» والتمهيد الورقة /1٤١(‏ ب)» شرح الروضة 
للطوفي (۲/ ۳۷۵ فا ي و - ۰۷٦‏ شرح الکوکب الملیر ص ۲۴۸ 

2 


>0 سس امعود ةف بسانت ۾ ) 
الناس»ء قال ابن عقيل : : هو قول بعض الرافضة وبعض الحنفية)ء وقال أبن ٠‏ 
برهان : هو قول أصحاب أبي حنيفة وأهل الظاهر ١‏ . وقال آبو الطيب : هو اقول 
بعض المتكلمين ورأيت بحض الحنفية يختاره وينصره وقال الجويني : هو قول ' . 
SS‏ ) 
ذکرناه مسالتین(° . : 
۸ب مسأل ا ت 
والاخری پالنفي هما SS‏ وق 
E‏ 

أحدهما : کما قدّمناه)» اختاره القاضي' وحکی آپو الخطاب عن احمد _ 
ما يدل عليه في التي قبلها: و 
والثاني : آنه لا يجوز حا و ا و 
رواية الأثرم وآبي الحارث» ل 
صرحوا بالتسوية لم يجز التفرقة » ولم يذكر حلا( . : 
اا ا قال قوم نهم ققدي 


(۱) انظر اصرل ابلصاص الزرة ز دب تسیر التحریر ۲۵۱/۳ شرح القند ) 
علی مختصر ابن الحاجب (۲/ ۳۹). ۰ : 

(۲) انظر: الوصول لابن برهان الورقة /٦۳(‏ ب epg «ht‏ 

(۳) انظر : المعتمد .)٠٥١١/۲(‏ 

2 .٠/أ( من ظوائف الأصنوليين؛ . وراجع : ليران‎ ٠ ٤# في «د» و«ض/ ب٤ و‎ )٤( 
(۹ 

(۵) پنظر : اللمع ص .۵٤‏ . 0 

(V0‏ في «د» ولاض/ ب۲ وم۲ : :كما ما٤‏ . . وراجع :الاصرل لابن برهان لورةة0/60. 

(۷) انظر : العدة الورقة .)1/١١۸(‏ 

ا -١٤١/آ)‏ بعد تصحيح الثرقيم. دصرل ابماس اورت 
ONE‏ 

() انظر : روشة لار سس .۲١‏ 


0ه السردة في اعود انت ي ي ج ڪڪ ۲۰ک 


التبى قبلها ما يقتضى أن هذه من جملتها حيث ذكروا في حجة المخالف تفرقة 
مسروق) بین زوج وآبوین و(بین)۳ امرأة وآبوین› وقد جاب ابن برهان با 
يوافق ما قلناء وإنه ليس النزاع في ذلك( . 
قال والد شيخنا : «وذكر القاضي" في الكفاية أنهم إن صرحوا بالتسوية» لم 
يجز إحداث قول ثالث بالتفرقة » وإن لم يصرحوا؛ فوجهان . 
والظاهر): أن هذا فيما إذا كان بينهما نوع شبه مثل قولهم في زوج 


)١(‏ انظر : المرجع السابق. 
و ای غر او ی 3 اک : الورقة 
TADS‏ 
وهو : مسروق بن الأجدع أبو عائشة الهمداني الكوفي التابعي . أخذعن عمر وعلي 
٠‏ ومعاذوابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم - . وعنه الشعبي والنخعي . اتققوا على 
جلالته وتوثيقه . قال ابن المديني : «لا أقدم على مسروق أحداً من أصحاب ابن مسعود» . 
توفي مسروق سنة ۳٠ه.‏ 
تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۸۸)ء تذكرة الحفاظ ٠٠ -٤۹/1(‏ 

(۳) الزيادة من «د» ولاض/ ب» وام . 

- رضي الله عنهم‎ E )۳ ٤۹٩-۳٤٤ /۲( نقل الدارمي‎ )٤( 
انهم أعطوا الأم في المسالتين «ثلث ما بقي» . وتقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما آنه‎ 
. جعل للأم في المسالتين ثلث جميع المال» . وحكاه علي - رضي الله عنه-‎ 
«وأحدث ابن‎ :)٠٠۴ /۳( قال في تیسیر التحریر‎ »)۲٠۲/۱( وراجع : الفقيه والمتفقه‎ 
سيرين وغيره أن في مسألة الزوج وأبوين كابن عباس وللاأم في مسالة الزوجة كالصحابة‎ 
وعكس تابعي آخر وهو القاضي شريح . ففي مسألة الزوج كالصحابة» وفي مسألة‎ 
SS hS EGE الزوجة» كابن عباس‎ 
ينقل؛.‎ 

:)/٠١۸( ينظر : الوصول لابن برهان الورقة (1/16). وقال القاضى فى العدة الورقة‎ )٥( 
«والجواب : آنه ليس معنى آن التابعين عرفوا هذا فاقروه ورضوا به فلا يثبت إجماعاً‎ 
بالشك» وإذا لم يكن إجماعاً منهم لم يؤثر إقرار بعضهم على أن مسروقاً عاصر الصحابة‎ 
وکان من آهل الاجتهاد قبل انقراضهم فکان كاحدهم فالذي یخالف آنه یحتمل آن یکون‎ 
قبل استقرار ما اختلفوا فيه فلا یکون هذا إحداث قول آخر»۱.ه.‎ 

(7) في د و«ض/ ب؟ وم : «القاضي أبو يعلى . 

(۷) ينظر : العدة الورقة .)/١١۸(‏ 


| انسر انه م‎ e6 


والظاهر(© : اذا فيا إذا كان يتتهماترع شبه عل قوله في ززج ) 
وآبوین › وزوجة وأبوين› وآما ذالم یکن پینهما نوع شبهامثل أن يوجب آحدهم . 
النية في الوضوءء ولا يجيز بيع الأعيان الغائبة (من غير صفة)" والآخرِ 
بعکسه(۳)» ينبغي أن يكون القول بجواز التفرقة إجماعاً هلهناء فيوجب الثالث | 
النية (في الوضوء) ولا يجوز بيع الأعيان.الغائبة أو بالعكس› ومشل القاضي ٠‏ 
هذه السالة بن يوجب بعض الامة النية في الوضوءء ولا يجعل الصوم من شرط ِ : 
ا والباقون بالعكسى ٠ ٠‏ : 
فال والد شیخنا ١ ST SS‏ 
| بينهما نوع من الشبه (قال)" ثم إني رایت ابا ا لخطاب قد آشار إلى نحو ما ذكرناه 
فذكر آن الصحابة إذا اختلفوا في مسألتين على قولين: فإن صر حوا بالتسوية لم : 
O O e‏ 0 
TT‏ کو قال: e‏ 
للزم من وافق أحمد في مسألة آن يوافقه في جميع مذهبه» والأمة مجمعة على 
حلاف ذلك ثم ذكر فيما إذا كان طريق الحكم فيهما واحدا۷)ء ول بزوج 
وآبوین»؛ وزوجة وابوین) کما ذکرنا a ak‏ 1 
0)` ` 


e ١ 0 |‏ :قال شیختاوالباس؛ a‏ :من کلام رالد ) 
٠‏ )ما بین العقوفین زیادة من فدهار#ض/ به وهم : 
(۳) في «د» ولاض/ ب و«م 4 ولا يوجب الآخر الية في الوضوء ويجوً بيع الأغيان النابة : 
من‌غيرصفة». e‏ 
() الريادة من ده و اض/ ب» و«م۲. 

(9) في «د» واض/ ب٤‏ وم٤‏ : :ولا يجب الماقون اة ني الوضوء ويجعلون الصرم من 
شر ط الاعتکاف» . 1 7 
. () هذه الكلمة مزيدة من اد ؤه «ض/ ب٤‏ وام . ۰ 

(۷) في ده و«ض/ ب٤‏ : «واحد؟ بالرفع خطأ عربية. 

(۸) التمهيد الورقة 1/١٤۳(‏ -ب) بعد تضحيح الترقيم . 

r E Bh « في «د» و«ض/ ب وم‎ )٩( 
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قال شيخنا: وهذا التفصيل قول عبد الوهاب المالكي'ء وقد ذكر القاضي 
في خحلافه في ضمن مسالة قراءة ا جنب بعض آية : إن الصحابة ما اختلفت/ في ۷رر 
هذه المسالة علي قولين : المنع مطلقاء والجواز مطلقاًء منعنا في آية موافقة لمن 
منع» وجوزنا في بعض آية موافقة من جوز ولم نخرج عن أقاويلهم). 


e E E I SEL : مسساألة)‎ | 

الحاكم( صاحب المختصر من الحنفية أنه يجوز مخالفته . 

) مسألة : إذا نعقد الإجماع بناء على على دلیل عرف» فلمن بعدهم أن یستدل بغیره 
في قول المجمهور خلافاً من منع ذلك» وإن علل) الحكم الشرعي بعلة وقلنا: 
يجوز تعليله بغير تلك العلة على قولين""» وذكر ا ا 
قول الصاحب ^ : AS N OR‏ 


)١(‏ انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٠۳۲۸‏ الإإشارة للباجي الورفة /١١(‏ ب). 

)٠‏ كلام القاضي هذا نقله الفتوحي في شرح الکو کب المنیر ص ۲۳۹ من الملحق» وعزاه إلى 
كتاب «التعليق» لابي يعلى . وقال في التمهيد الورقة ( ۰ / آب): «وهو قياس قول 
أحمد- رحمه الله في الحتب يقرأ بعض آية ولا يقرا آية ؛ لان الصحابة قال بعضنهم : لا 
ولا حرفا وقال بعضهم : يقرأ ما شاء. فقال : هو يقرأ بعض آية» | .هھ 

(۴) هذه المسالة نقلها عن التمهيد لأبي الخطاب الورفة (١٤٠/آ_-ب)ء‏ وللاستزادة راجع: 
المعتمد لأبي الحسين (۲/ ٠)۹١‏ الوصول لابن برهان الورقة (0۸/ آ_ب). 

a a SDE a e e e a هو‎ )٤( 
صنف : «المختصرا»‎ E ولي القضاء ببخاریٰ وخحراسان‎ 
و«المنتقى»ء و«الكافي» وغيرها.‎ 
. ٩۱ تاح التراجم ص‎ ۰۱۸1-۱۸١ له ترجمة في : الفوائد البهیة ص‎ 
: حيث قال‎ )۲۹۹ /٤( وقد أخطأ أستاذنا «طه العلواني٠ محقق كتاب المحصول للرازي‎ 
«هو محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الكرابيسي المكنى بأبي أحمد والمشهور‎ 
نوفي سنة ۳۷۸ه. فان الثاني ليس هو صاحب المختصر١» الذي أشار‎ . f. . . بالحاكم‎ 
إليه الرازي في «الحصول».‎ 

)٥(‏ في م٩‏ : «وإن عللوا؟. 

2 انظر في هذا: التمهيد الورقة (١٤۱/ب)»‏ شرح الكوكب النير ص اا 

قواطع الأدلة لابن السمعاني .)١١١/۲(‏ 

(۷) في د» واض/ ب٣‏ وام 4 «القاضى أبو يعلى . 

e S 


ا ۲ امسودة في اطول نند ه ® ` 


فإنقيل ا ا ا 
أخرئ». قیل : إن ات تفقوا آن لا دلیل لله تعالیٰ غیره لم جز آن يستدل عليه بدلالة 
اخرئ» وإن لم تفقوا عليه جناز» ومن الناس من قال: : لایجوزآن يستدل عليه . 
بدلالة آخریٰ ؛ لان دليل الصحابة مقطوع به)» فمن طلب دليلا آخز عليه فهو 
كمن طلب المقايسة في مسائل الإجماع وأخبار الآحاد(") فيما هو مقظوع به من 
المعقول» قال : : وهذا غير متنع على وجه من الترجيح من غير أن يقصد إل بيان 
الحکم به بعد ثبوته» فان قیل : : فما E E‏ 
ای یا ل ی کیو ا رعلا قي عاتن )إا کان و جلها 
واخدا فأما إن تنافت) فلا يجوز ذلك» ومن الناس من منع ذلك ؛ لان تعليله 
باخری بعلل فاتدة تعلیق الحکم بالاولن نلا یجو کما()1 يجوز فلك في 
العقليات ^ . ۰ 
ال إذاتاول آهل الإجماع الأيةيتاويل» ونوا على فساد ما عدااء لم | 


جز إحداث تأويل سواه» وإنا لم ينصوا على ذلك فقال بعضهم : يجوز إخداث' 
تاویل ثان ذا لم یکن فيه | و وقال بعضهم: لايجوزذلك»› كمالا. 


(۱) في «م٤‏ : اتات السا وفي العدة: ٠إا‏ اتدل الصحابي. 

(۲) قوله «مقطوع به : ساقطة من العدة ( T/۸‏ . 

(۳) في م : : اواختار الآحاد» . والمثيت موافق للعدة الورقة .)1/۱۸١(‏ 

a E CL 

)٥( ۰‏ في « م : «في العلتين؟. | 

)في : «إذا تنافيا» واشت موافق للعدة الورقة ( RE‏ 

(۷) الزيادة من «د ولاض/ ب» وه م٠»‏ وهي ثابتة في العدة الورقة ( eS‏ 

(۸) العدة الورقة /١۸٠١(‏ -ب). 

a راجع في هذه المسالة الريو ررق ٠ر الکوب افر مر‎ )٩( 
E ت ت‎ ١/٦٤0 الملحق» الوصول لابن برهان الورقة‎ 
.)١۱٤/۲( المعتمد لأبي الحسن‎ 

. ٠ب هذه الكلمة ساقطة من «د» ولاض/‎ )٠١( 
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مذهب ثالے()ء وهذا") هو الذي عليه الجمهور" ولا يحتمل مذهبنا غیره. 
مسأالة(؟) : مخالفة الواحد والاثنين معتد بها فى أصول الروايتين وبها قال 
المحماعة» والأخرى لا يعتد بها وبها قال ابن جرير الطبري؟ وأبو بكر 
الرازي حكاه عنه آبو سفيان")ء وبعض المالكية . وقال الجرجاني : إن سوغت 
الجماغة للواحد الاجتهاد في ذلك كخلاف ابن عباس في العول اعتد به » وإن 
أنكرت المحماعة عليه" لم يعتد بخلافه('» كما أنكرت عليه الصرف 


(1) راجع في هذا: التمهيد لأبي الخطاب الورقة .)/٠٤٤(‏ 

(۲) من هنا . ا ا ی ھی ال وا ی ع ر ي ایر 
ص١۲٤۲‏ من الملحق : «قال الشيخ د تقي الدين : للايحتمل مذهبنا غير هذا وعليه الجمهورة 
|.ھ. 

(۳) قال في شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (۲/ :)٤١‏ «الأكشرون على آنه جائز وهو 
اللختارء ومنعه الأقلون هذا إذا لم ينصوا على بطلانه » وأما إذا نصوا فلا يجوز اتفاقاًا 
|. ھ. 

() راجع هذه المسألة في : النبذ في أصول الفقه لابن حزم ص ٠٤۹‏ شرح تنقيح الفصول 
ص٣۲۳‏ ؛ روضة الناظر ص ٠۷۲-۷١‏ التحرير للمرداوي ص ٦۳ء‏ شرح الكوكب المنير 
ص۲۲۹ من الملحق . 

)١(‏ هنا في «د» و«ض/ ب٠‏ وم زيادة: لفظ القاضي : «بخلاف الواحد» ولا بنع انعقاد 
الإجماغ وبها قال . . . إلخ؟. 

SS 


إه بلغ رة الأجتهاد الطلى ,٠ل‏ مصتقات فر ET‏ 
e‏ 


له ترجمة في : طبقات الشيرازي ص ٩۳‏ اا و ا ا -۱۳۸)» وفیات 
الأعیان /٤(‏ ۱۹۱ ۱۹۲). 

(۷) انظر : اصول الحصاص الورقة (۲۲۸/ آ-ب)» أصول السرخسى .)١١١۹/١(‏ 

(۸) شرح تنقیح الفصول ص ۳۳۷-۳۳۹ . ۰ 

(۹) قول المؤلف «الاجتهاد في ذلك» ليست في د» واض/ ب». وفي «م»: «في ذلك 
الاجتهاد للواحد كخلاف ابن عباس». 

)١(‏ مكان هذه الكلمة في «دا و«ض/ ب» و«م: «على الواحد». 

(1) هنا بهامش «ض/ آ٠‏ حاشية» ونصها: قال ابن حمدان: وينعقد الإجماع بقول الأكثر› 
وعنه: لا٤.‏ وراجع في هذه الرواية : روضة الناظر ص .۷١‏ 


i _—_——————————— 0=‏ 
والمتعة0). ا Ea‏ 
وقال۳) ت الششعن اط۳ مثل این جریر والرازي (قاله آبو الطاب ) 
ووافقوا في (مخالفة)(* الغلاثة"؟ ‏ ومن المتكلمين من قال : لايعتدإلابعدد. ) 
یبلغوا) حد التواترء ومنهم من يعتد به في الفروع دون الأصول . 
مسال : يجوز ان ينقص عدد الجمعين عن عدد التواتر عندناء وپه قال آکثر 

الفقهاء حلاف" لبعض المتكلمين . 

مسألة : ہام کل جاتحت بیز رید دا 


۰( راجع في هذا اصول النرخسي (۳۱۹/۱)» سیر التحریر (۳/ ۲۳۹ (V-‏ 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من «د» ولاض/ ب». 

(۳) وحکاه عنه آیضاً : الرازي في المحصول .)۲١۷ /٤(‏ 
وأبو الحسين الخياط هر : :عبد الزحيم بن محمد بن عثمان الخياط ا 


أخبار الآحاد وغير ذلك : وهو آستاذ الكعبي في ضلالته» وو و ۰ 


إليه فرقة «اللتياطية» . توفي دة ٠١‏ ٣ه‏ تقريباً. ۰ 
راجع : اشرق يي لبر للب يادي ص ١١۳‏ اللباب »)٠۷/1(‏ الاعلا للزركلي 
(۲۲/4(. 
)٤(‏ الزيادة من د٩‏ واض/ ب٤‏ و«م» . ولفظ بي الخطاب في اتمه يد الورقة (۱۳۹/ب): 
«وقال محمد بن جرير صاحب التاريخ » وآبو الحسين الخياط » والرازي: e‏ 
الإجماع (يعني إذا حالف الواحد والاثنان) وقد آوما إليه أحمده | .ھ. MR‏ 
)١(‏ الزيادة من ١دا‏ و اض/ ب» و«م» . 
() انظر في هذا : البرهان[۱/ .)۷۲١‏ 
(۷) في د٤‏ ولاض/ ب» وام 1 : «يبلغ». 
١‏ (۸) عبارة (د» واض/ ب» و«م» a es‏ 
(4) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص 1۹ شرح الروضة للطرفي (۳۹۸/۲)؛ ؛ 
الوصول لابن برهان الورقة /٦١(‏ ب)» شرح العضد لمختصر اين الحاجب (۳۹/۲)ء ! 
شرح تنقیح الفصول ص!۱ E Cg ٣٤‏ 
ص۲۳۹ من الملحق. ٠‏ . : 
)٠١(‏ عبارة د و ااض/ ب٤‏ وام « : ويه قال أكثر الفقهاء نرالتكلمين؛ E‏ 
طوائف من المتكلمين: لا يجوزا. راجع هذا في : البرهان ٠ . .)141-1۹٠/1(‏ 
۱( راجع في هذا ارد لري 0 کح ار ۲ e‏ 
الإبهاج (۲/ ١ (E- .٤١١‏ 


= ® 


@ © المسودة في أصول الننه‎ e® 


لبعض الم لتکلمین) اختاره ا لجويني 0 
مسألة(") : يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد خلافا لابن جرير ولنفاة() 
القياس*)ء قال عبد الوهاب : أما ما كان طريقه النقل فلا خلاف عندنا أنه حجة 
سواء كان على فعل أو ترك أو تقريرء وآما ما كان طريقه الاجتهاد فقيل : ليس 
ببحجة ولا مرجح » وقيل : : هو مرجوح» وقیل : E a gk‏ 
كالذي طريقه النقل . 

مسألة : قال ابن برهان وأبو الخطاب : لا يكون الإإجماع عندنا حجة إلا إذا 
استند إلى دليل» وأجاز بعض التكلمين آن يوفق الله عز وجل" الأمة للحقء 
CS‏ 


(۱) في «د» ولاض/ ب» و«م : «في قول أكشر الفقهاء والمتكلمين› وقالت طوائف من 

التكلمين: لايكون إجماعاً ولا حجة». 

..)141/١( البرهان‎ )۲( 

۰ (۳) راجع في هذه المسالة : رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (۲/ ١۲۸)ء‏ العدة 

٠‏ الورقة (۹٦٠/آ_-ب)»‏ التمهيد لأبي الخطاب الورقة (۱۳۹/ ب)» مجموعة فتاوئ ابن 
تيمية »)۱۹1/١۹(‏ شرح الكوكب المنير ص ۲۴۷ من الملحق» المجدل لابن عقيل 
ص١1٠‏ روضة الناظر ص ۰۷۸-۷۷ المعتمد لأبي الحسين (۲/ .)٥۲٤‏ اللمع ص ٥١١‏ 
الوصول لابن برهان الورقة /٥۸(‏ ب)» تیسیر التحریر .)۲١۹/۳(‏ 

(٠‏ ) في «د» و«اض/ ب" وام: «ونفاة القياس" و النبذ في أصول الفقه لابن حزم 
ص۹٥ ta‏ 

)٥(‏ في «د» واض/ ب» وم زيادة : اوا رر ر : آبو جعفر محمد بن جریر بن يزيد 
الطبري». وراجع في هذا: الإبهاج (۲/ .)٤٤١‏ 

(1) انظر : اللإشارة للباجي الورفة (۱۱/ ب)» شرح تنقیح الفصول ص ٠۳ ٤۹-۳۳۹‏ نشر 
البنود (۲/ ۹۱ 4۲)؛ إرشاد الفحول ص ۸۲. 

. (۷) «عز وجل؟: ساقطة من د ولاض/ ب٤‏ . 

(۸) انظر : الوصول لابن برهان الورقة /٠٤(‏ ب)» التمهيدالورقة .)/١۹١(‏ وللاستزادة 
راجع : الإحكام لابن حزم (٤/٤۹٤)؛‏ إرشاد الفحول ص ٠۸٠-۷۹‏ المعتمد 
(۲/ 0°(« شرح الروضة للطوفي (۳۹۲/۲) ومابعدهاء شرح الكوكب المنير 
ص۲۳۷ فن الملحق » اللحصول ۰۲٠۰١ /٤(‏ ۲۹۱)» البرهان /١(‏ 1۸۳)» التحرير 
للخرداوی طن ۹ ٣ء‏ شر البتود ۹١/۲‏ 4۲): 


=6 © المسودة في أصول النت @ س : 


روات الأرض ا ونحو ذلك . 
مسألة : : لايعتد في الإجماع بقول العامة + به قالت الشاقعية() واسمهور() 
وقال قوم من المتكلمين : يعتد به » نهم" : أبو بكر بن الطيب الأشعري0). . 
مسألة: من أحكم أکثر آدوات الاجتهاد غير خحصاة أو خصلتن() » افق 
الفهقاء والمتكلمون على ا ل آنه لاايعتد بخلافه خلافاً لاہن الي هذا ابن 
عقيز . 


(۱) انظر : ٠ ET‏ ومابعسدهاء لوصول لابن ران الورقة ( e‏ أ 
الحصرل ٠ .)۳۷۹/٤(‏ ) 
(۲) انظر : العدة الورقة /1۷١(‏ ب)» العمهيد الورقة »/١١(‏ شرح الكوكب انيرك 
۸ من الملحق» شرح الروضة للطوفي (۲/ اا و 
(۲۲۱/ ب)» التحریر للمرداوي ص ۳٣‏ ا : 
(۳) في د٩‏ و«ض/ ب٤‏ وام ۲ #وإلیه ذهب أبو بكر . .. إلخا. ۰ 
اكاك رای ي لرن ر١۳‏ زار50 00۹ 
صاحب المنهاج (۲/ )٤۳١- ٤١‏ قال: «وهو مشهور عن القاضي نقله الإمام وغيره . 
وينبغي آن يتمهل في هذه المسالة» فن الذي قاله القاضي في مختصر التقريب ما نصه : 
«لاعتبار في الإ جماع بعلماء ءالأمة حتى لو خالف واحد من العوام ما عليه العلماء ءلم 
یکترث بخلافه وهذا ثابت اتفاقاً وإطباقاً؛ | إذلو قلنا : إن حلاف العوا م يقدح في الإجماع ' 
مع أن قولهم ليس إلا عن جهل افضى هذا إلى اعتبار خلاف من يعلم أنه قال من غير . 
أصل على أن الامة اجتمعت علماؤها وعوامها أن خلاف العوام لا يعتبر به. . : (قال.ابن ؛ 
السبكي) : فقد صرح القاضي بقيام الإجماع على عدم الاعتبار بخلاف العؤامء وقال 
e‏ ا 
|.ه. ES‏ 
(قال ابن السبكي) : فان قلت e N SA EGE‏ 
الإجماع؟ (قال: والجحواب): : هو احتلاف في أن المجتهدين إذاأجمعوا؛ هل يصدق ‏ 
أجمعت الامة ويحكم بدخول العوام معهم تبعاً وهو حلاف لفظي في الحقيقة ولیس . 
خلافاً في آن مخالفتهم تقذم في قيام الٍجماع. ..إلخ. E‏ 
(0) في ١دا‏ و«اض/ ب» وم : ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان». 
(7) في 0د واض/ ب وهم : احلافاً لأبي بكر بن الباقلاني» . 
(۷) ینظر: الواضح ٠ /١(‏ ۰ ب). 


۵ السود :نی اسر انناو م nk‏ کے 


مساألة: من يتسب إلى علم الحديث وحده أو علم الكلام في الأصول 
الأصوليين» وقد قال أحمد في رواية آبي الحارث : لا يجوز الاختيار إلا لرجل 
عالم بالكتاب والسنة ممن إذا ورد عليه أمر نظر الأمور وشبهها بالكتاب والسنة› 
وقال قوم من المتكلمين : يعتد بكل منتسب إلى العلم› والذي حكاه الجويني عن 
ابن O TT OE‏ 
لاف( 

ا : ولا يعتد بخلاف الفاسق › وره فال الجرجاني والرازي۷) واگکر 
الشافعية۸ . وقال آبو سفيان الحنفي وبعض المتكلمين : یعتد ۲۹ء واخحتاره 
:الحو Sa ١7‏ 
۰ 2 يني a‏ 


»)ب-_آ/٠١١( راجع في هذه المسالة : العدة الورقة (١1۷/آ_-ب)» التمهيدالورقة‎ )١( ٠ 
اق ا ا‎ 
.(؟A1/€)‎ 

(۲) انظر : البرهان (۱/ )1۸٩‏ وما بعدهاء النهاج .)٤۳۲/۲(‏ 

(۳) في د٩‏ و«ض/ ب٤‏ وما : عبد الوهاب المالكي؛ ER‏ : شرح تنقيح 
لقف ل صن :١ ٤‏ 

. () هذه الكلمة ساقطة من «د١‏ ولاض/ ب» و«م) . 

: ولفظه قك اتان وز اناا ان‎ »)1۸٤ /١( انظر : البرهان‎ )١( 
لم يصر بسبب ما تحلى به من المتصرفين في الشريعة وليسوا من آهل الإ جماع» فلا يعتبر‎ 

خلافهم ولا یؤثر وفاقهم٩۱ا.ھ.‏ 

›)۳١۹۷ /۲( ب)» شرح الروضة للطوفي‎ /۱۷١( راجع في هذه المسألة : العدة الورقة‎ )١( 
. شرح الکوکب النیر ص ۲۲۹ من الملحق‎ 

(۷) انظر : أصول الجحصاص الورقة (۲۲۳/ ب ١٠٠۲ب)»‏ أصول السرخسي (۱/ )۳١١‏ . 
(۸) انظر : E‏ ۰ ب -١1/آ)»‏ المستصفى ص ١‏ اللمع 

ص ۳ .' 

۔ )٩(‏ انظر: اللمع ص۳٥٠‏ آضول السرخسي (۱/ )۳٠۲‏ حيث قال : «والاضح عندي آنه إذا 
كان معاناً لفسقه (فلا يعتد بقوله في الإجماع) . فأما إذا لم يكن مظهراً للفسق فإنه يعتد 
بقوله في الجماع» وإن علم فسقه حت ترد شهادته» |. ھ. 

. )1۸۸ /١( البرهان‎ )٠١( 


٤ ۵ ردنر مانت ه‎ EES LN 


وأبو الخطاب'٠‏ ورا ق اا2 ا فان ذكر 
مستنداً صالاً اعتد به ولا فلا اناف الول فإنه لا يسال(" . : 
مسالة(). جاع ل اة ر ب ومالك ٠‏ 
ار ا ١‏ 
وقال قوم من أصحابه : إنما أراد إجماعم فيما طريقه النقل")ء وهذافرار من ' 
المسألة» فأما ما ليس طريقه النقل » فلهم فيه خلاف» ذا ذکره ابن نصر )في 

۸ مقدمته» وقال آخرون/ E E‏ وقال 


EE «وابو الخطاب كالجويني» . قلت‎ : 4 E 
٠ والصحيح عندي آنه إذا كان من أهل الاجتهاد وارتكب‎ . )/٠۴۵( اخطاب الورقة‎ 
٠ بدعة فر بها لم يعحد بخلافه» وإِن لم یکفر بها اعتد بخلافه» وهو منحكي عن‎ 
.هھ‎ ٠١ وتر يي وم دعك الال ي رر اب جا ابي ابا بل‎ 

(۲) في ١د»‏ و«ض/ ب» وم 0 : «وكذلك الإأسفراييني». 

e N ابخلاف الغدل»‎ : Si 

(6) راجع في هذه المسالة : : التتمهيد لبي الطاب الورقة (۳۸/ آ)ء شرح الروضة للطوفي ١‏ 
«(T/9‏ إعلام اوقعين (۲/ )۳۹١‏ وما بعدهاء رسالة التميمي الطبوعة مع طبقات 
الحنابلة (۲/ »)۲۸٤‏ الوصول لابن برهان الورقة ]/٠٥(‏ ب)» e‏ 

| AFA المحصول (۲۲۸/۲)ء أصول الجصاص الورقة (۲۲۸/ ب‎ (١۲/5 

(9) في «د» و«اض/ ب» وام ٠‏ «إذاآجمع أهل المدينةا . n‏ 

ا : «مقطوعاعليها. ٠‏ 

(۷) قال ابن القصار في مقدفنة أصول الفقه ص e ١/١١‏ ا 

إجماع آهل المدينة في ما طريقه التوقيف من الرسنول إا ن يكون الغالب منه أنهءعن ٠‏ 
توقیف منه عليه السلام كإسقاط زكاة ا لخضروات؛ لانه نه معلوم أنها قد كانت في وقت 
النبي با ولم ينقل أنه أخذ منها الزكاة . وإجماع آهل المدينة على ذلك» فعمل به وان 
E E E E E‏ 

إلخ. 

وقال الباجي في الإشارة الورقة Ty )/۱١(‏ 

۰ هذا اللفظ ء وإنما عول مالك رحمه الله - ومخققو أصحابه على الاحتجاج ا طريقه ١‏ 

٠‏ النقل كمسالة الأذان والصاع. Cal‏ :. إلخ. 
وراجع أيضاً: الموطا بشرح تنوير الحوالك (۲/ ۰9۸ ۱١۱د e .)١١۳‏ 

(۸) تقرآ في «د» و«ض/ ب» : ابن منصور) . ۰ 

.. ٤مو‎ ٩ب الزيادة من «د» و«ض/‎ ) (٠ 


السود نی اسول انت م ےہ کے 


آخرون : أراد إجماعهم في زمن الصحابة والتابعين ومن يلبهم » ما إجماع 
المتقدمين من آهل المدينة » فقد نقل غير" واحد أنه حجة۳) . فروي عن زيد آنه 
قال0: إذا رايت أهل المدينة اجتمعوا* على شيء» فاعلم أنه سنة» وقال 
يونس بن عبد الاأعلی : قال لي محمد بن إدريس : إذا وجدت متقدمي آهل المدينة 
على شيء فلا يدخل قلبك شك انه الحق» وکل ما جاءعك من غیرهم") فلا 
تلفت إليه ولا تعبا به فقد وقعت في البحار» ووقعت في اللجج» وفي لفظ : 
«إذا رأيت أؤائل أهل المدينة على شىء فلا تشك أنه الحق» والله إني لك 
ناصح» والله إني لك ناصح0)ء ا 
OT‏ 


E ED E E E E EON BC E RNY WB. GUE N EE E. > OS A aE EE og 


| (1) هنا في «م» إعادة لكلام عبد الوهاب المالكي الذي سبق في مسالة : «انعقاد الإجماع عن 
اجتهاد» ونصه : «قال عبد الوهاب : أما ما كان طريقه النقل» فلا خلاف عندنا أنه حجة 
سواء كان على فعل أو ترك أو تقرير» وأما ما كان طريقه الاجتهاد فقيل : ليس بحجة ولا 
مرجحاً» وقيل : مرجح» وقيل : هو إجماع» وإن لم يحرم حلافه كالذي طريقه النقل 
|. ه. 

(۲) في «د» واض/ ب“ وم ٤‏ «عن غير واحد». 

۰ (۳) راجع في هذا ٠‏ ترتيب المدارك /١(‏ 1۷ - ¥0(« شرح تنقیح تنقيح الفصول ص ٠۲ ٤١‏ مختصر 

المتتهى بشرح العضد (۲/ »)١١‏ البرهان /١(‏ ۰). شر البنود (۹۰-۸۹4/۲) «عمل 

۰ أهل المدينة» رسالة ماجستير للدكتور/ أحمد محمد نور سيف ص ٠۲١۷-۷١‏ . 

. جملة «أنه قال» : ساقطة من «د» و«ض/ ب»‎ )٤( 

() في «م٠:‏ «أجمعوا) . 

)٩( ١‏ «علی شیء٠:‏ لیست فی «د» و«ض/ ب». 

(۷) في «د» و«ض/ ب٤:‏ #من غير ذلك». 

. فی د» ولاض/ ب٠ : «فلا تشکن»‎ (A) 

(۹) زاد ثالشة في «د» و«ض/ ب» : «والله إني لك لناصح». راجع في هذا: آداب الشافعي 
وسناقبه لابن أبي حاتم الرازي ص ۱۹١‏ فقد أورد هذا النص ببعض زيادة وتغيير عن طريق 
يونس بن عبد الأعلى» وحكاه عنه ابن القيم في إعلام الموقعين /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وكذلك 
أورده تقي الدين بن تيمية في مجموعة الفتاوی »)۳٠۸/۲۰(‏ والشوكاني في إرشاد 
الفحول ص۸۲ . ولكن الإمام الشافعي رجع عن هذاالقول» فراجع : قواطع الادلة لابن 
السمعاني (۲/ ٩-1۸‏ ب). 

)٠١(‏ في «م٠:‏ في حكم وسنة). 


سیو م سسkkkkknکک‏ اي ي السود نې اسول الزن ن ی | 
فلا تعدل عنه('' إل غیره»۱". ) SS ١‏ 

وقال مالك : قدم علینا ابن شهاب قدمة فقلت له e‏ 
وعاء من أوعيته تزكت المدينة ونزلت كذا؟" » فقال ل 
والناس ناس( فلما قغير الناس تركتهم» . روا عبد الرزاق(). 


قال ابن عقيل في كتاب «النظريات الكبار في مسالة استشناء الآصع العلومة . 
- من الصبرة؛ : «لما احتج لاك بأنه عمل أهل المدينة : أجمعوا على ذلك عملابة ' 
وهم أعرف بسيرة رسول؟ الله اة وهم نقلة مکان قبره وعین منبره» ومقدار ' 
) صاعه» فكان) الثقة بهم كالثقة بإجماع المجتهدين وتواتر الرواية من المحدثين . 
قال : اواب لن نصر الأولن أنه ليس بحجة عتدنا ثم قال : : وعندي ان ٠‏ 
إجماعهم حجة فيما طريقه النقل » وإلَّما لا يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد؛ 
لآن معنا مئل مامعهم من الرأي» وليس لنامثل ما معهم من الروايةء ولاسا ١‏ 
نقلهم فما تعم به بلواهم» وهم eS‏ 
سيما في هذا الباب(1), . ٠‏ ) 
ما : احمل ھل ایت لایکون سج على غبرهم حلاف ية وقد ك 


Co ETT‏ . إلخ؟. 

(۲) پنظر : الفقيه والتفقه (۲۲۷/۱). 

)¥( تقرأ في «د»: «وترکت كذا» . 

o تقرأ في «دا واض/ ب» لوالا‎ )٤( 

: لم أجده في مصنفه‎ )٥( 

, في د٤ و«ض/ ب٤ واام٤ ابسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟.‎ )١( 

(۷) في د٩‏ وض/ ب٣‏ : «وکان». 

(۸) في ام : اينصر». 

(۹) في د و«ض/ ب» و«م» :في باب الاجتهاد» . 

1 CTeA oT e {o ینظر 0 اا‎ ٠۰ *( 
(TTA 

٠۲۴۴۳۴ راجع في هذه المسالة الشمهيد الورقة (۱۳۸/ب)ء شرح الکركب اللبر مل‎ )۱١( 
۳٠٤ /۱( أصول السرخسي‎ >٠٤ من الملحق» شرح تنقيح الفصول ص‎ ۳ 
a E AE «(T10 
E 


8 السود ۃ ئی امول انش و و ج کے ۷ کے 


ذكر القاضي في المعتمد» هو وطائفة من العلماء : أن العترة لا تجتمع على خطأاً 
كما فى حديث) الترمذي؟ فهذه ثلاثة إجماعات : العترة» والخلفاء» وأهل 
امدينة ء ويقرن بها أهل السنّة» فن أهل السنة لا يجمعون على ضلالة» كإجماع 

آهل بیته» ومدینته» وخلمفاته . 
) مسألة : إذا أدرك التابعي عصر الصحابة لم يعتد بخلافه في إحدىئ الروايتين 

أ اخحتارها الحلال" والقاضي في العدة)ء والحلواني . وبها قال جماعة من 
الشافعية)» وابن علية). والشانية يعتد به" اختارها ابن عقيل/ وأبو ۸۸/ب 
الخطاب و القدسي و بها قال المتكلمون وأكثر الفقهاء من المالكية و الشافعية 


(۱) قلت : أخرج الترمذي /٥(‏ ۳۲۸-۳۲۷) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما۔ 
قال : رأيت رسول الله ييه في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته 
يقول: «يا أيها الاس! إلّي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي» . قال : «وهذا حدیث غريب حسن من هذاالوجه». 
وأخرج أيضاً عمر بن أبي سلمة قال: نزلت هذه الآية على النبي ب < ... نما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطْهيرا ) [الأحزاب : ]١١‏ في بيت أم سلمة» فدعا النبي 
ية فاطمة وحسناً وحسيناً فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء» ثم قال : 
«اللهم هزلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرآًه . . . إلخ . (قال): «وهذا حديث 
غریب من هذا الوجه» |.ه. 

)هو : محمد ہن عیسی بن سورة بن موسي أو عيسي الترمذي . ولد سنة ۹٠۲ه»‏ وتوفي 
سنة ۲۷۹ه. إمام عصره بلا مدافعة» صاحب التصانيف . لازم البخاري وأخذ عنه. 
له ترجمة في : ميزان الاعتدال (۳/ »)١۱١١‏ تذكرة الحفاظ (۲/ ٤‏ 1۳)ء الإمام الترمذي 
والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» رسالة دکتوراه لنور الدین عتر ص °٤۹‏ . 

(۳) هذه الكلمة في هامش «ض/ آ٠٠‏ وهي ثابتة في بقية النسخ . 

.)ب/٠۷٤ العدة الورقة (۱۷۳/ ب‎ )٤( 

)٥(‏ الوصول لابن برهان الورقة /٦١(‏ ب). 

(1) في «د» وض/ ب٤‏ : «وإبراهيم بن إسماعيل بن علية»» وفي «م٠:‏ «وإسماعيل بن 

علية». وراجع: إرشاد الفحول للشوكاني ص .۸١‏ 

(۷) التمهيد الورقة (۳۷١/آ-ب).‏ 

(۸) المرجع السابق. . 

(4) روضة الناظر ص .۷١-۷١‏ وراجع : شرح الكوكب المنير ص ۲١‏ من الملحق . 


ر ہیں اموتن اسو ننه ۵ ٠‏ ) 
والحتفية)ء إلا ان اا إلّما يعتذون بخلافه إذا كان مجتهدآ عند 
الحارفة(")» والشافعية يعتدون به ما لم ينقض عصر الصحابة0) »> وهذا بتاء عل ' 
أانقراض العصر» وكذلك ذكره (القاضي)(* في مسألة انقراض العصرء وذكز آنه ' 
ا بل ذا اققرضت الصحابة يقي ذلك التابهي "٠‏ 
فیحدٹ تاب آخر٩)‏ وصار من آهل الاجتهاد لم يسغ له الخلاف). 


١‏ مسألة ` : إذا ات تفق أهل الإجماع عانن عمل إن تصور ذلك » ولم يصدر متهم فيه 
) اقول» قال قوم (من الأاصوليین)) :فعلهم كفعل الرسول الا وقد تقدم. 
ذلك '» وتعلة ابأن العصمة ثابتة' لهم كثبوتها له" واختاره الجويني . ) 
حلافاً لابن الباقلاني» والأول قول الجمهور "٠ء E‏ 
فور ا يشترطوا انقراضى العصرة ۱ 


(۱) في «د» و«اض/ ب٤‏ وهم A‏ 2 
(۲) في دا واض/ ب» وم٤‏ : اكان من أمل الاجعهناد عند حافت رفاك ذكره 
المقدسي» . 
(۳) انظر في هذا: شرح تنقیح تقيح الفصول ص ٠٠٠١‏ وأصول الجصاص الورقة »/۲١١(‏ 
ونصه: «قال أصحابنا E A a‏ 
بخلافه عل الصحابة كأنه واحد منهم» | .هھ 
() انظر : اللحصول »)۲٠١١/٤(‏ ا قواطع الاد اين ساني 
٦ /1(‏ ب). ا : 
)٥(‏ هذه الكلمة مزيدة من «دا ولأض/ ب» و«م٠.‏ 


)١( ٤‏ هذه الكلمة ساقطة من «د» وض / ب٠‏ والعدة الورقة /٠١١(‏ ب). 


(۷) انظر: العدة الورقة (١٠٠/اب)‏ وقد تكلم عليهاني كعاب روان والوجهین لورقة : 
(۲۳۹/ ب ١٤۲/آ)‏ بکلام شاف واف . 2 
1 (۸) ما بين المعقوفين زيادة من ده ولاض/ ب٠‏ و«م». 
(۹) «صلى الله عليه وسلم؟ :ساقطة من «د» واض/ ب» ولام» . 
)١١(‏ في «د» و«ض/ ب٠‏ وم٠‏ : «وقد سبقت المذاهب فيه». 
ف م : : «باقية» . أ ١‏ 
(IY)‏ في «د» و«م» : : «كلبوتهالهما. ا ر 
ا () راجع في هذا : البرهان(۱/ ۷٠١‏ ۷ المع سی ٩۲‏ قسواطع لادلا لان | 
السمعاني (۷۹/۱). ۰ 0 : 


ڪڪ ”0 س 


عدم الوجوب (وكذلك لا يجوز مخالفته حتى انقراض العصر هكذا قيده 
القاضي» قال في المجرد CSE a‏ 
مخالفته وهو إجماع). 
شيخا: فصل": إذا قلنا: «هو حجة» » فهل يجوز أن يجمع التابعون على 
خلافه؟. قال عبد الوهاب الالكي : يجوز» ويتبين بذلك أنه كان هناك قول 
صحابي ا يخالفه()» کما يجوز انعقاد الإجماع على مخالفة حبر ویدل 
الإجماع على أنه منسوخ بخبر أو بأية ء أو أن المراد خلاف ظاهرهء وحینئذ فیجب 
العمل بالإجماع» وظاهر كلام امام أحمد أن ذلك لا يجوز أو آنه لو وقع لم ينع 
كون الصحابي حجة» وهذا مبني على أن إجماع التابعين على أحد قولي 
الصحابة لا يوجب أن يكون هو الصواب ؛ لأنهم بعض الأئمة. 

مسأل : إذا قال بعض الصحابة قولاً وانتشر في الباقين وسكتوا ولم يظهر 

قال شيخنا: وسكتواعن مخالفثه حتن انقرض العحضر) هكذا قيده 
القاضي. قال في المجرد: هو حجة ودليل مقطوع به يجب اتباعه وتحرم 
مخالفته وهو إجماع . وقال القاضي حسين") في تعليقه : «إذا قال الصحابي 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من «ده و«ض/ ب» وم . وعبارة اجرد بلفظها في العدة الورقة 
(1/۱۰). 

(۲) راجع في هذا الفصل : الواضح (۲۹۹/۲آ-ب). 

(۴) في «د» و ض/ ب» ولام : بخلافه؟ . 

. في د٩ و«ض/ ب٤ وم : : لأنهم بعض من تكلم في تلك المسألة من الأمة»‎ )٤( 

)١(‏ انظر في هذه المسألة : رسالة التميمي مع طيقات العابلة (۲/ (۲۸٤‏ شرح الکو ك ال 
ص ۲۳٢-۲۲٣‏ من اللحق» روضة الناظر ص ۰۷۷-۷٦‏ الواضح (۹/۱ ب)» كتاب 
الروایتین والوجهین الورقة (۲۳۸/آ۔۲۳۹/ آ)» الفتاوى الكبرى (١/٦۸٤)ء‏ إعلام 
الموقعين عن رب العالمين .)٠١١ /٤(‏ 

() انظر : العدة الورقة (۱۷۵/ب-١۷١/ب).‏ 

(۷) هو : الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي القاضي المروروذي . من كبار أئمة الشافعية. 
تفقه على القاضي المروزي وتفقه عليه البغوي وغيره. توفي سنة ١٦٤ه.‏ 
له ترجمة في : طبقات السبكي ٥٦ /٤(‏ ۳)» وطبقات ابن هداية ص ۲٠٥۷‏ . 


1/۸۹ 


ر سسس سک مھ السود: ني سرن نن ن ی 


قولاً ولم ينتشر E‏ فإن کان معه قياس خفي»› قم ذلك على القياس 


الجلي قولاً واحداى وكذلك إذا کان محه خبر مرسل »› > فإن کان مشجرداعن. 


القياس» فهل يقدم القيلاس (لجلي)" على ذلك؟» فيه قو لان : الجديديقدم 
القياس»› وإن انتشر شر بين الصحابة من طريق الفتيا كان حجة مقطوعاًبهاء وهل 

يسمى إجماعا؟ . فيه وجهان: أحدهما: يكون إجماعاًء ويشترط انقراض ' 
العصر على ذلك وجهاً واحذاً وإن كان عل طريق القضاء ء فقيل هو ججة(؟) قولاً. 
وأجدا وقیل: فيه/ و aS‏ واكثر 


(۱(١‏ في ادا و o‏ : فیقدم». 


(۲) في «د» : «فإن کان معه مشجرداً: .. إلخ». 
() الريادة من د» ولاض/ ب» و«م». 4 ا 
)٤(‏ عبارة.«د» واض/ ب٩‏ : «وإن كان علن طريق القضاء ديعيل :هل هو حنجة؟؛ عن | 
وجهين٬‏ وقيل الس ية قرلا واخدا: N.‏ 
)٥(‏ راجع : قواطع الادلة لابن السمعاني (۲/آ E‏ لذا ۰ 
قال الصحابي قولاً وظهر في الصحابة وانتشر شر ولم يعرف له مخالف» كان ذلك إجماعاً. 
مقطوعاً به . ومن أصحابنا من قال : إنه حجة وليس بإجماع . قاله آبو بكر الصيرفي» . 
وقیل : إن هذا مذهب الشافعي ؛ لأنه قال : من یسب إلن ساکت قولا فقداټری له ' 
وبهذا قال الكرخي من أصحاب الحنفية وبعض المعتزلة . قاله أبو هاشم . وفال القإضي . 
بو بکر : ليس بحجة أصلاًء وهو مذهب داود» وبه قال بغض المعشزلة ؤاختاره أبو إ 
عبدالله البصري . وقال أبو علي بن أبي هريرة : إن كان حكما من بعض الصبحابة وانتشر 
من الباقين ولم يعرف له مالف » لا يكون إجماعاً . وإِن کان فتوی وانتشر شر ولم يعرف له 
مخالف یکون إجماعاً إِنْ کان حکماً ولا یکون إجماعاً إن کان فتيا . والأصخ هو القول ' 
الأول. .. فأما القول الواحد من الصحابة إذا لم ين يتشر إلا آنه لم يعرف له مخالف »فلا . 
يكون إجماعاً. ... وأما الكلام في كونه حجة» فإن كان موافقاً للقياس» فهو حجة؛ إلا 
أن الأصحاب اختلفوا ؛ فقال بعضهم : أن الحجة في القياس»› وقال بعضهم : أن الحجة . 
في قوله» وأمًا إذا كان خلاف القياس آو كان مع الصحابة قياس خفي والمحكي بخلاف ‏ 
قوله› فقد اخحتلف قول الشافعي في هذا . قال في القديم : قول الصحابي أولى من القياس 
وهو قول أبي حنيفة وأحمد وجماعة . وقال قي ا مديد اوا .اھ 


۰ () الزيادة من د٤‏ واض/ ب» وام . : : 
١‏ (۷) قال الباجي في الإشارة الورقة /١١(‏ د : افضل : إذاقال الصحابي قزلا وس ٠‏ 


بحكم فظهر ذلك واندشز انتشاراً لا بخفی مثله ولم يعلم له مخالف. .. فإنهإجماع : 
وا وتا i E E SD‏ و د 


> ©0 كك‎ GR RR 


الحنفية فيما ذكره آبو سفيان والجرجاني والكرخي وأكثر الشافعية") وأبو 

الطيبت الطبري ۳ وقال بعض الحنفية : ف بإجماع()» وكذلك 
قال بعض الشافعية ؛ لان الشافعي قال : «لا ينسب إلى ساكت قول»")» هذا 
قول آبي بكر الصيرفي". وقال: هو الأشبه بمذهب الشافعي) بل هر 
مذهبه( ۱ وقال داود والجويني وابن الباقلاني( : ليس بحجة ولا 


=القاضي بو بكر : لا يكون إجماعاً حتى ينقل قول الصحابة في ذلك كلهم وبه قال 
داودا|. ه. 

. هذه الكلمة ساقطة هنا من «دا ولاض/ ب» وام‎ )١( 
ومن‎ . TNS ب‎ /۲۳٣۵( وراجع مذهب الحنقية في : أصول المحصاص الورقة‎ 
کلامه : «وقد قال أصحابنا فيمن أغمي عليه وقت الصلاة : أن لا قضاء عليهء إلا أنهم‎ 
تركوا القياس لا روي عن عمار أنه أغمي عليه يوماً وليلة فقضى› فتركوا القياس لفعل‎ 
عمار» وكان أمضى اجتهاد نفسه . . . (قال): وكان أبو الحسين (الكرخى) يرى قبول‎ 
قول الصحابي لازماً في القادير التي لا سبيل إلن إثباتها من طريق القاييس والاجتهاد‎ 
.)۲٤۸-۲٤۹/۳( ويعزي ذلك إلى أصحابنا . .لخ . وراجع : تیسیر التحریر‎ 

(۲) هنا في «د» و«اض/ ب» و«م»: «وكذلك الكرخي الحنفي» . 

(۳) ونقله کذلك ابن السمعاني في القواطع (۲/ ۲ ب)» ولفظ : اوقد ذكرالقاضي آبو 
الطيب في كتاب الإجماع في هذه المسألة ترتيبا في الاستدلال استحسنته فأوردته. . 
(ثم قال) : قال بو الطيب :اذا بطل ا ال رة دل اتی نما سكو ار ض اهم چا طهر 
من القول فصار كالنطق› » فان قال قائل : إِنّما سكتوا؛ لأنّهم اعتقدواأن كل مجتهد 
مصیب» قلنا : لم يكن من الصحابة من يعتقد ذلك . . . .هھ 
وا جع في مذهب الشافعية أيضاً O‏ 
TOT‏ 

. «يكون حجة ولا يكون إجماعاًا‎ :٠ في اد رضن اپ رم‎ )٤( 

.(EV- E اتظر: ت‎ )( 

() راجع : البرهان ١/١(‏ ۷۰ والاشباه والنظائر للسیوطي ص ٠٤۳-۱٤۲‏ .. 

(٠‏ وقال الشيرازي في اللمع ص °۲ : «فالمذهب آن ذلك حجة وإجماع بعد انقراض 
العصر› وقال الصيرفي : هو حجة» ولكن لا يسمئ إجماعاً. . ...هھ 

(۸) في «د» واض/ ب» وم» : «(هذاالأشبه؟. 

(۹) فى «د» وحدها: «بمذهب الشافعية . 

.)] ١/۲( ينظر : قواطع الاأدلة لابن السمعاني‎ )٠١( 

() انظر: النبذ في أصول الفقه لابن حزم ص »۲١- ٠١‏ والإحكام لابن حزم (٤/٦٦٥)؛‏ 
معيار العقول .)۱۸١ /١(‏ 

في «د» واض/ ب وم۲ : «وقال داود وبعض المتكلمين؛ منهم ابن الباقلاني 
والجحويني». 


ee‏ وناسرن انت ه 


إجماع()ء کے ن نا رای وسمًاهم آبو الخطاب . 
فقال : «واختلف فيه من قال : كل مجتهد مصيب»» فقال الجبائي : قول( ,› 
- وقال ابن برهان. يكن ججة ولايكزن إجماعاء وقال: ابو عبد ال البصري : 
کقول داود() وغیره").. ٠‏ 
فسصل: وسواء کان القول تا آو كسما زفي قركا)) وبه قال ا 
الشافعية) منهم : أبو الطيب وغيره» وقال ابن أبي هريرة: :اذ کان حكمالم 
يكن حجة» وإن کان فتيا فهو حجة0). ) + 
مسألة : إذا قال الصحاابي قولاً ولم ينقل عن صحابي خلافهء E‏ 
بمشله القياس والاجتهاد فهو لحجة» ا واختاره آبو . 
بكر في «التنبیه» وقدمه عل القیاس 0 ٤ | .)١‏ 
> ال ا : قال آہو داود E‏ زا اعبت ا ا 
E‏ ا اا ا | ۰ 


() انظر: البرهان (۱/ 1۹۸ e‏ 

(۲) المعتمد لأبي الحسين (0۳۹/۱).. 4 

: ب)» ا والقائلون بأن‎ /٠١١( التمهيد لأبي اللخطاب الورقة‎ )۳( ٠ 

کل مجتهد مصیب» اختلفوا . فقال ابو علي : يكون ذلك إجماعا! ا 

انقرض العصره|.ه. , 

(6)انظر: : لوصول لابن برها الورقة(1/ ب)» وهوقول ابي هاشم من الستزل, افراجع: 

العتمد(۲/ ۳۳ه٥),‏ : 

)٥(‏ انظر : المعتمد (۲/ ,)٠۳١١‏ ا 

(1) في دا ولاض/ ب» وم : «کقول داود وابن الباقلاني». 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة من دا و«ض/ ب» وام 4 وييدها ما في العدة 1۷10ب 

(۸) في دا و«ض/ ب٤‏ وم ا ا ا 

(۹) انظر في هذا: المع ص +٠١‏ قواطع لال لابن السمماني 01/١0‏ التمهليد لاني 
الخطاب الورقة (١٠٤٠/آ).'‏ 

١ )‏ هنا في « م زاد المحقق ا 

. () انظر في هذا : الروايتين والوجنهين ين الورقة (1/۲۳۹)ء العدة اورقة (۱۷7/ب)» 

القواعد الأصولية لابن اللحام ص ۲۹٩ - ۲۹٤‏ روضة الناظر ص .۸٤‏ 

e‏ ی ل ا 


۵8 السود ئی اسول انت ي ي سے دک 


التابعين» فإذا وجدت عن رسول الله َة لم أعدل إلى غيره» فإذا لم أجد عن 
رسول الله ية فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين» فإذا لم أجد عن الخلفاء 
فعن أصحاب رسول الله اة الأكابر فالأكابر منهم'ء فإذالم أجدعن 
الخلفاء فعن التابعين» وعن تابعي التابعين» وما بلغني عن رسول الله ييا 
حديث بعمل" له ثواب إلا عملت به» رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة. 

وقال الشافعي في «الرسالة العتيقة٤؟)‏ بعد أن ذكر في اتّباع الصحابة للستة۔: 
«ومن آدرکنا یمن برضی أو حکي لنا عنه ببلدنا صاروا فیما لم یعلموا لرسول الله 
اة فيه سنة إلى قولهم إن أجمعوا وقول بعضهم إن تفرقوا بهذا نقول ولم نخرج 
من آقاويلهم › وإن قال واحد منهم ولم یخالفه غیره آخذنا بقوله(*» فإنهم فوقنا 
في كل علم واجتهاد وورع وعقل؟. وأمر استدرك به علم واستنبط به 
قياس "» وآراؤهم لا آحمد» واولی بنا من اتباعنا لأنفسنا». 


(۱) في «د» و«اض/ ب٠‏ و«م٠:‏ «من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. 

(۲) قوله «عن الخلفاء»: ساقط من «م» وحدها. 

٠‏ (۳) في «ض/ ٩‏ : «بعلم؟» والتصويب من د» واض/ ب» وام 

)٤(‏ وهذه الرسالة القدية العراقية آو البغدادية للإمام الشافعي ‏ رحمه الله - رواها عنه الحسن 

بن محمد الزعفراني على ما في إعلام الموقعين »)1۸١ /١(‏ لم تصانا كاملة . قال شيخنا 

عبد الغني عبدا لخالى في مذكرته (تاريخ أصول الفقه) ص ٤١‏ : «ولكنها- بلا شك - 

كانت موجودة في القرون الخامس والسادس والسابع والثامن» وتوجد نصوص منها في 

بعض كتب الحافظ البيهقي والشيخ ابن الصلاح ومحيي الدين النووي والتاج السبكي 
وابن قيم الجوزية وغيرهم . فلا عبرة بجا يوصمه كلام بعض المعاصرين من آنه لا يعرف 

شيءَ عنها ولم یرد نصوص منها» | . ھ. 

(۵) هنا بهامش «ض/ أ» حاشية ر : نص الشافعي - رضي الله 
عنه في قوله الجديد وهو آخر قوليه: على آن قول الصحابي حجة» يجب العمل به» . 
وراجع في هذا: إعلام الموقعین .)١١١-٠۲۱/۲(‏ ۰ 

() في «م٩:‏ «وعدل» . 

(۷) هذه الكلمة ساقطة من «د» ولاض/ ب٠‏ . 

(۸) قرا في اض/ آ» : «أولى لنا» . 

(۹) كلام الشافعي هذا استشهد به البيهقي عندما تحدث عن «فتوى الصحابي»ء قلا عن 

«الرسالة القدية» للشافعي»› قال : وصرح به الشافعي في الجديد»» نقل ذلك ابن القيم في 

إعلام ا لموقعين .)١١١ /٤(‏ 


وسک ر امسود ةني اسول ننه ه 


> ۹ب e‏ قال : (لمحادثات من الأمور ضربان : أحدهما. ايق 
يخالڵف کتاباً أو سنة أو اثرا أو إجماعاً فهذه البدعة الضلالة)() . | 


وروئ الربيع عنه قال E OED E‏ ا ل ا 
اصل» والاصل كتاب أوإسنة أؤ قول بعض أصحاب النبي إل أو إجماع الناس. 
وقال في رواية يونس : : لا يقال للأصل ا . قال المصنف: وإليه 
ذهب من الحنفية محمدإبن.الحسن والبردعي")» والرازيء والجرجاني0)» ' 
اسياق ومالك )ء والشافعي في القديم". والجبائي)» وقال في 
الحديد ا اس تة وبه قال الكرحي( a E‏ ) 


: وهي ثابتة أيضا في : إا الین ا‎ ٠٤م‎ Seer 
a Rs ae Ea «(11/4) 
) . 4۸-۹7 وينظر : الرسالة للشافعي ص‎ 

(۲) ينظر في هذا : داب الشافعي ومتاقبه لابن أبي حا الرازي ص ۲۳۳. ا 
(۳) في «م بالذال العجمة. e‏ :اجوامرالضيعة 
٤ .)1٥ /1(‏ 
وهو : e‏ . أحد الفقهاء الكار ا 
أبي علي الدقاق» وتفقه عليه ابو الحسین والكرخي وغیرهما . آقام آبو سعید ببغداد سنين . 
يدرس ثم حرج إلى احج فقتل في وقعة القرامظة مع الحجاج سنة E .ه٣ ٠۷‏ 

له ترجمة في : حبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص۹١٠ ٠١‏ الجواهر الضيتة 

)۱٦- ۱۹۳ /۱(‏ الفوائد البهیة ص ۲۱-۱۹ . | 
() راجع في هذا : أصول الجصاص الورقة /۲۳١(‏ ب) وما بعدها. E‏ أ 
)٥(‏ هو : إسحاق بن راهويه كما صرح به في إعلام الموقعين /٤(‏ اا اهو متصوص | 
الإمام في غير موضع عنه واختيار جمهور أصحابه؛ | اھ ٠‏ ` 
)٩(‏ في «د» و«اض/ ب» و«م 4 : «وبه قال مالك وإسحاق». : 
(۷) في «دا و اض/ ب٤‏ وما راد «وفي المجحديد أيضاً راجع في هذا : الام للشافعي ) 
(۷/ ٦۴ء‏ إعلام الموقعين (6/ (TI‏ = 

()العتمد(۳۳/۲٥),.‏ | 
(۹) الرسالة للشافعي ص ٠٥۹۸‏ المحصول /٤(‏ ۲۲۳). .۰ 
١ ٠‏ في د٤‏ و«ض/ ب» و«م» : وهو قول الكرخي الحنفي». ا ا اي 
الورقة /۲۳١(‏ ب E‏ 


سردن اسوا ات و م کک ۰ کے 


وغيره» وعامة المتكلمين من المعتزلة والأشعرية) وهو رواية) عن أحمد 
اختارها ابن عقیل ۳ وآبو ا لخطاب) والفخر إسماعیل*» وحکاه ابن برهان 
عن آبي حنيفة نفسه آنه قال : مانقل إليناعن رسول الله َة فمقبول» وما نقل عن 
الصحابة فهم رجال ونحن رجال)ء والأول هو المعروف عن أبي حنيفة› 
وحكاه الشافعي عن شيوخه وآهل بلدهء قال بو يوسف: سمعت آبا حنيفة 
يقول: إذا جاء الحديث عن النبى هة عن المقات أخذنا بهء فإذا جاء عن 
أصحابه) لم نخرج عن أقاويلهم » فإذا جاء عن التابعين زاحمتهم(٠٠).‏ 

وقال يحيى بن الضريس'“: «شهدت سفيان الثوري وأتاه رجل له مقدار 


(1) ينظر: جمع الجوامع بحاشية البناني (۲/ ١۳۹)ء‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 
E8‏ 

(۲) في «د» واض/ ب٠‏ و«م»: «كرواية آاخرى عن أحمد. . . إلخ». 

(۳) انظر : الحدل لابن عقيل ص ۲۲ . 

.)ب/٠٤١۷-ب/٠٤٥( التمهيد الورقة‎ )٤( 

() قول المؤلف «وأبو الخطاب والفخر إسماعيل»: ساقط من «د» و«اض/ ب» . 

(1) لم أجد هذا العزو في الورصول لابن برهان الورقة /٠١(‏ ب)ء وقد نقل الرازي في 
الفصول في أصول الفقه الورقة )/١۳١١(‏ عن الكرخي : «وأما أبو حنيفة : فلا يحفظ عنه 
ذلك» إنّما الذي يحفظ عنه أنه قال : إذا اجتمعت الصحابة على شيء سلمنا لهم › وإذا 
اجتمع التابعون زحمناهم . قال أبو بكر (الرازي): وقديوجد نحو ما ذكره عن آبي 
يوسف في كتب الأصول أيضاً. A...‏ 
وفي مناقب آبي حنيفة للمكي ص :۷١‏ * . . . سمعت آبا حمزة السكري يقول: سمعت 
أيا حنيفة يقول : إذا جاء الحديث عن النبي ية لم نحد عنه إلى غيره وأخذنا به» وإذاجاء 
عن الصحابة تخيرناء وإذا جاء عن التأبعين زحمناهم» | .ھ. وراجع -أيضاً - مناقب أبي 

حنيفة للمکى : ص ۷٤-۷۳‏ . 

(۷) ينظر : أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص ٠١‏ وما بعدها. 

(۸) من هنا . . . إلن نهاية المسالة : نقله المؤلف عن «اخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصيمري 
ص ۱۱-۱۹ . ۰ ۰ 

(۹) في 0 «عن الصحابةا . 

١ )‏ في م : : «ازحمناهم؟, 

)١١(‏ البجلي الرازي أبو زكرياء فاضي الري » ثقة.. حدث عن ابن جريج وسفيان وزائدة 

وطبقتهم . وعنه ابن معین وابن راهویه . قال وکيع : هو من حفاظ الناس» وقد حلط = 


8 اسود ننم اردان ۵ هم ۰ 


) في العلم (والعبار فقال ل : يا آبا عبد الله! ما ت: تنقم على آي بحنيفة؟ 0 
وماله؟. قال : سمعته يقول قولاً فيه إنصاف وحجة : إتني آخحذ بکتاب الله ! 
عسزوج ل( إذا وجدته» فإن لم أجده فيه اخذت بسنة رسول الله ل والآثار 
٠‏ الصحاح عنه التي فشت في أيدي الشقات (عن الثقات)" فإذا لم أجد في كتاب . 
الله ولا سنة رسول الله أحذت بقول أصحابه من شئت› ودع من شئت» ثم . 
- أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم › فإذا انتهى الامر إلى إبراهيم والشعبي والجسن ٠‏ 


ان سرن وس وا ودد رسالا قد هدوا فلي آن أجتهد كما 


اجتهذواء رواهما القاضي أبو عبد الله الصيمري في «مناقبه»(). » وروی ' 
۰ آيضا عن الحسن بن صالح ٠‏ قال : كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من ) 
الحديث والمنسوخ > فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن رسول الله لوعن . | 
١‏ صحابه › وكان عارفاً بخديث أهل الكوفة وفقه أهل الكوفةء شديدالاتباع لا 
کان الناس عليه ببلده» قال : وکان یقول : إن لكتاب الله ناسخاً ومنسوخاًء وکان ` 
ا 


=في حديثين! : مات سنة ٠۲۳‏ ٢ھ‏ ۰ 
له ترجمة في قرفب النهذیب ۲5| ١‏ الطبقات E‏ 
تذكرة الحفاظ (1/ a (۳٤۷‏ 

(1) الزيادة من د٠‏ و«ض/ ب) وم . وهي ثابتة كنذلك في اخبارايي حنيفة واص داه 
للصيمري ص٠‏ . 1 

(۲) «عز وجل» : ساقطة من «د» ولاض/ ب٠‏ و«م» نجار لي حنفةللصيمري ص ۱١‏ 

3 الزيادة من «د و«اض/ ب» و«م» . وهي ثابتة في أخبار بي حنيفة للصيمري ص‎ )۳( ٠ 
) في «م٠: «رواها القاضي .. . إلخ».‎ )٤( 

: ونقلهاكذلك الوفق بن احمد الكي‎ ٠١١-٠١ أخبارآبي حنيفة وأضحابه اللصيمري ص‎ )١( 

A‘ ۷۹ في مناقب أبي حنيفة ص‎ ٠ 

)هو : الحسن بن صالح بن جسن أبو عبد الله الكوفي» ثقة فقيه عابد رمي باع 

سلة١٠٠١ه‏ وماتسنة ١۱٦۹٩‏ ه. اله كتاب ا لجامع» في الفقه. : 
له ترجمة في ات ام س و اد کا و 
SS‏ 
۷/-۲۱۷)؛ الساہق واللاحق ص ۲۲۸ . ` 

(۷).الزيادة من د» واض/ ب» وما . وهي اة كذلك في را حنيفة تاحاب 
للصيمري ص ١۱ء ٠‏ 


>® 


©6 المسودة ني أعول النف © © 


بلده)۱. ھ۲ . 

مسالة() : إذا قلنا: «هو حجة٠»‏ فليس/ بإجماع في قول الكافة» وقال 
٠‏ بعضهم : هو إجماع ؛ لثلا يخلو العصر عن قائم باحق(" . 
مسألة() : إذا قال الصحابي قولاً لا يهتدي إليه قياس» فإنه يجب العمل بهء 
. ويجعل في حكم التوقيف المرفوع» بحيث يعمل به» وإن خالفه قول صحابي 
٠‏ آخر» نص عليه في مواضع» وبه قالت الحنفية(°)ء وقالت الشافعية : لا يحمل 
A E ESE‏ 
| (فیه)") وجهین)- وابن عقیل» وحجکی الأول عن شیخه فقط » ومثله بقول 
-عمر: في عين الدابة). وفي حمل العاقلة دية قاتل نفسه")ء وقول ابن عباس 


(۱) هنا ورد في «د» ولاض/ ب» وام E E E‏ 
إسماعيل مثلهما» . وهذه الزيادة تقدمت في «ض/ ٠١‏ . 

(۲) راجح في هذه المسالة : التمهيد لأبي الخطاب الورقة .)١/٠٤٠١(‏ 

| (۳) في م٩‏ : «عن قائم لله بحق؟ . 

() راجع في هذه المسألة : العدة الورقة (1۷۸/ ب)» التمهيدالورقة (۱۲۸/آ-ب)» 

القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص ۲۹۹ رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات 

الجتايلة (۲۷۸/۲). 

.)ب-آ/۲۳١( أصول الجصاص الورقة‎ )٥( 

, () في «م٤:‏ «حكم مجتهد فيه». راجع : البرهان (۲/ »)۱۳١۲ - ٠١١۸‏ وفي هذا العزو 
نظر . قال الرازي في المحصول )1٤١ /٤(‏ ما نصه : «فأمًا إذا قال الصحابي قولاً لا مجال 
للا جتهاد فيه › E E‏ فإذالم يكن الاجتهادء 
فليس إلا السماع من النبي صلى الله عليه وسلم٤۱.‏ هھ 

(۷) كلمة «فيه»: مزيدة من «د» ولاض/ ب» وام . 

: (۸) انظر : التمهيد الورقة /٠٤١(‏ ب /٠٤۷‏ ب). 

)۹(٠‏ أثر عمر- رضي الله عنه - أخرجه : عبد الرزاق في مصنفه /۱١(‏ ۷۷) عن شريح أن عمر 
کتب إليه : «في عين الدابة ربع ثمنها) . ورواه كذلك : ابن آبي شيبة في مصنفه (۹/ ۲۷۵) 
عن الشعبي قال : : اقضى عمر في عين الدابة ربع ثمنها» | .ھ. 

eS ST ) 

عن الرهري واد و فى الرجل يصيب نفسهة؟ قالا : عمر يدي من آيدي المسلمين؛. 
قتادة : «آن رجلا فقا عین نفسه خطا فقضی له عمر بدیتها على عاقلته» e‏ 
في العدة الورقة (۲۷۸/ ب)» وو ااي ا 
«فيمن ققاً عين نفسه على عاقلته دية العين» . 
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ن > یں ردنم اسرن انت م ۵ 


فیس نتر ذیع ولد وای این تیل آذ لامر دم ارقف سیا0 
قال شیخنا ود قال لامر محتمل» ولم يذكرالقاضي هذه السالة نما 

عن أحمد» وإنّما ذكر(") أمثلتها فقط(). 

والد شيخنا: مسألة(٥)‏ : إذا قال التابعي د إلبه القاس فمل 

ا ویک ی ی 

۰ E 


TT‏ رضي الله غنهنا أخرجه : عبد الرزاق في مضتقه (۸/ ليقي 
في سننه ( COE NlST‏ 

(۲) انظر : الواضح aE ' /١(‏ . ولفظ ابن عقيل في الجدل على طريقة الفقهاء ص ۱۳-۱۲ 
مخطو ط ٠‏ فما قول الصخابي فلا يخلو» إما أن يكون مخالفاً للقياس فيكون سنة ونقلاً 
ولا یکون اجتهاداً كقول عمر - رضي الله عنه - في عين الدابة ربع قيمتهاء. وكما أوجب 
على قالع عين نفسه خط الدية . فهذا توقيف لا قياس يحمل عليه » وإن وافق القياس› 
ولم يخالف غيره مع سماع الصحابة لقوله واندشار القضية فيهم» فقد سبق بياننا كون 

ذلك إجماعاًء إن قال قولاً ولم ينتشر فهو حجة ما لم يخالف غيره حكمه في القضية 
وفتواه فيها انلف ۽ فليس بحجة وكان المجتهد مرجحاً لأي القولين وقع له أدلة 
الترجيح فيه من كتاب أو سنة أو قياس وقي الوق الى اا ورد جج فهو مقم 
على القياس خلافاً لأصحاب الشافعي في قولهم : القياس مقدّم عليهء وخص بعض 
أصحاب أبي حنيفة الحجة . يقول أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم : لنا على آنه حجة في 
ابإخملة ان فولهم لا يخلو آن يكون صادرآ عن تقل أو اجتهادء راد ری اا 
وقیاستا»|. ه. 

(۳)عبارة اد» واض/ب» زد» e a‏ ززاد في اذه 
ولاض/ ب» : «قاله القاضي حسين؟ . 

٠‏ () راجع في هذا : العدة الورقة (1۷۸/ب). 

44 ۲۹۸ راجع في هذه المسالة آيضاً : القواعد والفوائد الاصولية لابن اللحام ص‎ )٥( 
. فإنه اعتمد في تحرير هذه المسالة على كتاب المسودة لآل تيمية‎ 

(1) في دا ولاض/ ب٤‏ وم 4 :«فإن قال) . 

ا د .وهي اة کتااك في قراعد این للام 
ص ۲۹۸.. 

(۸) «منتهى الغاية» : ی الدين بن تيمية ا فيه «كتاب الهداية» لابيا اخطاب- 


من نوم الليل فخمس يده في إناء قبل آن يخسلها (في ضمن کلامه): وزوال 
طهوريته قول الحسن البصري - رضي الله عنه وهو مخالف للقياس» والتابعي 
إذا قال ذلك كان حجة؛ لان الظاهر آنه قاله توقيفاً عن الصحابة أو عن نص 
ثبت عند ه۳ ) . ! 

قال والد شيخنا: قلت : وظاهر كلام أصحابنا أنه لا اعتبار بذلك» بل يجعل 
کیجد ودا ودک ا عقا ف ف اال حل وفاق واتدل هه 
وجعل تقديمالفبر(* الرفوع عليه محل و فاق0). 

قال والد شیخنا: وقال آبو داود: سمعت آبا عبد الله يسأل : إذا جاء الشىء 
عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي لاف يلزم الرجل آن يأخذه به؟ . 
قال: لاء وله مثل هذا کلام" کثیر في روایات متعددة ولم یفرق بین ما 
يخالف القياس» وبين ما لا يخالفه . 

شيخنا: فصل '': قال القاضي : وإذا اختلف التابعون في الحادثة جاز 
الغيرهم الدخول معهم في الاجتهادء إذا كانوامن أهل الاجتهاد» وذكر 
شيخنا ‏ رواية أخرى: آنهم لا يدخلون معهم (في الاجتهاد)")ء ويسةط 


=الحنبلي . فراجع : قواعد ابن اللحام ص ۲۷۹ . 

(1) الزيادة من د» ولاض/ ب٤‏ ولم « وهي ثابتة كذلك في القواعد الأصولية لابن اللحام 
ص ۲۹۹ . 

(۲) في د و«ض/ ب٤‏ و«م» : «مثل ذلك» . 

(۳) راجع قول التابعي «إذا حالف القياس؛ في : إعلام الموقعين .)٠١١ /٤(‏ 

. في «م٩: «والد شیخناا‎ )٤( 

)٥(‏ في «دا و«ض/ با و«م»: «وكذلك ذكر أنه يقدم الخبر المرقوع عليه وجعله محل وفاق؟. 

)٩(‏ انظر : الواضح ٩/۱(‏ ب ۱۳۰/آ). 

(۷) قي م٤‏ : «هذا الكلام . 

(۸) في «د» واض/ ب٠‏ وم٤‏ : «كثيرة؟ . 

(۹) في «د» و«ض/ ب» و«م٩:‏ «وما لم يخالقه) . 

. ٠*٠ راجع في هذا: القواعد الأصولية لابن اللحام ص‎ )١( 

ا ا ا 

:. إلخة. 


من د٠‏ و«اض/ ب؟ وم٠٠‏ وهي ثابتة في قواعد ابن اللحام ص٠٠‏ . 


۰ ب 


©@ @ المضودة في أصول الفنف‎ e0: 


SS ) | e 
e مسألة : إجماع الخلفاء‎ : ed 
قال أكشر الفقهاء» وفيه رواية أخرى : آنه إجماع وبه قال آبو حازم الحنفي ۳ء‎ 
' هذا نقل الحلواني» ثم قال بعدها : إذا ثبت (آنه)) لا يكون إجماعا فإنه لا يكؤن‎ 
 ' حجة مع مخالفة بعض الصحابة» وفيه رواية أخرى أنه ب ن حجة مقدما(*) على‎ 
. قول الباقين من الصحابة» فصار في المسالة- على نقله- ثلاث روايات : رواية‎ 
. بأنه إجماع» ورواية بأنه حجة/ لا إجماع» ؤرواية ل حجة ولا إجماع. . وهذاکله‎ 


مع مخالفة بعض الصحابة لهم» وكذا حكى ابن عقيل رواية بانه إجماع.. 


قال شیخنا : ولفظه(۷) ا ویجمل 4 0% 
ا 


) ب).‎ /1۷٥( ينظر: العدة الورقة‎ )( ٠ 
۰۷۳ روضة اتر ص‎ ۹ - NEE ا‎ 


(9/) الحصول »۲٤۱/‏ شرح نقح شیع الفصرل ص ۳۳۰ 
(۴) انظر في هذا امول بای اورت 0/6۲۹ امول لري ۳۱۷110 تیل 
التحري(۳/١٤۲).‏ ' 
وأبو حازم الحنفي هو : عبد الجحميد بن عبد العزيز القاضي ابو حازه واا 
المعجمة وبا لحاء المهملة ‏ . أصلة من البصرة› وأخذ الفقه عن البكير العم وعن الشيوخ 
اص ون؛ E E a‏ 
حاذقاً في عمل المحاضر والسجلات . توفي سنة ۲۹۲ه. ١‏ 
له ترجمة في و E‏ : 
الفوائد البهية ص ٦۸ء N E‏ : 
O ET‏ _ 


. مزیدة فن «د» و«ض/ ب٤ و«م»‎ )٤( 


4 واتصویب من‎ e O 


اخرئ: رای اجام وجا انتا بن امن اسسای: ر by‏ التمهيدلابي 
ا رظ ان قل في الال : #والرواية الثاني .اله 2 


۵ اسرد نی اسول انت سے 


مسألة(): قول الخلفاء الأربعة لا يقدم على قول غيرهم من الصحابة في 
إحدى الروايتين)ء وبها قال الجرجاني")ء والأحرى يقدم)ء وبها قال 
القاضي آبو حازم الحنفي »› رخ الف ی زد ا2 وریت دري 
الأرحام؟ ولم يعتد بخلاف زيد بن ثابت ت" » وقبل ذلك المعتضد» ورد 
الأموال التي كانت في بيت الال بسبب ذلك إلى ذوي الأرحام» وكتب بذلك إلى 
الفاق( . 


مسالة: لا يقدم قول واحد من الخلفاء الأربعة على غيرهم في أصح 


)(٠‏ راجع في هذه المسألة : العدة الورقة (۷۹/آ-ب)» التمهيد الورقة /٠۳۸(‏ ب)» شرح 
الروضة للطوفي (۲/ ١۳۸۳-۳۸)ء‏ شقائق الروض الناظر الورقة (۸۸/آ- ب)» 
القواعد الأصولية لابن اللحام ص٤۲۹‏ . 

)۲(٠‏ انظر : كتاب الروايتين والوجهين الورقة (۲۳۹/آ)» قال في رواية المروذي : «إذا اختلف 
أصحاب رسول الله 4ء لم يجز للرجل أن ياخذ بقول بعضهم إلا على اختيار ينظر ) 
أقرب القول إلى الكتاب والسنة . (قال أبو يعلين) : فظاهر هذا آنه ليس مقدم على غيره؛ 
لأنه جعله سواء» فرجع إلى قول من يشهد له الكتاب والستّة» | .هھ ) 

(۳) ونقله كذلك أبو يعلى في العدة الورقة (۷۹/آ)» وهو قول جمهور الحنفية واختاره أبو 
ا 
۷59 تسر ال ( ٤4/۳‏ 

)٤(‏ قال في الروايتين والوجهين الورقة (۲۳۹/): «نقل علي بن سعيد قال ب 
عمن زعم أنه لا يجوز الخروج من قول الخلفاء إلى من بعدهم لقول النبي َة : «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» عضوا عليها بالنواجذهء فقال: ما أبعد هذاالقول أن يكون 
كذلك . (قال آبو یعلی): فظاهر هذا آنه مقدم علی غیره» |. ھ. 

)٥(‏ هو : المعتضد أبو العباس أحمد بن الموفق . ولي عهد المسلمين وكانت خلافته أقل من 
عشر سنين» وعاش.ستا وأربعين سنة . وكان أكمل الناس عقلاً وأعلاهم همة» سخياً 
فيه تشیح . توفي سنة ۲۸۹ه. 
شذرات الذهب .)۲٠٠١_۱۹۹/۲(‏ 

.)۳۸۱-۳۷۹ /۲( وما بعدهاء سنن الدارمی‎ )۸۵ /٤( ينظر في هذا: سان الدارقطني‎ )٩( 

(۷) انظر : أصول السرخسي ١١ /١(‏ ۳)» العدة الورقة (۷۹٠/آ).‏ ۰ 

(۸) راجع في هذا: أصول السرخحسي (۱/ ۳۱۷)ء تیسیر التحریر »)۲٤٤/۳(‏ فوا 
الرحموت (۲/ ۲۳). 

(۹) في «دا و«ض/ با و«م»: «قول الواحدا. 


®6 الممودة في أعول النت © ه 


اا ات دات ویر ع کم اا ر ی 
البرمكي » وبعض الشافعية» واختار الأول آبو الخطاب› وزعم أن المسالة رواية , 
واحدة(۳)» وکذا ابن عقيل صدر المسألة بان قال : لا يختلف قول صاجبنا) بان 
الواحد من الخلفاء يسوغ نحلافهء ولا يمنع بقية الصحابة من خلافه» وأو ما( ) إلى ' 
آنه لا يجوز خلافه» وذكر قوله في الحيضة الثالفة : «آنه احق بها مالم | 
تغتسل 0 ) . وقوله في آموال آهل الذمة") وليس كذلك» وإِنّما الرواية الواحدة 
آنه لا يقدّم قول الواحد من الخلفاء على غيره» فل هو الذي حكى لاحمد 


' ب): «فأمًا قول أحد الأئمة» فليس بحجة إذا خالفه غيره‎ /۱۸١( قال فى العدة الورقة‎ )١( 
 لاقااذهبو'‎ . . رواية زاحدة» نص علية-رحمه الله -في رؤاية إسماعيل بن سعيد.‎ 
الحفاعة: وحكن عن بغ الشانحة آله ححا لا جوزلا محالت وان خالفه غیره من ا‎ 
۰ .4ھ‎ E الصحابة - » وقد أوما إليه أحمد- رحمه الله‎ 

(۲) في دا و«ض/ ب٥‏ وم : «واختارها), . ا ٠‏ 

(۳) انظر في هذا : التمهيد الورقة (۹١١/آ)»‏ ولفظه فاماقول احدهم ا 
رواية وأحدة . وقال بعض الشافعية Se SEE Î‏ 
اختيار أبي حفص من أصحابنا. . |٩.‏ .ه. 

O : كذا في النسخ المخطوطة؛ وفي م‎ )٤( 

)٥(‏ في د و«ض/ ب٤‏ وم 4 : ثم قال : وقد أوما إليه صاحبنا إلى أنه . .. إلخه. 

: ب)‎ /۱۸١( في «دا ولاض/ ب٤ : ما لم يغتسل» تحريف . قال القاضي في .العدة الورقة‎ )٨( 


«وقد أوما إليه خمد رحمه الله -في رواية ابن القاسم فقال ع ان غاد اه ۰ 


کان يقول : إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه» وهو أصح في النظر . فقيل ' 
له : فلم لا تقول به؟ . قال SG E‏ 
يعني : باعتبار الخسل٤ا:ه.‏ 
(۷) قال ابن منصور : قلت : فول ابن عباس في أموال الذمة العفو . ل ا ا 
AEE E E‏ راجع في هذا: العدة 
الورقة (١٠۸٠/ب). ٠‏ 
قلت : آثر ابن عباس - رضي الله عنهما- أخرجه آبو عیید في الأموال من ٩۳‏ قال : 
«ستل ابن عباس ما في أموال آهل الذمة؟ . فقال: العفو . وأثر عمر آخرجه :ابو عبيْد في . 
الأاموال ص۸۸ وعبد الرزاق في مصنفه /١(‏ ۲ ۰ والبیهقي (۹/ »)۱٤١‏ أوفیه :«آن . 
SEE E‏ : أن ادفعواإليها آرضها وتز 
عنها حراج 
(۸) في ده واض/ ب وم : : «قول اللفليفة الأول على الثاني». 


ااسود نن اسول ال م کے کے 


وأنكره» وكأن القاضي قد جعلها رواية واحدة أخذأ من هذاء ثم رجع عن ذلك» 
فإن الرواية الثانية أصرح؟. 

وقال أشعث: سمعت الشعبي يقول: إذا اخحتلف الناس في شيء فانظر 
کیف صنع عمر()» فن عمر لم یکن یصنع شیئاً حت يشاور» وقال٣)‏ صالح بن 
حي : قال الشعبي و رة ال اعد مال تة فن القضاء: فلاخد اء 
عمر؟ فإنه كان يستشيرء قال أشعث : فذكرت ذلك لابن سیرين" فقال : إذا 


رآيت الرجل يخبرك آنه أعلم من عمر فاحذره. 
مسألة: إذا عقد بعض الخلفاء الأربعة عقدألم يجز لمن بعده من الخلفاء 
فسخه ولا نقضه› نحو ماعقده) عمر من صلح بني تغلب( ۱)» ومن حراج 


)(٠‏ انظر : العدة الورقة /٠۱۸٠١(‏ ب). 

(۲) هو : أشعث بن سوارالكندي . سمع من الشعبي وغيره» وهو من الضعفاء الذين روئ 
لهم مسلم متابعة . ضعفه أحمد وابن معين والدارقطني» ووثقه بعضهم . توفي سنة 
٦٣ھ‏ 
له ترجمة في : تاریخ ابن معین (۲/ ١٤)ء‏ السابق واللاحق ص ٠٤٠١‏ .> تقريب التهذيب 

۰ (۱/ ۰)۷۹ شذرات الذهب (۱/ ۱۹۳) . 

(۳) وحكاه ابن القيم في إعلام الموقعين )١١/١(‏ عن الشعبي» وعن مجاهد (۱/ )۲١‏ أيضاً. 

(4) في «د» و«ض/ ب» : «وقال : قال صالح . .. إلخ». 

. هو : صالح بن صالح بن حي بن مسلم ل جد اه وین : صالح بن حي‎ )٥( 
ه. ميزان الاعتدال‎ ٥۳ سمع من الشعبي . ووثقه أحمد والعجلي وآخرون . مات سنة‎ 
. (40 /۲( 
تاريخ ابن معين‎ .)۲٠١ /١( تقريب التهذيب‎ »)۲۱١/۱( وله ترجمة في : تذكرة الحفاظ‎ 
.( € /۲( 

.)٠١ /١( أخرجه كذلك: ابن القيم في إعلام الموقعين‎ )٠ 

(۷) تقدمت تر جمته . 

(۸) راجع في هذه المسألة العدة الورقة /۸١(‏ آ)ء التتمهيد لأبي الخطاب الورقة (۱۳۹/)» 
شرح الکوکب النير ص ۲۳۲ من الملحق . 

(۹) في «م: «عقد عمر. . . إلخ. 

)۱١(‏ اثر عمر - رضي الله عنه -اأخرجه : أبو عبيد قي الأموال ص ۴۲» وفيه :قان ي 
صالّح بني تغلب على آن يضعف عليه م الصدقة مرتين واشترط عليهم أن لا ينصروا 
أولادهم؟» ونحوه لابن بي شيبة » والبيهقي على ما في تلخیص امیر .)۱۲۸/٤(‏ 


3 © المسودة ني أعول النن: @ @ : 


| السواد» والجزية)» ا 


وقال ابن عقيل : يجوز0)؛ لادّالصالع تختلف باخلاف الازمةء هذا 


ا بعد أن حكئ الأول عن أصحابناء وقرره. 


قال شیخنا : قلت : هذامثل تغيير ماضرية من الجزية والحراج» وفپه حلاف 


1/4۱ 


E e E Can‏ الاي 


| E خان رغ : إنه يکفر»‎ ٤ 


وذکر القاضي(٥)‏ رکئیر من الطوا ف۱ ابه ال وی a‏ قول 


المتكلمين e‏ فعلن هنا لایکفرولا يفسق0). SS‏ 


(1) اثر عر TET‏ في ف e‏ ران کات ونت ۲ 
قال : دما فتم السلمون السوادءة قالوالعمر: اقسمه بينناء فإنا افعتحناه ٥‏ عنوة» قال : ۰ 
فأب » ڈ ثم آقر أهل السراد على أرضيهم› وضرب على رءوسهم الجزية وغلى أرضهم ۰ 
الطسق قال آبو عبيد : يعئي الخراج ٤‏ . وآحرجه في تلخیص البیر »)۱٠١ /٤(‏ وقال : ۰ 
ارزو میا بن عور عن م ا r SS E‏ ۰ 
والدە ص٥ ٤‏ : 


١‏ ()جنافي دده راض | ب۲ رام ازيادة : اقول بان لن بعبده آن يخي ره ريملب 


باجتهاده) . 


(۳) وقعت هذه المسبألة في هم بعد مسائل الاستصحاب الآنية. 
)٤(‏ راجع في هذا: :شرح الروضة للطوفي (۲/ ٠۲‏ و ارلا س ا 


شرح الكوكب المنير ص۲۳۸ من الملحق» روضة الناظر ص۷٦‏ 1۸ الإحکام لابن 
حزم »)٥۱۲ /٤(‏ تیسیر التحریر (YY ۲٣۸/۳(‏ شرح تنقیح الفصول ص۴۳۷ 
ss ES‏ : 


() في د و«ض/ ب» وم٤‏ :: «وذكر كثير من الطوائف' . 


)١(‏ هنافي ۲د و«ض/ ب٤‏ وام» E E‏ متهم القاضي في ضدن 
ES‏ ا 


(۷) راجع : العدة الورقة(١۷٠/).‏ 


e ۷۲٤/۱( البرهان‎ »)]۲۲١ /۱( انظر : الواضح‎ )۸( 
وقي نيد‎ a E )٤٤ /۲( المنتهى‎ 


۵ه السود نی اول النن ی ی کے د 


مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ولم ينكر بعضهم على بعض لم 
يجز لغيرهم) من المجتهدين الأخذ بأحدهما من غير دليل» وبه قالت امالك(" 
والشافعمة› وطوائف من المتكلمين مثل ابن ابن الباقلاني0)› وأجازه أبو سفيان 
السرخسي› وحکاه عن بعض شیوخ (), وقال بعضه المتكلمين: إن كان 
(هذا) القول جارياً في الصحابة قبل وقوع الفرقة بينهم› وافتراق الدار بينهم » 
جاز الأخحذبهء وإلا فلا . وسلّموا آنه مع الإنكار لا يجوز اتباع أحدهمابغير 
٫دلیل۷‏ ¢ وهذا هو الذي حکاه ابن عقيل عن بعض اآصحاب السرخسى ۸( 
وحكاه) عن الجبائي وابنه» وحكى عن الجبائي تخو الارل» وهر تول 
الل07١‏ وحکی عن محمد بن الحسن زفسه(۱)ء وهۇ لاء ت 


اقب : أحدهما: كفر. ثانيها: ليس بكفر. الها وهو المختار -: ادات 
ا لخمس عاءعلم بالضرورة من الدين يوجب الكفر اتفاقاً» وإنّما الخلاف في غيره» والحق 

أنه لايكفر. هكذا أفهم هذا الموضع فإنه مصرح به في المنتهى» |. ه. 

- ٤١١ /۲( شرح الروضة للطوفي‎ »۸١ راجع في هذه المسالة: روضة الناظر ص‎ )١( 
.)۳١/١( إعلام الموقعين‎ ٢ 

)(٠‏ في ١دا‏ ولاض/ ب٠‏ و« م : «لم يجز للمجتهدين غيرهم الأخذ . . . إلخ. 

(۳) راجع : مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة (۲/آ-ب» )1/١‏ . 

.)٤١۷- ٤0۸ /٤( راجع : المشتصفى ص١٤۲٠ نهاية السول مع حاشية المطيعي‎ )٤( 

. )ب-آ/۲۳٠١( انظر : أصول الحصاص الورقة‎ )١( 

) مزيدة من د٩‏ و«ض/ ب٩‏ وم٤‏ 

(۷) من أول المسالة . . . إلى هنا: نقله عن العدة الورقة (١1۸/آ).‏ 

() انظر : الحدل لابن عقيل ص ٠۳‏ . 

(۹) في «د» ولاض/ ب٠‏ و«م»: «وحكى هذاعن الجبائي . . . إلخ؟. وراجع في هذا: المعتمد 

AAD GY | 

.ه۹٤ لعله الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي . مولى قيس بن رفاعة . ولد سنة‎ )٠١( 
ثقة كثر الحديث . قال فيه الشافعي : «الليث آفقه من مالك»› إلا أن آصحابه لم يقوموا‎ 
.ه١٠۷١ به». وقال ابن وهب : «ما رأيت أحدا قط أفقه من الليث» . توفي سنة‎ 
. )۲۸۵ /۱( له ترجمة في : طبقات الشیرازي ص۰۷۸ شذرات الذهب‎ 

(۱۱) انظر : أصول الجصاص الور فة (۲۳/]) , 

۰( في لام وحدها: «لايخيرون» حطاً ظاهر . ورا ن بدران في نسخة الأوقاف 
ببغداد الورقة (۱۲۷/ ب): «يجيزون». 


TT = 


: وبين أن و کما يخيرونة الأخبار‎ Ig 
والأقيسة إذا اعتدلت عنده» وقولهم على ذلك (مېني)) على تساوي الأمازات‎ 


أو عل أن «کل مجتهد مصیب»» ومع هذا فلا يجعلون هذا مثل تقليد الغامي. 


شیخنا: فصل : قال القاضي : إذا احتلفت الصحابة على قولين وكان أحدهما , 


فتيا والآحر حکما" فقد قيل : الحكم أولى ؛ لانه“ لازم فهو أولئ» وقيل: 
e 2‏ کک زعته(), 
شیخنا: I u‏ 


اقرب برسو ل۲ الله أو امیرًله عن سرية او قاض له اؤ رسولاً لم وجب | 


. ذلك رجحان قولهء ذکره ابن عقيل محل وفاق استدل به . 
مسأل : استصنحاب حال الإجماع ليس بحجة وهو قول الحنفي ة١ ١‏ 


() الريادة من ده و «ض/ ب؟ وهم». 

(۲) الزيادة من « 8 

(۳) في غير م : ا ا فز 
)٤(‏ في ١د»‏ و«اض/ ب٤‏ وم 6 E‏ 
(ه) المدة الررقة ( ٥ذر‏ 

)٩(‏ زاد في اض/ ٺ» : «رضي الله عنهم». 

: في م : «من رسول الله»‎ )۷( ٠ 

(۸) ینظر : الواضح /١(‏ ١١٠/آ).‏ 


٠‏ (4) الاستصحاب لغة : طلب الضصحبة . قال این فارس (۳/ ۳۳۵) الفا و 


أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته» | .هھ n‏ 

استصحبه؟ . المصباح المنير (۱/ .)۴١۷‏ 

وفي اصطلاح الأصوليین عرنه ابن القيم في إعلام الوقغین (۳۳۹/۱) بان : استدامة 

إثبات ما كان ابت او نفي ماکان منفياً | ھ. 

وعرفه القرافي في ت تنقيح الفصول ص ٤٤١‏ بأنه : «اعتقاد كون الشيء في الاضي أو 

ا یرب ف در ر ال ار واا .هھ 

ووجه تسميته بذلك ا اا ا اق ا م ر 

ويجعل الحال مصاحباً للحكم » ف«السين» فيه للطلب» ومعناه E‏ 

صحبة ما مضئ؟!. ه. تسهيل الوصول للمحلاري ص ۲۳۷ . ن 
)٠١(‏ انظر : أصول السرخسي ١١١/۲‏ -۱۱۷)» تاسیس النظرص١١. ٠٠‏ اك 


۵ ااسرۃ نی اعرا انش و م کknknkhkhkhhکک‏ ۷ کے 


) قال والد شيخنا: وعبدالوهاب من المالكية' ومن أصحابنا القاضي 

إسماعيل» وأبو بكر الأبهري وغيرهما". وأكثر الشافعية ؛ منهم ابن سريج 

والقفال(")» وأبو الطيب الطبري. (وهوقول أكثر) المحققين من الفقهاء 
والمتكلمين فيما حکاه آبو الخطاب0)» واین عقي (۷)» خلافا لبعض الشافعية - 

وهو أبو بكر الصيرفي- وداود وأصحابه). وأبو إسحاق بن شاقلا من 

أصحابنا في قولهم هو حجة› وكذلك کان ابن حامد یحتج به في کتابه 
وکلامه( ٩۱‏ وحکاه آبو الخطاب عن / أبي ثور والمزني وداود والصيرفي(''). ۱ب 


= قلت : والذي ذهب إليه المحققون من أصحاب أبي حنيفة : أنه حجة» للدفع دون 
الإثبات حتى قالوا: إن خياة المفقود بالاستصحاب تصلح حجة لبقاء ملكه» لا لإثبات 
املك له في مال مورثه». راجع في هذا: کشف الاسرار (۳/ ۳۷۸)ء كشاف اصطلاح 

.)٠١١-٠١١۱/۲( الفنون (٤/٠١۲)»ء التلويح على التوضیح‎ ٠ 

)١( ٠‏ في «د» واض/ ب٠‏ وم٠‏ : «وبعض المالكيةء قال عبد الوهاب: وهو قول أكثر الشافعية» 

١ |.ه.‎ 

(۲) راجع في هذا: شرح تنقيح الفصول ص ٤٤۷١‏ مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورقة 
.)/۲١(‏ الإشارة فى أصول الفقه للباجى الورقة /٠١(‏ ب). 

(۳) في «د» واض/ ب۲ و«م»: وراک الان : 

)٤(‏ راجع في هذا: المستصفى ص ٠۲۲۳‏ قواطع الأدلة لابن السمعاني )١١/۲(‏ وما بعدهاء 
اللمع ص .۷١‏ 

. الزيادة من «د» و«اض/ ب» و«م‎ )١( 

. التمهيد الورقة (۱۹۸/آ)‎ )٩( 

(۷) الواضح (۱/ ۱۰ آ_-ب)» .)1/۱۹٩(‏ 

(۸) انظر : الفقيه والمحفعه .)۲1۷-۲٠٠١/١(‏ المحصول »)۱٤۸/١(‏ شرح ألفية البرماوي 
الورقة )۳٤١(‏ مخطوط› وقال الزنجاني في كتابه (تخريج الفروع على الاصول) 
ص۷۳٠‏ الطبعة الرابعة» سنة ١١٠٤٠ه/‏ ۱۹۸۲ م: «استصحاب الحال في الإ جماع المتقدم 

بعد وقوع الخلاف» حجة عند الشافعي» !. ه. 

(۹) انظر : الإحکام لابن حزم ٥۹۰ /٩(‏ -1۲۹)ء إرشاد الفحول للشوكاني ص۰۲۳۸ معيار 
العقول (۱۹۸/۱). 

)٠١(‏ انظر : رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (۲/ »)۲۸١‏ شقائق الروض الناظر 
الورقة ٠‏ شرح الروضة للطوفي (۲/ »)٤٠٤- ٤٨۹‏ التحرير للمرداوي ص۸١٠‏ 
مخطوط . | ) 

.)۱۳١/٤( التمهيد الورقة ۰1۹۸ الإحكام للآمدي‎ )١( ٠ 


رر کت وی ی قدا 
قال القاضي :کر( شیخت اب مدال ني تاه ت بطل وکان بتع به 
في المسائل»("). ) > ا 
وكلام ابي الحطاب قي الشالة يقتضي أن التول في جميع الأدلة كلك تالا 
يجوز استصجاب حكم الدليل في الحال الشانية» إلا أن يكون الدليل متناولاً. 
لها "» وكذلك الخحلوانی قال نحو قوله» ورای من قول الرسول أن يرد اللفظ ‏ 
خاصاً في موضع ولا یجب استصحابه في اوضع الذي لم يتناوله. ) 
شيخنا: مسألة : «الشنيء ء الجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه بدلالة غير 
الإجماع؛ وهو قول الحنفية() خلافاً ا حكي عن الشاذ فعية ٤‏ آن مات 
) الإجماع لا يجوز ترك إلا ياجماع مله مثل مسالا اليم إذ رأئ الماء في . 
الصلاة؟» وهذانقل القاضي وهذه مسالة استصحاب - حال الإجماع لکن 
المذكور هنا جواز تركه بغير الإجماع» وهو بين لا شك فيه وهو -والله أعلم - , 
معن قول أبي عبد الله فيما حكوه عنه في مسألة انقراض العصر أنه( قال: 
ا لحجة على من زعم آنه إذا کان آمر) مجمعاً عليه ثم افترقوا نّا نقف عل ما . ١‏ 
) أجمعوا عليه ختى يكون إجماعاً (مثل)") قصة آم الولد والخمر")ء والمذكور . 
E E )‏ 


() قرأ في ‹ «ض/ آ» : كان»؛ ولا يستقيم معها الكلام التالي لها. E‏ 
(۲) الروايتين والوجهين لأبي يعلى الورقة i E ۰ .)/۳٤۷(‏ 
(۳) راجع : التمهيد الورقة ۰۱۹۲ E E . ٠۹۹٩‏ 

() في «د» و«ض/ ب٠‏ و«م ٩‏ «قال : وریا : 

(6) ؤ GS‏ : وهو قول أصحاب أبي حنيفة» e‏ :كش الاسرار . 

(۳/ ۷۷) وما بعدهاء التلؤيح على التوضیح (۲/ ١‏ ومابخدغا ١‏ 

() في دا واض/ ب» وما : عن بعض أصحاب الشافعي». 

(۷) في «م»: ومطله مسالة اتمم .. إلخه. 

(۸) العدة الورةة (١۸٠/ب)ء‏ الوصول لابن برهان الورقة ( لت -01/ 

. (۹) في «م: «يعتي٤.‏ : 

tajî? (1°) <‏ : ساقطة من «د» واضٍ/ ب». 

() في غير « م : إذا كان آمراًمجمعاً عليه» خطا عريبة. 


() الزيادة من «م) . 
٠‏ (۳) انظر : العدة الورقة /١١۳(‏ ب ..)/1١٤-‏ 


۵8 السو دة نی أ سو التق م سے 


يكون الحال المستصحب إجماعاً بل يجوز تركه بجميع الأدلة كاستصحاب حال 
البزاءة الأصلية› وآفرد ابن عقيل هذه الملسألة في آخر مسائل الإ جماع بعبازة 
آخریٰ› فقال : يجوز ترك ما ثبت وجوبه بالإجماع إذا تغير حاله مثل الإجماع 
على جواز الصلاة بالتيمم› > فإذا وجدالماء فيهاء خرح) منهابل وجب» وبه 
قالت الحنفية» . وقال بعض الشافعية : ES‏ 
وهذا الذي ذكره يقتضي جواز مخالفته بدليل شرعي غير الإجماع"» ويبطل 
قول من زعم أن الاستصحاب تمسك بالإجماع » ولا يقتضي منع“ استصحاب 
حال الإجماع كما في مدلول النص» فالأقوال في المسألة ثلاثة(*) . 


مسألة") : يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد. قال ابن عقيل» وهو قول أكثر 
ا . قال آبو سفیان: وهو مذهب شیوخنا (قال)(۷) : 
وقال بعضهہ ۸ : لايجوز) 

) قال شیخنا: وتکلّم ابن عقيل على ذلك" بکلام ذکره فقال a‏ 
لي حلاف في عبارة وتحتها أاتفاق» فإن خبر الواحد لا يعطي علماً ولكن يفيد 
ظناً» ونحن إذا قلنا إنه يثبت يشبت به الإإجماع فلسنا قاطعين بالإجماع» ولا بحصوله 


(۱) في «د» واض/ ب» و«م»: «في آثنائها جاز ا لخروج منها؟ . 

(۲) انظر : الواضح /١(‏ ١٠آ‏ ۹ ۱/ ۱۹ب ۱۹۹ب ۲٠۰١‏ [آ) المستصفی ص۲۳۲ 
e‏ 

(۳) انظر : الفقیه والمتفقه (۲۱۷-۲۱۲/۱). 

)٤( ٠‏ هذه الكلمة ساقطة من «م٠‏ وحدها. 

)٥(‏ في («د» وم زيادة : اوهذه مسألة استصحاب حال الإجماع» اور و 

تركه بغير اللإجماع». وهذه الزيادة مرت بلفظها في صدر المسألة. 

)٩( -‏ راجع في هذه المسالة : العدة الورقة (۱۸۲/آ)» روضة الناظر ص۷۸ شرح الروضة 
للطوفي (۲/ ۳۹۹-۳۹۸)› شرح الكوكب المنير ص ۲۲۸ من الملحق» المعتمد لاأبي 
الحسین (۲/ .)٥۳ ٥_٥۳٤‏ 

(۷) مزيدة من «د» ولاض/ ب» و«م» والعدة (1/۱۸۲). 

_ (۸) في «د» ولاض/ ب» و«م والعدة (۱۸۲/[): «بعض شي وخنا؟ . 

(۹) انظر : أصول السرخسي »)۳۱۹/١(‏ المستصفیٰ ص۲۲۹ . 

١ )‏ في «د» و«ض/ ب٣‏ وم٤‏ : «ونكلم على ذلك ابن عقيل بکلام . .. إلخ». 


چ ج ڪڪ امسر تسردان هھ | 


1/4۲ 


بخبر الواحد بل هو بنزلة ثبوت قول النبي إلا بخبر الواحد» قال امنازع() 
الإجماع دليل قطعي» وخبر الواحد دليل ظتي فلا بث يثبت قطعيا) . . 
مسألة: «في الحادئة إذا حدثت بحضرة الي افلم سكم فیھا شىء جاز لا 
ان نحکم في نظیرهاء خلافاًلبعض المنکلمین في قوله :/ لا يجوز( . o‏ 
وقال ابن عقيل : إن کان له گلا حكم في نظیر‌ها د E‏ 


نطقه» جاز. فأما | اذالم یکن E‏ | 


(الاجة)() : ذه آجمغا عل وجوت ا في وقت ا۰03 


قال شیخنا : وكلام القاضي هبني علي «أنه قد يكلت إلى النظر والب Mec‏ 


ولا ذكر ابن عقيل دليل القاضي أنه يجوز ترك النص والتفويض E‏ 
) قال : فقولوا : يجوز اجتهادكم في الحادثة التي أمسك عنها فلما لم يوجب 
ذلك الاجتهاد في عين الحادثة التي أمسك عنهاء > فكذلك في نظي رها على أنه 
مستلزم لتاخير البيان عن وقت الحاجة وهو (غير)۹) نجائزء ثم قال : إماإن يكؤن ' 


عالاً بحکمها آو غير عالم > فإن كان عالاً امتنع ترك البيان والتبليغ ء وإِن لم يکن : 


) عاط به» فلا يشاك( إن الأصلح ترك بيانه؛ إذ لو اراد الله ببانه ما طواء عن ثيه 
r ES‏ وآورد سؤالاً بجواز آن يقع لبغض 


(۱) في د واض/ ب٩‏ وام»: : «والمنازع قال» . 


.)آ١١۷‎ /١( انظر: الواضح‎ )( ٠ 
العدة الورقة (1۸۲/ آ-ب).‎ )۳( ٠ 


)٤(‏ في ۲دا واض/ ب٤‏ : انعم ولا وجه لامساکه؛ إذلاوجه. ... إلخ». 


)١( ۰‏ هذه الكلمة مزيدة من ١د‏ و«ض/ ب» وام»: 
() ینظر : الواضح (۱/ ۱۲۸ ب). 


(۷) العدة الورقة (1۸1۲/ ب).؛ 


(۸) في «دا ولاض/ ب» وام :٠‏ في عين الحادثة» . 
NS‏ 


(۱۰) في «م٤‏ : «فلا نشاكڭ) . 
)١١(‏ كلمة «عليه» مزیدة من اده وض | په وهم؛. 


88 المسودة في اسول انت ي ي ج 


الأمة ما لا يقع للنبي (صلى الله عليه وسلم)٠‏ كما" في حياته» E‏ 
ذلك إحالة على بعض النصوص أو معانيهاء وإنما منعنا من آن يكون لله حكم 
في حادثة ثم إنه يعزب عن رسوله ويتبين لمن بعد أو يظهر له الحكم فيختلف عن 
بيانه» قال : ومعلوم أن المجتهد لا بد له من أصل يستمذد منه اجتهاده وهو ما في 
الكتاب والستةء فإن كان موجوداً فلا يجوز للنبي (صلى الله عليه وسلم)() 
ترکه» ولا يجوز عزوبه عنه» وان لم یکن له أصل» فهو حكم الواقع» وذلك 
لیس بطریق › ولا وجه للاجتهاد في نظير ما سكت عنه(*) النبي ية . 


% #& X# 


. م١ الزيادة من‎ )١( 

(۲) «كما»: ساقطة من «م» . 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من «د» ولاض/ ب٤‏ وام». 

)٤(‏ هذه الكلمة ساقطة من «د» وحدها. 

(9) كلمة اعنه): في د٠‏ و«اض/ ب٠‏ بعد كلمة : «وسلما. 


< DPD 


مسائل المفهوم' وأقسامه 
مسألة: فحوى الاطاب) حجة» ويسمى «التنبيه» و«الأولى»» وهو: أن 
يكون معنن حكم النطوق في جانب المسکوت عنه لفظاً آولن وأظهر ظهورا جليا 
يفهم من سياق الكلام للعالم والعامي» كقولهم : : فلان ما يخون في فلس» ولا 
يظلم مثقال ذكرة» وكقوله تعالى : : فلا تقل هما فا4(" ونحوه» وهذا قول 
ا . إلاماشذ عن بعض أهل الظاهر› نکی ابو القاسم 


)١(‏ تكلم المؤلف عن دلالة المفهوم -على اصطلاح الجمهور- بنوعيه الموافق» وهو ما يسم 
عند الحنفية ب «دلالة النص » » والمخالف وهو عند الحنفية من التمسكات الفاسدة في 
نصوص الشارع»› وسكت عن دلالة المنطوق» ويقال لها دلالة «المنظوم »٠‏ وهي دلالة 
ا ی ا و ا ا . وهذا 
على تقسيم المجمهور وعند الأحناف يسمون دلالة المطابقة أو التضمن بدلالة عبارة 
النص». ودلالة الالتزام سواء كان مقصوداً للمتكلم وهو الذي تسميه الأحناف ب «دلالة 
الاقتضاء»» أو غير مقصود للمتكلم ويسمى عند الحنفية ب «دلالة الإشارة) . راجع : 
اصطلاح الفريقين في آثر الاخحتلاف في : القواعد الأصولية لمصطفى الخن ص ٠۲١‏ - 
۳, شرح الکوکب المنیر ص ۰۲٤۲۱-۲٤١‏ کشاف اصطلاحات الفنون (۲/ ۲۸٤‏ - 
1١؛)‏ الوصول لابن برهان الورقة /٤١(‏ ب)ء مختصر المنتهى بشرح العضد (۲/ ٠۷١‏ 
- ۱۸). المغخول ص ۲٠۸‏ ۲۲۲ كشف الأسرار 1۸/١(‏ ¥( 

انوم ارات :وچوا : ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في 

٠‏ محل النطق نفياً وإثباتاً. وينقسم إلى قسمين: مفهوم الموافق الأولوي» ومفهوم الموافق 
اللساوي ولم يذكره المؤلف. ومثاله قوله تعالى: : إن الذيسن يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما 
أكون في بطونهم ارا. .. [التساء: ]١١‏ . فإن إحراق مال اليتيم وتبديده يساوي أكله في 
الحرمة. 
والقسم الآخر : المفهوم المخالف» وهو: ما يون مدلول اللفظ قي محل السكوت 
مخالفاً مدلوله في محل النطق إثباتاً ونفياً. ويتنوع إلى أنواع» منها: مفهوم الصفة› 
ومفهوم الشرط› ومفهوم الغاية» ومفهوم العدد» ومفهوم اللقب› وسيأتي كلامه عليها. 

(۳) سورة اللإسراءء الآية: ۲۳ . 

0 ) راجع في هذا: الواضح (۱/ ۱١۰‏ آ_-ب)» ٤۸/۲(‏ ب- ۳٥/آ)ء‏ التحرير للمرداوي 
ص٠١٠٠‏ استخراج الجدال لابن الحنبل ص ۱١١‏ روضة الناظر ص ۳۷ وما بعدهاء 
القوراعد الأصولية لابن اللحام ص ۲۸۷-۲۸١‏ شرح الكوكب امير ص ۲٤١‏ = 


کی ہی ی ی اسرد ناسود انت ۵ هم 


e‏ واا ی و ی 
غالى قوم - وهم جماعة من المتكلمين وأهل الظاهر") -فقالوا : إن مستفاد 
من اللفظ لغة°). واخحتاره آبو الخطاب)ء وقال ا الشافعية : a‏ 

حجة - قياس واضح» آو قياس جلي . ) 
وحکاه ابن برهان عبن الشافعي نفسه» وذکر في ضمن کلامه قبل ذلك أنه 
قياس في أقصى غايات الوضوح (والجلاء)) في درجة القطع بحيث لا يجوز آن 

) يرد الشرع بخلاف(۸) › وكذا حكى أبو الطيب عن الشافعي أنه سماه اقباس 
٩‏ ب ال حلي وأنه قال : يتتقض( به حکم/ الحاکم ذا خالفه . a‏ 
قال بو الطي(١):‏ الأنهفي معنن التقص لزوال الاحتمال عنه وغل بان لا 
یرد الشرع ۱۲ بخلافه» ثم قال آبو الطيب : وفي التنبيه ماهو دون هذاء ومله ما 


۰ شرح تتقيح الفصول ص ٠۲‏ الستضفین ص ۲۷۳ شف الاسرار ۹۸/10 
(٦‏ . 
(۱) في غير «ض/ آ) : الخرزية بالخاء بعدها راء ثم زاي معجمة» ومثله في المهيد الورقة 
(۷/) والمشبت موافق للعدة (AY /Y)‏ کان اة ٢٤ھ‏ ومن الذين وقعوا 
E‏ : 
O‏ 
)رقا الرتقی في میا مقرل( ۰ a‏ : هو قياس جلي» ويخذ به 
في القطعي والظني» ١‏ ف 
(۳) زاد هنا في : «د» و«ض/ ب» و«م»: وبه قال آبر ا لطاب۲ : 
)٤(‏ 5 في دا و«اض/ ب٠‏ و«م ١‏ : هو مستقاد . .. إلخه.. 
)٥(‏ انظر : الوصول لابن هان الررقة /٤۱(‏ ب (T/L‏ 

)١(‏ جملة «اختاره بو الخطاب» : ساقطة هنا من «د» واض/ ب» و«م 4 وراجع في هذا 
التمهيد لأبي الخطاب الورقة .)/۷١(‏ 
(۷) الزيادة من «د» واض/ ب» و«م». ) 
(۸) زاد هنا في د٩‏ وض/ ب» وم « : السالة في كعاب القياس؛. . وراجع الرسال للام 

الشافعي ص ٩۱۳‏ ومابعدها. 
(۹) في د واض/ با و 7م : «أبو الطيب الطبري» . 
٠ )‏ في «د٤‏ واض/ ب» و«م» ؛ به ينتقض ›»١‏ وابه) : ساقطه من لام٤‏ 
(۱۱) زاد هنا في «د» ولاض/ ب٣‏ وم ( RR‏ الخ 
(۱۲) في دا ولاض/ ب من الشع:: i‏ 
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ذكرته في موضع آخر من مسألة السلم ونحوه")ء وقال: هذا لا ينقض حكم 
الحاكم لمخالفته ؛ لأنه يعارضه قول(" . 
شیخنا: فصل(" : في فحوی الخطاب منه ما یكون المتكلم قصد التنبيه بالأدنى 
على الأعلى كآية البر)ء فهذا معلوم آنه قصد المتكلم بهذا الخطاب» وليس 
قياساًء وجعله() غلط» فإنه هو المراد بهذا الخطاب . ومنه مالم يكن قصد 
NS‏ يثبت مثل ذلك الحكم في الأعلىء وهذا 
ينقسم إلى و وو دوو اا آمو ا ا ری ا ی 
ف عن رهن المصحف عند أهل الذمةء فقال: لاء نه النبي َو أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدوء فهذا قاطع ؛ لأنه إذا نه عما قد 
يكون وسيلة إلى نيلهم إياه» فهو عن إنالتهم إياه أنهي وأنهى» واحتج على أنه لا 
شفعة لذمي بقوله : «إذا لقيتموهم في طريق فأجئوهم إلى أضيقه» فإذا كان ليس لهم 
في الطريق حق» فالشفعة أحرئ أن لا يكون لهم فيها حق وهذا مظنون . 
والد شيخنا: فصل : مسألة دليل الخطاب") صف فيها القاضي جزءا ذكر 


(1) سياتي في ص ٤۲۷‏ من المطبوعة . 

(۲) في «م٠:‏ «يعارضه فوله». وراجع في مذهب الشافعية : الرسالة للشافعي ص۷۹٤‏ › 
البرهان (۱/ »)٤٥۳ - ٤٤1۸‏ المنخول ص۸٠۲›‏ ومنتهی السول للآمدي (۲/ 1۸ -1۹) . 
وقال في الإبهاج :)۳٠۸ /١(‏ «فربا سماه الشافعي رضي الله عنه - با لجلي» واختلفوا 
في أن دلالة النص عليه هل هي لفظية أم قياسية . والذي عليه الجمهور آنها قياسية' . 
قال اس بو إسحافق في شرح اللمع : وهو الصحيح ؛ لان الشافعي اه القياس 
الحلى». 

(۴) راجع في هذا: العدة(۸۲/۲٤)‏ ومابعدهاء شرح الکوکب المنیر ص »۲٤۲ ۲٤۲١‏ 
البرهان .)٤١١/١(‏ 

4 يشير إلى قوله تعالى : ل ... وبالوالدين إحمانا...) إلى قوله:  ... فلا تقل لهم أف...‎ )٤( 
۰ وراجع : المنخول ص۸‎ [Yr : [الإسراء‎ 

() قول الؤقف «قصد اكلم بهذا ا خطاب» وليس قياساً وجعله قياساً: ساقط من «د» 

۰ وحدها. 

(0) وقع هذا الفصل في «د» و«م» قبل مسالة «مفهوم العدد» الأتية . 

(۷) راجع في هذه الملسالة: التمهيد لأبي الخطاب الورقة (١۷1-1/۷/آ)»‏ الواضح= 


| اسود اعرا نند ۵ هه‎ ee: 


فيه مسائل وتقاریع مايس0), e‏ "عن آٻي عمرو( "» واي عیید اشیاء 
تدل على مفهوم الاسم اللقب فلينظ ر١‏ هناك( . TET‏ 


فصل١)‏ : ومن قال «التنبيه قياس» E‏ والحلواتي» ۰ 
وآبوالخطاب ,)0‏ .۰ 


قال شيختا ا ا وزم هلس بيطي ۰ 


وخفى. ' 


فالجلي: هو ما وني فيه قال الله : ندر تاره تش 


Î or [=‏ ب شر لکرکب الیرم ۲۲۳ تهشيب الاجوب ةالررقة. 
(۸۰ ب E .)A٤‏ 
(1) عبارة دا و«ض/ ب» و«م» افر دعا التاق بز يعن في جزم E‏ 
اللجلدة القمدخمة الي دنا بخطا» ویسط الترل تیا وتر ها مسال کرت رشا 
وغير ذلك . فلتنقل إن شاء الله Lh‏ 
(۲) في «د» واض/ ب» وم : «فيهاا . 
(۳) لعله إسحاق بن مرار أبو عمر الشيباني» وكان راوية وا سع العلم باللخة ا 
ادبت کشبر ساح له کاب «اترادره» وکتاب غریب احدیت». e‏ ! 
۹ھ 2 
له ترجمة في ا ل ي E ۲_١‏ اسوین لان 
المسعر القنوخي ص ١ Ls ET ۸-۲١۷‏ 
)٤(‏ في د و«ض/ ب» وم۲ :«فلتنظر».. 
() كلمة «هناك» و ا وراجع في هذا Dann:‏ 
١ CEY‏ 
)١(‏ راجع في هذا امتخراج دال لین اتیل مس ۰۱۲۱ اشحریرللمرداري ص ۱۲۱ - 
۲ء المستصفیٰ ص ۳۷۳ . : 
(۷) في د» و لاض/ بأ وهم 4 : الخرزي» باخاء المجمة بعندها راء مهملة ثم زاي القت ' 
مواقق للعدة الررقة ۶ ۲ ب)ء وطبقات این آیي پعلی E (۱٩۷/۲0‏ 
على ذلك في مسأآلة «وقوع لجاز في القرآن».. 
() التمهيد الورقة (١۷/آ-ب).‏ 
(۹4) سورة الإسراء الآية: ۴۳ .. 


۵ اسرد: اعرا انش و ھ کے ۷ ۷ کے 


وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره » ومن يعمل مثقال ذرة شر يره 4ء ونهی عن 
الثوب الملصبوغ بالورس للمحرم" فكان المسك أشد نهياً. 

والخفي : ما تتجاذبه" الأصول كال جناية على العبد. (ذكره في طرق 
إثبات العلة)*) » (لكنها منازعة لفظية ؛ لأنهما قالا: وسائر أصحابنا: ينسخ 
وینسخ به» وقال معظم الأصوليين: إلّما يبطل الأولوية). 

فصل" : وقد يستفاد التنبيه من الفعل كما يستفاد من القول» ومثله ابن عقيل 
بقوله تعالى  :‏ ومن اهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار بؤده ليك 04 . فنبه بأداء قنطار 
على أداء ما دونه . وسثله في البصاق ٠"‏ في الملسجد, وإلى القبلة على 
البول)ء وأحسن من هذا ما أشار الإمام أحمد - رحمه الله واستدل به من أن 
النبي ية جمع بين الصلاتين بالمدينة من غير خحوف ولا مطر»"")ء فإنه يفيد 


(1) سورة الزلزلة » الآيتان: ۸-۷. 

(۲) آخحرجه : آبو داود (۲/ (۱٣۵‏ من طریق ابن عمر - رضي الله عنهما_ بلفظ : «لا يلبس 
القميص . و وا ف وز ولا ان . . الحديث . ورواه : آبو داود 
E SESE‏ آنه سمع 

u 0 

. ٩١-۹۰ انظر في هذا: الحدل لابن عقيل ص ۰1۷ مفتاح الوصول لابن التلمساني ص‎ )٤( 

(6) الزيادة من ١د»‏ وحدها. 

() الزيادة من ١د»‏ و١م٠.‏ وراجع في هذا: روضة الناظر ص ٠1‏ . 

(۷) راجع في هذا: التمهيد الورقة /۷٦(‏ ب)» اللمع ص ۲۷-۲٣‏ . 

(۸) سورة آل عمران» الآية : 0 

(۹) ینظر : الواضح (۲/ 1۸ ب). 

١ ۰)‏ في م : : «ومثله هو بالبصاق» . 

O e O ay 
ا ا زل ی ااا أو يراه يوقي البصق نحو القبلة فيكون في‎ 
ذلك تبيه على التوقي لاستقبال القبلة بالبول والغائط كقوله: «لا تبصقرا في المسجد ولا إلى‎ 
القبلة؛ » فإنه يكون تنبيهاً على النهي عن البول في المسجد وإلى القبلة٠ |. ه.‎ 

(۱۲) ولفظ مسلم (۲/ (٠٠۲‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما۔ قال: جمع رسول الله = 


TAY 


ای ب > یی اي ي المسور :ن اسل نن ی ی 


الجمع/ للسفر والخوف الط 


ا : قال والد شیخنا: تبيه محقق لا يظهر لتا فائدة الاتلاف في 
الفهوم: «إذا كان المنطوق إثباتاًء إلا على وجه ضعيف لنا ولغيرنا أعني بأمر 
يرجع إلى الحكم من حيث هو حكم » إلا في تخصيص العموم؟» وفيه خلافا.. . 

بیانه : أن الحكم إذا علق بغاية + أو صفةء اوشرط» وكان إثباتاً فإن القائلين 
ا مفهوم يكون ما بعد المعلق مخالفاً ما قبله» والذي قبله إثباٹ فيلزم کون ما بعده 
نفياًء وهذا موافق للقائلين بامتناع المفهوم لأنهم قالوا : ما بعد الغاية نستفيد حكمه 
E‏ 

قلت : فحصلل" الوفاقء وظهر فائدة ما قيدتهء اد 

الأرل شرطی( ۳ کونه إتیاتاء م مدا و 


القائلين بالمفهوم إثباتاً (وهذا ضد؟ مقتضى الأصل › وهنا يظهر الخلاف› وهذا 


لا یکون إلا إذا كان المنطوق حظراً» وهو معن قولي إثباتا)(). - 
القيد الشاني : قولنا «إلاعلى وجه ضعيف لنا ولغيرناء؛ وذلك لانًلنافي . 
الاعيان المسكوت عنها) : شرعاً وجهین(): ) و 
آولهما: الإباحة بكل جال» للأدلة الشرعية على ذلك -أعني 0 


= بين الظهر والعصر وا مغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر» 
(171/1) :في غير خۈف ولا سفر؟. . قال مالك : «وآری ذلك کان في مطر | .هھ 


ا ام : : «مسبآلة؛ بدل «فصل» . 


(۴) في « م : «فيحصل الوفاق وتظهر . i‏ 
ي : «(شرط». 


)فی ادا :رها جت غرف 


)این قرفن لمن راض ابه وه ملستت م «ضی/ 1 تقال نر 
من الناسخ . ) م 
(7) في د و«ض/ ب٤‏ ود) زيادة ' : على التعيين». ۰ 
(۷) في «دا و«ض/ ب٤‏ ٠و‏ جهاذة طا مرية. وراج ني اا الإغهاة اشم مانن 
ورود الشرع ا ا ۰ 
والتقليد. * 
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وثانيهما : بقاؤها على ما قبل الشرع . 
وفيه وجه (ثالث) : آنه على الحظر". وهذا في غاية الضعف . 


القيد الثالث : «بأمر يرجع إلى الحكم من حيث هو حكم»؛ وذلك لأن إفادته 
عند الأولين بطريق المفهوم» وعند الآخرين بطريق الاستصحاب » فلا فائدة في 


الخلاف هنا بأمر يرجع إلى كون هذا مباحاًء بل إلى طريق معرفة كونه مباحا 
a‏ 

القيد الرابع : استشناؤنا تخصيص العموم؛ وذلك لأن ما بعد الغاية إذا كان قد 
الفههرم» فإن الأولين عندهم في هذا خحلاف» ولاتخصيص فيه عند 
الآخحرين؛ لكون ما ليس بدليل لا يعارض دليلاً فليحقق ذلك» ومايتفرع 
١‏ عله( . | 


مسألة": دليل الخطاب حجة» فإذا على الشارع الحكم بصفة» أو غاية» آو 


شرط» دل على انعکاسه فى جانب السكوت)ء إلا أن يدل دليل على التسوية› 
نض عل إماما المد ب رة الله + 


قال شیخنا : قال ابن عقيل : «هو آشد الناس قولاً به»)» وذکر ابن عقیل انا 


(1) هذه الكلمة مزيدة من «د» و«اض/ با وم . 

(۲) في «د» و«ض/ ب٩‏ وم : وفيه وجه ثالث بالحظر . 

(۳) في م٩‏ : لافيعما . 

. في ١د واض/ ب وم٠ : «فأما الآخرون فلا تخصيص عندهم به‎ )٤( 

(۵) في «د» و«ض/ ب وم زيادة : «إن شاء الله تعالى؟ . 

: هذه المسألة في «د» و«م“ مذكورة بعد الفصل الآتي . وللاستزادة راجع في هذه المسألة‎ )١( 
»)1/۷1-1/۷١( التمهيد لأبى الخطاب الورقة‎ )٤۷۷- ٤٤۸ /۲( ء)٠١٤‎ /١( العدة‎ 
التحرير للمرداوي ص ١١٠٠ء شرح الكوكب المثير‎ ٥۲-١١ الجدل لابن عقيل ص‎ 
› ٠۲۲ استخراج الجدال لابن الحنبلي ص‎ »)٠١١ /١( المعتمد لأ بي الحسين‎ ٠۲٤١ص‎ 
. ۲۸۷-۲۸۱ القواعد الأصولية لابن اللحام ص‎ » ٠٤١١ ۱۳۹ روضة الناظر ص‎ 

(۷) في م٠‏ : «جانب المسكوت؟ . 

(۸) في «د» و«ض/ ب۲ و«م»: «هذا منصوص إمامنا) . 

(۹) الواضح (۲/ ٥۳‏ آ). 


=0 س اسسون ناسر نت هھ 


نقول ذلك في الخبرء وقي الاسماء رالانا والمتف e‏ 


المذهب. ا ث قال : E‏ : 
وك القاضي القول ا الصفة عن مالك( وداور واکښر . 
الشافعية» وحكى عن بخضهم القول بمفهوم الاسم فال اب ورك : وهو ) 


الصسحيح*ء وحكى المنع عن الحنفية والأشعرية » وابن داود» وأبي الحسن 
ال وأن الحنفية اختلفوا في مفهوم الشرط()ء وذکر ابن عقيل في ضمن 
المسألة أن الأسماء aR‏ والشاران : ا ا E‏ : 


0 


e 8‏ 0 
قال المصنف : وبه قال( الشاذ و ا 1 الطيب . .3 
) في کار 1 منهم آبو 


| ()«ثہ»: Ts‏ “. 
الواضح (۲/ ٦۳‏ آ۔ OEE‏ 
(۳) انظر الإشارةلباجي الرقة(١٠/‏ ب)» مقدمة اصول افق لابن القصارالورتة ۲/١0‏ 


.TVI_V¥* «oo ٥۳ شرح تنقيح الفصول ص‎ OOS 


.)۱۷١/۱( انظر: الإ حکام لابن حزم (۷/ ۸۸۷ -4۲۹)؛ معیار العقول‎ )٤( 


)٥(‏ راجع مذهب الشافعية في : : البرهان ٤٠٥١ /١(‏ -١٠)ء‏ الوصول لابن برهان الورقة 
1/٤٤ - E.‏ المستصفي ص ٤‏ ۳۷ . : 


)راجع: العدة(۲/ ٤٥۳‏ رسالا لشسيمي الطبرعة مع لقان تة 


. (YAT /Y) 
انظر في مذهب الحنفية : اسول الجصاض الورقة/(۲۹/ ب -۸/ ب)» سیر تحر‎ )۷( 
(ITY AA 1) ` 


(۸) في د٤‏ ولاض/ ب٤‏ وم 4 : «والإشنارات e‏ 
e‏ آ(. | 


ES‏ ...هھ وسکاه لاني في منتهی 
السول (۲/ )۷١‏ عن أصحاب أحمد ت 


في دا ولاض/ ب٤‏ وم : وقول كث أصحابه الشافسي. ا 


اسرن نر اسر انش و و کے ۱ کے 


هو( أن هذا قول الشافعي» ومالك وآحمد» وداود» وآ( عبيدة» 
۰ وكذلك حكاه المقدسي عن مالك› وأكثر المتكلمين"' . 

وقال مالك وكثير من أصحابه وأاصحاب أبي حنيفة وجماعة من الشافعية ابن 
سريج والقفال وأبو حامد والقاضي“ وأبو الحسن التميمي من أصحابناء 
وداود» وأبو الحسن الأشعري› وابن الباقلاني » وأكثر المعتزلة : أنه ليس بحجة ¿ 
ولا دلالة له على المسكوت بنفي ولا إثبات(١).‏ 

قال شيخنا: قال في الانتصار في مسألة الولي: هو إحدى الروايتين١)‏ 
ووافقنا بعض الحنفية في مفهوم الشرط والغاية(. 


قال والد شيخنا: وذكر ابن نصر المالكي آن آبا الفرج منهم قال بالمفهوم»› 
قال : وهو ظاهر قول مالك قال : وکان ابن منتاب لا یقول بدلیل الخطاب 


عل ما حکاه القاضى'' أبو الحسن نے۱ , 


() «هوا: ساقط من «د» ولاض/ ب٤‏ و«م» 

(۲) في «دا: «وداود بن عبیدا تحريف . 

(۳) انظر : منتهى السول للآمدي (۲/ ١ء‏ روضة الناظر ص ۱۳۹ وما بعدهاء شرح تنقيم 
الفصول ص *۲۷ .. 

.)١١١ /١( في «م٠: «والقاضي حسين؟. وراجع : تنوير الحوالك‎ )٤( 

)١(‏ راجع في هذا: المعتمد »)٠١١ /١(‏ مختصر المنتهى شرح العضد (۲/ »)۱۷١‏ الملحصول 
(۲)). اللمع ص ۰۲۷ المنخول ص ۰۲۰۸ الواضح (۲/ ٥۳‏ آ)» تيسير التحرير 
(۲-۱۳1/1(. 

() ونقله كذلك ابن اللحام في القواعد الأصولية ص ۲۸۷» وذكره في التمهيد الورقة )۷١(‏ 

(۷) ینظر : تیسیر التحریر (۱/ ۹۸). 

(۸) ینظر: شرح تنقیح الفصول ص ۲۷۰. 

(۹) هو : ابو الحسن بن المنتاب البغدادي من أصحاب مالك المتقدمين . س کتاباً في فضائل 
مالك وآخباره. ولم أقف على تاريخ ولادته ولا وفاته . فراجع : المدارك ›٤٤ ء٤۴ /١(‏ 
٭¥(. 

)٠١(‏ هذه الكلمة ساقطة من «ده و«م. 

)١(‏ مراده: أبو ا لحسن الأشعري . وقال ابن اللحام في قواعده الأصولية ص ۲۸۸: «وذكر 
الروياني من الشافعية في كتاب القضاء من البحر : إذا قلنا: مفهوم الصفة حجة» فهل= 


ر یں ودن اسون نتاه م ٤‏ 


شیخنا: فصل : قال القاضي ن شان ر ا ا | 
) حكم المسکوت عنه کقوله) : ل[ الحج أشهر معلرمات ۳(4)» ومعناه: أفعال الحج» ٠‏ 
وقوله: [فصيام لال ايام في الْحَجًٍ))ء وتقديره : في إحرام() الحج» وقوله: . 
فمن کان مدكم مُريطا أو به أذى من رأسه ففدية 7ء ومعناه : فحلق ففذية» كقوله '' 
> تعالی ٠‏ لفلا تقل هما أفر)١)‏ » ويسمئ هذا القسم «فحوى الخطاب»» و 
أيضاً «لحن القول؟؛ لان ما فهم منه بضرب من الفطنةء وأما دليل الخطاب فهو . 


- دليله المعروف) قال : وقي : لحن القول : مادل عليه» وحذف استغناء عنه بدليل ِ 


الكلام عليه؛ كقوله: ‏ [اضرب إبعصاك الحجر )0 وطاذهبا إلى ع الله 
ا ا ل 

قال شنیخ(۱°): RET‏ 
لموافقةء وسببه آنه في كلا الموضعين دل المنطوق على المسكوت› لكن في الأول . 
دل اللفظ المنطوق على المسكوت» وفي الثاني دل مسعنى اللفظ المنطوق على ٠‏ 
اللسكوت» ومعنى المنطوق قد يكون شرطاً للسكوت» وقد يكون مضافاً إلية» . 
E )‏ ۶؟ قوليڻ؛ لكن المحذوف تارة ) 


أت الل عيام ا امن اسب الشر فل رتال ار اش اد 
من أصحابنا : ثبت بالعقل› ونه إجماع أهل اللغة» | .هھ 

(1) الزيادة من «د و«ض/ ب٤‏ و«م؟» وهي ثابتة في العدة (۱/ .)۱٥۲‏ . 

(۲) في «م: «کقوله تعالی٤.:‏ : 

. (۳) سورة البقرة الآية :14۷ 

.۱۹١ سورة البقرةء الآية:‎ )4( ٠ 

(٠٠۳ /1( في «م٠ : في آخر أيام احج . والثبت موافق للفظ العدة‎ )٥( 

4 . ۹٩ : سورة البقرةء الآية‎ )٦( 

A SCD DE 

.. ٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )۸( ٠ 

(۹) سورة طه» الآية: ٤٣‏ وال هنا يهي كلام القاضي» فراجع : العدة n)‏ 
(lot‏ | 

) ۰ في اده وهم : «قلت». 


©6 المسودة ني أعول الفت © © @ = 
يصح به اللفظ وهو المذكور آولاًء N‏ 
مسال : ت العدد بالذكر يفيد الحكم عن غيره" كمفهوم الصفة› 


كذا0) قال آبو الطيب: هو قسم من أقسام الصفة ؛ لأن قدر الشيء صفته(* 
وقال ابن برهان: مذهبنا لايفيد ذلك» وجعله كمفهوم اللقب؟. 

مسأالة: فامًا الاسم اللقب فلا مفهوم له عند الأكثرين واختاره 
الندمى) قال أبو الطيب: هو المذهب المشهور عندي'» وجعل أبو 
محمد( مفهوم الاسم سواء کان مشتقاً كالطعام أو غير مشتق ٣ء‏ فيصير في 
الاسم المشتق اللازم هل هو من مفهوم الصفة أو اللقب؟ وجهان"). وعند/ 


(1) وللاستزادة راجع : روضة الناظر ص ۲۳۹-1۳۸ ٠‏ الإشارة للباجي الورقة »)١١(‏ شرح 
الكوكب المتير ص ۲۳۸ وما بعدهاء التمهيد الورقة (١۷)ء‏ الوصول لابن برهان الورقة 
(۱٤/ب).‏ 

(۲) هذه المسالة تأخرت في «م٠»‏ فانظرها في ص ٠٠١۲‏ . 

(۳) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص ١٠٤٠ء‏ القواعد والفوائد الأصولية ص ٠۲۸۹‏ 
التحرير للمرداوي ص ۳١٠٠ء‏ شرح تنقيح الفصول ص ٥٦‏ . 

. في «د» و«ض/ ب» و«م٠: «كذلك؟‎ )٤( 

.)٠*١/١( انظر : تيسير التحرير‎ )٥( 

() انظر : الوصول لابن برهان الورقة /٤۳(‏ ب)» المحصول .)۲٠١/۲(‏ 

(۷) راجع في هذه المسالة : شرح الکوکب النیر ص ۲۹٤۲ء‏ التحرير للمرداوي ص۴١٠‏ - 

-١۳١۹/۱( القواعد الأصولية لابن اللحام ص ۲۸۹ ۲۹۰ تیسیر التحریر‎ ٤ 
ES 

(۸) زاد في «د» و«اض/ ب٣‏ وام : خير المشثق. 

(۹4) روضة الناظر ص ٠٤١‏ . 

)٠١(‏ في «د» واض/ ب» و«م٠‏ زيادة: «وعند أكثر أصحابنا له مفهوم» ويحتج به » وعن 
الشافعية وجهان»» وهي مذكورة في «ض/ آ١‏ بعد قول أبي محمد الآتي » وراجع مذهب 
الشافعية في : اللمع ص ۲۸ . 

. في قواعد ابن اللحام ص ۲۸۹ : #أبو محمد المقدسي؟‎ )۱١( 

(۱۲) روضة الناظر ص ٠٤١‏ . 

(۱۳) في د ولاض/ ب» و«م٤:‏ «علیٰ وجهین . 


1/4٤ 


8 اسسردننم اعون اتتهه ١‏ 


Te ES aS 
' وعندي فيه تفصيل آشار إليه أبوالطيب في موضع آخر : وھوانلایگرن‎ 
7 © حجة إلا أن یکون قد خصه بعد سابقة ما يعم له ولغیره).‎ 
1 مثاله: قوله: «وترابها طهورأً» بعد قوله : «اجعلت لي الأرض مسجداً»(").‎ 
. وكذلك علئ هذالو قال عليكم في الإبل الزكاةء لم يكن له مفهوم؛ لأنه‎ 
. لايو جب تخصيص عام قد ذكر. وکن آن غیرها لم یخطر بباله . ولوقيل:‎ 
٠ يارسول الله ! هل في بهيم الأنعام الزكاة؟ فقال : في الإبل الزكاة» لكان له‎ 
. مفهوم لا ذكرناء وأكثر مفهومات اللقب التي جاءت عن الإمام أحمد لا تخرج‎ 
٤ عما ذکرته لمن تدېرها۵)». ولذلك لم يسبق إلى الفهم مفهوم في حديث الأعيان‎ 
۴ الستةء فلو قدرنا أن رجلا قال : يا رسول الله! آنبيع الطعام بالطعام متفاضلاً‎ 
فقال : : لا تبيعوا البر بالبرّ (متفاضلاً)(*)ء الموصوف فيه مع الصفة ء والثاني ما‎ 
yS 
الصفة ترجيحاً.‎ 


شیخنا: فصل الصفة مان : عارضة؛ کالغنی» والیوبة وهو الذي جع 
ا a‏ ا 


(۱) انظر : الوصو لابن برهان الورقة 1/4١0‏ -ب)» اللحصرل ۲۴١/١0‏ الستصفي 

ف 

٠‏ () في لام : : بعد سابق يعم له ولغيره». والشبت قق انقله عن الولف ابن السام ني 

۰ قواعد الأصولية ص ۲۸۹ - - ۰۲۹١‏ والعبارة قلقة . 

۳(٠‏ ) الحدیث آخحرجه: مسلم (۲/ 1۳ )1٤-‏ من طريق حذيفة بلفظ «فغملتا عبان التاسل 
بثلاث | ea TG GS SEE SG‏ 
لنا طهوراً إذا لم نجحد الماء». 

9) قول الؤلف اوعندي فيه تفصيل؛ ٠. ٠‏ إلى هتا قل ابن الحا في قواعد الاصوابة 
e‏ 

() الزيادة من م وقواعد ابن اللحام ص ۰ وبیض مکانه في اض /آه وده و#ضن/ ب٤‏ 
ويظهر لي آن في الکلام هنا سقط مقدار نصف سطر. _ 

(7) في د وم » زيادة: «والامتلاء».' 

.)۲۲۸/۲0 اللحصول‎ 1٤2 روضة التاظر ص‎ e 


<> OD 


شيخنا: فصل( : قال القاضي : «أفعال النبي ية لها دليل أخذه من قول 
الإمام أحمد لا یصلی على میت» بعد شهر)؛ لحدیث آم سعد" ووافقه ابن 
عقيل في الأخذ وخالفه) : في الحكم » والصحيح ضعف الأخذ والحكم. 

وقال() ابن عقيل : ذكر أصحابنا عن أحمد آنه جعل للفعل دليلاً» وأخذه 
من الصلاة على القبرء وأحال هو ذلك» وجوز آن يكون المستند استصحاب 
الحال» وبسط القول» وسلم الدلالة إذا تكرر؟ الفعل» وأكثر" الكلام* . 

مسألة(۹) : حرف «إتّما» هل يفيد ا لحصر نطقاً أم 3 

قال القاضي» وابن عقيل» والحلواني : لا يفيده» وإتما يفيد النفي بطريق 
المفهوء 0۰ 

قال شيخنا: قال ابن عقيل : هي للإثبات» والنفي مأخوذ من قبل الدليل دون 


اا ا ا و اا ا ي و 
(۲) اخرجه : البيهقي )٤۸/٤(‏ موصولاً من طريق ابن عباس - رضي الله عنهما- » وفي 
إسناده : اسوید بن سعید٤‏ متکلم فيه . وأخحرجه : الترمذي )۲١۱/۲(‏ مرسلاعن سعيد 
ابن المسيب ووافقه المجد في المنتقى (۲/ ۸۳) . 

(۳) هي : كبشة بنت رافع بن عبيد آم سعد بن معاذ» صحابية عاشت حت مات ابنها سعد 
فندبته بقوله : ويل أم سعد سعداً. . . صرامة وجدا . وذكروا أن النبي َي قال : كل نادبة 
تكذب إلا نادية سعد . 
لها ترجمة في : الإصابة .)۳۹٩ /٤(‏ والاستیعاب .)٤٥١ ۳۹٦ › ۳۹۰ /٤(‏ 
)٤(‏ فى «د»: «وخحالفهما». 

(۵) من‌هنا . .. إل نهاية الفصل : ساقط من ده وحدها. 

() في «م٩:‏ «إذا كثر» خطاً . 

(۷) و فی ۲د و«ض/ ب٠‏ : «والترك بكلام) 

RO go e ES ٦۷ /۲( الواضح‎ )۸( 

(۹) راجع في هذه المسالة : التمهيد لابي الخطاب الورقة /۷١(‏ ب -٠۷/[آ)ء‏ القواعد 
الأصولية لابن اللحام ص ۳۹ء التحرير للمرداري ص ٠٠١ ٤‏ شرح الكوكب النير 
ص۹٣۲ »۲٤۲-‏ روضة الناظر ص ١۳٤٠ء‏ شرح حديث «إِّما الأاعمال بالنيات» لابن . 
تیمیة ص ۲۲-۳۸ . 

)٠١(‏ انظر : العدة (۲/ »)٤۷۹- ٤۷۸‏ الواضح (۲/ ٦۹‏ آ). 


® اودش اسرد انت ۵ م ١‏ 


الصيغة()ء رقا ل ا «الولاء لمن أعتق»)ء أو «إن(۳) الؤلاء لمن 
أعتق»». وكذلك قال كثير من المتكلمين : إنه لا يفيد إلا الإثبات بناء؟) على أنه لو : 
دل لدل بکونه مفهوماً وهم لا يرون المفهوم؛ وقال الجرجاني الحنفي وآبو حامد 
الخافىة : يفيد النفي نطةا(*). وعملاً به مع إنكارهما للمفهو مء وکنذا 
ذكره الإمام فخ ر الذين ين إن في شسالة النية من تعليقه . 


وذکر القاضي في موضع آخر وآبو الطيب : انها تفيد الجصل: 
تشت( المذكور وتنفي ماأعداه: وأطلقا القول بذلك ١١ء‏ وصرح القاضي فيها 


| : :لا الصيغة».‎ TREE 

ا و . أخرجه: البخاري /٤(‏ وم 
(/ ۲۱۳) من حديث عائشة رضي الله عنها- . 

(١‏ ) في م : : «إنّما». 

)في د٤‏ وهم : «بيانها . 

(0) قرأ في «ض/ آه مطلقاًء وما آثبتناه عن د ولاض/ ب وااي» هو الصوراب ا 
الواضح (۲/ 1۹ آ)» وقال كثير من المتكلمين لا يقتضي سوئ إثبات الحكم دون نفيه عما 
عداه ول ار اني : يعطي ذلك من طريق اللفظ فيكون حرف «إنما» أفادالامزين 

i E SL 
آصحاب الشافعي مع نفيه لدليل الخطاب»|. ه‎ 

)٩(‏ انظر : المع ص ۲۷» تيسير التحریر )١۳۲/۱(‏ فإنه قال : #وقائله القاضي آبو بر 
E‏ .هه ومثله في الخقرير والشحبنيار 
.)٤/1(‏ 

(۷) هو اال وشار ی اقام ایی اا رلته الارن ار 
محمد ويلقب : فخر الدين واشتهر بغلام ابن المنى» ولد سنة ٤۹‏ ١ه.‏ لازم أبا الفتح أبن 
امن حتى برع وكانت له حلقة بجامع القصر يجمع إلبه الفقهاء ء للمناظرة» وله تصانيف 
في الخلاف والجدل » منها :«التعليقة المشهورة؛» و«المفردات»» E‏ 
الْمتاظر» في ا لدل . توفي نة ٦٠١‏ ه. ا 
له ترجمة في : الذيل على طبقات الحتابلة 1١ /١(‏ 4( 

(۸) وحکاء عنه ابن تيمية في شرح حدیث نما الاعمال بالنیات» ص ۲۹. 

(۹) في «ده و«اض/ ب٤‏ و«م٤‏ : أن إنما يفيد الحصره . 

: . في د» و اض/ ب٩ وم٤ : : «يثبت»‎ )١( 

۲( انظر E‏ : اميد الررقة(۷۰/ب). 


> DD 


باحتمالين في العمدة» والثاني اختيار المقدسي . 

قال شتخنا: وجعلة كالاستاء ر00 ` ٤ب‏ 

مسال : في قوله : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». و«لا عالم إلا زید ودلا إله 
إلا الله» . فهذا يفيد النفي e‏ . ذکره ابن عقیل(") وغیره) 
وآنکره غلاة منكري المفهوم وألحقوه به( ا و 
وغيرها. 

قال شيخنا: وحكى عن أبي حنيفة : أن الاستثناء من النفي إثبات بخلاف 
العكس)» فجعل الشيخ أبو محمد قوله «لا صلاة إلا بطهور» إنّما يفيد لفظه 
الانتفاء عند الانتفاءء وأما الثبوت عند الثبوت فهو على قاعدة المفهوم بخلاف «لا 
عالم إلا زيد»"» وجعله المثبت من قاعدة المفهوم ليس بجيد. 

شيخنا: فصل : حكى الأخفش 7 إن قول القائل : «ما جاءني غير زيد» لا يدل 


عل مجيء زيد٬‏ بل يدل على نفي مجيء غيیره» ذکره وان غق في جه 
التاركين للمفهوم› وقال : «قول الأخفش لا يقابل قول بي عبيد؛ لأن الأخفش 


(۱) انظر : روضة الناظر ص ٠٤١‏ . 

(۲) راجع في هذه المسالة : شرح حديث «إِنّما الأعمال بالنيات» لابن تيمية ص ٤‏ ۴» 
مجمرعة القتاویٰ (۱۹/ ۲۹۱) . 

(۳) انظر : الواضح (۲/ ۱۷٦‏ ب). 

. مكان هذه الكلمة في دا ولاض/ با وم٤ : «أيضاً»‎ )٤( 

(9) ان : روضة الناظر ص ٠٤١١‏ . 

)٩(‏ ینظر : کشف الأسرار (۳/ ٠۲١۹‏ ااا ااا ي ا 
(۳۲۹/۱). 

(۷) راجع: روضة الناظر ص Er ٠٤١‏ 

0 أو اخسن سيد بن شغد الأخفش» أحذق اضحاب سيبويه . صتف كتاباً في 
معاني القرآن› وله أيضاً کتاب «الأوسط؟ ذ في النحو› وكتاب «التصريف') . . توفي سنه 
٥هھ.‏ وقيل : غير ذلك . 
له ترجمة في : تاريخ العلماء والنحويين لابن مسعر ص 4٠ - ۸١‏ البداية والتهاية 
/۱١(‏ ۲۹۳). الفهرست لابن النديم ص ۰۷۸-۷۷ المعارف لابن قتيبة ص ۲۳۷- 
۸4 
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نحوي لیس( من البرزین في اللخ .٩0‏ 
ال بخنا : قلت ا ت غير استئناء فهو كقوله : إل زیدا» وان ۰ 
جعلت صفة فهو كقوله :«مخالف لزيد أو «ضد لزيد»(". : 


فصل: في يق فرق ين فهرم الخعاف في رين اد لجس قان 
العمل بقيذده (اعتبار 1 


منسألة() : : الواو لا تقتضى الترتيب»› وبه قال0) اة الاک ) 
وأكثر النحاة0) ثعب( وأبو عمر الزأهد و 


(۱) في د٤‏ و«اض/ با» و1 ( E‏ 
الراضح ۵۹/۲0 ب)ء وسبقه إلن هذا القاضي في المد .)٤16/10‏ | 
(۴) هنا في «د» : بالغ مقابلة؛. وراجع في الفرق بين غير إذا كانت صفة ويينها إذا كانت 
استشناء : شرح المفصل لابن یعیش (۲/ ۸۸). i!‏ 
(5) هذه الكلمة غير واضحة في «ض/ آ٠‏ و«ض/ ب»» فأثبتناها عن «د» و«م». 
() راجع في هذه المسالة: ألعدة(/ ۱۹١‏ الواضح (1/ )٠١‏ و(/1۹ب)» المهيد 
0 ا ا 
ا | 
(7) في «د» و«اض/ ب» و«م» : عند أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة). 
(۷) انظر : أصول الحصاص الورقة (۸/ ا اصول السرخسي »)۰١/۱(‏ یلیر 
التخرير (۲/ .)٦٤‏ 
(۸) راجعم : شرح قتقیح القصرل ص ۱٠۰-۹۹‏ تقسیر القرطی ۱۴0[ SO‏ 
(۹) انظر : E‏ 1 شرح لقصل لان بی ٩۳/۸0‏ الي لین غا 1 
٠ .(۳۱/۲( ١‏ ۰ 
(١)هو‏ او و و ا ی و امام الكوفين _ 
في النحو اللغة . المولودسنة ١٠۲ه»‏ والمتوفی سنة ۲۹۱ه. 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۱/ ۸۳ .)۸٤‏ 
e :‏ واض/ ب» وام) : اغلام ثعلب : e‏ 
عمر الزاهد المعروف بغلام ثعلب . ولد سنة ١١٠۲ه.‏ سمح إبراهيم الخربي وغیره» وروی 
عنه بو علي بن شاذان N SE.‏ . وله ا 
صنفه على مسند الإمام أحمد . توفي سنة ٤0‏ ھ. 
له ترجمة في ا الج الاحمد ۲1۱/۲0 لهرت لابن 
الندے ص۱۲۹ . 


۵ امسرد: نی اسول انت و ی ی ی 


وللشافعية وجهان كالقولين » وأكثرهم كالأول. 

قال والد شيخنا: قال الحلواني من أصحابنا في كتاب الهداية له : إنها تقتضي 
الترتيب» ونصره» ولم يحك عن اصحابنا خلافاًء إلا آنه قال : لکن أصولهہ) 
تقتضي المجمع ؛ لانم" قالوا فيمن قال لغير مدخول بها: أنت طالق» وطالق 
تكون طلقتين)» ولو كانت للترتيب لم يقع إلا واحدة*ء وذهب أبو بكر 
جعفر منا إلى تفصيل » فقال : إن كان صحة كل واحد من المعطوف والمعطوف 
عليه شرطاً في صحة الآخر آفادت الترتيب كآية الوضوء")ء وكقوله: [اركعوا . 
واسجدوا )۽ وإلا لم تفدهء فإنه كشير الكلام في ذلك وذكر له" آمشلة 
كثيرة وبينه بياناً جيدأً» عند الترتي ب في الوضوء . 

قال شيخنا: وذكر أبو بكر الطرطوشي"' فيها ثلاثة أقوال : 

أحدها: آنها للجمع . ) 

والاني : للترتيب . 

والثالث : لا تقتضي واحداً منهها"'). 


(1) انظر : البرهان )۱۸١ /١(‏ وما بعدهاء اللمع ص ۳۸ء المحصول (١/۷١٥)ء‏ قواطع 
الأدلة لابن السمعاني /١(‏ ۷/ ب-1/۸). 

(۲) في «ده و«ض/ ب»: «تقتض أصولهم آنها تقتض الحمع؟. وفي «م٠:‏ «لكن أصولهم آنها 
تقتضي الجمع٠‏ . 

(۳) في ده وضش/ به وهم 6: «قال : فإنهم قالوا. .. إلخا. 

)٤(‏ في ده ا 

(۵) ینظر : التمهيد للأسنوي ص ۲٠۲‏ . 

E E E a E SE A 

(۷) يشير إلى قوله تعالي : ليا أيها دين آمنوا إذا د فمتم إلى السصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين . .. الأاية 4 [الائدة: ii‏ 

(۸) سورة احج » > الاية: ۷۷. 

(4) «فى ذلك»: ساقطة من ١د»‏ ولاض/ ب" . 

} ۰ في د واض/ ب وام» : «لذلك». ٠‏ 

(۱۱) في د و«اض/ ب٤‏ وام : في الوضوء من التنبيه عند ذكره الترتيب فيه» . 

(۱۲) في د٤‏ : «الطرطوسي» بالسين غير المعجمة. 

TT واختار الجويني والغزالي التوقف . فانظر:‎ )٠١( 


1/٥ 


ED -‏ المسودة نيسو لنت ج ه 


قال شییخنا : قلت كان القاتل (الاول)0) فھم من توان نتفي ای» 
جع الزماد الي هو ع الرب: ا 
شیخنا: : قصل اکر ابن عقر ررر i‏ ر ,8 
أن املال اصحابتا عل آن و لایکون E‏ ني اة 
الظهار 0 
مسالة(0) . : الباء للإلضاق ولا تدل على التبعيض بحال» وقال الشافعية : د 
اتبعيض في أحد الوجهين ١‏ إذا دخلت على فعل متعد يتمد بدوتها: i‏ 
قال الجويني : «هذا خلف من الكلام» وقد اشتد نكير ابن جني في کناب 


)١(‏ الزيادة من «دا و«م». 


() عبارة ١د»‏ واض/ ب» وم : «فصل : ثم للترتيب مع المهملة والترالخي e‏ 
وکثيرون E E‏ . . إلخه . وراجع في هذا الفصل: العدة. . 
(۹4/1(. > أصول الجصاص الورقة (۹/[)» شرح تنقيح الفصول ص ET ٠١‏ 
RR ™‏ 
TA‏ 

(۳) قول المؤلف «بمجيء ت : ساقطة من م 4 وأحدها. ۰ 

(6) انظر: الواضح (۲/ ٤۷آ)ء‏ ولفظه: «ثم» Ds‏ ) 
والمهملة. . . وقد جعل أصجابنا الدلالة على آن إمساك المظاهر لزوجته لا يكونغوداً. 
فیما نطق به من ظاهرها قوله تعالی : ظ والذين يظاهرون من سائهم تم يعودون لما قالوا فتحرير 
رقبة من قبل أن (يتماسًا) 4 فأقتضى ذلك المهملة والتراخي ا 
بامساكها زوجة؛ لان الإمساك متعقب والعزم متراخ» | ا 

e ( أصول الجصاص الورقة‎ »)۲٠١ /١(ةدعلا‎ : راجع في هذه المسألة‎ )٥( 
١ gS 1۰ ٤ص الورقة (۱۷/ ب)» الواضح (۲/ ۷۳ آ)ء شرح تنقيح الفصول‎ 
۰ ۰ القواعد الأصولية لابن اللحام ص‎ » ١۳ للمرداوي ص‎ 

E‏ : «وقالت الشافعية في آحد الوجهين : فيد التبعيض + و 
قول الحتفية إذا دحلت :. إلخ. . وراجع : : اللمع ص ۳۸ . 

(۷) هو ا ر ي الارن الت TT‏ ۰ 
سلۀ ۳۳۷ هھ. وأخذ النحو عن الأخفش ا aE‏ و 
سنة ١ : .ه٣ ٩۲‏ 
له ترجمة في :غي الوعا(۲/ ۱۳۲ تقدمة كاب الخصائس ص د A‏ 


س 


«سر الصناعة»٠‏ على من قال ذلك»". ذكرها القاضيان . 

(والد شيخنا: والذي اختاره الرازي إفادتها التبعيض)"' . 

(فصل(: في ذكر عدة من الحروف ذكرها ابن برهان في اللغات قبل مسألة 
٠‏ الواو. والد شيخنا وابن عقيل في الخامس*. وفي الثاني» وفي أوائل المسائل 
ا لخلافيات ذكر بعضها"ء والرازي في الباب الثامن من اللغات)ء وأبو 
ا لخطاب في آوائله في باب مفرد( . والقاضي في آوائل الكفاية). . 
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مسألة) : «إلى» لانحهاء الغاية » ولا تدخل الغاية وإن كانت محصورة فيما 
قبلها إلا بدليل كقوله: لي الخيار إلى الليل ونحوه')ء وكذلك قوله: إلى 
المَرافق 4( إِلّما دخلت المرافق فيه بدليل آخر» وهذا مذهب الشافعي» ولنا 
رواية أخحرىئ تدل على أن الغاية اللحصورة تدخل» وهو قول بعض الحنفية . 
وقيل: إن كانت الغاية من جنس المحدود دخحلت فيه وإلا فلا . 


() وهذا الكتاب مفيد في الحروف وأبدالهاء ونسخه الخطية كشيرة. فراجع في هذا: نوادر . 
اللخطوطات العربية وأماكن وجردها لأحمد تيمور باشا ص ۲۲ . 

(1) البرهان (۱/ ۱۸۰) . 

(۷) الزيادة من «د» و«اض/ ب» و«م». وراجع في هذا: المحصول .)٥١١ /١(‏ 

. ٤مو هذا الفصل برمته ساقط من «ض/ آ٠» وقد الحقناه عن «د» ولاض/ ب»‎ )١( 

(۲) جملة «والد شيخنا وابن عقيل فى الخامس»: زيادة من اض/ ب» وحدها. 

(۳) انظر: الواضح (۱/ ٣۲آ .)١۲۷‏ 

.)0۳۸ ٥۰۷ /۱( لوصحمSلا‎ )( 

.)آ/۱۸-آ/١١( التمهيد الورقة‎ )١( 

)١( -‏ راجع في هذه المسألة: العدة (۱/ ۳٠۲)ء‏ التمهيد لابي الخطاب الورقة /١۷(‏ ب)» 
القواعد الأصرلية لابن اللحام ص ٠١٤‏ - ١٥٤٠ء‏ أصول المجحصاص الورقة (4/ ب)» 
شرح تنقیح الفصول ص ٠١١-٠٠۲‏ . 

(۷) مكان هذه الكلمة في ده ولاض/ ب٤‏ و«ما: «إلى الغد؟. 

(۸) سورة المائدةء الآية : ٦‏ . وأول الآية A.‏ متم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى الْمَرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين . .. الآية ي [الائدة: ]١‏ . 

(۹) راجع في هذا : التقرير والتحبير (۲/ ٠١‏ ١۷)ء‏ التلويح على التوضيح (1/ (۱١۷‏ وما 


بعدها. 
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مشال الأول: آية الراقق فإنها من اليد . 


وما الشاني: لن اليل و«إلى الخده؛ وهنا القرل احقي اراي بكر _ 
عبدالعزیز » ذکره في الوضوء() من ¿ «التنبيه) . 2 

قال شیخنا : قال" القاضي في ضمن مسال إدخال الراقق : فی الوضو.0) ) 
قال ل امل الل a‏ ) 


عداها؛ كقوله: ے خضت( البلاد حتى الكوفةء واكلت السمكة حتى راسهاء 
وكآية الوضوء اذا دخلت على جنسین» لم يجب ذلك فيها کقوله. : ایر 
ل 


اا ا رو ا E‏ کتاب روان والرجهین 
الورقة /١(‏ ب). u‏ 8 

) في دا و«اض/ ب٤‏ وم٤‏ : وكذلك قال. . 

(۴) راجع هذه المسألة في کاب رجهي ا(۵ ب 

و ي : وفي لام٠‏ : «اجبت» . 

.. ۱۸۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


کے 
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ذكر مسائل المفهوم مفصلة 

مسأل : الحکم إذا علق بشرط» دل علی انتفائه فیما عداه» إلا آن یدل دلیل 
على تعقله بشرط آخر يقوم مقامه في تعلق الحكم به» فإذا انتفى الشرطان انتفى 
ا لحکم» ولو قدرنا آنه دل دلیل على ثبوت الحکم بکل حال» علمنا آنه لیس 
بشرط/ وآن اللفظ تجوز به» وبهذاقال جل الشافعية وأكثر المتكلمين 
والكرخي)ء وهو نص الشافعي"» وقال بو عبد الله البصري وعبد الجبار بن 
أحمد: لا یدل على آن ما عداه؟ پخلافه(° هذا نقل آبي ا لخطاب وتحريره) . 

وقال المجويني : وغلاغالون برد مفهوم الشرط طردا لمذهبهم» ولم 
يسمهم")» والاول اختيار الرازي» و(ذكر أن) الثاني قول ابن الباقلاني وأكثر 
المعتزلة) . ۰ 

قال ابن عقيل : «وأمًا أصحاب آبي حنيفة فقالوا: المفهوم ليس بحجة» ثم 
٠‏ احتلفواإذا علق الحكم بشرط فقال الجحرجاني : لا يدل على أن ما عداه بخلافه» 
وقال قوم : بلى/ يدل على ذلك(')ء وقال قوم منهم : إن علق بغاية دل على آن ۹۵/ ب 


(1) راجع هذه المسألة في : روضة الناظر ص ٠٤٤‏ » التحرير للمرداوي ص ٠١۴١ »٩۱‏ › 
شرح الكوكب المنير ص ٠۲٤۸‏ القواعد الأصولية لابن اللحام ص ۲۸۸ الإحكام لابن 
حزم (۷/ ۸۸۷). 

(۲) ونقله كذلك: ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير .)١١١ /١(‏ 

(۳) انظر: الوصول لابن برهان الورقة /٤١(‏ ب-٤٤/آ)»‏ المستصفى ص ۳۸١‏ اللمع 
ص۲۷ . ۰ 

)٤(‏ في «دا و«ض/ ب٠‏ و«م»: «ما عداالشرط؟. 

۰ () انظر : المعتمد ›))١١۲ /١(‏ مختصر ابن الحاجب (۲/ (YA‏ . 

)١(‏ التمهيد الورقة /۷١(‏ ب). 

.)٤٥١ /١( البرهان‎ )۷( 

(۸) الزيادة من «دا و«اض/ ب» وما . 

.)۲۱١-_۲۰٣١ /۲( المیحصول‎ )۹( 

. في «د» ولاض/ ب» و«م٩: «وقال غیره: یدل علی أن ما عداه بخلافه!‎ )۱١( 
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ما عدا الغاية بخلاف ما یلها 


والد شيخنا: فصل : إذا غق الحكم على صفة في جنس ؛ كقوله: ( 
سائمة الخنم الزكاة»» دل على ثيه صما عداهافي ذلك الس دون بقية يواد 
في قول أصحابنا("ء وبه قال بعض الشافعية() . 


قال شیخنا ٠‏ قال القاضي في مقدمة المجرد : وقوله «في سائمة الغتم الزكاه 
يقتضي سقوطها(*) عن معلوفة الغنم دون" غيرها من بقية الحيوان . وفیه وجه 
آخر» قال القاضي : : وهو ظاهرکلام أحمد) (آزه یدل على نفيه عما عدا السائمة 
. في سائر احيرا( وهو قول يعض الشافعية؛ هذا قل اطلوانی» وکر 
القاضي عن القائلين مهرم الاسم العم هذين القولين» وقولاً الثاً وهو تفي 
الزكاة ٠‏ عن سائر الأشياء غير المذكور ٠(3‏ . 


قال ابن عقيل ل وا والبقر۵0 فيد 
النص ضار يعم سقوط الزكاة عن غير السائمة من كل نوع » ومعنى القول الثاني 
ا ا وكذا ذكر غي القولين؛ 


() الواضح (۱/ ۳٥آ‏ -ب)» وراجع في مذهب الحنفي التقرير والتحبیر ١۱۹/۱0‏ 
1¥{ 

) راجع في هذا هيد لورقة ۷١‏ ب)» اتحريرللمرداوي ص ۲۸۷ الإشارة لاي 
. الورقة /١۲(‏ ب)» مختصر ابن الحاجب (۲/ .)۱۷٤‏ 

۳) في د و«ض/ ب٩‏ وم» : في قول بعض أصحابنا؛ . 

)٤(‏ انظر : الوضول لابن برهانالورقة /٤۲(‏ ب الستصفن من ۲۸1 امور 
.(44-A/۲)‏ 

() في «د» و«اض/ ب٤‏ وم٤‏ : اسقوط الزكاة» . 

ار ر : افحسب» ولا يقتضي إسقاط الزكاة عن معلوفة لوان 
کله» وفبه وجه. .. إلخ“., 

(۷) انظر : العدة (۲/ (٤۷۳١‏ الواضح 1۷/۲0 

0 ن اون اد فن 5 وض باو 

(۹) في «د» و«اض/ ب» وم : «وقولاً ثالقاً نفيها أعني الزكاة- 4 

tak NE : ازظر‎ )۱۰( 

.)] ٦1/۲( الواضح‎ )( 

() في «د» و«ض/ ب وم : «وكذلك القاضي ذكرها في العدة على قولين». 


> (Da 


وردد الكلام في القول الثالث'. 

مسألة": في مفهوم الخاية - إذا علق الحكم بغاية وحد منع بظاهرها ثبوت 
الحكم بعدهماء ذکره ابو الخطاب ودل علیه(۳» ولم يذكر مخالفاًء لکنه ذکر 
دخلاً وجوابه وآنكره بعض منكري المفهوم . 

مسأل( : الحکم إذا علق بعدد دل على آن ما عداه بخلافه » وبه قال مالك 
والشافعي فيما ذكره الجويني"› وداود» وبعض الشافعية)» وقالت الحنفية() 
والمعتزلة( ١‏ والأشعرية وجل الشافعية() و(ابن)"' داود لا يدل على أن 
ما عداه بخلافه» هذا نقل آبي الخطاب ۳ والمقدسي ٩‏ . 

قال والد شيخنا: قال القاضي في الحزء الذي صنفه : فأمًا ما علق علي عين أو 
ا (فتعلیقه باسم)(۶ نحو قوله : «في الغنم الزكاة“ هل يكون دال؟١٠)‏ 


.)٤۷٤- ٤۷۳ /۲( ينظر : العدة‎ )١( 

(۲) راجع في هذه المسالة : روضة الناظر ص ١٤٤٠ء‏ التحرير للمرداوي ص ٠١٠٠ء‏ شرح 
ENDE COAST‏ 

تنقيح الفصول ص ٠٠١‏ اللمع ص ۰۲۷ المعتمد .)٠١١/١(‏ 

(۳) في «م؛ : : «واستدل عليه؟. 

)٤(‏ في م٠‏ : : «خحلافاً وجوابها . وراجع في هذا: : التمهيد الورقة /۷١(‏ ب). 

› ۲٤۹٩۹ راجع في هذه المسالة : التحرير للمرداوي ص ۳١٠٠ء شرح الکو کب المنیر ص‎ )٥( 
. ۲۸۹ القواعد الأصولية لابن اللحام ص‎ 

(1) انظر : شرح تنقيح القصول ص ٩1‏ . 

.)٤٥۴۳ /١( البرهان‎ )۷( 

(۸) انظر: اللحصول ۲٠۱۹/۲(‏ ۲ الإحکام لابن حزم (۷/ 0۸۷ TTT‏ 
جمهور الظاهرية : «أنة ليس بحجة» . 

.)١١۷١/١( التقرير والتحبير‎ )٩( 

.)٠١١ /١( انظر : المعتمد‎ )٠١( 

. ۲١ ب)» المنهاج للبيضاوي ص‎ /٤۳( الوصول لابن برهان الورقة‎ )١( 

)١۲(‏ الزيادة من د» ولاض/ ب» ولم 

(۱۳) التمهيد الورقة /۷١(‏ ب-۷۲/آ). 

. ٠٤١ روضة الناظر ص‎ )٤( 

)٠١( ٠‏ الزيادة من 7دا ولاض/ ب» وما 

(۱) في «د» ولاض/ ب» و«م»: «دالة) . 


او کے ی ی اونب اسما انت ۵ ه ) 


عل ان البقر لا زكاة فبها؟ وتعليقه بالعدد؛ كقرله(): في آربعین شاة شاة؟ هل 
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یکون دالا علی آن ما دوتها لا زکاة فیه؟(۳) . وتعليقه بالعين نحو قوله : :في 
الغنم زكاة» هل يدل على أن البقر لا زكاة فيها؟ . فهو على خلاف (بین)) 
القائلين بدليل ا لخطاب » قال : وعندي أنه لايدل على المخالفة . SS‏ 
قال والد شيخنا:: قلت وظاهر كلام القاضي في الأدلة يدل على قر 
بجميع أقسام المفهوم من اللقب وغيره» ثم انه في دلیل الخصم احتج له مغهرم 
e‏ وذكر في الجواب أن القائلين بمفهوم الصفة اختلفوافى 
هذاء فمنهم من قال به() و في اخمیع» ومنهم من اق الجدد!؟ بالمة»اوتلي 
معهوم اللقب.. | eT‏ 
والد شيخنا: فصل0): | دلیل ا لخطاب م 
کقوله مطل الغتن ظلم)۹0 وتربتها ورا( ۰ «فلم یجدوا ماء۱) وهنا 
يتوجه قول أصحابنا مهوم اللقب» فام إذا كان اسم عين مشل قولنا «جاء زيد 


و اا ا ا ا 0 . 


NETE‏ : نحو قوله». 
ر ت واش رد : «دالة», 

(۳) في «د» واض/ ب٤‏ ولام) : الازكاةفيها؟, ‏ 
)٤(‏ مزيدة من د" واض/ ب٠‏ وم٠‏ . 

. في د واض/ ب» وم٩ : با مفهوم»‎ )٥( 


)٠‏ هذه الكلمة ساقطة من دا وم 


(۷) انظر : العدة (۲/ .)٤۷۷_ ٤٥٥‏ وثقله كذلك ابن اللحاخ في قواعده ص ۲۸4 
(۸) راجع في هذا: Cl LE‏ | 
۲ ١٥ب)»‏ القواعد الأصولية لابن اللحام ص ۹۹ . ۰ 
(4) الزيادة من «د» و«ض/ ب» و«م .٩‏ والحديث أخرجه : احمد(۲/ .)۲۵٤ ٤۲٤١‏ ومالك 
OA O‏ وعبد الرزاق (۳۱۹/۸)» والبخاري »)۱٤٤ /٤(‏ ومسلم »)۳٤/٥(‏ وآبو . 
داود (۳/ »)۲٤۷‏ والنسائي (۷/ ۳۱۷)» وابن ماجه (۲/ ۰۳ ۸)» والترمذي (۲/ ۳۸۷)؛ 
والدارمي (۲/ ۲۱۱) من حديث آبي هريرة -رضي الله عنه- EEE ٠.‏ 


.)۱۷١/١( أخرجه : الدارقطني‎ )۱١( 
0 : ښورة النساءء الآية : : ۳ وسورة المائدة» الآية‎ )١( ٠ 


)1۲( في د٩‏ و«اض/ ب٥‏ وم : أو جاء عمرو» مكان كلمة انحوه). 


.)٤۷1/۲(ةدعلا‎ )۴( 


60 السودة في أعول لفت @ © ڪڪ بو = 


وينبغي الفرق()» فإن الأغراض تتعلق بالأعيان على وجه يستوي جميعها فيه › 
ومثل هذا لا يكاد يقع في ا لخطاب الشرعي ؛ ؛ لأنه الما يجيء عاماً لا مشخصاً. 


مسألة: فإن علّقَه على اسم ليس بصفة› دل علو آن ما عداه بخلافه» ا 
عليه. وبه قال بعض' الشافعية؛ منهم : الدقاق وغيره» ذكره الجويني" 
والرازي وبه (قال)(* مالك وداود . وقال آكثر الفقهاء والتكلمين : لا يدل» 
هذا نقل أبي الخطاب 6 » وهو نص الشافعي ١‏ . 

قال والد شيخنا : والثاني قول القاضي) ذكره في الحزء الذي صتفه0). 

مسالا(" : فإن علق( بصفة» دل على أن ما عداها بخلافه» نص عليه . 
وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه ٣‏ . 

قال والد شيخنا: وحكاه القاضي في جزئه عن آبي عمرو بن العلاء(1۳٠ء‏ 


(1) في «د» و«ض/ ب و«م: اويقع لي القرق». 

(۲) عبارة «م٠:‏ «وبه قال أكثر المتكلمين والأشعري في نقل الرازي وبعض الشافعية وهو بو 
بكر الدقاق وغیره؟. 

.)٤۷١- ٤٩٩ » ٤1٤ /۱( البرهان‎ )۳( 

)٤(‏ في «د» و«ض/ ب» و«م» : «والفخر الرازي». وراجع في هذا او ا 

. ٠مو الزيادة من 2د و«اض/ ب»‎ )٥( 

› ٠٤٥١ص ب) روضة الناظر‎ /1١( التمهيد الورقة (۲/۷۲)ء اللأشارة للباجي الورقة‎ )٩( 
. .)1۸۲ /۲( مختصر المنتهى بشرح العضد‎ 

.)٤١٤- ٤٩۳ /۱( انظر : البرهان‎ )۷( 

(۸) في «د و«ض/ ب» و«م٩:‏ «القاضي آبي یعلی . 

.)٤۷۷ ٤٤۸ /۲( راجع قطعة من هذه الرسالة في : العدة‎ )٩( 

)٠(‏ راجع في هذه المسالة : التمهيد لأبي الخطاب الورقة (۷۲/ ب)» روضة الناظر ص 
٤‏ القواعد الأصولية لابن اللحا ص ۲۹۲ . 

ا ی و 
قبلها. 

(5) انظر : المستصفى ص ٠۳۸۲‏ منتهى السول للآمدي (۲/ .)۷١‏ 

(۳) هو : أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله المازني . اختلف في اسمه فقال قوم : 
عريان . وقال قوم: زبان. وقي : إنه لم يعرف له اسم لجلاالة قدره. ولد سنة ١۷ه.‏ من 
الأعلام في القرآنء وعله آخذ يونس وغيره من مشايخ البصريين في الطبقة الرابعة = 


< ا السو رذني اعرا لته ۾ 


ET‏ ی ا 
أصحاب آبي حنيفة وأكثر المتكلمين والأشعرية في نقل الرازي وابن الباقلانين() 
وآبو الحسن التميمي(': لا يدل على ذلك“ وحكى القاضي كالأول (أعني 
منصوص آحمد)) عن داودء وبي ثورء واي الفرج المالکي؛ وكبالتاتي عن ۽ 
محمد بن داود» والقاشاني RE ١ . ٩‏ 
وقال الجويني : إن كانت الصفة مناسبة للجكم دل عل أن ما عداها بخلاقه 
كقوله: الي الواجد") يحل عرضه وعقوبتها) و«في سائمة الغنم 


(الركاة)()ء وإن لم تكن مناسبة لم يدل على ذلك كمفهوم اللقب» وما لیس 
ى والذي اختاره من آنواع المكان مفهوم الشرط والغاية والصفة المناسبة لا 


E غير(‎ 


=منهم . ارق س و Ts‏ 
له ترجمة في : تاريخ العلماء النحويين لابن مسعر ص E‏ ١٠ء‏ البدايةرالهاية 
(۱۱/۱۰). الفهرست لابن الندم ص ۲٤ء ١ . ٠١١‏ 

(۱) في «د» و«اض/ ب» و«م» : او حك » يعني : آبا عبد کا في البرهان )٥۵/۱(‏ 
عن أبي عبيدة معمر بن انی (ت ۲۰۹ه). 

09 الحمسرل )٨1/1(‏ يملعا مرل الرخسي (۲0۷11) لطر ملي ارمع 
(E 7/1)‏ : 

(۳) زاد في «د» و«اض/ ب» و«م» : اصاحبنا» . 

|.)٤٥١ /۲( انظر : العدة‎ )٤( 

(0) الزيادة من «د٠‏ و«اض/ ب» و«م» . وراجع في هذا العدة (۲/ .)٤۷١‏ 2 

الإحكام لاين حزم (۷/ ۸۸۷)ء التفرير والتحيير (1/ ١١۷‏ وما بعدهاء وستاتي تة 
«القاشاني» في حجية القياس الشرعي إن شاء الله تعالى - . 2 : 

(۷) زاد هنا في د و«ض/ ب» وم٠‏ كلمة : «ظلم» . ۱ 

(۸) جملة «یحل عرضه وعقوبته» : ساقطة من ١دا‏ و«ض/ ب٦‏ وام E‏ ا 
درد ۷ راشای ۲۱۱ وان مام 1۱/۲۱ رف ایی 
(6/ ۲۲۴۳)» وليست فيها كلمة «ظلم». . وراجع : تلخیص الخحبیر (۳/ ۳۹). 

(۹) زيادة من د٤‏ و«اض/ ب٠‏ وم٠‏ . وفي البرهان :)٤1۷ /١(‏ «زكاة» . 

) ارادا راض برها ماسر نله 

.)٤٦۹- ٤٩٩ ٤٥۳ /۱( انظر: البرهان‎ )۱( 

O BO ینظر‎ ۲( ۰ 


00 المسودة في أصول انف @ © 44( کڪ 
اخحتیاره کالحرینی . 
ولهذہ() المسألة صورتان 


إحداهما: أن يذكر مع الصفة الموصوف العام؛ كقوله: «في سائمة الغنم 
الزكاةء أو «في الغنم السائمة الزكاة؛. وكقوله: «من باع نخلاً مؤبراً..١0)‏ 
الحديث , 
وليها»(٤)»‏ وهذه دون الأولى في القو:(٠).‏ 

شيخنا): فصل"): فإن على بها خبراً مثل أن يقول: «زيد الطويل في 
الدار»» فسلم القاضي في الكفاية أنه لا يدل على القصر بنفي ولا إثبات› وقد 
قال قبل هذا: إن تعليق الوجوب والأخبار بالألقاب يقتضي النفي»› والتحقيق أن 


)١(‏ من هنا . .. إلى نهاية المسالة نقله بحروفه: ابن اللحام في قواعد ص ۲۸۸» وذكرهما 
ابن قدامة في الروضة ص ٠٤٤‏ . 

N O EO E E 
بافظ : امن باع نخلاً قد أبرّت فشمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وقال في تلخيص‎ 
الحبیر (۳/ ۲۷) وأاخرجه الشافعي أيضاً عن مالك . قال الشافعي : هذا الحديث ثابت‎ 
من ابتاع نخلاً قد أبرت فشمرتها للذي‎ : )۷ ٤٩ /۲( عندنا وبه تأخذ۹٩۱.ه. ولابن ماجه‎ 
. باعها إلا أن يشترط البتاع؟‎ 

(۴) قال الزبجاني في تخريج الفروع ص ٠٠٤‏ 110 : دل مفهومه على أتها إذا كانت غير 
مؤبرة لا تكون لبائع ليكون التخصيص مفيداًء وقال أبو حنيفة : لايندرج . . . والسكوت 
لا دلالة له»|.ه. 

)٤(‏ اخرجه مسلم »)۱٤١ /٤(‏ والدارقطني (۳/ )۲٤۰‏ من حدیث ابن عباس -رضي الله 

ها د 

)١(‏ قال ابن اللحام في القواعد الأصولية ص ۲۸۸ : «والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها: 
أن ذكر الثيّب يظهر معه أنه ذاكر للبكر» ويحتمل الغفلة عن الذكر» فصار المفهوم ظاهراً. 
وعند ذكر الوصف الخاص مع العام : انقطع احتمال عدم الحضور فصارالمفهوم هنا 
أظهر› أشار إلى ذلك أبو محمد المقدسي (قال) : وظاهر کلام جماعة من أصحابنا 
وغيرهم التسوية٠|.ه.‏ 

() في «ض/ ب٩‏ : «والد شیخنا» . 

. ۲۹۲ ب)» ونقله ابن اللحام في قواعده ص‎ /۷٤( راجع في هذا: التمهيد الورقة‎ )۷( ٠ 


ڪڪ 3 یں المسودة في اسول النت © ي 
ب یفرق بین آسماء الاعلام/ والأجاشة. ` I EE‏ 


رالد شیخنا: فصل(): فن سال سائل التي ل هن ساشمة اشنم ::۲ :انها 
الزكاة؟ . فقال ا ا فهل یکون ما عداه بخلافه؟. 4 ٠‏ 


ذكرالقاضي فيه احتمالین في جزته(۳)ء اة اد ن 
yS E‏ وة 


اتفاقي() . 


شیخنا: : صل الت تفي اتخصیص سن سوا احا ال ان 
له » وقد استدل القاضي!وغيره من الالكية0 والشافة 7( E‏ اظن _ ۰ 
ذلك عل جراز لوصبة قات ناء علن٠‏ اهتصح لفير الرارت» وهذد. 


الدلالة ضعيفة جدا. 


ما : إذا كان المنطرق خارجا عل الاعم الاغلبء ۳ ن 


.۲۹۲ القواعد الاضولية لابن اللحام ص‎ : ET 

(۲) في د٩‏ واض/ ب“ و«م؟ ؛ وقواعد ابن اللحام ص ۲۹۲ : «القاضيي بر يعلن؛. ١‏ 

( 3)۳ فی د٤‏ و«ض/ ب٠‏ و م : في الجزء ء الذي صتفه في المسالة». وعبارة اين اللحام في , 
التوعد الاصولية ص ۲۹۲ مها لکن زاء a E‏ : . 

() يعني : «أبا البركات بن تيمية؛ . 

. . في غير «م» : «أنه اتفاقيا» حطاً عربية‎ )٥( 

ا ا وعزاإلن لباس بن 


ىة ۰ 


(۷) في د واض/ به ودم وقواعد ابن اللحام: «مثل قوله. . . إلخ». 
(۸) انظر : الموطاً بشرح تنوير الحوالك (۲۳۲/۲). ٠‏ 
(۹) راجع : المهذب للشيرازي .)٤٥۸ /١(‏ 
١ J)‏ هذه الكلمة شاقطة من (د؛ و«ض/ ب» و«م». TT al‏ 
)۱١(‏ في «د» و«م» : اء علن ا یدل علن ها تصع . .. إلخ؟. والثبت موافق لقواعد ابن 
اللحام ص ۲۹۲ . ۰ e‏ 
CE E |‏ 


8 السردذ ني عل انق م nn‏ ۱ 


جانب المسكوت» هذا نص الشافعي') ومذهبناء ذكره فخر الدين صاحب ١‏ 
«المنى» فى مسألة القلتين من طريقته . 
أشعر به اللفظ على القرينة العرفية ولكن يظهر أن ذلك من مسالك التأويل› 
فيخفف على المتأول ما يبذله") من الدليل العاضد؟. 
E‏ 
a o‏ 
فصار المفهوم بعض ما أفاد الكلام » فصار كبعض العموم . ) 
قال شيخنا: ومثله ابن عقيل بترك العموم والظواهرء وذکر آن جمهور() 
العلماء يسقطونه بمعنى الخطاب إلا ما شذ من المذاهب » ويعني بالمعنى : 
القياس المنبه على علته('). 


OOOO EEE O E : )۱ ال3‎ 


(۱) انظر: منتهی السول للآمدي (۲/ »)۷١‏ إرشاد الساري .)۹٤-۹۳ /٤(‏ 

(۲) في نسخة الأوقاف : «ذكره فخر الدين صاحب المنحة٤.‏ وفي قواعد ابن اللحام ص 
٠‏ !: اذكره الفخر إسماعيل في طريقته» . 

(۳) في «د» و«ض/ ب» وقواعد ابن اللحام ص ۲۹۱ : «ما يديه . 

.)٤۷۷ /١( البرهان‎ )٤( 

)٥(‏ راجع في هذا: الواضح (۲/ ٥۹‏ ب)» البرهان (۱/ »)٤۷۷ _ ٤۷۳‏ شرح الكوكب الئير 
م 

)١(‏ في «م٠:‏ «تعليل العموم؟. 

(۷) في د» و«ض/ ب» و«م»: «آفاد حکمه؟ . 

(۸) في «د» و«ض/ ب» و«م»: «وقال الجمهور؟ . 

. في 2م : : ابسقوطه»‎ )٩( 

)٠١(‏ آعاد هنا في «د» وم كلام ابن عقيل المتقدم في آفعال النبي بء ونصه : قال ابن 
عقيل : ذكر أصحابنا عن أحمد آنه جعل الفعل دليلاً وآخذه من مسألة الصلاة على 
القبر» وأحال هو ذلك»› جوز آن بكرن المد استضتحات الال زسط القول» وسلم 
الدلالة إذا تكرر الفعل والترك بكلام»١.ه.‏ ) 

»۲٥۲ ۔۲٢۱ شرح الکوکب المنیر ص‎ ۰۱٤۳ راجع في هذه المسالة: روضة الناظر ص‎ )١١( 
. ٥٩ شرح تنقيح الفصول ص‎ 


و ۷ ee‏ و ں السردذ ني اعرد انت م ۵ 


1/۹¥ 


وقوله: : مرها اكير (وغليلها اتسایم)۲(٠)‏ يقتشي ا ا 
المفهوم المسكوت عنه عند المحققينء حلافاً لقوم" من الحتفية فإتهم لم يرو 
حجة في الحصر» وكذا" قوله: «الشفعة فيما لم يقسم»)ء و«الأعمال 
بالنية»(°) » وعير ذلك 0). وو جه القول باحص (۷) دلالة التعريف بالألف ا 
على الجنس» وقد سبق اختيار الجويني لذل ك لکنه جعله قسمین : 
أحدذهما : ما فيه الألف واللام» وعلله ما ذكرنا. 
والثاني 0 : غریهاء و#صديقي زیده وتکلف له هسلکین: 


أخدهما نقلي» والاخر مي وغفل عن کون اتعريف بالإضافة کهر 
بالألف واللام. | 


مسألة: ويلتحر بهذا القسم عندي قوله/ لاء من له وکذا وکر ابو ) 


e «ض/ ب وم۲ . والحديث مروي عن غير واحد من الصحابة»‎ TT 
٠)٥ /۱( عن علي - رضي الله عنه-: أحمد (۱/ ۱۲۳)» وآبو داود (۱۹/۱)» والتر مذي‎ 
e)۰ es وقال : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن»»›‎ 
.)۳٣۹/۱( والدارقطني‎ »)۱۷١ /۱( والدارمي‎ 

(۲) عبارة د٩‏ واض/ ب٤‏ و«م» ی ا ا ی ا ت 
ولم يروه حجة . وراجع في هذا : التقریر والتحبیر (۱/ ۱۱۸ .)١١١۹-‏ و 

(۳) في «دا ولاض/ ب٤‏ وم٤‏ : «وكذلك» . : ۰ 

٠)۲۸ /۳( وآبو داود‎ ۳ - ١۲۲ /٤( اخرجه : أاحملد(۳/١۲۹)» والبخاري‎ )٤( 
عن:‎ )۸۳٤ /۲( والطيالسي ض٣ ۲۳+ عن آي سلمة عن جابر بن عبد الله» وابن ماجه‎ 
ای اة ھن انی هور ری الع وا مالك في لوطا (۱۹۲/۲) عن‎ 
e E 
.(1/۷( 

(۳۲۱/۷) أخرجه: البخاري‎ )٥( 

(1) في د٤‏ ولاض/ ب» و«م) : «(ونحو ذلك». 

(۷) في «دا : ابا لحظر» تحريف . 

(۸) في دا و«اض/ ب٤‏ وم : وقد سبق » وقد اخثار الجويني ذلك؛. 


.)٤۸۱- ٤۷۸ /۱( البرهان‎ )( 


)۱١(‏ في «د» واض/ ب» و«۵»: «وكذلك ذکر ابو محمد). 


۵8 السود ن عاخن ی کے کے 


محمد هذا في باب المنطوق دون المفهوم)ء وقد ذکره ابن عقيل حجة له 
في مسالة المفهوم وبين أن دلالته على آن لا غسل من غير الماء من باب دليل 
الخطاب دون المنطوق" وان الصحابة رضي الله عنهم() إِنّما اللا 
بدليله(° . 


شيخا: فصل): قال القاضي : فإن علق بصفة غير مقصودة؛ كقولى( 
تعالى : لا جاح عليكم إن طلأفعم النساء ما لم تمس وهن أو تفرضوا هن فربضة 
(ومتعوهن) )7 » فلا دليل له"؛ لأن الصفة لم تذكر لتعليق الحكم بهاء وإِلّما 
قصد بها رفع الجناح (عمن طلق)'' قبل المسيس» وإيجاب المتعة على وجه 
التبع » فصار كأنه مذكور ابتداء من غير تعليق على صفة . (وقد صدر المسألة إذا 
علق حكم بصفة قصد بذكرها تعليق الحكم بهاء أو عدد اقتضى ذلك تعلق الحكم 
بالصفة)) . 


شیخدا: فصل(۱۲) : إذا كان المفهوم في كلام الراوي"'٠‏ كقول جابر رضي 


. هذه الكلمة ساقطة من «دا و«اض/ ب»‎ )١( 

(۲) في د واض/ ب٤‏ و«م1: ١لا‏ من باب المفهوم» . 

(۳) في «د» وض/ ب۲ وم٩‏ : «لا من باب نطقه» . 

. هذه الحملة ساقطة من ده و«م»‎ )(٠ 

.)٤1١/۲( آ_-ب)» العدة‎ ٥٤ /۲( راجع : الواضح‎ )٥( 

(1) هذا الفصل نقله ابن اللحام في قواعده ص ۲۹۲ وعزاه إلى القاضي آبي يعلى . 

(۷) في «د» و«اض/ ب» و«م»: «مشل قوله». 

(۸) جملة «ومتعوهن؟ مزيدة من دا واض/ ب٠‏ و«م٠.‏ والآية من سورة البقرة» برقم 
۳1 

(۹) في «م٩:‏ «فلا دلالة لها . 

. ۲۹۲ الزيادة من دا و«ض/ ب٠ وم . وهي ثابتة في قواعد ابن اللحام ص‎ )١( 

() ما بين المعقوفين زيادة من «د ولاض/ ب٤‏ و«م٠.‏ وهي ثابتة كذلك في : قواعد ابن 
اللحام ص۲۹۲. وراجع كلام القاضي أبي يعلى في : العدة )٠١١ ٠١٤ /١(‏ 
و(۸4/۲٤٤)‏ وماأبعدها. 

(۱۲) في «م: «فصل : قلت : إذاكان. . . إلخ». 

(۱۳) في «د» واض/ ب٠‏ و«م٠:‏ «في كلام المحدث». 

)۱٤(‏ في «د» ولاض/ ب و«م»: «مشل قول جابرا. 


س مہ سداس مي 


E TT‏ ورل این ترد و 
ارحص لنا في اللهو عند العرس)"ء فهذا إن كان المحكي قول رسول اللہ لق 0 
) الذي له مفهوم فهو حجةء وإلا فليس بحجة» مثل أن يكون قد وجد من الي ِ 
اة قضاء في عقار مشاع أو استفتى في لهو العرس فأذن فيه . ب 
) والد شيخنا: فصل e i‏ ) 
e‏ ؛ من وجوه:. ٠‏ | | 

أحذها ST e‏ 
والشاني : اا ا ی ا کو ر 

او ا د ا ) 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) هذه الكلمة ساقطة من م ١‏ وها . ولعله ا ثقة. ا 

عمر. من الطبقة الثالثة ذګره ابن معین في تاریخه (۸۸/۲٤)؛‏ وان حجر في تقريب | 
التهذيب .)۱١١/۲(‏ . | ا 
(۳) لم آجده . وراجع : الروايتين والوجهين الورفة ۲٠۲(‏ /ب ثم هلاي تښية 
خاصة . وقد ثبت تحرم اللهو الغتاء a‏ 
العموم » قال في الروايتين والوجهين الورقة /۲۲١(‏ ب)» ماانصه: 3 
مسألة: : اختلف أصحابنا في الخناء؛ فذهب آبو بكر الخلال وآبو بكر صاحبه : إل انه ٤‏ 
مباح . قال آبو بكر عبد العزيز : الغناء والنوح واحد» مالم يكن معه منكر ولا فيه خن 

فهو مباح . قال : وكان أبوأ بكر الخلال يحمل كراهة أحمد-رخحمة الله عليه على الافعال ١‏ 


المذمومة لا على القول بعلينه . . . وذهب جماعة من أصحابنا إل كراهية ذلك . ونض ! ٠‏ 


عليه في رواية عبد الله» فقال : الغناء ينبت النفاق في القلب فلا يبعجبني . .. ثم قال : ۰ 
وروي عن ابن مسعود عن النبي کل آنه قال : «الغناء بت النفاق في القلب كما ينبت الاء ۰ 
البقله . ولانه صوت يلذ ويطرب» فكان منوعاً كالاوتاز والزمر)ا.ه. ٠. ٠‏ 
ولهذا» يجوز الغناء في الأعراض والاعياد مالم يكن في ذلك إغراء بفاحشة أو تهييج ٠‏ 
عل محرم . وراجع في هذا : رسالة لشيخنا خمد بن يحيى النجمي سماها: اتنزيه . 
الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة» ص ۳۸ ۰ ۳۹ ۷ 9۳ - 0۷ إغائة a‏ 
.(YAo 6/1)‏ ۰ 
)رانم في هنا : رافح ١٠۴/۲0‏ ندري للمرداري ص۲ الستصشن ص٤۳۷‏ | 
وما بعدهاً. : 


© © السودة نيسول لذن ي ي كك 


لانتفاء العلة . 
شيء' لا يصلح للقسم المسكوت عنه؛ كقوله تعالى : كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ 
أُمحجوبوت 4 دل على أن الحجاب عذاب» فمن لا يعذب لا يحجب »› ولو کان 


الجميع محجوبين لم يكن عذاباً. 
e )‏ 


اخ قیه؛ کترا کقوله تعالن حلام من کر تن ات ییا6 » وقول : 


SU CNC a 
لم يكن لتخصيصه بالحكم بل لأسباب أخر» فإن هذا الأصل كثير/ التفرع ۹۷/ب‎ 
eS يقة الحوي:‎ EE 


(1) في «د» و«ض/ ب و«م٠:‏ «مخرج وجه من الوجوه التي لا تصلح . . . إلخ. 

. ٠١ سورة المطففين› الآية:‎ )۲( ٠ 

(۳) في «د» و«ض/ ب٩‏ : «عموم الذكر». 

.۷١ كلمة «تفصيلا» : ساقطة من د» ولاض/ ب٥ و«م٠. والآية من سورة اللإسراء» برقم‎ )٤( 
. ٠م« الزيادة من‎ )( 

(1) قوله: من في السموات ومن في الأرض ‏ : ساقطة من د٠‏ و«ض/ ب» و«م» 

(۷) سورة الحج ٠‏ الآية: ٠۸‏ . 

.)٤1۹- ٤1۲ /۱( ینظر : البرهان‎ )۸( 

)٩( ٠‏ هو : علي بن محمد بن علي الطبري المعروف ب«الكيا الهراس» أبو الحسن» الفقيه 
٠‏ الشافعي» المفسرء الأصولي . ولد سنة ٤٥١‏ ه. وتفقه على إمام الحرمين وحدث عنه» 
وكان زميل الخزالي في التلمذة على إمام الحرمين . تولى القضاء أيام دولة السلجوقين. 
له: كتاب «نقد مقردات الإمام أحمد»» و«أحكام القران»» وكتاب في أصول الفقه. 
توفي سنة ٤‏ ۹م 
ل جىاي : وفیات الأعیان (۳/ (TAA_ ۲۸٠٦‏ ا ل 5 ا 
والنهاية (۱۷۲/۱۲)» تبيین كذب المفتري ص۲۸۸ . 


) .جڪ ون ودنب اسو انتج م 


إذا احق العام بشرط أو استثناء أو صفة أو بدل أو غاية فهو مسألة الاستثناء 
الصفة"' المخصصة جزء من سبب دخول المذكورء NES‏ 
TS‏ : 


3 کک‎ N aT 
) ) .٠“(»ةبوتلا‎ 


, في «م٠: «فهي مسألةا.‎ )١( ٠ 

۰ (۲) في م : «الصفة الملخصوضة». 

(۴) راجع في هذا : القواعد الاصوالة لابن الام ص ۲۸ التحرير لمرداوي ص ۲. ٠‏ 
التمهيد لأبي الخطاب الورفة /۷١(‏ ب). 

)٤(‏ الواضح ٥٦/۲(‏ آ)ء ونصه: «. . . فلو كان بعد الغاية كما قبلها رجت عن أن کون 
یی ان قر ات : اضرب المذنب من عبيدي جت يتوب هو يريد: 
واضربه بعد أن يتوب . ولهذا لا بحسن أن يصرح فيقول : واضربه بعد التوبة. .. الخ 


ڇڪ 0 > 


کتاب القیاس(۱) 
مسألة(۳) : القياس العقلي حجة يجب العمل به“ ويجب النظر والاستدلال 
به بعد ورود الشرع ولا يجوز التقليد فيه()ء وقد نقل عن الإمام أحمد الاحتجاج 
بدلائل العقول› وبهذا قال جماعة الفقهاء والمتكلمين . 


وذهبت المعتزلة إلى وجوب النظر والاستدلال بالعقل قبل ورود" الشرعء 
ولا ورد به کان تأکید(۷)ء وذهب قوم من آهل الحديث وأهل الظاهر*)_ فيما 


ذکره‌ابن عقيل اا0 ا والطرفيها حرام والتقليد 
(۹), 


واجب 


)١(٠‏ القياس : مصدر قاس» ومنه القيس. وهو لغة: بمعنى التقدير والمساواة. يقال : قاس 
الوب بالذراع إذا قدره به. وفلان لا يقاس بفلان آي: لايساويه. راجع: القاموس 
اللحط (۲/ (۲٥٣۳‏ مختار الصحاح ص ٠۲۲۹‏ المصباح النير »)۱۸١/۳(‏ مختصر 
المنتهى لابن ا لحاجب شرحه للعضد(۲/ .)۲١‏ 
راما اصطلاحا : فعرفه آبو يعلى بأنه : ارد فرع إلى أصل لعلة جامعة بينهما٠‏ . العدة 
)1۷/1( . وعرفه ابن قدامة بأنه: : "حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما؟. 
روضة الناظر ص ٠٤١‏ . وللاستزادة» راجع اميا دي اطا اور 0 ب 
الواضح (۱/ ۹۸ ب)» الجدل لابن عقيل ص ٠٤‏ _0. 

(۲) راجع في هذه المسالة : العدة الورقة /١۹٤(‏ -ب)» التمهيد لأبي الخطاب الورقة 
(1/۱۹- ۰٥٠/آ)»‏ الفتاوی الکبریٰ (۱/ »)٤4٥ - ٤۹۲‏ مجموعة الفتاویٰ (۱۹/ ۷) 
وما بعدهاء قواطع الادلة لابن السمعاني (۱/ ۲۹ ب-٠ /٣‏ ب). 

(۳) تقرأ في «د» : اعليها. ٠‏ 

(4) كلمة فيه : ساقطة من ده وض/ ب« . 

)١(‏ زاد في «دا ولاض/ ب٠‏ و«م٤:‏ «من أهل الإتبات». وراجع في هذا: اللحصول 
)٤٤۹ /٥(‏ التبصرة ص ٠٤١١‏ البرهان ۷٥٠١ /١(‏ اا و 
بعدهاء شرح تنقرح القصول ص ٤١١‏ . 

(1) هذه الكلمة ساقطة من 7م . 

(۷) انظر : المعتمد (۲/ .)۷١1۹‏ 

(۸) راجع : الإٍحکام لابن حزم (۷/ ۹۲۹) وما بعدهاء معيار العقول /١(‏ ۱۸۷). 

() في «د» واض/ ب؟: «والتقليد والواجب؛. وراجع في هذا: الجدل لابن عقيل ص۱۹ › 
والواضح /١(‏ ١١٠/)ء‏ التمهيد لابي الخطاب الورقة )/٠٤۹(‏ بعد تصحيح الترقيم . 


|۵ سردن اسرن انت‎ EE OEE 


۰ کک‎ E 


على آنه تحله الحياة أنه ينمي بالحياةء وينقطع نماؤه بالموت . قالوا : وهذامن باب 


اتصال خلقه» فلم يفارق الحيوان في نجاسة"' الوت كالاعضاءء قالوا: والدليل ' ' 


۰ الاستدلال على الحياة بخصائصها لا من باب إ إثبات احياة بالقياس ؛ لان القياس 
E‏ ثق» كما يستدل بالحركة الاختيارية على ِ | 


الحياة . 

قلت : هذا الكلام لا طائل تحخه» بل القنياس قياس التاصيل والشعليل 
والدشيل يجري في کل شيءَ و عمذة الطب ومٻناء! عل القاس ٤‏ واماهو 
لإأثبات حقاء EET O GS‏ 


- في الأعيان والصفات والأفعالء ومتى ثبت أن الأمرالفلاني معلل بكذا ثبت 


1/4۸ 


وجوده حيث وجدت الغلةء سواء كان عيناً أو صفة» أو حكماً اقا 
وكذلك إذا ثبت أن لا فارق بين هذين إلا كذاء ولا تأثير له في الأمر الفلاني؛ ثم . 
هو منقسم إلى مقطوع ومظنون كالقياس في/ الأحكام» ثم أي فرق بين القياسِ 
في خالتق الله أو في أمر الله؟› نعم قد ينع من القياس الظني حيث لا يتاج إليه . 


في الحقاء ثق» أما مع الحاجة إليه» وقولهم : «استدلال على الخحياة بخصائصها() . 


هو عين القياس › فإن العم بكون النماء والحركة الاختيارية مختصاً با حياة؛ أي 


۰ مستلز ما( لھا ء إما أن یکون بتعليل › أو باطراد العادةء وهو عين القياس › فإن . 


القاس يستدل ر به على الحكم في الفرع بخصيصته التي هي العلة أو دليلها - وهو ؛ 


القدر المشترك بين الفرع والأصل -يبقى كون ذلك الوصف خصيصةإما ‏ 


. الزيادة من د واض/ ب وما‎ )١( ٤ 


(۲) في «م٠:‏ «في نجحاسته با موت . 


ENI 


e‏ ب : «مستلزم» بالرفع خط عريية. 


() في لام : : ابق . 


(V)‏ في م٤‏ : احصل؛. 


0ه المسودة في اعول النتا ي ي سڪ 
بتعليل أو بتمشيل أو غير ذلك» ومن العمل في القياس' قول النبي اة للذي 
آراد الانتقاء من ولده بمخالفة لونه «لعله نزعة عرق ۲(۲) وهذا قياس خواز مخالفة 
لون الولد للوالد في أحد نوعي الحيوان على النوع الآخرء وقياس في الطبيعات ؛ 
eT‏ : قاس( في إثبات النسب(* . 


مال : س الشرعي يجوز التعبد به وإثبات الأحكام به عقلاً وشرعاًء 
نص عليه في مواضع عدة» وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين"» وقال 
قوم : لايجوز ذلك» منهم داود الأصبهاني. والنهرواني)ء والمغربي''ء 


. ۸٠ انظر : أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم لابن الحنبلي ص‎ )١( 

(۲) أخحرجه: البخاري (۸/ ۱۷۳)» ومسلم )۲٠۲ /٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) فی «د» و«ض/ ب٤‏ : «یقول» . 

() في «م»: «قياس 

. فى «د»: «السنة» تحريف‎ )٥( 

(7) راجع في هذه المسألة : العدة الورقة (١۹٠/آ-۱۹۷/آ)ء‏ رسالة التميمي المطبوعة مع 
طبقات الحنابلة (۲/ »)۲۸١‏ روضة الناظرص ۱٤١‏ وما بعدهاء التحرير للمرداوي ص 
۲ الإحكام للآمدي »)۲١ /٤(‏ الكوكب النير ص ۳۲١‏ وما بعدهاء إعلام الموقعين 
(۲/ ۳)» كتاب الإيان لابن تيمية ص ٠۳۷١‏ قواطع الادلة لابن السمعاني -]/۲١(‏ 

1 ت 

(۷) انظر : الوصول لابن برهان الورقة -1/۸١(‏ ۸۲/آ)» المستصفی ص ۹۷" . 

(۸) انظر : الإحكام لابن حزم (۷/ 4۲۹)ء الإشارة للباجي الورقة /٠۲(‏ ب -١٤٠/آ).‏ 

)٩(‏ في «د؟ و«ض/ ب٠‏ والعدة /٠۹١(‏ ب): «النهرياني». وهو : المعافى بن زكريا آبو الفرج 

النهروانی . وکان على مذهب جرير؛ لأنه تفقه عليه . وقال الخطيب البخدادي : « كان من 

أعلم الناس في وقته بالفقه والنحو. وولي القضاء. توفي سنة ۳۹۰ ه. 

شذرات الذهب (۳/ »)١۳ ٤‏ الفتح المبين .)١١۱١/١(‏ 

)٠١(‏ في «د» واض/ ب» و«م: «والمعري من غير إعجام» ومثلها في التمهيد الورفة 

٠٠۹ ب)» والجدل لابن عقیل ص‎ /۱۹۰٥( آ)» والشبت موافق للعدة الورقة‎ /٠٠١( 

وإرشاد الفحول للشوكاني ص ٠۲٠٠‏ وفي شذرات الذهب (۳/ :)۲٠١‏ أبو القاسم 

ا لمغربي الؤزير . واسمه: حسين بن علي الشيعي . و كان من أدهي البشر وأذكاهم . توفي 

سلة ٤۱۸‏ هھ 

وراجع : الإعلام للزركلي .)۲٠١/۲(‏ وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص٠٠۲‏ : 

فوخكن القامي ابر الطيت الطري عن دارذ والتهرواي والخر بي والفاداي أن القاش 

ا۲ اھ . 


,سے ا ی المسور ن اسول الزن ی ی ا 


ی : لم ي TT‏ 

وسوفن قال : بل قام دليل (المنع)") منهء وقد قال الإمام احمد في رواية أ 
الميموني : «يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين الجمل والقياسي». وهذا 
محمول على القياس في معارضة (الستة)(") . ذكره القاضي وابن عقیل0). 
وصرّخ بذلك في رواية أبي الحارث فقال : : ما يصع بالرأي والقياس وفي الحديث ' 
مايغنيك عنه؟ . وقال في رواية الميموني : سأالت الشافعي عن القياس؟ فقال : 
e |‏ بوذي ومن الجنرلة (الدد این إن راز 


ملم ناري ذا توفي س۰٥‏ فيفهم من هذا العزو : أن المغربي Bu‏ 
سنة ٤0٠١‏ ه. . : 
)١(‏ في عامة السخ بالقاف والشين المجمة ومثلهافي: : النهرست لابن اندم ضس ۴٠١‏ 

الجدل لابن عقیل ص ۱۹ | 

وهو : محمد بن إسحاق» ویکنی آبا بکر» من قاشان» وکان أولاً داودياً: ئم انعقل إلى 
مذهب الشافعي ؛ وصار رأساً فية› وله من الکتب : كتاب «[ثبات القياس»: وار 

على داود في إبطال القياس». ۰ 

له ترجمة في : : الفهرست لابن الندي ص ٠۴۰۰‏ طبقات الشیرازي ص ۱۷١‏ وقال 

eg O ۰‏ .هھ 

. (۲) الزيادة من د ولاض/ ب٤‏ وم . 

(۳) هذه الكلمة مزيدة من ١د‏ واض/ ب» و«م». ۰ ۱ 

)٤(‏ عبارة «د» ولاض/ ب» وم ( اها ندر زف ج اناي ران دز ن 
اياس في معارضة الست . وراجع في هذا العدة الورقة (١١٠)ء‏ الجدل لابن عقيل ٠‏ 
ص 1۹ مخطوط ٠‏ وقال في التمهيد الورقة ( 10۰( a‏ : 
استعمال القياس في معارضة السنة والظاهر خلافه». 

)٥(‏ و في د» ولاض/ ب» ولام ' اوقد صرح؟. 

٠‏ () قول الشافعي القاس عا اتشر ورا مر جرد اهال مراد و 

البييهقي في مدخله كما في إعلام الموقعين (۲/ »)۲۸٤‏ ونقله عن الإمام أحمد الي 

في رسالته المطبوعة مع طبقات الحنابلة (۲/ »)۲۸١‏ والقاضي في العدة الورقة 

SS عند الضرورة‎ : e e ( 

اهم ` 

(۷) الزيادة 0 المدة الورقة (١۱۹/ب)‏ 

وابجدل لابن عقیل ص 4۱۹ وراج : المعتمد(۲/ .)۷٣١١‏ 


> DR 


التعبد به شرعاً لا عقلاً. 

قال شیخنا: هکذا في کتب آصحابنا وکان صوابه آنه لا بمتنع شرعاء 
والذي حکاء ابن عقيل عن منكري القياس من المعتزلة مثل النظام والجعفرين"ء 
والإسكافي"' والشيعة : آنهم قالوا: إ إنه محال من جهة العقل › وردوا؟ التعرد 
بالقياس في الأحكام» وقد وردالشرع بحظره IT‏ وذهب داود وابنه ومن 
بذلك شرع" وإنما ورد بحظره ومنعه" . 


. في غير م : : لاهيذ|»‎ )١( ٠ 

(۲) عبارة «د٤:‏ «والحعفرین٤.‏ صوابه : ابن مبشر ولم يذكر الأخر . وفي المعتمد (۲/ :)۷١۴‏ 
«والجعفرانا»ء ولم يفسرهما . وفسّرهما بو الخطاب في التمهيد الورقة (١٠٠/آ)‏ بأنّهما 
(جعفر بن مبشر وجعفر بن قيس؟. وفي إرشاد الفحول ص :۲٠١‏ «جعفر بن حرب 
وجعفر بن حبشة٠»‏ والصواب : أنهما جعفر بن مبشر» وجعفر بن حرب كما في العدة 
الورقة /۱۹٥(‏ ب)» وجامع بیان العلم وفضله (۲/ ۷۸) . والإحكام للآمدي »)۲٤ /٤(‏ 
والفرق بین الفرَق ص ٠١۳‏ . 
وجعفر بن مبشرهو : أبو محمد الثقفي . من رءوس المعتزلة . له تصانيف في الكلام. 
مات سن ۲٣ ٤‏ ھے. 
راجع : ميزان الاعتدال (۱/ »)٤۱٤‏ والقرق بین الفرق ص ۳١۱۔٤١٠‏ . 
وجعفر ہن حرب هو : : أو الفضل الهمداني . من كبار معترلة بغداد . صتف كتاباً في 
تكفير النظام . مات سنة ١۳٣۲ھ‏ . 

. 106 ٠١٤ ء١١٠١ الفرق بين الفرق ص‎ ء)٤١‎ ٥ /۱( ميزان الاعتدال‎ : E 

(۳) هو : محمدبن عبد الله السكافي ‏ كما في الفرق بين الفرق ص ٠١٤١‏ وجامع بيان العلم 
وفضله (۷۸/۲) وإرشاد الفحول ص ۲٠٠‏ . وكان قد أخذ ضلالته في القدر عن جعفر 
ابن حرب ثم خالفه في بعض فروعه. 
وحكاه الآمدي في الإحكام )٠١ /٤(‏ عن يحي الإسكافي» وفي التمهيد الورقة 
:)/٠٠١(‏ «وابن يحي الإسكافي». وراجع : اللباب .)٥۷ /١(‏ 

)٤(‏ في «ض/ ب٠‏ : «ورود التعبد. 

() راجع: الجدل لابن عقيل ص 1۹ء ۲١‏ المعتمد لأبي الحسين (۲/ ١٠۷)ء‏ وعبارة 
صاحب التمهيد الورقة (١١٠/آ):‏ «وذهب قوم من المعتزلة وابن يحيى الإأسكافي وجعفر 
ابن حرب وجعفر بن قیس : إلی آنه لا يجوز التعبد به عقلاً ويجوز شرعاً؛. 

)١(‏ انظر: الإإحكام لابن حزم (۷/ ۹۲۹)ء والإشارة للباجي الورقة /٠١(‏ ب)» العدة الورقة 
(۱۹۵/ ب). 

= في «د» وم٤ زيادة أكشرها مكرر ما سبق » ونصها: مثل ابن يحل الإسكافي»‎ )۷( ٠ 


ک0 ل امسود :ني اسول اندض ۵ , 


قال شیخنا و ا و ار 


) تعذر معرفة الأحكام من جهته؛ لانها مبنية على المصالح التي لا يعلمها إلا الله 


۸ ب 


تعالى» والعلل/ الشرعية فاشدة يستحيل أن تكون علماًء وقيل : لأنه يؤدي إلى . 


تضاد الأحكام» وهو متنع › وقیل : و 
أعلاهما وهو النص . ١‏ ۰ 


وترتيب هذه الأقوال نه إما ان لايكون دليلاً ولا أمارة على حكم الله ا 


هو -وإن دل فيدل دلالة متعارضة لمشابهة الحادثة" لأصلين على السواءء | 
انه آنه وإن دل فلا معارض مقاوم فهو بيان ضعيف مع القدرة على البيان القوي . 


قال شیخنا: قلت : المانعون سمعاًإما أن يقولوا نصوص الكتاب والسنة قد 


و ت فلا اثر للقیاس کما یقوله ابن حزم(۳) وغیره» آو یقولوا :ل( ) 


حرمت القول بالقياس» أو يقدولوا بقول المعغصوم» وادعی ابن عقيل التواتر 


المعنوي عن الصحابة في مسألة القياس فهي قطعية(*) ثم قال : على آن أصول ٠‏ 
الفقه لا تطلب لها القطعيات؛ ا وعن اصبول الدين 


أبعد» ولهذا لا نفس المخالف فيها ولا نبدعه. 


شيیخنا: : فصل 7) باع التياس وجب بالشرع عند القائلين به وهل یجب i‏ 


رج بن مر وجعفرا بن حرب» والنظام› زجکا القافی زارا وكذلك ۰ 
حك آبو الخطاب عن هؤلاء إلا النظام على ما سيأتي » وذهبت الزيدية إلى المنع منه عقلاً 
وزغا وكذلك صرح به أبو ا لخطاب عن النظام وداود» وآهل الظاهر كالقاشاني : 
والمعري والنهرواني وغيرهم» قال : وقد أوما إليه أحمد» فقال : يجتنب المتكلم في الفقه ٠‏ 
هذين الأصلين المجمل والقياس› ور و ی ی رو 

والظاهر خلافه»|. هھ. 
وراجع عبارة بي الخطاب في : التمهيد الورقة ( ۱ الا ته وردفی دمن چمفر ۰ 
بن میشر (جعفر بن قیس) وجو خلا 


۰ (۱) في 8 : اأوهوا. 


(۲) في ما : : «الحادث» . 

(۳) ینظر : الإحکام لابن حزم (۷/ ٩۲۹‏ - 11 

)٤(‏ الزيادة من ده واض/ ب٤‏ و«م؟. 

a NT TENA انظر‎ )٥( 


E ۰‏ «ض/آ» وحدهاء وقد الحقناه AS‏ 


0 السود نی اول ان و و کkkkknknkhkkkے‏ ۲ ۱ے 


بالعقل؟ . قال آبو الخطاب : ثبت بالعقل أيضا وبالنقل' . 
قال ابن عقيل ': واختلف المحيلون لورود التعبد به من جهة العقل» في 
وجه إحالة ذلك وعلته» فقال بعضهم : إنما استحال ذلك؛ لأنه لا يكن معرفة 
الأحكام من جهته؛ لآنها مبنية على المصالح التي لا تدرك به› ولا بأمسارة 
تؤديه" إلى غلبة الظن . وقال بعضهم : لأن في القول به ما يقتضي وجوب 
الحكم بالمتضاد الممتنع . وقال بعضهم : لأنه اقتصار على أدنى البيانين مع القدرة 
على أعلاهما وهو النص» وذلك محال في صفته وحکمته . 
قلت : الأولون تارة يقولون: لا يفيد غلبة الظن» وتارة يقولون: غلبة الظن 
به(“ لا تعرف المحکم)(٥).‏ 
شیخنا: فصل : هل يجوز الحكم بالقياس قبل الطلب التام للنصوص؟ . هذه 
أحدها : الحكم به قبل طلبه من النصوص المحروفة › وهذا لا يجوز بلا تردد. 
الثانية : الحكم به قبل الطلب من نصوص" لا يعرفها مع رجاء الوجود لو 
طلبها فهذه طريقة تقتضي جوازه» ومذهب الشافعي وأحمد وفقهاء ا لحديث آنه 
لا يجوز . ولهذا جعلوا القياس بنرلة التيمم» وهم لا يجيزون التيمم إلا إذا 
غلب على الظن عدم الماء فكذا) النص» وهو معنى قول الإمام أحمد: ما تصنع 


() التمهيد الورقة (١٠٠/آء‏ ١١٠/[)ء‏ وللاستزادة راجع : العدة الورقة (۹/آ)» الوصول 
لابن برهان الورقة (۷۹/ ب »)[/۸١-‏ روضة الناظر ص ۱٤١۷‏ وما بعدهاء اللمح ص ٠٦‏ 
0¥ 

(۲) كلام ابن عقيل الآتي قد مر ضمن السالة السابقة باختلاف طفيف. 

(۳) في م : امۇديهة) . 

() به : ساقطة من « م. 

| بعد هذا الفصل في «دا وم : فصل في حد القياس الشرعي٠» وهو في «ض/‎ )٥( 
و«ض/ ب“ قبل قياس علة الشبه.‎ 

(1) هذه الكلمة ساقطة من «د» و«ض/ ب» . 

(۷) في «د» و«اض/ ب٠‏ وم ( : «قبل طلب نصورص .. إلخا. ) 

(۸) انظر : E‏ ب)ء اعلام ا موقعین (۲/ .)۲۸٤‏ 

(۹) في «د٤‏ واض/ ب١‏ : «عدم النص». 


TT —————— ODP= 
] .. بالقيا س وفي الحديث ما يغنيك؟‎ 


ف ا ا٠‏ في الفرق بين اهل او وین امل اتا 
بتفاوت أهل الحديث في طلب النصوص» وطلب الحكم منهاء وهذه المسالة تشبه 
جواز الاجتهاد بحضور النبي باد وفيها لأصحابنا وجهان(") ا 
هناك آنه لا یجوز()ء لکن قد یقولون : وجود النبي بيا بمنزلة وجود النص .. 

الفالفة: إذا ایس من الظفر بص بحيث يغلب على الظن عدمه» نھنك ) 
يجوز بلا تردد 1 ۰ 

شیخدا: فصل( ا ایی سارن سی دای ی 
عليه بالادلة ومعنى أنه مأمور به بصيخة افعل0)ء وهو دين آيضاء وقال ابو 
الهذيل العلاف0) : لا يطلق عليه اسم القين'. E‏ 

شيخنا: فصل : ذکر این جقیل: هل(٠الاصل‏ في لياس الشرعي اص او 


(۱) في د٩‏ و«ض/ ب" و«م 4 : «وهذه المسالة هي الأم في الفرق . . ت 
(۲) «ن» : ساقطة من «د و«ض/ ب» وم . 
٠‏ (۳) ينظر في هذه المسألة اميد لهي الطاب الورقة /٠0١‏ ب المدةالررق 1/۲460 
0 
()انظر: ارق اا ار ۰ وما بعدها. 
() في «د» ولاض/ ب» وم «فهناا , 
)١(‏ انظر : العدة الورقة ON ٠۲(‏ > 
(۷) راجع في هذا : الشحریں للمرداوي ص ١٠ء‏ شرح الکوکب التیر ص ۳۲۹ وما بعدها 
a E EE O E‏ 
القواعد الاصولية لابن اللحام ص ١١‏ العتمد .)۷1١/۲(‏ ا 
(۸) يشير إلى قوله تعالی : : ل قاعتبروا ي اولي الأبصار [الحشر :¥ 
: منحمد ين الهذيل العروف بالعلاف» كان مولن لعبد القيس» وفاش رئ . 
جع : القرق بين الفرق ص ۲ ۹ ۳. ۰ 
) ۲ هید لاي اشاب رتة ۱۱۲ب ونل ی انی ل کا و این 
البصري في المعتمد .)۷٦١/۲(‏ | 
))5 ب إن هل الاصل. . . إلخ». 


> DD 


حکم النص؟ . وأيهما يقع/ الاستناد إليه؟ قد اختلف (أهل الأصول) في ۹۹ 
ذلك» فقال قوم : الأاصل : النص والنطق› وقال قوم: الحكم» قال ابن عقيل : 
والذي آختاره آن الأقرب هو المستندء والأصل هو" حكم النص وعلته؟. 

قلت : الأصل في القياس يقع على النص › وعلى الحکم» وعلى العلة(ء 
والمحل قد يكون العقل» وقد يكون العين. 

شيخنا: فصل : قال آبو الطاب : «من نزلت به حادثة» وكان فيها قاضياً أو 
مفتیاً آو مجتهدا لنفسه وضاق علیه» وجب عليه آن یقیس وینظر» فان لم يضيق 
عليه الوقت استحب له ذلك» والواجب والمستحب من الدين»"). 
قلت : وهذه مسألة كثيرة۸)ء 0 نص الإمام أحمد على وجوبه على 
الإمام والحاكم» وهي متعلقة بالاجتهاد في المسائل قبل وقوعهاا ۰ وفيه عن 
الصحابة آثار معروفة . 

شيخنا: فصل ': الكلام في القاس في صحته ودلالته ثم في وجوب اتباعه 
واعتقاد مدلولهء فإن الكلام في كون الشيء يفيد الاعتقاد علماً أو ظناً غير ٠'١‏ 


O RO 

(۲) الزيادة من ١د“‏ ولاض/ ب» و«م» 

(۳) في «ض/ ب» ود٤‏ لن .. إلخ». 

() ينظر: الواضح (۱/ ۱۳۲ ب ٤‏ ۱۳/[). والحدل لاہن عقيل ص ٩۲‏ . 

(۵) ینظر : اللحصول (TY ۲٤ /٥(‏ شرح الكوكب المنير ص ٠۲۷٤‏ المدخل لابن بدران 
تحقیق د. عبد الله التركي ص ۲٠۲-۲۰۱‏ . 

() راجع في هذا: التحریر للمرداوي ص ۰۱۱١‏ شرح الکوکب المنیر ص ۳۲۹ المعتمد 
لبي الحسين (۲/ ۷11 ۷1۷) . 

(۷) التمهيد الورقة /١۱٠٦۲(‏ ب). 

(۸) في د و«اض/ ب٤‏ وم اكبيرة؟. 

(۹) في «د واض/ ب٤‏ وم٤‏ اوقد نن .. إلخ. 

)١ ۰(‏ في ۲د» ولاض/ ب٤‏ وم : «قبلها حدوثهاا» والعبارتان بمعنى واحد. 

(۱۱) ينظر في هذا : مجموعة الفتاویٰ (۱۹/ ۲۸۰۵ -۲۸۹)» البرهان (۲/ e‏ ۹-_ 
۹{ 

. تقر في «ض/ با : #عين الكلام»‎ (٠ 


یں اسونت نامر دته ۵ 


ا في الاستدلال ( واعتقاد مو جبه))» ثم إما أن يقال. ا 


) ثبت بالشرع فقط» أو بالعقّل أيضاًء أو أحدهما بأحدهما . فالأول قول ابن 


عقيل : : إن صحته ووجوب العمل به إلّما ثبت بالشرع فقط("» وهذاقول 
العتمد) فى التصويب؛ إذ ليس للأدلة عندهم صفة تدل بها هي الظنيات» 


. والثاني وهو أن يقال : كلأهما ثبت بالعقل » فهذا إِنّما يقوله من يقول : بالإيجاب 


العقلي» وأما الثالك : وهو آن دلالته وصحته قد تعلم بالعقل» ثم يعلم بالسمع ‏ 
اتا طهر به وج اناغ فهذا أشبه بقول أكثر أصحابنا الذين يجعلون . 


المصيب واحدا"). ولا إيجاب إلا بالشرع» فإنًا نعلم بعقولنا أن النظر في علة . 

الاصل وما دل عليها يغلب على الظن أن الفرع عند الشارع متزلتهابل بعض ٠‏ 
| الأحيان يكون الظني اضطراريأًء ( كما يكون العلم اضطرارياً)") ثم يعالم ٠‏ 
بالسمع أن مثل هذا يعتقد به الحكم كما أن ظهور صدق العدل المخبر والشاهذين . 
٠‏ يعلم بالعقل ثم كون هذا القصديق موجباً للعمل يعلم بالسمعء فإن العقل قد . 
يعرف الادلة ويعلم بالنظر فيها نجصول اعتقاده ه كما قيل في معرفة الله تغالى» ثم 


۹ب 


وجوب النظر والاعتقاد سمعي» ثم قد يقال هنا قد دلت الادلة الشرعية العامة 


 اندفتسااذإ أحكام الله تعالى ورسوله وجب اتباعه عموماً فإنه‎ n 
او اف‎ a 


بالنظر اعتقاداً قوي في الظن ٠‏ أن هذا حكم الله من غير معارض مقاوم ففد/ ٠‏ 
علم بالادلة السمعية وجوب اتباع مثل ذلك وعلى هذا فالقول في القياس 


الشرعي كالقول في القياسن العقلي فإن) حصول ٠"‏ الاعتقاد به لا يتوقف غلى 


ان فا چ الا واما وجوب النظر فيه او الاعتقاد به 


) () كلمة «ہه) : مزيدة من 0دا و«ض/ ب٤‏ وا»: 

(۲)الزيادة من «د» و«اض/ ب» و«م٤:‏ 

. ۲٠-۱۹ انظر: الجدل لابن عقیل ص‎ )۳( ٠ 

٠‏ () كذا في «ض/ آ٠‏ و«ض/ ب؟» وفي «د» و«م: «المعممة): 


() كذا في «ض/١٩.‏ . وفي دا واض/ ب» وام : «آن ما ظهز به٤.‏ . 
(1) ينظر : : مجموعة الفتاویٰ (۱۹/ ONES ٠۳‏ 


SS 
«فإن» ا وەل / به‎ )٩( ۰ 
e اا م‎ 


۵ سودت نر اسر انو و خکkک‏ کے ۷ ۱ )€ 
فبالشرع» وعلى قول ابن عقيل فالعلل الشرعية أمارات مجعولة لمن يقيس“ 
الحكم لصفة هي عليهاء وقد صرح بذلك في غير موضع"ء وأما على القول 
الآخر فإنها لصفات هي عليها . 
قال شيخنا : قال القاضى فى كتاب القولين : «القياس الشرعي قد نص أحمد 
في مواضع على أنه حجة تعلق الأحكام عليه» فقال في رواية محمد( بسن 
الحكم: لايستغني أحدعن القياس» وعلى الإمام والحاكم يرد عليه الأمر أن 
٠‏ يجمع له الناس ويقيس» وكذلك نقل عنه الحسن بن حسان: القياس: هو آن 
يقيس على أصل إذا كان مغله فى كل أحواله» وكذلك (نقل)") أحمد بن 
القاسم : لا يجوز بيع" الحديد والرصاص متفاضلاً قياساً على الذهب والفضة . 
لوحك شا أو جد الله ان ن اماتا من فال لل اة لان 
) الإمام أحمد قال في رواية الميموني ^ : يجتنب المتكلم في الفقه هذين 
الأصلين؟ المجمل والقياس» وكذلك نقل أبو الحارث عنهء وقد ذكر أهل الرأي 
وردّهم للحديث» فقال: ما تصنع بالرأي والقياس وفي الأثر ما يغنيك عنه؟ . 


(1) في «د» واض/ ب۲ : «لم يقض» . 

(۲) في ۵م : «هو» بدل «هي» . 

(۳) انظر: الجدل لابن عقيل ص »٠٤١‏ ولفظه E‏ 
الأحكام وأدلة تسمىئ علة على طريق المجاز؛ إذ العلة ما أوجبت المعلول بنفسها. . 
وهي علل بوضع الواضع وجعل الجاعل» والعلة في الحقيقة هي الموجبة للحكم. . 
|.ھه. 

. مكان هذه الكلمة في «م»: «الأول؟‎ )٤( 

)٥(‏ في كتاب الروايتين والوجهين الورقة (۲٤۲/آ)‏ کن ا ع 

يستخلي أحد. . . إلخ؟. 

وهو : محمد بن الحكم» أبو بكر الأاحول» روئ عن الإأمام أحمد مسائل . توفي سنة 

.A ۳ 

(1) الزيادة من «د» واض/ ب» و«م؟» وهي ثابتة كذلك في الروايتين والوجهين الورقة 

(۲۲/ ب). 

(۷) هذه الكلمة ساقطةمن الروايتين والوجهين 

(۸) في الروايتين والوجهين: «في رواية الروذي». 

. في «د» و«ض/ ب٠ وم والروايتين والوجهين : «هاتين الخصلتين»‎ )٩( 
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© - س اوتف اسول نند ۵ ه 


زهلا لعا نه ليس بحجة؛ وما يدل عل انه لا يجوز استعماله مع ' 
النص› رلا بغار ف لغار ذا كانت عاص ة ار رة ak‏ ۰ 


فیشتغل( بتوجیهه)). ' 


قال شیخنا: قلثت وب ی را د ي | 


) yT 
8 أقوال.‎ 


(والد شیخنا: فصل( E O o e‏ 
فصل: قال شيخنا :ا كم الشابت في الفيع تارةيكون مثل حكم الاصل ۾ 
مطلقاًء فهذا ظاهر» وتارة به يثبت جنس حكم الأصل لا نوعه الخاص» وتارة يشت 
ENE‏ ا ٤‏ 


ار فهو امايق انس انلم ار انراز الذي قال ت : 


) لا يتتقض بأعيان المسائل» فهذه الأقيسة يستعملها القاضي وغيره“» ومن | 


- سى - 


الناس من يمنعهاء ومن الناس من أثبت القياس لإثبات مطلق الحكم أو جوازه» 
ومنع القيماس الأول الذي اذ aS‏ 
وفي الروضة : ا هذا ONENESS OES‏ 


(۱) في الروايتين والوجهين : افيستعمل فیتو جهه) . 


(۲) في الروايتين والوجهين الورقة (۲٤۲/آ_-ب).‏ 


(۳) ينظر : العدة الورقة /۲۳٤(‏ ب).. 


(©) ماين العقوفين ساقط من اض/آ» وقد ألحقناه OE‏ وراج في 


هذا: الواضح (۱/ ۱۳۳ ب٠٤۱۳‏ ب)» الجدل لابن عقيل ص ٠١-٠٤‏ . 


.)٠۷١ /١( حد الفرع : ما ثبت حكمه بغيره. العدة‎ )١( 


"0¥ 0/0 حدالاصل : ما ېت حکمه بنفسه . وقیل : ما ثبت به حکم غیره العدة‎ )١( 
اوراجع رساتا الاجستیر‎ (VT ٠۷١ /١( ولها عدة معان ذكرها القاضي في العدة‎ )۷( 


.1۹- e O 
ب).‎ /۲۲٠١( انظر : العدة الورقة‎ )۸( 


(۹) في 2 «آن هذا» , 


66 المسودة في اسول الفتد ق ي جرک 


القول آو الذي قبله(')ء وكذلك ذكرالقاضي في الأسعلة" المبطلة للقياس : أن لا 
يتعدى حكم الأصل إلى الفرع ومثله بقول الحنفية يضم الذهب إلى الورق» 
أنهما"' قيم المتلفات» فوجب ضم أحدهما إلى الآخر كالصحاح إلى المكسرة 
والضم في الأصل بالأجزاء» وفي الفرع بالقيمة عندهم› ولا يجوز آن تثبت في 
الفرع غير حكم الأاصل؛ لأن علة تتعدىئ إلى الفرع يتعدى بها الحكم 
المتعلتق بها») . 

ثم لما نصر جواز قلب التسوية - لقوله : فوجب أن يستوي حكم الإيقاع(*» 
والإقرار كالمختار» قال : «فعلى هذا يجوز قياس أصحاب أبي حنيفة ما لان 
من جنس الأثمان فوجب ضم أحدهما إلى الآخر كالصحاح والمكسرة» ومن 
قال : «لا يصح هذا القلب» لا يجيز" هذا القياس؛ لأنهما مختلفان» فصار 
له قولانء والجواز قول الحنفية فيهماء والمنع ذكره عن بعض أصحاب 


ا)۰ يجوز أن تثبت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع › ذکره أبو 


(۱) بنظر : روضة التاظر ص ۰۱٥۸‏ ۱۹ء ۱١۸‏ . 

(۲) في «م٠:‏ «في الأصول المبطلة . . . إلخ٠.‏ 

(۴) في «م»: «لأنهماا. 

)٤(‏ العدة الورقة (۲۳۳/آب). ونقله كذلك أبو ا لخطاب في التمهيد الورقة /٠۷١(‏ ب). 

)٥(‏ في «د؛ ولاض/ ب٤‏ وهم“ : «الابتياع . والصواب ما أثبتناه» والقاضي في العدة الورقة 
/۲۳٠١(‏ آ) بعد أن عرف قلب التسوية» قال : «ومثاله : أن يقول المخالف إيقاع الطلاق من 
(مكره) مالك للطلاق» فوجب أن يقع الطلاق صله المختار فيقلبه ا لخصم عليه . . فقول : 
وجب أن يكون حكم الإيقاع والإقرار سواء قياساً على المختار وهو صحيح ومن أصحاب 

الشافعي من منع صحته. . A...‏ 

() في «م٠‏ : «لأنهما مالان؛» والثبت موافق للعدة الورقة )/۲۳١(‏ . 

(۷) في العدة: «لا يجوز . 

(۸) العدة الورقة (١۲۳/آ).‏ وراجع : أصول الجصاص الورقة (1/۲۷۷)» التبصرة للشيرازي 
ص۷۷٤‏ - ٤۷۸‏ التمهيد الورقة (۱۸۸/آ)ء شرح الکوكب المنير ص ٠١‏ . 

(۹) راجع في هذا: مجموعة الفتاویٰ (۱۹/ ۲۸۰)ء شرح الکوکب المنیر ص ٠۳۲۹‏ المعتمد 
«((YYT /Y)‏ التحرير للمرداري ص ١١٠١‏ > التقریر والتحبیر »)۲٤۸/۲(‏ معيار العقول 
»)1۹١/1(‏ الوصول لابن برهان الورقة (۷۸/ آ) . 


r y9ggëgŞgŞğŞğŞgŞg D3 
1 sS ا لخطاب وابن عقیل" وغیرهما.‎ 
. قال ابن عقیل: وان بعض الناس لا یجرّزه) ولا يجوز آن ثبت ت جميعها‎ 
E. بالقياس؛ لأنه لابد له من أصضل منصوص عليه في الجملة» سواء قلنا‎ 
GS 
E بالقياس في جميع الشرعيات).‎ 
a E E E AE فصل:‎ 
: : الذي يقول فيه مل ارم على علوم‎ 
) سال : ذكر القاضي في قياس غلہة") الشبه . ی ا القياس احفر‎ 
والقياس الواضح و‎ 
: البر» على زوایتین‎ . 


التمهيد الورةة (۱/ ب) EN‏ : التبصرة ص ٤۲٤‏ . 

()اجدل لابن عقیل ص ۱۹ . 

٠‏ (۳) ینظر : الواضح ١۳١/١(‏ با 

)٤( ۰‏ قوله «قال ابن عقیل» : ليست في .«د» ولاض/ ب» و«م» 

)١(‏ تعريف ابن الباقلاني لقياس تقله كذالك ابدويني في لبرهان (۲/ ۷٤‏ دالغزالي في 

الملستصفى ص ٠۳۹٤‏ والرازي في الملحصول »)۹/١(‏ وغيرهم . E‏ 
ونص الجويني : «فاقرب العبارات ما ذكره القاضي (يعني الباقلاني) ؛ إذ قال : «القياس . 
E e E E‏ ۰ 

EL‏ .هھ ا ر فراجعها في 

(/ 1۷-1( . 
وقال الجويني في البرهان )۷٤۸/۲(‏ : إا انضفنا لم نر ما قاله القاضي (الباقلاتي) مجنا 
فإن الوفاء بشرائط الحدود شديد» رک الط ای جد با رکب من الي رالات ۰ 
والحكم والجامع؟ . .. إلحا. 

(1) راجع في هذه آلسالة : الراضح (۱/ ٠۳۲‏ ف و ۰ -_ 
۱ شرح الکوکب ایر ص ۳۲۵؛ ابستخراج ال جال لابن الحنبلي ص ۱۹ وم 
بعدها» إعلا بالودو 0 01 ل لابن غيل ن ۷۷ 

(۷) في «م٠:‏ «علة الشبه». ‏ , ٤‏ 

(۸) كلمة «فيه»: : ساقطة م ده وض |رب» وام والعدة(۳ 0 ودام 
لابن بدران ص ۳۰۰. 


8 السود نن اعرل انت و م kkk kkk‏ ۱ ۲ € 


إحداهما: صحته()» وأنه قول الشافعية » ونقلوه() عنه 

والثانية ورای ا ری ر وینو که 
وجد بعضها في الفرع لم يكن قياساًء وآنه قول الحنفية()» ومثله بان يتجاذب 
الحادثة أصلان لكل واحد متهما أوصاف خمسة› والحادث لا يجمع الخمسة بل 
بعضهاء فيلحق بأكشرها شبهاً» وبسط القول في ذلك وفي مشل ذلك نص 
الشافعى» وقال: أبو إسحاق المروذي* فى قياس الشبه: ليس بحجة» واختاره 
ابن الباقلاني")ء وأفرد الجويني فصلا ببيان صورته» ثم فصلا في كونه 
حجة)» وحكى المقدسي عن الشافعي قولين» ولنا الروايتين» وزعم أن 
اختيار القاضي آنه لا" يصح . 

شيخنا: فصل : قال القاضي : المتردد بين الأصلين يجب إلحاقه بأاحدها( ١‏ 


وهو أشبههما به وآقربهما إليه» وإلحاق الوارث بالإقرار أشبه لأنه لا يشترط فيه . 


العدالةء ولايشترط له لفظ الشهادة ولا مجلس الحكم قاله جواباً للحنفية لا 
قالوا: إنه يشبه الشهادة من حيث حمل النسب على الأب» ويشبه القرار من 
حيث ثبتت المشاركة فيما في يده فأعطيناه/ حكم الأصلين فاشتراط فيه العدد 
كالشهادة» ولم نشترط فيه الحرية كاللإقرار'؟. 


(۱) راجع في هذا : رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الخحنابلة (۲/ )۲۸١‏ . 

(۲) ينظر : الوصول لابن برهان الورقة (۸۷/ ب -۸۸/آ)ء المعتمد (۲/ »)۸٤١‏ المستصفى 
E‏ 

(۳) ينظر : أصول الحصاص الورقة (۲۷۹/ ب)ء قواطع الادلة لابن السمعاني (۲/ ٠٠‏ ب). 

.)ب/۲٠٤-ب/۲۰۳( العدة الورقة‎ )٤( 

)٥(‏ هو : إبراهيم بن أحمد المروزي أبو إسحاق› صاحب المزني» شافعي المذهب . انتهت 
إليه الرياسة في العلم ببغداد. وله من الكتب: اشرح مختصر المزني٠‏ و«الفصول في 
معر فة الأصول» . توفي سنة ٤١‏ ۳ه. 
له ترجمة في : الفهرست لابن النديم ص ٩۲۹۹ء‏ وطبقات الشيرازي ص ١١١‏ 

)١(‏ وحكاه الغزالي في تابه المنخول ص ۳۷۸ : اعن أبي إسحاق الروزي والباقلانی». 

-(۷) ینظر : البرهان (۲/ ۸۷1-۸۹) و(۱۲۳۰۔٤٤۱۲).‏ ۰ 

(۸) في «د ولاض/ ب» و«م٠:‏ «للشافعي. وراجع : الرسالة للشافعي ص ٠-0١١‏ 

(۹) روضة الناظطر ص ٠٠١-١١٤‏ . 

١ 8‏ في دا ولاض/ ب٤‏ وم٤‏ : «بأحد الأصلين؟ . 

.)ب-آ/۲٠٤( ينظر : العدة الورقة‎ )١( ٠ 


۹| ب 


دا ا سردن اسر انت هه ) 


قال شیخنا : قلت E‏ ر ا وو کی 
الشافعبة وأصحابنا' كما ذكرت عن القاضي وكذلك ابن ابته)» ثم إن | 
القاضي سلك طريقة LC O SE aS E‏ 
أنه إذا قر اثنان(۳) ر بسب آو دين لم يعتبر لفظ الشهادة و لاالعدالة. ' ) 
شیخنا: O‏ ومن قال : قياس علة الشبه كما فسره القاضي» حب | 
فلا کلام لكن يرد عليه التسوية بين الشيثين في الحكم مع الغلم بافتراقهما في 
بعض الصغفات المؤثرةء وإئما فغلوه لضرورة إلحاق الفرع بأحد الأصلين فألحقوه 
بالأشبه كما تفعل القافة بالولد ومن قال : : اليس بحجة) فقد يحكم ف فيه بحکم 
ثالث مأخوذ من الأصلين» وهو طريقة ة الشبهين› » فیعطيه بعض حکم هذا وبغض _ 
حكم هذاء كما فعله أحمد في ملك العبد()ء وكذلك مالك» وهذاكشير في ٠‏ 
GOG ET‏ 
. الشافعي وأحمد» رفو ر ف ا و ا 
معا ومن لم يقل به فقد يقول بهاء والأشبه آنه إن أمكن استعمال الشبهين : 
وإلا ا لحق بأشبههما بهء فإن القائلين بالأشبه -كالقاضي سلّموا أن العلة لم ٠‏ 
توجد في الفرع وأنه حکم بغیر قیاس» e‏ ا 
U aS E‏ 


(1) راجع : : أصول ابجصاص الورقة ۲۷۵/ ب» المع ص ۹ء النخول ص ۲۷۸.' ۰ 

() لعله محمد بن محمد بن محمد بن الحسين الفراء» أبو يعلى الصغير» ويلقب عباد الدين 

ا أبن القاضي آبي حازم بن القاضي أبي يعلى . ولد سنة ٤٤۹‏ ه. له e‏ 
الخلاف ».و المفردات»» ولاشرح الذهب». . توفي سنة ھش. : 

: ف 

(۳) في «م٩‏ وحدها: «ابنان؟. . 

ا رلاد E‏ 

(۵) قلت 7 انالد لاولك» ات بلي 

) في الجناية؛ . e‏ 2 

)في ۲د ولاض/ ب» E‏ 

الا ات ا و ف ریفارق هذا قياس لبج 


السر :ن امول او م کے ۲ے 

فصل“ : وقياس المعنى أولى من قياس الشبه. 

مسألة: والعلة التي يشهد لها أصول متعددة أولى من ذات الأصل الواحد 
خلافا لبعض الشافعية" وله القاضي بالبتوتة بدون الشلاث إذا تزوجت من 
أصابها. ‏ 

مسالة:. والعلة التي أصلها من جنس الفرع أولى من التي أصلها من غير جنه 
كلاق بيع الخائب بالسلم من غير صفة» وبقوله": «بعتك عبد آولى من 
قياسه على النكاح» وبهذا قال الكرخي وأكثر الشافعية خلافاً من منع ذلك0). 

فصل( : والعاة التي عضدها قول صحابي أو خبر مرسل أولى من المخالفة 
لهاء ذكره أبو الطيب مع كونهما ليسا بحجة عند ومثله آبو ا لخطاب وابن 


عقيل بقول الصحابي). 


مسألة: قال ابن برهان: لا يجوز القياس والإلحاق إلا بعلة مناسبة أو شبه 


=الشبه آنه ليس بقياس صحيح على إحدى الروايتين ؛ لأ معنى الأصل غير موجود 
بكماله في الفرع . فلهذالم يكن علة » وهلهنا أوصاف الأصل بكماله موجودة في 
الفرع . فلهذا كان علة . فإذاء هذا القياس استوفى أوصاف آصله وقياس غلبة الشبه ما 
استوفی أو صاف أصله» ۱. ه, 

(1) ينظر : روضة الناظر ص ٠١١‏ . 


(۲) ینظر : الجدل لابن عقيل ص ٠۳ء‏ العدة الورقة (۷١۲/)ء‏ اللمع ص ٠۷١‏ المعتمد 


79 /) التمهيد الورقة /٠۹۲(‏ ب). 

(۴) في «م: وبقوله له». 

() في د٠‏ و«اض/ ب٠‏ وم٤‏ : «من ذلك٠.‏ وراجع في هذا: العدة (١۲۳/ب)ء‏ التمه رد 
اورقة (١١٠/])ء‏ اللمع ص ١۷ء‏ امعت مد (١/١٤۸)ء‏ شرح تنقيح الفصول 
ص٦٤٤‏ .' 

() ينظر في هذا: اللمع ص ٠۷١‏ العدة الورقة /۲۳١(‏ ب)ء المعتمد (۲/ ١‏ ۸5), الملحصول 
«(YT /0)‏ الجدل لابن عقیل ص ۲۹ . 

)١(‏ في 2 و#ض/ب؛ و«م؟: «مع كون الرسل وقول الصحابي ليسا بحجًة. . . إلخ». 

۷) في 1دا ولاض/ ب» : «ومثله آبو الخطاب في الصحابي» وكذلك ابن عقیل». وفي «م»: 
«ومئله أبو الخطاب بقول الصحابي وكذلك ابن عقيل؟. وراجع في هذا: التمهيد الورةة 
0//). المحدل لابن عقیل ص ۳۰-۲۹ . 


03 ڪڪ الممودة ف اسول انث © © 
يغلب على الظن عند أصحابنا وأكثر الحنفيةء وغلت) طائفة من الحنفية بانه۳) 
لا بتر دلت ويكفي الإحاق بالوصف المطلق العام(" وكذلك ذكر المسالة ابو 
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TT‏ وقد قال الإمام/ اة و الله الما يقاس الشنيء و 
الشيء إذا كان مثله فيي کل احواله فام إذا أشبهه في حال ب (في حال)3) 


فلیس مله ۲ . 


Nin‏ : فإن کانت a‏ ت آو أحد ا يو جب العتق والآخر 


يوجب جب الرق» فهمنا سوام قاله بو الخطاب» ١ e‏ 


الشافعي' ۰ 


قال ريحت مل ات قد مايق عضي ارق وبه قال ابعش ) 


المقكلمين)۱). وقال ۱۳ ب بعض التكلمين تقدّم علة العتق ٠ء‏ ا 
في الكفاية : الثبت للحرية ول : 


(۱) في لام : : «قالت» . 
۰ (۲) «بأنها NETE‏ 


(۳) الوصول لابن برهان الورقة (۸۷/ ب -1/۸۸)» وراجع : .(A i‏ 


() في «د» و«اض/ ب وم : «آبو الخطاب صاحبنا' وراجع في هلا' اميد رة 


. (HY _ ب‎ /۱٦۲( 
. في م : : اضرب من التلييه)‎ )9( 


(1) الزيادة من «د» و«اض/ ب٤‏ و«م»» وهي ثابتة كذلك في : العدةالررة 6/۲۹ 


(۷) عبارة القاضي هذه موجودة في العدة الورقة ٠ ٩(‏ ۰ ) باختلاف طفیف . 


(۸) راجع في هذه المسألة : : روضة التاظر ص ۲۱١‏ شرح الکوکب النير ص |٠١‏ 


. «يقتضي الرق؟‎ : N) 

(۱۰) بنظر : اللمع ص ٠۷١‏ المحصول (0/ OTE‏ 

(۱۱) فی «د» واض/ ب» و«م» :«أن تقدم التي يقتضي الرق؟ . ا 

ازن اشم یبد ای اشاب ر ۹آ ری لاماش ني چ 
النسخ : 

 .اهدحو كلمة «وقال؛ ا «م»‎ )۱١( 


۲ الحدل ابن عل ص‎ (۸4 ۸٤۸/۲0 ينظر: : المعتمد ذد لاپي الحلبین‎ )۱٤( 


UD NM 


مسألة: فإن كانت إحداهما تقتضى وجوب الحد» والأخرى سقوطه(). 
فذکر آبو ا لخطاب فیها ثلاث احتمالات : 

آحدها: هما سواءء وبه قال الحلوانى وبعض الشافعية . 

والثانی : المسقط أولى ٠‏ وبه قال أبو عبد الله البصري . 

والغالك : اغبت للحد أولى» وبه قال عبد الجبار بن أحمد"» قال القاضي 
فى الكفاية › وهو آشبه بأصلناء واستدل عليه بشیء* من کلام أحمد. 
مسألة: فإن كانت إحداهما حاضرة والأخرى مبيحةء فذكر أبو الخطاب 
فیها"؟ احتمالین : 
أحدهما: الحاضرة أولى › وبه قال القاضي والكرخي"). 
والثاني : هما سواء. وعن الشافعية كالوجهين^ . 
شيخخنا: مسألة : العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة» والمطردة مقدمة على 
۰ اللخصوصة إذا قبلت › وكذلك تقدّم المنعكسة على غير المناسبة» والمطردة مقدمة 
علي المخصوصة إذا قبلت› وكذلك تقدم المنعكسة على غير المنعكسة» ذكره) 
إففاعل بو ا 


)١(‏ في «د» و«ض/ ب» و«م: «تقتضي سقوط الحد والأخرئ تقتضي وجوبه». 

٠‏ (۲) هذه الكلمة ساقطة من ١د»‏ وحدها. 

(۳) التتمهيد لأبي الخطاب الورقة (1۹۳/ ب)ء وينظر أيضاً: اح لت عل ص٠٠‏ 
روضة الناظر ص ٠۲٠١‏ المحصول »)1۲١ /٠١(‏ المعتمد لأبي الحسين (۲/ .)۸٤۹‏ اللمع 
ص ۷۰» شرح العضد لمختصر ابن الحاجب )۳١۱۸/۲(‏ . 

- () في «د» و«ض/ ب» و«م»: «وهذا آشبه. . . إلخ. 

. هذه الكلمة ساقطة من «د» و«ض/ ب٠ وام؟‎ )٥( 

)١(‏ كلمة «فيهاء : ساقطة من اد ولاض/ ب» و«م؟. 

(۷) ينظر : العدة الورقة (۲۳۷/ آ) المعتمد (۲/ .)۸٤۸‏ 

(۸) ينظر : التمهيد الورقة (۱۹۳/ ب -٤۹٠/آ)»‏ الجدل لابن عقيل ص ۳۲ء روضة الناظر 
ص٠٠۲‏ شرح الكوكب النير ص ٤٥١‏ المحصول .)١۲١ /٥(‏ 

(۹) في «دا و«اض/ ب۲ و«م٠:‏ «هذا كلام إسماعيل . . . إلخا. 

)١(‏ ينظر : الحدل لابن عقيل ص ۳٣‏ شرح الكوكب المنير ص ٤٥١‏ › العدة الورقة 

(۲۳7/ب). 


٠ اردناس انت م‎ e® 


شيخنا: مسألة() : : إذا قيلت القاصرة فهل هي آولن من التعدية ا 
واا ؛ على ثلاثة أقوال» والتسوية اختيار إسماعيل» ومن قال بالفاني_. 
وهو قول القاضي"' وأبي الخطاب -قال: إن الأكثر فروعا أولى وعلى ذلك ' 
ينبني ترجيح ما قل أوصافها مع أن ذات الوصف قد تكون أكشر فروعأًا") وقد 
ذكر الفخر إسماعيل الترجيحات() في الأقيسة من وجوه كثيرة > فلیظ ر( | 
ذلك» وكذلك ابن عقيل ذكرها في موضعين. 
شيخنا: مسألة : إذا كانت إحدى العلتين اكثر a‏ 
بعض الشافعية وإسماعيل E‏ ) 
شيخنا: مسألة ا کے احتاما0 ت من أصلين والأخرى منتزعة من :. 
E OR E )‏ 
تقل الحلواني والمنى وآبي الطاب( والقاضي( وسياتي . ا 
شيخنا: مسألة : : إذا كانت ت إلحداهما حسية والأخرى حكميةء أو إحذاهما إثباتا | 


(1) راجع في هذه السالة رواضة التاظر ص ١۲ء‏ شرح الكوكب انير ص ٤0۲‏ الشند ٤‏ 
۸ البرهان (۲/ ۱۲۹۵)ء الحصول /٥(‏ 6). > ۱ 

(۲) انظر : العدة الورقة (۲۳۷/ ب). 

(۴) التمهيد الورقة /۱۹٤(‏ ب). 

٠ في «م٠: «الرجحان»,.‎ )٤( 

! ' في د٤ و«م» : «فلتنظر».‎ )٥( 

(7) في «د» و«ض/ ب» و«م٩:‏ #وکذلك ذکرها بن عقيل في موضعین» وراجع في هذا 
الجدل لابن عقيل ص ۳۳ ا : 

(۷) في «د و«ض/ ب؟ : «أكثر أوصافاً من الأخرى» فالقليلة الاوصاف اولئ؛. 

() التمهيد لأبي الخطاب الورقة (۱۹۳/ ۔ب)» وراجع آيضاً : الجدل لابن عقيل ص۳۳ 

اللعتمد(۲/ »)۸٥١‏ شر ح الكوكب انير ص ١٥٠٤ء‏ شرح تنقيح الفصول ص ٤١١‏ 
للستصفى ص١‏ ۳٠ء‏ روضة الناظر ص .۲٠۱‏ 

(۹) و في ادا ولاض/ ب٤‏ وام : إحدئ العلتين منتزعة. ا 

١ ۰)‏ التمهيد الورقة (۱۹۲/ ب). 
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۷ امود فأ سوا انق ی ی‎ e 


دون الأاخرئ » فلا ترجيح بذلك . وقال قوم": ترجيح المثبتة الحسية . وقال 
القاضي وغيره: الشابتة أولى)ء وقال آبو الخطاب وغيره: الحكمية أولى» 
وقال : الثبتة أولى» ولم يذكر فيه حلاف . 

مسألة : إذا كانت إحداهما(*) وصفاً ذاتياً والأاخرى حكمياًء فالوصف أولى 
عند القاضي)ء وعند آبي" الخطاب الحكمية أولى» وعن الأصوليين 
کال هین : 

مسألة: إذا تقابلت عأتان في أصل واحد/ مختلفتان في عدد الأوصاف ١١٠/ب‏ 
فأقلهما أوصافا'٠‏ أولى» قال القاضي» وأبو الخطاب قال : لوجهين : 

أحدهما: أنها تكون أكثر فروعاً وفائدة . 

والشاني : أن الاجتهاد فيها يسهل ويقرب» والتي كثرت آوصافها يصعب 
الاجتهاد فيها ويبعد'. 

قلت '): ويقرّب هذا (قوله)("') في موضع آخر بتقدي المتعدية على 


(۱) في «د» ولاض/ ب و«م؟ : : «والأخرئ نفياً». 

(۲) في «د» و«ض/ ب٠‏ و«م٤:‏ «وقال بعض الجدليرن) . وينظر : المجدل لابن عقيل ص۳۲ 
7 

(۳) العدة الورقة (1/۲۳۷). 

)٤(‏ التمهيدالورقة (۹۲١/آ_-ب)‏ . ويراجع : الواضصح ۲٠١/۱(‏ ب)» روضة الناظر 
0 الف ن Mt‏ 

)0( في د و«ض/ ب٤‏ وم٤‏ : «إذا كانت إحدى العتلين وصفا ذاتيا . 

() العدة الورقة (۲۳۷/]). 

(۷¥) 5 فی «د» ولاض/ ب» وم ٩‏ «وقال آبر الخطاب؟ . 

(۸) ینظر : التمهيد الورقة (1۹۲/آ-ب)» اللمح ص .۷١‏ 

(۹) راجع في هذه: شرح الكوكب النير ص ٤٥١‏ . 

. في «د» ولاض/ ب» و«م؟: «فأقلها في عدد الأوصاف أولى؟‎ )٠١( 

(٠‏ انظر : العدة الورقة (۲۳۷/ ب)» التمهید الورقة /۱۹٤(‏ ب)ء الواضح (۱/ ۲٠١‏ ب). 

(۱۲) فى «ض/ ب٠‏ : «قال المصنف : قلت" . 

.٠م«و الزيادة من «د»‎ )١۳( 


< 0 ن 


eT‏ وذکر بو الطاب أن بعض الشافعية قال ا وال 
القاضي في الكفاية : یرجح آکثرهما فروعا). 4 


فصل : : قال القاضي في موضع آخر : اذا كانت إحداهما اعم شن الاغئزى 
لم تكن بذلك أولى خلافا لبعض الشافعية*)ء ولهذاقالوا : علة الطعم أولى؛. 

لأنها أعم من الكيل)ء واحتج القاضي أنه ليس في کون إحداهما أعم أكثر من . 
کون فروعها آکثر » وهذا لا یوجب ترجیحا کالعمومین(")» واحتج عليهم بأنهم . 
لم يقدموا المتعدية على القاصرةء وهذا بظاهره يناقض ما قدمنا عنه)ء والذي 
حكاه هنا عن الشافعية هو اختیار ابن برهان» ذکره ذ في الترجيح› ولم يذكر فيه . 
خلافاًء وذکر فيه( تقد المتعدية على القاصرةء ولم يذکر حاف ۱( 
وكذلك ذكر آبو الخطاب تقدي المتعدية على القاصرة'). e‏ 


مسألة : : في تقديم أعمها"' على أخصها o‏ 
E E :‏ ل 


العدة الورتة ۲۳۷0 ب). 

١ .)١/۱۹۳( ینظر : التمهيد الورقة‎ )( ٠ 

(۲) في دا و«ض/ ب» وام : رجح إحدی الماین بتكن روه اکٹر ن رن 

الأخرێ». ١‏ 
)٤(‏ في د٤‏ و «ض/ ب٩‏ و«م ( إحدى العلتين اعم .. إلخ». 
١‏ ( قي زا ارم i‏ «وحكى عن بعض الشافعية أنها أولى». 

.)۸١۲ /۲( ينظر : البرهان (۲/ ۹۱١۱)ء المعثمد‎ )0( ٤ 

(۷) العدة الورفة (۲۳۷/ب). 

(۸) في لام : : «ماقدمناه عنه» .' 

(۹) في د٩‏ واض/ ب٤‏ وم٤‏ :لاعن بعض الشافعية» . 

. زيادة : «أيضا؛‎ ٩ في «دا واض/ ب وام)‎ ١ ٤ 

٠ ۸40 في «م٩: «ولم یذکر فيه خلافاً» . وراجم : الوصول لابن برهان الررقة‎ (٠ 

۲ راجع شمو جدورفة 011۹۲ ادل ین لیل س ۲۰ ررش قافر مر 

NY 

)في «د» واض/ ب٤‏ وهم» : أعم العلتين» a BE‏ ۲ ممیار 
العقول /١(‏ ااا ت ي ا 4 ل 


۵ ۵ السود ناسو امن و م کے ی 


المعارضة) فذكر؟ أن المستدل متى عورضت"' علته المحعدية بعلة قاصرة آو 
بعلة متعدية إلى بعض ما تتعدىئ إليه علة المستدل فقط» كمن علل بالطعم 
فعورض بعلة القوت» فعلة المستدل حينئذ أقوى؛ لأنه يقول: لا معارضة() 
بينهما لحواز تعليل الحكم بعلتين(*)» وأبو محمد والغزالي وغيرهما يخالفون في 
ذلك إذا كانت العلة مستنبطة» وهو سؤال الفرق)ء فإن فقدت إحداهما وهي 
التي وقعت"' بها ا لمعارضة كف وجود الأخرى في الفرعء وامًا إن تعدت کل 
واحدة منهما إلى ما لم تعد إليه الأخرىئ كالكيل مع الطعم» فيتحقق التعارض› 
واحتاج المستدل إلى إفساد علة المعارض أو ترجيح علته عليها . 


والوجه الثاني للشافعية في ترجيح علة الطعم على الكيل كما مل 
القاضي » ثم عاد آبو ا لخطاب وذكر في موضع آخر آن الاشبه عنده آنه لايترجح 
بكشرة القفروع» مع ذكره ه الخلاف› وذكر الآخر احتمالاً وعلی هذا ذکر فی 
ترجيح المتعدية على القاصرة منعاًء ثم سلم وفْرق» وهو تیار ابی الطاب 
وحكى عن الحنفية عدم التقديم بذلك كقول شيخه). 


مسألة : إذا كانت إحداهما ا١‏ أكثر فروعا اء قدمت بذلك . قاله أبو 
الخطاب ؛ لكثرة فوائدهاء وهذا اختيار القاضى فى الكفاية . ) 


)١(‏ الزيادة من «د» ولاض/ ب» ولم . وراجع : الشسهيد الورقة »)]/۱۹١(‏ وابجسدل لابن 
عقيل ص۳۰. 

(۲) في «د» و«ض/ ب وم» زيادة: «يعني : آبا الطيب». 

(۳( زاد في ١د»‏ واض/ ب» ولام : «في الأصل» . 

)٤(‏ في «م٤‏ : ا 

. )آ/٠۳١١( العدة الورقة‎ )١( 

. ٤١٤-٤١۲ ينظر : المستصفى ص‎ )( ٠ 

(۷) في «د» ولاض/ ب» و«م٤:‏ «وقعت المعارضة بها . 

٠‏ (۸) في «د» ولاض/ ب٠‏ و«م: «والوجه الثاني لبعض الشافعية. وراجع : شرح العضد 
لختصر ابن الحاجب (۲/ ۲۲۵). 

(0) ينظر: التمهيد الورقة (١۹١/آ_-ب)ء‏ أصول الحصاص الوزقة (۴۸6/]). 

. في ١د ولاض/ ب» و«م»: «إحدى العلتين‎ (١(٠ 

٠‏ () في ١د»‏ و«ض/ ب» و«م»: «اكثر فروعاً من الأخرى » فيحتمل آن تقدم قاله. . . إلخ». 


1/1۲ 


>0 د ونی اعرد انه © 


یخن : وقال بعضهم E‏ رات 
ى واجتاره القاضي في العدة0 . وذكر آبو اللخطاب” في القاصرة مع : 


ا على هذا الاختيار وجهين: / 


أحدهما : : آنهما سواء . ۱ ا 
DSA a‏ 
مسأل : ۵ اتان املین رهم ارصانا لی نایا u‏ 
منهما موجودة في الفرع لقوة ة شبهه بالأكثرء› قال آبو الخطاب“ : وفارق قياس | ) 
eS‏ 2 
فصل وضرب له مثالا بالعلتین من اصلین۱0). ) e‏ 
قال شیخنا : وكذلك آبو الخطاب اطلق ولم يفصل E‏ ) 
آخر» ومتلها بعلتین من أصلين قال : ويحتمل ١"‏ أن تكون قليلة الأوصاف ٠‏ ) 


) ا و أولی» قال e‏ 


)١(‏ التمهيد الورقة /۱۹٥(‏ -ب). 
(۲) العدة الورقة (۲۳۷/ ب). 


)ذه الکلمة ساقطة من ادا اء وکستب هتا في مامش اض ب ل i‏ 


الخطاب» . 


)٤( :‏ في م : : «للخلاف» . : ۰ ۰ ! 
)٥(‏ في «د؛ ولاض/ ب٤‏ واام؟ : ابخلاف مافیه نحن» E‏ : الشمهيدالورقة ) 


(۱۹4/ ب). 


) )ادل لابن عقيل ص ۳۲ . 
(۷) في «د» و لاما : «وإن كانتا . .. إلخ». 


(۸) في م : : إذا كانت أوصاف كل واحدة ...إلخ؛. 


)٩(‏ في «دا و«ض/ ب“ : «قال : يعني أبا ا لخطاب!. > وفي م : له وسقط ماورامهاء 
۔ (۱۰)ینظر: التمهيد الورقة (۱۹۲/ ب). 


1 وما بعدها‎ ۸٩ الوصول لابن برهان الورقة‎ )١( 


(۱) في «د» و«ض/ ب» وهم :.«وقال : يحتمل . . . إلخ»: 


۵ السود: ناسو الات و م کک ۲ کے 


سواءء وبه قالت) الحنفية وبعض الشافعية) . 

والد شيخنا: فصل : إذا كانت إحداهما"' لا نظير لها في الأصول› 
والأخرىئ لها نظير ء فالتي لها نظير أولى. 

والد شيخنا: فصل : وما ترجح به إحداهما) أن لا يخص أصلها الذي 
انتزعت منهء ذکره ابن عقيل . 

قال شيخنا: قال" أبو الخطاب : وذلك مثل التعليل بالطعم على التعليل 
بالكيل عند من يجوز التفاضل في القليل* . 

والد شیخنا: فصل(۹): ومن ذلك أن يکون حكم إحداهما') موجوداً معهاء 
وحكم الأخرى يوجد قبلهاء فتكون المصاحبة أولى . 

قال شيخاا' 1 : مثاله قول أصحابنا فى المبتوتة : إنها أجنبية فأشبهت المنقضية 
العدة» فهي راجحة على قولهم فنع طلاق أشبهت الرجعية» فالا ولى 
أولى؛ لان الحكم يوجد بوجودها"'. هذا قول أصحابناء وفي هذا الترجيح 
نظر . 


)١(‏ في «د» و«ض/ ب» و«م٠:‏ «وبه قال أصحاب أبي حنيفة . . . إلخ. 

(۲) راجع : التمهيد الورقة (۹۳٠/آ_ب).‏ 

(۳) في «د ولاض/ ب٠‏ و«م»: «إحدئ العلتين؟ . 

.)١۱۲۷۸ /۲( ینظر : الواضح (۱/ ۱۹۳ ب)» البرهان‎ )٤( 

() في 7دا واض/ ب٩‏ وم٤‏ : «إحدى العلتن» . 

() الخحدل لابن عقیل ص ۳۰ . 

(۷) في «د٩‏ ولاض/ ب٤‏ وام» : «وأبو الخطاب قال ٠:‏ . 

(۸) التمهيد الورقة /٠۹٤(‏ ب). 

(4) راجع في هذا: العدة الورقة (١۲۳/ب))ء‏ الجدل لابن عقيل ص ٠۳٠-٠١‏ التمهيد 
الورقة (۱۹۲١/آ)‏ . ۱ 

. في «د» و«ض/ ب» وم٠ : «إحدى العلتين؟‎ )١( 

)۱١(‏ في «د» و«ض/ ب» و«م٠:‏ «قال الشيخ». 

(۱۲) من ول الفصل . . . إلى هنا: نقله عن الواضح (۱/ ٠۱۹۲‏ ب). 


والد شیخدا: فصل( :| وما یرجح به إحداهما) آن تستوي في معلولاتها : 
شيخنا: فصل( ) :ومنها آن تكون إجداهما موجودة في الحال» وصفة. ۰ 
الارن عا رجز ي اي الان > كقولنا في رهن المشاع : «عين يصح ٠٠‏ 
e e‏ 
الثاني». 


رالد شیخنا(٥):‏ ر ورجج أخدا کون اله اتون مل ان 
یکون أصلها مجمعاً عليه دون الأخرى 0 : ۰ 


والد شیخنا: فصل٩)‏ : ويرجح إحداهما ‏ بكونها مفسرة» والاخزى ' 
٠‏ مجملة» كقولنا: a‏ ) 
: #أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه آو أفطر بممتنع(١)‏ جنسه . 
فصل رلك إن کان عاد الین زب بان کرد إمداهما ها ) 


) (1) راجع في هذا : دة لررقة ١/۲۳۷‏ العم هيد اورف ۹00٠/ب)ء‏ والرافع 

2 .(11 /1( 

() في ١د»‏ و«اض/ ب» وام 4 و 

(۳) راجع في هذا ا 

. (٤)هنافي‏ «د» بلغ مقابلة. ؛ 

, في ام : : (شيخنا)‎ )٥( 

)١(‏ هذا الفصل برمته ساقط من «ض/ ب». 

(۷) في 2د و«م» : إحدى العلتين؛. 2 

. () في د٤‏ و«م» : «والاخری آصلها مختلف فيه» وراچ اا :رضح 0۱۹۳/9 E‏ 
الجدل لابن عقيل ص ۰۳١‏ اللمع ص 1۹ . 

(۹) راجع في هذا العدة لورت ١۲١0‏ اشمهيد لورقة ۲۹00| ب)» لجدل لابن عقيل 
ص۳۲٤‏ الواضح (۱/ ۱۹۳آ). 

. في «د» ولاض/ ب وم٤ : «إحدى العلتين»‎ ١ i 

a "1۹۳ في «د» : بممنوع جنسه». . ومثلها في : الواضح(۱/‎ )( ٠ 

() هذاالفصل ساقط من (ض/ ا و ض/ ب» وقد الحقناء عن «ده و«م»» وهو مذكور 
ا E‏ 
7 


۵ السرد تن اعرا انت و و کک ۳ کے 


احتياط للفرض» أو تكون إحداهما ناقلة عن العادة والأخرى مبقية على حكم 
العادة» فالناقلة أولى؛ لأن معها زيادة حكم). 

شيخنا: فصل: قال أبو الخطاب وغيره: لا يصح الترجيح بينهما' إلا أن 

تكون كل واحدة منها طريقاً للحكم لو انفردت ؛ لأآنه لا يصح ترجيح طريق على 

ما لیس بطریق". 

قال شيخنا: قلت : قد يقع الترجيح إذا أمكن كونه طريقاً قبل ثبوت كونه 
(طريقا)() آما مع العلم بفساده» فلا. 

قال شيخنا: فصل : ترجح إحداهما/ بموافقة ظاهر الحتاب› وقد مله بو ۲ ١ب‏ 
الخطاب بقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى )0 فى مسألة عقل العبد(°)ء لن 

بجيد» أو بموافقة ستَّة) . 


قال شيخنا: فصل : وترجح بموافقة قول صحابي" أو يكون دليل (أصل 
إحداهما) أقوى من دليل (أصل) الأخرئ» بان يكون قطعياً والآخر 
ظنیاء آو یکون('') نصا والآخر عموماً او مفهوماً أو تنبیها')ء هذاقول 
أبي ا لخطاب'. وتقديم النص على التنبيه ليس بجيد» بل التنبيه إما مثله» أو 


(۱) في «د» و«ض/ ب٩‏ وم ٠4‏ «بين العلتين؟ . 

ا 

(۳) الزيادة من دا و«ض/ ب» و«م» . 

)٤(‏ سورة فاطرء الآية : 1۸. ومن آيات أخر» سورة الأنعام» الآية : ٠١١‏ سورة الإسراء» 
الآية: ٠١‏ . 

)٥(‏ التمهيد الورقة (۱۹۱/ ب). 

(1) في «دا و«ض/ ب» و«م: أو يوافق سّة» . وراجع في هذا: التمهيد الورقة (۱۹۱/ ب - 
۲/)» والواضح (۱/ ۱۹۳ ]). 

(۷) قوله «وترجح بموافقة قول الصحابي»: ساقط من «د؟ وحدها. 

(۸) الريادة من «د» واض/ ب٤‏ و«م» 

(۹) الزيادة من ١د»‏ ولاض/ ب» وما 

. هذه الكلمة ساقطة من «م»‎ )٠١( 

(۱۱) في «ض/ آ٤‏ : «والآخر عموم أو مفهوم أو تنبيه» بالرفع» خطأ عربية . 

(۱۲) التمهيد الورقة (1/۱۹۲) . وللاستزادة راجع ا ا ا 
۷ المحصول /٥(‏ 1۲۳). 


اک ٢‏ سیک ی ن الممور نې اسول ننن ی 


قوی منه. ق | 
قال شيخنا: فصل: : ومنها : أن يكو احد القياسين قد تمر (علن 
القياس) ٠‏ على أصله'كقياس الحج على الدين في آنه لا سقط بالمۈت راجح 
على قياسه على الصوم والصلاة". 0 

قال شيخنا: فصل:! ومنها TT‏ 
احتياط والأخرى مبقية فالأولى أولى» قاله ابو ا خطاب» وقاسه على الخبرین». 
وان یکو ن( فيه زیادة حم واحتیاط E AA‏ : هما ) 
سواء» وهذا كقياسين تعارضا في إيجاب الوضوء من ج الملامسة(0, أ ا 

قال شيخنا: فصل : ومنها : أن تكون إحداهماتوجب والأخرئ تدب او 
) اتکون تندب) والأخری تبیح فتکون ولی ؛ St‏ 
والندب فيه الإباحة وزيادة» وهو قول آبي الخطاب() 2 


قال شیخدا: : فصل : وااطردة المعكمنة أولى من غير النعكسةء كقرلتافي تزريج 
العصبة للصغيرة«من لا بيلك التصرف في مالها بنفسه لا يلك التصرفا في 
eS‏ من اهل میراڻها فیزوجها كالاب فته غير | 

و ناكرالا يهايسترعب مولي اكفياساي جرين اماس ) 


(۱) راجع في هذا hay‏ 

(۲) الزيادة من «د» و ض/ بْ» و«م . وهي ثابتة في التمهيد الورقة .)]/٠۹6(‏ 
راجع في هذا ا 

8 ١ e 

عن ۷ ان ی ۲ : 

() في 0 : «أو تكون إحداهما تندب) . 

(۷) ينظر : التمهيدالورقة( (TNA T°‏ اونقله ذلك این عقيل في لواضح 
١ : .(T1۳ 1)‏ 

(۸) في اض/ ب : «فإن الحاكم لم يزوج" تحريف وعبارة هید اورت ۱۹40| ب) فان ) 
ا لحاکم لیس من آهل میراٹها ويزوجهاعندهم.. | 

(۹) في في د1 و«ض/ ب٤‏ وم٤‏ زيادة : يعني آبا اخطاب» . 


60 السود ة في أعول النت: © © 


بين الرجل والمرآة في الأطراف بآان من أجرئ' القصاص بينهما في النفس آجراه 
بينهما في الأطراف كالخرين» أولى من قياسهم بأنهما يختلفان في بدل التفس فلا 
يجري القصاص بينهما في الأطراف كالمسلم مع المستأمن » فإنه لا تأثير لقولهم 
فإن العبدين وإن تساويا فى القيمة لا يجري القصاص بينهما". قال" : قلت : 
هذا هو الترجيح بالانعكاس. 

قال شيخنا: فصل : ومن الترجيحات : أن يكون وصف إحداهما اسما ووصف 
الاخرى صفة» فالصفة أولى؛ لأنّها مجمع عليهاء هذا قول آبي الخطاب(). 

قال شيخنا: فصل: ومنها: أن تكون إحداهما* ترد الفرع إلى ماهو من 
جنسه كمد من كفارة هو أولى من كفارة إلى زكاة. (وبه قال الكرخي وأكثر 
الشافعية) ومنع بعضهم ذلك . 

قال شيخنا: فصل : قد آطلق غير واحد/ من أصحابنا القاضي'') وآبو 


. في التمهيد : «جرئ) في الموضعين‎ )١( 

(۲) التمهيد الورقة (٤۱۹/آ)»‏ وينظر : الجدل لابن عقيل ص ٠۳‏ . 

(۳) كلمة «قال»: ساقطة من ١د؛‏ و«م». 

)٤(‏ التمهيد الورقة (١۹٠/1)ء‏ ونقله كذلك ابن قدامة في : الروضة ص .۲٠١‏ وراجع 
أيضاً: العدة الورقة (۲۳۷/[)» الجدل لابن عقيل ص ۳۳ء اللمع ص٠۷‏ الواضح 
(1/ ۲۰۵ب). 

(0) في «د» ولاض/ ب» و«م»: «إحدىئ العلتين» . 

)١(‏ كذا في «ض/ آ١‏ و«د» واض/ ب٠‏ . وفي «م٠:‏ «كدين؟. وعبارة أبي الخطاب : «كرد 
كفارة إلى كفارة. . . إلخ». 

(۷) الزيادة من «د» وم٠‏ وهي ثابتة كذلك في التمهيد الورقة »)]/٠۹١(‏ ثم زاد بعدها في 
«م: «وابن عقيل والحلواني وغيرهم في غير موضع؟. 

(۸) هذا الفصل بكامله موجود في التمهيد الورقة (١۱۹/آ).‏ وراجم أيضاً: اللمع ص »۷١‏ 
المعتمد (۲/ .)۸٥۳‏ المحصول .)٦١۲۸ /٥(‏ 

(۹) راجع في هذا: التحرير للمرداوي ص ۰۱۱١‏ شرح الکوکب النير ص ۲۸۰ وما بعدهاء 
روضة الناظر ص ٠٤١‏ » المعتمد (۲/ »)۷۷١‏ المحصول /١(‏ ۱۷۹)» مجموعة الفتاوى 
(4/ ۷)» اللمع ص ٦١‏ . 

.)۱۷١ ۱۷٥١ /۱( العدة‎ )۱١( 


11۳ 


69% اسر ناسر انتده هم 


الخطاب( وابن متیر والحلواني وغيرهم في غير موضع : أن علل الشع عتما 
هي آمارات وعلامات نضبها الله عز وجل أدلة على الأحكام فهي تجري مجرئ. 
الأسماء وهذا الكلام ليس بصحيح على الإطلاق » والكلام في حقيقة العلل 
الشرعية فيه طول» وذكر ابن عقيل وغيره آنها - وإن كانت أمارات - فإنها موجبة 
لمصالح ودافعة TS‏ ات الساذجة ا 
الإيجاب"). ۰ 


. ال2( ) : الك ادي إلى افرع بعل صوص لهاي الاضول مرا 
بالنص . ولفظ أبي الخطاب : «كل مقيس على الأصل المنصوص بعلته المنصوصة 
فهو مراد بالنص( خلافاً لبعضهہ»). ذكرها" بعد مسألة كون التعليل إذناً. 
او LL‏ 
Ee‏ وکلذم آبي الخطاب بقتضي الفرق ؛ آنه فال : لذا ان خا 
علة مجتهد فيهاء rG‏ 
یجب أن یکون فرعها مرادا بالنص ۲ . E‏ 


ا e‏ ا رة کون ما۱۲ لورد الع 4 


(1) التمهيد الررقة 1۷۲ب ONWr-‏ 

۰ (۲) الواضح (۱/ ۷٦‏ ب). | 

(۳) ادل لابن عقيل ص ٤‏ ١ء‏ المتتصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 16۴ : 

CS ]۱۹۱/۱( راجع في هذه المسألة : :الواضح‎ )٤( 
E .)۷٥۳ /۲( المعتمد‎ ۸ 

(o) <‏ في د٤‏ و«ض/ ب٤‏ وم أزيادة : «قال آبر الخطاب» . 

() التمهيد الورقة .)/٠١۹(‏ | 

(۷) في د ولاض/ ب٤‏ و«م 4 : «ذكرها أبو الخطاب بعد. . . إلخه 4 

(۸) ینظر : التمهيد الررقة (10۸/. 

٠ .)ب/۲٠١( العدة الورقة‎ )4( ٠ 

)١ )‏ فى التمهيد ترص فلاا 

' :)آ/٠١۹( التمهيد الورقة‎ )١١( 

(۱۲) «في٠:‏ ساقطة من «م٤.‏ . 

(۳) في «د»: «علامة) تحريف . 


8 0 المسودة ني أعول انت ي eee‏ 
وعيره» وتارة تكون خحاصة› وقد ذكر ابن عقيل أمثلة العامة التي توجب الحكم 
في غير امحل المنصوص قبل الأمر بالقياس أن يقول: حرمت السكر لحلاوته» 
فإنه مثل آن یقول('): حرمته لانه حلو)» وهذا فيه نظرء فان هذا مثل قوله : 
حرمته حلاوته التى فيه › وهذا اللفظ يظهر فيه التعليل بالحلارة اللخصوصة ١‏ 
بمطلق الحلاوة بخلاف قوله : لأنه حلو' أو لأنه من الحلو. 

شیخنا: : فصل( ") : والعلة المستنبطة لا بد من دليل يدل على صحتهاء وذلك 
الدليل هو كونها مؤثرة في في الحکم»› وسلامتهاعلى الأصول من نقض أو 
معارضة» ويجوز أن يجعل وصف العلة الدال على الحكم وصفاً نافياً: ویجور 
ان يجعل وصفاً مثبتاًء سواء فى ذلك الأوصاف الذاتية والحكمية كما في قوله : 
«إنها ليست بنجس) تعليلاً لطهارة الماء . 


مساًلة() : في تنقيح المناط وهو : آن ينص الشارع على الحكم عقيب أوصاف 

جرت( فيها ما يصلح للتعليل ومالا يصلح » فينقح المجتهد الصالح ويلغي ما 
8 وهذا قياس عند أصحابناء وقد أقرٌ به كثير من منكري القياس » وأجراه بو 
حنيفة في الكفارات مع منعه القياس فيهاا" . 


۲۱ ال جحدل لابن عقيل ص‎ (٠ 

(۲) فی «د»: «لا حلو» تحريف . 

(۳) راجع في هذا: التمهيد الورقة /۱٦۸(‏ ب)ء والواضح (۱/ ۱۷۱ ب »)١۷۲-‏ الجدل 
لابن عقيل ص٦‏ . 

ء)۳١۴۳‎ /٥(دمحأو‎ »)٤٦ /١( الحديث وارد فى سؤر الهرة» أخرجه: مالك فى الموطا‎ )٤( 
وابن ماجه‎ »)٠١/۱( والنسائي‎ »)۱۸۸/١( وأبو داود (۱/ ۲۰)ء والدارمی‎ 
والترمذي (١/1۲)ء وقال: «حسن صحيح؟» والطحاوي (۱۹/۱)ء‎ »)۱۳١/١( 
. من حديث كبشة بنت كعب‎ )۷١ /۱( والدارقطني‎ 

)٥(‏ راجع في هذه المسالة : مجموعة الفتاوی (۱۹/ ۱٤‏ -۱۸) و(۳۳۲-۳۲۹/۲۲)» روضة 
الناظر ص١٤٠‏ - ١١٤١ء‏ المدخل لابن بدران ص ٠١ ٤.٠۳‏ الشسحرير للمرداوي 
ص ۰۱۱۷-۱۱٦‏ شرح الکوکب النیر ص ۳۰۹» شرح تنقیح الفصول ص ۳۸۸ 
۹ ۳۹۹ المحصول .)۳۱٣۱١ /٥(‏ 

(0) في «م٠:‏ ايعرفا . 

)۷(٠‏ راجع : أصول الحصاص الورقة /۲٦۸(‏ ب /۲٠۹۹-‏ ب)ء الوصول لابن برهان الورقة 
(۸۲/آ۔-س). 


e المسودة في أصول الفف ي‎ e® 


مسالة': ذهب قى, إلى آنه يشترط تقدم الأصل على الفرع في/ الثبوت ٠»‏ 
راحسبهم تفي" والصحيح إن ذلك شرط قباس العلة دون قياس الدلاةء. ) 
قاله المقدسي " وغیره من آصحابناء (وعند) آبي الخطاب وابن عقيل هذا من 
الأسئلة الفاسدة» وهو تاخر() حكم الاصل عن حكم القرع0). Ey‏ 

سالا ف کون الفجرئ قاتا سبقت في المفهوم . | 

مسألة): في نوع ثالث» وهو : أن يكون المسكوت عنه في معنى المنصوص ' 
عليه من (غیر) نظر ولا اعتبار» وإن لم تظهر مناسبة کقوله : «من عق شركاً له 
في عبد» في إلحاق الأمة بالعبد» وكقوله: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل , . 
فيه» في إلحاق البراز في کوز وصبه فيه؛ فاختلفوا في تسمیته قیاساً على مذهبین› : 
٣ e e‏ 
اورا O SAR e‏ 


() راجع في هذه المسالة Vi A a‏ اریز ماوق هر I_0‏ 
شرح الكوكب المنير ص aT .٠٠١‏ 

E : انظر‎ )۲( 

et 

.٠م« الريادة من‎ )٤( 

)٥(‏ زاد في م : اشر شرع؟. 


(0) ینظر : التمهيد الورقة (١۹/آ)»‏ و المدةالررةة ۲۲۵0ب 


٥‏ )» الواضح (۱/ ۱١۷‏ ب). 
(۷) ينظر في هذه المسالة : الواضح / ۰ ب)» البرهان (۲/ ۸۷۸). : 
(۸) راجع في هذه المسالة : روش الاظر ص ۰۱۵4۲۱۰۳ ۱۵۷ الستصفی ص۲۲۸ ۰ 
اللحصرل i (¥ /٠(‏ : ۰ 
(۹) الزيادة من «د» واض/ ب و«م». 
)١( .‏ البرهان (۲/ ۷۸۳ - «(VAY‏ : 
(۱۱) الحدیٹ آخرجه : مالك في الموطا (۲/ »)۴١‏ وأحمد »)۲۸٤ /٤(‏ وابو دأود (۳/ )٩۷‏ : 


والنسائي (۲۱۲/۷)» واڼن ماجه (۱/ ۰ والدارمي (۷1/۲)» واب بن الجارود ص . 


T€‏ والطحاوي »)۱۹۸/٤(‏ والتر مذي (۳/ ۲۸)» وقال: : حسن صلحيح؛» 
والخطيب البغدادي في الفنقيه والمتفقه (۱/ ۲۱۳) من طريق البراء بن عازب e‏ : 
عنه - وفیه : «أريع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها. ٠.‏ الحديث. a‏ 


60 المسودة في أعول النك © © 
E‏ «لا يقض القاضي بين انين وهو غضبان»(۱)ء وقوله: «في الفأرة تموت في 
السمن» الحديث). وكذلك قوله تعالى : فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على 
المحصتات ۳(4) إنه لايجوزالمنع من هذا القياس مع إيضاح علتهء وإن نه 
اللفظ حتى مع النهي عن القياس*ء فصارت المذاهب ثلاثة 

مسال : آفردها الجويني فقال : «ذهب النهرواني والقاساني" إلى آن 
المقبول من أنواع النظر في مسالك الظنون ضربان : 

أحدهما : ما دل كلام الشارع على التعليل كترتيب الحكم على اسم مشتق 
في معن كاية الزنا؟ والسرقةء ويلتحق به قول الراوي : «زنى ماعز فرجم»(*٠)‏ 


(۱) آخرجه من حدیث آبي بکرة: البخاري (۲۲۹-۲۲۸/۱۰)» ومسلم »)٠۳١ /٥(‏ 
وأحمد .)٥۲ /٥(‏ والشافعی ص ۰۳۷۸ وآبو داود (۳/ ۳۰۲)ء والنسائی (۸/ ۲۳۷)ء 
والترمذي )۳۹٩/۲(‏ وقال: «حسن صحیح۲» وابن ا لجارود ص ۳۴۳۲ء والخطيب 
البغدادي في الفقيه والمتفقه (۱/ .)۲٠۴۳‏ 

»)۲٣٤ /۳( وآبر داود‎ »)۲٠١ /۲( وأحمد‎ »)۸٤ /١( عبد الرزاق‎ : E 
من طريق أبي‎ )۲٠۳ /۱( والخطيب البخدادي في الفقيه والمتفقه‎ .)٠٠١ /۳( والترمذي‎ 
. هريرة - رضي الله عنه - بلفظ : «سئل النبي بي عن الفأرة تقع في السمن؛‎ 
: قال : «إذا كان جامداً فألقوه وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه» . وبجثل هذا اللفظ أخر جه‎ 
ومالك‎ »)۳٠۲ /١( النسائي (۱۷۸/۷) من طريق ميمونة . وآخرجه : البخاري‎ 
والدارمي (۱۰۹/۲) من طریق ميمونة أن رسول‎ »)۳٣٤ /۳( وآبو داود‎ «(14° /۳( 
. الله يي سل عن فأرة فقال : «ألقوها وما حولها وكلوا)‎ 

(۳) سورة النساءء الآية: ۲١‏ . 

. في «د٤ و«م٩: «من مثل هذا‎ )٤( 

,)١/٠٠٠( راجع في هذا: التمهيد الورقة (١٦٠/آ_-ب)» العدة الورقة‎ )٥( 

() راجع في هذه المسألة : التمهيد لأبي الخطاب الورقة (۷١٠/]-ب)»‏ الوصول لابن برهان 
الورقة /۸١(‏ ب)» المستصفى ص ٤۲١‏ ومابعدها. 

(۷) في م «القاشاني» بالشين المحجمة . 

n 

(۹4) في «م٠‏ : «كأية الربا» . والمحبت موافق للبرهان .)۷۷٤ /١(‏ 

)۱١(‏ صله في مسلم /٩(‏ ۰ من حدیث بریدة» وفیه : أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي 
ها فقال : طهرني يا رسول الله فامر به فرٌجم». 


س سے ای ی المسودة في أصول الفن ي هه 
وبابه()» وكذلك فحوی الخطاب > ۰ e‏ 


والثاني : إلحاق ما قي as‏ 
هک SS‏ 
وزاد قسما فالا وهر ا ت و و 
قتا فنعلم آنه مأمور بالاجتهاد وطلب الامتثال(")ء ومشّله بطلب القبلة عند 
e‏ 
ا لحصر). 
فصل :ثم ذکر (بعدها)۱) في فصل مفرد ان الضرب الثاني الذكور لم ينره 
إلا حشوية لا يبالي بهم داود وأصحابه» وان ابن الباقلاني قال : لاينخرق 
الإجماع بخروج هؤلاء منهء وليسوا معدودين من علماء الشريعة): ر 
مسال بأن هذا القسم ملحق با لمنصوص عليه من حيث المعنى» واخنتلف 
e‏ وذكر أن هذه مسألة لفظية › CE‏ 
قاس (۹) . ° 


ولا تاخير وما الظنون على حسب الاتفاقات اا ا 
e E‏ 


)١(‏ كلمة «وبابه»: : ساقطة من «م٠‏ وحدها وا :اميد الورقة ۱۹۳0ب 
(۲) في «م : «ابتداء». : 
۰( ) في م : : فطلب الامتال». . وا نبت موافق للبرهان (۷۷1/۲). , 
)٤(‏ يشير إل قوله تعالی  :‏ فجراء مل ما ّل من العم [الائدة :4[ 
() النرهان (۲/ ۷۷٤‏ ۷۷۷). 
)٩(‏ الزيادة من اد و«اض/ ب» و«م؛ 
(۷) البرهان (۲/ )۷۸٤‏ . 
4 (۸) في د ولام : «واختلاف الأصوليين؛. 
)٩(‏ البرهان (۲/ ۷۸۵ .(YA-‏ 
(۱۰) في م : : «مشوف». 


0 السودة ن امول لنت و م کnknkh‏ کے کے 


ذلك)ء إذا لم يكن مطلوب» فلا طريق على التعيين وإنّما المظنون على حسب 
الوفاق قال : وهذه هفوة عظيمة هائلة"ء ثم شنع عليه" تشنيعاً عظيما). 
e )‏ نة E‏ 
يؤر فيها معلولها. 
sS‏ 
ومشال الثاني : الطرد والعكس لوصف في الأصل فذلك مؤثر في كونه علة 
حكم الأصل 
مسألة: قال القاضي : «لا يجوز رد الفرع إلى الأصل حتى تجمعهما علة معينة 
تقتضي إلخحاقه به» وهذا منصوص الإمام أحمد- رحمه الله . وكذا قال أبو 
ا لخطاب لا بد في القياس من علة مؤثرة» قال: وقال بعض الحنفية : لا يعتبر(ء 
ويجزئ الاقتصار على ضرب من الشبه^ . 
ال ابه ي ياس ل هر تيل المرص 2 غل ي 
مواضع » وبه قالت الحنفية والمالكية والقاضي ذكر التنبيه والعلة المنصوصة وما 
كان في معنى الأصل كالسمن مع الزيت مسألة واحدة')ء والحلاف مع 
الشافعية والجزري 1ء وهو قول یي الخطاب ۱٩7‏ (والقاضی ۳٨)‏ فی الکفابه 


) في «م٩:‏ «فقال به بناء على ذلك» . 
(۲) كلمة «هائلة) : : ساقطة من «د وما . 
(۳) في «د» و«ض/ ب» وم 4 : ثم شع تشنيعاً عظيماً عليه». 
(4) البرهان (۲/ .)۸٩ ٩_۸۸4‏ 
١‏ راجع في هذا: الواضح (1/ ۸٤‏ ب)» التحرير للمرداوي ص ٠١١‏ . 
(1) العدة الورفة (۹١۲/آ).‏ 
(۷) في «د» واض/ ب» و«م» : لا يعتبر في ذلك علة معينة٠‏ . 
(۸) التمهيد الورقة /١٦۲(‏ ب 1/۳ الجدل لابن عقيل ص ۲۲. 
(۹) راجع في هذه المسالة : الواضح (١/۳۲٠/آ_-ب).‏ 
)٠١(‏ العدة الورقة (١٠٠٠/آ).‏ 
)۱١(‏ في «م» : «الخرزي»» ومثلها في التمهيد الورقة .)/۷١(‏ والصواب ما أثبتناه كما فى 
العدة (۲/ .)٤۸٤‏ 
(۱۲) التمهيد الورقة .)/۷١(‏ 
(۳) الزيادة من «د» و«ض/ ب٤‏ و«م» . 


سے ی ی المسودة في أعوا: اناق ي 


في من مسألة السمن التي بعذها()ء وقال أكثر الشافعية : هو قياس واضح 
جلي وحكى ذلك عن أبي الحسن الجزري" من أصحابناء وقد حکیناه 
متقدماً عن الشافعي وبینا آنه جعله کالنص في آکثر احکامه. a‏ 


مال( ) : إذا علل الشارع E TT‏ فالحکم ثابت في ۰ 
الكل بجهة النص› > لا بالقياس» وهذا قول الشافعي" حتى إن ذلك ينسخ ‏ ) 
وینسح به. ولفظ بي( الخطاب : «النص على علة الحكم تكفي في التعبد 
- بالقياس وقد ذكر القاضي في المجرد فيها احتمالين - وبهذا قال أكثر الجماعة» 
وأكثر منکري القياس › فمن منکریه' : النظام والقاشاني والنهرواني› ومن مثبتیه : 
لازي واک جي وار ایا وقال البصري وجعفر ين حرب والمقدسي وآپو 
e‏ ( ر ا ر ا 
امعللة وسواء ورد ذلك قبل التعبد بالقياس أو بعده» أو فرضنا ان الشزع لم يرد 


(1) في «د» واض/ ب٠‏ و«م٠:‏ في ضمن المسألة التي بعدهاه. 
(۲) كلمة «جلي»: ساقطة من «د» وام . 
(۳) في م : : «الخرزئ»› والضواب ما أثتبناه كما في العدة الورقة (ه ٠‏ | 
)٤(‏ انظر : الوصول لابن برهان الورقة /٤١(‏ ب فاا 
ب)» الفقيه والمتفقه (۱/ .)۲١۳.-۲۱۷۲‏ : 
() راجع في هذه المسألة : العدة الورقة ( ۰ ب)» شرح الگوکب التیر ص ۲۲۸ -14 ۰ 
التحرير للمرداوي ص ۰١٠١‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲/ ..)۲١۴‏ 
(1) في «د» ولاض/ ب وم٤‏ : اتوجدة. 
(۷) انظر : الرسالة للشافغي ص 2٠ ٠٠١‏ الوصول لابن برهان الورقة (۸/]» _ 
الملستصفى ص۱۹٤‏ المحصول .)٠١١ /٥(‏ 
) (۸) في «د وم٠‏ بتقديم حكاية القاضي ذ في المجرد على لفظ أبي الخطاب وهوالصواب؛ 
۰ لان الكلام الآتي بعدها تتمة لكلام بي القظاب. ۰ 
(۹) التمهيد الورقة (۸١٠/آ)‏ : 0 
)۱١(‏ هو : أحمدبن محمد بن بي طاهر بن أحمد الإسفراييني من اعلام الشاشديةء e‏ 
العراق في عصره ولد سنة ٤‏ ٣۳٣ه.‏ وتوفي سنة ٤١٦‏ ه. : 
)١١(‏ هذه الكلمة ساقطة من ده و«م». E‏ 
(۱۲) انظر: يد الررقة ١/10۸‏ البرهان 01۷۸/۲0 لتد (۲/ ۷0۴ الحصول» 


ا ڪڪ 0 ا 


وكذلك ذكر القاضي المسألة بعد/ المسألة الأولى'» وذكر آبوالخطاب في ضمن ٤٠٠/ب‏ 
مسألة تخصيص العلة أن العلة المنصوصة إذا لم يرد التعبد بالقياس صحيحة)» 
وإن لم تتعد إلى سائر الفروع› وهذا مخالف لما ذكره هو وغيره من آن النص على 
بالقیاس لاقتصرنا عليه كما لو قال : آعتقت غانغا لسواده(". 

ال خا قت عاف رر الا سات وقد ةكرف حك 
عندنا لیس بقیاس»(). وكذلك قال جعفر بن حرب وابن مہشر من نفاة 
القياسر7): : هو قياس فلا يحتج به على آضلهء وهذا قول بي محمد المقدسي 
ولم یذکر غیره(۷) . وكذلك جعفر بن مبہشر مثله › وجماعة من آهل الظاهر › وقد 
ذکر ابن عقيل هذه المسالة في أواخر كتابة بعبارة آخرى فقال : الاستدلال ليس 
بقياس عندنا» N GG ENE‏ وقال قوم من الفقهاء وآهل 
الجدل: هو قياس( ومل لك ها جد فة الع الو هة وذ عد 
الوهاب وبعض أصحابنا آنه قول الجمهور» ونصروه» وحکی ابن برهان عن آبي 
SS‏ ون کان حکم 


o 8 0 e 


)١٤ /(<‏ الإحكام للآمدي (۲/ »)٥1- ٠۲‏ روضة الناظر ص ٤١٥٠ء‏ أصول 
ا لحصاص الورقة .)1/۲۸١ 1/۲۷ ٤(‏ 

()العدة الورقة ,)]/۲١١(‏ 

(۲) التمهيد الورقة (۱۷۲/ب-۷۳١/آ).‏ 

() انظر : التمهيد الورقة (۸١۱/آ)»‏ روضة الناظر ص ٠١٤‏ . 

(6) ونقله كذلك الفتوحي في : شرح الکوکب النیر ص ۳۲۹ . 

)٥(‏ في «م٠:‏ «وكذلك ذکر؟. 

() زاد في م٩‏ : «وقالوا؛. 

(۸) راجع : الجحدل لابن عقيل ص ۹۲ . 

(4) انظر : الوصول لابن برهان الورقة ,)١/۸٥(‏ المعتمد (۲/ .)۷٠١۳‏ 

٠١ (‏ الكلام الآتي نقله أيضاً الفتوحي في : : شرح الکوکب النیر ص ٠۳۲۹‏ وعزاه إلى الشيخ ‏ 
تقي الدين . 


. الممودة ني سرن النت © ه‎ e0 


) باس مأهبنافي الان وخيرهاء» لان المفاسد يجب تزكها كلهاء بخلاف المصالح 


فإتّما يجب تحصيل ما يحتاج إليه» > فإذا أوجب تحصيل مصلحة لم يجب تحصيل ) 


کل ما کان مثلها للاستخناء عنه بالأول» ولهذا نقول بالعموم في باب الان إذا : 
كان المحلوف عليه تركاًء بخلاف ما إذا كان المحلوف عليه فعلاء وقدذك ر آبو | 


) لأنهحلوء‎ EO 


) الحلا و کاستیعاب أقدار السك ا e‏ 


کل شيء من الحلو کائناً ما کان» وفیه نظر ؛ لأنه بطل إيجاب السكرء وأما أبو E‏ 


محمد فإنه قال : «قال النظام : العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ | 
مووا ر اا و : وهذا خملا»() , ثم ذكر آبو الخطاب في 


T/0 


ضمن الفصل الذي بعده وهو كون فرع الأصل المنصوص على علته مرادا 
بالنص» قال : «فإن قيل. : فمتى اراد الله من ا مكلف حكم الفرع ونص عليه» ٠‏ 
قیل ٠‏ عند نصب الدلالة على القياس مع نصه على علة الحكم في الأصل» . 
ووجودها في القرع» قال : ويحتمل أن/ نقول N‏ 


٠‏ فقط» وقد بيا أن ذلك ی کاف(٥)‏ في التعبد بالقباس»0). 


قال شیخنا: قلت : ذكر هذين الوجهين عجيب( مع قوت اخالص عل ) 


(1) التمهيدالورةة (۱۵۹/آ)ء العتمد (۲/ ۷0۸- .)۷١١‏ 
(۲) في اما : : «أنواع الحلوا. 


(۳) هناافي د حاشية - جلها اللحقق في «م مف ا وتا وات 2 ا 8 
الشيخ أبي محمد في الروضة : فصل : قال النظام : العلة المنصوص عليها توجب الإلخاق 
بطري اللفظ والعموم لا بطري القياس؛ إذ لا فرق في اللغة بين قوله : ا 
لشدتهاء وین کل مشتد» وهذا خطا؛ إذ لا يتناول قوله : احنرمث الخمر لشندتها! من 
حيث الوضع إلا تحريها خاصةء ولو لم يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا عليه » كما لو قال : 
أعتقت غانما لسواده» وكيف يصح هذا ولله تعالى أن ينصب شدة الخمر خاصة» ویکون َ 
i‏ .هھ ۰ 

: . ٠١٤ روضة الناظر ص‎ )٤( 

(ه) في التمهيد الورقة )/٠١۹(‏ : «کان» بدل «كاف» , 

(1) التمهيد الورقة (۹١٠/آ)‏ : 


: (۷) في النسخ المخطوطة : اعیجب۲» واللیت من «م٠.‏ 


ڪڪ ”0 > 


٠‏ العلة نص على فروعهاء وقد سمي ابن عقيل العلة المنصوصة كقوله: «إنهامن 
الطوافين عليكم والطوافات» استدلالاً » وجعله عندنا وعند جماعة من الفقهاء ليس 
بياس › وعند آخرين هو قياس . وقال ابن حمدان(": هذا الطواف بف 
مستنبط» وإلحاق الفأرة بالهر إلحاق الفروع بالأصول» إذا كان العموم منتظماً 
لهما فكانا آأصلين في المعنى وصارا كالأجناس (الستة)“) . 

قلت : هذا في العلة المفسرة مستقيم» وأمافي العلة اللجملة مثل قول 
الأعرابي : «وقعت عل آهلي في رمضان»»› فقال : «أعتق رقيةا» وأن بریر ة(٥)‏ 
N E‏ کک 
الوقاع» وانه عموم العتق آم خصوص العتق تحت عبد فقد سماه الحنفيون 
E‏ من القياس؛ ار و ا ا 
الكفارات وأظن هذا e‏ تنا آبو ا لمخطاب هنا استدلالاً او ا 
نوعاً من هذاالاستدلالء فإن ا لحكم إذا ثبت بتأثير نوع من الأوصاف فيه نظرنا 


(۱) الواضح (۱۳۲/۱/آ_-ب). 

(۲) هو : أحمد بن حمدان نحم الدين آبو عبد الله الحرانى ي الحنبلي الفقيه الاصولي . ولد 
بحران سنة ٠۳‏ ٦ه‏ وولي نيابة القضاء ء في القاهرة وحدث بالكثير . له الوافي في أصول 
الفقه والرعاية في الفقه » وصفة الفتوى والمفتي . توفي سنة 1۹٩‏ ه. 
له ترجمة في : الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ )۳٣۲ - ٠٠۴۳‏ تقدمة كتاب «صفة الفتوى 
والمفتى» ط "۳ . 

ES 

() الزيادة من «د» و«ض/ ب" وم٤‏ 

() هي ی -» ولهاصحة وشهر شهرة. راجع : الإصابة 
«(Yo /4)‏ تبصیر المنتبه لابن حجر (۷۸) . 

)في م٤‏ : «وچعله» . 

(۷) «فيه»: ساقطة من «دا و«ض/ ب و«ما. 

(۸) فيي «م٩:‏ «المژثر فيه . 


e المسودة في أعول لفت‎ e0 


کانمن هذا لباب وان کان قد آثر وصف في نوع من اکم وظهر ان تاره 
هو في جنس ذلك المحکم لا في حصوصه صار استدلالاً ايف . 

مسألة : يصأح جعل الاسم علة)ء e TS‏ 
الحنفية فيما ذكره الجرجانيٰ والشافعية فيما ذكره الإسفراييني (۳)» وذکر ابو 
الخطاب أن العلة قد تكون صفة ذاتيةء وصفة شرعية» وقد تکون اسما ولم 
يذكرالخلاف إلا في الأسماء» وقال قوم : لايجوز ذلك في اللقب قال!آبو 
الخطاب : وحكئ عن بعضهم أنه لا يجوز ذلك في الاسم سواء كان علماً أو 
E‏ وذكر القاضي أنه حکی عن قوم آنه لا يجوز مطاغا' 8 وذکر ابن 
برهان الجواز عندهم» قال وقال أبو حنيفة : لا يجوز واتفقوا عل جواز | 
کونه علة منصو صا علیها» ذکره أبو ا لخطاب وغیره. ١‏ ۰ 
مسالا :يجوز إثيات الأسماء قياسا)» عند آأكشر أصحابنا وأكقر ٠‏ 
الشافعية» قاله ت اا ألحنفية واکثر ان | ۷ 


(۱) راجع : التمهيد الورقة ( E‏ روضنة ااظر ص ۰۱ ۲۱۷ ۲۱۵۸ 

104, ا 

(۲) في د٤‏ وم٠‏ علة مستنبطةه ا ی ا اا : الجدل لابن عقيل ص٠۲ AYE‏ 

(۳) انظر : أصول الحصاصضن AD‏ ا وا وڪ 1 

) .)آ/٠١٠١( العدة الورقة‎ )٥۲١ /٥( 

) (1) التمهيدالورقة (۷١٠/آ‏ ب روفن انار ص ۱۷۸-۱۷١‏ ارب لدرداری 

ھن 2 

.)آ/۲١٠١( العدة الورقة‎ )٥( ٠ 

)١(‏ انظر : الوصول لابن برهان الورقة (۸7/ب). 

(۷) راجع ا 8 -ب) شرح الکرکب الب 

ص ۲۸۱ . 

(۸) راجع في هذه المسألة ma. ES‏ 
روضة الناظر ص ۸۸ القواعد الأصولية لاہن اللحام ص ٠٠١‏ - 0 

(۹4) في «د» و«اض/ ب٤‏ وم «بالقياس» . 

.)٤۵۷ /۵( ب)» الملحصول‎ /۲٠۷( العدة الورقة‎ )٠١( 

.)ب-آ/١١( الوصول لابن برهان الورقة‎ )١( 


> 0 


یتر0 منهم الجويني() وجماعة من الشافعية وأبو الطيب ونصره(") ١٠٠/ب‏ 
وهذا/ اختيار أبي الخطاب. 

وك او لاتق خت ا ات ا نيا هجاون ان 
الما الألقاب لا يجرر إ اها الاين تدر أن القن اترا إ 
الألقاب لم توضع على المعنى› E‏ وضعت اصطلاحاء ببخلاف الأسماء 

المشتقة فإنها وضعت على المعنى» وهذا يقتضى الفرق بين الألقاب العلمية 
وة م ذكر في آنا الكلام ما يذل على القاب الأ جتاس كاعلانهاء 
وكذلك أيضا قد استثنى الاستعارة المجازية» مثل تسمية البليد حماراء والشجاع 
أسداً» والسخي بحرا")ء وقال بعضهم - وآظنه قول ابن الباقلاني -: لا يجوز 
التوصل بالعلل إلى إثبات الأسماء")ء فأمًا التعبد بوضع اسم لشيء من جهة 
التعليل فصحيح» مثل أن يرد السمع بوضع بعض الأسماء لشيء بعلَة» ويعلق 
الحكم عليه لأجل تلك العلة» ثم النظر“ في حال غيرهء فإن وجد ذلك المعنى 
فيه أجرئ الاسم عليه» وعلق الحكم به . 

مسألة(' 1 : يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس» ولا يشترط كونه مجمعاً 
٠‏ عليه وبهذا قالت الشافعية"' والرازي والحرجاني(1)ء وكذلك ذكرالقاضي 


(1) انظر: أضول الجصاص الورقة (۲۹۹/آ)» أصول السرخحسي .)٠١١/۲(‏ مسلم الثبوت 
۰)۸٩ /۱(‏ تیسیر التحریر (۳/ .)۲٣٤‏ 

.)۱۷٤- ۱۷۲ /۱( البرهان‎ )۲( 

(۳) تقرأ في النسخ المخطوطة: «ونصراه» . وراجع : المنخول ص ١۷ء‏ الإحكام للآمدي 
(1/ 10¥( شرح العضد على مختصر ابن الحاجب /١(‏ 1۸۳). 

)٤(‏ في (د» وم زيادة : «أعني منع القياس في اللغة . وراجع : التمهيد الورقة /١١١(‏ ب). 

)٥(‏ في «د» و«م» : «أن الأسماء الالقاب . . . إلخ». 

(1) التمهيد الورقة (١١١/آ)‏ . 

(۷) ونقله كذلك الغزالي في المنخول ص ۷۲ء والآمدي في الإحكام .)٥۷ /١(‏ 

(۸) في 2م : «ئم ينظرا . 

)٩(‏ «به»: ساقطة من د» . وراجع في هذا: الجدل لابن عقيل ص ۲۲-۲۱ الأصول في 
الفقه لابن مفلح ص ۲٦۸-۲۹۷‏ مخطوط » المعتمد (۲/ ۰۹۸٠۹-۸٠۷‏ اللمع ص 1١‏ . 

. ٠١۸-١٠١١ روضة الناظر ص‎ »)۱٤۹/١( راجع في هذه المسألة : الواضح‎ )١( 

(1) راجع : اللمع ص ٦١‏ اللحصول .)٦1۷ /١(‏ الفقيه والمتفقه (۱۷/ ۲۲۸) . 

(۲) انظر : أصول الحصاص الورقة (۲۷۲/آ_-ب). 


DÛ )‏ 
في ضمن مسالة القياس أنه يجوز في الشرعيات أن يكون الشرع أصلاً ليره في | 
خکم وفرعاً لغیره في حکم آخر» فاما في حکم واحد فلا یتصور › وقال قوم :ل 
يجوزإلا على أصل مقطوع به من نص أو إجماعء وهذا قول القاضي في 
مقدمة اللجرد» وذكر عن أحمد ما يدل عليه" . ا ا 
قال القاضي في المقدمة ای کہا ف خر الد ا 5 

إلى الأصل إلا أن به يثبت الحكم في الاصل بدليل مقطوع عليه من كتاب أو سنةآو ‏ 


حاار ال ي اه فل : وقد لا يمتنع أن يقال : إذا ثبت 


الحكم في الأصل لعن أنه يرد ما شاركه في ذلك المعنى من الفرع) إليه . ثم 
قال : وإذا ثبت الحكم في صل من الأصول بكتاب أو سنةء i‏ 
قيس به فرع من الفروع جاز أن يستنبط من الفرع علة لا توجدفي الأصل ويقال ٠.‏ 
عليه فرع آخر بتلك العلَة؛ ؛ لأنالفرع قد ساوئ الأصل في ثبوت حكم 

(الوفاقية)(*) وجاز استنباط المعنى الذي ذكرناه منه» فيصح قياس أحدهما على .| 
الآخرء وإن اختلفا في كيفية ذلك المعنى 0 e e‏ 

انض قه ولا إجماع ا 
أحذهما : لا جوز مطلتاً. 


(۱) في «د» و«ض/ ب٤‏ وم و e‏ 

OTA ٠٩( وهذاالكلام مذكور أيضا في العدة الورقة‎ )( ٠ 
عبارة د و اض/ ب» وما : «التي ذكرها في الاصول في آخر اللجرد؛.‎ )۳( 
- ٠ .٤عورفلا في «م: «من‎ )6( 

(ه) هله الكلمة غير وافبحة في الأصول الخطية وقد تناها عن م٤‏ . 

) زاد في «م٠‏ الذي ذكرناه راج في هدا : شرح الکوکب التیر ص ۲۷١‏ فان تقل کلذ 
القاضي في مقدمة المجرد» اوقال : اوجوزه أيضاً أبو محمد البغذادي . . . وهذه المسألة: 
ی ا .هھ e‏ الجدل لإبن عتيل 
ض٣۲‏ ) 

(۷) في د و«ض/ ب» وام : ينلدي القول الشالث وهو بج وزإن ائفق علب 
الخصمان. . . إلخ على القول الثاني ؛ وهو الجواز مطلقا». 

(۸) في ١د‏ و«اض/ ب٤‏ وام) :آنه يجوز مطلقا» . 


©6 المسودة ني أصولالنك © © سے کہ ب 


مطلقا')ء كما ذكره القاضي" وابن عقيل" والفخر “| إتاغل: 
رالغالٹ : يجوز إن اتفق عليه الخصمان كما اختاره أبو محمد وأبو 
البركات"؟ وأكثر الجدليين() . 
والصوأب : أن العلة إذا كانت واحدةء فقد يكون فيه إيضاح» وإن كانت في 
مضمونها بان كان أحدهما قياس أو كلاهما قياس دلالة جاز؛ لأن الدليل لا 
ينعکس» وآما إن كان قياس علة لم يجزء وحكى أبو ا لخطاب عن/ بعض 
الشافعية آنه لا يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع» بل يختص ما ثبت 
بكتاب أو سنة)» وستأتي مفردة . واختيار المقدسي آنه لا بد أن يكون الأصل 
ثابتاً بنص أو باتفاق ا لخصمين»› > فما إذا کان مختلفا فيه » ولا نص فيه فلا يصح 
إثباته بالقياس؛ لاأنه إن كان بعلة توجد في الأاصل والفرع فذكر الأصل 
٠‏ المختلف فيه تطويل بلا فائدةء وإن كان بعلة لا توجد في الفرع امتنعت علة الفرع 
وهذا أحسن وأصح(''. 
وكذلك ذكر أبوالخطاب في أسئلة' القياس أن الأصل إذا لم يكن فيه دليل 
يخصه لم يصح القياس عليه إذا كان الخلاف فيه كالخلاف في الفرع» وكذلك ذكر 
آبو ا لخطاب آن الفروع لا يقاس بعضها على بعض؛ لاأنه ليس أحدها بأولى ۱١‏ 


- (۱) في «د» ولاض/ ب» وم٠‏ زيادة : «وإن كانت العلة في الأصل المحض غير العلة في الفرع 
الملحض بل في الفرع المتوسط علتان» . 

(۲) انظر : العدة الورقة (۲۰۹/ب» .)]/١٠١‏ 

(۳) الجدل لابن عقيل ص ۲۲» ٥١‏ . 

() كلمة «الفخر»: ساقطةمن «د٠.‏ وراجع e‏ 

. ١٠١۷-١٠١١ انظر: روضة الناظر ص‎ )١( ٠ 

(7)مراده : مجد الدين عبد السلام بن تيمية 

(۷) انظر: جمع الجوامع بشرح امحل (۲/ ۰٠۲۲)ء‏ أصول الفقه للشنقيطي ص ۲۷۲. 

(۸) التمهيدالورقة /٠١۹(‏ ب)» الممحصرل ,)1١۷ /١(‏ التبصرة ص١٤٤‏ » الورقات 
وشرحها ,لمحل ص۲۸ اللمع ص ١١‏ . 

)٩(‏ في «د٤:‏ «في اصله». 

. ٠١١ روضة الناظر ص‎ )١( 

٠‏ )في «م : في سوال القياس 

٠‏ في د واض/ ب و«م»: «لأنه ليس أحدها بأن يقاس على الآخر بأولى من العكس». 


1/1 


د س اسسودة ناسر ننه ه 
) ن يقاس عن الأخر من الك في شمن سياد تار الع في خير الهأ 
ثم صرح في سؤال المعارضة بان الحكم الذي ثبت بالقياس إِنّما يقاس عليه بغير 
العلة التي ثبت بهاء فإن قاش عليه بعلته التي ثبت بها کان باطلا۴)؛ وهذا -والله ` 
أعلم -إذا قاس بدليل العلة» فأما إن قاس بعلة لا تستلزم العلة المثبتة فهو باطل» 
لكن قد صرح آبوا لطاب وغيره في المسألة بأنه يجوز القاس بغير علة الأصل 
بجواز تعليل الحكم بعلتين(")ء وإِنّما يجوز بالقياس ببقية( علة الأصل» وفيها 
قول آخر في آنه یجوز القیاس علی آصل ثبت بقیاس إن کانت علته علته()» دون 
ما اختلفا" في العلة ؛ لأنه قد يكون ذلك أسهل على القائس واوضح . 

- وقال الكرخي e Ee‏ 
ا 
٠‏ من جهة واحدة")» وصدر/ القاضي (في مقدمة المجرد)). المسألة بقو 

إذا ثبت الحكم في فرع بالقياس على أصل» جاز آن يجعل هذا الفرع اسلڈش 
آخريقاس عليه بعلة أخری( ١‏ على أصل'. 


واما القاضي li‏ و الشركة ين افر عون والاصل 9 ونم 


TTT انظر:‎ )۱( 

..)آ/١۹۱( انظر : التمهيد الورقة‎ )۲( ٠ 

(۳) التمهيد الورقة ( ۰ وراجع :'المعتمد (۲/ ۷۹۹ (AY‏ 

lG : هكذا تقر في النسخ الخطية » وفي م‎ )(٠ 

)١( ٠‏ هذه الكلمة ساقطة من «م:وحدها. 

() في «دا و«م»: «دون ما إذا اختلفا. . . إلخ). 

(۷) انظر : امول الجصاص الورقة ٠۳١۸‏ ١۷١ء‏ وعبزاه كذاك الاي في المبة 

(۲۰۹/ب)» وابن عقيل في جدله ص ۲۲.. 

() في م : : وصور القاضي». 

(۹) الزيادة من «د» واض/ ب٠‏ وام» 

) ۰)ابجدل لابن عقیل ص ۲۲ء الواضح (۱/ 1۱۳۳ EE‏ 

(۱۱) هنا في «د» ولاض/ ب٤‏ و«م! زيادة: «فال : وب قال أب عبد اله البصري؛» وهي 
متأخحرة ف فی «ض/ آ» . ۱ CC‏ 

ااا العدة الورقة ( E‏ 


اسرد :نی امول انت و و کک k‏ ے۱ د کے 


يتعرض للعلتين . وبه قال أبو عبد الله البصري'). وتصدير"' القاضي هذه 
المسألة بهذه العبارة ينافي ما ذكره قبل هذا من اشتراط كونه ثبت بنص أو إجماع» 
ولفظ آبي الخطاب : «نقول"' إنا متعبدون بالقياس على الأصل» وإن لم ينص 
لنا على القياس عليه» ولا آ- جمعت الأمة على تعليله وبه قال أكثرهم» وقال 
بشر بن غياث المريس: لا يجوزالقياس على أصل لم تجمع الأمة على تعليلةء 
ولم ينص لنا على القياس عليه( . 

وقال آبو هاشم : لا يقاس إلا على أصل قد ورد النص فيه في الجملةء فیقاس 
في التفصيل مثل ميراث الأخ مع الحد؟ وكلامه في أثناء المسألة يقتضي أن المعتبر 
عند المريس كون التعليل ثابتاً بنص أو إجماع» فهو ينع من القياس على أصل لم 
ثبت بنص أو إجماع أنه معلل" . 

قال القاضي في مقدمة المجرد: «إذا ثبت خبر عن النبي ية في حكم يخالف 
قياس الأصول» لم يجز آن يستنبط من ذلك الخبر معن يجري في معلولاتهء إلا 
أن يرد الخبر معلولا/ بعلة فيقاس علیها آو یحصل اتفاق على علته» آو یکون ١١٠/ب‏ 
مثالاً» فمضمون قوله : إنه لا بد أن يعلم جواز القياس على الأصل المعين بأصل 
آخر موافق بنص أو إجماع» وإن لم يدلا على عين العلةء ثم قال: وإذا خص 


(۱) جملة «وبه قال أبو عبد الله البصري؟: سابقة على قوله «وآما القاضي . . . إلخ؟. وراجم 
في هذا: المعتمد (۲/ ۷۷١‏ ۷۷۳). التبصرة ص ٤٥١‏ . 
(۲) في «م٠:‏ «وتصوير القاضي . . . إلخ٠.‏ 
(۳) في م٤‏ : «يقول» . والمثبت موافق لعبارة أبي الخطاب . 
)٤(‏ كلمة «أجمعت» : ساقطة من «دا. 
)٥(‏ انظر : المعتمد (۲/ .)۸٦١‏ 
(1) التمهيد الورقة /۱٥۹(‏ ۹ وراجع : المعتمد (۲/ .)۸٠١ ۸٠۹‏ 
(۷) قلت : ذكر الرازي في المحصول )٤۹٤ /٥(‏ عن بشر المريس اشتراط الأمرين معأ 
وهما:. 
۱ - أن يرد نص دال على عين تلك العلة . 
۲ - أن يجمعووا على أن حكم الأصل معلل . واوا اوق م قرات 
(۲/ ۲۱۳) آن المريس اشترط أحدهما. 


e®‏ اودر اعرد اتتهھ 


e E E 
 ءدماح قال والد شيخنا: قلت : وهذا هو القول الذي حكاه القاضي عن ابن‎ 
. لا امد اشم فا بشترط أن تكون العلة منصوصة كما ينع آبو‎ 
. هاشم من إثبات أصل الحم بقياس(؟)» » فكلاهما متفقان في أن القياس يكون في‎ 
٠ . التفصيل» الأول يقول في تعيين العلة» والثاني في تعيين الحكم»› افيجوزه9)‎ 
2 a 
وقال الكرخجي: لا يجوز وعن الشافعية" كالذهبين» وقال ابن برهانْ:‎ 
' يجوز القاس على أصل ثبت بالقياس عندنا > خلافاً لابي حنيفة")» وابي بكر‎ | 
الصيرفي من أصحابنا . قال : وحرف المسالة جواز تعليل الحكم بعلين0. أ‎ 
شیخنا: فصل : ا ف ا ا‎ ) 
: أنها كلها معللة» وإِلّما تنخفى علينا العلة في النادر منها)ء ولفظ القاضي‎ 
ق‎ ) 
۰ 0 دون غیره(‎ 
ومن(۱۱) الاس من قال الأصول منقسمة إلى : علق وغیر ل00‎ 


(۱) بثظر : العدة الورقة ( OTL N‏ التمهيد الورتة ( CT‏ ا 
(۷/1٤۱ب)‏ المعتمد(١/‏ ۷۹۹۰ ea EON‏ 
«ويجوز القياس على عام خص » كلائط ؤآت بهيمة علي زان في الأصح» | اه 

(۲) انظر و ن ا اور ا )[/۱٤-‏ مخطوط . 

۳ )ا معتمد(۸۱۰-۸۰۹/۲). 

a. ١ في م : : افيجوزا.‎ )٤( 

(5)ڈ فی دا ولاض/ ب» و«م « : «أبوالحسن الكرخي» . وراجع : أصول الجصاص الورقة . 
O T/VY)‏ ا e‏ 

() في د و«اض/ ب٤‏ وام : وعن الشافعية وجهان كا مذهبين؟ . 

(۷) في د واض/ ب۲ وم : «خلافا لأصحاب أبي حنيفة» . 

(۸) راجع : الوصول لابن برهان الورقة (1/۸۳ )اة التكرة ص ٤٥٩‏ . 

(۹) التمهد الورةة (۱0۹/ ب). 

٠١ }‏ إلى هنا ينتهي كلام القاضي فراجع : العدة الورقة(“٠ O‏ 8 

)۱١(‏ هنا في «ض/آ» حاشية : في الفنون لابن عقيل» «ومن الاس آنها غير معللةء | .ها 

E‏ : إلى معلل وغير معلل وراجع تخريج لزع جا أ 


60 السو دة في اسول النت ق @ 


مسألة : يجوز إثبات الحدود والكفارات والأبدال والمقدرات بالقياس» وبه 
قالت الشافعية خلافاً للحنفية إلا أبا يوسف فقد حكي عنه كقولنا(")ء 
ومنصوص الشافعي كقولناء وقد رد عليهم وأبان تناقضهم بكلام مبسوط 
ذكره عنه الجويني*)ء» وعندهم يشبت بالاستدلال)» وهذايعود إلى تنقيح 
المناط» وحكى القاضي عنهم أن التقدير (لا يشبت)”" إلا بتوقيف أواتفاق› 
(قال): وعندنا يثبت بذلك»› وبالقیاس). 
٠‏ قال شيخنا: كلام أحمد في الحدود» والكفارات على ما ذكره القاضي » قال 
في رواية المروذي(٠٠)‏ -فيمن سرق من الذهب آقل من ربع دينار -: أقطعه» قيل 
له: ولم؟ . قال : لأنه لو سرق عروضاً قوأمتها بالدراهم» كذلك إذا سرق ذهباً 
أقل من ربع دينار قومته بالدراهم» فقد أثبت القطع بالقياس وكذلك نقل عنه 
الميموني في النصراني إذا زنا وهو محصن : : يرجم» ول ل . قال: لأآنه 


=الأصول للزنجاني ص ٠٦-٤١‏ ط٤‏ المنخول ص ۳۸١‏ ۳۸۸ قواطع الأدلة لابن 
السمعاني (۲/ »)1١‏ شرح الكوكب المنير ص ۹۹ ١٠١٠ء‏ الإشارة للباجي الورقة 

OND 

(1) راجع في هذه المسالة : روضة الناظر ص ۱۸١‏ التحریر للمرداوي ص۲۲٠-۲۴٠ء‏ 
قواطع الأدلة لابن السمعاني (۲/ ۳۸)» شرح تنقيح الفصول ص١٠٤‏ 

(١)راجع‏ : الوصول لابن برهان الورقة (1/۸۲- 1۸۳[ اللمع ص ۷ء انول 
ص١٥۳۷‏ المحصول .)٤۷١ /٥(‏ 

(۳) راجع : آضول الجصاص الورقة (۲۹۹/آ- ب)» تیسیر التحریر ٠١۴۳ /٤(‏ ٤١١)ء‏ 
المعتمد (۲/ ۷۹٤‏ ۷۹۷). 

.)٤۷۷-۳۷٤ /٥( الملحصول‎ »)٠ ٥۳١ ٠١١ »٠۳١ راجع : الرنسالة للشافغي ص‎ )6( 

(9) زاد في «د» و«ض/ ب٩:‏ «بعبارته . فراجع : البرهان (۲/ ۸۹١‏ ۸۹۷)» المستصفى 

.٤۳ ٤٦١ص‎ 

. ۱۱۲۲ ۱1۱1۸ ۹۳٦۹ ۰۹۰٤ ۸۹۹ /۲( انظر : البرهان‎ ) 

(۷) الزيادة من «د» و«ض/ ب» وم . 

(۸) الزيادة من «د» ولاض/ ب» و«م» 

(4) العدة الورقة (۲۱۸/ آ_-ب). 

)٠(‏ في العدة الورقة /۲٠۸(‏ ب): «في رواية الميموني». 

)١(‏ كلمة «له»: ساقطة من م . وهي هي ثابتة في العدة الورقة (۲۹۱۸/ ب). 


د ڪڪ اسو ناسود انندم ۵ 


زان بعد إحصاتدء ونقل عنه جافر بن محمد في پهودي مر ؤذن وغو بؤن». 
فقال ١‏ لنت قال : يقتل› rh‏ ف وبعض هذه النصوص قد يكون من ' 
باب تحقيق المناط» ولا حلاف فيه . ا e‏ 


مسأل : ذكرها الجويني بعد القياس في المقدرات» في قياس طهارة النلجاسة 


على طهارة الخدث» E‏ 


الأخحرى 01 


مسال : : بجري القياس في الاسباب عتدناء ومنع منه قول . 


۷ مسألة“ : القياس المركب) اصله ليس بحجة عند/ الحققين مان الشافمية ١‏ 
ا I E‏ 


(۲)هو: ي ار . ذکره آبو بکر الخلال فقال : ارفیع ' 
القدرء ثقةء جليل» ورع» آماز بالمعروف نهاء عن المنكر . وكان الإمام أحمديكرمه ' 
ویقدمه ویأنس به» . روئ عن أحمد أجزاء صالحة ومسائل كثيرة . | ا 
له ترجمة في العدة الورفة (۲۹۸/ب)ء مناقب الإمام احمل لابن اإموزي ص "(۵؛. 
طبقات الحنابلة /١(‏ ١١٠)ء‏ المنهج الأحمد(١/ (YA ٠‏ . 

(۴) إلى هنا يتتهي كلام القاضي . فراجع : العدة الورفة (۳۱۸/ ب). 

: NAS ٩١١ /۲( راجع : البرهان‎ )( 

(۵) راجع في مله الال روضة الناظر ص۷۹٠‏ ومابعدهاء لوصول لابن برهان الورقة 
(۸۲/ ب ۳ ۸/ آ)» المحضول .)٤٦٥ /٥(‏ 

ر کیال ااك ادان وکیا د ب 
العلة على الحكم؛ والخلصم بخلافه» ١ E‏ 
والغتوحي في شرح الکوکب النير ص ۲۷۸ . 
وقال عضد الدين في شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ )۲٠١‏ والظاهرإلماشمي مركا؛ 
لاختلافهما في علته» وسمي مركب الاصاشظ ؛ ؛ للنظر في علة حكمه» ت 
وصورة القياس المركب. ak‏ 
النکاح كنت خمس وعشرین ۰ 
وحقیقته أن يكون الحكم في الاصل تتيجة العلةء ولا تكون العلة فيه مرتبة على الحكى ٠‏ 
Sa EES‏ .هھ ا 
لابن برهان الورقة (۸۹/ ب). ۰ E‏ 


66 السسودة في امول اللتد ي ي ر مkkمkaeneknhnج‏ ر د اک 


صحته» وجواز التمسك به")» وهو كثير في كلام القاضي". وقد أشار إلى 


ال2( ) : يجوز القياس على أصل مخصوص من جملة القياس › وهو الذي 
تسميه الحنفية موضع الاستحسان خلافاً لهم في قولهم : لا يجوز إلا أن يكون 
معلا أو مجمعاً على القياس عليهء أو يكون هناك أصل آخر يوافقه»› فيجوز 
القياس عليه وقول الشافعية(*) وبعض الحنفية" وإسماعيل بن إسحاق( 
كقولناء وذكر لنا أبو ا لخطاب وجهاً كالحنفية)ء وقول أكثر المالكيةكالحنفية) . 


شيخا ): قال القاضى : «اللخصوص من جملة القياس يقاس عليهء 


(1) راجع : البرهان (۲/ ١٠٠١ء‏ ١١٠١ء »)١١١١ ١۱٠١۸‏ أصول المجصاص الورقة 
(۲۸۲/آ-ب)» قواطع الأدلة لابن السمعاني (۲/ »)٥٤‏ المنخول ص ›»۳۹٦-۳۹۰‏ 

) أصول الشنقيطي ص ۳١۲۷ء‏ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (۲/ .)۲٠١‏ 

٠‏ (۲) زاد في «ده و«ض/ ب٤‏ وم: «أبي يعلى وغيره من أصحابنا». وراجع : روضة الناظر 
ص ۱۸۹-۱۸۸ . 

(۳) راجع في هذه المسالة : العدة الورقة /۲۱٦(‏ ب)» الواضح (۱/ ۱٤۳‏ ب» ١۹١٤٠آ).‏ 

.)۲۸١( راجع : أصول الجصاص الورقة‎ )٤( 

. ٤٦٠١ ٤٥١ ٤0٥١ راجع : المستصفى ص‎ )6( 

E‏ : أصول الجصاص الورقة (۲۷۲/ آ-ب» ۲۷۳/ ب). 

(۷) وحكاه غنه أيضاً: القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ۲۲۹ ولفظه: «والقياس على 
الصورة اللخصوصة إذا علمت» جائز عند القاضي إسماعيل منا» |. ه. 
قلت : وإسماعيل هو : إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم 
الأزدي. ولد سنة ١٠٠ه.‏ نشا بالبصرة واستوطن بغداد. وكان ثقة صدوقاً فاضلاً عالاً 
على مذهب مالك. شرح مذهبه واحتج به وأظهره بالعراق. ويقال: إنه بلغ رتبة 
الاجتهاد بعد مالك . توفي سنة ۲ هھ 


له ترجمة في : ترتيب المدارك (۳/ ۱۹۸ - »)۸٠١‏ الديباج المذهب ص۹۲ ٤‏ 

(۸) راجع الاي ال رة( ااا ا ی ع ا ا 
.(YA® /Y)‏ 

(۹) انظر : : شرح تنقيح E gS‏ 
(۱۷/ بت). 


)٠(‏ في «م» وحدها: «مسألة : قال القاضي . . . إلخ». 


١ المعودذ في اسر انه ه‎ e0 


وای ر کے اا د ی و ی االو 
آن يذبح نفسه» يفدي نفسه بذبح کہش؛ فقاس من نذر ذبح نفسه على من نر . 
ذبح ولده» as a E EL‏ ونما ثبت بقول ابن 
عبا س۲٤17( ٠‏ ) 
اا ےا اف بل هوعان وفق القياس في ان نار ) 
العصية ينعقد» وموجبه البذل الشرعي أو كفارة بين . «وآمًا قياسه على غيره» ) 
فإن احمد قال في رواية المروذي : يجوز شراء أرض السواد» ولا يجوز بيعها 6 
فقيل له: كيف تش رى عو غلك . فقال : القياس كماتقول» ولكن ) 
استحسان")» واحتج بان أصحاب التبي إلا رخصوا في شراء الصاحب» 
وکرهوابیعها» وهذا يشبه ذاك» E a‏ 
مخصوص من جملة القباس۲). ) 
قال شیخنا : قلت : مضمونه أن موضع الاستسحان يجوز آن يثبت e‏ 
معدول أقوى من القياس الجاري بأن تكون الصورة المخصوصة 8 لصورة ٠‏ 
يخالف حكمها حكم سائر الصورء وبهذا(*) قال اصحاب الشافعي ٠‏ وقا و قال . 
أصحاب أبي حنيفة : الخصوص من جملة القياس لا يقاس على غيره» ولا 


یقاس عليه إلا آن یکون معللاً کقوله : «إنها من الطوافين» أو مجمعاً على جواز ۰ 


القياس") عليه » كالمخالف0) بالإجارة قياساً على البيع» ثم ناظرهم في قيابه ٠‏ 


' ٠ “٠. ب)‎ /۲١١( العدة الورقة‎ )١( 
.  .»ئرتشا« في العدة:‎ )۲( 
_ . . في م : : ولك استحساناًه وكلاهما صحيح‎ )۳( . 
ب)» وهو منکورایضآفي‎ /۲١١( إلى هنا بتتهي كلام القاضي» فراجع : العدة الورقة‎ )٤( 

الروايتين والوجهين الورفة /۲٤۳(‏ ب .)/۲٤٤‏ 

(6) من هنا . . . إلى نهاية المسآلة نقله عن العدة الورقة /۲٠١(‏ ب NW‏ 
(1) انظر : المستصفى ص ١٦٤إومابعدها.‏ 
(۷) راجع : أاصول الصا الورقة (۲۷۳/ ب-١۲۷/‏ ب)» التمهيد الورتة ( ik‏ 
٠‏ (۸) عبارة القاضي في'العدة الورقة /۲۱١(‏ ب. ۲۱۷/ آ) ھکذا راما الجمع نليه فنا 
التخالف في الإجارة علد الاختلاف عل إثباته: في البیاعات لاتفافق الناس الذين أوجبزا 
التخالف في البيع أن حكم الإجارة حكم البيع »وما عدا ذلك لا يجوز القياس عله = 


> DD 


على غيره مناظرة من ينكر الاستسحان» وليس بجيد على أصله»ء واعترف في 
أثناء المسألة بأنه لا يقاس على غيره في إسقاط حكم النص» بخلاف قياس غيره . 

مسالة(): إذا منع المستدل حكم الأصل لم ينقطع› وله الدلالة عليه عند 
الأكثرينء وفرق أبو إسحاق الإسفراييني بين المنع الظاهر" والخفي» وقال قوم : 
یکون منقطعا("). 


مساألة): e‏ 
RE‏ حکاه القاضی0) وان 
برهان") وهذا هو ر شر الرپسي/: ۷پ 
قال القاضي في مقدمة2) الجرد والعلة المستتبطة لا بد من دليل يدل على 


_ صحتهاء ؤذلك الدليل هو كونها مؤثرة في في الحكم » وسلامتها على الأصول من 
نقض أو معارضة ,١‏ 


=ولا قياسه على غيره» مثل : إيجاب الوضوء القهقهة في الصلاة فلا يقاس عليه القهقهة 

في صلاة الجنازة وفي سجود التلاوة. .. إلخ». 

)١(‏ راجع في هذه المسألة E N‏ شرح 

العضد لمختصر ابن الحاجب (۲/ ۲۹۱ .)۲١٦۲‏ 

(۲) في «د و«ض/ ب٣‏ و«م ( : «المنع المشهور والغفي» . 
(۳) راجع VO LENE EE O‏ ۷1( 

-آ/٠١۹( التمهيد الورقة‎ ٠۲٤۳ راج في هذه الال : الروايتين والوجهين الورقة ص‎ )٤( 
أصول الجصاص الورقة (۲۷۹/ ب)» شرح الكوكب النير‎ »)۱٤۹ /١( ب)» الواضح‎ 
المعتمد(۷۸۸/۲).‎ ١١١-٠٠١ التحرير للمرداوي ص‎ ۲۷٤ص‎ 

)٥( ۰‏ في «م۲: «ولا مجمعاً؟ . 

.)1/۲٠٠١( انظر : العدة الورقة‎ )١( 

(۷) الوصول لابن برهان الورقة (۸۳/آ-ب). 

(۸) في (د» : «وهذا بشر هو ال مريسي٤»‏ وراجع : المعتمد (۲/ ۷۸۸). 
(۹) في «م٠:‏ «في المقدمة التي ذكرها في آخر المجردا. 

.)آ/۲٤۳( وانظر: كتاب الروايتين والوجهين الورقة‎ )٠١( ٠ 


e6‏ المعودة في صرب انت ي هي 
قال شیخنا د رضي الله عنه- : قلت قلت : ذكر الخلاف أولاً في العلة المستنبطةء ٠:‏ 
) ثم في آثناء الكلام جعل الخلاف فيمنا علمت بالاستدلال)» ومورد الخلاف 
NE E‏ | 
أحدهما : ار ارا ما 

والثاني : لا بد آن يدل عليها دلیل شرعي» وهو ظاهر ما قاله ابن خامد. 
والثالث : يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى كما اختاره القاضي . 

۰ وعلى رواية آنه لا يستدل بالدوران ولا بالمناسبة» وان كانت مؤثرة فان غاية. 
ذلك أن هذا الوصف قد علمنا أن الشرع عل الحكم به في ذلك الموضعء > فمن 
SS Eh‏ > فكأنه إثباٹ بصحة 
هذا القياس بمجرد القياس» والشيء لا ر يشت بلفسه » فقد صار لأصخابنا في 
المناسب والغريب ثلاثة ة أقوال(")ء وإذا كان هذا في آقيسة العاني والتعليل قي 
أقيسة الأشباه والتمشيل أولى» ونصه - رضي الله عنه - آنه:لا يقاس الشيء على 
الشيء | ء إل إذا كان مثله في جميع أحوالء(؟)ء يوافق في قياس التمثيل هلم الرواية 
س ا رضي الله عنهم e‏ 
م بختانرافي عل ي می الاسر د لی اترا لخر امین 


NT : انظ‎ )( 

(۳) راجع : لحري للمرداوي س ٠۲١‏ ء شقاء الغليل للخزالي ص ٠۹۴‏ -140. 

() العدة الورقة (۲۲۲/[آ), ' 

() في «دا و«اض/ ب٤‏ وم : «ماذكرا. 

() قرل امؤلف «فقصة آي بكر ؛ ٠‏ إلى نهاية الفصل التالي : ساقط هنا من د وحدها. | 

(۷) لعل المؤلف يشير إلى قول عمر وعلي - رضي الله عنهما E RAI‏ 
آفلا نرضاه لأمر دنيانا) . 1 

() في «ض/ ب٤‏ وام : :فإف يمين والطلاق الذين الحقرا حرام هما حكمهما .. 
إلخرة. 

mM‏ ات علي رمه یل هي مین کفر وهن هارو طاق واحد او 
ثلاث طلقات؟ فيها حلاف سياتي إن شاء الله تعالى- . 


¬ ۷۹ المسودة في أصول لفت © © ڪڪ‎ e6 


والطلاق حكمهما وعلتهما معروفة بالنص لكن هذا الفرع» هل معناه معنى 
الطلاق أو معنى اليمين؟ . فالخلاف كان بينهم في ثبوت الوصف في الفرع الذي 
هو آحد مقدمتي القياس وهو من باب تحقيق المناط)» دون تخريجه" 
وثبوت الوصف في الفرع يعلم بالاستنباط بلا حلاف كما يعلم ثبوت المناط في 
أعيان الأفعال بالاستنباط بلا خحلاف» كما قد يختلف في بعض الالفاظ هل هو 
صريح أو كناية؟ . وكما يختلف في وقوع الطلاق بالفراق والسراح» والذي قاله 
القاضي له وجهء كأآن منشا ا لخلاف استنباط العلة من الأصول المنصوصة أو 
تعقيقها في الفروع» ولو فرض آنهم اختلفوا في علة الطلاق واليمينء لكن إنما 
استفادوا العلة من إياء القرآن مثل قوله تعالى : لم تحرّم ما أَحَلٌ الله ك 04). ما 
مجرد الاستنباط من غير اللفظ ففيه نظرء وقد قدمت آن ابن حامد لا يخالف في 
اللاستنباط السمعي كفحوئ الخطاب وإيائه وإشارته ولحنه» وإتّما يخالف في أا 
بالعقل نعرف عليه الحكم . 

شيخدا: فصل: ثم قال بعد هذا: «مسألة في العلة المستنبطة كعلة الربا 
ونحوها» 'والشيء الدال على صحتها يخرج على وجهين : 

أحدهما : أن يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها» وقد أوماً أحمد إلى هذا 
في رواية (أحمد بن)(* الحسين بن حسان) فقال : القياس أن يقاس الشيء على 
الشيء a E‏ وآقبل به وآدبر(۷) . فما إذا أشبهه في حال 


u AL E 

(۲) تحقيق الناط : «قد يكون بتطبيق القاعدة الكلية المنصوصة أو الملجمع عليها في آحاد 
الصورء وقد يكون بالنظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور». تعليق الشيخ العفيفي 

على الإحکام للآمدي (۳۰۲/۳). 

(۳) في ١دا‏ و«اض/ با و«م٤:‏ «لا من تخريجه». قلت: وتخريج الناط : هو تعين العلة 
بمجرد إبداء المناسبة من ذات الوصف لا بنص ولا إجماع؟. شرح العمضد لمحختصر ابن 
الحاجب (۲۳۹/۲). 

. ١ : سورة التحريم» الآية‎ )٤( 

E O الريادة من؛‎ )6( 

() من آهل سر من رأیٰ» صحب الإمام أحمد وروی عنه أشياء . . فراجع : : طہقات الحنابلة 
(۹/1). 

(۷) زاد في الروايتين والوجهين : «في كل أحواله». 


ر سے ی اسسود دم دالت هه 6 


۰ وخالفه/ في حال فهذا خطاء قال آبو بکر : يعني في کل احواله في نفس اکم« 


لا في عینه ؛ ا 
والوجه الثاني : يفتقر إلى شر 0 عه ودا ي 0 
وهو : ؟ ان يكوت الوصف مؤثرا في الحكم العلل e‏ 


على الأصول» sS Na‏ ا ف 
أقویٰ منها وقف ولم تكن علة . ) 


وجه الأول"): أن العلل(" يستمر هذا الأصل فيها بدلالة المعنى: ا 


لكون المحل أسود وجود السوادذء فالشرعية أولى أن يجوز هذا فبها» وقد اتفقت ' 


و و ا و ss‏ 
نوجوده ویعدم بعلمه . : 

قال : أووجه الثاني Ge oS‏ 
صحتهاء أننا قد جعلنا علة تحر py E‏ 


بعدمها» > فصارت هذه العلة هي العلة الموجبة لتكفير المستحل ل 


موجودة في النبيذ» ولا يوجد تکفیر مستحله» والدلالة على أن صحتها تأثير 
a E a‏ رہ ازماق تکل ولو رات 


(دون 2 


TTT : شیخنا: : فصل‎ 
E i ES e E 


. «لانه ليذم المخالفة يينهما»‎ : ORONO 


(۲) في الروايتين والوجهين : «ووجه القائل الأول». 


(۳) مراده : العلل العقلية؛ .؛ a.‏ 
)٤(‏ في د٤‏ وم» وكتاب الروايتين والوجهين ا توجده؛ وهي ساق من اض /ب». 


(۵) في «م٠:‏ «التي لها أوصاف . .. إلخ». 


(0) الزيادة من «د» وام٠»‏ وهي ثاب في خاب الروايتين والوجهين وزاد یهاش« 


وكتاب الروايتين والوجهين ن : «وإن كنا نختلف في التاثير» وإذا كان الوصف المؤثر معتبراً , 


فلا بدن غار اسول . فإن سلم من نقض أو معارضة دل على صحتها. E‏ : 
في أحدها ثبت آنه ليس بعلة). 


: (۷) هذه الكلمة ثابتة في هامش الأصل وم 8« وکتب في اده خط شییختا آي المیاس: = ۰ ) 
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كتاب أوسئَّة أو إجماع» وجب( رد غيره إليه إذا كان معناه فيه » وهذا لا إشكال 
(فيه))ء فأما إن كان معنى الأصل عرف بالاستنباط مثل علة الربا في الزائد 
مکیل (۳) او مطعوم» فهل یجب رد غیره إلیه؟). فقال شیخنا ابو عبد الله : «لا 
یجب رد غیره.إليه» فعلی قوله يكون القول ببعض القاس دون بعض »› وقد آوماً 
أحمد إلبه فى رواية مهنا وقد سأله : هل يقيس* بالرآي؟. فقال: لاء هو أن 
يسمع الرجل الحديث فيقيس عليه» فقال): معنى قوله : «لا يقيس بالراي» 
يعني ما ثبت صله بالرأي لا يقیس عليه»(* . 

قلت : فكأن القاضي يقول: إن إثبات علة الحكم في الأاصل هو مثل إثبات 
نفس الحكم في الأصل بالرأي» وهذا قريب» وأحمد أراد آنه لا بد في القياس 
من أصل يرد الحكم إليه يريد بذلك مخالفة ما عليه اهل الرآي من الاستسحان 
الذي انكر“ (عليهه )۱ء وهو وضع المسائل بالرأي والمناسبة المجردة من 
التفريع عليهاء ومثل هذا قول : «إنّما القياس أن يقيس على أصل › > آما آن تجيء 
إلى أصل فتهدمه ثم تقول : قياسا" بالرآي فعلی آي شيء قست؟(۱۳)» وتجد 


=«لعله معن الحكم٠»‏ وهي ساقطة من كتاب الروايتين والوجهين الورقة »)/۲٤۳(‏ 
إجماع وجب رد غيره إليه إذا كان معناه فيه . . . إلخ؟ . 
(٠‏ هذه الكلمة ساقطة من «دا ولاض/ ب٠‏ وم . 
(۲) كلمة أفيه» : مزيدة من «د» و«ض/ ب و«م»» وهي ثابتة كذلك في الروايتن والوجهين . 
) في «م : «بکیل؟ . 
۰( زاد في «د» و«ض/ ب» وم٤‏ والروایتین والوجهین: آم لا؟) . 
(٠‏ في ام : : انقيس» . 
)٨(‏ في «د» و«ض/ ب٤‏ وم٩‏ ر ا ی ارا ا 
(۷) في م : ELE‏ 
(۸) كتاب الروايتن والوجهين الورقة .)١/۲٤۳(‏ 
(4) في الأصل : «أهل الظاهر» خطا واضح . 
)۱١(‏ في م٩‏ : «آنکره؟. 
(٠‏ ) الزيادة من ١دا‏ ولاض/ ب» ولام . 
في اده ؤو اف اوم : تقول قياس» . 
(۱۳) وذكره آيضاً ا خطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (۱/ ٠١ ٤‏ عن الإمام أحمد من رواية 
الأ 
ثرم. 


° السعودة في اعرا انت ه‎ e0 
ا‎ 

e‏ والمصالح المرسلة وقد يوجلد من کلامه هذا إنکار 

الأاستحسان الحنفي والاستصلاح المالكي› وکلامه هذا واف لکلام الشافعي» ۰ 


. ویؤخذ من کلامه هذا آنه لا يقاس على أضل ثبت بالقياس كما اختاره طائفة من 


۸/ ب 


الأصحاب» وقوله/ : الا يقاس بالرآي“ قد يؤخذ منه نفي(" الرأي في حكم 
الأاصل» ونفي الرأي في علة الحكم» فإن استنباط العلل" قياس بالرأي». 
وقوله E O‏ 


الشارع» وإما بتمیل عدم الفارق . 


قال القاضي : وعندي .أنه يجب رد غيره إليه» e‏ 


رواية و را والر ا متفاضلاً قياساً عل التغب 


اسل غر متطع با ا yy‏ 


٠‏ عباس معني آخر» قال: وجه الأولة آنه إذا كان معنى الأصل عرف" 


بالاستدلال وغالب الظن فإدا رددنا غيره إلبه عرفناه بالاستدلال وغالب الظن من 
غير أصل مقطوع على معناهء يفا جو زرد ان الي الوط فير 
مط على مج فلم بجر القاس عل 

ووه اا0 :ان الله مرن الاعتبار 0 a‏ :بل جذاویء 


TTT‏ اللکرفین». 

(۲) في دا واض/ ب٩‏ : j:‏ نعم الرأيي٤‏ تحريف . 

' العلة».‎ : a 5 )۳( 

)٤(‏ في «د» و«اض/ ب» وهم : :ورل آن تسمع اطحدیث فقيس عليه؛.. 

(9) في م٠‏ : : إما تمسك بعدم الفارق؟. ۰ 
E SS‏ 

(¥) 5 في «د» واض/ ب» وهم ٩‏ «عليها) . 

(۸) في « ۴ e.‏ : وجه الأول). 

(۹) في الروايتين والوجهين : «ووجه الثاني . 

)۰ ۰ شیر إلی الاعتبار في قول تعالن : ل فاعتبروا يا أولي الأبصار 4 [الحشر r:‏ 


> GD N 


وهو اعتبار حكمه)ء والذي قالوه اعتبار الفرع فقط » فكان بالأمر أخص»› 
وإجماع الصححابة أن عمر وعليا قالا لأبي بكر : رضيك رسول الله لا لدينناء 
آفلا نرضاك لدنيانا؟(۳) . وهذا قياس على معنى استنباطه)» وكذلك قالوا 
لعمر: إِنّما أنت مؤدب فلا شيء عليك(*)ء وكذلك اختلافهم في الحرام فقال 
بعضه: : ین يكفر» وقال بعضهم : ظهار» وقال*: طلقة واحدة» 
وبعضهم : ثلاث» فكل فريق إِنّما راع معن استبنطه فرد إليه في هذه الحادثة؛ 
وكذلك اختلفواذ في الخرقاء) على خمسة مذاهب على هذا المعنى ؛ ولان 
الاستدلال إلى القبلة فرض» والناس فيه عل ضربین من کان قریباً منها 
با معاينة » ومن كان بعيداً بالاجتهاد بالدلائل وكلها علامات مستنبطة» وكذلك 
الشرع يؤخذ نطقاًء وهو: ما ثبت بنص کتاب» أو خبر متواتر ويؤخذ استدلالا 
وغلبة الظن ٠ء‏ وهو ما ثبت بأخبار الآحاد» وكذلك ) هلهنا: إذا صح رد 
الفرع إلى الأصل عرف معناه قطعاً صح رده إليه"') » فإذا كان الوصف المؤثر 


(۱) في «د» و«ض/ ب» والروايتين والوجهين: «فانه اعتبار حكمه»» وفي ١م٠:‏ «فإن هذا 
اعتبار حکمه! . 

(۲) فى الروايتين والوجهين : «بالآية أخص؛ . 

(۳) یراجع : الاستیعاب لابن عبد البر (۱/ ٤٤۳)ء‏ فإنه عزاه إلى «علي رضي الله عنه .٠-‏ 

)٤(‏ في م1 : استنبطاه! 

.)١۳ /۲( الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه‎ .)٤٥۹ ٤٥۸ /۹( أخرجه : عبد الرزاق‎ )٥( 

. يعني : فيمالو قال : «أنت علي حرام»‎ )٨( 

(۷) في «د» ولاض/ ب» و ٥م‏ : حيث قال بعضهم؟ . 

(۸) في د واض/ با وام»: (وبعضهما بدل «وقال؛ . 

(۹) الخرقاء: هي آم وجد وأخحت . 

(ه ٠۰‏ في م : : فيه) . 

)9(1 في «ض/ ب٤‏ : «وعليه الظن؛ تحريف . 

(۱۲) في «م» : «وكذلك؟ . 

(۱۳) زاد هنا في الروايتين والوجهين ين الورقة /۲٤۳(‏ ب) :وان غرف منعئاه استدلالا 
وقوله: فإذا كان الوصف. . . إلخا . ذكر تتمة لمسألة العلة المستنبطة ء وفي «ده زاد: 
«وإِن کان معناه عرف استدلالاً » وإن كنا نختلف في التأثير" . وفي «اض/ ب» : وإن کان 
I LE GE‏ : المؤثر في الحكم دون غيره» وإن كنا 
نختلف في التأثير؟. وفي «م٠‏ : «وإن کان معناه عرف استدلالاً دون غيره» وإن كنا 
نختلف في التأثير ١‏ 


صحتها» وإن وقف في آحدهما ثبت آنه ليس بعلة»()ء» وحقيقة" الأمر ما ذكره 


المراغي"ء وقبله و وقبلهما ا ابر زيد )هو : آن ا 


E‏ فيه ) وجهان: 


الدوران» وقد جمله ایس سجني اد اوجن 
والساني: آنه e E O e‏ 


() الروايتين والو جهين EOS‏ 
() في دا E‏ 


SS e, 
: ثم توجنه إلى إلديار‎ 4 a a أصول الفقه على السيف الآمدي ولازمهء‎ 


الصرية Ee‏ ۵ھ 


() انظر: اا ا و 6 


٠ ب) ما نصه: «مسالة : اعلم آنا الطرد لس‎ ١/۲١ في قواطع الادلة لابن البسمعاني‎ )٥( 


| المسودتاسود انت هه‎ 6٠ 


م اااي اعد الارن ا ی و 


e SE e ا‎ 


یعتند ربط حکم اله ارقا يعض جانا وطاتة من اصحاب آي حنینة له یج 


مارت الطرد سجة الإطرد على سحت ل حدوية عل اس * .ال ولایعد > 


هؤلاء من جملة الفقهاء» | .هش 
وراجم : التبصرة ص 5 - oT‏ إرشاد الفحول للشوکانی ص ۲۲۰ YY‏ 


٠ انظر في هذا: الوصول لابن برهان الورقة (۸۸/] -ب)» شرح ألفية البرماوي الوزقة‎ )( ٠ 
مخطوط؛ ا متمد (۲/ ۷۸4)ء الإحكام للآمدي (۳/ ۲۹4)ء الحصول‎ )۳٠۸( 
2 a نبرا‎ ؛)۳۱٤-‎ ۳۰١ /( 


مخطو اط »› ف ارد ا 

(۷) في ام : «الطرد). 

(۸) عبارة «د» و«ضٍ/ ب٤ ١‏ «والثاني : وهو قوله وقول آبي الطاب ابن عقیل» أنه بح . 
وفي م ي ھول ای اطا ران عل ا جا 


۵۵ السود نی اسول الان ع م ا 


حجة» وهو قول آبي ا لخطاب) وابن عقيل" أمًا التأثير ببعض له مناسبة ثبت 
تأثيره في غير تلك الصورة› ولم يتعرض القاضي للمناسبة . 

قال شيخنا: قلت : هذا الكلام يعود إلى الطرد السالم عن المعارضة»ء وهذا 
هو القياس الذي يستعمله القاضي وأهل زمانه من العراقيين وقبله وبعده» 
ویسمیه آبو زید/ وذووه «الطرد») لكن ما أراد به - والله أعلم - الطرد المحض 
الذي يعلم انتفاء علة الأصل معه»› وإنّما أراد به الطرد الشبهي» وهو مايجوز أن 
يكون متضمناً للعلة » لكن اشتراطه سلامته عن المعارض يحتمل شيئين : 
أحدهما: تعرض المستدل لذلك( وهو السير والتقسيم» وهو أن يقال : هذا 
الوصف قد اقترن به الحكم")ء وليس هنا ما يصلح للتعليل غير" . 

والثاني : أن لا يتعرض له لكن المعترض ينقض ويعارض » وفي الحقيقة فهر 
سواء في حت المناظرء وإنما يختلف في ترتيب المناظرة وهو يعود إلى الحم 
والفرق با بين الأصل والفرع من الصفات ^ . 

وقوله: «دلالة عليها» يريد به التأثير الذي هو وجودالوصف حيث 
وتجندالىکم: فإن عدم التأثير عندهم وجود الحكم بلا وصف ولا علة أخرى» 
کأنه استغنین (عنه)(٩)‏ . 

وقوله: «دلالة على صحتها» يريد به السلامة عن النقض والفرق» وجعل 


. )آ/٠١١( التمهيد الورقة‎ )١(٠ 
الواضح (۱/ ۱۷۲ ب).‎ ۰۲٤ الجدل لابن عقیل ص‎ )۲( 
في «دا و«ض/ ب٤ وم : «والذي كثيراً ما يستعمله القاضي».‎ )۳( | 
في «د٠ ولاض/ ب٠ : «ويسميهم أبو زيد وذويه الطرديون». وفي «م: «ويسميه آبو زيد‎ )( ٠ 
. الطرد وذويه الطرديين»‎ 
هذه الكلمة ساقطة من «د».‎ )۵( 
. في «د» ولاض/ ب٠ : «الحكم مطردا». وفي «م٠: «الحكم طرداًه‎ )( 
.)١۷١ /١( الواضح‎ ٠1٤ انظر : العدة الورقة (۹٠1/۲)ء الجدل لابن عقيل ص‎ )۷( 
ورسالتنا المسماة: «إثبات العلة الشرعية‎ »)۲٦۷-۲۹7/۳( انظر : الإحكام للآمدي‎ )۸( 
. 11 04 ء٤١ بالأدلة العقلية٤ ص‎ 
. كلمة «عنه»: مزيدة من ١دا ولاض/ ب۲ وما‎ )٩( 


ACÎ 


= (9 کے س e6‏ المسودة في اعرد النت ي م 
لاول دليلًعليه؛ لا الملة الزثر Es‏ 
فهذا أولی ما يعرف به. | ر o‏ 
ثم قال القاضي وابو الطيب: : فام | ا ر ا د 
من تسلیمه ففسره با یوافقه» ویسمله له» وکان اللفظ محتملاً لا فسّره به» فيل 
منه کمالو قال اجج ا يفط الوت ا قعل تدخله لاء ستقر( عليه ) 
حال الحياة فلا يسقط بال موت كالدين» فقيل له : لا نسلم"' آنه تدخله النيابة ؛ لأنه 
يقع عن ا لجاج عندناء فقال : آردت به آنه یأمره بفعله» e‏ 
للآمر".. ر ) ۰ 
قال شیخ() : قات فقد فرأنوا بين نقض العلة الذي هو معأزضة وبين ) 


المنع» GS i O‏ 
يوافق الظاهرء ما يخالفه» > وإن كان النقض لمقدمة قياس الاستدلال الكلي . . 


شیخنا: : فصل : لخیص ذا لباب ان لاقع إناقیین عن امل نانا ادلم 
ثبر ذلك ف ا و E‏ أو 
غير ذلك . ٤‏ 
آماالاول فلا خلا فيه عند ناشين ف هل هو دلیل 
ني سكم الاصل بالاستتباط E‏ قاما ان ملم جائ تي 
ا الأول 


() في «م٤:‏ : وقد استقرً عليه 

(۲) في م٤‏ وحدها: «لا يثبت» تحريف . 

(۳) انظر : العدة الورقة (۲۲۵/ ب)., 

.٩ في «ضص/ ب زيادة : رضي الله عنه‎ )٤( 

| () في «د» واض/ ب٤‏ «أو تنبيه». : 

٠‏ () انظر: : روضة الناظر ص ١١ء‏ شفاء الغليل للغزالي ص ۱۷۷ وما بعدها. 

(۷) في الاصل «وإتما القياس٠»‏ والتصویب من «د» واض/ ب» وم٠‏ . 

(۸) في د» وم٤‏ : في غير الأصل» ةذ فى الموضعين . : 0 

(۹) الزيادة ‏ من د وض / ب وهم؟» وعو ساقط من الال لله اتغال تظر من الا , 
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آقوال : 

أحدها: القول بالجميع» كما قرره أبو محمد المقدسي')» وأبو محمد 
البغدادي() 

والقول الشاني": نفي القول بالغريب» كما ذكره أبو الخطاب في 
موضع. 


الثالٹ: عدم المجمیع* كما قاله آبو حامد). وعلى هذا يتبين لك آن با 
محمد والغزالي قبله يدخلان في قسم المستنبط المناسب المؤثر والمنصوص المناسب 
المؤثر". وهوغلط› فإن الأول فيه قياسان» وهذا فيه قياس واحد» وحقيقة 
الأمر أن المثبت بالقياس إن كان هو الحكم فقط/ فهو المنصوص» وإن کان الحکم ۹٠٠/ب‏ 
وعلية الأصل فهو المؤثرء وما الغريب فإثبات بمجرد المناسبة غير المؤثرة» 
حقيقة الأمر في المؤثر أنه قياس لهذا الوصف على ذلك الوصف في عليته "٠ء‏ 
فهو إثبات للعلية' ٠‏ بالقياس» وعلى هذا فلا يشترط في المؤثر أن يكون مناسباً 
وأبو محمد جعله مناسبا"")» ونظير هذا تعليق الحكم بالوصف المشتق هل 


(1) راجع : روضة التاظر ص ۸١٠-١٠٠ء‏ الشحرير للمرداري ص ١٠ء‏ والإحكام 
للآمدي (۳/ ۲۸۳) . 


(۲) في د و«ض/ ب٤‏ : «والبغدادي» . 
(۳) في د» و«ض/ ب» و«م»: «والثاني» . 
() راجع : کنز الأاصول للبزدوي الورقة (۱۹۸-۱۹۷). 
)٥(‏ في «م٠:‏ «عدم با جحميع٩‏ تحريف . 
(1) انظر : الروايتين والوجهين الورقة (۳٤۲/آ)‏ . 
) انظر : روضة الناظر ص ۱١۸‏ › المستصفی ص٥ ٤١۷ - ٤۳‏ › ۹ 
(۸) في «م : «وعلة الأصل» . 
(۹) راجع حد الغريب وآمثلته في : المستصفی ص۳1٤‏ - ٤۳۷‏ » روضة الناظر ص۹١٠‏ . 
(٠١ ۰(‏ في ام : «في علتها . 
في «م٠‏ : «للعلة . 
(۱۲) في دا و«اض/ ب» و«م» : اوآبو محمد جعله من قسم المناسب» e‏ : روضة 
الناظر ص ٠١۹-۱٥۸‏ . 


03 المسودة في أعولالنك ي  @‏ 


چ 


٤١! وكلام القاضي والعراقیین ند تضي نهم لا يحتجون بالغریب الثاسب‎ ٠ 
ولهم في الدروان حلاف( » وجميع‎ e 
Es أدلتهم تقتضي هذاء‎ 
SES. . . (الموثر) المناسب غير المؤثر» ففيها ثلاثة أوجه.‎ 
 لزقيو و قال این عقيل :الذي لا شبه له هو(" الذي يقرل الفقي لاقائیرله»‎ 
) . الخراسانيون : لا إخالة) له» فجعل المؤثر هو امحل‎ 
مسألة امعت الامة على ام جاز القاس عليه» إن لم يكن يه"‎ 
a نضء في قول الجسم هنور» فال ابن برهان‎ 
8 لا‎ 


E e A مسال:‎ 
E EE E e, بعضهم بعلةء‎ 


. في « م : : #بالناسب الغريب»» وفي ده واض/ ب» ات اقرب راجح : الخدة‎ )۱( ٠ 
ب).‎ /۲٠۳( الورقة‎ ۰ 
١ في «ده واض/ ب» و«م: «آو غير مناسب». وراجع في هذا کا‎ )۲( 
RS ص۱۹۷‎ 
ب)..‎ /۸١( برهان الورقة‎ 

(۳) انظر: کت الاصول لبزدري س ۰۲۰۰-۱۹۹ اويح على ضیح (۲/ ۷۷ (VA-‏ 
1 () الزيادة من «دا.و لاض/ ب» وام 
ys‏ 

() فيي «م و-حدها: «الإخالة له» تحريف . 

(۷) هنا في هامش «ض/ ب»: «بلغ مقابلة». 


(۸) في ده واض/ ب٤‏ و«م٤:‏ «علی حکم». 


(۹) في« م٠‏ : «قاله ابن برهان». ٤‏ 
(۱۰) راجع : الوصول'لابن برزهان الورقة /٠٠٤(‏ ب - 1/۱ اللمم ص11 . e‏ 
)1١(‏ راجع في هله المسألة E Es‏ 
(۸۳/ ب)» المعتمد(۲/ .)۷۸٩‏ 8 
(۱۲) في عبارة د٩‏ و«ض/ ب» و«م» :بل عله ایمضی» واختلف من عله؛ نهم من مال 
E E‏ 4 


کے 
) صحة الأخرى آم؟(). ذكر آبو ا لخطاب فيه مذهبين : 

أحدهما: لا يدل» وهو ظاهر قول ال جويني) 

والثاني :يدل ؛ لأنها إذا فسدت مع كون القياس والتعليل هو الأصل»› والتعبد 
بخلافه› يلزم منه تعيين الآاخرى»› والأول اخنيار آبي ا ا 
المقدسى ,)٤(‏ 

مسالة: وا افوا ف ف إقات الك كرت ف ا لأعب 
الزكاة في ذكورهاء فلا تجب في إنائهاء والدليل عليه بقية الأصول من 
الحيوانات» نفياً وإثباتاً» ذكره أصحابنا(*» وعلل آبو الخطاب بأنه يشبه الطرد 
والعکس› وحكى عن الشافعية وجهين0) 
مسألة: إذا قلنا بأن العلة تتخصص فنقضت علة"؟ المستدل لزمه أن يبين 
اللخصص ٠‏ وانه لم يوجد في الفرع؛ ذكره أبو ال خطاب في مسالة التخصيص*؛ 
وحکی شیخنا) في الجدل قولاً آخر آنه لا يلزمه ذلك . 
شیخنا: : فصل( 8 : فأمًا إذا أفسد أحد المتناظرين ن علة خصمه لم د یکن دلیلاً علی 


0 المسودة في أصول لنت © © 


)١(‏ «أم لا٤:‏ ساقطة من «د» ولاض/ ب وام؟. 

.)۷۸٩ ۷۸٤ /۲( والمعتمد‎ »)۹1۷- ٩1٦1 /۲( البرهان‎ )۲( 
.)/٠١١( التمهيد الورقة‎ )۳( 

. ٠١۷-١١١ روضة الناظر ص‎ )٤( 

. ٠١١ روضة الناظر ص‎ »)1۷١ /١( انظر : العدة الورقة (1/۲۲۳)ء الواضح‎ )١( 

)١( ٠‏ التمهيد الورقة /٠٠١(‏ ب)» الجدل لابن عقيل ص ٠1۲‏ وقال ابن السمعاني في قواطع 
الأدلة (۲/ ١٠١‏ ب) ما نصه : «قال القاضي أبو الطيب . . . وآما شهادة الأضول فمثل قولنا 
لا تجب الزكاة في إناث الخيل؛ لأنه لا تجب في ذكورها . فالأاصول شاهدة لهذا؛ لأنها 
مبنية على التسوية بين الذكور والإناث في وجوب الزكاة وسقوطهاء وهذا طريق يفضي 
إلى غلبة الظن . . . قال : ومن نظير ماذكرناه: قول المعلل من صح طلافه صح ظهاره» 
وكذلك قوله: من لزمه العشر لزمه ربع العشر في مسألة زكاة الصبي . . . وأمثال هذا 
كثير. فالأصول تشهد لصحة هذا التعليل؟١.‏ ه. 

(۷) في م : : على المستدل». 

(۸) التمهيد الورقة (۱۷۳/]). 

(4) مراده ١:‏ الفخر إسماعيل ؛ لأن المجد بن تيمية أخذ عنه الجدل». 

.)۷۸١ /۲( انظر في هذا: الواضح (۱/ ۱۷۳ آ_-ب)» المعتمد‎ (١ 


0۱01 


| > 0 ڪڪ اسردننم اسرد اتتهه | 
٠‏ صحة علته» إذا كان من الفقهاء من يعلل بغير علتيهماء كمسالة الرباء إلاأن ٠٠‏ 
يكون ذلك طريقاً في إبطال مذهب خصمه» وإلزاماً له بصحة علته). ٠.‏ 


مسألة() : : يجوز جعل صفة الإجماع والاختلاف علة کقولنا في إلتولد بین 


الظباء والخنم : متولد من أصلين تجب الزكاة في أحدهما بالإجماع فوجبت فيه 
كالمتولد بين السائمة والمعلوفة› وكقول النفية : مختلف في إباحة لحمه فطهر. . 


جلده بالدباغ» كالسبع» وهذا قول الأكثرين» وقال بعض العلماء : لإيجوز؛ 
ان الاتفاق E e‏ ذکره ي 


ّ قال ليان أبو يعلى وآبرالطيب قي الل انتوص هابا برا‎ a 


TT e او إاء‎ 


عالق نمال العلةء لاتم فلن بعضهاء ورل الباقي 2 إلن اج هنا 
العلماء ea EEE‏ 


(أيضاً)") وقد صرحا بذلك في أثناء المسألة۸) . و 
وذكر القاضي في ضمن مسالة «قتل الراهب» أن تعلليل النبي اة يجوز ۰ 


SG Î 


قال : بابطال المستنبطة بالنقض لهم في المنصوصة وجهان): 
أحدهما: کھاا گر ناء ١‏ 


(۱) في «د» و«ض/ ب» وه :إلا ان یون طريقاً . . . ت 
(۲) في «م» : وإلزامه تصحيج علته» . 


: () راجع في هذه المالة : الشمهيد لبي الخطاب الررقة 1/۱۷00 ب( العدة الورفة 


AR ب‎ /۲۲۵( 


() في «د» و«اض/ ب٣‏ : اكلام صاحب الشريعةا .. 
() في «م» : «ووكل الثاني؟. ١‏ 


() في د و «ض/ ب٥‏ و«م1 :'«اجتهاد أهل العلمه. ٠‏ 

(۷) الريادة من «د» و ا 

(۸) راجع : العدة الورقة /۲٠٠(‏ ب-١٠١/]).‏ 

(۹) في «ده وض/ ب" والأصل : «وجهين بالنصب خطأ عربية. 


۵ المسود: ای سرا ان ج ۷ 


والثاني : آنها لا تبطل بالتخصيص» بخلاف المستنبطة) . 

وأبو محمد البغدادي إنما حكى الوجهين في العلة المستنبطة» فأما 
المنصوصة فلا تنتقض» واجاب عن النقض باجوبة: . 

أحدها : منع وجوب الإطراد بعد دلالة صحتها . 

والثاني : منعه في المنصوصة . 

والقالث : تسليمه لكن إذا كان التخلف لغير عارض» وهل يجب على المستدل 
بيان المعارض؟ . على مذهبين . ذكر القاضي بخطه (في التعليل)" على آخر 
العدة إذا قلنا لا يحتج بالعلة المقصورة» فهل يحكم ببطلانها أو تجعل المتعدية 
أولی منها؟ . يحتمل وجهین() . 

مسألة(): قال آبو الخطاب : «يجوز عند أصحابتا آن يكون الحكم علة لحكم 
آخر» كقولنا: من صح طلاقه صح ظهاره» وقال بعض المتاخرين: لا يجوز أن 
يكون علة» وإنما هو قياس دلالة لا علة فيه» وعلل آبو ا لخطاب بأن علل الشارع 
أمارات)ء وهذه") منازعة في عبارة. 

قال والد شيخنا: وهذا القول الثاني اخحتيار ابن عقيل فيما يغلب على 
ظتّي()ء وفخر الدين بن المتى). 


.)ب/٠۷١( التمهيد الورقة‎ )١( 

(۲) فى «د» و«ض/ ب٤‏ : «المذهبين. 

(۳) الزيادة من«ده و«ض/ با و«م. 

.)آ/٠٠۳٠١( راجع : العدة الورقة‎ )٤( 

ah i N A 
١ ۸ شرح تنقيح الفصول ص‎ ۰)۸۹ /۲( 

.)١٠١۸-_٠٠١۷( وراجع : تحصيل الأصول للأرموي الورقة‎ . NT 

(۷) في «د» واض/ ب٩‏ وم٥‏ : وهذه والله أعلم منازعة . .. إلخ». 

(۸) انظر : : الراضح ٠١١/١(‏ -ب و ۱۳۷/[)» وحكى الفتوحي في شرح الكوكب المنير 
ص ۲۹۱ : المنع عن ابن عقيل وان المنى» ١‏ .هھ وهو قول بعض المتكلمين . فراجع : 
اللمع ص ٦۳‏ المحصول aS ۸ /٥(‏ 

)٩(‏ في ١د“‏ و «ض/ ب٤‏ و«م) زيادة: «والمتأخرين فلينظر؟. قلت : وفخر الدين بن المني لعله 

إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي» ويلقب بفخر الدين» واشتهر تعريفه بغلام ابن 

الى سقفت ر جمةه. 


) جحو ر ت م م اسو دنر سرن اتتهھ" 

a Rr 2 e : مسألة‎ ١ 
وقالوا(): ا اص عن ميراث الأخ0 في ابمملة لم بجر‎ Ma 
. إثبات» مشار كته" مع الجد بالمقايسة» هذا قول أبي هاشم‎ 


سا : ا ا إ 
والحنفية» حلافا ا للشافعية)» والشافعي وأبي الخطاب والمالكية()ء . 
ووافقنا بعض الشافعية۳» وعدي ا غا موقا دق ا 
لأحد حيث علل في النقدين في رؤاية عنه بالئمنيةء وكونه غلل بالوزن في الرواية ' 
المشهور فلدليل اقتضى ذلك› ولا يلزم منه فساد القاصرة» واختيار آبي الخطاب ۰ 
a‏ ري۱ E‏ 


(۱) زاد هنا في دد و«ض/ ب وهم ۸ كلمة «أصلا) . 

(۲) من ول المسألة . ,إلى هتا بلفظه في ادل لابن عقيل ص ۲۳ 
۰ (۳) في «د و«اض/ ب» وما «وقال»: 

. في «د» و ما : : «ميراث الإأخوة»‎ )٤( 

(9) في «د» ولاض/ ب٤‏ ول م: «لم أجوزا. 

۰ () في «د ٩‏ وام» : «مشاركتهم؟ . 

(AI *_A* ٠۹ /۲( المعتمد لابي الحسین‎ )۷( - 

٠‏ (۸) راجع في هذه المسألة اجر للمرداري ص ۱٠۲-۱۱۱‏ شرح الكوكب اللير صر ب 
.YAf ۰‏ 2 
)٩(‏ وفي « م٤‏ وحدها احلافاً للشافعي». . وراجع في هذا : الععمد ٠/۲‏ ۵ :0 

البرهان (۲/ ۱۰۸۰ .)١١۹۰‏ 
)٠١(‏ التمهيد الورقة /۱٦۹(‏ ب). | 8 
)١١(‏ مقدمة أصول الفقه لبن الصا الورقة |۲١‏ ب)؛ الخدود في الاصول للباجي ص۷۳ 
۷٤‏ شرح تنقیح الفصول ص ٠٩۹‏ . 

(۱۲) مراده : أا بض الشافعية اقترا جماعة من اصحاب أحمد عن الت من اليل بالل 
القاصرة . قراجع : قواطع الأدلة لابن السمعاني (۲/ ٤١‏ آ). : 

1L ٠١۷١ ب)ء روضة الناظر ص‎ /٠٠۹( انظر: التمهيد الورقة‎ )۳( ٠ 

| (۱) في «د» ولاض/ ب٣‏ : «واختيار أبي الخطاب کاختباري والمقدسي». . وفي م :«واختيار 

أبي الخطاب كاختيار ا لمقدسي» . 
)٠١(‏ كلمة «آخر O E‏ 


اسرد نر ماشو م کے ۲ ۷ 


رجحواالمتعدية» ذكره في مسألة/ جعل المعلول علة()ء وهذا في المستنبطة ١١١/ب‏ 
فأما القاصرة المنصوصة فيجوز التعليل بها وفاقاً ذكره أبو الخطاب)ء مع أن 
تعليل الإمام أحمد بالقاصرة في مثل نهيه أن يبيع الرجل على بيع أخيه" كثير 
جدأء بل هو من أكثر القائلين بذلك . 

وذكر القاضي في ضمن مسألة العلة القاصرة أنها؟ لا تفيد الحكم فلا تعتبر» 
فنقض عليه بالعلة المنصوصة» فقال : «وأما العلة المنصوص عليها فيحمل 
الأمر فيها على آنها بيان لعلة اللصلحة التي لأجلها أبيح أو حظرء وعلل المصالح 
لا تعلم بالاستخراج وإنما تعلم بالتوقيف» وكلامنا في العلة التي تستخرج من 
علل الأحكام وليست بمتعدية»"). فقد فرق" القاضي بين علل المصالح وعلل 
الأحكام» وكأنه أراد بعلل المصالح الحكم» وهذا يقتضي آنه لا يقول بالمناسب 
الغريب» وقد لا يثبت القياس في الأسباب بالحكم» ثم أعاد هذا المعنى» وبسط 


.)ب-_آ/٠۹۰۵( انظر : التمهيد الورقة‎ )١( ٠ 

(۲) التمهيدالورقة (11۹/ ب). قلت: ومن حكى الإجماع على جواز التعليل بالعلة 
القاصرة الشاتبة بالنص أو الإجماع : الرازي في الملحصول »)٤١١ /٥(‏ والمقدسي في 
الروضة ص11۹ والآمدي في الإحكام (۳/ .)۲٠١‏ والفتوحي في شرح الكوكب المنير 
ص٤۲۸‏ وحكاية الاتفاق على جواز الثانية بالنص أو اللإجماع معترضة بحكاية القاضي 
عبد الوهاب والسبكي الخلاف فيها. فراجع: شرح تنقيح الفصول ص »٤٠۹‏ جمع 
الجوامع بشرح امحل (۲/ ١٤۲)؛‏ ركلف ابن قان الادي في لةه على جع 
الجوامع فقال : «وقد يجاب بآن المراد أن هؤلاء القوم منعواوجودها وأولوا النص أو 
الإجماع الدال عليها؛ لأنهم مع تسليمهم بثبوتها بالنص أو الإجماع منعوا التعليل بهاء 
فلیتآمل»۱. ه. 

٠‏ (۳) الحديث أخرجه: مالك (۲/ »)۱۷١‏ وأحمد »)۲٠/۲(‏ والبخاري /٤(‏ ١٠)ء‏ ومسلم 
.)٤ /٥(‏ وآبو داود (۳/ »)۲٣۹‏ والترمذي (۳۷۹/۲)» وقال : (-حسن صحيح!» 
والنساتي (۷/ ۲۵۸)»› وابن ماجه (۲/ ۷۳۳) من طريق ابن عمر - رض الله عنهما. . 
RENN a E DO a‏ ` 

() في «م٠:‏ «أن العلة القاصرة لا تفيد. . . إلخ٠.‏ ۰ 

(۵) في م : «علته». 

(1) العدة الورقة (۳١۲/آ).‏ . 

() تقرأ في «ض/ ب»: «قرن» خط . 


© © المسودة في أصول إلفت ي ج ' 


القول ي04 في لال0 


مسال۳(2) . : لا يجوز تخضيص الغلة المستنبطةء وتخصيصها نقض لها بضر ' 
غ واختلف فيه آصحابنا على و جهین» ذكرهما ابو إسحاق بن شاقلا في 
شرح الخرقي و(ذکرهما)" الجزري(۷) وآبو حفص البرمكي:. ٠‏ 

أحدهما: : کالمنصوصض» اختاره القاضي) والمجزري" وه قالت 0 | 
امالكية”٠‏ وآكثر الشافعية وجماعة من المتكلمين("٠‏ وبعض الحتفية۱) . 


وذكر القاضي كلام أحمد الدّأل على منع تخصيص العلة من قوله القاس 
ا E E e‏ ا ) 


۰ (۱) في م : #ريسط القول في هذه امسالت. . فراجع : العدة الورقة ]/۲٠۳(‏ -ب). 

(۲) هنا في «د» : بلغ مقابلة. . 

(۳) راجع في هذه المسألة المد لاين عقيل ص ۲٠‏ ۲ء روضة الناظر ص۷۲٠ AVY‏ ا 
التحرير للمرداوي ص ١١١‏ - ۰۱۱۳ شرح الکوکب المئیر ص a ۲۸١‏ 

: .)١٦۹ ۱۹۷ /۲۰( الفتاویٰ‎ ۰ 

)٤6( ۰‏ راجع : : رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (۲۸۸/۲).. 

۱ في العدة الورقة (١٠/آ): في جزء ونع لي من شرح الخرقي؟.‎ )١( 

() الزيادة من دا و«اض/ ب وم . | ۰ 

(۷) في م٤‏ : «الخرزي٠»‏ والصواب ما آثبتناء كما تدم . : ن 

(۸) هؤ : عمر بن آحمد بن إبراهيم آبو حفص البرمكي الفقيه الزاهد . له التصانيف النافعة؛ 
من ذلك : : «المجموع؟» وشرح بعض مسائل الكوسج ا 
عبد العزيز وغيرهما . توفي سنة ۳۸۷ه. e‏ 
طبقات الحنابلة (۲/ (ool ٠١۴‏ 

(۹) العدة الورفة .)1/۲٠٤(‏ ) 

)۱١( |‏ في «د» و«اض/ ب» ودم :واو امسن اخرزي» وقد نهناعلن مراب ناتم 

0 7م : : «قال» . 

۳(۲( انظر: مقدمة ابن القصار الورقة ]/۲١(‏ -۲۹/ب)» شرح تن تقح افصرل ص۰٠۲‏ 

شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (۴۱۸/۲). ٠‏ 

۲( راجع : المعتمد (۲/ ۸۲۱),. البرهان (۲/ ٩۷۷‏ -4۸) المنخول ص ٠٤‏ ع 

)۱٤(‏ راجع ا 

O E 


60 الممودة ني أعرل لنت © © سس (VVe‏ ¬ 


قال شيخنا: وفيه نظر» فإنه ذكر هذا أنه إحدى الروايتين في مساألة قياس 
. الشبه مع أن التخصيص لا ينع أن يكون الفرع مثل الأصل في كل أحواله؛ إذا 
جبر النقض بالفرق» ثم ذكر أن آبا إسحاق حكى فيها وجهين» قال: «وقول 
أحمد: (القياس يقتضي أن لا يجوز شراء أرض السواد؛ لأنه لا يجوز بيعها) 
اليس بموجب لتخصيص العلة ؛ لأن تخصيص العلة لا ينع(" من جريانها في 
حكم خاص» وما ذكره الإمام أحمد إنما هو اعتراض النص على قياس الأصول 
في الحكم العام» وقد" يترك قياس الأصول للخبر»". 

قال شيخنا: قلت : هذه أحدالأقوال الخمسة. والثاني: يجوز 
تخصيصها. ذکره آبو إسحاق بن شاقلا(°) . 

قال القاضي في مقدمة المجرد: وهذا ظاهر كلام" أحمدفي كثير من 
المواضع ولم يذكر غيره. واختاره أبو الخطاب( » E‏ 


() في «د» : لاما منع. 
(۲) في «د»: «وما يترك». 


(۳) العدة الورقة .)1/١٠٤(‏ 

)٤(‏ قلت : ذكر الفتوحي في شرح الکوکب المنیر ص ۲۸۷-۲۸۵ عشرة أقوال في المسالة؛ 
Ss‏ 
١-الحواز‏ مطلقا. 
۲ المنع مطلقاً. 


۳ الجواز في المنصوصة دون المستنبطة إلا انع أو فوات شرط . 
٤‏ -المنع في المنصوصة إلا إذا كان بظاهر عام . 
-المنع في المنصوصة أوما استثنى من القواعد. 
۷-المنع مطلقا إلا أن يرد على سبيل الاستئناء . 
۸-المنع إلا لمانع أو فقد شرط . 
٩‏ إن كانت علة حظر لم يجز تخصيصهاء وإلا جاز . 
١٠-إن‏ كان التخلف لانع أو فقد شرط أو في معرض الاستئناء آو كانت منصوصة با لا 
يقبل التأويل لم يقدح» وإلا قدح . 
(۵) زاد في «م٠:‏ عن بعض آصحابا . 
(7) في د٤‏ وم٤‏ : وهذا ظاهر کلامه في کثیر . .. إلخ». 
(۷) هنا في د٤‏ وم٤‏ : اتقديم وتأخير حيث وقع بعد قوله «واختاره أبو الخطاب» الجملة 
التالية : «وقد ذكر الشيخ هنا وغيره أن أحمد نص على امتناع تخصيصها». 


س ی ی ن اسورد اسر ننن ن | ) 


11111 


ولفظه : ٠‏ اهي صحييحة( فيما عدا الخصوص› وبه قال مالك والحنفية(") . 
وبعض الشافعية)» کا قال ,أصحابنا» وأبو الطيب(٥),‏ وآنکر عبد الوهاب ' 
صحة هذا عنهم» وحكئ ابن برهان عن الشافعي نفسه والمنقدمين من الحتفية . ۰ 
کالاول ونصره")» وقال بو ا لخطاب : «وكلام أحمد يحتمل القولين معا»٠).‏ / 


قال واد شا : وقد ذكر الشيخ هنا ؤغيره آن امد نص علن املاع ) 


د صيصها : قلت : : وقد ذكر القاضي في مقدمة المجرد.: إن القول بتخصيصها ^ . 


sS SS‏ قلت : فصارت عل روایتین 
منصو صتین . : 
قال شیخنا تلخيص قول أي الطاب في تخصیعی لمات لایجوز 


شا ازغیر تصن u‏ 


| NG GS O 
عليها في الاصلء رين ن الوضع الاي بخص دلت علي دلآة ية منت‎ : 


)١(‏ في «د» : اهي حجة»» ر ا : ١هي‏ صحيحة حجة؟ .. و 
(۲) انظر : مقدمة أصول الفقه لابن القصار الورةة »)]/۲١(‏ التوضيح في شرح التقيح لابن ٠‏ 
حلول القیرواني ص ۳٣۲-۳۰۰‏ . 


(۲) انظر: : اصول الحصاص')الورقة (۲۹۹/ ب)ء ولفظه فال او ن ا 


العلل الشرعية جائز عند أصحابنا وعند مالك بن أنس وأباه بشر بن غياث والشافعي» 
والذي حكيناه من مذهب أصحابنا في ذلك أخذناه عمن شاهدناهم فن الشيوخ الذين 
كانوا أثمة المذهب بمدينة السلام يعزونه إليهم على الوجه الذي بينًا. إلخاااه : 
)٤(‏ عبارة ادا و«م) : اوبه قالت الحنفية وبعض الشافعية ومالك ا 
)١(‏ انظر : التمهيد الورقة ( ٠١‏ ب)» تحصيل الأصول للأرموي الورقة (۲ ا : 
E‏ -14(. 


مه : اومنعه الشاقعي وجمهور الحققین» ۱ . ھے. 
(۷) التمهيد الورقة ( ١۷ب(‏ 


(۸) في «د» ؤم : اجراز تخصبصها؛. 


> O e6 


من تعليقه على العلة› فما لم يبين ذلك ووجدت علته مع عدم حکمها فهي 
منتقضة فاسدة» وكلامه فى المسألة يقتضى أنها تخص لا العلة"؟ مانعة» لكن 
يكفي في صحتها وجود الحكم معها في الأغلب› كما يكفي في صحة الدليل 
وجود مدلوله فى الأغلب› وجعل عمدة قوله أن العلة أمارة» والأمارة لا بيجب 
وجودالحكم معهاعلى كل حال» وإن كان ترك الدليل والعلة لا يجوز إلا 
ا 

قال شیختا : : وهذاالقول عندي خطاًء وهو قول من أبن تخصيص العلة › فأما 
NOB GS A E‏ والحلاف فيه لفظي 
اصطلاحی( واختار أو محمد آنه يجوز تخصيص المنصوصة مطلقاً كاللفظ 
وأما المستنبطة فلا يجوز تخصيصها إلا لفوات شرط أو وجود مانم*)ء آو ما علم 
أنه مسستثنى تعبداً» وهل على المستدل أن يحترز في الاصطلاح؟ . اختار 
استحسان .ذلك في الشرط دون الانع ؛ لأن الشرط أمر وجودي")ء فيصير في 
هذا ثلائة آقوال» واختيا أبى محمد البغدادي اشتراط اللإطراد إلا فى المنصوصة› 
أو فيما استثنىى عن القواعد كالمصراة والعاقلة^) . 
ال ى فر ف ف و ا ل ا و 
إلا أن يكون لعلة مانعة؟. فإنه إذا كان لعلة مانعة» فهذا فى الحقيقة ليس 


(۱) في «ده و«م٤:‏ «فامًا إذالم يتبين». 

() في «م٠:‏ «لا أن العلة مانعة». 

(۳) راجع : التمهيد الورقة /۱۷١(‏ ب ۷۳١/آ).‏ 

)٤(‏ وهو قول الحويني وابن الحاجب» وذهب الغزالي وفخر الدين الرازي: إلى أن الخلاف 
في هذه المسألة معنوي . فراجع : البرهان (۹444/۲)» التوضيح في شرح المنتقى لابن 
حلول القیروانی ص ١ E ٠٥۱‏ المحصول (۰/ ۳۲۹ »)٣٣١‏ 
شرح الکوکب الثیر ص ۲۸۷. 

. ٠۷۳-۱۷۲ روضة الناظر ص‎ )٥( 

() تقرأفي ده : «استحباب» خطاً واضح . 

(۷) راجع : روضة الناظر ص ٠۷٦-۱۷۳‏ . 

(۸) ونقله كذلك الفتوحي في شرح الکوکب المنیر ص ۲۸٦‏ . 

(4) قلت : وهذا مختار البيضاوي في المنهاج ص ٠1١‏ والأسنوي في التمهيد ص ۳٦۲‏ . 


NN 


کک ي ي النورز نې ار ننن ن ن 
ياء وإتّما عدم المانع شرط في حكمهاء فإن كان التخصيص بدليل ولم 
يظهر بين ضورة المخصوصة وبرن غيره فرق مور : : فإن كان العلة مستنبطة بطلت› 
E ETO e‏ 


وحاصله RE E‏ 
U A a E a‏ 
في الفرع e Gs‏ 
للأصل دون النقض . ! 
وتلخیصه :اذام لا تخص إلا الع كماان اليل الا يخم 0٠ل‏ 
ی ا ی ا ا حقيقة الأمر . e‏ 
العلة المستنبطة لا يجوز لخصيصها إلا لعلة مانعة» وأما النصوصة فيجوز ! 
a E aS SE‏ 
الذين منعوا تخصيص العلة.  o‏ 
وقال القاضي في كتاب القولين(٣)‏ امل بجرزتخمیس دترم 
aS‏ ۰ 


ey a TT 


الشيء إذا كان مثله في کل أحواله» فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فهذا . 


خطاء قال: ومن أصحابتا من قال : يجوز تخصيصها فيكون دلالة على الحكم ) 


٠‏ (() الزيادة من «د» eT‏ ب» ر 


(۲) في م : «أو دليل مخصم 4« 


al e‏ ابي يعلی ايلي لمل ن #الروايتون والوجهين؛ . فان ا الذي 


)٤(‏ في م : : يقاس الشيء ل اللي وليت مواق لفط ارون والرین. 


۵ ۵ اسرد ۃ ئی اسول نن و کے ۹ ۷ کے 


قال في رواية بكر بن محمد في المذي : یغسل ذکرہ' كما جاء الأثر > ولىو 
كان القياس لكان" يغخسل موضع المذي» وإِلّما الاتباع» قال: فقد بین آن 
القياس كان يقتضي غسل نفس الموضع» ولكن ترك القياس في ذلك لدليل أولى 
منه» وهو حدیث علي - رضي الله عنه ٤‏ وإذا کان من مذهبه (جواز) ترك 
القياس لدليل أقوى منه جاز تخصيصه في موضع لدليل» وذكر نصه في رواية 
أبي طالب والمروذي في أموال الكفار وفي أرض السواد") لثقته في قول 
الصحابي» قال : ومن منع من أصحابنا تخصيص العلة فقوله يفضي إلى ترك 
اقول أحمد في المسائل التي ترك القياس فيها. 

شيخنا: فصل : القائلون بتخصيص العلة لا تفسد العلة عندهم بالنقض”'" إذا 
كان التخصيص بدليل » فأما المانعون من تخصيصها فالنقض عندهم مفسد 


(1) في «د» والروايتين والوجهين زيادة: «وآنثيتيه» . 

(۲) راجع مصنف عبد الرزاق .)٠١١ /١(‏ 

. في الروايتين والوجهين: «لكل؟‎ ٠ 

) حدیث علي ذکره ‏ فى الروايتين والوجهين بلفظ : «اغسل ذكرك وأنثييك وتوضأ) |. ه. 
اخرجه: عبد الرزاق فی مصنفه (۱/ .)٠١۷‏ 

)١(‏ الزيادة من «د» و«م»» وهي ثابتة كذلك في الروايتين والوجهين. 

(1) قال أحمد في رواية أبي طالب في أموال المسلمين إذا غلب عليها الكفار ثم ظهر عليها 
المسلمون فأدركه صاحبه قبل القسمة فهو أحق به» وإن كان مقسوماً فلا حق له ولو كان 
القياس لكان له؛ لان الملك لا يزول بالقسمة لكن هو قول عمر؟!.ه. من الروايتين 
والوجهين الورقة /۲٤۳(‏ ب). 

(۷) ونص رواية المروذي عن أحمد: «ويجوز شراء آرض السواد ولا يجوز بيعها. فقيل له: 
كيف تشتري تمن لا يلك؟ . فقال : القياس كما تقول . هو استحسان» |. ه. من الروايتين 

والوجهين الورقة /۲٤۳(‏ ب-٤٤۲/آ).‏ 

(۸) في الأصول الخطية من غير إعجام. وفي نسخة الأوقاف الورقة :)/٠١١(‏ «لنفيه». 
ولعل الصواب ما ابتناه عن «م٠»‏ وعبارة القماضي في الروايتين والوجهين الورقة 
( 1/۲( : «واحتج بان أصحاب رسول الله ل رخصوا في شراد اللصاحب وكرهوا 
بیعها ونظائر هذا کثیر من کلام یدل علی معنی ما ذکرناه. . ومن منع . . . إلخ»|.ه. 

() الروایتین والوجهین /۲٤۳(‏ ب .)1/۲٤٤‏ 

() في «د و«ض/ ب» و«م٤:‏ «بالنقض عندهم؟. 


! اسود ةني اسرنانته ه ۾‎ e0 


ر E‏ » فیکون کالحد» E‏ 1 


فإن كانت لإلحاق الحكم بأعیان کک وان کان العلل ٠‏ ّ ) 


e‏ وا۵ کا۵ لات متتل تقض بانتي الجمل: اد 


TARE 


لنفي مفصتل لم ينتقض بنفي مجمل0). ٠.‏ 
شیخنا: فصل E yy :)٩(‏ 


في مال الصبي SS‏ ۰ 


الإبل TS‏ يتقش پارات 


فإنه یفسد با لحدث ولا (یقسد) بالأکلء > لان الطواف بعض النوع».. 


قال شیخنا : وعندي في هذا ثظر ؛ yy‏ 
E Ca‏ 
قال 0 ضر دة إثبات الحكم في نع ما آخر. 


شیختا(): مساألة فی جراز تیل اکم بعل کر ای عقيل اور مله 


FEET‏ « : «فالتقض مفسد للعلة غندهي» ا ا 
اورقة ۱۷۸ پالراش (۱۷۸1۱/ب)» المخد ۲/۲0 e‏ 
ص 1۷ الحدل لابن عقيل ص 1۸ . E‏ 

(۲) في د» ولاض/ ب» وام ( : وإن كان التعليل لتقي مجمل». 


(۳) في «د» ولاض/ ب» ولام 4 : «وإن كان التعليل لإأثبات . 4 إلخ». 
)٤(‏ راجع في هذا ا امهرد لاي اخطاب اررق ۱۷| الراشع (۱/ ۱۷۸پ 


010۸٠ الممهيدالررقة ۱۷۹0 /ب-‎ 8 1/۲۲١ راجع في هذا : العدة الورقة‎ )٥( 


الواضح ۱۸۱/١(‏ آ ت الحدل لاہن عقيل ص ۷۲ YF‏ 


. ٠مو هذه الكلمة ساقطة من الأصل» وهي ثابتة في «د؛ واض/ ب»‎ )١( 
: . ٤ب افيه : ساقطة من اد وەض/‎ (¥) ٠ 
في م1 : لافي نوع آحرا.,‎ )۸( : 


(۹) ردجع في هه الال ا 1۷/1 - (۸٤‏ روضة الناظر ص۱۷۸ - 
۹ استخراج الجدال لابن الحنبلي ص ٠١١۷‏ ۸ اریز للمرداوي ص ۷١۴‏ 
٤ء‏ شرح الکوکب النیر ص ۰۲۹۰-۲۸۹ فوا الرحموت (۲/ ۲۸۲)» شرح = ٠:‏ 


0 السرد دنہ اسول اتو م کے کے 


في مسألة تعليل الحكم الشرعي بعلتين') أنه لايجتمع مؤثران على أثر واحد» 
كقادرين وفاعلين» فقال: وأما ما ذكرت من استقلالها بالحكم وأن ذلك يحيل 
مساعدة أخحرى مستقلة بالحكم كالمقدور بين قادرين فما تنكر أن يكون عند 
انفرادها تستقل » ثم إذا انضم إليها غيرها صارتا جميعا في جلب الحكم كوصفين 
العلة واحدة في التساعدء وهذا صحيح» فإنها مجعولة» تكون علة في زمان دون 
أزمان» وإذا كانت مجعولة لم يستبعد أن يقول: حرمت الاستمتاع بهذه المرأة 
الحائض لأجل الحيض» فإذا أحرمت حرمت الاستمتاع بهذين الأمرين جميعاً: 
الحيض والإإحرام» والمقدور بين قادرين ليس هو بالجعل والوضع» بل من أحاله 
جعله متنعاً لمعن يعود إلى نفسه وذاته"). 

قال شيخنا: قلت : وهذا في المعنى قول من ينع التعليل بعلتين» والخلاف في 
ذلك لفظي قريب» فإن أحداً لا ينع قيام وصفين كل منهما لو انفرد لاستقل 
با لحكم» لکن نقول کا ي ا ا 
حکمان؟ . 


وكلام الإمام أحمد -رحمه الله - في خنزیر میت وغيره ية يقتضى التعليل 
ين اتبا اي محدد جوزتم ملین ونه آي رصن ار 
یما اظن واین اخطیب ٩۱‏ قال تا ر 


=العضدلمختصر ابن الحاجب (۲۲۲/۲-١۲۲)ء‏ جمع الجوامع بشرح المحلى 
.)۲٤١ /۲(‏ المعتمد(۷۹۹4/۲)» شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٥-٤٠٤‏ تحصيل 
اللاصول للأرموي الورقة .)٠١١(‏ البرهان (۲/ »)۸١۹‏ الوصول لابن برهان الورقة 

(/AE/AT) 

(1) عبارة «د» و«اض/ ب» وام» ار ا 
آورد عليه آنه لا یجتمع . .. إلخ". 

OIE - ۱٤١/١( ینظر : الواضح‎ )۲( 

(۳) روضة الناظر ص ۱۷۹-۱۷۸ . 

. ٤۷١-٤۷١ المستصفی ص‎ )٤( 

(0) مراده : الرازي صاحب المحصول› فراجع کتابه )۳۷١ ۳٣۷ /٥(‏ التحصيل مختصر 
اللحصول الورقة )٠١١(‏ مخطوط» قلت : ومحل النزاع إلّما هو في تعليل الحكم= 


٠ السودة ني أعوا الفثه‎ EE FON 

قال شيیخنا: قلت e‏ 
أحدهما يقتضي آنه بجتمع  a‏ ق 
فيه أرنعة آقوال : 8 


احدها :تلل اواحد لبن ملين طلا 
والثالك یجتیع ي الیل اعد کمامیا سا وسن قا تاا ) 
بالعكس. E‏ | 
والرابع : ن العلين إذا اجتمعتا كا كوصفين فهما هتاك علةء وفي غير ذلك 
المحل علتانء وهذامجموع ما يقال في هذه المسالة. 


قال ابو الخطاب : في تعليل الحكم الآصل بعتلين ا 

ب العلتين هي الدليل على حكم الاصل » بل/ كان الدليل عليه نصا أو إجماعا)ء 
جاز أن يصحا) جميعاً وآما إن كانت إحداهما دليلاً على حكم الأاصل دون 
- الأخجرى- مثل قولنا في الطلاق قبل النكاح: إنه لا ينعقد؛ لآن من لا ينفذ") . 
طلاقه المباشر لا ينعقد له صفة الطلاق كالصبي")ء فيقول الحنفي : العلة في ٠‏ 
الصبي آنه غير مكلف › ا : آنا قول بالعلتين فد : 


N a aT 
۰ الإحصان» فإن كل واحدة منهما يوجب القتل بججرده» فهل يصح التعلیل بهما أو لا؟.‎ 
۳٣١ وراجع آيضاً : إثبات العلة الشرعية بالأدلة العقلية - رسالتنا للماجستير ص۳۲‎ 

i hh SO SE ینظر‎ )( ٠ 

- (۲) كلمة «معا» : ساقطة من «دا واض/ ب». 

(۳) في «م» وحدها: «قال بالعلتین» . 

: :اص اواجمعا» رفضیع امریة‎ E 

۰ يباه . 

(۵) في د» واض/ ب» یصحانه» ایت مراتن للف هید اورت ۱۹00/پ). 

(7) في لام : : «لا ينف له طلاق المباشرة. . إلخ». 

ا اااي 


أ 3 


> DD 
ذلك» فقال بعضهم : «يجوز تعليل حكم الأصل بالعلة' لا تدل على حكم‎ 
الأصل». وهو أشبه بأصولناء وقال بعضهم : «لاأ يجوز تصحيح العلة التي لم‎ 
يثبت بها حكم الأصل»".‎ 

قال شيخنا: قلت : على هذا ينبني القياس على فرع ثبت بالقياس بعلة غير 
ات اها ماد ا » فاته لا يجوز القول بهما e‏ 
بإاحداهماء فإن كانتا غير متنافيتين*٠‏ ولا حصل إجماع على امتناع القول بهما 
جاز القول بهما معا . 

قال شيختا"): قلت : تخصيصه من اأصلين مختلفين دليل على أن الأصل 
الواحد ليس كذلك . 

مسألة : يصح أن تكون العلة وصفاً عدميا) وبه قالت الشافعية فيا( )١‏ 
ذکره ابن برهان ۱٠ء O SE A n ADS a So‏ 


. في «م٠: «العلة التي تدل“‎ )١( 
«علىى حكم الأاصل؟: ساقطة من «م٠ وحدها.‎ )۲( 
ب).‎ /٠٠١۹( التمهيد الورقة‎ )۳( 
في «د و«ض/ ب٤ وم٠ : «فإن كانت العلتان غير . . . إلخ.‎ )٤( 
. ي م 4 «متناقضتي!‎ 
.)آ/۲٣١ ب‎ /۲۳ ٤( (1)ينظر : العدة الورقة‎ 
. زاد في «ض/ ب٦ : رضي الله عنه؟‎ )۷( 
راجع في هذه المسالة الواضع (۱/ ۱۳۵ ب ۰ ۱۳۸ ب » ۱۳۹ ب)» روضة الناظر‎ )۸( ١ 
شرح الكوكب المنير ص ۲۸۳ تعليق ابن بدران على روضة الناظر‎ » 1۷۷ 1۷1٦ص‎ 
»ه١۴‎ ٤٩ مفتاح الوصول لابن التلمساني ص ۹۸ - طبعة تونس. سنة‎ .»)۳۳ ٤ /۲( 
. ٠٠۷ص شرح تنقيح الفصول‎ 
. في د واض/ ب٤ وم زيادة : «نفي صفة»‎ )٩( 
. «فيما»: ساقطة من «د ولاض/ ب١ و«م)‎ )٠١( 
لم أجد هذا العزو في الوصول لابن برهان . والقول بالجواز مختار الرازي في الملحصول‎ )۱١( 
= والعضد في شرح مختصر المتتهى‎ ٠٦٤ والبيضاوي في المنهاج ص‎ .)٠١ /( 


حو سک م و وياسو ننه م ٤‏ 
٠‏ وحكى عن الحنفية() : آنه لا يصح( راطا و 
أنه لا يصح › rG SN E‏ : 
رفي کلامه ما يقتضي آن الخلاف في تعلیل یجاب ا مک 9). RR‏ 
شیخنا: :فصل : أما تعليل الحكم العدمي بالعدم» فذکر پعضهم آنه الا حلاف ١‏ 
. فيه RR‏ 
لوجود منافیه › وااقال ى اوي ال 0 م ) 
أحدها: المعرف» وهو : : مایعتبر فیه آن یکون دلیلاً على الحم فقط فهذالا ؛ 
ریب آنه يضح أن یکونٰ عدماًء ١ SS‏ 
هذا فيجوز في قياس الدلالة» والشبه أن يكون العدم علة. ‏ 


والشاني او ر و را جرا کر 
اختلف : هل يكون شرطاً للعلة أو جزءا منها؟ e‏ ) 

أوالمقتضيةء وحيث آضيف الاثر إلى ۾ عدم مر ولم یحصل فلا يستلزم) وجو جو ۰ 
(۴٠١/۳‏ والقول بانع هو قول بعض الشافعيةء فراع الإحكام للد 
O a 1/7).‏ 10( 

: (۱) انظر : أصول السرخسي Jc(YTE oT ٠/۲(‏ لیسیر تيسير التحربر /٤(‏ ۲ _0©(. 

: (۲) هنا في «دا و لاض/ ب٠‏ وم زيادة: : ل ثم ذکرقیه ابن برهان قصل في شرطه بعد لفول في 

الطرد والعكس». 1 

, (۳) في د ولاض/ ب٤‏ وام درفي ضسمن کلام لي الطاب اله.. 

EE 2 ..)/١١۸( التمهيد الورقة‎ )( 

e‏ کن الفضد في شرح عا مختصر اتی (۲۱4/۲) اتاق مان جواز 
اشاق مان انیل الک اوري اشبوتي کالتحرء اکان دمحل رل نر 

١ ساقطة من آم وحدها.‎ : eT 

(۷) في م : : وهو مني . 

(۸) قرا في «ض/ آ» و«ض/ ب» : «فلاستلزامه». 


۵۵ السود نی اسول اننع م ی د 


والقالث : الداعي» فهذا محل الاخحتلاف› وهي الال ار ووي 
والصواب : أن العدم اللخصوص يجوز أن يكون داعياً إلى أمر وجودي» كما أن 


عدم فعل الواجبات داع إلى العقوبةء فإن عدم الإيان سبب لعذاب عظيم أما . 


العدم المطلق فلا")ء ولا يقال مثل هذا في الموجود» فإن الوجود المطلق قد يكون 
داعياًء/ وحينشذ فقد صح قول أصحابنا : إن العلة يصح في الجملة أن تكون 
فا ا لان هذا يصح في بعض المواضع» والمخالف إن لم يدع السلب 
العام فلا نزاع بينناء وإن اذعاء انتقض قوله ولو بصورة» والمسالة متعلقة بشعب 
كثيرة وتحقيقها حسن . 

وقال ابن عقيل : فكل" علة حادثة فهى تغير المعلول عما كان عليه » ولذلك 
lk‏ : للدلالة التي في الفقه علة؛ لأنه تغير معنى الحكم عما كان عليه» > لأنها 
اظهرته بعد أن لم يكن ظاهرأء ولذلك لم يجز أن يكون المعدوم الذي لم يوجد 
علة؛ لانه لم يكن شيئاً قبل وجوده فيطلق عليه التغير بوجوده» بل وجوده هو هو 
على مذهب أهل السنة"' . 

شيخنا: فصل : عدم التأثير في قياس الدلالة يجب أن لا يؤثر؛ لأنه لا يلزم 
من عدم الدليل عدم المدلول» وذكره آبو الخطاب في ضمن(*) مسألة عدالة 
الشهود من الانتصار» ومسألة النكاح بلفظ الهبة» وهو معنى قول طائفة من 
ا ء في الجواب عن عدم التأثير : إن هذا التقريب الفرع من الأصل وتقوية 
شبهه به» فإن الوصف تارة يكون لتصحيح العلة» وتارة لتقريب الشبه بهالء إلا 
أن هذا قديكون في قياس العلة : بن يكون للحكم علّمان» فتامسالتان: 
والقاضي یعتبره کثیرا(") ذکره في مسائل في( التعلیق . 


)١(‏ وحكى الاتقاق علي امتناع التعليل بالإعدام الملطلقة و 
EI‏ 

(۲) في م : : «وكل علة. . 

() راجع في هذا a al‏ 

. () راجع في هذا : الواضح (۱/ ۱۷١‏ ب و ا 

)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من ١د»‏ واض/ ب٠‏ و«م» 

r كلمة «بها» : ساقطة من «دا و‎ )٦( 

(۷) كلمة «كثي راا : ساقطة من «د» و«اض/ ب» . 

١‏ (۸) «في٩:‏ ساقطة من «م». 


1/11۴ 


جور کک و م اسودة ي اعرلالننى ق م ٠‏ 


منها: مسالة() إزالة النجاسةء لما قالت الحنفية : مائع طاهر مزيل للعين» کک 
. از إزالة النجاسة به كا اء فقال : قولكم «مائع» لا تأثير له؛ لأن المائع والجامد . 
nS as‏ لن اص امخالفء وقالو ٠‏ 

أيضاً في مسالة النية : «طهارة» بالماء» فلا تف تفتقر إلى التية كالإزالة؟؟» فقال: 
) 4ا و ا ا ٤آ‏ ) 
. الجامد. 


وقالوافي ملسالة الفا ية س رر ااا ا 
العورة)ء فقال : لا تأثير لهذا عندهء قال": لان اا بالا ) 
ذکر فيه کالصوم» والحج» والزک:(. ) 

شیخنا: فصل( : في( عدم التاثير تي اکم مثل قولناشي اة تخا 
الخمر : مائع لايطهر بالكثرة» فلا يطهر بالصنعة كالدهن واللبن» فيقول 
اللخالف ااا ا Eg‏ 
ولا بغیرها. 


قال القاضي انبر عبر في لعل دون امکم» وقوان : افلم يعلهر 8 

بالصنعة» حكم العلة . 2 
(۱) في «د» واض/ ب» في اة الإزالة لا قالت . . .. إلخ١.. a ٠‏ 

()راجع : متن القدوري ص ۷ وفي الهداية للمرغيناني (۱/ )٣ ٤‏ : وها عند آبي حثنة 
وآبي يوسف وقال محمد وزفر : لا يجوز إلا بالاء»!.ه. 2 

(۳) في ۵م : اعندکم» . وینظر : العدة الورقة (۲۲۳/ ب). 

(4) اظ تحب اة في : من القدوري ص ٩‏ والهداية للمرغيناني (1/ £1۳ 

(۵) في «د» و«م» : «أو بالمائع» ۳ 

() راجع : متن القدوري ص ۲» الهداية (1/ .)٠١‏ 

0 : فإنا لا نتوصل» . 

۲( راجع : الروايتين والوجهين الورقة (٥/آ).‏ 

an‏ ا شرج المفد 
لمختصر ابن الحاجب (۲۹۹/۲) . ١‏ 

٠ ۰)‏ في ٤‏ : ساقطة من م 

(1) من أول الفصل . e‏ :نغ التوسي في شرح الکوکب ایر ص .۳٤۲‏ 


۵۵ السود ف اسو لزنه س م ے۷ 


ال يخا فلت وها صحف ودكر أو الطات فة دهن ول 
بهذاء ومثله (أيضا) بقولنا: «طهارة فلم تجز بالخل» كالوضوء»› فيقال : 
قولك : «بالخل» لا تأثير له » فإنها تجوز بماء الورد»". وفي هذا الخال نظر . 
شيخنا: م E‏ 
د E E ys‏ 
وعدمها آو مفارقاً لهاء فمن جوز تعلیل (الحکم)( بعلتین مستنہطتین - وقد 
ذكروا في ذلك خلافاً إذا كان للحكم علة عامة - فهل يعلل بعضه بعلة خاصة؟ . 
ينبغي آن لا يرى هذا مفسدا للعلة » وأصحابنا يقبلونه » ويجوزون هذا وذاك0)ء 
والله أعلم ؛ لان غالب الأقيسة المستعملة في خلافهم لا يلتزمون فيها تصحيح 
العلةء فلذلك يقبل فيها عدم التأثير » ولا ريب أنه إذا لم يقم" دليل علي صحة 
العلة»› فعدم التاثير دليل عل فسادهاء بخلاف ما لو انعكست وقد اطردت فإن 
ذلك دليل صحتها› » فيكون هذا السؤال قادحاً في علة لم تثبت إلا بالدوران» وآبو 
محمد البخدادي لا يقبل سال عدم التأثير » بناء عل تعلیل الحکم بعلتین( . 

شيخنا: فصل : عدم التأثير ينبغى أن لا يرد على القياس الشانى ؛ لان انتفاء 


. الزيادة من ١د» و«اض/ ب وام‎ )١( 

(۲) التمهيد الورقة (۱۷۸/آ). 

(۳) في ۵م : : «الوصف الثاني». 

)٤(‏ في 2م : : فمن يجوزا. 

E yg كلمة «الحكيم»‎ )٥( 

(7) في 2م : : «لم يقم 2 .. إلخ؛ . انظر: الواضصح (۱/ ٠۷١‏ آ)» وقال في الورقة 
rT E‏ ؛ لان لمعلل يدعي أن الحكم ثبت 
لهذه العلةء ولا يعلم ثبوت الحكم بالعلة إلا بالتأثير . فأما في قياس الدلالةء فلا يلزم ؛ 
a‏ . ولهذالزم التأثير 

فى العلل العقلية. . . ١١.ه.‏ 

(۷) تقرآ هذه الكلمة في «د» و«ض/ ب» و«م». 

(۸) راجع في هذا: : شرح الكوكب النير ص .۳٤١‏ قلت : وقبله ابن عقيل في جدله ص ٠٠‏ 
وابن قدامة في الروضة ص۱۸۸ . 

(۹) راجع في هذا : شرح الكوكب المنیر ص ٤١‏ »› شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 
)¥۲( 


` 8 السود ذف سرن انت هم‎ e® 


EE 
ِ الانتفاء متعددة» بخلاف سبب الثبوت وفي الحقيقة فأقيسة النفي ترجع إلى قياس‎ 
لة على الصحيح فيهء والقاضي كثيراً ما يفسد‎ ٠ الدلالةء ولا تأثير (في الدلا)‎ 
لين‎ ٤٣ المع والفرق بخدم التابير في التفي» وهو ضعيف› مثل آن يقال في‎ 
: الآدميات الفرق بين الحية واليتة أن لبن الميتة نجس» فيقول : لاتا ير لهذاء فإن لين‎ 
الرجل والصيد طاهر» ولا يجوز بيعه» أو يقال : إّما لم يجز بيع الدمع والعرق؛‎ 

١‏ لأنه لا منفعة فيه فيقول : الوقف»› وأم الولد فيه منفعة ولا يجوز بيعه» فهذا. 
. كلام ضعيف › اراو اب eS‏ 
العلة علة أخرئ. | 
شیخنا: e‏ : لعل إذا انت ؤثرة في محلها دون خيره» فقدقا : 
ا ا و اا ووو ا 
رغتره-: د یکفي یرما في لیا > كقولهم في الكلب 


طاهراً كالشاة» في انلحيوان إذا مات» ولا تأثير له في الجحماد» E‏ ر 
في محل دون محل 0ء وقیل e‏ 
لائة أقوال . 


شيخنا: فصل : کا اا a‏ 
بعضهم : شهادة على الولادة فوجب أن لا تثبت بشهادة.امرأة واحدة كالمطلقة . 
البائن إذا ادعت الولادة وعند القائس لا فرق بين الولادة وغيرهاء لكن إثبات ' 
العدد في غير الولادة أوكد منه في الولادة» فإذا ثبت اعتبار العدد في الؤلادة قفي ٠‏ 


ETT )‏ ض/ب». 

(۲) في د» و«ض/ ب» ولام ! e‏ إلغه. 

(۳) راجع فيي هذا : الواضح (۱/ ۱۷٤‏ ب » ١۷۷‏ )ب 

)٤(‏ في دا و«ض/ ب٤‏ و«م»: «ولا تأثير لها في بقية المواضع». 

 .اريثأتلا في «د» و«اض/ ب» و«م: «أنها عدية‎ )١( ٠ 

١ e ٩ب في «د» و«ض/‎ )١( 
ر‎ A۱۰ ٠۷ راجع : مفتاح الوصول لابن التلمساني ص‎ )۷( 


(۸) انظر : اللمع ص ٦۷‏ . 


هه المسودة ف ي أسول النت: © © کک ور 
اغيرها (أولى))؛ لان العرب تارة تبه" باللفظ العام وتارة باللفظ الخاص . 

شیخنا: فصل : في تعليق الحكم على مظنة( الحكمة دون حقيقتهاء 
ويسميه بعضهم إقامة السبب مقام العلةء وهذا منتشر في كلام الفقهاء غير 
منضبط › فإنهم يذكرون هذا في مسالة الإيلاج بلا إنزال» ومسألة النوم› ومسألة 
السفرء ومسألة البلوغ» ومنهم من يذكره في مسألة من النساء» وهو أقسام : 
الأول : أن تكون الحكمة التي هي العلة خفية» فهنا لا سبيل إلى تعليق الحكم 
بھاء وإنّما(/ يعلق بسببها» وهو نوعان: 1/۱14 

أحدهما : أن يكون دليلاً عليها كالعدالة مع الصدق› والابوة في القملك» 
والولاية» ودرء القود» فهنا يعمل بدليل العلة مالم يعارضه آقوی منه . 

الثاني : أن يكون حصولها معه مكنا كالحدث مع النوم» والكذب أو الخطاً 
مع تهمة القرابة أو العداوة أو الصداقة وإقرار المريض . 

القسم الثاني : أن تكون ظاهرة في الحملة لكن الحكم لايتعلق بنوعهاء وإِنّما 
يتعلق بمقدار مخصوص منهاء وهو غير منضبط »› فقدرها غير ظاهر» ويثلون في 
هذا الباب بالمشقة مع السفرء والعقل مع البلوغء فإن العقل الذي يحصل به 
التكليف غير منضبط لناء وكذلك المشقة التي يحصل معها الضرر . 


(1) الزيادة من «د٩‏ و«ض/ ب٦‏ وم" . 

هذا تقر في «ض/ آ٩‏ و«د» ولاض/ ب . وفي «م: «نشبته» . 

(۳) راجع في هذا: التمهيد الورفة /٠١۷(‏ ب »)/١٦۸-‏ روضة الناظر ص ۹ u.‏ التمهيد 
للأسنوي ص ٠٤٦٤ - ٤1۳"‏ رسالة الكرخي المطبوعة مع تأسيس النظر ص ۱١۸‏ › 
المستصفی ص ٤1۲ - ٤٦١‏ المحصول (۳۹۹-۳۸۹/۰)ء جمع الجوامع بشرح المحلى 
وحاشية البناني (۲۷۸/۲- »)۲۸١‏ القياس الأصولي للدكتور نشأت الدريني ص٦۷‏ 
۳ 

)٤(‏ المظنة : هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على ربط الحكم به تحقيق مصلحة أو دفع 
مفسدة كالتعليل بالسقر والزنا. 
والحكمة هی جا ترت عاي الل من ع اورا ل ها ر بعلن ار ن ا 
وما يترتب على الزنا من اختلاط الأنساب ا القياس الأصولي ص ۷1 . 

)٥(‏ فی د» و«ض/ ب٤‏ وما : «فإّما». 

(1) هذه ا YS‏ 


دو e —— —k——‏ ردنر اسرد انت ۵ | 


القسم الفالث ا > لکن قد تخفى» مثل الإيلا جع 
الإنزالء واللمس مع اللذة')ء وهذا فيه نظر» » لکن قد اختلف فيه قبولاً ورداًء. 
ذكره طائفة من أصحابنا وغيرهم» وزده آبو زید)» واعتبرته المالكية(" في مس 
e e a‏ 
الخليطين» والانتباذ في الأوعية» فقد يقال مرس ملا اشسم: قیال :هو 
من القسم الأول > لخفاء مبادئ الإسکار(). 


مسألة(٥)‏ : ن ا ر و ia‏ 
أصحابناء ومقتضى كلام إمامناء وكذلك هو قول جمهور الفقهاء والاصوليين» 
وصرح أبو الخطاب وغيره بأن العلة إذا كانت منصوصة جاز تعلقها باخرى0)ء 
وقال بعض الأصوليين لايجوزتعليل الحكم بعلتين أو آزيدء وإليه ذهب 
الجویني ٩ء‏ وابن برهان()» ومتقدم و المالكية OE‏ : 


(۱) في «د» ولاض/ ب» : #واللمي للذة مع الامذاء». 
()راجع: آصول السرخسی ۱۹۱-۱۸۷/۲( کشف الاسرار )۲٠۲/۳(‏ شفاء الغيل 
ص ۱۸۸-٠۷۷‏ الإحكام للآمدي (۳/ ٠‏ الآيات البيّنات e /٤(‏ 
e‏ | | 
( )نر : مختصر النتھی شرح العضد (۲١ ۳۲۲ ۲۲۱ ۲۱١ ۰۲۱٤/۲‏ 
() هنا في «ده : بلغ مقابلةا. 
)٥(‏ راجع في هذه المسألة : الواضح:(۳۹/۱١ب eA E‏ 
۲ء شرح الکوکب النیر ص ۲۸۸ء المنخول ص ٤۱۱‏ البر ان (۲/ e ٠٠۲١,۰۸٤۲‏ 

۰ الجدل لابن عقيل ص ٠٦۳‏ الوصول لابن برهان الورقة (1/۸ و 

- () التمهيد الورقة /۱٦۹(‏ ب). ) 

.(ATY AAA /۲( البرهان‎ )۷( 

(۸) الوصول لابن برهان الورقة (۸۴/ ب» /۸٤‏ ب» ۸۹/آ). 

(4) قرآها المحقق في «1: «وانتقد قول المالكية». 

٠١ J‏ ونقله الجويني في البرهان (۲/ ی کی ا 
وعزاه كذلك الخزالي في المنخول ص ۳۹۲ وابن برهان في الوصول الورقة (۸۳/أي) . 
إلى الباقلاني . وأيضاً الآمدي في الإحکام (۳/ .)۲۳١‏ . وراجع : e‏ 
»)۲۲٤- e‏ شرح تنقيح الفصول ص ١ . ٤٠٥-٤١٤‏ 


هه المسودة في أعول الف کک کے 


فصل" : وهذا إذا كان التعليل لنوع الحكم» لا لجنسه» فإذا كان لجنسه١)‏ 
فالعکس شرط . 

مثال الأول : الردة علة لإباحة الدم» فهو صحيح وليس ينعكس . 

ومثال الثاني : الردة علة لجنس إباحة الدم » فليس بصحيح لفوات العكس . 
مسألة(۳): انعقد الإجماع على أن القياس على أصل مجمع على علته باطل» 

وصورته : أن نقول في مسألة مس الذكر : مس ذكره فوجب أن ينتقض طهره كما 

لو مسة وبال» ونحو ذلك» واختلفوافي علة ذلك على طرق ذكرها ابن 
برهان(). 


مسألة() : يجوز الفرض فى بعض صور المسألة المسئول عنهاء عند عامة 
الأصوليين › ومنع منه بعض العلماء› وقد ذکر فيه آبو محمد مذاهب . 


مسألة : قال القاضى : لاستدلال من طریق العكس صحیح کاستدلالنا علی 
طهارة دم المسك بأنه يؤكل بدمه؛ لأنه لو كان نجساً ما أكل بدمه كسائر الحيوانات 
النجسة دماؤهاء وكقولنا فى قراءة السورة فى الأخريين: لو كانت سنة فيهما 


(1) راجع في هذا: التمهيد الورقة /٠۷۸(‏ ب)» الواضح (١/۱۷۸)ء‏ الجدل لابن عقيل 
ص۱۸ . ٣‏ 

(۲) في «د» و«ض/ ب» و«م»: «فآما إذا كان التعليل لجنس الحكم». 

(۳) راجع في هذه المسالة : الواضح (۱۹۹/۱آ-ب). 

)٤(‏ الوصول لابن برهان الورقة (۸۹/آ-ب). 

() هذه المسالة نقلها الفتوحي في شرح الکوکب المنیر ص ۳٤٤‏ وعزاها إلى مجد الدين بن 

)٩(‏ انظر : روضة الناظر ص 1۱۸۸ء وخلاصة كلامه: «له أن يخص الدليل فيقيد لغرض 
الخرض ببعض صور الخلاف إلا أن تعم الفتيا فلا ٩‏ . وقال المرداوي في التحرير ص١١٠‏ 
مخطوط : «ويجوز الفرض في بعض صور المسالة» وهو قول الموفق والفخر والمجد 
والأكشر . والمنع لابن فورك. والمنع إن كان الوصف طردا لابن الحاجب . فعلى الجواز 
يكفي قوله ثبت الحكم في بعض الصور فلزم ثبوته في الباقي . وقیل: لا. فلا بد في رد ما 
خرج عن محل الغرض إليه بجامع . وقيل : إن كان الغرض في صورة السؤال لم يحتج 
إليه » وإلا احتيج . واختار الفخر جواز الغخرض من غير بناء؟. وراجع : الإحكام للآمدي 
.(A1/6(‏ 


` e ودشي اواج‎ s0 


ب لسن نهر باقر قیال الاترئ ان الاوليين لاسر ذلك فيهماسر اهر ) 
بقراءتهماء ونحو ذلك› وحكى عن الشافعية آن ذلك لا يصح( وكذلك ٠‏ 
(ذکر)۲۱) ابو الخطاب من آول کتاب القیاس آن ذلك لا یشن E‏ 
: بعض الحنفية قیاساً مجاز؟(۴) والمشهور عتهم وعن الحتفية جوازه(۴)» ويل : 1 


> .١(سکعلا قياس‎ ٠ 
0 قال شيخنا : والاستدلال به قول الالكية فيم ذكره عبد الوهاب"‎ 
aT Ea ) 


بالحکم رو کا E‏ ۱ 
إثباته ومحل آخر كسائر الأصول > مثل أن يقال في مسالة النية : طهارة»'فاستوى ‏ 
٠‏ جامدها وماتعها في النية كطهارة الخبث› لكن التسوية في الأصل هي في عدم 
و e‏ ) ۰ 


)١(‏ العدة الورقة (1/۲۱۹. EE‏ : وراجع :الواضع ٠۳١/١‏ با الإحكامللاميلي 
(۳/ 1۸۳ 1۵( المعتمد (1۹۸/۲)۔ ۰ 

() الزيادة من «د ولاض/ ب٠‏ وم . 

(۳) التمهيد الورقة (۹٤١/آ).‏ 

1 .)١١٤/٤( راجع امول العر ن ( 40 بر ير التحرير‎ )٤( 

)١(‏ قال آبو ا لخطاب في التمهيد الورقة TT .)1/٠٤۹(‏ بات تقيض 


5 لكن أبدل‎ )1۹٩ /۲( حكم الشيء في غيره لافتراقهما في علة الحکم» . ومشله في المعتمد‎ ٠ 


. كلمة «إثبات» بكلمة «تعصيل» . وقد على على هذا التعريف شيخنا عبد الرزاق غفيفي في : 
الإحكام للآمدي (۳/ ۸۳)» فقال: «لافتراقهما». والصراب 0 
SE‏ .هھ 

) راجع : الإشارة للباجي الوأرقة(١٠/١).‏ 

(۷) عبارة دا واض/ ب٦‏ و : ازحکیٰ عن توم من آهل لملم نب ومنعه اقول ابن 

٠‏ الباقلاني». 

(۸) انظر : لوصول لابن برهان الزرةة (۸۸/ ا 

الزيادة من «د» ولاض/ ب۲ و«م؟. 

i E )‏ : اوقد ذكر أبو الخطاب هذاء ودک ن بعضهم قول ما 


.. إلخ». 
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(فاسد)')؛ لأن حكم الأصل ضد حكم الفرع . وأن المستدل به يقول: 
قصدت التسنوية بين الحامد والمائع ۳ إلى آخره. 

قال شيخنا: قلت : وحقيقة هذا القياس هو التسوية بين المواضع في الحكم 
المنصوص“. وهو يشبه قلب التسوية» وذكر معه أبو الخطاب ما إذا لم يصرح 
القائس بالحكم مثل أن يقول : آلة تقتل غالباً فأشبهت المحدد(*)» وجماع هذا: 
أن الحكم تارة يكون معيناً E‏ وتارة يكون الحكم قياسا يستلزم 
الحکم» فیکون قياس العکس طردياً قياساً طردیاً يتضمن الحکم» فإنه ثبت 
بالقياس استواء الموضعين (ثم)" يقيس أحدهما على الآخر في ثبوت 
الحكم. ومثل هذا أن يكون الحكم الثابت في الأصل يتعدى إلى الفرع بأصله 
لا بوصفه كقولهم في مسالة الضم: مالان زكاتهما ربع العشر فوجب ضم 
أحدهما إلى الآخر كالصحاح والمكسرة). فإن ') الضم في الأصل بالأجزاء 
E‏ وآبو الخطاب وغيره ٥‏ يصحح هذا في 
مواضع). 
مسألة": قال القاضي : الاستدلال بالتقسيم صحیح» وهو آن یذکر آقساماً 


)١( .‏ الزيادة من «د» ولام“ . 
(۲) في «م٠:‏ «والمستدل يقرول؟ . 
. (۳) التمهيدالورقة /۱۷١(‏ ب)» وزاد بعدها: ائم وافقت آن التيمم با لجامد يلزم فيه النية 
لزمك إيجاب النية فيما سواه . 
)٤(‏ في غير «م»: «اللخصوص'. 
)٥(‏ التمهيد الورفة /۱۷١(‏ ب). وراجع : اللمع ص ٦۸-٦۷‏ . 
(1) في «م٠:‏ «قياس الطرد». 
(۷) الزيادة من دا و«ما. 
(۸) هذه الكلمة ساقطة من ١د»‏ واض/ ب٤‏ . 
(۹) فى «د» : «والمكسورة). 
)٠١(‏ عبارة التمهيد الورقة /١۷١(‏ ب) زيادة: «فيقول الخصم في الأصل تضم بالاجزاء. . 
إلا . 
۰ (1) عبارة «د» واض/ ب» و«م: «وذكر آبو الخطاب أن هذا القياس يصححه هو وغيره في 
مواضع؟ . وراجع : التمهيد الورقة /۱۷١(‏ ب). 
)راج في مله الال : التمهيد الورقة (١١٠/آ)»‏ الوأضح (١/۱۷۲/آ)ء‏ الجدل لابن 
عقيل ص ٦٤‏ » اللمع ص ٠١‏ ؛ الكافية في الجحدل ص ۳۹٤‏ . 


) ی کے ی ن اسررز نامرا ری ی 
محصورة › E‏ فحینئذ يتعین من غير دلیل . 
| يخصه بالصحة» ولم يذكر فيه خلافاً")ء وكذلك ذکره ابن برهان من غير . 
۰ خلاف› فة إلى ما يجوز في الظنيات وإلى ما يختص بالقطعيات(". | 
مسألة : إذا قال الناظر١)‏ سبرت وبحشت فلم اجد ذلیلاً او قسماً آخ ر فإنه 
يقبل مه ذلك إذا كان في مقام الفتوى والاجتهادء فأمًا ا مناظر فلا يقبل منه 
ذلك على خصمه» بل يجب على خحصمه إظهار ذلك هذااقسول 
الاكتون ين۰ وذهب بعض الأصولیین فيما ذکره الجويني | إلى آنه لا يقبل السار 
والتقسيم في الظتيات)ء وذکره آبو محمد عن البخاريين› Sra‏ 
(وفصل)" في ذلك( 0 ° 
ا ل القاضي : يجوز الاستدلال قران وذکتر له امل 
(قال )(۱۲): E E E NY a‏ 


(۱) في «د» ولاض/ ب٣‏ وام 4 ١‏ افيطل نالدل جميعها إلا واحدة: 

)١(‏ العدة الورقة (۱۹ ۲ب 

(۳) انظر : : الوصول لابن برهان الورقة (۸۹/ ب)» البرهان (۲/ (AV - ۸٠١‏ 2 
)٤(‏ في «م» : «المناظر»١.‏ ه. قلت : والناظر من بحث لنفسه فما غلب على ظنه وجب عليه 

۰ العمل به . فراجع : تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام للآمدي ..)۲٠٦/۳(‏ 

, المناظر : : امن بحث مع حصم يناقشه في دليله» فإن قنع المستدل خصمه آو الزمه ا نجة‎ )٩( 
٠ كان إفحاماًء وإن عجز المستدل عن إتمام دليله» أو انتقل إلى دليل آخر» كان منقطعاًا.‎ 
۰ .)۲۹۷ /۳( راجح : تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على اللإحكام للآمدي‎ 

(1) في «د» واض/ ب۲ و«م» زيادة : Ss‏ 

وقاصدا للعنادء فإذا لم يظهره دل عل عدمه عنده أيضا١ ١‏ هھ 

(۷) انظر : منتهى السول للآمدي (۳/ ١‏ التحرير للمرداوي ص ۱٠۸‏ اصول ابلصاص 

الوزقة(١‏ ۳۸ )ي . ' ) 

. )۸۱٦١ /۲( البرهان‎ )۸( 

() الزيادة من د و«ض/ ب٤‏ و«م» a‏ 

(۱۰) اتظر ازفا ا ر ف ا 

بالسبر إن أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصلء وإلا فلا . وهو قول أبي الحسين 
البصري في المعتمد (۲/ «(VAD - ۷۸٤‏ والجويني في البرهان (۲/ »)۸٠١‏ و 
في التمهيد الورقة (١١٠/آ).‏ 

(۱۱) في م : : «القرائن» تحریف . 

RN 
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وبه قال المزني» وقال أكثر الشافعية: لايجوز()» وقدقدمناهافي 
العمومات'. 

مسألة : : في التمسك بالأولى» ذكره القاضي › وهو/ في المعاني نظير الفحوى 
في ا لخطاب› ول اك مشا عرص عن اا0 

فال ابن برهان : وحقيقته وجود العلة مع زيادة وظهور› وذکر آمثلتهء 
والتحقيق عندي أن الأولوية الواضحة التي يستوي فيها العالم والعامي هي تنبيه 
الخطاب» كما سبق» ولها حكم المنصوص كما سبق و > فأمًا الأولوية الخفية 


كار فض فة الاس ف اة الم اال وكفارة العمد» وقد 
(VD uw‏ 
2 


مسألة(") : الطرد والعكس دليل على صحة العلة» وبه قال أكثرالشافعية*» 
والمالكرة 0 , والجرجاني» وآبو سميان السرخسي » وحكيا عن الكرخي( '): 
آنه لیس بدلیل على على ذلك ۱١ء AE Te ES e e aê‏ 


)١(‏ العدة الورقة /۲۲٠(‏ ب)ء وراجع : اللمع ص ٠٠١‏ التمهيد للأسنوي ص ۲٦۷‏ . وقال 
الجويني في الكافية ص ٤۹۳‏ : «وهذه طريقة لا باس بهااا. ه. 

() راجع ص « 

(۳) راجع : العدة الورقة (۲۲۰/آ-ب)ء والحدل لابن عقيل ص ۳۸-۲۷ . 

(6) ینظر : الوصول لابن برهان الورفة /٤4١(‏ ب .(/E-‏ 

() راجع : 

() ينظر : الرسالة للشافعى ص ١١١‏ وما بعدهاء ۹4 . والكافية فى الجدل ص ›۳۷١‏ 
١ء‏ اللمع ص ٠.19‏ 

(۷) راجع في هذه المسألة : التمهيد الورقة (١٦٠/آ-ب)»‏ روضة الناظر ص ٠١۲-٠١١‏ 
الاصول في الفقه لابن مفلح ص ۲۹۳ مخطوط . 


والطرد: وجودالحكم بوجود العلة. والعكس: عدم الحكم لعدم العلة. راجع: العدة 


.)(¥۷¥/۱( 

ء)۲۸٠١‎ /٥( انظر : الوصول لابن برهان الورقة (۸۸/ آ)» البرهان (۲/ ١٠۸)ء المحصول‎ )۸( ٠ 

شرح آلفية البرماوي الورقة .)/٠۲(‏ 

SS 

.٠يخركلا في «د» ولاض/ ب٤ وم 0 : «أبي الحسن‎ ١ 

(۱) راجع ا )٠‏ التلويح على التوضیح (۲/ ۷۸-۷۷)» تيسير 
التحریر .)٤۹/٤(‏ 
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o‏ المسودة اسر ننه 


۰٩با این بن الباقلاتي 0( والغزالي۳)» وبعض‎ J U 
وأصحاب آبي حر فة( )» اوالأول اختار ا لجويني(*).‎ ١ 


مسألة : الطرد وحده ليس بدليل على صحة العلة في قول أصحابناء وظاهر ) 
کلام إمامناء وبه) قال ابن الباقلاني(۷) والجرجاني» والسرخسي» وأكشر ٠‏ 
الحنفية). و(أكفر)) الشافعية والمتكلمين» خلافاً لبعض الشافعية(*1) ' 


و(لبعض)() الحنفيةء ومن الشافعية آبو بكر الصيرفي 0 وقال | 
ا ر ا و پو اول م ا 


)١( |‏ الرصول لابن برهان الورقة (۸۸/). 

1 ۰ . ۳٤۸ المنخول ص‎ ٤٤١ المستصفی ص‎ )۲( ٠ 

(۳) قلت : : هو مختار ابن السمعااني في قواطع الأدلة (۲/ /٥۷‏ آ ٠ E‏ 
الإ حکام (۳/ ۲۹۹). وابن الحاجب في مختصر المنتهى بشرح العضد (۲/ .)۲٤١‏ 

)٤(‏ راجح ی ا ا 

u ۱ ,)۸۳٥/۲(ناهربلا)(‎ 

)راجع: العدة(۲۲۳/] -ب)» الشمهيد الورقة /١١١0‏ بء شرح اکرب لیر 

ص۳۲۳-۳۲۲» روضة الناظر ص ١١۳‏ . 

(۷) الوصول لابن برهان الورةة (۸۸/ ب)ء المنخول ص cT‏ راطع الادلة لابن السمعاني 
(۲/ ۱ ب). 

| () في «د واض/ ب٤‏ ولم :«واكشر الحتفية والسزخسي» را اصول السرجلني 

«(IVY /۲) ۰‏ التلويج على التوضيح (۲/ ۷۷ .(VA-‏ 

() الزيادة من «د» ولاض/ ب٤‏ و«م).. 

۰(۰( انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني (۲/ »)١١‏ الملحصول )٠٠١ /١(‏ و(۲/ ۷۷ (vA-‏ 

اللمع ص ٠1١‏ الوصول لابن برهان الورقة (۸۸/ ب ٤ .)١/۸۹‏ 

۷ الزيادة من «د» ولاض/ ب٤‏ و«م» وداجع هذاالقول الحكي عن بض الخفيةفي. 

۰ أصول السرخسي (۲/ ١۱۷)ء‏ التلويح على التوضيح (۲/ ۷۷ .(YA-‏ : 

٠‏ ونقله كذلك الشيرازي في التبصرة ص ۰ وهو مخخارالرازي في الحصاول 
/٥(‏ ۰1 °(« والبيضاوي في المنهاج ص 1-٩‏ . ۰ 
والطردهو: : مقارنةالوصنت العطلردي للحكم في جميع الور الغايرة لحل التر» وما ٠٠‏ 
مقارنة الوصف الطردي للحكم ولو في صورة واحدة فهو أضعف التفسيرين له. .فراع : 
. اللحصول ((Y AT o ٥ /١(‏ شرح ألفية البرماوي الورقة (۲ AE‏ : 

)۱١(‏ في «د» و«ض/ ب٤‏ و«م ' : الكرخي الحنفي». 

٠‏ الرياذة من د و ا 


۵ لسرت ن اسول الت و م کک ۷ ۱ے 
ولا الفتوی به" وآنکره ابن الباقلاني جدا". 

مسألة": إذا ذكر في العلة وصفا لا أثر له في الأصل لكن يحترز به من 
النقض لم يجز ذلك بناء على التي قبلها . 
) قال والد شيخنا: وذكر القاضي في مقدمة المجرد فيما إذا أدخل في العلة 
وصغ لا تأثير له في الأصل لكن يحترز به من النقض » a‏ 
احتمالین(). 

a O Ly 
بعض الشافعية" وذكر الجويني أن الذين لم يجعلوا الطرد دليلاً احتلفوا فيهء‎ 
فالمحققون كقولناء وبعضهم أجازهء واختار الجويني تفصيلاً ثالثاً وهو آنه إن‎ 
فارقت صورة النقض محل العلة بفرق ففرض بحدث الزيادة") قبلت» وإلا‎ 
, ف ل۸9‎ 

شيخنا: فصل : فام العلَة المنصوصة فلا يحتاج إلى تأثيرها في الأصل» ذكرها 
أبو الخطاب وغيرهء وممّله بقولنا في مسألة المرتدة : كفر بعد إيان فاؤجب القتل ء 


-(۱) عبارة الكرخي هذه بلفظها في البرهان للجويني (۲/ ۷۸۹)ء ونقلها كذلك البرماوي في 

شرح الألفية في أصول الفقه الورقة /۳٠۲(‏ ب)» ثم أجاب عنه الجويني في البرهان 

)۷۹٤ /۲(‏ بقوله: «فاما من جوز الجدل به ومنع تعلیق ربط الحکم به عملاً وفتوی» فقد 

ناقض فإن المناظرة مباحثه عن مأخذ الشرع » والجدل يستاقها على أحسن ترتيب وآقربه 

للمقصود وليس في أبواب الجدل ما يسوغ استعماله في النظر مع الاعتراف بأنه لا يصلح 

أن یکون مناطاً للحکم . .. إلخ». 

٠‏ () انظر: البرهان (۲/ ۷۸۸ء ۷۹۳)ء قواطع الادلة لابن السمعاتي /١(‏ 3 ب). 

(۳) راجع في هذه : الواضح /١(‏ 1۷۷). الوصول لابن برهان الورقة /۹١(‏ ب). 

. )آ/۲۲٤( انظر ::العدة الورقة‎ )٤( 

(۵) في «ده و«ض/ ب٠‏ : «وقاله بعض الشافعية » كذا ذكره آبو الخطاب)ء وفي «م): «وقال 
بعض الشافعية : لا. كذا ذكره آبو الخطاب». 

(0) التمهيد الورقة (١١١/)ء‏ اللمع ص 1۷-٦1‏ . 

(۷) في «ض/ ب٠:‏ «ففرض بخلاف الزيادةا . 

(۸) البرهان (۲/ ۷۹۸-۷۰۷)ء وراجع : (4/۲۰). 


سیر یتاه ي الور :نې مولن ې ن || 
٠‏ اصله رذ الرجر(). | ) ) 
فال ت ا: قلت و ی 
الأصل أيضا فإنه لولا هذا االكفر لم يقتل الراهب والأعمى زاج e‏ 
والنصراني الباذل للجزية . ) ) 2 
شیخنا: فصل("): فان كان في العلة اة و ضف ل قفن ال e‏ 

مشل آن يقال في المجمعة: صلاة مفروضة فلم تفت قر إلى إذن الإمام | 
٠‏ كسائرالصلوات» فإن كونها مفروضة لا أآثر له فمن الناس من قال : e‏ ) 
e IE EE‏ ل 


الاصل a‏ نرت اد رستاتوکید کم اي ااب تیر u‏ 
نے0 ). 


شیخنا: فصل : اختلفوا؛ في الكسر : هل هو سال صحیح؟. وجو تقض 
ب لعن العلة» فيه/ قولان:. ا 


آحدهہ 0 : آنه لیس بسؤال صحیح» اختاره آبوالخطاب» قال: وذكر ٠‏ 
شيخنا فساد الكسر» as‏ قال ١‏ في الأنشطة الفاسدة: 


٠‏ () التمهيد الورقة (1۷۷/ ب)." 

() في دا ولاض/ ب٣‏ و«م 4 وهلا التمشيل فيه نظر؛ . 

(۳) راجع في هذا الواضع (۱۷۸/۱ ا 

)٤(‏ زاد في ١م‏ : : فلا تأثير له:. 

(۵) عبارة دا واض/ ب» : وذکر بعد هذا ذا زاد وصفاً للتزکید» وکلامه يقتضيْ منعه؛. 
وفي «م٠‏ : وور اد وت لر وک ای الطاب ر م 

١ من ول الفصل . . . إلى هنا : نقله عن التمهيد لأبي اللغطاب الورقة (۷۸/ آ).‎ )7( ٠ 

(۷) راجع في هذا : الواضح ]١۸۹/۱(‏ -ب)» المجدل لابن عقيل ص ۸١-۸٠‏ التحرير ٠‏ 
للمرداوي ص ۰۱۱۳ شرح الكوكب النير ص ۲۸۷ المعتمد (۲/ A ٤١‏ : 
ص TT‏ 

(۸) في د» و«اض/ ب٤‏ وام اقولان تاراب الطاب ل ليس بسؤال صحيح قاد 8 
وذکر. .. إلخ“. : 

(۹) يعني : آہا يعلى . 

) )في وض / نپا وهم ؛ افقال» . 


©6 المسودة ف أصول لفت © © ¥4۹4 


«اعتراض خامس وهو : أن يبدل لفظ العلة بغيره» ثم يفسده؛ نحو قولنا في 
الصائم إذا أكره على اكل والشرب : إن ما لا يفسد الصوم سهوه' لا يفسده إذا 
کان مغلوباً عليه ؛ كالقيء» فيقول المعترض : لیس في کونه مغلوباً آکثر من کونه 
معذوراًء والمعذور يفطر كالمريض قال: وهذا فاسد؛ لأن العذر غير الغلبة ؛ 
لان العذر (بالمرض)"' لا يسلب الاختيار» بدليل من استقاء لمرض» والغلبة 
تسلب الاختيار كمن غابه القيء؛ ولأنه نقل لفظ العلة إلى لفظ آخر» ثم أفسده» 
وهذا ليس بفساد للعلة. قال أبو الخطاب : وهذاهو نفس الكسر» وذكر 
القاضي فيي ضمن جواب التسوية أن سؤال الكسر صحيح » وأن جوابه بالتسوية 
يصح وفاق() . 
شیخنا: فصل : «من قال الکسر سؤال صحیح؟» فإنه یلزمه آن یجیب عنه بفرق 
تضمنته علته» نطقا أو معنى» قاله أبو الخطاب وغيره» وقال بعضهم : يكفيه 
(الفرق) سواء تضمنته آم لاء وهذا آقوی فیما یظهر لي . 

مسألة' “٠‏ : سؤال المطالبة بتأثير الوصف صحيح يلزم ال لجواب عنه» في قول 


)١(‏ في ١د»‏ و«اض/ ب٤‏ : «بشهوة» خطآاًء وفي «م: «بسهوه». 

() في العدة : «عن الغلبةا . 

(۳) الزيادة من «د» واض/ ب» وم٠٠‏ وهي ثابتة في التمهيد الورقة (١۸/آ)»‏ وساقطة من ' 
العدة الورقة /۲۲٠١(‏ ب). 

.)ب/۲٠٠( العدة الورقة‎ )٤( 

)٥(‏ التمهيد الورقة (٤۱۸/آ)ء‏ وزاد بعده: ا 

)١(‏ راجع : العدة الورقة /۲۲١(‏ ب). 

(۷) هذه الكلمة ساقطةمن الأصل› وقد أثبتناها من (دا واض/ ب» وم٠‏ وهي ثابتة في 
التمهيد الورقة (۱۸۳/ ب). 

(۸) في د و«ض/ ب٤‏ و«م» : «سواء تضمنته علته أو لم تتضمنه». وفي التمهيد الورقة 
(۳/ ب): «سواء کان في علته أو لم تضمنه علته» . 

(۹) هنا في «د» واض/ ب٠‏ وم زيادة: «وذكر فصولا تشبه الكسرا. وراجع في هذا: 
الفصول في التمهيد لأبي الخطاب الورفة (۱۸۳/ ب .)]/۱۸١‏ 

۷۹۹ ۰۹۷۳ -۹۷۱/۲( راجع في هذه المسالة: الواضح (۱۷۱/۱ ب)» البسرهان‎ )١( 
»)ب-آ/۹١( الوصول لابن برهان الورقة‎ ٠۳۳۹ شرح الکوکب المنیر ص‎ )۲ 
. ۱۸۳ روضة الناظر ص‎ 


ح.. 2 > ون النسود ني اعود انت ه 


الاكثرين» و بذکر ابر الطاب والقاضي( ى 
العلماء : لیس بصحبح» ونما یقبل مایقاح فیه او یعارضه» وکان هذا قول 
الطرديين . : 
فصل: : جمع فيه ابن ت ھان(“ والقاضي0) وابو ا لحطاب 0 دالقدسي 0 
والجؤيني) طرق إثبات العلة . SE‏ 


فصل آخر: قبيل الاعتراضات» (ذکی ۱۱ ا الفرق بين oa‏ 
وال 0 اوالشرط). ) 


(۱) انظر اید اررق 1۷ 1 ۷۸ . 

(۲) العدة الورقة (۲۳۳/ ب). 

(۳) عبارة «د» و«ض/ ب» وام : ولم يذكر بو الطاب في افا ولا اقاضي؛. 

)٤(‏ انظر .(1/AA- E‏ ا 

)٥(‏ كلمة «والقاضي» ذكرت في «د» و«ض/ ب» و م بعد «والمقدسي» وقش فا ريني 
على «المتقدسي» . وراجح المدة الور ۲۲00| OYE‏ : 

(1) راجح : التمهيد الورفة OAV /١۹۳(‏ 

۷را : روضة الناظر ص NS ٠١١‏ 

(۸) راجع : البرهان (۲/ ۷۸۲ «(AI‏ و ی :الواح ۱۷۱/۱0 ب VE‏ 

(4) الريادة من د واض/ ب٤‏ وم٠‏ . ۰ 

) ۰ راجع : المعاني الاصطلاحية لكل من العلة والسبب والشرط› في کتب اصول الفقه ' 
التالية : العدة(١/  )۲ ٠۷١‏ روضة الناظر ص »۳١- ٠٠‏ شرح الكوكب المنير. 
ص٣۱۳‏ -٤1.الملستصضصفى‏ ص TIA 11 - ١١١‏ ۹١ء‏ الإحكام لابن خزم 
(1/)..الأصول في الفقه لابن مفلح ص ١ ١ ٣ ٠١‏ أصول السرخسي ٠‏ 
١ ۲ /۲(‏ التعريفات للجرجاني ص ٠١١‏ › 0 ااا ا و 
الأصول للباجي ص ۷۲ 1۹ . 
والعلة لغة A E E‏ 
وقيل : مأخوذة من العلل بعد النهل؛ وهر معاودة الشرب مرة بعد مرة فراجع E‏ 
مقاييس اللغة .)٠۴- ١١ /٤(‏ 

)۱١(‏ السبب : الیل وهو ما توصل به إل الامبتعلاة» ثم امیر لکل شي» پترصل به إل أ 
آمر من الأمور» فقيل : هذاسبب هذاء وهذا سبب عن هذا . كذافي المصباح امير 
)۸1/1(. . وراجع ‏ امسجم مقايس الغة 04/۳0 ولمرفة فرق ين لعل والس | ۰ 
رانجع : المعتمد (۸۸۹/۲). : 

)١۲(‏ الشرظ لغة : مخفف من الشرط - به بفتح الراء وهو العلامة» وجمعه : آشراط»› وجمع 
الشر ظط بالسكون- شروط وقال E‏ . الصباح e‏ 


®6 ا سردن نر اسرا النن و م کک ۱ کے 


مسألة': إذا نقض على المعلل علله ففسرها بخلاف ظاهرها كتفسير العام 
بالخاص لم يقبل؛ لاله يزيد وصفاً لم يكن» ذكره القاضي وأبوالخطاب» لكن 
مثلاه بمثل قوله مكيل يحرم فيه التفاضل كالأربعة المنصوصة» فينتقض علته 
با لجنسين» قال: وقال بعضهم : يجوز ذلك له» كماجاز مثله لصاحب 
الشريعة)» قال أبو الطيب: هذا قول بعض من لا يحصل هذا العل" 
واختار مشل الأول( . ) 


مسألة() : جواب التسوية لدفع النقض صحيح. . قاله القاضي0) 
E LD SE Ebe LES‏ ا 
وقت العقد : موجود في محله فجاز السلم فيه كما لو كان موجوداً وقت العقد» 
فإذا نقض بالجواهر ونحوهاء قال : قصدت وهي حاصلة)ء وقد ذكره ابن 
برهان فى الأجوبة الفاسدة عن النقض'ء واختار ابن عقيل كالشافعية١١)ء‏ 
واختار أبو ا لخطاب الثاني إذا لم يجز تخصيص العلةء فامًا إن أجزناه فلا إشكال 


فی چواز 0 


(۱) راجع في هذه المسالة : الواضح (۱/ ۱۸۰ ب- ۱۸۱ آ)» شرح الکوکب المنیر ص .۳٤۸‏ 

(۲) العدة الورقة (۲۲۵/ ب فا ا و 

(۳) هنا في «د» بلغ مقابلة . 

)٤(‏ راجع : البرهان (۲/ )٠٠٠٤‏ وما بعدها. 

اا : تقديم لبعض المسائل» وهي : 
مسالة : إذااحترز عن النقض بشرط ذكره ف في الحكم . وفصل : إذاقال المعترض: لا 
أعرف مذهبي في الأصل . . . ثم مسألة : إذا نقضت علة المستدل فزاد فيها وصفاً ليحترز 
اشن اللقض.: . إلخ . وهي متأخرة ف ا E‏ 
منع المستدل الحكم . . . إلخ . 

(7) العدة الورقة (۲۲۲/ ب). وراجع : شرح الکوکب المنیر ص ۳٤۹‏ . 

.)۲٤۹ ۰۲٤٦ ۰۲٤۱ /۱( انظر : أصول السرخسي‎ )۷( 

(۸) انظر : التبصرة ص ٤١١ ٤١١‏ » الكافية فى الجدل ص ۱۸١‏ وما بعدها. 

(4) العدة الورقة (۲۲۹/ ب). ۰ 

. ۱۸١ ب)» الكافية في الجدل ص‎ /۹٠( ينظر : الوصول لابن برهان الورقة‎ )٠١( 

(۱۱)الواضح (۱۸۱/۱ب). 

() التمهيد الورقة .)/۱۸١(‏ 
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کو سkknknkککک‏ یں السود ني اسر انت ۾ 


فسال: اكان امال للجواز ل نت بامیان الساال» هره ) 
القاضي وآبو الطيب" وأمثلته مشهورة. 

مسألة0) : إذا أجاب عن النقض بنع وجود العلة في صورته» e‏ 
حكم انقطع الناقض› وإن کان منع وصف لم ينقطع › وله/ آن يدل عليه » 
فيه ذکره ابن برهان وآبو ا لخطاب) وابن عقیل")ء وقال بعض الناس: | ) 
ا ا ا ا 
وجوده في الأصل › > فيكون نقضا لدليل وجود العلة» وكذلك لو فرق بين الاضل 
والفرع بوصف فمنمه المستدل ثبوت) ذلك الوصف بدليله» كذلك استعمله 


القاضي في مناظر ته وذکر عن صاحبه آنه منعه من إثباته'') . 
مسألة۱): : لا يقبل غلى الخصم أن ينقض علل المستندل بأصل نفسه» زر 
أصحابنا والشافعية» وأجازه بعض أصحاب أبي حنيفة فيما إذا منعه الاشم. 
الشرعي » قاله أبو الطيب"'. 'وكان الجرجاني يستعمله» » سئل عن ابن الباقلاني ' 
فقال a‏ > فعلى هذا إن سلّمه الخصم» N‏ 


9 اج د : اسهد لاب امطاب الوزقة ۱۷۹0ب والحدل این عقب ) 


ص۷۲ . 


(۲)العدة الورقة (۲۲۹/آ. ن 


(۳) انظر : اللمع في أصول الفقه ص 1۷ . 


۰ روضة افاظر ص۸۲٠ الحصول_‎ ٠۳١۸ راجع في هذه المسألة شرح لكب ابر ص‎ )٤( 


ACTED 
ب).‎ /۹١( ينظر : الوصول لابن برهانالورقة‎ )١( 
ينظر : التمهيد الورقة (1۷۸/ ب).‎ )1( 


.۸٦ الجدل لابن عقيل ص‎ )۷( ٠ 


(۸) في م٩‏ : «بثبوت . 


(4) العدة الورقة /٠٠٠١(‏ ا 


A ۸٥ص راجع : الجدل لابن عقيل‎ )۱١( 

"۳٤۹ راجع في هذه المسالة :ادل لین عقيل ص ۸ شرح لکوکب ایر ص‎ )١( 

(۱۲) فی «دا و «ض/ ب» و«م « :بو الطيب الظبري» . 

لا ا اا ا ا و :رة ١‏ 
ص۷۲٤‏ - ٤۷۳‏ الكافية في ادل ص ٠۹۵‏ 


۵۵ المسودة نی اسول لنت م سے 


لأنه الباني› كما له الدلالة على أصل المسألةء ا 
للمعترض أن ينفي التأثير على أصله(). 

مسألة"): قال القاضي وآبو الطيب : لا يجوز لأحد آن يلزم خصمه ما لا 
يقول به إلا النقض» فأما غيره كدليل الخطاب أو القياس أو المرسل ونحو ذلك 
فلاء ولم يذكر خلافً(")» وكذلك قال آبوا لخطاب : «لیس“) للمعترض أن لزم 
المعلل ما لا يقول به إلا النقض والكسر على قول من التزمهماء فأما بقية الأدلة 
مثل المرسل» ودليل الخطاب (والقياس)* وقول الصحابي فلا يجوز أن يلزمه 
ذلك وهو یعتقد فساده . 

قال شيخنا: وتحقيق الأمر إذا نقض المعترض على المستدل بمذهب المستدل 
وحده فقد اتفقا على انتقاض العلة أو الدليل» هذا ينقضها بمحل النزاع» وهذا 
بصورة النقض ٠‏ لكن اتفاقهما على انتقاضها اتفاق على فسادهاء فهو بنزلة 
اتفاقهما على حكم الأصل»› وهذا دليل جدلي» لا علمي ؛ ؛ لأن موافقة أحدهما 
للأأخر علد ضحة القدمة آو فادها لآ يو جب له أن يكون غالا بهاء > فعلی کل 
منهما في نفس الأمر أن يكون له مستند في صحة المقدمة أو فسادهاء وإلا فالعلة 
إذا قام دليل صحتها من نص أو إجماع أو إياء أو تأثير ونحو ذلك فهي دليل 
شرعي یجب على کل منهما طردهما» فهي حجة على هذا في صورة الاستدلال 
وعلى هذا في صورة النقض»› فترك أحدهما لاتباعه" ليس مبيحا للآخر الترك 
إذا قام موجبه كما أن موافقة قة أحدهما للآخر على ما لا يعلم صحته ليس مبيحاً له 
العمل إلا إذا قام موجبه» وكذلك أيضاً لو نقض العلة بصورة مسلمة منهماء لكن 


.)ب-آ/۸١( راجع : التمهيد الورقة‎ )١( 

(1) راج في هذه الال : الجدل لاہن عقیل ص ۰۸۷ شرح الکوکب المنیر ص ۳٤۹‏ . 

(۴) العدة الورقة (۲۲۷/ ب). 

)٤(‏ في «د» : اليس -يةني القاضي -للمعترض . . . إلخ٠»‏ والصواب: أنها من كلام أبي 
الخطاب» ولفظه في التمهيد الورقة (۱۸۳/ ب): «وليس للمعترض أن يلزم المعلل ما لا 
يقول به أعني امعترض إلا النقض والكسر . .. إلخ؟. 

)٥(‏ الزيادة من «د» و«ض/ ب٩‏ و«م٠»‏ وهي ثابتة كذلك فو فى التمهيد الورقة (۱۸۳/ ب). 

)١(‏ التمهيد الورقة (۱۸۳/ ب). 

| (۷) في 2م : ل نېاته» . 


۹ ب 


=0 .ا المسودة فې اسول الفت  e‏ | 
هذادفع جدلي بمنزلة جة جدلينة يقول له: آنت لأ يضلح لك أن تأامارني. 
باستشهاد من نعتقد كذبه آنا وأنت وأآما آنا فيما بيني وبين الله فذاك شىء آخر' 
حكمي (فيه)) كحكمك» نعم لو آمرتني ونفسك باتباع موجب هذا لاستقام) 
کما آن أحد الخصمین لا یصلح لہ آن یکون حاکما ولا شاهداً عل خصمه» وان 
كان على الخصم في الباطن أن يتبع الحق فمادام المعترض معتقداصحة 
الاتتقاض لايصلح له أن يأمر باتباع قول/ منتقض› فإذاتوقف عن‌هذا. . 
الاعتقاد» أو قال : «أريد أن نتناظر حتى نعلم صحة الانتقاض أو فساده» توج 
منه ذلك› > فيقبل منه هذا السؤال في مناظرة المشاورة» لا في مناظرة اللجادلةء ' 
سواء كان المقصود المشاورة في صحة الدليلء > أو في صحة الحكم» وفرق بين 
المشاؤرة والمعاونة التي مقصودها استخراج مالم يعلم؛ وبين المجادلة التي ٠‏ 
مقصودها الدعاء إلى ما قد علم» والأول يدعو إلى حق مطلق› والثاني يدع إلى ؛ 
حق معن . وعلى هذاء فإذا عارضه المعترض با هو دليل عندالمستدل وحده فهو : 


في المعنى مشل النقض ذهب المستدل» فإن النقض معارضة في الدليل» كما أن 


المعارضة المطلقة معارضة في الحكم» وكأنه يقول: هذا الدليل الذي ذكرته' 


موقوف باتفاق مني ومنك» أما عندك فلأنه معارض بهذا الدليل» وأماعندي . 
فلتتخلف مدلوله في صورة النزاع» ويقول له : هذا ليس بدليل سالم عندك فانتِ 
لا تعتقد صحته» فكيف تلزمني بمدلوله؟ والذي يقوله المستدل في دفع هذه 


المعارضة يقوله المعترض في دفع الاستدلال» > آلاترى أن المعترض لو عارض 


بدليل عنده» أو نقض بصورة يعتقدها فهما سواء؟ . وفي ذلك قولان(۳), يار 


٠‏ أصحابنا منعه» وآما المستدل إذا استدل با هو دليل عند متاظره فقط فهو في 


الحقيقة سائل معارض لناظره مذهبه» وهو سؤال وارد على مذهبه» وهو . 


1 | استدلال على فساذ أحد الأمرين إمّا دليلهء أو مذهبه». فينبغي آن يعرف وجوه ' 


الأدلة والأسكلة» وهذافي الحقيقة استدلال على فساد قول المنازع با لا يستلزم ' 


lL Cs ) 


(1) فيه : مزيدة من «دا و«ض/ ب ولام . 


. في اض/ ب»٠: «الاستفهام» تحريف‎ )۲( ٠ 
. فى «د» ولاض/ ب٠ : «وفى ذلك قولين» خطأ عربية‎ )۳( 


السود ن اسول نن و و ج د ۰ کے 


القاضى ٠-‏ لان إلزامه يكون محتجاً با لا يقول به » ومثبتاً للحكم بغير دليل› 
بخلاف الناقض فإنه غير محتج بالنقض» ولا مشبت للحکم به۳)» ومن وجه 
آخر حررته أن بهذا النقض يتحقق اتفاقهما على فساد العلة» أما على أصل المعلل 
فبصورة الإلزام» وأما على حصمه فمحل النزاع› وآما في غير ذلك فقد اتفقا 
على اطراح الأصل الملزم» أما أحدهما فلا يراه دليلاً بحالء وما الآخر فلأنه لما 
خالفه دل على آنه قد ترك لدلیل آخر"؟ عنده قوی منهء وإذا حصل الاتفاق على 
تركه هلهنا بطل إلزامه» وكذلك ذكر القاضى وأبو الخطاب أن للمستدل أن ينقض 
علة السائل لانه تبين له أنها فاسدة عنده» فلا يجوز أن يحتج بجا هو فاسد 
عنده() . 

قال شيخنا: قلت : «وهذا التعليل يدخل فيه عدم التأثير على أصل المعلل 
أيضاًء ولفظ القاضي وأبي الخطاب : إن استدل (بعلة)(* فعارضه السائل بعلة 
فنقضها/ المستدل بأصل نفسه لم يجز ذلك خلافا للجرجاني وبعض 
الشافعية»". وكذلك بحث المسألة على أن السائل عارض المستدل بعلة منتقضة 
على أصل المستدل» وكذلك كانت في خط «الجحد»» وهذا قريب . 


وكذلك قال الكيا الهراسي : لونقض كلام السائل في معارضته بمسألة فمنعها 


السائل» وأراد المسؤول أن يدل على النقض »› أجمع المجمهور على أنه لا يجوز 
من حیث آنه منتقل › بخلاف ما إذا منع حكم الأصل الذي قاس عليه› فإنه يقبل 


منه الدلالة عليه . وحاصله: الفرق بين الأصل الممنوع والنقض الممنوع» فأما أن 


السائل ينقض علة المستدل بأصل نفسه»ء فهذا لايقوله محصل › فإن هذا ينع 
الاستدلال» ألا ترئ أنهم جوزوا للمستدل أن يستدل با هو دليل عنده إذا تبين 


)١(‏ هذه العناية ساقطة من اض/ ب» وحدها. 

(۲) العدة الورقة (۲۲۷/ ب). 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من «د» و«اض/ ب» و«م». 

. .)ب/٠۸١( الغدة الورقة (۲۲۷/ ب)» التمهيد الورقة‎ )٤( 

. )/۱۸١( الزيادة من «د» و«اض/ ب٠ و«م٠» وهي ثابتة في التمهيد الورقة‎ )١(٠ 
. ٤١١ التبصرة ص‎ »)/1۸١( العدة الورقة (۲۲۷/آ)ء التمهيد الورقة‎ )( 


T7۱14 


A =‏ 
صحته» وآن السائل ليس له أن يعارضه بما هو دليل عنده» لا عند المستدل(!)ء , . 
وقد ذكر «ا لحد هذه المسألة اة الف من الجر فى بال كه رة العا 
على أصل نفسه . وحاصلة : أن مقدمة الدليل المعارض منوعة» ؤهذا ليس 
ببعید» کما يجوز للمستدل فإنه -بتقدير صحة مذهب المعترض -لایکون ذلیل 
الملستدل سالا عن المعارض وهو یشبه آن یستدل بقیاس أو مرسل من غير آن' 
يدل عليه » وذلك يفيد إظهار المدارك» لا تقرير المسائلء وذلك يقيد جودة 

بنائه(" وسلامة أصوله E E‏ 
مغلوباًء وليس هذا مثل وقف المعترض دليل المستدل. ا 
شیخنا: فصل : لا يجوز للسائل ان يعارض المستدل با ليس دليلاً عند السائلء ٠‏ 
SS E‏ 
فإنه يجوز . E‏ 
وقال بعض الشافعية E Ge‏ 
) مالا يعتقده)» وفرض آبو الخطاب الكلام في معارضة السائل للمستدل بعلة . 
SS O :‏ 
٠‏ کدلیل ا القياس(*) . ) ) ۰ 
قال شیخنا : قلت a ae‏ 

) كان قصده إبطال دليل المستدل جاز ذلك ؛ لأن المستدل إنمايتم دليله إذا سلم عن 
E E‏ 
كرف یلزم به غیره؟ . SS‏ 
شیخنا: فصل )٩‏ : إذا تقض على امستدل سألة فقال لا اعرف الروت ياء 


(۱) راجع : الكافية في الجدل ص ٠۹١‏ البصر: ص۷۲٤ Vr‏ 

() في م٤‏ : : عن المعارضة؟ . 

(۳) في م٤‏ : : ابيانه». ` 

۱۹۵ وما بعدهاء الكافية في ادل ص‎ ٤۷۳ راجع : التبصرة ص‎ )6( ٠ 

ET .)ب-آ/۱۸١( راجع : التمهيد الورقة‎ )٥( 

| الواقح‎ ٠۲۲۸ راجع في ها: ازرضة الناظر ص٤۱۸ شرح الکركب الفر ص‎ )٩( 
پ).‎ ۰ /۱( 


۵ الوذ نی اعرا انشع م س khkhkک‏ کے ۷ کے 


كفى ذلك في دفع النقض» ذكره أبو ا لخطاب وغيره'. 

قال آبو الخطاب : «فإن قال المستدل : آنا احمل هذه المسألة على مقتضى 
القياس» وأقول فيها كالقول فى مسألة الخلاف » فإن كان صاحب المذهب يرى 
تخصيص العلة لم يجز ذلك"؛ لأنه لا يجب الطرد عنده» وإن كان ممن لا يراه 
احتمل الجواز^'؛ لأنه طرد علتهء واحتمل أن لا يجوز» لأنه يجوز أن يكون 
صاحب الفرع (علّل مسألة الفرع)(*) بغير علته")ء فلا يثبت له مذهباً بالشك› 
قال : وهذا هو الأظهر عندي»") . 

قال شيخنا: قلت : هذا إذالم تكن تلك العلة مأثورة عن رب المذهب . 

قال شيخنا: قلت : وله أن يقول من جهة المعنى - إن كان في مسالة النقض 
خلاف أو لا يعرف حكمها إن كانت صورة النقض مساوية للفرع - طردت 
القياس» فلا نقض . وإن كانت مخالفة لها فقد ثبت الفرق» فيكون التخلف 
اي ` . 
٠‏ شيخما: فصل(): فإن فر المعلل لفظه با يدفع النقض» وهو ظاهراللفظ؛ 
كفى ذلك في دفع النقض وإن فسره بجا هو عدول) عن ظاهر اللفظ لم يقبل› 
مثل أن يفسر العام بالخاص» وكذا إذا قال : عللت لا سألتني عنه» فيجعل سؤاله 
من تام(" العلةء وهي مذكورة في حط( «الجد» . 


. ۷° التمهيد الورقة (۱۷۹/آ)» الحدل لابن عقيل ص‎ )١( 

(۲) هذه الكلمة ساقطةمن د . 

(۳) في التمهيد: «لم يجز قول ذلك». 

)٤(‏ في «د» و«ض/ ب٤‏ و«م» : «وإن كان عن لا يرى التخصيص احتمل أن يجوز ذلك». 
ومثلها فى التمهيد الورقة (۷۹٠/آ)‏ . 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من التمهيد لابى الخطاب الورقة (۱۷۹/آ). 

.)/٠۷۹( في «م»: «يعتبر علته» . والئبت موافق للفظ التمهيد الورقة‎ )١( 

(۷) التمهيد الورقة (۱۷۹/آ). 

-(۸) راجع في هذا: العدة الورقة /۲٠٠(‏ ب)» التمهيد الورقة (۱۷۹/)ء الجدل لابن عقيل 
ص۸٥‏ شرح الکو کب المنیر ص ۳٤۸‏ . 

(۹) في «م: «بما فيه عدول» . 

)في الأصل و«ض/ ب1 : «من عام العلة» والتصويب من «د» وام»» وهذاالفصل من 
أوله . . . إلى هنا: نقله بلفظه عن التمهيد الورقة (۱۷۹/آ-ب). 

)١١(‏ في «د٤‏ : «لفظ الجد. 


| رذني اسرن انت ه‎ e6 


مساأل: ق ) 
aS‏ ) 
ر ابام ' . 


مسألة(). : النقض با منسوخ» وبا كان خاصاً للنبي إلا : ال یقیل؟ عل 
مذهبین» ذکرهما ابو ا لخطاب(۴) وابن عقيل(" في العلة بها . 


مسال : ال قض بال رخص الشابتة على حلاف ل 
ذكره جماعة من أصحابنا وغيرهم في ضمن مسائل الخلاف . وکذا بیان عدم( . 


قال شيخنا : وذكر أبوا لطاب أنه هل تنحقض العلة موضع الام شان 


فقال: يحتما وجهين» ومتله بجا إذا سوئ بين العمد والسهو فنقض بأكل 
١‏ الصائم؟)» وعلى ما حررته( a‏ 


آن بین مانعاًء وإن كانت منصوصة لم تنتقض بذلك . 
e‏ وان ارد القضی ثم عاد قمع رجوداملة لم بقل مت ذکر. ) ) 


)١(‏ راتحم في هذه الالة اميد لاي الطاب لورت ۱۸۱7 ب). 
(۲) راجع : التبصرة ص ٤١٤‏ . 
i‏ م : فلن تذبر كنا ية 
٠‏ (6) راجع في هذه المسالة : الجدةالورقة (۲۳۲/آ)» شرح لکرکب ایر ص ۴۲۹ بهد 
لابن عقيل ص۷۳ . | | 
)٥(‏ التمهيد الورقة (۱۷۹/ ب). | ا 
() الواضح (۱/ ۱۸۴( وفي کتاب الجدل ص ۷۴ :لم يلرم تقض خفالاحد الوجهين _ 
لأصحاب الشافعي» . ۰ 
٠‏ (۷) راجح في هذا: شرح ح الكوكب امير ص ۴۳۵۰ روضة الناظر ص 1۷٤‏ ۱۷۵. 
أ (۸) سقط من وراء هذه الكلمة في عامة النسخ» والسقط يقدر بكلمة. a.‏ ۰ 
(۹) التمهيدالورقة (۱۸۲/), . . وعبارته هکذا : «مثل استدلال أصحابنا في الكلام باشياء 
ا اغ اسا اط ر ا فنا : يبطل بالكل في الصوم 
دذاته فیفسد عمذه» ولا يفښد سهو› فقلنا ذلك مضع استجسان فلا تناقض به؛ e‏ 
دفع؟ . يحتمل وجهين . .. إلخ». : 
۰ هذا من کلام تقي الدين , . . فراجع ارک ال ۴ 
0 ااا ا ا AA‏ 


ڪڪ 0 > 


القاضي )١(‏ وأبو الطي (), 


شيخنا: مسألة/": إذا لم يسلم النقض) فقال الناقض : آنا أدل على صحته 
لم يجز ذلك إلا آن بين مذهب ال انع » ذكره القاضيان(*). 

مس ال02 ) : إثبات العلة بتقرير مناسبتها وإخالتها للحكم مع سلامتها عن 
النواقض› ومطابت العرل لا دل مت مد الخقفن؛ > قاله الجويني 
وتکلًم") علیه» وقرره› واجاب عن شبه من پنکره)ء وذکر آبوالخطاب في 
CS SSE SL‏ 
يعرف تأثيره في غير المحل المعلل» وهذا قول أبي زيد الدبوسي» وغيره من 
الحنفية)» والمسالة في الروضة وجدل ابن الى وغيرهماا اا 
متقدمو العراقيين من أصحابنا وغيرهم مثل القاضي وأبي ا لخطاب الناسبة في 
طرق إثبات العلةء وإتّما ذكروا شهادة الأصول/ فةط١)›‏ وإتّماذكرت في ۱1۸ 
كتب متأخجريهم ومتقدمي الخراسانيين» وهذايعود إلى نفي المناسب 
الخريت ؟ فإن الناشت المؤثر إنّما صح بتأثيره("٠)‏ فيغير الأاصل »ولو لم يكن 
ا » فلأصحابنا في المناسب ثلاثة أوجه(1). 


)١(‏ العدة الورقة /۲۲٠(‏ ب). 

(۲) راجع : الإ حكام للآمدي ۱۱١ /٤(‏ ۱۱۷). 

9 م : : فصلل بدل «مسالة) . 

)٤(‏ في «م٠‏ : : «إلّما أدل». 

TTT هما : أبو يغلى وأبو الطيب الطبري . . فراجع‎ )٥( 

(7) راجع في هذه المسألة : شرح الكوكب النير ص ٠۳٤١‏ الوصول لابن برهان الورقة 
E e O ۰(‏ 

(۷) و في «د» ولاض/ ب٤‏ وام : «وتكلم في ذلك» . 

(۸) راجع : البرهان (۲/ ٦-۸۰۲‏ ۸۰۱). 

(۹) راجع : تیسیر التحریر (۲/ ۱۰۲ .)۱١۳‏ أصول السرخسي (۲/ ۱۸۷ -۱۹۱). 

. ٠١١_٠١۹ راجع : روضة الناظر ص‎ )۱٩( 

)١١(‏ انظر : العدة الورقة (١1/۲۲۳)ء‏ التمهيد الورقة /٠٠١(‏ ب)» الواضح ۷١ /١(‏ ب). 

(۱۲) راجع : کئز الأصول للہزدوي الورقة .)١۱۹۸-۱۹۷(‏ 

(۱۳) في «م: (تأثيره» . 

. ٠١١-٠١۸ التحرير للمرداري ص ١٠ء روضة الناظر ص‎ : e 


د ڪڪ لسرن نر اسما انه ۾ ا | 


فال خا هة اا0 : نشب القياس على ما ورد مخافاًللقياس قإن الحتفية 
منعوه إلا أن تكون العلة منصوصة أو مجمعاً علیها آو یکون له نظیر آخر ؛ لأنه إذا. 
eS ESE‏ وق 
الموضعين خلاف بین اصخابن() . 


مسا : a‏ 
والشافعي وغیرهماء ولا ينبغي آن یکون فيه خلاف و 
مسألة : : ترتیب الحکم عل اسم ف e‏ 
قول الأصوليين(*)ء وهو اختيار ابن المى» وقال قوم : إن كان مناسباً فكلك 
وإلا فلاء اختاره وين ي 0ء وأبو الخطاب)» والغزالي ٠ء‏ والمقدسي! في 
الروضة OI‏ 
مسال : الاسبة لاتيطل بالمارضة خلاقاليىي 9 


| RS E a AN BES 
' ب )ء شرح الكوكب المير‎ /١٠٤- ب‎ /١١0١( راجع في هذه المسالة : التمهيد الورقة‎ )۲( 
, البرهان‎ » ٠١۷-٠٠١١ روضة الناظر ص‎ ء)٠٠١١‎ ١۹-۷۷١ /۲( المعتمد‎ ۳١٤-۳۰۳ ص‎ 
الفا .ف ا ا و‎ ۹-۸۰1/۲( 
۰ . مخطوظ‎ 
في «ده واض/ ب؛ ودې ای ا‎ )۳( 
في م۱ : على تأثير ما منه الاشتقاق . .. إلخا.‎ )٤( 
e ٠۷ في «د» و«م: «في قول آكثرالأصوليين؛ ا شرح الكوكب اللبر ص‎ )( 
الوصول لابن برهان الورقة (۸1/ ب).‎ 
(Ae ۸۰ ٩ /۲( البرهان‎ )( 
.)آ/١١٤( التمهيد الورقة‎ )۷( 
. ۳٤١ المنخول ص‎ )۸( ٠ 
4 أ‎ . |. ١١۷ روضة الناظر ص‎ )4( 
عبارة د و«ض/ ب٤ وام» و ی و کی ی ن ا‎ ١ 1 
E تعليل الربا من الانتصار »وهو الذي في الروضة» واختيار الغزالي».‎ 
2 ۲۳۲ /٥( للحصول‎ 2 ٠١۳ راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص‎ )١( 
: : . ٥٩ المنهاج للبيضاوي ص‎ ۰ 1١۹ التحرير للمرداوي ص‎ ١ 
. تبطل»‎ : a E NY) 


— DD 


مسألة :. اخحتلف القائلون بفس د العلة" المؤثرة في الأصل؛ هل من شرط 
N as‏ 
فدهب أبو الخطاب وابن عقيل وأكثر الحققين (والحنفية) إلى اشترا 

ٿثيرها في الأصل المقيس عليه» وذهب عبد الرحمن الحلواني 0 e‏ 
ا ة في آصل ما . 

مسألة): إذا حترز عن النقض بشرط ذكره ذ في الحکم کقوله حران مکلفان 
رتا الم فوت أن شت القضامن با في الفا لان 
فقيل : لا يصح ذلك ؛ لأنه اعتراف بالنقض فإن الأوصاف المذكورة قد تخلّف 
الحكم عنها في الخطاء وقال آخرون : بل ذلك صحيح؛ لان الشرط المؤخر في 
اللفظ مقدم في المعنى فجاز ذلك» كما يجوز في الكلام تقديم المفعول على الفاعل 
وغير ذلك› وقال أبو ا لخطاب : وهذا هو الصحيح عندي('. 


(1) في «د» ولاض/ ب٠‏ : «العلة التي اقتضت مؤثرة في الأصلا› وفي «م»: «العلة التي 
اقتضت التأثير في الأصل؟ . 

(۲) في «د» و«اض/ ب٤‏ وم» : أم في صل من الأصول المعتبرة في الشرع؟ . 

(۳) التمهيد الورقة (١٠٠٠/آء ./١١١‏ 

)٤(‏ الواضح(١/‏ ۰ب ۱۷۳ آ۔ب). 

)٥(‏ الزيادة من «دا و«ض/ ب٠‏ و«م٠.‏ وراجع : أصول السرخسي (۲/ ۱۷۷)» تيسير التحرير 
.)۱1/٤(‏ 

(1) في 2د واض/ ب1 وم زيادة: «هنا؟ . 

(۷) في «دا و«ض/ ب : «وأبو الطيب الطبري من الشافعية؟. وراجع في هذا: اللمع 
ص1۷ ٠‏ الوصول لابن برهان الورقة /۹١(‏ آ) . 

(۸) في «د» و«ض/ ب» وم٥‏ زياد : «وقد تکلّم علیها ابن عقيل بکلام کثیر جداًء والحلواني 
وتكلَم ابن عقيل على الأسثلة القياسية في أوائل الثاني بكلام شاف واضح كثير؟. 

() راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص ١1۱۸ء‏ شرح الكوكب المنير ص ٠۳٠١‏ 

وهي واقعة في «م٠‏ واد» بعد مسألة : «إذا نقض على المعلل علله ففسرها بخلاف 

ظاهرها» . 

)٠١(‏ الزيادة من «د» و«ض/ ب٠‏ و«م٠»‏ وهي ثابتة في التمهيد الورفة /۸١(‏ ب)» روضة 

. الناظر ص ۱۸١‏ . 

)۱١(‏ التمهيد الورقة /۱۸١(‏ ب-۱۸۲/آ). 


د ودنم اسر نند ھم 


۰ فللمختره ان‎ E إذاقال العترضس:‎ ew 
) | یبین مذهبه أو يدل عليه . . ا‎ 
فا : شض غلةالسحدل راد أيها وصغ ترز به من القفز الم"‎ 
:٠“(باطخ يقبل منه» وانقطعت حجته التي بدا بهاء ذکره ابن عقیل"» وآبو ا‎ 

2 وقال قوم(): لا يعد انقطاعاً إذا كان الوصف معهوداً معروفاً في العلة وإنّما. 
ترکه سهواً او سبق لسان» فان لم یکن معروفاً فاتفقوا على عدم قبوله0): . 
مسألة : إذا منع المستدل الحكم» فذكر ابن عقيل" وأبو الخطاب : ٤ JW‏ 

أن يسين أن الصحيح عن صاحب المذهب كما قلت» وأن الذي منعتنيه قزل ٠‏ 

) ضعيف» وملا ذلك بأن يلزم الحنفي آن من أحرم مطلقاًوعليه فرض وقع عن 
۱۱۸ب فرضه» فيقول : لا أسلم دلك/ فإن الحسن بن زياد" روی عن آبي حنيفة آنه لا . 
يقع عن فرضه کک E‏ ي 


: 1 e 
۲٤۹ر الراضع (۱۸۱/۱ب۔ ۰ شرع کرک ایر‎ e 
1 ا قال وقال يعض اهل اإجدل ريمض الشافمبة الاي‎ 
: ۲*0 ل‎ E . انقطاعاً»‎ 
: قد نکر ین عقيل‎ e !کر ابن عقيل في اوا ايه وفي‎ NS 
! في آوائل الثاني».‎ 
: . في «م٤ : «وأن له).‎ )( 
صاحب آبي حنيفة» ولي القضاء ي عله رامال‎ 0 
آلف حديث كلها يحتاج إلبها الفتهاء له من امصنفات کاب شالات ایر‎ 
و«الامالي؛ ي ۰ھ‎ 
TT 1 TS 
.)٠۲۸/۲( انظر: بدائع الصنائع للكاساني‎ )٠( 
في اد٤ و «ض/ ب٤ و«م٤! قال آبو الطاب وابن عقيل اواب , .. إلخ».:.‎ (٠ 


۵۵ السود نی اعرا انق م سے ۱ 


هى المذهب المعرّل عليه»(' . إما بإخبار") شيوخ المذهب» أو بغير ذلك . 
مسألة(") : يجوز للمستدل أن يستدل با هو دلیل عنده» وإن لم یکن دليلاً في 
فذحت تفه ودل غلل كر نه وللا إنما مغد (دلف )9 کات لی ندل 
بالمفهوم على الحنفي› أو بالقياس على الظاهري ونحو ذلك» ذكره القاضى ° 
وأبو الطيب وآبو الخطاب؟» وحكي ن" عن أبى على الطبري صاحب 
الإفصاح أن ذلك إن كان أصلاً مشهوراً كدليل الخطاب» والقياس على 
الظاهري ونحوه جاز» وإن کان خفیاً لم یجز حتی یستشف” منم خصمه 
تسلیمه» والا فمتی منعه إیاه کا ن منقطعاًء ولم یکن (له)( تبیینه » ومتّل ذلك 
بان يقول في موت من عليه احج : حق ثبت في ذمته واستقر وهو ما تدخله النيابة 
فلم يسقط با موت کالدین» فإذا منع خصمه كونه تدخله النيابة انقطع ولم يکن له 
نقل الكلام إليهء ولا الدلالة عليه إلا أن يكون قد استسلم"'“ ذلك م۱۳( 


.)1/1۷١( التمهيد الورقة‎ ء)آ/١۹۹‎ /١( الواضح‎ )١( 

(۲) في م : : باختيار»» وعبارةالواة ضح : «لأن آبا الحسن الكرخي ذكرها ولم يذكر رواية 
الحسن بن زیاد؛ لاله ضمن أنه لا يذكر إلا الصحيح› وليس آبو حنيفة ممن يقول بقولين » 
فلا بد من تقديم إحدى الروايتين عنه على الأخرى» فيجب تقد التي عول عليها أبو 
الحسن الكرخي حيث بينها فيما ضمن فيه على نفسه الصحة وإثبات مذهيه»|. ه. 

(۳) راجع في هذه المسالة : الواضح (۱/ ۱۳٤‏ آ)» شرح الکوکب المنیر ص ۴٤۹‏ . 

. الزيادة من «د» واض/ ب٠ وما‎ )٤( 

() العدة الورقة (۲۲۹/آ_-ب). 

(1) في «د» واض/ ب» وم٠‏ زيادة: «في أول أسئلة القياس»» وراجع : التمهيدالورقة 
(1/1۸1(. 

٠‏ (۷) في «د»: «وحكيا القاضي وآبو الطيب٠»‏ وفي «م»: ا 

ولفظ العدة الورفة (۲۲۹/ ب): «وقال أبو علي الطبري صاحب الإفصاح . . . إلخ». 

(۸) في «م٠:‏ «صاحب الليضاح» خحطا. 

)٩( -‏ في «د» و«ض/ ب۲ و«م: «آنه إن كان . . . إلخا. 

. فی «ض/ ب۲: «یستکشف؟‎ )۱١( 

)١ ۱)‏ الزيادة من لاد ولام), 

(۲) في «د» وم : «استلم . 

)١(‏ العدة الورقة (۲۲۹/ ب). 


) کے ۸٤‏ سال امسودة اسان ۵ | 


قال بو الطبْب : والصحيح فول سائر أصحابناء يعني في جواز ذلك ني لشفي 
وغير الخفي( . | 
مسال ) : a‏ انات 
المعترض» نحو آن يعارض خبره المسند بالمرسل» هو لا يرى المرسل» وليس ٠.٠‏ 
للمعترض آن يقول : إن سلمت أن المرسل حجة وإلا دللت عليه(" اوک 
القاضي وأبو اليب“ وآبو الخطاب0)ء a‏ ۶ 
الحواز ؛ لأنه با معارضة كالمستدل. E‏ 

قال شخا: : والتجقيق أن الستدل إن امكنة من ذلك واجاببء انقطع ۰ 
المعترض» وإن لم ييكنه لم ينقطع واحد منهماء فيكون الاستدلال في مهلة النظر ٠‏ 
e‏ 


ا a‏ اممو ند لا بخص بايان 
e eT Sl CaS‏ 
اا یی اا رر ا بشلإف الجر لمع ماي 


)راجع ا ص E ٤۷۲‏ 

)حه السات تقلا الفتوحي في شرع الوک الیر ص ۲۲۷ وراجمها في : ا 
.(AA/1)‏ 
(۴) في م٤‏ : «وإلا رد ذلك علیه؛ خطا واضح . 

() العدة الورقة (۲۲۹/ب- ۲٣٠١‏ /ب). 

NE ٤۷۲ انظر : التبصرة ص‎ ) (٠ 

() التمهيد الورقة .)]/١۸١(‏ ' 

(۷) هنا في د و«اض/ ب۲ و«م» زیادة بخلاف مادکرناني اتدل 

(۸) في «م۲: «بأن يعارض؟. | . 

(۹) في د ولاض/ ب» و«م « : افليس». 

(۱۰) فی «دا ولاض/ ب» : «أو عندي القياس يخص . . . إلخ». 

ا ES‏ ت 


60 السودة ني اسول ان و ي جک 
مسألة(): سؤال المعارضة) سؤال صحيح مقبول عند الجمهور"ء وقال 
الغزالي الذي هو من المشايخ وجماعة: لیس بصحیح ولا مقبول(). 
شیخنا: فصل( : القلى ۷ E OO O O O ES‏ 


)(٠‏ راجع في هذه المسالة لرا ا ق ا رض د - ۸۹ روضه 
الناظر ص ۰۱۸٦‏ البرهان (۲/ ١٤-٠١١١‏ ١٠)ء‏ الإحكام للآمدي .)٩۳ /٤(‏ 

(۲) المعارضة لغة : المقابلة على سبيل الممانعة . 
وا لمعارضة اصطلاحاً : هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه ا خصم . التعريفات 
ص۲۱۹ . 
وقال الجويني ا : «هي إلرا م الجحمع بين آمرين للتسوية بينهما في الحكم 
نفیاً کان آو إ إثباتا . وقيل : إنها إلرا ا ا رد نرا ل رو رای 2 
قول فيما آجراه في نظیره» ا .هھ 

| (۳) في «د» ولاض/ ب۲ وام : «في قول الجحمهورا . وراجع : الكافية في الجدل ص۱۸٤‏ وما 
بده الر رل لابن جرهان اررق (۹1/ ١‏ ب)» قواطع الأدلة لابن السمعاني 
)۲[ ۸1ب (T/A‏ . 

)٤(‏ لعله آبو حامد الغزالي . قال فيه السبكي في الطبقات (۳/ )۳٣- ۲١‏ ما نصه : «الشيخ أبو 
حامد الغزالي القدي الكبير . هذا الرجل قد وقع الخبط في أمره وجهل آكثر الخلق حاله 
فسالت شيخنا الذهبي حالة القراءة عليه من هذا الغزالي فقال: هذا زيادة من الناسخ » فإنا 
لا نعرف غزالياً غير حجة الإسلام وأخيه» ويبعد كل البعد أن يكون ثم آخر لأن هذه نسبة 
غريبة يقل الاشتراك فيها؟ ا . ه. 
فال : فطفقت أبحث عنه في التواريخ فلا أجده مذكوراً إلى آن وقفت على ما انتقاه ابن 
الصلاح من كتاب المذهب في ذكر شيوخ المذهب للمطوعي › فرآیته ذکر آبا حامد آحمد 
ابن محمد الغرالي الذي آذعن له فقهاء الفريقين وأقر بفضله فضلاء المشرقين والمغربين إذا 
حاور العلماء كان المقدم » وإن ناظر الحصورم كان الفحل المقرم . وله في الحلافيات 
(والحدل) ورؤوس المساثل والمذهب تصانيف» . 

(۵) في «د» و«ض/ ب٤‏ وم : «ولايقبل». وراجع في هذا: الوصول لابن برهان الورقة 
(١۹/آ)ء‏ ولفظه: «مسأالة : احتلف الناس في المعارضة هل هي سؤال صحيح أم لا؟ . 
فذهب الغزالي إلى آنها سؤال باطل › وقد اتفق العلماء على قبولها) !. ه. 
قلت : ومختار الغزالي ف فى المنخول ص١١٤‏ بخلاف هذاء فإنه جعل سؤال المعارضة من 
القسم الصحيح » فقال : «النوع السابع في المعارضة : وهي اعتراض مقبول لا يجري إلا 
في الأدلة المظنونةء إذاً القطعيات لا تتعارض» | .هھ 

ee A۳ /۱) راجع فيي هذا: الواضصح‎ )1( 
E EAS 


(۷) القلب: هو جعل المعلول علة» والعلة معلولاً. = 


4 


0 ڪڪ اشودد اسر ننه ه 
نوع من المعارضة» قاله آبو الخطاب(٩)‏ وغیره» وقال بعض الشافعية ارافان 
وليس بمعارضة› فيفيد ذلك أن لا يتكلم عليه با يتكلم على العلة البتدأة(). 

شیخنا: فصل (۳). : المعارضة نوعان : معارضة في الشرع» فلا/ بد لهاامن إصلل ٠‏ 
ترد إليه ويكون قد عارضه بقياس ينع ثبوت الحكم الذي أثبته بته المستدل»› ومعارضة 
في الأصل » وهو الفرق» فلا يخلو إماآن تكون العلة واقفة» وعلةالملستدل 
واا ا : 1 ١‏ 


) شهار کالم فیترل ادا TT‏ ) 
١‏ ال : هذه علة واقفة» وهي لا تصح› ون کان من يضححها قال اقول(٥)‏ . 
بالعلتين في الأاصل ؛ لأن حكم هذه العلة لا ينافي علتي› فلا يتنع تعليق الحكم . ۰ 


بهما بل يعلق الحكم بكل واحد منهما في الأصل» وتكون علتي متحدية إلى ٠‏ 


. الفرع» وغير متنع أن رث يشت الحکم , بعلتين» وليس من شرط العلة العكس» فإن . 
قال المعترض: ر و ا 
آخرى فعليك الدليل› > قیل : هذا مطالبة بتصحيح العلة» وكان يجب تقديه» فإذا ' 
TS‏ هذاكلام آبي . 
. الخطاب” و ا 


< وفي الشريعة ا وراد به بوت المکم بدون لمات : 
|.ه. التعريفات للجرجاني ص۱۷۸ » طبعة دار الكتب العلمية سنة ٠۳‏ هھ 


(۱) التمهيد الورقة /1۸١(‏ ب)» وهو مختار ابن قدامة . فراجع : روضة الاظر ص١۱۸"‏ 


Fagin TE ٠٠٤ المتخول ص‎ ,۸- ٦۷ ()راجع: اللمع ص‎ ٠ 


(TITY?) 


. () راجع في هذا : العدة الورقة (۲۴/ ب)ء الزاضح RE EE ./١(‏ 


ص ٠٠‏ روضة الناظر ص ٠۱۸١‏ شرح الكوكب النير ص ٠١۷‏ الوصول لابن برهان 
الورقة(۹۰/ -ب)» استخراج الجدال لابن الحنبلي ص ١١١‏ ومابعدهاء الإحكام ٠‏ 


O a‏ ااا ت ا و 


`, (Ao 


1 (6) الزيادة من «ده ولاض/ ب٠‏ و«م» 


() في التمهيد الورقة )/٠۹۰(‏ : وما آنا فاقول بالعاتين. . إلخا. 
ااا ا ۰ 


0 السردة ني اعرا ات ي م کک ۷ O‏ 


إذا عورض المعلل بالوزن بالثمنية قال" : آنا أقول بالعلتين". 
۰ قال شيخنا: وهذا الكلام مبني على تعليل الأصل بعلتينء وهو" صحیح 
في الجملة» لكن ليس لأحد أن يدعي أن كل واحد من الوصفين علة إلا بدليل ء 
لم تضره المعارضة a‏ چ ان قال e‏ انه | 
والمنبه عليها. 
) ن شيخنا: فصل(*: وإن عارضه بعلة معلولها داخل في معلول علته لم يصح › 
TS‏ 
الأرث بالتهمة ذ في القتل ونحو ذلك . 

هذا قول طائفة من أصحانا وأصحاب الشافعي ؛ منهم : ابو ا لخطاں١)‏ 
وأبو الطيب؛ لأن علة المعترض داخلة فى علة الملل . 
قال شيخنا: قلت : هذا مثل معارضة المتعدية بالقاصرةء وهذا الذي قالوه 
تضرها المعارضة بعد هذا بحال» لإمكان العمل بهماء فالصواب أنه مت 
إلا أن يدل علىى صحة علتهء وكلامهم إنما هو إذا دل على صحة علته» فانه يکنه 
القول بمو جب العلة الواقفة أو الخاصة» وقد لا يمكنه القول بموجب العلة(۸) 
المخالفة . 


(۱) في م٤‏ : «اوقال». 

. () انظر : التمهيد الورقة (١۹/آ)ء‏ واللمع ص 1۹ . 

ي او اض/ ب٠‏ وام : «وهذا صحيح! . 

.)۴۷١ ۳۹۷ /٥( ينظر : الملحصول‎ )٤( 

)٥(‏ راجع في هذا: الواضح /١(‏ ۰ 0ن). 

(0) من أول الفصل . . . إلى هنا: نقله عن التمهيد الورقة (۱۹۰/ ب). 
(۷) راجع : اللمع ص 1۹ . 

(۸) هذه ا ساقطةمن ١دا‏ ولاض/ ب؟. 


تس سے ن ن الور نی اسول لرن ن و | 


۹ب شیخنا: فصل(): / وإن کانت العلة المعارضة بها متعدية وهي صحيحة عند أ 
المستدل أيضاًء لم يمكنه الطعن فيهاء لكن غليه أن بين أن عله متضمنة لها إن . 
أمكن : بأن يكون جنسها واحداء أو إحداهما مستلزمة للأخرئ» كما إذا قال فى . 
الطلاق قبل النكاح : من لا يلك الطلاق المباشر لاينعقد له صفنة الطلاق . 
كالمجنون» فإذا عورض بأنه غير مكلف» قال : وهذا غير مالك» وهما في الشرع . 
م و لم کر یی عت تو بدن اناما ارت ی م 
علم)(۳) . | 
شيخنا: فصل( ) ا ر اشات: العارضة بلة في الاصل لاتححاج إلى 
أصل ترد عليه»(٥). ١‏ 0 
شيخنا: فصل : قال آبو الخطاب TT‏ 
يعكسها في الفرع › ويجوز آن يذكر في الأصل علة› وفي الفرع علة أخرئ؛ لأن : 
العلة قد تكون صفة شزعية آو حكمأهو معكوس على أصله لا على اصل . 
ا والوصف في الفرع قد يكون ثابتاً في الأصل على أصله» وقال 
بعضهم : إن لم يعكسها في الفرع لم يحصل») .| 
شیخنا: فصل : لقال من اسائ اطع عند الممهور ركلا اقاي في 
العدة ا 
نىك , 


وقال الشاش١)‏ ایس باتقطاع بل هو ساتع 4 لقصة راهيم - عليه ع 


ONAN E TT 

. ٤ب مكان هذه الكلمة بياض فيي «ض/‎ )۲( ٠ 

(۳) من أول الفصل . . . إلى هنا له للف عن اتيد لاي اتلاب لور (. N:‏ 
)٤(‏ راجع في هذا E‏ 

)٥(‏ التمهید الورقة /٠۹۰(‏ ب). 

. ٩۱ راجع في هذا: الواضح (۱۹۱/۱ ب)» الجدل لابن عقيل ص‎ )٩( 

(۷) في التمهيد : «لم يحصل الفرق». . وراجع في هذا ل 
()راجع : الحدة الورقة (۲۲۸/آ)ء الواضح ١١١ /١(‏ آ). 

(۹) تقرآ في «ض/ آ٩‏ و«اض/ ٤‏ واد» : الشاس؟» وفي م : دالباجي». 

e‏ م : : «له قصة إيراهيم . .. إلخ؟. 


| ۵ ۵ السود د نی اسول الف و و کے 


لاء . وللأولين عنها جوابات› فإن قال السائل : ظننت آنه لازم فبان 
E‏ ففيه حلاف قال E‏ 
E‏ 
وقيل : يكن ؛ لأن مقصوده الاسترشاد» قال : والمسؤول يكن من الفرض» ولو 
اراد العدول من دليل إلى ليل لا يؤيد الأول كان منقطعاً وترك الدليل الأول 
لعجز السائل عن فهمه لا يعد انقاطعاء e‏ وقیل : 
یکون منقطعا"؛ لأنه لاتزم تفهیمه( (), 


وقال ابن عقيل : «إذا دخل السائل دخولاً يلزم بعد تحقق الخلاف بينه وبين 
الملسؤول» فلا يجوز له أن يخرج عن سنن الإلزام إلى أن يتتهي إلى تحقيق أنه 
لازم» فکلما حاول ا خصم آن یهرب منه رده إلیه»“ . 

قال : «والانتقال عن السؤال هو الخروج عمايوجبه أوله من ملازمة السنن 
فيه» مثل أن يقول: ما دليل حدوث الأجسام فيقول الملجيب : الأعراض› 
فيقول : وما حد الأعراض؟› أو يقول: ما مذهبك فى الخمر هل هو مال لأهل 
اللمة؟ ‏ مقرل هو نالل فقول الال 2 وما حدالال؟ ,فيد( اتال 
قال : فإن أجابه عن ذلك» فقد خرج معه أيضاًء وهذا كثير مايتم بين المخلين 
بآداب الجدل» قال : وإذا/ خرج المسؤول من دليل إلى دليل آخر قبل إتعام الأول 
٠‏ كان انتقالاً منهء وإن خرج بعد التمام فليس بانتقال في حكم الجدل»*). وهذا 
القول آقرب» فإن السائل نوعان: مبطل ومستعلم» فالمبطل هو مقرر للفسادء 


)١( ٠‏ يعني : فصة إبراهيم -عليه السلام-مع نرودء فان إبراهيم - عليه السلام -انتقل من علة 
إلى غيرهاء وكان في مقام المحاجة كما أخبر الله - سبحانه وتعالی -عنه في سورة البقرة 
الآية ۲١۸‏ . وبهذا تعلق من رأئ أن الانتقال من دليل إلى غيره ليس بانقطاع . وراجع 
الجحواب عن هذا في : شرح الكوكب النير ص ٠۳۷۷‏ والكافية في المجدل ص٣٠‏ 
٠٤‏ البداية والنهاية .)۱٤۹-۱٤۷/۱(‏ 

. في «د وم٩: «يکون انقطاعاً»‎ )۲( ٤ 

(۳) في «م٩:‏ «لانه التزام نقيضه . 

)٤(‏ الواضح (1۸/۱ آ). 

)٥(‏ الواضح (۱/ ٦۷‏ ب-1۸]). 


۱1° 


= © پد م م ورزر اسن ی و ١‏ 
E E O E E‏ 
. الممانعة المحضة ليس فيها إبطال» وإلّما الإبطال في المعارضة والمناقضة. قال: ' 
«والانتمقالات التي ينقطع بها الخصم أربعة أقسام : انتقال من مذهب إلى ' 
- مذهب» ومن علة إلى علة» ومن إلزام إلى إلزام» اومن تسلليم إلى مانعة)ء ٠‏ 
ودر ابن عقا ٩‏ : : «أن بعضهم رأ آن الانتقال من دليل إلى غيره ليس بانقطاع 
ولا خروج عن مقتضى الجدال والحجاج» احتجاجاً بقصة إبراهيم» وأجاب غنه 
بأن الخليل صلوات الله عليه -لم يكن انتقاله للعجز ؛ لأنه کان قادرا أن يخقق . 
مع نرود حقيقة حقيقة الإحياء والإماتةء وهو المستدل بالنجوم وغيرهاء الکنه رآه 
غبياًآو متغابيأ انتقل إل الدليل الأوضح في باب يعجزه عن دعواه المشازكة 
لبارئه » فلم يجا في خت الجر 
قال شیخنا : قلت : تحاصاه أن الاتقال لصلحة يجوز» وليس اتقطاعاء دون ) 
ما إذا کان عجزاً فإنه انقطاع . . 


مسألة e O RE‏ الفوات 
عل مذهپین» ذکرهما ابن برهان(). ١‏ 
مسالةV):‏ مزال القلب صسحیح؛ وإن ام قلب تقس سكم الستدل. لین ) 


)له الكلمة ساقطة من ده راض / په وهه 
()الواضح(14/1[). | ۰ 
ا ضرح اکرب ابر 
ص ۳۷۷-۳۷٦٣‏ . 
اه الر رد ین کان بن کر شون سا بن رج نالحد كا ال : : إن 
> استمر في أربعمائة سنة وكان قد طغى وبغى وتجبر وعتا وآثر ابلحياة الدنيا :ولا دعاه 
إبراهيم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له» حمله المجهل والضلال على إنكار 
الصانع› اا ا E e‏ 
8۹ 1 
()الواضح ٠ .)]۱1۷/١(‏ 
() راجع : الوصول لابن برهان الورقة /۹١(‏ ا 4 
ا(۷ راجن في هله الال : الواضع (۱/ ۱۸۴ ب)ء الجدل لابن عقیل ص E ۷٦‏ ) 
الناظر ص ١۸٠-١1۱۸ء‏ شرح الكوكب المنير ص ٣١١‏ ومابعدهاء العبتمدة ٠‏ 


> DD 


يلزم منه قلبه » كقلب التسوية » وكما إذا قال المستدل : لبث في مكان مخصوص › 
فلم يكن قربة بنفسه كالوقوف بعرفة» فيقلب عليه» فيقال : فلم يكن الصوم 
شرطاً فيه كالوقوف ٠‏ وما أشبه ذلك» ذكره القاضي" وأبو ا لخطاب(")» وکثیر 
من الشافعية منهم ابو الطيب» وحكاه أبو الطيب عن آبي علي الطبري في القلب 
المذكور ثانياًء وبابه» وقال بعض الشافعية : ليس بصحيح؛ لأنه معارضة في غير 
الحكم الذي علل به الملستدل()ء واستدل عليه القاضي بالشركة في دلالة 
النصوص كقوله : لا ضرر ولا ضرار»(*)» ومنهم من فصل ء > فقال: لا یجوز» 
قلب (التسوية)) ؛ لأن حكم الأصل فيه يخالف فحكم الفرع» ويجوز القلب 
الآخر وهو : أن يصرح بحکم يستوي فيه الأصل والفرع ويستوي' فيه محل 
التزاع . 

شيخنا: فصل : يجوز أن يكون الحكم المعلل علةء والعلة معلولاًء بأن 
يقول: من صح طلاقه صح ظهاره» ومن صح ظهاره صح طلاقه» وهذانوع 
ثالث من القلب لا يفسد العلة عند أصحابنا وأكثر الشافعية)» وقال الحنفية/ 


٠١١١-١۱١۳۲ /۲( البرهان‎ ۰٤١۲-٤٩۱ شرح تنقیح الفصول ص‎ »)۱۰٤۸/۲( 
. "٠١ أصول الشاش ص‎ 

(1) في«م٠:‏ «كالوقوف بعرفة». 

. (۲) العدة الوزقة (١٠۲۳/ب).‏ 

(۳) التمهید الورقة (۱۸۷/ ب۔-۹۰٠/ب).‏ 

() راجع في هذا : قواطع الادلة لابن السمعاني (۲/ ۲ ب)» فانه قال : «وقال أبو علي 
الطبري :. القلب من ألطف ما يستعمله المناظر » وهو معارضة صحيحة» . اللمحع ص1۷ - 
۸ المنخول ص ٤٠١٤ء‏ المنهاج للبيضاوي ص ٦۲‏ . 

(۵) أخرجه: أحمد(۱/ ۳۱۳)» وابن ماجه (۲/ )۷۸٤‏ من طریق ابن عباس - رضي الله 
عنهما- » وفي سنده جابر المجعفي متهم . وأخحرجه : ابن ماجه (۲/ )۷۸٤‏ من طریق 
إسحاق بن الوليد عن جادة بن الصامت - رضي الله عنه _ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع ؛ 
لأن إسبحاق بن الوليد لم يدرك عبادة كذا في الزوائد . 

(0) الزيادة من «ده و«اض/ ب۲ وم٠‏ . 

: (۷) في «دا و«م»: «ویلزم منه؟ . 

(۸) راجع في هذا: العدة الورقة (١1/۲۳)ء‏ الواضح ۱۸٤/١(‏ ب)ء المجحدل لابن عقيل 

ص۰۷۸ شرح الکوکب النیر ص ٦۳‏ . 

(۹) راجع : التبصرة ا ا ۰( . 


۹ب 


© المسودة ف أعول الفف QM‏ @ : 


وبعض المتكلمين ما يفسد الملة0). ) 2 

مسشاألة") : لا يجوز أن يعتدل في المنالة(؟) الواحدة ‏ اتات او خربران 
يختلفان على شيء واحد» بان يوجب أحدهما الحظر والآخر الإباحة» بل لايد 
من وجود المزية في أحدهماء فإن ظهرت للمجتهد صار إليهاء ون خفيت عنه ' 
وجب أن يجتهد في طلبها ويقف إلى أن يتبينه» هذا قول أصحابنا القاضي | 
وابن عقيل وابي | الخطاب) وغیرهم› وبهذا قالت الشافعرة(۸) رالکرخي 


بکرالرازي: e‏ أن هذا 
يحكي عن الحسن البصري وعبيد"' الله العنبري' وأنا أبا حنيفة حك عنه ۰ 


a N |‏ ض/ ب۲ واض/ ب» ا 
() راجع: تيسير التحرير »)٠١١ /٤(‏ الوصول لابن برهان الورقة (۷۸/ ب ۷۹ب( 

(۴) راجع في هله السالة : روضة الناظر ص ۸ ٠ء‏ التحرير للمرداوي ص۲١٠‏ › ر 
e SS EGA ۰‏ 
۰ الشريعة بأبها العدد الثاني ص YT ٥۷‏ : 
)٤(‏ في «د»: «أن يعتدل قياسان أو آمارتان في المسالة». وفي 0 : «أنيععدل قياساناو ٠‏ 
٠‏ أمارتان في المسألة الواحدة». 
)٥(‏ العدة الورقة (۲۳۸/ E‏ 
()الواضح ٠ .)٠١/۲(‏ 

۰ (۷) التمهيد الورقة /۲٠٠(‏ ب). ۰ : : ا . 
: 0)الرسال لشافعي ص ١١‏ ف 11۹ البرحان (١/۸1١1)ء‏ الوصول لابن برهان اورت ٤‏ 
)1/4۲ ب). : 
(۹) راجع أصول ارسي (1۲/۲)» فواع الرحمرت (۱۸۹/1). 

١ 9‏ أصول الجحصاص الورقة (۲۰۰ / ب NOTA‏ ۰ 

(۱۱)انظر : امعتمد (۲/ »)۸١۳‏ اللمع ص ۷۷. 

(0 9.1 الرازي في الحصول (ە/‎ »٠ ۰۸ ونقله كذلك الغزالي ذ في ااستصف ص‎ )١١( 
: في م : : «عبد الله » والصواب ما أثبتناه‎ )۳( 

وهو : : عبيد الله بن الحسن العنبري البصري» قاضي البصرة e‏ ۰ھ وّقه 
الساتي واپن سعد خرچ له مام . قال الذهبي : تكلم في معتقده ببدعة» . و 
۸ ھه. 
له ترجمة في : ميزان الاعتدال (۳/ »)١‏ الاعلام للزركلي .)٣٤٦/4(‏ 


e ينظر : المستصفي‎ )۱٤( 


> DR 


التخيير في وجوب زكاة الخيل وتركه وقال: إن هذا قول من يقول : «کل مجتهد 
ا وهو قول الآشعري ذكره في كتاب «الاجتهاد»()ء قال: «وليس 
للمفتي أن يخير المستفتي› ولا للحاكم أن يخير الخصوم» ولا أن يحكم في وقت 
ببحكم وفي وقت آخر بحكم آخر» بل يلزم أحد القولين» وذكرأن هذاقول 
هؤلاء» ثم هل يتعين عليه وعلى العامي إذا خير بين المفتين أحد الاقوال بالشروع 
فيه کالکفارات» آو بالالتزام کالنذور» لهم فیها قو لان»". 

قال شيخنا- رضي الله عنه_ : «قلت : هما نظير الوجهين لنا في جواز انتقال 
الإأنسان عنه. وذكر آبو ا للخطاب أن الأمة مجمعة أن مسائل الاجتهاد ليس المجتهد 
مخيرآً فيها")» وبعض التكلمين يجوز ذلك )» وإذا تساويا في نفس المجتهد 
خير فى الأخذ بأيهما شاءء وهذا قول ابي علي الجبائي وآبي هاش (٩)ء‏ حکاه ابن 
عقيل . قال : وبالأول قال الفقهاء. وكذلك أبوالخطاب"» وهذا قول ابن 
عقيل في ضمن مسأالة القياس› فإنه قال : لسنانمنع تكافؤ اللصفات التي 
ينقتزعها القائسون» وكون للصفة دلالة على تعلق الحكم بها في حق من 
غلب على ظنه منهم آن الحکم متعلق بهاء دون ما عداهاء ون تکون آحکام الله 
في الحادثة وتعليل حكمه مختلفة في حقوق المجتهدين › وفرضه عليهم في ذلك 
مختلف ؛ لأن ذلك ليس بمستبعد» وسنورد في ذلك ما يقتضيه في مو ضعه حت 


(۱) انظر : البرزهان (۲/ .)۱۳١۹‏ 

(۲) قول المؤلف «وليس للمفتي أن يخبر المستفتي». . . إلى هنا: من كلام الباقلاني › 
فراجع : شرح الكوكب النير ص ٤۲۷‏ الملحصول /١(‏ ١٠٥٠)ء‏ الإحكام للآمدي 
(۹4/6). 

(۳) التمهيد الورقة (۷١۲/آ).‏ ونقله كذلك الآمدي في الإحکام /٤(‏ ۱۹۸). 

)٤(‏ انظر : الإحكام للآمدي (٤/۱۹۷)ء‏ الوصول لابن برهان الورقة (۹۲/ ب), 

.() انظر : المعتمد (۲/ .)۸٥۳‏ 

() وحكاه كذلك عنه التوحي في شرح الكوكب انير ص ٤١١‏ . وراجع : الواضح 
(۲1-11/1(. 

(۷) في «دا و«ض/ ب٠‏ و«م٠:‏ «وكذلك حكاه عنه أبو الخطاب٠.‏ وراجع : التمهيد الورقة 
(۲۱۰/ ب). 

. في م٠ : «التي يقيس بها القائسون؟‎ ٠ 

() في «م٠:‏ «وكون الصفة لها دلالة. . . إلخ». 


س ودن امرل التاق ۵ 


نه إذا تساويا عنده تساويا يتنع معه الترجيح كان امجتهد مير كما خر الكقر ‏ 
am aT‏ 


e TT 


فیه؟ . قیل': یکون عندنامخیراً في الحکم اهما شاء على ما نبینه بعد ثم ذکر ‏ 


آناوکل من يقول : «إن الحق في جهة و احدة» ولیس کل منجتهد مصیبا»» وهم 


أكشر القايسين" ينع من تكافؤ القياسين» وأمامن قال بالتساوي فحكمه. 


التخبير؛ وإلما بجي ء ان قول من بقل e‏ . وحکی ۰ 


: تساوی فی لاان تساوبا قوف( 0( 


1/7۱ 


قلت : ولیس هذا بصلحیح ؛ ۷ باحبغة لم يخترفي الاح يااها 

بل عمل بالاحوط» وجمع بین بین الدلیلین حسب الإمکان حيث قال : «يتوضا . 
به ویتیمم»)» والقول بالتکافژ والتخيير قول ابي ذکره برهان 
وآبو الطاب بعد «مسالة) کل مجتهد مصیب». . > E‏ 
قال خا الاي ا ار اا E e‏ 

| والحجلان إذا تمازضتا ولم يكن لاجتعمامز عأ الاجر‎ e 


فی ام اکم فیا 
(۲) في «م زيادة : إن شاء الله . بنظر: الواضح (۱/ ٥4‏ آ). 
(۳) فی م : : «أكثر القياسين». 

)٤(‏ جملة «تساويا فيه : ساقطةمن «م» وحدها. 


۰ (6) في 0 ورأجع في هڌا : اصول ابمصاص الورةة(۰٠۲/‏ ياء fe‏ 


٤ e 
e SS 


(۸) الوصول لابن برهان الورقة (۹۲/ب» ٤‏ ب). 
- (4) الزيادة من د وام؟. ٠‏ 
Ê‏ ۰ راجع aS‏ 


68 النسردة ن اسرل النن ۵ © =5 کا 
كان حظهما السقوط» كالنصين والقياسين إذا تعارضا»' . 

وقال أيضاً في حديث آبي موسی لما روئ فيه آنه قسم من قيام البينتين"ء 
وروئ آنه لا بينة لهما"؟» فقال: «وإذا تعارضت الروايتان سقطتاء وكذلك قد 
يذكر مثل هذا في كثير من الروايات المختلفة أنها تتساقطء فهذا إن أخذ على 
ظاهره صار قولاً ثالاًء بأن الأدلة تتكافاً فتتساقط » وقد جعله محل وفاق مع 
'الحنفية وغيرهم» فكيف والخلاف في التكافؤ والتوقف والتخيير مشهور» 
والتوقف المشهورمن قولنا في الآدلة هو إحدى الروايتين عن مالك وقول 
للشافعى في البينات »> وتاغل ارق د ر ار اب 
مع آنه لا بد في المسالة من دليل غيرهمايعمل به» فهذاممكن» ويحمل على 
حديثين أو قياسين ليس مع أحدهما ما يرجح به» لكن هذا ينع الترجيح بدليل 
منفصل » ویو جب آنه إذا تعارض دلیلاً متکافئان وعلمنا بثالث کان لسقوطهما لا 
لأرجحان أحدهماء فهو مشكل أيضاًء اللهم إلا أن يفسر ترجيح أحدهما 
بسقوطهماء لكن هذا يخرح عليه ما ذكره في البينات من الفرق بين التساقط 
والترجيح . 

شيخنا: : فصال(۷) : : اتفقوا على آنه لا يجوز تعادل الأدلة القطعية لوجوب وجود 
مدلولاتهاء وهو محال»ء وكذلك الأدلة الظنية عندناء ذكره القاضي وأبو 


)١(‏ الروايتين والوجهين الورقة /۲۲٠١(‏ ب). 

(۲) آخرجه: آبو داود (۳/ ۳۱۱-۳۱۰)» ولفظه: «أن رجلین ادعيا بعيرآ على عهد البى 
ل . فبعث كل واحد منهما شاهدين » فقسمه النبي ڳا بينهما نصفين؛. ۰ 

(۳) آخرجه: آبو داود (۳/ ۳۱۰) بلفظ : أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي با ليست 
لواحد منهما بينة » فجعله النبي ية بينهما . 

.)١/۲۲١( راجع : الروايتين والوجهين الورقة‎ )(٠ 

.)٠١۴ /۲( التلويح على التوضیح‎ .)١۳ /۲( أصول السرخسي‎ : O 

راجع : المستصفى ص 0١۸‏ . 

(۷) راج قي هلا: : روضة الناظر ص ۲٠۸‏ مجموعة الفتاوى ٤۸ /۲١(‏ -١1)ء‏ التحرير 
ا بدائع الفوائد /٤(‏ ۴۳)» شرح 

تنقيح الفصول ص ٤١١‏ » نهاية السول بحاشية المطيعي .)٤۴ ٤ /٤(‏ 
A n‏ 


© د السودة نب اسر انت ق ۾ 
الخطاب » وبه قال الكرخي وأبو سفيان السرخسي واكثر الشافعية( ا 
الرازي والجبائي وابنه : يجوز ذلك وذهب قوم إلى جوازه في القطعيات» ) 
ذكره يوسف بن الجوزي» وقد ذكر القاضي فيما اخحتصره من أصول الدين والفقه ' . 
رأيته بخطه : لا يجوز تكافؤ الأدلة في ادلة الشوحيد وصفات الله وأسمائه ) 
والقضاء والقدرء وأما دلائل الفروع مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير | 
ذلك فيجوز أن تتكافاً » وقال بعد هذا: والمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى أمرين 
E ET‏ 
) قال شخينا قلت : واشت اذل ا 
Si CEE )‏ ا | 
. الاجتهاد. ا 
شیننا: : مسالة() : : إذا تمادلت الادلاعند للجتهد فحكمه الرقف عند 
ب اصحابناء قال صالح: گنت اسمع آبي/ كثيرا ما يسال عن الشيء فيقول :لا" 
آدري» وريا قال : سل غيري › ومن قال بجواز تعادل الأمارات» قال یوین 
) الاعتقادين كما يخير" العامي بين المفتين إذا اختلفا . ٠‏ 

lG SG DT )‏ 
ذلك جعلناه E E O O O‏ 
) نقول في مسألتنا : ذا تساؤت عنده وقف حتی یذاکر غیره؛ آو یفکر فیتراجح علده . ۰ 
ا ا 


) (1) التمهيد الورقة !)/۲٠۷(‏ 8 
> (۲)راجع الإحكام للآسدي (/۱۹۷) اسول خصاص اورقة 0/۲١٠0‏ فراع 
e CN‏ 
(۳) أصول الجصاص الورقة (۲۰۰/ ب /٠٠١‏ آ) المعتمد (۲/ .)۸١۴‏ 
(6) انظر: شرح الكوكب المنيز ص ٤۲۷‏ » فاته عزاه إلى الشيخ تقي الدين . ي 
)١(‏ راجع في هذه المسالة : روضة الناظر ص ۰۲۰۰ شرح الکوکب المئیر ص »٤۲۷- ٤٩١‏ . 
التحرير للمرداوي ص۲١٠٠‏ بدائع ١ E a‏ 
رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الحنابلة (۲/ ۲۸۷). 

(1) في 2د وم٤‏ : «كما خير العامي٠‏ . 


۵ اسرد ئسوا لنت و ے۷ 


القبلة أحف » ولهذا يجوز تركها() مع العلم في حال المسايفة » وفي النافلة("ء 
وقد ذكر ابن عقيل في موضع : أنه إذا اعتدل عنده القياسان يخير» ولکن : هل 
يجوز تساويهما في نفس الأمر؟ . لابن عقيل فيه قولان") وقیاس ما ذکره آبو 
ا لخطاب فى القبلة أنه يقلد إذا استويا عنده» كما قلنا- على وجه- أنه يقلد عند 
ضيتق الوقت » وقد ذكرت لصحابنا كلاماً في ذلك عند مسألة التقليد» وذكر أبو 
المعالي آنه إذا تكافاً عنده وجها الاجتهاد د فكل واحد من المصوبة والملخطئة 
اخحتلموا : هل يقل عالاً أكبر كالعامي» أو يتوقف؟ أو يتخير؟ ؟» على ثلانة 
أقوال(. 


والد شيخا: مساألة() : يجوز للمجتهد أن يحكم في الحادثة وإِن لم يکن 
يحكم فيهاقبله» وهل ذلك أفضل أوالتوقف إذا وجد غيره؟ . اختلف 


)١(‏ في التمهيدالورقة (۲1۷/ ب): «ولهذا يجوز ترك الصلاة إليهامع العلم بها في 
حال...إ 

(۲) التمهيد الورقة /۲٠۷(‏ ب). 

(۳) ینظر : شرح الکوکب الئیر ص ٤۲۷‏ . 

)٤(‏ راجع : الوصول لابن برهان الورقة /۹١(‏ ب)» التلخيص في أصول الفقه (كتاب 
ارک اا ار کی کات رر ا 0 ۰ ب)» 
ونص كلامه: «فصل : فإن قال القائل : إذا اجتهد المجتهد فقابل في وجهه وجهان من 
الاجتهاد ولم يتر جح أحدهما على الآخر وهما متعلقان بحكمين متنافيين » فما قولكم في 
هذه الصورة؟ . قلنا: آما من زعم أن المصيب واحد فقد اختلف آقوالهم في هذه الصورة؛ 
فذهب بعضهم إلى أنه يقلد عالاً غيره قد قطع بأاحد وجهي اجتهاد . وذهب آخرون إلى 
أنه لا يقلد ولا يأاخذ باجتهاد نفسه ولكن يتوقف ويضم على طرق الترجيح : فإن تضيق 
الأمر » فقداختلف مانعو التقليد عند ذلك» فذهب ذاهبون إلى جواز التقليد عند ذلك 
في هذه الحالة إن منعوها في غيرها من الأحوال وی ارون ای ا اد وین 
يعمل بأحدهما. . . وأما المصوبون فقد خير بعضهم» ومنع بعضهم القول بالتخيير وصار 
إلى التوقف أو التقليد. وزعم آن حكم الله تعالى عليه قطعاً . قال القاضي (الباقلاني) : 
والصحيح في ذلك ما صار إليه شيخنا (يعني آبا ا لحسن الأشعري)» وهو : أن المجتهد 
يتخير فى الأخذ باي الاجتهادين شاءء والدليل عليه: بطلان الققليد على ما 
TET‏ 

)٥(‏ راجع في هذه المسألة : صفة الفتوى والمفتي ص ٠٠٤‏ وما بعدها. 

() في ۱دا ولاض/ ب» وم1 : «وهل الأفضل به ذلك». 


| امسود نی اس انت ۵ ه‎ e8 


اسا ار ب ن حامد عنهم فذهب طاتئة مهم إن ان 
التوقف آفضل مطلقاًء وذهب بعضهم إلى ما كان من الفروع حكم فيه: وماکان ۰ 
Sas‏ وذهب ابن حامد إلى آن الافضل آن يحكم في الجميع . 
مطلقاًء وتعلق الأولون بقول أحمد في رواية الميمؤني : إياك أن تتكلم بكلمة | 
واحدة ليس فيها إمام ا E‏ ) 
تهذيب الا جوبة لابن حامد). 


قال شیخنا : وقد خرچ ین عقيل والینو ری عن احمد رول اکل 


(1) الزيادة من اد و«ض/ ب» وام». 

(۲) الزيادة من «د ولاض/ ب» و«م». 

(۳) في «د» و«ض/ ب٤‏ و«م 4 : وتغليل كل قول في تهذيب الأجوبة». 

() راجع اا ا - ۳ ب)» ونصه 
«باب البيان عن حثه على :الاتباع في الأجوبة بكل مكان . قال الميموني اللي احندين 
حنبل : إياك آن تتكلم بكلمة واحدة ليس لك فيها إمام . وقال جرب بن إسماعيل : قلت 
الرجل يفسر إعراب القرآن فيقول : الحمدلله رفع لأنه ابتداء» وقل ج 
والتين والزيتون والنازعاٹ قسّم. . . ونحو هذا. قال : إذا کان شيئاً قد تكلم فيه من قبل ' 


رجوت. . . وقد اخحتلف أصحابنا في هذا الأصل ونظاثره ا 


يسلكون في كل المسائل قي الغروع والأاصول والوقف وآنه لايفتي بشيء إلا ما سبق به ٠‏ 
وإلا وجب السكوت في ذلك . وطائفة ثانية فصّلت فقالت : ما كان من الأصول فإنه لا 0 
يجيب في شيء إلا ما كان القول من الأئمة فيه سابقاً وعلموا. . وإن كان من الفروع في , . 
الققه فإنه ب يسع الحجواب وإِن کان به منفردا به . قال ابن حامد : والأشبه عندي أن ساثر الفقّه . 
ار رار ا ر کوان ریا ی ا ) 
يوجبه الدليل بذلك» وإِنٍ كأن بالقول منفردا كما أن إمامنا صار في الأصول إلى ظاهر ' 
التنزيل وإن خالفه الملا اجمعون؛ وقول إمامنا في كل منائله حث على الاتباع للفضل› ۰ 


. SS RR SIGS SS 


یسبق به؛ وقدابین [مامنا" رحمة الله عليه - في القرآن آنه لا يشك ولا توقف فيه .. a‏ 
| ه. e ٣‏ 
(9) في م٤‏ : اوقد صرح». ۰ > 1 
7 )هو: اکن ا ج تخر ب لاروق اتتا ا 


ا لخطاب » وبرع في الفقه» وتقدم في الناظرة» وله تصايف في المذهب ؛ منها كات ۰ 


2 e al 
OS یر‎ 


۵۵ السورة ن امول الزن سے ی 


مجتهد مصیب» من دلالته علی استفتاء غیره) 

قلت : ويؤخذ ذلك أيضاً من قوله للذي صنف مافي الحديث من الاختلاف 
والأحاديث التضادة وسمًاه «كتاب الاختلاف)". 

قال : «لا تسمه كتاب الاختلاف» ولكن سمه «كتاب السعة٠»‏ وروى 
(الخلال)۳) ذلك عن طلحة بن مصرف)ء وقال عمر بن عبد العزيز(*: ما 
آحب أن لي باختلاف أصحاب محمد حمر النعم» وقد بسط ابن عقيل ذلك . 

مسالة): لا يجوز للمجتهد ان يقول في شي ء٣‏ في وقت واحد بقولين 
مختلفين » وحكى عن الشافعي أنه أجاز ذلك» ذكره في مواضع في کتبه» وقسم 
آبو الطيب ما كان منه إلى آربعة أقسام(۸) . 


(1)الواضح (۹/۱١١آ).‏ وراجع: الذيل لابن رجب )۱۹١/١(‏ في ترجمة الدينوري. 

E SCLC 

(۳) الزيادة من «د» و«اض/ ب» و«م) 

)٤(‏ هو E E E‏ . من رجال الحديث 
الثقات» ومن آهل الورع والنسك . أقرأأهل الكوفة في عصره. توفي سنة ١١١ه.‏ 
له ترجمة في : صفة الصفوة (۳/ ٩٩‏ -۹۸)» الأعلام للزركلي (۳/ ۳۳۲)ء تقريب 
التهذیب (۱/ ۳۷۸ ۳۸۰)» تبصیر المنتبه (۱/ ۱۲۷)» تاريخ الثقات للعجلي ص٣۲۲‏ . 

() هو : عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم» یکن آبا حفص » أمير المؤمنين . روئ عن 
أنس بن مالك وعبد الله بن جعفر وسعيد بن المسيب . كان إماماً فقيهاً مجتهداً عارفاً 
بالسنن > كبير الشأن» ثبتاً حجة حافظاً» حدّث عنه عبد الله وعبد العزيز وغيرهما . مات 
سلة ١١٠١ه.‏ 
له ترجمة فى : صفة الصفوة (۲/ ٠١۳‏ -۱۲۷)» تذكرة الحفاظ (۱۱۸/۱١-١١1)؛‏ 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۰٦٤‏ تهذيب الأسماء واللغات ق۱ (۲/ ۱۷ .)٠٤‏ 

(1) راجع في هذه المسآلة : العدة الورقة /۲١۲(‏ ب ٠٠٤‏ / ب)» التمهيد الورقة /۲١۷(‏ ب 
-۹١/آ)‏ تهذيب الأجوبة لابن حامدالورقة (١٤/1-١٤/آ)»‏ روضة الناظر 
ص۲۰۲ . 

(۷) في «دا و«ض/ ب٤‏ وم٤‏ : «في شيء واحد ووقت واحد؟. 

(۸) انظر : اللمع ص ۷۷ الوصول لابن برهان الورقة /۹٤(‏ ب-٠۹/ب)»‏ المعتمد 
1-۸۷١ /۲(‏ ۸). المحصول )٥۲۲ /٥(‏ ومابعدهاء جمع الجوامع بشرح المحلى 
وحاشية البناني (۲/ .)۴١۹‏ 


TY 


ڪڪ م ن السود نامرا ان ی ی ) 
مسألة(: المصالح المرسلة لا يجوز بناء الأحكام عليها. قاله ابن الباقلاني ٠)‏ 
واف المتكلمين"). وهو/ قول متأخري أصحابنا من أهل الاصول 
والجدل(°)ء وقال مالك : يجوز ذلك0). 
وقد ذكر آبو الخطاب في تقسيم الأدلة الشرعية ان الاستنباط ف 
واستدلال» والاستدلال يكون بآمارة آو علة ويكون بشهادة الأصول» ٠‏ 
والاستدلال بالعلة أو الأمارة هوالمصالح"ء قال ابن برهان: وألحق مااقاله . 
الشافعي - رضي الله عنه_ ٣‏ قال : إن كانت ملائمة لأضل كلي من أضول_ 
الشريعةء أو لأصل جزئي› » جاز بناء الأحكام عليهاء وإلافلاء قال a‏ 
لايخالف هذا الذهب اى .......... o‏ 


: (1) راجع في هذه المسألة : رسالة الطوقي في رعا الم E‏ 


الإسلامي للخلاف - ص ۱۱۴ ومابعدهاء a O‏ ۰ 
مخطوط > شرح الروضة (۲/ ۳٤٤)ء‏ إعلام الموقعين (۳/ ).. ۰ 
(۲) انظر : البرهان (۲/ ١١١1ء »)١١٠١٠١‏ الوصول لابن برهان الورفة (۸7/ ب). ٠‏ 


۰ e E ١ 


e‏ : ساقطة من ( 2 ا 


.۲۸۸ شرح الکرک ایر ص‎ AV- انظر ا‎ )٩( 


(tol 0 ۰ ٠ بداية الجتهد (۲/ ۳ء‎ e 4 2 E N) 


(۷) انظر : التمهيد الورقة /١٦۷(‏ بء ۹۷( 


(A)‏ جملة (رضصي الله لے : سافطة من Ey‏ وام؟. 


)٩( ۰‏ في د٩‏ و«ض/ ب٤‏ وم٤‏ «وستینن أن مالکاً لا يخالف ... . إلخ. ) 
) ۰ سر0 لان برجت ورن ۸1| ب) رست OT u‏ ء في 


ك لا يجوز E LS‏ 
المسألة بين العلماءء إلى اللفظ ا ا ان رن ن د الورقة (۸۷/)» : 


قال ` : إن قالوا فعرأفوتا وجه الاستدلال الرسل الام لاوضاع الشرع مع ته لاب ع ) 


إلى أصل خاص . قلا : في ذلك مشال وهو قول الشافعي - رضي الله عنه -في الرجغية 


أنها معتدة فيحرم وطؤها ؛ لان العدة تربص لأجل صيانة الرحم» والصيانة مع التسنليط ) 
على شغل الرحم متضادان والشرع لا يرد بالمتناقض»› فما قسنا على أضل خاص› = 
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وق المقدسي (في ذلك)() تقاسیم کک و آن يکون 
فيها مذهب ثالث» وذكر مثل (قول)" مالك قولا قديا للشافعي» وحكى ذلك 


عن آبي حنيفة() . 


مسألة(* : الاستسحان؟ كان أبو حنيفة وأصحابه يقولون به"» وأنكره 
الشافعي عليهم وبسط القول فيه آبو ا لخطاب) . 


=ولكنا نعلم من كلي آنه لا يرد بالمتناقض . . . إلخ؟. 

قلت : وعبارة الجويني في البرهان (۲/ )١١١١‏ صريحة» فإنه قال : «وذهب الشافعي 
ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى اعتماد الاستدلال» وإن لم يستند إلى حكم متفق عليه في 
أصل» ولكنه لا يستجيز الناي والبعد والإفراط» وإنّما يسوغ تعليق الأحكام مصالح 
يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقاً وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول قارة في 
الشريعة»!. ه. 

(1) الزيادة من ١د»‏ ولاض/ ب» وم . 

() راجع : روضة الناظر ص ۸٦‏ ۸۷ . 

(۳) الزيادة من دا ولاض/ ب» وما . 

.)۲۷١ »۲۹۹/۲( انظر : فواتح الرحموت‎ )٤( 

)٥(‏ راجع في هذه المسالة : رسالة التميمي المطبوعة مع طبقات الخحنابلة (۲/ »)۲۸١‏ وتهذيب 
الأجوبة لابن حامد الورقة (١۷/آ-٦۷/‏ ب) مخطوط› روضة الناظر ص ۸1-۸١‏ 
التحریر للمرداوي ص ۰۱٤۱-۱٤۰١‏ شرح الکوکب المنیر ص ٠۳۸۸-۳۸۷‏ اللإحكام 
لابن حزم (1/ ۷١۷‏ ۷۹۲). المعتمد (۲/ ۸۳۸)ء شرح الروضة للطوفي (۲/ .)۸٤‏ 

(0) الاستحسان لغة : اعتقاد الشيء حسنا. وفي عرف الأصوليين : العدول بحكم المسألة عن 
نظائرها لدليل شرعي » وقيل : انعدام الحكم عند انعدام العلة . انظر : شرح الكوكب المنير 
ص ۳۸۸» آصول السرخسي (۲/ ۰۲۰۰ ,)۲٠۸‏ الواضح .)١ ٠١٤ /١(‏ 

(۷) راجع :. آصول المجصاص الورقة /۲۹٤(‏ ب ۲۹۹/ ب)ء أصول السرخسي (۲۰۱/۲- 
۸), کشف الأسرار /٤(‏ ۳ ۔٤۱).‏ 

(۸) راجع : الرسالة للشافعي ص ۰٥۰۷‏ الأم (۷/ ۲۹۸). قلت : «ولا يتحقق استحسان= 

=مختلف فيه» وإلافمن قال به فقد شرع». راجع : مختصر المنتهى لابن الحاجب. 
وشرخه للعضد (۲/ ۲۸۸)» وجمع الجوامع بشرح المحلى وحاشية البناني (۲/ ٠۴۳‏ ۴)» 
آصول السرخسي (۲/ ۲۰۸-۲۰۷) اللمع ص .۷١‏ 

(۹) في «د» و«اض/ ب٠‏ وم٠‏ : «وبسط آبو الخطاب القرل فيه عقيب تخصيص العلة». 
فراجع : التمهيد الورقة (1/۱۷۳ ٤۷١/آ)‏ . 
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قال شیخنا : ل القاضي عبد الوهاب(0 : يسن ذلك منصوص مى مالك إلا 
ان کت أصحابنا ر نه( ولص عليه 2 E‏ وافي | ) 
| وغیرها(). hs‏ 


قال والد شيخنا و اوی ار ان ls‏ 
الاستسحان ترك القياس الجلي'وغيره لدليل من نص بر واحد آو غیره» أو 
ترك القياس لقول الصحابي فيما لا يجري فيه القياس» كما تقدم . وهذا ظاهر . 
E sS‏ ا لاتجوز 


(۱) زاد في «د» واض/ ب٤‏ وام 1 : «الالكي». 

() في «د» ولاض/ ب٤‏ وم 4 : «ملوءة من ذكره والقول بها .. ا 

(۳) انظر الإحکام لابن حزم (۷/ ۷۵۷) الاعتصام للشاطبي (۱۳۸/۲). 7 
وان القاسم هر : عبد الرحمن بن القاسم بن خالد الحتقي . ولد سنة ۲۸٠ه.‏ وکان فقيهاً ' 


غلب عليه الرأي وروايته'الموطا عن مالك رواية صحيحة قليلة ا لخطا . سل أبؤ زرعة عن ۰ 


عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك» فقال : امصري ثقة رجل صالح ٠‏ كان عنده | ۰ 
E E GE DI E‏ 
۳ ها . مات ابن القاسم سنة ۱۹۱ ه. ١‏ 
له ترجمة في : الانتقاء لابن عبد البر ص ١٠١0ء E‏ لشیرازي ص ۰۱۹۰ 
: المدارك .)٤٤١- ٤۳۳ /١۱(‏ 
اش أشهب بن عبد العزيز بن داود القيس» یکن باقر فال ا 
وأشهب لقب . ولد سنة ١٤٠هء‏ وقيل : ستة ١١١ه.‏ ثقة فيما روى عن مالك . قال فيه 3 
ابن عبد الحكم: أشهب أفقه من أبن القاسم مائة مرة . مات سنة ٠٤‏ ۲ه. : 
له ترجمة في ES e‏ ۳ طبقات ‏ 
الففهاء للشیرازي ص ٠٠١‏ . 
> ()راجع : الحدود في الأصول للباجي ص ٦ 1= ٦‏ الاعتصام (۲/ ۱۹۰-۱۳۷ 
E‏ 
الفتوحي في شرح الکوکب انير ص ۳۸۷. 0 
() في د٤‏ و «ض/ ب٩‏ و«م 0 : الدليل نص من خبر واحد». ' 
(۷) فی دا ولاض/ ب٤ E‏ ۰ 
() الهداية (۱۳۹/۱)» ولفظه : راذا استرى مسا باع بأقل قبل نقد الشمن الأول لم جز 
استحساناً. A.‏ 
العينة لغة بكسر اين المهملة ؛ ثم ياء تحتية ساكنة ثم نون- : السلف N‏ 
ااا و ا ا 


ا 09 > 


استتحسانا)ء فلينظر إن كان أحد ذكر ذلك . ثم إني رأيت الفخر إسماعيل 
ذكر ذلك(" بعينه في كتاب الجدل - أعني ترك القياس للحديث المخالف 
(للقياس)؟ واللائق) به ما ذكرته ثانياً من ترك القياس لمخالفة قول١)‏ 
الصحابي له > أعني فيما لا يجري فيه القياس» فإن الحنفية وافقونا في أن 
الصحابي إذا قال قولاً لا يهتدي إليه القياس حمل (على)) آنه قاله تو قرف(۸). 

والشافعية خالفونا فى ذلك ). وكذاالحنفية وافقونا فى الاستسحان. والشافعية 
الفا فی لك وعنا وج من إن االله 


=الثمن بشمن نقداً اقل من ذلك القدر. سميت بذلك؛ لحصول النقد لصاحب العين. 
وقيل : لانه يعود إلى البائم عين ماله . راجع في هذا: القتح الرباني لترتيب مسند الإمام 
أحمد (۱/ )٤ ٤‏ نیل الأو طار للشوکائی (/۴۱۸) وما بمدها: سبل السلام (۳/ »)٤۲‏ 
المصباح المنیر (۲/ ۹۳). 

وللاستزادة» راجع الفتارئ المة ( 7 06 مجموعة الفتاوى 
).الام للشافعي (۳/ ۳۳)» المحلى لابن حزم )١١/۹(‏ » المدونة الكبرى 
المغني (6/ ١۹۳‏ ١1۹)ء‏ بداية اللجتهد(۲/ ,),١ ٠‏ آحكام الققرآن 

للجصاص (١/١٦٤)ء‏ فتح الباري .)۳٠۸/6(‏ 

(1) وعزاه كذلك الطوفي والفتوحي . . فراجع : شرح الكوكب المنير ص ۳۸۸ ولفظه : «قال 
الطوفي : مثاله : قول أبي الخطاب في مسالة العينة . .. لم تجزاستحساناء فالحكم في 
نظائر هذه المسألة من الربويات : الحواز» وهو القياس N ET‏ 
الاستحسان فمنعت»١‏ |. ه. 

(۲) في «د» و«ض/ ب٤‏ ولام : «إن كان ذكر ذلك أحد» . 

(۴) في «د» و«اض/ ب٠‏ وم : في كتابه قد ذكر هذاالذي ذكرته بعينة في تفسير 
الاستحسان» . 

. الزيادة من «د» واض/ ب٠ و«م؟‎ )٤( 

)٥(‏ في «د» و«ض/ ب٠‏ وم٠‏ : «اللائق بتفسير الاستحسان ما ذكرته. . . إلخ». 

(1) هذه الكلمة ساقطة من ١د‏ ولاض/ ب» و«م» . 

(۷) الزيادة من د ولاض/ ب٤‏ و«م». 

(۸) راجع : أصول الجصاص الورقة (١۲۳/آ_ب).‏ 

(۹) انظر : الإحكام للآمدي )۱٤۹ /٤(‏ . قلت : وفي هذاالعزو نظر . قال الأستوي في 
التمهيد ص ٤۸۳‏ : : «قول الصحابي حجة فيما ليس فيه للاجتهاد مجال» كذا نص عليه 
الشافعي في اختلاف الحديث . 1 . وجزم به أيضاً في الملحصول )٠٤١ /٤(‏ . قال: ورآیته 
مجزوما به لابن الصباغ في كتاب الإان. .اھ 

٠ )‏ في «د» و«ض/ ب٤‏ و«م »: : «والشافعية خالفونا» . وراجع في هذا: المنخول ص٤۳۷‏ 
TN‏ ° 


ییک ن ن لمر دزن امرد ننن ن | 
قال شيخنا : قد أطلق الإمام أحمد- رضي الله غنه -القول بالاستحسان في ' 
مواضع من كلامه"ء فقال في رواية الميموني : استحسن أن يتيمم لكل 
۰ صلاةء والقياس انه منزلة لاء يصلي به حتی يحدث» أو يجد الاءء وقال في . ۰ 
روا کر ن محمد فن قصب أرضافزرعها : الزرع لرب الأرض› وعليه ' 
النفقة» وهذا شىء" لا يوافق القياس › ولکن استحسن آن يدع | إليه نفقته › وقال ' 
في رواية المروذي : يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها > فقيل له: كيف | 
يشتري ممن لا ييلك؟ . فقأل: القياس كما تقول» ولكن هذا استحسان»*)» . 
«وقال في رواية صالح في المضارب إذا خالف فاث شتریٰ غیر ما أمره به صابلحب 
الال a a‏ 
مله فيڏذهتب»› وکنت أذهب إلى ١‏ أن الربح لصاحب الالء ك 
: قال اصخاب أبي حنيفة» وذكر عن إياس ين معاوية. eT‏ 


(۱) امن کلامه) : ساقط من د٤‏ و«ض/ ب وام» 4 
(۲) و في «د» و«اض/ ب٤‏ وم «قال . 
) (۳) في د واض/ ب» ا ومفلها في الدة الوزن ٠‏ 
/۲١۱(‏ ب)» التمهيد الورقة .)١/١۷۳(‏ | 
)٤(‏ في 0دا و«ض/ ب٩‏ ولم : «هو استحسان» . والثيت مواقق للتمهيد الورقة (۱۷۳/]). 
)٥(‏ قول المؤلف «فقال في رواية الميموني». . . إلى هنا: مذكور في العدة ارق 
(١۲/ب)»‏ الشمهيد الورتة (۱۷/ ب)» وق الشحوسي في شرح الكو اللي 
ص۳۸۷. 
١‏ روابة صالح هذه بلفظها في العدة الورقة (۱١۲/ب)»‏ وذكرها ابن عقيل في الراضح 
(1/ £ 1). ۰ 
(۷)راجع ت ا O‏ 
(۸) قلت ای فل لز ے۱25 قا : «وقد روئ عن إياس _ 
lS i E SL SKE‏ . وقال أيضاً :ما وجدت 
القضاء إلا ما يستحسنه الناس» ! هھ 
وإياس بن معاوية هو : هو إياس بن معاوية بن قرة أو واثلة . تابعي ثقة e‏ 
وضاق له مسلم في مقدمة صحيحه» وخرج له البخاري تعليقا a‏ 
وحدث عن انس وأبن امنيب . توفي سنة ۲۲١هھ..‏ 
له ترجمة في : ميزان الاعتدال (۱/ ۲۸۳)» ND‏ ۷ تقریب_ ) 
التهذيب /١(‏ ۸۷). 
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مشحونة بالاستسحان('). وكذلك قال الشافعي : استحسن في المتعة قدر) 
ٿلائین درھ)» وقد e ٣ E‏ و 
قالو!: و ا 
وآنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه" . 

قال القاضى : «هذا يدل على إبطال القول بالاستحسان"». 

قال آبو الخطاب : «وعندي آنه آنکر علیهم القول بالاستسحان باو) 
الاستحسان عن دليل ذهبوا إليه لم ينكره؛ لأنه حق» وقال : آنا أذهب إلى كل 
حديث جاء ولا أقيس عليه» معناه: آني أترك القياس بالخبر» وهذاهو 
الاستحسان بالدليل › وفصله فصو لا : 

أحدذدها؛ فى أن هذه التسمية صحيحة . 

والثاني : في حده» قال : والذي يقتضيه كلام أصحابنا أن يكون حد 


(1) راجع : الاعتصام (۲/ ٠١۷‏ _ 11( الحدود في الأصول للباجي ص CIA ٠١‏ وقال. 


في كشف الأسرار :)١١ /٤(‏ «وذكر مالك بن آنس - رحمه الله لفظ الاستحسان في 
کتابه في موضع٩‏ ۱ .ھ. 

(۲) فى «دا ولاض/ ب٤‏ : «بقدر». 

(۳) ونقله كذلك الرازي في المحصول (1/ ١۱۷)ء‏ والسبكي في جمع الجوامع (۲/ ٤١٠٠)ء‏ 
وار e a ES i E OS‏ 
T/0‏ 

. هذه الكلمة ساقطة من «دا‎ )٤( 

.TVYL ۳۷٤ راجع : المنخول ص‎ )٥( 

E O a a 
.)آ/٠٠١۲( آ)ء العدة الورقة‎ /۹١( 

(۷) العدة الورقة /۲١٠١(‏ ب). 

(۸) في د و«اض/ ب٠‏ والتمهيد الورقة :)1/١۷۳(‏ «أنكر عليهم الاستحسان من غير 
دلیل؟. 

(۹) في «م٩:‏ «من غير دليل» . 


۲| ب 


CT‏ اسودتشر اسیا ننه هم 


ENS a‏ لانەم برد 
) لفظه» إلا في أنه ترك القياس للاستحسان؛ فأمافي ترك دليل آخر فلم يرد» . ) 
٠‏ قال: وحده شيخنا بأنه «ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه»'. قال: «وليس . 
بشيء؛ لان الأحکام لا يقال: بعضها آولئ من بعض؛ ولاقو" من بعضن: ) 
وإنّما القوة للأدلة»"). ٠‏ | 


قال شیخنا : «قلت E E‏ : ترك القياس إلى . 

) قياس آقوئ منه 2ء قال() : وهذا باطل» فإنهم إذا تركوا القياس لنص أو تنبيه ' 
کان استحساناً . وحده بعضهم بأنه ترك طريقة الحكم إلى طريقة"٠‏ اخرى اولى 
منها"؟ لولاها لوجب الشا ت على الأولى » وحده الكرخي بأنه العدول عن آن . 
٠‏ يحكم في المسألة مثل ما حكم في نظائرها لوجه هو آقوئ من الأول). قلال: ‏ 
as a‏ 
استحساناً»( a.‏ : 


شیخدا: : فصلل( )١‏ : ال اب الخطاب اومعلی الاستسحان ان بعض الامارات 


(۱) راجع : العدة الورقة (۴۲/]). ٠‏ 
و ١‏ : «ولا بعضها آقویٰ من بعض» . وفي «ض/ب» ولايقال مضه آترن_ 
. . .من بعض» . والمخبت موافق للفظ التمهيد . 
(۳) التمهيد الورقة(۱۷۳/ ب 
: ا البخاري في كش الاسرار ۳/4 قال اشارا 
الشيخ (البزدوي) AA. |٠‏ : 
(9) يعني : آبا ا لخطاب . 
SS‏ . وعبارة التمهيد :نرك طريقة اكم إل اجتهاد | 
اولی منها. . | 
٠‏ (۷) هذا ریف حکه و شین في الد (1۳۸/۲) من تاخري اماب آي سیه 
(۸) في م : : «البثيان» . 
() راجم أصول السرخسي )١٠١/۲‏ وكشف الأسرار (6/ )١‏ الغتمد (۲/ ' ١ (A‏ 
)١( .‏ فی في د وم تکرر: فادرا فو ال ن ارين اا الراب 
حلڵفه . وراجع في هذا : التمهيد الورقة (۱۷۳/ب). ّ 
)١(‏ راجع في هذا: الواضح .)١١٤٤/١(‏ 


> DR 


تكون ٠‏ أقوىٰ من القياس فيعدل إليها من غير أن يفسد القياس»› وهذا راج جع إلى 
تخصيص العلة. قال: وشيخنا ينع من تخصيص العلة» وينصر القول 
بالاستحسان» ولا اعرف لقوله وجهاًا"). وقد آورد القاضي على نفسه هذا في 
مسالة تخصيص العلة» وفرق بين تخصيصها وبين ترك قياس الأصول للخبر› 
قال ا ق ا غر اس وعن غير قياس (")» فامتنع 
أن یکون معناه تخصیصا بدلیل)() . 

قال شيخنا: فلت : إذا لم نقل بتخصيص العلة أخذ من موضع الاستسحان 
قيدا فجعله قيدآ في العلة» ويتبين بذلك أن تلك لم تكن علة تامة» كما يتين 
باللخصص أنها لم تكن علة عامة)ء E‏ 
تخصيصهاء وهذا الذي قاله آبو ا لخطاب يوافق قول أبي الحسين") وان 
الخطیب وغیرهما اوفسر الخلوانى الأستحضان/ بانه ترك القياسن لذليل افو 
منه من كتاب أو سه أو إجماع» قال : وفسرہ بعضهم با یستحسنه بعض 
الناس من غير دليل › وأنكر الكرخي هذاء وقال: هو العدول بحكم المسألة عن 
نطائرها لدليل ييخصهاء وقال بعضهم : هو القول بآقوي الدليلين» وقال 
قوم'': هو تخصيص العلة 1ء وقد أوما الإمام احمد"' إلى أن القول 
بالاستسحان باطل'» وبه قال الشافعي(' ثم ذكر في آثناء کلامه في قوله : 


() فى التمهيد الورقة /٠۷۳(‏ ب): «قد تكون». 
() التمهيد الورقة (۱۷۳/ ب .)١/١۷٤‏ 
(۳) قول المؤلف «وعن غير قياس : ساقطة من العدة الورقة )1/۲٠٠١(‏ . 
)٤(‏ في دا ولاض/ ب٠‏ والعدة : «تخصيص! بالرفع . 
)٥(‏ العدة الورقة .)]/۲٠١(‏ 
() 7 تقرأً في الأصل : «تامة) . والمثبت من ١دا‏ ولاض/ ب ولم . 
(۷) انظر : المعتمد (۲/ ۸۳۹). 
(۸) انظر : المیحصول /٩(‏ ۱۹۹ ۱۷۳). 
(۹) في «د» و«ض/ ب» وم « #وفسره بخض الناس): 
٩ NS *(‏ «وقال غيره). 
) (۱۱) راجم : کشف الاسرار ۳/60 £( 
في دا و«ض/ ب٤‏ وم٤‏ : «أوماً أحمد إلى كلام يقتضي أن القول. . . إلخ». 
(۱۳) انظر : العدة الورقة /۲٥۱(‏ ب)» شرح الکوکب المنیر ص ۳۸۷ . 
)۱١(‏ راجع : الرسالة للشافعي ص۷٠٥‏ . 


TADS 
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ااا و رچ د ااوقان: | 

الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين وأشبههما بالحق وإن خالف مايجوز أن ؛. 
) يجعل دليلاً على الحكم؛ وذكر أن الاستسحان هو القول باقوى الدليلين فيما. 

حكمنا بصحة كل واحد مُنهماء قال : «ومسائل الخلاف بين الفقهاء لا نحكم" , 
E SE CES‏ 

الخلاف اسم «الاستسحان»0). ١‏ 


KÛS‏ ااا ت رفي او وا5 راد 
الدليلين على الآخرء وهذا معنى قول القاضي» ولفظ الاستسحان يؤيد هذاء 
فإنه اختيار الأحسن› ون کدی کی ن وإتّما يوصف القول بالحسن ۰ 
إذا جاز العلم به الول کار ی ٤‏ ر ایت خلااللی دکۍ الر ا قو :ب 
القاضي » فالاستسحان غنده آعم ماهو عند آبي الطاب فتارة يقول: «(هو | 
) آقوئ القياسين» ؛› ولیس بجام» فإنه ذكر الاستحسان بالكتاب والستة والإجماع» 

كشهادة الذمة(*)ء ي الغفير ا“ واسلام ا 


7 لدت ا ی AS ANE E OT‏ 
والطبالبي والطبراني وأبز نعيم في ترجمة أبن مسعود من لةه كذا قي القاضد الجنتة 
ص۳۹۷. 

وراج : ييز الطيب من الأبيث ص ۰۱٤ - ٠٦۳‏ کشف الففاء (۲/ ۲۹۳). 
(۲) راجع : المستصفی للغزالي ص ۲٤۲۸‏ فإنه حمله على + جميع المسلمينء قال الام 
حجة» وهو مراد الخبرا |.'ه. 

(۳) فی دا واض/ با : «لايحكيا. 

2 . قول المؤلف «ومسائل الخلاف. . . إلى هنا» : مذكور في العدة الورقة (۲۲/ ن‎ )٤( 
0 عبارة العدة الورقة (۲١٠/آ): فمما قلت بالاستحسان فيه لاتباع الكتاب بشنهادة آهل‎ )١( ٠ 
شهادة‎ .. i ی را ی ا ا ا ؛ لقوله تعالی‎ 
e SL بینگم إذا حضر‎ 

۰ الأرض. .. [الائدة GE‏ .هھ 
)١(‏ عبارة العدة (۲٠۲/آ)‏ : وما قلنا فيه الاستحسان بالسنة فيمن غصب أرضا e‏ 

فالزرع لرب الأرض» وعلى صاحب الأرض النفقة لصاحب الزرع ؛ لحدیٹ رافع بن : 

خديج عن النبي کا e‏ فالزرع لرب الأرض وله لفقتهء وان کان اقیاس أن 
یکون 2 لزارعه» |١‏ . هھ. 0 ) 


0 السود ةن ولات م kkk‏ ۲ 


۰ الموزونات()ء وتارة يقول : «هو أقفوىٰ الدليلين»(۲) وهذا هو" أعم منه» وقال 
أبي ا لخطاب دليل آقوى من القياس الذي“ عارضه). 

فصل : ذکر فيه ابن برهان انقسام الأحكام في عللها إلى أربعة أقسام كلها 
ترجع إلى التقسيم في الحكم التي" للمظان“. وكذا ذكر الجويني . 


@ # KK 


() في العدة الورقة :)١/٠٠۲(‏ « وما قلنا فيه بذلك لاإإجماع : جواز سلم الدراهم والدنانير 
في الموزونات » وبأن القياس لا يجوز في ذلك لوجود الصفة المضمومة إلى الجنس وهي 
الوزن إلا أنهم استحسنوا فيه الإجماع»|. ه. ٠‏ 

(۲) العدة الورقة /۲٠١۲(‏ ب). 

(۳) في «د و«ض/ ب٩‏ و«م٩:‏ «وهذاآعم. . . إلخ». 

. «الذي»: ساقطة من ١د واض/ ب۲ و«م»‎ )٤( 

(۵) التمهيد الورقة (۱۷۳/ ب). 

) في «د» و«ض/ ب» و«م: «کلها راجع» . 

(۷) في م : «التي هي للمظان؟ . 

(۸) زاد هنا في «د» ولاض/ ب» و«م: «ثم ذكر الأقسام الأربعة في فصل آخر كذلك». 
راجع : الوصول لابن برهان الورقة (۷۹/ ب .)]/۸١‏ 

(۹) عبارة «د» واض/ ب» و«م٠:‏ «وكذلك ذكر الجويني في أربع قوائم أقساماً خمسة» ثم 
٠‏ ذكر مسالة ترجم لها في الكلام على الكتابة الفاسدة» وبسط كلاماً كشيراً في أشياء نحو 
ثلاث قوائم قبيل الاعتراضات٤۱.‏ ه. راجع في هذا: البرهان (۲/ ۹۲۴۳ .)41٤-‏ 
ومسألة : «الكتابة الفاسدة» المشار إليها تبدأ من (۲/ »)4١1- ٩١١‏ ثم ذكر مسلكاً أصولياً 
يغني عن جميع الأقسام المتقدمة ابتداء من (۲/ »)۹٦٤ - ٩٥٦‏ فلينظر» فإنه نفيس جداً. 
وللاستزادة راجع : شرح الكوكب المنیر ص ۹۹ 1١١٠ء‏ إيشار الحق على الخلق لابن 

المرتضي ص ۲٠۰‏ . 


f O E g i اخ‎ 0 


مسائل التقليد. والاستصحاب وغيرها 


مسألة : المعرفة() لاتجب قبل السمع" مع القدرة عليها بالدلائل . قال 
القاضي» قال: وقد قال أحمد : ليس في الستة قياس» ولا تضرب لها 
الأمثال» ولا تدرك بالعقولء إنّما هو الاتباع().. 

قال شيخنا: قلت : ليس في هذا الكلام ما ينفي” وجوب المعرفة(" والتفكر 
قبل الرسالةء وإتمافية أن مخبرات الرسول لا تقف تقف على العقول» خحلافاً 
للمعتزلة(۸) . 

قال والد شيخنا: وذكر أبو الخطاب أن هذه المسألة مبنية على العقل» فإن 
قلا : «إنه لا حكم للعقل» كان كذلك» وإن قلنا: «له ذلك» وجب على كل عاقل 
ايان بالله و الشکر له . 

فصل : قال ابن عقيل : لا يتأت تن آن يكون الإنسان مطيعاً في نظره الأول الذي 
هو مقدمة الغخفران» عند أهل التحقيق/ وذكر دليل ذلك" ودخلاعليه» ۲۴٠/ب‏ 


(1) راجع في هذه المسالة : شرح الکوکب المنیر ص ۹۸ . 

: )1/۱۸۳( في «دا و«اض/ ب٠ و«م»: «معرفة الله لا تجب». وعبارة القاضي في العدة‎ ) ٠ 
. . «ولا تجب عليه معرفة الله قبل السمع مع القدرة على معرفة الله تعالى بالدلائل‎ 
إلخ.‎ 

(۲) في «د» و«ض/ ب٤‏ : «بالسمع؟ . 

)٤(‏ تقر في الأصل : «وأقد أومأًا . ولفظ القاضي وقد قال نخد ر خمة الله -في رواية 
(عبدوس) بن مالك العطار ليس في السنة قياس . . . إلخ». 

. )آ/۲١٠٠٤( العدة الورفة (1/۸۳). ونقله كذلك آبوالخطاب فى التمهيد الورقة‎ )٥( 

(7) في اض/ ب٤‏ : «ما يبقیٰ تحريف . : 

(۷) قلت : ونقل الفتوحي في شرح الكوكب انير ص ۹۸ عن جمع من أصحاب أحمد أن 
امعرفة تقع ضرورة فلا يتوصل إليها بأداة عقل » ثم قال : «حمل ذلك الشيخ تقي الدين 
على العقل والمعرفة الفطرية كمعرفة إبليس» لا المعرفة الإيانية٠٠.‏ ه. 

(۸) انظر : المحعتمد (۲/ ٦۸۸۷-۸۸)ء‏ الواضح ٠١ /١(‏ آ). 

() راجع : التمهيد الورقة /٠٠٤(‏ آ) . 

)٠١(‏ عبارة ابن عقيل آوردها الفتوحي في شرح الكوكب المنير ص ۹۸ء ولفظه : «قال اين= 


= ® کہ ں ودنن اعرد نت۵ ۵| 
وجوابه في آخر کتابه» ی فر عليه أن يعرف ذلك قبل أن يرد السمع» 
فإن لم يفعل فهو كافر معاند»ء وقالوا: : الراهتق إذا بلغ حدا ييز ويعقل» وجب 
عليه أن يعرف الله -تعالى - فان لم يفعل فهو كافر معانده. ۰ 
شیخنا: فصل : قال أبو المعالي E‏ 
ريج( علي عند المترل إا مز لإا بالمرف الق حت إنامشت دة 
يكن فيها الاستدلال» ولم يات قيها؟ با لمعارف مات كافرا وقد حکی عن 
الإمام أحمد أنه قال : الصبي المميز مكلف ولهذا أمر بالصلا 5 قال : وقطع 
۰ القاضي بأنه غير مكلف وادعى فيه الإجماع» قال : وتکلیفه غير جائز_ 
عق09) . وأما وقوعه فيغلب على الظن انتفاؤه من غير قطع › ا 
المدعى لم يتحقق عندنا وقد صاز الإمام أحمد إلى تكليفه“ا). ٠ ٠.‏ 
وال ابن A ae‏ 
الصحابة على صحة إسلامه ولا ردته ولا منعهماء ل 
ا ديت رة eens E‏ 


a‏ : قال آهل الحق :ل تان اه یع في نره الل لاتماح طاعة نابدرن 
ولا معرفة من لم ينظر؛ ا .هھ 
| (۱) من هنا.' e e mL‏ 
(۲) راجع : البرهان (۲/ ۱۳۳۰). 
ا : اوعند المعتزلة يجب عليه إذا مير . ١‏ إل 
)٤( ٠‏ كلمة «قيها»: ساقطة من «د» و«ض/ ب» و«م٠‏ . 
)٥(‏ في «د» و«م٩:‏ «قال: وقدحکی . ..إلخه. 
() انظر : روضة الناظر ص ۲٢‏ . 
(۷) جملة «ولهذا آمر بالصلاة ان ا و ا : وأدعن فيه الإجماع؛.: 
(۸) كذا في الأصل» وفي و (ض/ ب» وم aT‏ لعل الصراب 
(۹) راجع : البرهان (۱/ 11۳ Mt‏ 
(۹ )دام : روضة الناظر ص ۲٣‏ : ' 
O‏ : أحمد ٠٠١-٠١۰/۷‏ ۰ ۵ من طریق عنائشة- رضي الله عنها - e‏ 
لقا 
الأول : رفع للم عن لالد ن الام حتی بتي :وهن اغبي حى الي عن انون ی" 
يعقل#, ١ : ٠‏ . 8 کے ا 


۵0 السود ني اسول انت و م کے 


مظنون( . 

مسألة": قال القاضي : «الطريق إلى حصولها آدلة" يشترك فيها العالم 
والعامي» وهي آمور عقلية» وهي كسبية مختارة للعبد وموهبة من الله تعالى› 
ولا تقع ضرورة» وذکر عن أحمد كلاماً يدل (علی)) هذاء وهو آنه قال : 
معرفة الله في القلب تتفاضل فيه وتزيد» قال : وهذا يدل على آنها كسبية ؛ لأنها 
تزيد بزيادة الأدلة» ولو كانت ضرورية لم تزد» كما لا تزيد علم الضروريات› 
قال : خلافاً لمن قال: المعرفة موهبة تقع ضرورة» ولا يتوصل إليها بادلة العقل › 
قال : ورا ذهب إلى هذا قوم من أصحابناء قال : والمذهب على ماذكرناء فقد 
قال أحمد في رواية حمدان بن علي : المرجئة تقول : إذا عرف ربه بقلبه 
وإن لم تعمل جوارحه» وهذا كفر» إبليس قد عرف ربه فقال: رب بما 


= والشاني : «رفع القلم عن ثلالة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن المبتلى حتى ييرأً» وعن الصبي حتى 
يعقل . 

وأخحرجه: أبو داود )٠٤١ /٤(‏ بلفظين أيضاً. بنحو اللفظ الأول من طريق علي - رضي 
الله عنه- . ٠‏ ۰ 
وبنحو اللفظ الثاني من طريق عائشة - رضي الله عنها- › ولكن مكان «وعن الصبي 
حتى يعقل» : «وعن الصبي حتى يكبر . ومثله في النساثي . ) 

وأحرجه أيضا: ابن ماجه )1٨۸/١(‏ بنحو اللفظ الأول من طريق عائشة - رضي الله 
عنها-» وورد بدل «وعن الصبي حتى يعقل» : «وعن الصغير حتى يكبر؟. وراجع : الجامع 
الصغیر .)٠٤/۲(‏ 

(1) راجع : الوصول لابن برهان الورقة (۸/ ب)» اللمع ص ٠١‏ . 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من «م» وحدها. 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من «دة. 

. الزيادة من «دة و«ض/ ب» وام‎ )٤( 

(0) هو : حمدان بن علي بن عبد الله الوراق آبو جعفر» الجرجاني الأصل› البغدادي المنشاً. 
سمع من الإمام أحمد بن حنبل وحدث عنه أبو بكر الخلال وعبد الله البغوي وغيرهما. 
ذكره آبو بكر الخلال فقال: «رفيع القدر» كان عنده عن آبي عبد الله مسائل حسان» 
سمعت منه حدثاا . وقال ابن المنادى : «مشهود له بالصلاح والفضل؟. توفي سنة 
¥1 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۱/ ۳۰۸ .)۳٠۱١‏ 

. في ترجمة حمدان بن علي‎ )۳٠۹ /۱( هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في طبقاته‎ )١( 


کل سے ی ن السود امرد انی ن || 


أغويتني 7 قال افقد على حصو امرف لیس وار کات مومة لم 
تحصل له ٠ ٠‏ ا ) a‏ 


فالا ا ی ا . 


لآنه مبني على أنها ضرورة عندهم» والضرورة لا تزيد» وكلتا المقدمتين ممنوعة» 
۰ انهم إنمايقولون اصل الإمرفة بالله ورسوله شمرورةء وام الزياد ا حاضلة بتر 
5 القرآن ونحوه فما أظنهم يقولون هي ضرورة. : و 


1 


وام الفانية : فإن القاضي يقول : إن العقل علوم ضروريةء وهو عنده يزيد 
وينقص (") ء/ فالزيادة في الضروريات› وام طعن الإمام أحمد- رخمه الله 
على المرجئة بمعرفة إبليس ذ فهي المعرفة الفطريةء وما المانح من أن يكون هذه موهبة ' 


الله؟ . بل ذلك أقوم في الحجة عليه من أن تكون حاصلة يكسبه ؛ إذلو حضلت 


بکسبه) لا ثبت علیهاء ا e‏ 


ضرورية؛ فقد اراد الفطريةء وفي إرادته لهذه:نظر . 


مسألة : قال القاضي زاين عقيل وأبوالخطاب ويره( : مسائل الاصول ٠‏ 
| لمتعلقة بالاعتقاد في الله وما يجوز عليه وما لا یجوز» وما يجب لهء و 


. O O os ١ 
3 ن الک‎ yT es 


سور ار ا ۹ 


(۲) العدة الورقة (۱۸۳/آ)ء وراجم الرواين والوجهين الورةة ۲٠۱‏ ب). 
(۴) راجح (e AR AF AF /1)nadl‏ : 


e ا‎ 


) في د٤‏ و«ض/ ب٤‏ و«م) اراطاراتيء. 
(۷) سقطت «ما» من «د» . 
(۸) في «ده ا وفي م : : «التقليد فبها» . 


(۹) راجع المد لورقة (۸۳[/[) الواضح (١/۷٠أ)»‏ روضة الثاظر ص ٣ 1 ۲٠ ٠٠١‏ 
٠‏ شرح الکوکب المنیر ص ٤١۹‏ £. 


(١(۰‏ في «د» و«م» : «عبد الله. والصواب ما أئبتناه. 


(۱۱) انظر : المعتمد 461/۲0 a‏ 


©6 الممودة في أعول لفن © © ® کک 


التبان)) يقول: إذا عرف الله وصدق رسله وسكن قلبه إلى ذلك واطمأن 
(به)" فلا علينا من الطريق» تقليداً كان أو نظراً أو استدلالاًء حتى إن الطريق 
الفاسد إذا داه إلى معرفة الله تعالى كفى(")ء فلو قال : آنا أعرف الله من طريق 
أني دعوته يوماً في غرض لي» فكان ذلك الغرض» وما (دعوت)٤‏ سواه فدلّني 
على إثباته» وذکر مثالا آخر . 

فصل: ثم قال ابن عقيل في آخر کتابه : لا يجوز للعامي أن يقلد في التوحيد 
والتبوات()ء قال: وهو مذهب الفقهاء وأهل الأصول والكلامء ثم فسر ذلك 
بأنه إنّماهو حدوث العالم» وأن له محدثاً» وأنه مستوجب لصفات مخصوصة 
منزه عن صفات مخصوصة» وأنه واحد فی ذاته وصفاته ")۰ خلافاً لما حکی عن 
بعض الشافعية أنه أجاز تقليده في ذلك"ء وكذلك آبو الخطاب ميله إلى 


)١(‏ في عامة النسخ : «ابن البقال٠.‏ وفي المتتظم (۹4/ :)۲١١‏ «ابن البيان». والصواب ما 
ائبتناه كما في الذيل لابن رجب (1/ »)۱٤۲‏ وشرح الكوكب النير ص ٤٠١‏ . 
وهو : أبو القاسم بن التبان المعتزلي . تتلمذ عليه ابن عقيل الحنبلي› وأخحذ عنه عقيدة 
الاعتزال. ولكنه رجع عن ذلك وقد كتب بخطه في يوم الأربعاء عاشر محرم سنة ٤1٥‏ هھ 
يقول: «إني برأ إلى الله تعالى من مذاهب مبتدعة الاعتزال وغيره ومن صحبة أربابه 
وتعظيم أصحابه. ا وما كنت علقته ووجد بخطي من مذاهبهم وضلالتهم› فانا تائيب 
إلى الله من کتابته ولا سحل کتابته ولا قراءته ولا اعتقاده. . . إلخ؟. فراجع : الذيل لابن 
رجب (۱/ »)۱٤١-۱٤٤ ۰۱٤۲‏ المنتظم (۹/ ۲۱۲) وما بعدها. 

(۲) الزيادة من «ده و«م». 
(۳) راجع في هذا: شرح الكوكب المنير ص ٤٠١‏ . 
)٤(‏ الزيادة من د٠‏ ولاض/ ب٠‏ وما . 

)٥(‏ هنا في «ض/ آ» حاشية : «قطع القرافي (في الفروق. . . والأحكام) أنه لا يجوز التقليد 
۰ في أصول الدين وأصول الفقه» وهو خلاف قول أصحابنا وغيرهم؟!.ه. ينظر : 
الإ حكام في تييز الفتاوىٰ ص ۱۹٩ 4٤4‏ . أماالفروق )٥١ /٤‏ ی۲۰۳ : «قلت : قال 
السيوطي في كتابه «الرد على من أخلد إلى الأرض» ص ۱۷۸ ما نصه: «قال أبو الحسين 
البصري في شرح المعتمد: لا يجوز التقليد في أصول الفقه»!. ه. وراجع : العتمد 
(411/۲). 

() راجع : الواضح ٥۷ /١(‏ آ). 
(۷) راجع : الوصول لابن برهان الورقة (47/ آ)» المنهاج للبيضاوي ص .۷٤‏ 
| (۸) في «د» واض/ ب» وم : «ميله إلى هذا الكلام؟ . 


و کک وم ن الور نے ارون الزن ی ن | 
ذلك). قال ابن عقيل : ولم يختلفوا في ١ A‏ 
sS‏ : ا 
قال شا © : ا ی ی 
بدليل قطعي» ويجوز التقليد فيما يطلب فيه الظن واثباته بدليل ظني» ولا اجنهاد 
في قطعي» ويلزم كل مسلم مكلف قادر معرفة الله تعالى بصفاته التي تليق : 
به» والإيان بجا صح عن الله ورسوله اة مع التنزيه عن التشبيه والتجسيم ١‏ 
والتكييف والتمثيل والتفسير والتأويل والتعطيل » وكل 2 وهي ول ا ) 
لنفسه)ء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

ما ) : : العامي الذي ليس معه آل الاجتهاد في الفرع فيجؤز له التفلي: 

فيها عند الشافعية والجمهور" قال أبو الخطاب : ويجوز له الرجوع إلى آهل 

٠‏ الحديث في الخبرء وکون سنده صحیحاً آو فاسداً» ولا يلزمه أن يتعلم ذلك 
بالإجماع » فأولى أن يجوز له تقليد العالم» وكذا ذكره القاضي وإمامنا0) وسائر . 
أصحابنا وسواء في ذلك ما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ (فيه الاجتهاد))ء 
ب صرح به ابن عقيل( س قال e‏ 


) زاد هنا في «د» و RE‏ راي ای ت مد ا . وراجع مهد 
الورقة (۲۲۵/ ب). 

| ()راجع : الواضح /١(‏ ۰ ب)» شرح اکتا 

)۳(٠‏ في «م٠‏ وحدها: «قال أحمد: ثم إنه لايجوز. . . إلخ». 

() في :٩«‏ «ویلزم شرعاً کل امسلم؟ . 

)١( ٠‏ من هنا . . . إلى نهاية الفصل : ساقطة من «د» و«اض/ ب». 

٤۱۱ شرح الکوکب ایر ضی‎ ۲ r ٠۲ روضة الناظر ص‎ : RE 


(۷) راجم ا ۰ لهاج ص ۷٤‏ مختصر ابن حاب بشزح العف 
(TT)‏ 


(۸) «وإمامنا؛ : ذكرت في «د» و اد اة زیر أصحابنا» . 
() الزيادة من «د» ولاض/ ب٤‏ وام . 


)٠١(‏ راجع : الواضح ٠٠ /١(‏ ب). 
(٠‏ في «د»: J:‏ من المعتزلة البغداديين» ومثلها في العدة الورقة .)]/٠١(‏ 


۵ ۵ السرد ةن اسول انت و م کے ۷ کے 


لا یجوز (له)() أن يقلد في دینه» وعلیه آن یقف على طریق الحکم» وإذا سال 
العالم فإغا يسأله أن يعرفه طريق الحكم» فإذا عرفه عمل به(" وقال أبو علي من 
الشافعية : لا يجوز له التقليد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد خاصة("» وكذلك 
حكى ابن برهان المذهب الثاني عن أبي علي الحبائي أن عليه أن يعلم كل مسألة 
بدلیلهاء قال: ومن الناس من قال يجب عليه ذلك في المسائل الظاهرة دون 
. الخفة0) . 
شيخنا: فصل(*: أول آركان الإسلام ومبانيه الخمسة قولاً وفعلا وعملاً في 
حق كل مسلم مكلف الشهادتان نطقا إن أمكن» واعتقادا جازما بموجبها 
ومتقضاهماء وقيل: والتزام أحكام العلة > وإشارة مفهومة من الا خرص ونخوه: 
. وهما معلومتان عرفا» ومن جهلهما تشريعاء ثم الصلاة» ولا تصح بدون طهارة 
شرعية مع القدرة عليها ولا يجب تحصيل شرط الوجوب والإيجاب» بل يجب 
تحصيل شرط أداء ما وجب كالوضوء والغسل» وإزالة النجاسة والتيمم ونحو 
ذلك للصلاة الواجبة (عليه)" قبل ذلك . 

فصل /: قال المصنف : قلت : وهذا مناقض لما حكيناه عنه صريحاً أن له 
التقليد في الفروع فيمايسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ فيه ذلك» وحكايته 
التفصيل فى ذلك عن أبى على الشافعى» وذكر أبو ا لخطاب نحوه» فقال في 
أصول) العبادات : إن الناس أجمعوا على أنه لا يسوغ فيها التقليد + لأنه ثبت 
بالتواتر ونقلته الأمة حلفا عن سلف» فمعرفة العامي به توافق معرفة العالم 


(۱) الزيادة من «د ولاض/ ب وام . 

(۲) راجع : العدة الورقة (١١۲/آ)ء‏ المعتمد (۲/ .)٩۳ ٤‏ 

(۳) انظر : اللمع ص ٠۷٤ ۷٣‏ فإنه حكاه عن أبي علي الجبائي . 

() انظر : الوصول لابن برهان الورقة (۹0/آ)ء اللمم ص ۷۳ VY‏ 
Cae,‏ ا e : o‏ : روضة الناظر 
E N‏ 

(۷) هنا في «د» و«ض/ ب٦‏ : «انتهی کلام شیخنا؟ . 

: (۸) كلمة «فصل ١‏ : ساقطة من «د» واض/ ب٥‏ ولم 

)٩(‏ في «د» و«ض/ ب٤‏ وم٤‏ افر ل هة ادات 

E ET 


سیر سسس ای ن السسورز نې اسل الزن ن | 


E‏ يتف معرفتهما بار رار في اطسيات: اختاره القاضي وابن فيل 


ل : الذي ذكره القاضي أنه :الا يجوز العقليد في معرفة الل 


) ووجدانيته» والرسالة » ولا في السميعات المتواترة الظاهرة كالصلوات ووجوه ‏ 
الزكاة» وصيام شهر رمضان وحج البيت» لاستواء الناس في طرق علم ' 
ذلك .وهذا مطابق لما ذكره ابن عقيل » فأما الفروع التي ليست متواترة ظاهرة ٠‏ 


o 


فيجوز؟ فيها التقليذء وإن كان فيها ما لا يسؤغ فيه الاجتهاد لإجماع غير مشهور ‏ 
آو نص يعزفه الخاصة- مثل وجوب الشفعة وحمل العاقلة دية الخطأً» وكون ۰ 
الطواف والوقوف ركنين في الحج» وتفاصيل نصب الزكاةء وفرائضهاء وقطع ' 
E SS E‏ 
الاختلان: وع مذانهي غير ظادرةظهرر امول الشرت - ينها 


بضاهي تکایفه درك جعکم بحوادئه بالدلیل» ولهذا يكفر جابحد الأحكام/ الظاهرة 1 


اللجمع عليها . وإن كان عامياً دون الخفيةء فما به" فرق بينهما في التکفير فرق 
به في التقليدء وكذلك أيضاً منع التقليد في جميع مسائل الأصول فيه نظر». ٠‏ 


بل ألحق ما ذكره القاضي وابن عقيل أن المنع في التوحيد والزسالة فإنهما ركنا ' 


الإسلام وفاتحة الدعوة» وعاصمة الدم» ومناط النجاج والفوز فأما تكله : 
عموم الناس درك دقائق ق اتل الاصوليةبالدليل فهو قريب من تكليفهم فلك في ۾ 


(1) الزيادة من «دا و«اض/ ب» و«م». 


(۲) راجع في هذا :اة الورقة (١۱۸/آ)»‏ روضة الاظر ص ٠‏ شرح اکرب اير . 
ص . . 


T4 العدة الورقة (۱۸۳/ آء‎ )۳( ٠ 

() في «د» وه «ض/ ب» و«م»: : قيسوغ التقليد فيها . 
(6) هذه الكلمة ساقطة من ددا و اض/ ب٤‏ . ۰ 
() «به٤‏ : ساقطة من ١م‏ . 


(۷) «به»: ساقطة من لاد وم»: 


سرن نامرا انو م کے o:‏ 


الفروع » فليميز الفرق ؛ فإن تراجم هذه المسألة مختلفة في كلام أصحابنا 
وغیرهم . 

قال شيخنا: وكذلك ذكر أبو ا لخطاب أن الذي لا يسوغ فيه التقليدهو 
معرفة الله ووحدانيته ومعرفة صحة الرسالة» وذكر أن الأدلة على هذه الأصول 
الثلاثة يعرفه كل أحد بعقله وعلمهء وإن لم يقدر العام على أن يعبر عنه» قال: 
وبه قال عامنة العلماءء وقال بعض الشافعية : يجوز للعامى التقليد فى ذلك› 
قال: ولا يختلف الشافعية أنه ليس للمكلف المسلم أن يقلد في وجوب الصلاة 
والصوم وأعداد ذلك" فأولى آن يقلد" في الوحدانية والرسالة)ء ثم قال : 
وكذلك آأصول العبادات كالصلوات الخمس› وصيام رمضان› وحح البيت› 
والزكاةء فإن الناس أجمعوا على آنه لا يسوغ فيها التقليد؛ لأنه ثبت بالتواتر› 
ونقلته الأمة كلها حلفها عن سلفهاء ثم أطلق آبو ا لخطاب أنه“ لا يجوز للعامي 
التقليد في مسائل الأصول» وقال في البحث مع ابن سريج : لو خشي المكلف أن 
يوت لم يجز له التقليد في معرفة الله ووجدانيته. 

شيخدا: فصل : التقليد في الأصول يتكلم فيه في مواضع : 

أحدهما: هل يجوز فيما يجب به التصديق ؟۸) . 

الثاني : لولم يجز فإذا وقع التصديق بتقليد أو استدلال فاسد»ء هل يصح 
الإييان ويعاقب على ترك الواجب آم لايصح؟ . 
الثالث: التقليد فيما لا يجب الإيان به ابتداءًء لكن لا يجوز القول فيه إلا 
باحق كمسائل الخلاف الدقيقة . 


() في «د» واض/ ب» و«م» : «التقليد فيها» . 

() في «م»: «والصوم عليه ونحو ذلك». 

(۴) في «د و«ض/ ب و« م: «فأولى أن لا يجوز التقليد في الوحدانية . . . إلخ». 

)٤(‏ في «د» واض/ ب» وم٠‏ : «والنبوة». 

(9) في «د» واض/ ب و«م» : «أن العامي لا يجوز له التقليدا . 

(1) في «د» ولاض/ ب» وم“ : «والوحدانية٠.‏ وراجع في هذا: صفة الفتوى والمفتي 
ص١٥‏ » التحرير للمرداوي ص١۷٤۱‏ روضة الناظر ص ۲٠٠-۲۰٥‏ اللمع ص۷۳ . 

(۷) في «د» ولاض/ ب۲ ولام : «مسألة» بدل فصل“ . 

(۸) في «د» و«اض/ ب٠‏ و«م: «هل يجوز للمقلد في التصديق با يجب به التصديق». 


۾ صظ ي 


تتت سے ی ی السودة ني اسول انتم | 


وقد اسا ینمی رعو اتم شعاد وهي الما ذمَت من قلد في . 
باطل » واستدل بالا شتراك في طرق الأصوليات وأنها عقلية م متسر كاشتراك 
الجتهدين في السمعيات وهذا ليس على إطلاقه بل في بعضها من الغموض آكثر. 
ما في كثير من السمعيات› وجحد ذلك مكابرةء لا سيماء وعندنا آن مدارك . 
a‏ 


k‏ ء 


آخحدهما : أن الطمائية لا تحضل إلا بطريقها 
اي :انارق كر" ايعدين؛ اذهو راس السل تي قصيل هلم 
يخنا: : فصل(): التقل ر(٥).‏ : قبول القول بغير دليل»› اللي الجر ال٠‏ 


e .‏ لان الإأجماع دليل» وكذلك يقبل قول الرسول يلولا يقال ) 


٥‏ ب 


له :/ تقليد» بخلاف الفتوى) من الفقيهء وذكر القاضي") آن الرجوع إلى قول ' 


الصحابي ليس بتقليد؛ لأنه حجة» وقال في العدة0): «ا جاز له تقليد الصحابة ! ' 


و ولم جز له مخالفته) بخلاف الاعلم( ° زوو قل ادي رر ۰ 


(۱) كذا تقرآ في «ض/ آ٩‏ ود و«ض/ ب». . وفي «م٠:‏ «مشتركة». 


(۲) في م : Ss‏ م : : ابن المنى؟ وکلاهنا خطاء 


(۳) في د»: : اكش 


0ر ي ع اوران ر ۵ا ت ری رای نراد د 
ص١٤۱‏ . 2 
)٥(‏ التقليد لغة : «وضع الشيء في العنق مم الإحاطة به. يقال : قدت الراة تقليداًء جعلت ‏ 
القلادة في عنقهاء والجحمع قلائد . ومن المجاز: وأعطيته قلد أمرىٰ : فوضته إليه. 
راجع: حلية الفقهاء اا ا ا | 
(YY /Y)‏ ۰ 
والتقليد في الاصطلاح : ذكره المؤلف بقوله : «قبول القول. . . إلخ١.‏ 
(7) في «د» واض/ ب» وام «بخلاف فتوئ الفقيه» . ۰ 


(۷) في «د» ولاض/ ب» وهم ١‏ «وذكر في ضمن مسالة التقليد» . 
ار ا ١‏ وقال فيها؟ . 


(4) فې (د» ولاض/ ب٤‏ وم :أن يخالفه» . 


۱۰( ینظر : دا ا 


کرا )کت 
آبي الحارث : من قلدالخبر رجوت ی آن ن يسلم إن شاء اللهء ا 
التقليد على الخ ۲۳ء وإن کان حجة في نفسه»(۳) . 

مسألة : للغامي آن يقلد في الفروع أي المجتهدين شاءء ولا يلزمه أن يجتهد 
ا ا 

: «فإن قيل فهلا قاعم يلزمه الأخذ بقول من اظ كما قا‎ : A 
إذا تقابل في الحادثة دليلان أحدهما حظر والآخر مبيح» ذكر") الفرق‎ 
A1 ر بن‎ 

وقال ابن عقيل : لا يتخير» بل يلزمه الاجتهاد في أعيانه م۹٠‏ الادين والاورع 
ومن يشار إليه أنه الأعلم وذكر آنه المذهب»› ولم يحك فيه حلاف( ي ودک 
القاضي آبو الحسين في ذلك روايتين في كتابه التمام : 


©6 المسودة ني أعولالنت © © 


. في «م٠: ارجوت له‎ )١( 

(۲) في «د» و«ض/ ب٩‏ و«م٤:‏ «على من صار إلى الخبر؟ . 

(۳) العدة الورقة (۱۸۲/ ب» ١۸٠/آ)»‏ ومن أول الفصل . . . إلى هنا: نقله الفتوحي في 
شرح الکوکب المنیر ص ٩‏ را ر ا ا 

)٤(‏ راجع في هذه المسالة : روضة الناظر ص 1 3 صفة الفتوئ والمفتي ص ٥٣‏ › شرح 
الکوکب المنیر ص۱۱٤۰‏ البرهان (۲/ .)١۳١ ٤٤‏ 

(۵) في «د» واض/ ب٤‏ و م٠‏ : «في أعيان المجتهدين» . 

() عبارة (د» و «ض/ ب۲ و«م؟ : «وذكر القاضي وآبو ا لخطاب أنه ظاهر كلام أحمد لا ذكر 
القاضي أن العامي يتخير بون المفتين ولا يلزمه الاجتهاد» قال : فإن قيل : E‏ 

(۷) في «ده ولاض/ ب» وم٤‏ : «قيل له: فرق بينهماا . 

(۸) راجع : العدة الورقة (1۱۸۳/ ب). 

(۹) في «د» و«ض/ ب» و«م٠:‏ في أعيان المغتين؟ وهنا في هامش «ض/ ب» بلغ مقابلة . 

: في «د» و«م٤: «وقال: ذكره أحمد» ولم يحك في المذهب فيه خلافا»؟. وراجع‎ )١( 
أ-ب).‎ ٦١ /١( الواضح‎ 

: في «د» وم" : «وذكر القاضي آبو الحسين بن القاضي آبي يعلى بن الفراء في العامي‎ )١( ٠ 

: عل روایتین‎ . SS NER 

إحداهما : مثل قول القاضي والجمهور منا 

والفاية : : مثل فول ابن عقيل › کر تن اقش وار اترا 

وراج : كتاب الروايتين والوجهين الورقة /١٤(‏ آ ع 


٠ المسودةف اسول التق‎ E EE EEE ۱ 

رالتاي کقول ابن عقيل ر وبهذا قال اش و » والقشال ۰ وذکر این : 

| برهان لهم وجهين" . ) 
قال الخرقي في الاعمى ديقلد اوثقهما في نف( وذکر ابر الخطاب 

في ضمن مسألة تعادل الأمارات فيها وجهين : 


أحذهما ا ا ر وک ا ) 
له آن يقلد من شاء من أهل الاجتهاد") من قوله في رواية الحسين بن بشار ٠»)‏ 
وقد سأله عن مسألة في الطلاق فقال : إن فعل حنث» فقا له : يا أبا عبد الله إن 
أفتاني إنسان (يعني))- أنه لا يحنث- فقال: تعرف حلقة المدنيين-حلقة ' 
بالرضافة - فقال له: إن آفتوني به حل؟» قال :1 قل و 


۰ (1) وحكاء كذلك الشيرازي في اللمم ص .۷١‏ . 
(۲) حلية العلماء .)٥٤ /١(‏ والقفال هذالعله ST‏ 

الشاش . ولد سنة ۲۹٤ه؛‏ ومات سنة ۷١۵ه.‏ فقيه شافعي › ا 

الشيرازي وغيره. 

له ترجمة في قات لادی عر قات الشيرازي ص۱۸ طبقات السيكي : 

(۳/ ۷)» ووفیات الاعیان (۳/ »)۳٣۱‏ المنتظم (۹/ ۱۷۹). 

(۳) في «د» و«ض/ ب٤‏ وم٠‏ : «وكذلك ذكر ابن برهان لهم الورجهين». وراجم : الوصيزل 

) الورقة 1/۹١(‏ لجان لاوما وزی (0 6۵ 

. في «د» واض/ ب؟ وم٠ : اوذكر الخرقي فقال ويقلد الأعميئ أوئقهما"‎ )٤( 

() مختصر الخرقي ص ٠.۱۹‏ | 

() في د» و اض/ ب» وم :«في أعيان المفتين . 

(۷) التمهيد الورقة /۲۱١(‏ ب» ۷ ب). ٤‏ 
() في «ض/ آ٩‏ و «د» ولاض/ ب» وام ( کور ا رات راقو ات د 
والعدةالورقة(۵٤۲/[)»‏ وطبقات ابن بي یعان (۱۴۲/۱)» وزوضة التاظر ص۲۰۷ 2 

وهو : : الحسين بن بشار المخزمي من أصحاب الإمام أحمد. 
E‏ وهي اة في المدةء وطبقات ان اي 
(۰ ۰ هذه الرواية نکرها بن ابي یمان في طبقات (۱/ ۱٤١‏ في ترج مة الین پن شار 

) . الملخرمي‎ 
n 0 


> ©9 


على أن العامي يخير في المجتهدين')ء وذكر آبو الخطاب قول من قال : يلزمه أن 
يجتهد في أعيانهم أيهم أعلم"» وقد وما الخرقي إلى نحو هذا في مسألة 
القبلة("؟.. ووجه أبو الخطاب الأول بالإجماع »وبأن معرفة الأعلم تتعذر على 
العام قال : فإن اجتهد (في العلماء)"؟ فاستووا عنده في العلم وكان( 
أحدهم أدين وجب عليه تقديه في أحد الوجهين 

والوجه'' الآخر: هما سواء. فإن كان أحدهما أعلم والآخر أدين» فقال 
بعضهم : : هما سواء» وقال آخرون : يقلد' ٠‏ الأعلم » فإن استووا عنده في العلم 
والدين كان مخيراً في الأخذ باي آقاويلهم شاء ؛ لانه لیس قول بعضهم أولی 
من بعض ».قال : وإِن أفتاه اثنان واختلفاء» قيل"': يتخير بينهم» وقیل 2 : 
مع التساوي عنده أو يأخذ بأغلظهما وأشدهماء أو بأخفهما أو بأرجحهما دليلاً 
أو بقول أعلمهما وأورعهماء أوالأعلم أو الأورع» أو يسأل مفتياً آخر فيعمل 
بقول من وافقه منهماء وقیل : أو من خالفه؟ فيه وجه کذلك ٩‏ . 

قال شخينا: قلت : بعض هذه الوجوه إنّما هي فيما ينسب/ إلى الإمام من 1/٠١١‏ 
أقوأله لا فيما يتقلده" ٠‏ العامي من أقوال العلماء المختلفينء وأين اختلاف أقوال 


() العدة الورقة .)1/۲٠٠١(‏ واستشهد ابن قدامة في الروضة بهذه الرواية في ص٦۳۸‏ . 
(۲) التمهيد الورقة /۲٠۱٠١(‏ ب). 

۰ ) مختصر الخرقي ص ۱۹ . 

(4) التمهيد الورقة /۲٠۱٠١(‏ ب). 

(۵) في «د» ولاض/ ب» وام»: «قال آہو الخطاب» . 

. الريادة من ١د» ولاض/ ب» وام‎ )٦( 

(۷) في «د» و«ض/ ب» وام : «علمهم؟. 

. فی م : «فإن کان»‎ (A) 

(۹) في «د» و«ض/ ب و«م) : «تقد الأدين على أحد الوجهين» . 

١ 2‏ في ده و«اض/ ب» و«م « : «وعلىى الوجه الآخر». 

) في ١م‏ ا 

(۱(٠‏ في «د» واض/ ب۲ و«م ti‏ ا اا 

في م : : «فهلا. . 

(۱۶) في م : : «وقبل؟. 

Es في «د» و«اض/ ب» وم٥ : اذكرت!. وراجع في هذا‎ )۱١( 


00( . 
(۱) في «م1: «یقلده». 


وہ المسودة ني أعول لفت ق ي ٠‏ 
الواحد إل اختلاف القائلين؟ . ) ٠‏ 
ا شيخا: 8 : يجب على العام قطماًالبحث الذي به يعرف صلاح الفتي 
E‏ 
من تواتر بین الناس آو استفاض" فيهم كونه أهلاً للفتوى » وعند بعض [ 
الشافعية ! إنّما يعتمد على قوله آنا آهل للفتوئ؛ لان التواترلا يفيد العلم إلا في ) 
الحسوس” ورف رة ال 0 : ويجوز له استفتاء من ألخحبر المشهور 


المذكورعن أهليته› واطلق آبو إسحاق الشيرازي وغيره آنه يقبل فيه خبز الواخد ۰ 
الد :2 وینہغی أن ر يشترط فيه أن يكون عنده من العلم والنصر ما ييز به الملبس ۰ . 


من غیره» قال آبو عمرو ۳ : «ولا ينبغي أن يكفي في هذه الأزمان مجرد تصديه 
اللفتوى واشتهاره مباشرتهاء لا بأهلیته لها» > فإذا جتمع اثنان من يجوز 
استفتاژهم ا ا ا ES‏ ب 


۰ (۱) راجع في هذا ادب التي لابن الصلاح ص ٠ ٠١۸‏ روضة الناظر ص ١‏ ا 

۲۰۷ شرح الکوكب النير ص ٤٠١‏ . 

(٠‏ في د٤‏ واض/ ب٤‏ وام من اعتزاه» وليت مواق لصف لتر والفتي لابن 

حمدان ص ۰1۸ وآذب الفتي لابن الصلاح ص ٠١۸‏ . 

(۴) في «م٠:‏ «أو استفاض» بالصاد المهملة خطاً. 

() في م : «إذا كان أهلاً للفتوئ؛» . 

E .)٠١٤١ /۲( راجع : المنخول ص۷۸٤ » البرهان‎ (٠ 

ND‏ اهنا مذكور في صفة الشتوئ والشتي لابن مدان ص 
ee 14۸‏ 

() اللمع ص ۷١‏ . 

()هو: ار عرو شمان ن عرد ارعن ین عند ان الکردي. امرون بان صان 
اللقب ب«تقي الدين»» المقيه الشافعي . ولد سنة 0۷۷ه بشرخان» صاحب التصائيف 
النافعة في الحديث والفقه والتفسير وغيرها . توفي سنة 1٤١‏ ه. : 
له ترجمة في : وفیات الأعیان (۳/ (Yé ۲٤۳‏ طبقات السبکي (۰/ ۱۳۷ er‏ 

:)١٤١١/٤( تذكرةالحفاظ‎ ٠ 

)٩(‏ قول الؤلف «ولا ينبغي؛. . إلى هنا : موجود في صفة الفتوئ والفتي لابن حمدان 
م : 


السود :ئی اسول انتا و م کے رہ د کے 

والثاني : یجب »› قاله أبن سريج › والقفال وصححه صاحبه القاضي 
خسان والآول اص لكن متى اطلع على الأوثق منهما فالأظهر أنه 
یلزمه تقلیده دون الآخر› كما يجب تقد آرجح الدليلين فيقدم أورع العالمين› 
وأعلم الورعينء والأاعلم أولى من الأورع في الأصح"ء «(وهل يجوز له أن 
یتخیر ویقلد آي مذهب شاء؟ فان کان متتسباً إلى مذهب معین انہنی على أن 
العامی هل له مذهب؟ فيه وجهان» حکاهما (آبوالحسین)() : 

والقاني : وهو أصح عند القغال والمروذي له مذهب فلا يجوز له إن کان 
شافعیاً آن یستفتی حنفیاً» ولا یخالف إمامه . 


قال أبو عمرو: «وقد ذكرنا في المفتي المنتسب (إلى مذهب)") ما يجوز له 
مخالفة إمامه» وإن لم يكن قد انتسب إلى مذهب معين انبنى على أنه : هل يلزمه 
التمذهب بمذهب معین؟ فيه وجهان)» ذكرهما ابن برهان) : 


(۱) راجع : اللمع ص .۷١‏ 

(۲) هو TT‏ وكان يقال له : حبر الأمة. توفي سنة 
٤ھ.‏ 
له ترجمة في : وفیات الاعیان (۲/ ,)١۳ ٤‏ 

قول المؤلف «لكن متى اطلع» . . . إلى هنا: مذكور في صفة الفتوى والمفتي لابن حمدان 
ص۷. 

)٤(‏ صفة الفتوى والمفتي ص ٠۷١‏ والمؤلف نقلها بلفظها من : أدب المفتي لابن الصلاح 
ص۱١۱‏ . 

. ٠١١ص في النسخ المخطوطة : «حسين»» والمخبت موافق لادب المفتي لابن الصلاح‎ )٥( 

)١(‏ كذا في عامة النسخ . ولعل الصواب : «القفال المروزي» كما في أدب المفتي لابن الصلاح 
ص۱١۱‏ . 
له ترجمة في : شذرات الذهب (۳/ ۲۰۸-۲۰۷)» ووفیات الأعیان (۱/ .)۳٠١‏ مفتاح 
السعادة (۲/ ۲٣۳‏ ۳) . 

(۷) الزيادة من صفة الفتوي والمفتي ص ۷١‏ والكلام محتاج إليها. 

(۸) صفة الفتوى والمفتي ص ۷۲. 

(۹) الوصول لابن برهان الورقة (14/ ب- ۹۷/ آ) مخطوط . 


e6‏ اسودن اعرا نت۵ ھ 


۰ اها ف 0 
E e‏ 
أصلاً فيستفتي أهله؟ فيه وجهان كما في أعيان المفتين . aT‏ 


والفاني: : لزم ذلك» وب قطع الکياء وهو جاز في کل من لم يلغ رتية 
الاجتهاد من الفقهاء وأرباب اثر العلوم» قال : فعلیٰ هذاالیس له آن يتبع في 

ذلك مجرد التبشهي والميل إلى ما وجد عليه أباه وليس له التمذهب ذهب إحد 

٠ ب من أئمة الصحابة وإن كانوا الاعلم؛ لأنهم لم يتفرغوا لتدوين/ العلمْ وضبط‎ /٦ 
. أاصوله وفروعه» وليش" لأحد منهم مذهب» ونما قام بذلك من جاء‎ 
..  دجوي بعد ۳ء ثم ذكر رجحان مذهب الشافعي على من قبله : قال() : شولم‎ 
أ‎ aS E 


أحدها: الأغاظ . 


والثاني : الأحف. ۴ 

والغالث : بجتهد في الأوثق» باذ تول الاعلم لار« E‏ واخحتار. : 
السمعاني الكبير")ء ونص الشافعي على مثله في القبلة . 

ولان 0 ال با ار جل ر اق 


(۱) في لام٤‏ : : «أشد». 
(۲) في « م٤‏ : «فليس؟. e‏ 
)قول املف فلن هذا هل له إن يستفتي عل آي مذهب شاء». الى اة شد كور ... " 
في صفة الفتوى والمفتي ص ۷۲ V-‏ 1 ® 
)٤(‏ من هنا . . . إلى نهاية المسألة مذكور في صفة الفتوئ والمفتي ص .AI- ۸٠‏ 
)٥(‏ راجع : خلية العلماء اللمع ص٥۷‏ روضة الناظر ص ۲٠۰۷‏ 
()هو: محمد ين عبد للبار ابو متصور السمعائي» وكان من كبارائمة الخفية فقيها 
أضولا مدا لغوتا . مات يمرو سنة ١٠0٤ھ ٠‏ | 
له ترجمة في : الفوائد البهية ص ۳١۱۷ء‏ شذرات الذهب (۲۸۷/۲) قات البكي 
(/). ) 
(۷) «أنه» : ساقطة من د" و«ض/ ب» و«م» 
(۸) في 2م : (من وافقها. . 


~“@ 


ولاف شخ ف اغابقرل ااا وهو الصحيح عند أبي 
إسحاق(). واختاره ابن الصباغ» فیما إذا تساوی عنده مفتیان» قال أبو 
عمر: : والمختار أن عليه الاجتهاد في الأرجح فيعمل به» فإنه حكم التعارض› 
وليس هذا من الترجيح المختلف فيه عندالاستفتاء؛ فليبحث عن الأوفق من 
المفتيين فيعمل بفتواه» فان لم یترجح عنده") احدهما استفتی آخر فیعمل بفتویٰ 
من وافقه الآخرء فإن تعر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والإباحة وقبل العمل 
بذلك اختار الحظرء وإن تساویا من کل وجه خیرناه بینهماء وإن أبينا التخيير في 
غیره؟ ١‏ ا رور و ا ياطت بها ان وآما العامي الذي وقع له ذلك 
فيحكمه أن يسأل عن ذلك ذينك المفتيين أو غيرهما»(. 

شيخنا: فصل : ومن جوز للعالم* تقليد الأعلم فإنه يجوز له أن يترك تقليده» 
ويعمل على اجتهاد نفسه» ذكره القاضي بمايقتضي آنه محل وفاق» قال: 
بخلاف العام فإنه يجب عليه الرجوع إلى قوله") وصرح ابن عقيل بذلك» 
فقال : ولا جلاف بيننا آنه يجوز ترك اجتهاد غيره» والتعويل على اجتهاد نفسه» 
وإن كان الغير أعلم منه( 

شيخنا: فصل : قد اختلف في تقليد العامي لقول ميت" إذا لم يبق في 


©6 المسودة في أعول النذ © © 


(1) اللمع ص ۷١‏ وراجع : الفقيه والمتفقه (۲/ ٠٦٠١‏ 1۸). 

(۲) هو : CBSE SG AE O LS‏ . ولد سنة 

اش وكان فقيها أصوليامحققاً » من أكابر أصحاب الوجوه . له: «الشامل» 
و«العمدة» في أصول الفقه . توفي سنة ۷۷٤ه.‏ 
له ترجمة في : طبقات السبكي (۳/ ۰), شذرات الذهب (۳/ )٠٠٣۵‏ . 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من «د». 

)٤(‏ أدب المفتي لابن الصلاح ص »٠١١- ٠١٤‏ وكلام أبي عمرو بن الصلاح الوارد في هذا 
الفصل موجود بحروفه في : المجموع للنووي .)٥٦-٥٤/١(‏ 

٠‏ () في «م٩:‏ «للعامي» خطاً 

.)]/٠٤١ >» /۱۸١( العدة الورقة‎ )1( 

(۷) راجع : الواضح ٦١ /١(‏ آ). 

0 : صفة الفتوى والمفتي ص ٠۷1-۷٠‏ إعلام الموقعين »)٠٠١ /٤(‏ حلية 
العلماء للشاش .)٠١ /١(‏ أدب المفتي لابن الصلاح ص ٠١١‏ . 

(۹) في «ده واض/ ب“ و«م٩:‏ «قال ابن عقيل : اخحتلف الأصوليون والفقهاء في تقليد 
العام». 

ET 


e٠‏ ودشي اسول انندم هم 


العصر( مجتهد بفتي بتول 0 الھب قوم ای ات لا یجوزتقید(۲ میت کر 
ابن عقيل( . | = 
مشاألة: : فن استویا (عند)(°)  n e TT‏ 
کان) أحدهما آدین فوجهان» فإن قلنا : «لا تخییر "٤‏ وكان أحدهما أغلم . 
e e a E a‏ 
الخطاب ٠.0‏ | ) 
قعل ان ت کین ارعان راا ر ر را و 
SS ۰‏ ذکره e‏ 
ا(۱( . i‏ 
مسال : وإذا ا ن عالمين فأفتاه أحدهما بالإباحة والآخر اظ فل فله 
آن ياحذ بقول یه ما شاء ولا يلزمه الاخذ بالحظرء ا 


في ٥د‏ واض/ به ودم ادق ال 

(۲) زاد في د٩‏ ولاض/ ب» وام : هل يجوز آم لا؟». 

(۳) في «د» ولاض/ ب٤‏ و«م»: ٠‏ اتقليد مذاهب الموتي». 

٠‏ (6) جملة «ذكره ابن عقيل» : ساقطة من د واض/ ب». 

)١( ٠‏ الزيادة من دا و«اض/ ب٠‏ و«م». 

O‏ : وان استویا وواحد متهسما آدین» و ا 

الوجهين». 1 

(۷) في « ام : :لا يتخیر . 

(۸) راجح :الشمهيد الورقة /۴١(‏ ب)ء روضة اناظر ص ۷ حلية العلماء 0 
)٩(‏ في «د» واض/ ب٤‏ : «عليه». 

7( ۰ زاد في «ده و«ض/ ب٤‏ و«م٤:‏ في آواخر کتابه». وراجع راض 010110 

)۱١(‏ فیه؛ : ساقطة من د٠‏ و«ض/ ب» و«م» 

(۱۲) هنا في «ض/ » حاشية » انصها ت ا إذنء وقي a‏ :إن 
Sh‏ . ھ. E‏ اغا لري رالفي 
لابن حمدان ص ۸۱ . 

( راجع في هذه المسالة : العدة الورقة ]/٠٤٠٠(‏ ا ا 

۱ اعا لوین ۱۳۸/۱ ترح الکرکب الیرم ۲۲۰ شرح خی افعرل 
ص۲٤٤‏ . 


68 المسودة في أصول الفث © © ڪڪ :)= 
الحسين بن بشار) لما سأله عن مسألة في الطلاق فقال: إن فعل كذا حنث» 
فقلت : إن أفتاني إنسان لا أحنث؟ . قال: تعرف حلقة المدنيين؟ . قلت : فإن 
أفتوني حل؟ . قال: نعم . وقال عبد الحبار (بن أحمد)") وبعض الشافعية: 
يلزمه الأخذ بالأاحوط")ء وهذه المسألة/ فيما إذا استويا عنده في العلم والدين . 

قال والد شيخنا: فأما إن كان أحدهما آعلم فهو على الخلاف المتقدم» وذكر 
أو الین بن الفراء في هذا و جهن( 
مسألة: فإن قلنا: a‏ اخحتلفوا فيه » فقيل : يقلد من 
انتشر صينهة وظهر علمه واشتهر» اوقیل ؛ یسال ویبنی غلی قولف وقیل :بل 
يحلف على ذلك . 

مسألة: وإذا استفتى العامي غالا فی سک (فاا6 0 ن بدت ن 
(حکم)( مثل ذلك لزم العالم آن يحدث لها اجتهاداً ثانياً» ولا يفتي ہما آفتی به 
أولاً مقلداً لنفسه(١)ء‏ وكذا الحاكم ٠"‏ والمجتهد في القبلة عند كل صلاةء ذكر 


TY 


ذلك کله القاضى وابن عقيل ولم یذکر لدف (۱۳) وللشافعية وجهان0١)‏ 


(1) في الأصل وم٤‏ : «الحسن بن زیاد». . خطا والتصويب من «د» و«اض/ ب٠‏ كما في العدة 
الورقة )/۲٠٠١(‏ كما تقدَم التنبيه عليه . 

SS 

0 : شی هة . 

. ۸١-۸١ راجع في هذا: صفة الفتوى والمفتي ص‎ )١( 

)١(‏ في ١د»‏ و«ض/ ب» و«م٠:‏ «فقال بعضهم؟. 

(۷) في د؛ و «ض/ ب٤‏ و«م» : «ومن الناس من قال : يبحلف» . 

(۸) راجع في هذه المسألة : روضة الناظر ص ٤‏ 3 صفة الفتوئ والمفتي ص ٠۸۲‏ إعلام 
الوقعین /٤(‏ ۲۲۲)» شرح الكوكب المنير ص ٤۲١‏ . 

yT 

)١(‏ الزيادة من «ده و«ض/ ب» و«م». 

)١(‏ في «د» و«ض/ ب“ وم٠‏ زيادة : «ولزمه إعادة الاستفتاء ولا يكتفى بالأول». 

(۱۲) زاد هنا فيٰ «ده ولاض/ ب٠‏ و«م: «يكرر الاجتهاد عند كل حكومةا. 

() العدة الورقة /۱۸٤(‏ ب)»ء الواضح »)٦١/١(‏ شرح الکو کب انير صن ٤٤‏ 

راجع : المع ص ۷١‏ البرهان (۲/ )١١١١‏ الستصفن ص۲٠٠‏ الإحكام للمدي 
(FD‏ 


6ة المسودة في اسول ألفت ه ّ0 


ذکرهما ابن برهان(1): 
حدما : كذلك . 


والثاني : يجوز للعامن آڻ يکتفي بالفتوی الاول NT ٠‏ و ) 
) الاصح" ء وللمجتهد أن بني على اجتهاد السابق مع کونه شاكاً في الالء 
وحص ابن الصباغ الخلاف با إذا قلد حياء وقطع فیما إذا کان خبرآعن میت أنه . 
لا يلزم العامي تجديد السؤال» . قال أبو عمر : ا 
یتغیر جوابه على مذهبه»(°).. e‏ 


مسأل ) : رز ال اة جود خر را فاق انوت و | 
) نص عليه في رواية الفضل ابن زياد ذكرها ابن بطة) أن أحمد قال له U:‏ 
) العباس! لا تقلد دينك الرجال» فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا» وقال في رواية . 
أي الحارث لا تقلد آمرك منهم وعليك بالاثرء قال القاضي : فقدمنع من ' 
الحقليد وندب إلى الأخذ بالاثر sS‏ 
) والاجتهاد».. 


(۱) في د ولاض/ ب» وم 4 ا هان وف 

(۲) راجح : الوصول لابن برهان الورقة ۹00 ). 

E‏ : : وهو أصح». 

a الزيادة‎ )4( 

() دب التي لای الصملاح ص ۰۱۹۸-۱۲۷ وراج کلام اي مرو بن الصااح في: 
۰ الجموع للنووي كذلك /١(‏ ۷٥)ء‏ وصفة الفتوى والمفتي :ص ۸۲ . 

۴ صفة الفتوئ والفتي ص1 ا‎ ٠١ ۲ راجع في هذه المسالة : روضة الناظر ص‎ )١( ٠ 
: في «د» و«ض/ ب٠ وااما : «سواء في ذلك ضيق الزمان وسعته.‎ )۷( 
E O a هو‎ )۸( 
بطة». ولدسلة٤٠۳ه. سمع علبد الله البغوي وآبا القاسم الخرقي وأبا بكر عبد العزيزء‎ 
, وسمعه من شيرخ الذهب أيو حفص البرمكي وابو عبد البر بن حامد وغي رهما . کان‎ 
2 شيخاً صالحاً مستحاب الدعوة . توفي سنة ۸۷ ۳ه.‎ 
۰ التظم (۷/ ۰۱۹۳ شفراالدهب‎ ٠٤٤ /۲( له ترجمة في : طبقات الحنابلة‎ 
ا‎ .(YYY /۳) : 
. ٥۲ص الغدة الررقة (۲0/1۸0 فة الفنوى وامفتي‎ )۹( 


ی ی ی 0 >= 


قال بوا لخطاب: وعن آبي حنيفة في جوازه روايتنانء وبالمنع" قال 
جماعة؛ منهم الشافعي والصيرفي وابن أبي هريرة» وأبو يوسف» وإسحاق› 
وقال بو حنيفة ومحمد: يجوز( )» حکاہ آبو سفیان عنهما) وکلامهم في 
المسألة يدل على الأعلم فقط » ولم يفرق بين ضيق* الزمان وسعته» وكذا0) 
ذكر هذا ابن حامد في آأصوله» عن بعض أصحابنا والمالكية٠)ء‏ وأجازه ابن 
سريج مع ضيق الزمان» وحکی عن محمد آنه آجازه لمن هو أعلم منه(۸) 
K3‏ فقد جزم به عنه ابن برهان") وبوا لخطاب ٩۱‏ ولم یذکر عن احر١۱)‏ 
تقليد المساوي مع السعة . 

قال والد شيخنا: وحكى الحلواني عن أي حنيفة ومحمد آنه يجوز" تقليد 


(1) في جوازه؟: ساقطةمن ١د‏ واض/ ب٤‏ . 

(۲) عبارة «د» و#ض/ ب» وهم : «إحداهما جوازه» والثانية الع منه» وبه قال الشافعي». 
(۴) راجع في هذا: التمهيد الورفة /۲۲١(‏ ب)» اللمعم ص٤۷‏ المعتمد (۲/ »)۹٤١‏ حلية 
العلماء (۱/ ٤٥)ء‏ قواعد ابن عبد السلام (۱۳۹/۲). البرهان .)١١٤١_۱۳۳۹/۲(‏ 
)٤(‏ في «د» و«ض/ ب : «آبو سفيان في مسائله». وفي م٩:‏ «آبو سفيان عنهما في مسائله» . 

ونقله كذلك القاضي في العدة الورقة )١/۱۸١(‏ . 
)٥(‏ في ۳د و«ض/ ب٩‏ و«م٩:‏ ولم فرق بین آن یکون الزمان واسعاً آو ضيقاً». 
() في «د٩‏ و«ض/ ب٤‏ و«م٠:‏ «وكذلك». 
(۷) راجع : العدة الورقة /۲٤١(‏ ب)ء شرح تنقيح الفصول ص۸٨٤٠‏ شرح العضد لختصر 
ابن الحاجب (۲/ )۳١١‏ . 
() راجع في هذا: اللمع ص ٠۷٤‏ وقال الشاش في حلية العلماء :)٥٤ /١(‏ «وقال محمد 
ابن الحسن : يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه» |. ه. ١‏ 
(۹) عبارة د" و«ض/ ب٤‏ و«م؟: «ولم يجزه لمن هو مثله أو دونه وكذلك جزم به. . 
إلخ٠.‏ 
)١(‏ راجع : الوصول لابن برهان الورقة (١۹/آ)ء‏ ولفظه: «مسالة : احتلف العلماء فى 
العالم هل يقلد العام أم لا؟. فقال قوم : يجوز» وكان آبو العباس بن سريج يقلد اللاحين 
في القبلةء وهو من آهل الاجتهاد. وقال قوم: لايجوزذلك. وقال قوم: يجوز إذا 
ضاق الوقت٠|.ه.‏ 
(۱) التمهيد الورقة /۲٠٠(‏ ب). 
)١(‏ ثقرأ هذه الكلمة في «د: «أحمد». 
(۳) في د و«ض/ ب٤‏ وم: "يجوز له تقلید من هو آعلم منه» ولا يجوز تقلید من هو - 


) المسودة ي أعولا اكه ه‎ e 


. الاعلى رحکی عن سفبان الشوري واسحاق آنه جوزل تقلبد غیره یکل 
حال( ). ۰ 5 


۷ب قال ابو الخطاب:/ وروي حن ین سریج مال قول ما الا یر رو 
آنه يجوز مع ضيق الوقت) فقط (۴) . قال : وقال بعض الشافعية : إن لم يجتهد ‏ 
فله ذلك على الإطلاق» وإن اجتهد لم يجز له التقليد. قال: وقد حك ى آبو | 
RS GN‏ 

, أصحابناء وقد بینا کلام هم( “. وهذاالذي ذکره ابوا خطاب يدل على آن‎ ٠ 
. الجيزين على الإطلاق جوزوا التقليد بعد الاجتهاد حيث جعل التفصيل قولاًء‎ 
ثم ذكر في اثناء المسالة ان المجتهد لو اجتهد فاده اجتهاده إلى خلاف قول من هو‎ 
ا منه لم يجز ترك رآيه والأخذ برأي ذلك الغيرء افوجب آن لا يجوز د‎ 
e يجتهد لأنه لا ياس لو اجتهد أن يؤديه اجتهاده إلى حلاف ذلك القول»‎ 
8 ) ۰ . 0 المنع من تقليده بعد الاجتهاد محل وفاق‎ 
E قال شیختا: قلت‎ 
بصحیح» » فان العلماء قد صرٌسوا بجواز ذلك وإن حالف رانا وف کلام‎ 


=مثله. قال :وکن عن سفيان. .. إلخا .وراجع : اصول السرخسي ۸/۲0 N‏ 
.)°٩‏ : 

(۱) راجع اللمم ص ۷٤‏ زلفظه: راا العالم فينظر فيه فإنه كان الوقت اسنا عليه يكن " 
الاجتهاد»› لزمه طلب اللحكم بالاجتهداء ومن الناس من قال : يجوز تقليد العالم وهو ! 
قول أحمد وإسحاق وشعبان الثوري . وقال محمد بن الحسن يجوز له تقليد من هو ؛ 
أعلم منه› ولا يجوز له تقلید مثله. . . (قال): ي 
فوت العبادة إن اشتغل بالا جتهاد ؛ فقيه وجهان : : . 
أحدهما : لايجوز» وهو قول آبي إسحاق . 
والقاني : يجوز» وهو قول أبي العباس (ابن سريج) . والاول آصع٬‏ | .ه. 

(۲) في «د» ولاض/ ب٤‏ و« م gS o‏ 

(۳) راجع : التمهيد الورقة (۲۲۵/ ب). 

)٤(‏ في د و«ض/ ب٤‏ و«م) : عن أبي إسحاق الشيرازي» e‏ : ھ(۱) أعلاه. 

(۵) في د و«ض/ ب» وم٤ E‏ 

)٦(‏ راجع : التمهيد الورقة (۲۲۵/ب). 

۷ق «م٠:‏ «هذا في تقليد؛ .. إلخا. 

(۸) «قدا : ساقطة من «د» ولأض/ ب» وم . 


ا ڪڪ 90 > 


بعضهم ما يدل على أنهم كانوا يقلدون في مخالفة رأيهم» وأما وقوع هذا بالفعل 
من آتباع الأئمة فكثير لا ينحصر» وذكر آيضا أبو ا لخطاب آنه لا خلاف أنه يجوز 
ترك قول الأعلم لاجتهاد» ثم ذكر بعد هذا آن قول الصحابي ليس من صور هذه 
المسألةء ST OE SEE‏ ولا 
یجب عليه تقلید غیره اء وحكى أبو المعالي في كتاب الاجتهاد عن الإمام أحمد 
رحمه الله - قال : فأما تقليد الصحابة قال أحمد e‏ 
الصحابي» ويتخير في تقليد(" من شاء منهم» ولم يجوز تقليد التابعين واستثنى تو 

عمر بن عبد العزيزء وجوز تقليده)ء وهذا غريب» قال : وقال الشافغي ز 
القديم : قول الصحابي حجة» ويجب على المجتهدين التمسك به» ثم قال : يقدم 
على القياس ال حلي والخفي» وفي رواية على الخفي دون الجلي» وظاهر مذهبه في 
القديم آنه حجة إذا لم يظهر خلاف في الصحابة» ونقل عنه في القدي إذا اختلفوا 
فالتمسك بقول الخلفاء أولىء وقال في الجديد: لا حجة في قول الصحابي ولا 
خلاف آنه ليس بحجة على الصحابيء والاختيار عنده إذا انطبق على القياس 
لم يكن حجةء وإن خالف القياس الجلي فلا يخالفه إلا عن توقيف› قال : وقد 
بنينا على هذا مسائل في الفروع ؛ كتغليظ الدية بالحرمات الثلاث)ء قال: 


N yT SS 
.)۷ بحجة وإن خالف القياس‎ 


)١(‏ راجع : التمهيد الورقة /۲٠١(‏ ب)» العدة الورقة (٥1۸/آ)»‏ صفة الفتوى والمفتي 
ص 61-00 . 

(۴) فيي «م: «يقلد . 

(۴) في «م٠:‏ «تقلیده) . 

() راجع : شرح الكوكب المنير ص ٩۹١٤ء‏ وأول مباحث التقليد من المسودة. 

e RE کک‎ e 
ئل مرا اوقل في الشهر 1الرا فاا لے ۲ .هھ ا‎ 
(T/0 


(۷) راجع رأئ الشافعي في هذه المسألة في : المجموع للنووي ٥۸ /١(‏ -۹٥)ء.‏ والتلخيص = 


T4 


٤ ۵ ۵ ودنن اسرد انت‎ e0 


) شبخدا: فصل اذکرایو الطاب في کلام مع این سریع آنه لا جوز له انتید 
1[ صحة فرضنه في الحادثة فلم يست ط بخوف فوت الوقت كسائر الشروط مث 
الطهارة والستارة في الصلاةا"“. وقاس ابن عقيل على الاستفتاء في حق . 
العامي» وعلى الاستدلال في الأصول› وقال ابو الخطاب۳ آیضاً ما قیل له(۵) . 
أنه لا پیکنه آداء فرضه باجتهاده» قال القاضي : لا يجوز اعتبار المتمكن بالعاجز› 
ولا يجوزاعتبار من لم يجد الماء والسترة ة من يقدر عليهماء ولکنه یخاف فوت ' 


الوقت إن استعملهما»(°)» قال قال آبو الخطاب : لا تسلم الوصف؛ لآن فرضه 


یؤدیه بعد اجتهاده» قال : إن كانت العبادة ما يجوز تأخيرها للعذر جاز هلهناء ۰ 
٠‏ لان اجتهاده عذر له في التأخيرء وإن كانت ما لا يجوز تأخيرها كالصلاة وغيرها ' 
E E E‏ 


) ویعېد»). e‏ 
قال شيخنا : قلت ری وغ ر 
الروايتين أن الرجل لا يجب عليه صلاتان» فعلى هذا يصلي في الوقت ولا 
یعید۷)» وهذا قول ابن سریج بعینه› فثبت أنه ظاهر مذڏذهبناء وعلی قياس قول 8 
بي محمد انه یجتهد)؛ وان خرج E‏ وعذا لا يشي» 


=في أصول الفقه للجويني ۔ کتاب الاجتهاد ا بكتاب الوصول لابن ا الورةة ) 
éc[/11Y-1/۱17)‏ ۰ ب)» البرهان (۲/ »)۱۳١۲‏ النخول ص٤۷٤‏ . : 
(۱) هنا في ١م‏ زيادة : «وعلى الاستدلال في الأصول؛ A‏ 
(۲۲۵/ ب). 2 : 
(۲) العدة الورقة (١۱۸/آ)ء‏ التمهيد الورقة /۲۲٠(‏ ب). 
٠‏ (۳) هذه الكلمة ساقطة من دا ولاض/ب). . 
)٤(‏ في التمهيد الورقة (۲۲۵/ب). E RS‏ فکان فرفه ‏ | 
التقليد كالعامي e e e:‏ 
كلام القاضي . | 
)١(‏ العدة الورقة /۱۸١(‏ ب): 
. () التمهيد الورقة (٠۲۲/ب).‏ 
(۷) راجع :. الروايتين والوجهين الورفة )/۳١(‏ . 
۰ (۸) زاد في «م٠:‏ في القبلة" . 
(4) انظر: زوضة الناطر ص ٠.۲٠۳‏ 


> 0 


فإنه قد يكون أحد القولين وجوب فعلهما والآخر تحر فعلهاء فكيف يصنع مثل 
هذا إلا التقليد فالصواب قول ابن سريج . 

والد شيخنا: مسألة : قال ابن عقيل : : دولا يجوز للعامي أن يستفتي في الأحکاء 
الشرعية من شاء» بل یجب آن یبحث عن حال من یرید سؤاله وتقلیده؛ فإذا 
أخبره آهل الثقة والخبرة أنه آهل لذلك علماً وديانة استفتاه حينفذ)ء وإلا 
فلا ۳ء وقال قوم : لا يجب عليه ذلك بل یسال من شاء" . 


قال شيخنا: وقال آبو الخطاب : لا يجوز للمستفتي أن يستفتي إلا من يغلب 
على ظنه أنه من أهل الاجتهاد با يراه من انتصابه للفتوى بمشهد من أعيان العلماء 
وأخذ الناس عنه» وإجماعهم على سسؤاله» وما يبدو منه من سمات الدين 
فاما من لا يراه مشغلاً بالعلم» ویری عليه سیمان الدین فلا يجوز له 

ستفتاؤه بمجرد ذللك(٥)‏ . وقال أبو المعالي : إذا تقرر عنده بقول الإثبات أن هذا 
بالغ مبلغ الاجتهاد فحينئلر يستفتيه" ثم قال القاضي : له أن يعوّل على 
فول عدلين› وقال: لا يستفتي إلا من استفاضت الأخبار ببلوغه منصب 
الاجتهدا۷)ء لامر ها مرن 

والد شيخنا: مسألة: : ذهب بعض آصحابنا وبعض الشافعية إلى أن العامي إذا 
انتحل مذهباً لا يجوز له الانتقال عنه/ في سائر الأشياء. والذي عليه الجمهور منا ١١٠/ب‏ 
ومن سائر العلماء أن العامة آي الأقاويل أخذوا فلا حرج (في ذلك)). 


. في «د» واض/ ب» وام : «حينئذ استفتاه؟‎ )١( 

(۲) «و إلا فلا» اطا من ناراف بن 

(۳) الواضح ٦۱/۱(‏ آ-ب). 

. في ام٤ : : مسيما‎ )٤( 

)٥(‏ راجع رو اغ خر ١‏ صفة الفتوى والمفتي ص 14-1۸ إعلام الموقعين 
(/0(. 

() راجع : البرهان .)۱۳٤١/۲(‏ 

(۷) راجع : العدة الورقة (١٠٠٠/آ).‏ 

(۸) الزیادة من «دا و ض/ ب٤‏ وام . > وراجع : شرح الكوكب النير ص ٠٤1۹‏ الوصورل 
لابن برهان الورقة /۹٦(‏ ب «(i /A¥-‏ والرد على من آخلاد إلى الأرض للسيوطي 
ص۷٦۱‏ . 


س کی و ی اسود ننم مانت ۵ م 
مسألة : فان کان جتھد حکوة(۱) فحکم الحاکم فیها ما یخالف اجتهاد؛ | 
فإنه يتدين في الباطن بحكم الحاكم ويترك اجتهاده» نوا کان ای لق او 
) على نفسنه» ذكره القاضي وابن برهان» فعلۍ هذا يجل له أخذ ما كان راما في 
نظره» ويحرم عليه المباح عنده» وهذا أشهر الوجهين لأصحابناء والثاني : :يعمل 

في الباطن بقتضى اجتهاد؛» ذكره أبو ا لخطاب في الانتصار . 

رالد شيخنا: مسأل( : A EEE‏ 
للعامي تقليده» ويجوز ان يولي القضداء» حلاقلبمض امحائين في قواهم 
یبق)) في عصرنا مجتهد» هذا نقل ابن عقیل۵). 
ل :وفي كام القاضي قي الإجماع السكوتني إشارة إليه؛ والفول . 

الأول قول عبد الوهاب المالكي وطوائف› واکثرا من في أصول الفقه" ‏ 
. ذكروه في مسائل الإجماع . ١‏ 
والد شيخنا: مسألة(۷): : لاکریت لعاف ني سال اسر ات وه 
قال جماعة الفقهاء خاافاً لقوم من المنكلمين» ذكره الحلواني e‏ 
والد شیخدا: م : تبت مسائل الاصول بخبر الواحد والقياس والامارة 


)0 م : : #اخحصومة», 1 
(۲) راجع في هذه المسالة E TT‏ 
۷ المدخل لابن بدران ص۱۹۱٠ (TT I a E‏ 
إرشاد الفحول ص ۲٥۹۴‏ ۰ البرهان (۲/ (Tol ١٠١٤۸‏ . 
(۳) الزيادة من «د» و«اض/ ب» و«م. : : : 
(٤)انظر:‏ الواضح (۱/٩۱۹)ء Se‏ فل ودود الشع: وعدا 
۰ مفروض متوهم ؛ ؛ لأنه لم ينفك العالم من شرع؟ا .هھ ۰ 
)٥(‏ في م : : «وطوائف ممن تكلم . .. إلخ». ١‏ 
)١(‏ انظر : الرد على من أخلد إلى الارض للسيوطي ص ۲ e‏ 
عبدالوهاب في الملخص : : وراجع ا ی ا ا 
O oT‏ ) ) 
- (۷) راجع في هذه المسألة : الواضح (۱/ ۰٦ب‏ ۳٠۲آ).‏ . 
(۸) عبارة:«دا ولاض/ ب) وام «ربه قال جماعة من الفقهاء والنكلمين» رقال بعض . 
المتكلمين : إنه يحكم بفسقه» وهو نقل الحلواني». o‏ 
(۹) راجع في هذه المسألة اا 


> ڪڪ‎ O 


المؤدية إلى غلبة الظن» وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين» وقال بعض الأشعرية- 
وهو آبو (محمد)' بن اللبان لا تثبت إلا با يؤدي إلى القطع دون" خبر الواحد 
ونحوه» ذکره الحلواني . 

مسالة": العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحظر ولا يوجب في قول أكثر 
أصحابنا القاضي وابن عقيل» وهو مقتضى أصولنا؟ء وبه قالت الأشعرية 
وطائفة من المجبرة وهم الجهمية ذكره أبو الخطابء وقال أبوالحسسن 
التميمي": يحسن ویقبح ویوجب ویحرم » اختاره آبو الخطاب)» وبه0) 
قالت المعتزلة والكرامية'' والرافضة والفلاسفة ') وعامة آهل العلم من 
الفقهاء وغيرهہ'؛. 


(1)العبارة من ١د»‏ ولاض/ ب» وما . 
وهو : عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن أبو محمد بن اللبان الأصبهاني » أحد أوعية 
العلم وكان ثقة . صحب القاضي آبا بكر الأشعري» ودرس عليه أصول الديانات 
وأصول الفقهء ودرس فقه الشافعي على أبي حامد الإإسفراييني . وله كتب كثيرة مصنفة . 
مات سنة ٤٤٦‏ ه. 
له ترجمة في : تبیین کذب المفتري ص hh GSE se hE ۲٣۱‏ 

(۲) عبارة د ولاض/ ب» و«م» ا بخبر الواحد» والقياس المؤدى إلى غلبة 
الظن» هذا نقل الحلراني». 

(۴) راجع في هذه المسالة : الإرشاد للجويني ص ٠۲٦۷-۲١۸‏ مجموعة الفتاوى 
(۲۰/ ۰)۸ شرح الکوکب النیر ص ۰۹۸-۹٩‏ إیثار احق عل الخلق ص ۳۷۸-۳۷۷ 
إرشاد الفحول ص۷› فواتح الرحموت (۱/ ۲۵)» جمع الجوامع بشرح المحلى -۸١ /١(‏ 
(AT‏ . 

OE A hS 1ب‎ /١( انظر: الواح‎ )( 

. و في «د» و«ض/ ب» : انقله)‎ )٥( 

.۷۸ المستصفی ص‎ .)//٠١ ٤( التمهيد الورقة‎ )١( 

(۷) عبارة د واض/ ب٠‏ و«م: «یوجب ویحرم ویحسن ویقبح؟. 

(۸) جملة «احتاره أبو الخطاب»: ساقطة هنا من ١د»‏ ولاض/ ب» و«م). 

(۹) في «د» ولاض/ ب» و«م٠:‏ «كقول المعتزلة) . 

)١(‏ سبق التعريف بها. 

)۱١(‏ عبارة د» و«ض/ ب» و«م»: «واختاره آبوالخطاب وقال : هو قول عامة آهل العلم من 
الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسقة) . وراجع : التمهيد والورقة (٤۲۰/آ_-ب).‏ 

هنا في «ض/ آ٩‏ حاشية : قال الشيخ تق الدين ‏ قى الرد على الروافض : وفي المسألة 
قول ثالث اختاره الرازي : القول بالتحسين العقلي في أفعال العباد دون أفعال الله - 


0 ا لسودتنیاسر انت ۵ 
) وال شیا نمر SS‏ ویون قولنا 
کک کر الیم واجب بالشرع في قو وقول امز ار | 
والأشعرية(" وقالت ا يجب عقلا0).. 


قال والد شيیخنا e‏ ) 
ویحظر آم لا؟ MEE‏ : ل قال هنا E‏ : بلى › قال هلهنا: 
كمذهب المعتزلة»(). ٠‏ 2 


مسال : اياوه و 
والقاضي" والحلواني» وبه قال ابن أبي هريرة)» حكاه عنه القاضي بو يعلى أ 
وآبو الطيب» وذكر أصحاب الحظر من أصحابنا وغيرهم - منهم الحلواني _() ان 
ما تدعو إليه الحاجة من التنفس والتنقل وأكل ما يضطر إليه من الأطعمة جائزء . 
وام المنع ما لا تدعو إليه الحاجة افا لحل ۷ بنع تاا ااال لا بت 
ا ا و خوف؛ 


= عز وجل ۔١|.ه.‏ اڭ : الحصول (ه/ (tol CTE ٠‏ 
ریا ی کک رش E‏ ار 
الحسن والقبح العقليين ثابتان في فعال العباد» ا A.‏ ا 
(۱) راجع في هذا : مجموعة الفتاوئ ( 0 ادها 
(۲) راجع : شرح الكوكب انير ص ۸٩ء‏ التحرير للمرداوي ص ٠١‏ . ا 
(۳) انظر : الوصول لابن بزهان الورقة oN /٤(‏ رشا 
للجويني ص۲۹۸ المنخول ص١٠‏ › المستصفی ص۹٥۷۸-۷.‏ 
)٤(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري (۲/ ۸۸٦1‏ ۸۸۷). 
() التمهيد الورقة .)١/٠١ ٤(‏ 
)١(‏ راجع في هذه المسالة ls‏ ۰ شرح الکوکب ابر ص ۰۲ ا 
. . القواعدوالفوائد الأصولية لابن اللحام ص ٠.1١۷‏ 
(۷) قال أبو الخطاب في التمهيد الورقة )/١۹۹(‏ : اوقال ابن حامد. اهي عل حطر ويه 
قال معتزلة بغداد» واختاره شیخنا؟ |.ھ. يعني : ابا يعلى . ۰ 
()راجع : التبصرة ص۲ .٥۳‏ 
(۹) ونقله كذلك عنه : ابن اللنحام ذ ETE‏ 
١ J)‏ ما بين المعقوفين ساقط من «الأاصل؟» وهو انتقال نظر من الناسخ . 


ت 


الضرر» والمعترلة البغداديون (والإمامية)" وقالت/ الحنفية" وهل 
الظاهر؟ ؤابن سريح وأبو حامد المروذي* والمعتزلة البصريون- آبو هاشم 
ووالده" الجبائي : «هي على الإباحة)» وحکی ابن برهان آن هذا قول ابن آٻي 
هريرة من أصحابي » وهو ظاهر كلام الإمام احمد في رواية آبي طالب وقد 


سأله عن قطع النخل فقال : لا باس په » لم نسمع في قطع النخل شيئاء فحكم 
بالإباحة حيث لم يرد سمع بحظره 7 قال القاضي : هو ظاهر كلام آبي 
االحس( 0١‏ التميم ١١)؛ A O SS AES a‏ 


(1) المعتمد (۲/ »)۸٦۸‏ التبصرة ص ٠۳۴۳-٥۳۲‏ . 

(۲) الزيادة من «د» و«ض/ ب» و«م»» وهي ثابتة في العدة /۱۸١(‏ ب). 

(۳) زاد في «د» و«ض/ ب٤‏ و«م٤:‏ «فيما ذكره أبو سفيان». وراجع : أصول الجحصاص الورقة 
(۲۱۳/-۹٣۲/ب).‏ 

.)٤۷ /١( راجع : الإحكام لابن حزم‎ )٤( 

. «الشافعيان؟‎ :4 YY 

. في «د» و«اض/ ب٤ : «والجباثي والده» . . وقي «م» : : «وآبو هاشم الجبائي ووالده»‎ )٨( 

) زاجع في هذا : التمهيد الورقة (۱۹۹/ آ)ء العتمد (۲/ »)۸٦۸‏ التبصرة ص 0۴۴ . 

)۲۲۱-۲۰۹/۱( راجع : الوصول لابن برهان الورقة (٥/ب-١آ)» اللحصول‎ )۸( ٠ 
و(/۱۳۱).,‎ 

(۹) التمهید والورقة (۱۹۹/آ)» الواضح .)/١۹۳/۱(‏ 

)١(‏ هو : عبد العزيز بن الحارث بن أسد آبو الحسن التميمي . ولدسنة ۷١۳ه.‏ حدث عن 
أبي بكر النيسابوري والقاضي المحاملي . وصحب أبا القاسم الخرقي وآبا بكر عبدالعزيز . 
صنف في الأصول والفروع والفرائض . توفي سنة ١۳۷ه.‏ 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۲/ »)۱١۹‏ المنتظم (۷/ )١٠١‏ المنهج الأحمد(۲/ ٦١‏ - 


¥( 
اا الا کا ا 


شيوخي يقول: ا ا : أن الله ما أحلى 
عصراً من الأعصار من حجة له وبين عنه› فلا تتصور هذه المسأآلة» |. ه. 

وقال ابن عقيل في الواضح :)/۱۹١/١(‏ «وعنه رواية أخرى يقتضي الإباحة» وهو 
اختيار أبي الحسن التميمي ولأصحابنا وأصحاب الشافعي فيها ثلاثة أوجه : 

أحدهما : آنها على الإإباحة وهو قول آبي العباس وأبي إسحاق المروزي . . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها على الحظر . . 


TADS 


6 السود ة في اسول انت و‎ e 


) أنه نص على جوز الاتتفاع قبل الإذن من الله٠0)‏ هذا اختيار القاضي في 
٠‏ مقدمة المجرد وأبي الخطاب" وقال آبو الحسين المجزري ا 
والأشعرية : هي على الوقف(٥)ء‏ قال آبوالخطات : وأراه أقوی على أصل من ' 
يقول EA E‏ اص حابنا)» ) 
وبه قال الصيرفي وأبو علي الطبري). e‏ 
وقال الجزريى(*۸ TS‏ 
| القائل بالوقف موافق للقائل بالإباحة عند التحقيق؛ لان من قال بالوقف ‏ 
ل : لا ثاب على الامتناع منه ولا يائم بفعله» وإلّما هو خلاف قي عبار( 4 


وقال ابن عقيل : بل القول بالوقف آقرب | إلى الحظر منه الإأباحة. 


قال شیخنا :قلت : کلام ابي الحسن ازري باق قول این عقیل ۲)۱2 انه 
| ی الإقدام علیھا''' كما يحتح الحاظر والبيح؛ , يعني(" , 


= والوجه الشالث: وتو اي ملي لري امان ارت لا یسک فیا یتفر را ] 
إباحة وهو قول آبي الحسن الأشعري . A...‏ 
(1) في العدة الورقة (۱۸7/ ب) : «لأنه نصر جواز الانتفاع . . . إلخ“.. 
(۲) العدة الورقة /1۸١(‏ ب) . 
(۳) في «د» واض/ ب» وام : «وهذااختيار أبي الخطاب» . . وراجع العمهيد الورقة 
(۹4/ 1( . / 
)٤( )‏ في «م٤‏ : «الخرزي» خطا . 
(۵) راجع : البرهان(۱/ e ٩٩‏ 
التمهيد الررةة ٠6/1۹40‏ 3 
(۷) في 0د ولاض/ ب» وام ع ا ا : 
البصرة ص٣٣٠‏ ولفظ : الأعيان المنتفع بها قبل أن يرد الشرع على الوقف في قول 
N‏ 
الطبري ومذهب الاشعري» |. ه : ا 
| (۸) في «د» ولاض/ ب٤‏ و«م» «قال آبو الحسن صاحبنا نن قال. . . إلخ». 
٠‏ (۹) في «د٠‏ ولاض/ ب٤‏ وم :. في التحقيق؟. 
)٠١‏ المدة الورقة (0/1۸۷). . وراجع : التبصرة ص۳۷٥‏ . 
(۱1) راجع : الواضح ۱۹٦/۱(‏ ب), 
(۱) هذ الكلمة ساقطة من اده وض ب». . وراجع اراضح (0۱۹۸/۱. 
ياش ي 


8 اسرد ئی اعرا اتاو م کkkkkkhkkکے‏ ۱ ۷ 


بالتناول لذلك. 

قال شیخنا: قلت دار وو ارت ك د ر ا 
کلام ابن عقيل آنه ثابت على التفسیرین(". 

قال المضصنف : قلت : وهذا ليس بشىء؛ لأنه ليس معنى الوقف آن القائل به 
يتشكك في الإباحة والحظر بل يقضي بعدمها شرعاًء ويقطع بان لا إثم في ذلك 
كفعل البهيمة» وكذلك ذكره جماعة“؟ (على ما سيأتي)(*. 

قال والد شيخنا: وقال: الأليق بمذهبه آن يقال : لا ندري ماالحكم» وقال 
ابن عقيل : ا و 
اذهب غيرهء وهذا اختيار أبي محمد أيضاًء e‏ بنفي الحكم 
مطلقاًء وبعدم الحرج ٠‏ كاختيار الجد. وكذلك فسر ابن برهان مذهب الوقف 
فقال: هي على الوقف عندنا لا يوصف بحظر ولا إباحة ولا وجوب» بل هي 
کافعال البهائ")ء وكذلك قال آبو الطيب : يفسر الوقف أنه لا يقال : إنها 
مباحة ولا محظورة إلا بورود الشرع» فما ورد بالإذن فيه فهو مباح» وماورد 
٠‏ بالمنع منه فهو محظور كفعل البهيمة)./ وأن الواقفة يجزمون بأن: لا إثم قبل 


)١( ٠‏ كلمة «لذلك»: ساقطة من «ده ولاض/ ب» و«م». 

۰ (۳) قال الغزالي في المستصفى ص A‘‏ : «وأما مذهب الوقف إن أرادوا به أن الحكم موقوف 

على ورود السمع ولا حكم في الحال» فصحيح ؛ إذ معن الحكم : الخطاب» ولا خطاب 

قبل ورود السمع . وإن أريد به أنًا نتوقف » فلا ندري أنها محظورة أو مباحة» فهو خطاً؛ 

لأا لا ندري آنه لا حظر؛ إذ معنى الحظر قول الله تعالى : لا تفعلوه» ولا إباحة» إذ 
معني الإباحة قوله : «إن شئتم فافعلوه» وإن شئتم فاترکوه» ولم يرد شيء من ذلك 

|.ه. 

(۳) راجع : الواضح VID‏ 

,O¥_ «١ الختصر فياصو افق لابن اللحام ص‎ : ut 

NS 

(1) انظر : روضة الناظر ص ۲۲ . 

(۷) الوصول لابن برهان الورقة /٥(‏ ب)» التبصرة ص۳۲٥‏ » وخالفهما الغزالى فى تفسير 
الوقف› فراجح : المستصفى ص .۸٠١‏ 

(۸) في د٠‏ و ی ب» و«م٠:‏ «تفسير الوقف؟. 

(4) في «د» ولاض/ ب٩‏ و«م٠:‏ «وذكر في أثناء كلامه أنه كفعل الميتة). وراجع : التبصرة 
ص ۲ °۳ . 


۹| ب 


<0 ی رسڪ لسر تیاس ننه ه ) 
٠‏ الشرع» وقال آبو زيد في جماعة من متأخري المعتزلة لاخ لمال لمم 
وبعد وروده' تبينا آنها كانت مباحة» حكاه ابن برهان")» وذكر أبو الطيب في 
آخر المسالة أكشر ما ذكره القاضي من الإشكال وجوابه » وذكر داود» واستدلال . 
بعض أصحابه")ء والقائلون بالحظر اختلفوا في القدرالذي لا تقوم النفس إلابه ٠‏ 

كالتنفس في الهواء وشرب الماء وأكل الطعام الذي سد الرمق ا 
محظور؟» على قولين» والذي ذكره القاضي : أن التنفس والانتقال في الجهات 
إذا کان لحاجة فيباے(٥)؛‏ لأنه قد دحل في الإذن من جهة العقل› قال : فنظیره أن | 
يضطر إلى أكل طعام غيره فيب اح ؛ لان العقل لا هنع من هذاء كما لا ينع الشرع 
من ذلك عند الحاجة» وإ لم تكن به حاجة منعناهء وادعى ذلك مرة ئانية)› 
وذکر (آیضا)) مبیےا)) ثم ورد سمع آخر حاظراء وآجاب عن قوله: هو 
الذي حل أكم ما في الأرْض جمي ا ) قال : معتاه للاعتبار لا لاوٍتلاف» وآول ) 
قوله : (أحل كم الطّات ٠4‏ بأن معناه ما هو داع إلى فعل الواجب» يجوز أن ' ' 
يقال و . ٿم هو منعارض بقوله : زونه الس عي 
الهوی e , ٠‏ : 


في ده و«ض/ ب٤‏ و«م»: وو .. إلخا. 

)رزاجم O i‏ نوآطعالاطلة لابن الم ماني ۱۷/۲0 باد 
۸ت o‏ 

(۳) زاجم : العدة الورقة (1۸۹/ ب)ء الإحكام لابن حزم (1/ ٤۷‏ و 

)٤(‏ في «د» و«ض/ ب٤‏ وم٤‏ : «هل هو محظرر أو مباح» . وراجع : الشمهجدالورقة 

۰ . ۲۲ روضة الناظر ص‎ )/١ E 

() في ١د‏ واض/ ب٤‏ وم٤‏ : جاز لا الإذن قد دغل أيه من جهة القل» . وعبارة القاضي 
ا ان چ ار ا ا 

العقل: . : : : 

() العدة u‏ ا( 

(۷) الزيادة من «دا و«ض/ ب» و«م». 

(۸) زاد هنا في ۱دا و«ض/ ب٤‏ وهم اردتا 3 

(۹) كلمة «جميعاً : ساقطة من دا ولاض/ ب» و«ما» وهي من الآية ۱ من سورة القرة 

a ! . ٤ سورة المائدة الآية:‎ )٠١( 

(۱) فی دا ولاض/ ب» و م اهي الحلال». 

)۱١(‏ سورة النازعات: ا 


٠۵‏ اسرد ةناما التي م کک ۷ک 


قال شيخنا: قلت : هذا أحد الاحتمالين في الروضة» وأحد قولي أصحابنا 
وغيرهم» بأن ما قبل السمع هل يستصحب ؛ إذ قد قامت'“ الأدلة السمعية على 
عدم الإباجة» إلا ما استشناه الدليل؟. 


قال القاضي : «واحتج الواقف بأن كونه على الحظر أو على الإإباحة أنها تعلم 
: على قولهم قبل الشرع بالعقل» وماعلم حكمه بدليل لا يجوز آن يرد الشرع 
بخلافه مثل شكر المنعم» وقبح الظلم › قال : والجحواب : آنه كذلك فيمايعرف 
ببداءة العقل وضرورات العقول كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم› فأما ما يعلم 
بشواني العقول استنباطاً واستدلالاً فلا بنع أن يرد الشرع بخلافه؛ لأنا قلنا على 
- الحظر وجوزنا أن يكون على الإباحة أو الوقف» ولكن هذا عندنا أظهر فصرنا 
إليه» فإذا ورد الشرع کان ول ما عرفناه استدلالاً مع تجويز غيره» ثم أجاب بأن 
ورود الشرع إذن في التصرف وورود الإذن في الثاني لا ينع حظرا متقدماء ودکر 
آنه محظور لمعنى لا لعينه › فلا بيتنع ورود الشرع بخلافه»"' . 
شيخنا: فصل: احتلف جواب القاضي وغيره من أصحابنا في مسألة الأعيان 
مع قولهم بأن العقل لا يحظر ولا يبيح» فقال القاضي وأبو ا-لخطاب والحلواني : 
إنما علمنا أن العقل لا يحظر ولا يبيح بالشرع » وخلافنا في هذه المسألة قبل ورود 
الشرع» ولا يتنع آن نقول قبل ورود الشرع :/ إن العقل يحظر ويبيح إلى أن ورد 
الشرع فمنع من ذلك؛ إذ ليس قبل ورود الشرع ما ينع ذلك» قال الحلواني : 
وأجاب بعض الناس عن ذلك بأنا علمنا ذلك من طريق شرعي وهو الإلهام من 
قبل الله لعباده بحظر ذلك وهذاغير ممتنع كما آلهم أبو بكر وعمر - رضي الله 
عنهما۔. . ) 

قال شيخنا: قلت : وكلا الجوابين ضعيف على هذا الأصل» وكذلك ذكر 


)١(‏ في «م٩:‏ «إذا قامت». 

. ۲۲ راجع : روضة الناظر ص‎ )۲( ٠ 

(۳) العدة الورقة (۱۸۸/ ب .)1/١۸۹‏ 

)٤(‏ امن : ساقطة من «دا و«ض/ ب٠‏ و«م؟ وا ی ای ر 
(۳/ ب( : «ومن سلم قال : : إتما علمنا أن العقل لا يحظر ولايقبح بعد ورود الشرع 
فاما قبل وروده فلا نلم . 


TA 


ا یک ي ن المسور :نې اسول الښنږ ن ن | 

| القاضي الجواب الثاني » فقال؛ «وقد فيل : إا علمنا ذلك من طريق شرعي وهو ' 

الإلهام من الله لعبادہ بحظر ذلك وإباحته کما الهم آبا بکر آن قال : الذي في بطن Ù‏ ) 
أم عبد جارية» وكما آلهم عمر أشياء ورد الشرع برافقتها' | .هھ ا 


قلت : فقد صرح القبأضي بان عدم حكم العقل معلوم بالشرع»'ولهذاأما . 
استدل عليه بالنصوص › وحكى في الإلهام : هل هو طريتق شرعي › قۈلىن("). 
قال القاضي : «(الأعيان امنتفع بها قبل ورود الشرع)("٠‏ اختلف الناس فيهاء 
فذکر شيخنا- رضي الله عنه -آنها على الحظر إلا أن يرد الشرع بإباحتهاء قال : 
وقد أوماأ أحمد إلى (معنى)) هذا في رواية صالح» i O E‏ 
يخمس السلب ما سمعنا أن النبي بلا حمس السلب» وهذا يدل على أنه لم يبح ٠‏ 
e E GS‏ 
) : 
NT‏ ت . قال e‏ 
او ا SC‏ : إلما جاء الحديث في الدراهم | 


)في المدة الورقة (۱۸۸/ ب) آم عبد حارثة E‏ مله لقعة فی قات بن سد 
(۳/ 140( . ۰ . 
(۲) راجع ا ١‏ 
. (۳) ما بين المعقوفين زيادة من د» و«ض/ ب» وم٠‏ 

yT الزيادة «د» ولاض/ ب» و«م»‎ )٤( 

(۵) بهذا الاسم شخصان في طبقات ابن آبي يعلی : E‏ 
أحدهما : : يوسفب بن موسي العطار الحربي لازم الومام أجمد وروئ غنه آشياء . حدث عنه 
أبو بكر الخلال وأثنی عليه ثناء حښناً . طبقات الحنابلة (۱/ .)٤١١ ٤۲١‏ 
والآحر: يوسف بن موش بن راشد الكوفي› نقل عن الإمام آحمد آشياء. روی عنه 
البخاري وإبرا هيم الحربي وکتب عنه ابن معین» وقال O‏ ماتاسنة 
E .A‏ 2 
() في د و« ض/ ب» وام والعدة: «شرع فيه؛ والحديك ازى جما قي سند 
٠ (1/0‏ 

(۷) العدة الورقة (۱۸/ ب).. 
)هو محمد بن الحسن بن ارون بن بدينا من آصحاب الإمام احمد . حدث عه توفي 


86 السودة في اموا لنت ي م کک :۷© 


والدنانیر ٤ء‏ قال : فاستدام أحمد التحريم ومنع الملك على الأاصل؛ لأنه لم يرد 
شرع في غير الدراهم»١)‏ . قلت : لان اللقطة لها مالك فنقلها إلى الاةط 
يحتاج إلى دليل » وليس هذا من جنس الأعيان في شيء» وقد يحتج للقاضي بأن 
أحمد منع التخميس » وتملك اللقطة لعدم اللإباحة» وآما قول أهل الإباحة» 
فقال: «أوماً إليه احمد في رواية أبي طالب وقد سأله عن قطع النخلء فقال: لا 
بأس به» لم نسمع في قطع النخل شيثاًء > قیل (له)": فالنبق» قال : لیس فيه 
a a E‏ > قلت له: إذا لم یکن فيه حديث صحيح › 
فلم لا يعجبك؟ . قال : لأنه على كل حال قد جاء فيه كراهة» والنخل لم 
يجيء فيه شيء٠‏ قال القاضي : فقد استدام أحمد الإباحة في قطع النخل ؛ 
لانه) لم یرد شرع بهحظره». 
) قال شیخنا: قلت: لا شك أنه افتیٰ بعدم البأس» لکن يجوز آن يكون 
وات الشرعيةء ويجوز آن يكون سكوت الشرع عفواًء» ويجوز أن يكون 
استصحابا لعدم التحري » ويجوز آن يكون لان الأصل إباحة عقلية» مع أن هذا 
من الأفعال لا من الأعيانء قال" : «وهذا ظاهر كلام أبي الحسن التميمي» لأنه 
نصر جواز الانتفاع قبل الإإذن من الله تعالى»* . ) 

قلت : وهذا من القاضي يقتضي أن الاختلاف/ بعد مجيء السمع إذا لم يكن 


=سنة ٠۴۳‏ ۳ه. طبقات الخنابلة (۱/ ۲۸۸) . 

(۱) قلت : آخحرج آبو داود والشافعي عن علي - رضي الله عنه - وفیه آن علیا وجد دیناراً فسال 
رسول الله َة فقال : هو رزق؟» فأكل منه هو وعلي وفاطمة» جاء صاحب الدينار 
ينشد الدينار » فقال النبي َيل : «يا علي ! أد الديثارا . راغ الييهقى . 
فراجع : تلخیص الحبیر (۳/ ۰۷۵ ۷۹). ۰ 

. في ۱دا ولاض/ ب٤ ولم : «منع من التخمين»‎ )( ٠ 

tad (TP).‏ مزيدة من د و«ض/ ب» وام » وهي ثابتة كذلك في العدة الورقة /۱۸١(‏ ب). 

. كلمة «كل٤: ساقطة من العدة‎ )٤( 

(0) فی «د»: «فإنه» . 

) العدة الورقة /۱۸١(‏ ب). 

(۷) فی هامش د : «یعنی القاضی» . 

(۸) العدة الورقة (١۱۸/ب). ٠‏ 


0 المسودة في أصزل التق @ ٠:‏ 


٠‏ إذن عام ا قفص باك 


واما ا جزري «فانه قال في جزء فيه مسائل ي ء الشرغ موقرةة 
ررد اا س EE‏ 
النص» ومن قال إنها كانت على الإباحة فقد أاخطا»(٠.‏ 
قلت وهذايقتضي ایغ انه لا سك باستصحاب ند مجيء اشع بل : 
es‏ ا 

ر لحظروالاياعة 0 
قال ابن عقيل : وهذا إلمايمح مع تفي سين اقل وتنیت» وان الس ل 
ورد بحظر آفعال وإباحتها" في آعیان رجعنا إلى ETR‏ 

من إباحة آو حظر بحسب ما نذكره من الأدلة المستنبطة من السمع» أو ما يشبت 
بدليل العقل» هذا معناه مع تعطيل العقل عن الإباحة والحظ ۲)5 ET‏ 
عقيل مورد الخلاف الذي ذكره ا 
في فائدتها ثلاثة أقوال: ٠‏ 
أحدها: عندعدم السمع . 
والثاني : بعد مجیئه(٥): ١‏ 
) والثالث: : يعمهما جميعاً.. 
قال شیخنا a‏ وق لی( جز خط اي اسن ليسي نيبا | ) 


٠ .,)[/١۱۸۷( العدة الورقة‎ )۱( 

() في د» واض/ ب» وام ( الاقف وا 

(۳) في اده واض/ به رېه : أفعال في أعيان وإباحة أفعال في أعيان» . 

١ .)۱۹١/۱( ينظر : الواضح‎ )٤( 

(9) في «د» و«ض/ با وم٤‏ : : بعد مجيء السمع». 

e 4 a‏ اکر بو الین یي فی رجز ونع ل 


۵ السود نی اسول انش و م کک ۷۷ کے 


خرجه من أصول الفقه ذكر فيه أن الأفعال قبل مجيء السمع تنقسم قسمين» منها 
حسن» ومنها قبيح . فما كان (منها)(' في العقل قبیحاًء» فهو محظور لا يجوز 
الإقدام عليه » كالكذب والظلم» وكفر نعمة المنعم» وما جرى مجرى ذلك؛ لأنه 
يكتسب بفعله الذم واللوم» وآما الحسن في العقل فينقسم قسمين أيضا). 
مغه(" ما یجب فعله» ومنه ما لا یجب فعلهء ما الذي یجب فعله فهو مثل شکر 
املعم والعدل والإنصاف» وما جرى مجرئ ذلك غا في معناه من الحسن فإنه 
واجب لا يجوز الانصراف عنه» ومن الحسن ما لا يجب فعله» وإن كان حسنا 
مثل التفضل وبر الناس» وقرى الضيف وإطعام الطعام“ (ونحوه)(*. 

شيخنا: فصل : «ولا يجوز أن يرد السمع بحظر ما كان في العقل واجباً نحو 
شكر المنعم والعدل والإنصاف ونحوهء وكذلك لا یرد" باباحة ما کان محظوراً 
نحو الكذب والظلم وكفر نعمة المنعم ونحوه» وإنما يرد بإباحة ما كان في العقل 
محظورا على شرط المنفعة كإيلام بعض الحيوان يعني بالذبح - لما فيه من 
المنفعة » كما جاز لنا إدخال الآلام علينا بالفصد والحجامة وشرب الأدوية الكريهة 
للمنقعة» وإن لم يجز ذلك لغير منفعة» وما أعطيناه من أموالنا بغير استحقاق 
) اقرا اوغيرهم تمن يطلب بذقفه إليهم الغراب امن الله اؤ المد هن الائ 
والثناء الجميل» فإن هذا وما أشبهه يجري مجرىئ الآلام التي تطلب بها 


=بخطه فيما خرجه من آصول الفقه » فقال : الأفعال. . . إلخ . وهي الموافقة للفظ العدة 
) الورقة (۱۹۰/ب-۔-۹۱١/ب).‏ 
٠‏ () الزيادة من «ده وام». 
(۲) هذه الكلمة ساقطةمن «دا و«ض/ ب» ودم 
(۴) في «د»: «منها» . وكذلك في القسم الثاني . 
(6) إلى هنا. . . ينتهي كلام القاضي . فراجع : العدة الورقة .)/١۹١(‏ 
)١(‏ الزيادة من «د» ولاض/ ب» ولم . 
() هذا القصل مذكور في العدة الورقة (۱۹۱/ آ-ب). 
(۷) قي العدة: «لا يجوز أن يرد بإباحة. . . إلخ. ومثلها في بقية النسخ . 
(۸) في «د» و«ض/ ب٣‏ و*م» والعدة: انحو إيلام . 
(۹) في العدة: امن مجریٰ الالام». 


1/1۱ 


رک وہ ر انسردننم مانت هه ) 
امنافع/ من الفصد والحجامة وشرب الأدويةء وقد يرد المع( بحظر مالم 
يكن له في العقل منزلة في القبح نحو الأكل والشرب والتصرف الذي لا ضرر 
على فاعله في فعله في ظاهر أمره» فالواجب آن يجري أحكام الأافعال على 


اي ل فاما آن تکون قبیحاً في العقل فیمتنع منه» وما آن پکون(٣)‏ ۱ 
واجباً في العقل فيلزم أمره ويجب فعلهء > ار یکون ا حا لیس براخن فی 
الإنسان بين فعله وتركه نحو اكتساب المنافع بالتجارات ونحوها)ء فإذا ورد ) 


السمع فيما هو مخير فيه* كشف السمع عن حاله» وبين ن آمره» فأما آن یدخله 


IS 0 


قال: وقد ذکرن في ابر e‏ وحكينا هذه المسالة ' 


خلاف المعتزلة)» وبينا قول الإمام أحمد في رواية عبدوس: ن ا 


قياس » ولا تضرب لها الأمثال: E‏ إتماهو الاتباع؟» واستدل 


الل 
قال القاضي EE‏ ازالفظر والإبا عة الالال زارا 


اال راع را اف وا ر او ر 
إلى أفعال الفاعلين دون المفعول فيهء الا 
مباحة ولا طاعة ولا معصية . ٤‏ 


)في العدة: : «الشرع؟. 


(۲) في «د» و«ض/ ب٥‏ وم٤‏ کناچا .. إلخ٠.‏ ومثله العدة.. 
(۳) في د وم٤‏ : «آو أن يكون» . 

)٤(‏ في «د» و«اض/ ب و«م) والعدة:.«وما في معناها». 

)٥(‏ في ١دا‏ و «ض/ ب٤‏ وما والعدة: «فيما الإنسان فيه مخيرا. 


في 7 : ركيت حلاف العتزلة في هذه الالء والشيت مواق للم دة اورت 


.)1/۹۱( 


(۷) قلت : والدليل الاول: قوله تعالی کا یو کا رر زار e‏ 


والثاني : عقلي» قال SE CS‏ 
ذلك من أن يكون معلوماً ببداءة الغقول. . ..ھ. ! 


"1۹00 رهي اة في المدة الورقة‎ 4 es 


> © 


قال القاضي : وهذا كما قال بو الحسن» وقد يطلق ذلك في ا مفعول توسعاً 
ا فال : العصير حلال (مباح)) ما لم يفسد» فإذا فسد وصار خمراًء 
کان حراماً محظوراً > والمذكي حلال ومباح» والميتة محظورة وهي حرام 
يريدون أن شرب العصير حلال ومباح مالم يشتد"» وأكل المذكى حلال 
ومباح » فيطلقون ذلك والمراد به أفعالهم»٠.‏ ه0 . 

قال شیخا : قلت و والصحيح أنه حقيقة في 
الأعيان أيضاً. 

شيخنا: فصل : في حقيقة قول ابن عقيل“ (في الأعيان قبل السمع . قد كتبت 
قوله «إن مقتضى أصلنا أنها لا توصف بحظر ولا إباحة؛ لأن ذلك لا يثبت عندنا 
إل e‏ إباحة٤»‏ ثم قال : والاليق بمذهبه)0) 
أن شال : لانعلم ماالحكم» فهذاذ نفي) وهذا شك» ثم قال : فإذا كان مذهب 
صاحبنا أن العقل لا يوجب ولا يحظر وأن عبّاد الأوثان لا يعاقبون على شيء ما 
اعتقدوه» ولا على شي ءمن الأفعال» وأن لا عقوبة ولا عذاب قبل السمع» فلا 
وجه للقول يإباحة ولا حظر قبل فهذا أصل لا ينبغي أن يغفل لأنه من أصول 
الدين: فلا يسقط حكمه بمذهب في أصول الفقه . 

قال : وإذا ساغ لشيخنا- رضي الله عنه أن يأخذ له أصلاً هو حظر أو إياحة 
من نهيه تارة فيما لم يرد فيه سمع كقطع السدر»ء وتارة في إباحة كتجويز قطع 
الننخل › فلم لا يأخذ من کلامه الذي لا يحصی : لا آدري ما هذاء ما سمعت فيه 


(1) الزيادة من «د» واض/ ب» وم٠‏ والعدة الورقة /٠۹۱(‏ ب). 

(۲) «كان٩:‏ ساقطة من «دا ول«اض/ ب» . 

(۳) في «م٩:‏ «ما لم يفسد». 

.)ب-آ/١٠۹۱( العدة الورقة‎ ) (٠ 

(6) زاد في «م: «الذي صوره على المذاهب». 

(7) ما بين المعقوفرن زيادة من د٠‏ ولاض/ ب» و«م؟. وقد ألحقها ابن بدران بهامش النسخة 
العراقية الورقة /۱۸١(‏ ب) وصححها. 

(۷) في «م٠‏ وحدها: «يقيني». 

(۸) في د٤‏ واض/ ب٤‏ ولم : ا ول الع ار ره 

. (Î ۹A ]۱۹۹/1( راجع : الراضح‎ )۹( 


ETAR 


0 الفسودة ضس نتاه‎ s0 


شيعا آنا أجبن عن آن i N GLOSS‏ 
الإمساك/ عن الفتوى راسا وآن يقال فیما لم یرد فيه سمع ا 


الإمساك فافهم هذا الأاصلء فإنه يستمر على قوله في المتشابه من الآيات ‏ 


وظواهر الأخباره انها لا تضسر ولا توول ولا وجه لقع بالإياحة او اظ ۾ 
ع ال وعد ف ال | 
قال شبخنا : قلت هذا الكلام من ابن عقيل ET‏ 

الوقف أقر ب إلى الحظر ؛ الأنه يجنح) عن الفتوى بالإقدام كالحاظر - يقتضي أن . 

المذهب آنه لا يقطع فيها فيما لم يعلم شكا أو أن يقف فيبقئ الحظر والإباحة عند . 


نفسه أو في الخارج › ففرق بين أن يقال : ليست الإإذن إباحة» وهڌا وڙ منه ذهنا . 
) أن يكون في الباطن فيها مفسدة راجحة وهذايتوجه إذانفى حكم العقل ولم 
ینف صفته) فقال(): ما نعلم آنه لا حکم للعقل ا 


صفةء وإن لم تكن للعقل صفة ؛ إذ فرق بين نفي الدليل ونفي المدلؤل› وين 
اعجويزالذمني الذي برجع إلي عدم العلم وين المجويزاخارجي اللي يرجم "٠‏ 


. إلى وصف الذوات‎ ٠ 


فکلام این عقيل مستمر إذا فر ته e‏ لانفي صنت( 


) ل ا و 


آنه انتفاء ء أن يكون في القعل ضز و ذم من الله لم نقف عليه بعقولنا ولم . 
يكشف لنا سمع فهذا شك في ثبوت صفة:الأفعال لا في علم العقل بهاء وقد ٤‏ ۰ 


يقال أيضاً : ما علمنا أن العقل يدرك ذاك)» فتحن لم نعلم أن للعقلصفة» ولم . 
فا او ا ا 


۰ (۱) في «م»: «أحذ خطا. ` 
() راس جع : الواضح ٠ .)۳۷/١(‏ | 
1 ا والقراءة اجتهادية . 


)٤(‏ في ١د‏ واض/ ب٠‏ وم «. : ولم ينف صفة العقل».. 


)٥( ٠‏ زاد هنا في «د» ب :«مايقال». 


(1) في 7دا و«ض/ ب» وم 4 : «لا بنفي صفة العقل٤..‏ 
(۷) في م : اقل » قمری. I‏ 
(۸) في م : «ذلك». 


) في م : : «ذلك».‎ )٩( 


6 السسرد: ئی امول اشن ی ی ی ۱ کے 


يدركهاء فيلزم من ذلك انتفاء ا لحظر والإباحة والتوقف في نفي الحكم مطلقاً 
ومن لم يحكم الفرق بين نفي الأدلة ونفي المدلولات وبين الجواز العيني 
والحواز العقلى» وإلا احتبط كثيراً فى أمثال هذه الأشياءء ولهذاقال ابن عقيل 
فى اء اال رلا واب لهئ الال غل التي إلا قول المرل: 
لاأعلم ما كان الحكم قبل الشرع؛ إذلا طريق لنا إلى العلم بالحكم»» وكلامه 
کله یدل علی آنه غیر حاکم بثبوت حکم ولا نفیه» ولا دلیل عليه أصلا کما لا 
دليل على المترددء بخلاف الثاني فعليه الدليلء فهو لا يعلم ثبوت الحكم ولا 

شيخنا: فصل : من قال من أصحابنا : «أن للأفعال والأعيان حكماً قبل الشرع» 
اختلفت آقوالهم فيما يجوز تغييره/ بالشرع وما لا يجوز فقال آبو الخطاب : «ما 
ثبت بالعقل ينقسم قسمين» فما كان منه واجباً بعينه كشكر المنعم والإنصاف› 
وقبح الظلم ونحوه" فلا يصح أن يرد الشرع بخلافه("» وما وجب لعلة أو 
دليل مشل الأعيان التي فيها ا لحلاف فيصح أن يرتفع الدليل والعلة» فيرتفع 
ذلك الحكم العقلي كفروع الدين الملنسوخة» وقال التميمي : لا يجوز أن يرد 
الشرع في الأعيان با يخالف حكم العقل» إلا بشرط منفعة تزيد في العمل أيضاً 
على ذلك الحكم» كذبح الحيوان» والبط والفصد» فعلى هذا ينع أصل 
الدليل» وقال عنه في موضع: ١لا‏ يجوز أن يرد الشرع بحظر موجبات العقل 
أو إباحة محظروراته › وقيل: إن الشرع يرد با لا يقتضيه العقل إذا كان العقل لا 
يحيله»). ذكر هذه الأقوال“ الثلاثة أبو الخطاب» وقال الحلواني: ما نعرف 
ببداءة العقول وضروراتها فلا يجوز أن يرد الشرع بخلاف مقتضاه» فأما ما يعرف 


(۱) في «د» ولاض/ ب» وام»: ۲ جواب» 

(۲) كلمة «ونحوه؟: ساقطةمن «د» واض/ ب» و«م» والتمهيد الورقة .)]/۲٠۳(‏ 
(۳) في «د» واض/ ب٥‏ و«م): «بخلاف ذلك . 

. فى التمهيد : «مثل مسألتنا هذه‎ )٤( 

)١(‏ في التمهيد: «فعلى قوله يتنع أصل الدليل». 

0) هذا القول عن أبي الحسن التميمي ذكره في الورقة (٤٠٠/آ).‏ 

(۷) انه كلام أبي اخطاب» فراجع : التمهيد الورقة .)]/٠٠١(‏ 

(۸) هذه الكلمة ساقطة من «د١‏ ولاض/ ب٤‏ و«م. 


1Y 


و ا ودنم امون انت هه 


بتولد العقد استنباطاً واستادلالاً قلا یتنع ان برد الشرع ببخلافه) . 


شیخنا: : فصل و : دوإ ما يغور 
تب لك تاقد ات یجو رواحت اال داقر یاد 


طبر فلاینع فيه خلا بل هوعان صفة واحدة لا عفر ولا پتقلب» و وإلّما 
E‏ 


والسجود متم سرف الاد واشکران فیر حدم في تد عرق 


قدمه(٥)‏ وو حدانیته . 


قال0) : يتت الشول اسا خاب اغان الط ٠‏ اديدنت 0 


جهة العقل علي أن الاشلياء على الحظر او الإباحة قبل ورود الشترع بذلك 1 
i CL E E )‏ وإتّما) استصحاب 
الشرع مشل أن يشبت الحكم في الشرع بإجماع ثم وقع الخلاف في استدامته ٠‏ 
كالمتيمم إذا را الماء في الصلاة ة فالقول فيه محتمل» یحتمل ١‏ آنے(۱) 
a EE O‏ 


مس تبح .. 


E هنا في «د» بلغ مقابلة‎ )١( 
في «د» ولاض/ ب» و«م « ل‎ )۲( 
۰ . )1/۱۸¥( العدة الورقة‎ )۳( 
E 
في د٩ و«ض/ ب» وم٤ : «عرف وحدته وقدمه؟..‎ )0( 
. ٩ في «د» و«ض/ ب٤ و«م»: «قال - يعني القاضي‎ )1( ۰ 
. في «دا ولاض/ ب٠ وم1 :: «الدليل العقلي»‎ (¥) 
في «د» و«ض/ ب٩ ولم :: «آو على اللإباحة».‎ )۸( 
. في «د» و«ض/ ب» و*م٩: «وأما‎ )( 
هله الكلمة ساقطا من هم‎ )۱١ J) 
في دا و «ض/ ب۲ وام 4 : تلم الاحخمال الثاني على الاول.‎ )١١( 
)ئي اداواضن/ با وام : «الدليل؟.‎ 


> O 


شيخنا: فصل : ذكر قوم أن الكلام في هذه المسألة (عبث)"؛ لأن بني آدم 
لم يخلوا من شرع وقد أوما الإمام أحمد إلى هذا في رواية عبد الله فيما خرجه 
في محبسه" ؛ إذ يقول: «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل 
بقايا من أهل العلم؛ فأخبر أن كل زمان لم يخل من رسول أو علم يقتدى 


: ON 


قال أبو ا لخطاب : «وتتصور هذه المسأالة في قوم لم تبلغهم الدعوة» وعندهم 
ثمار". وفي موضع آخر وهو أن يقول : إن هذه الأشياء لو قدرنا خلو الشرع 
عن حکمها ما ينبغي ن یکون حکمها وتفید" في الفقه أن کل من حرم شيئاً أو 
أباحه» قال : قد طلبت في الشرع دليلاً على ذلك فلم أجد» فبقيت على حكم 
الأصل» وهو الأصل/. فإن قيل ا ا نقل الكلام إلى 
الأصل»٠ i‏ 

وكذلك قال ابن عقيل : من شروط المفتي أن يعرف ما الأصل الذي ينبني 
علیه/ استصحاب الحال هل هو الحظر آو الإباحة أو الوقف ليكون عندعدم 


. في د٤ و«ض/ ب٠ و«م»: ١أن الكلام فيها عبث!‎ )١( 

(۲) الزيادة من ١د»‏ و«ض/ ب٦‏ و 2م ويؤيدها عبارة أبي الخطاب في الورقة (1۹۹/)» 
حيث قال : «وهذه المسألة ذكر قوم أن الكلام فيها تكلف وعناء لا فائدة فيه ؛ لأن الأشياء 
قد عرف حکمها واستقر أمرها بالشرع٤٠.‏ ھ. 

(۳) في شرح الكوكب المنير ص ٠٠١‏ : في مجلسها. 

.)١ ٤١ /١( راجع : رسالة الإمام أحمد إلى مسدد في : طبقات ابن أبي يعلى‎ )٤( 

(5) هذه الرواية ذكرها أبو يعلى في العدة الورقة (1۸۹/آ)» وآبو الخطاب في التمهيد الورقة 
(1/۹4). 

-(١)زاد‏ في التتمهيد: «وغيرهاء هل يباح لهم تناولها » او يحرم عليهم في موضع 
اخر. . .إلخة. 

(۷) في «م٠:‏ «يعتد؟ ٠‏ والمثبت موافق أيضا لعبارة التمهيد . 

(۸) جملة وهو الأصل٤:‏ ساقطة من التمهيد. 

(۹) في «م٩:‏ «ینقل؟. 

. )آ/٠۹۹( التمهيد الورقة‎ )٠١( ٠ 


7 


دا ل اسرددنم اسر انت هه ١‏ 
i N NE‏ قال ) 
القاضي : «واعلم آنه لا يجوز إطلاق هذه العبارة؛ لأن من الأشياء ما لا يجوز أن . 
يقال: إنها على الحظر كمعرفة الله تعالى ومعرفة وحدانيته . ومنها: ما لا يجوز 
أن يقال إنها على الإباحة كالكفر بالله والججد له» والقول بنفي التوحيد وإنَمّا 
يتكلم في الأشياء التي يجوز في العقول حظرها وإباحتها كتحري لحم الختزير 
وإباحة لمكم الأنعام» ويتصور هذه المسالة في شخص خلقه الله في برية لا يعرف 
شيئًاً عن الشرعيات وهناك فوأكه وأطعمه a‏ 
الإباحة آو على الحظر حت يرد شرع(" . 0 | 

قال شیخنا: قلت وجلايقتضي أن السالة تعم الاعيان والافعال e‏ 
القاضي : قد قال قوم : إن الكلام في هذه المسألة تكلف؛ لأن الأشياء عرف 
حكمها واستقر آمرها بالشزع . وقال آخرون : الزمان*) ما خلا من شرع قط ؛ 
لان الله لا پخلیه"؟ من شرع بعمل علیه؛ لأنه أول ما خلت آدم قال له : سکن . , : 
أت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شتتما )١(‏ لا قربا هذه الشّجرة 4 فأمرهما 
ونهاهما عقب ما حقلهماء وكذلك کل زمان» وإذا کان كذلك بطل آن يقال :ما 

حكمها قبل ورود الشرع بها؟ . والشرع ما أخل بحكمها قط فغ هاا 
يتصور الخلاف إلا في تقدي ر أن الأشياء لو لم يرد الشرع بها ما خكمها؟. 
فالحكم عندنا على الحظرء وغند قوم على اللإباحة» وعند آخحرين على الوقف» 
قال : وهذه الطريقة ظاهر كلام أخمد- رحمه الله اا 


)في د٤‏ واض/ ب٤‏ و«م» N‏ 

(۲) الواضح ٥۷ /١(‏ آ). 

e 2 .,)/١۸۷( العدة الورقة‎ )۳( 

(€) ف في د٤‏ واض/ ب» وام» والعدة الورقة (۱۸۹/آ) :تد قال بض من تکلم في هذ 
المسالة أن الكلام فيها تكلف» . : 2 

(0); في دا واض/ ب وم٤‏ والعدة : #الوقت ماحلا. . . إلخ». 

(7) في «د» و«ض/ ب» وام والعدة : «لايخلي الوقت». 

(۷) في النسخ الخطية والعدة والتمهيد : فكلا من حیث شئتما» تحريف . 

(۸) سورة البقرةء الآية: .٠٠١‏ ؛ 

(۹) في 0م : #تقريرا . 


e‏ المسودة في أعول انه ي ی د 


فيما رجه في محبسه : الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا 
) من آهل العلم فأخبر أن كل زمان فيه قوم من آهل العلمء وقال القاضي : U‏ 
الجزري : الم تخل» الأم قط من حجة» واستدل عليه بقوله  :‏ أيحسب الإنسان أن 
يرك سدی ۲4 » والسدیٰ : الذي لا يؤمر ولا ينه › وقال تعالی : ل ولقد بعثنا في 
۰ کل أَمة رسلا (۴) » وقال تعالی : : (وإن من أَمَة إلا خلا فيها نذیر 4() وإن الله لا 
خلق آدم أمره ونهاه في الحنة» . 

قال القاضي : وقال قوم : لا تفيد هذه المسالة(* في الفقه شيئاء وإنّما ذلك 
CES‏ قال ES‏ وهو آن من حرم 
SE aT‏ 
ما يحتاج إليه الفقيه» وإلى معرفته والوقوف على حقيقته»". 

مسألة" : استصحاب أصل براءة الذمة من الواجبات حتى يوجد الموجب 


O OEE ES الشرعي در شرعي(۸)»‎ 


(1) في «م٠:‏ «أبوالحسن الخرزي ذكرها أمام قوله : «إن الأشياء على الوقف فقال: لم تخل . 
ومثلها فى العدة » إلا آنه فيه : «الجزري» بدل «الخرزي" . 

( 0 ر 

(۳) في ١د»‏ و«ض/ ب» و«م» والعدة: «نذيرا» بدل «رسولاً» حطا. والآية من سورة النحل» 

. ۲٦ رقمها:‎ ۰ 

. ٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )٤( ٠ 

. في «م » والعدة: «هذه المسألة لا تفيد شيئاً في الفقه“‎ )٥( 

)٩(‏ العدة الورقة /١۸۹(‏ ب)» وكلام القاضي نقله آيضاً أبو ا لخطاب في التمهيد الورقة 
(1/۹4). 

(۷) راجع في هذه المسألة: بحلنا الموسوم ۳ حتجاج بالاستصحاب وآثره»» نشر في مجلة 
كلية الشريعة بأبهاء العدد الثالث . روضة الناظر ص۷۹ .۸١-‏ شرح الروضة للطوفي 
)٤٤/۲(‏ الإشارة للباجي الورقة »)/٠١(‏ شرح الکوکب المئیر ص ۴۸۲› شقائی 
الروض الناظر للكتاني الورقة ( )٩‏ التحریر للمرداوي ص ۰١١۹-۱۳۸‏ القواعد 
الأصرلية لابن اللحام ص ۸ ٠‏ المستصفى للغزالي ص ٠۲۳۲‏ الإحكام لابن حزم 
١۹٠ /٥(‏ -1۲۹). المحصول (١/۸٤۱ء‏ ١۲۲)ء‏ المعتمد(۲/ ٤۸۸)ء‏ إعلام الموقعين 
.)۴٤٤١-۳٤١/١(‏ قواطع الأدلة لابن السمعاني .)٠١-١١/۲(‏ 


(۸) في «د» و«ض/ ب٤‏ و« م٠‏ : «دلیل صحیح؟ . 


me |‏ یں السودة في أعول النت@ ي أ ٠‏ 


ذکره القاضي ا وله مأخذان : ۰ 
أحدهما ا و لان الإيجاب من ١‏ 


غير دلیل محال . 


والفاني ابعال ع امل المغتضي لبراءة 1 الذمةء ۴ دلیل شس من : 


قل( )» ومن هذا لاوجه يلزم بالمناظرة. 


قال القاضى : «استصحاب الحال(") من الواجبات/ حتى يدل یر شرعي ت 


ا ق ر 


IAYT. 


قال شیVخنا‏ : قلت : قوله استصحابه في نفي/ ET‏ 


استصحاب نفي التحرم أو الإباحة فإن فيه خلافاً ا على KORTE‏ 


وأمّا دعوى الإجماع غلى نفي الواجبات بالاستصحاب ففيه نظرء E‏ 
يقول بالإيجاب العقلي من أصحابنا وغيرهم لا يقف الوجوب على دليل شرغي . 


) اللهم إلا ن يراد به في الاجكام التي لا مجال للعقل فيها بالاتفاق كوجوب 
1 الصلاة والأضحية ونحو ذلك. 


قال القاضي : اهو صاحيح يإجماع آهل العلم» وقال أبو الطيب0): ف ) 


صحيح بإجماع الأمةء قال E‏ منهم آبو سفیان» 


(۱) عبارة ده و«ض/ به ودب) a TTT‏ 
في هذا : العدة الورقة /٠۹١(‏ ب)ء التمهيد الورقة 1/١۹59‏ الراض (۱۹8/1/ ب) 


(۲) قال في الواضح (۱/ ۱۹٩‏ ب) : دومن هذا القبيل أيضاً القول بآن شرع من قبلنا شرع لنا 


ما لم يثبت نسخه» وذلك استصحاب لحكم الشرائع الأول و Bb E‏ 
الصرف عن التمسك بالأضل». 


)٣(‏ في دا و«ض/ ب» و SERE‏ 2 الذمة». وفيا الحي ده يالاق 


الثاني ا 


)٤( ۰‏ في د ولاض/ ب٤‏ وم٤‏ :من الواجب٠ء a‏ : امن اخ 


٠.)ب‎ /۱۹١( العدة الورقة‎ )٥( 


() في غير م : : «الإجماع؟. 


(۷) في 2د و «ض/ ب٩‏ و«ما : مبنباً على مسالة الاعيان قبل الشرع». 
0 ام : : بو الخطاب» تصحيف : وراجع المع سس ١۷ء‏ إرشاد الفافرل ص ۲۳4 ٠٠‏ 
(۹) في «د» و«ض/ ب» وام & لاحاب أيي حنينة اقاي ابو لطب وذکره آبو فيان 


۵ السود نی اسرل انت و م کے ۷ ی 


وحكى أبو سفيان عن بعض الفقهاء أنه يأبى هذه الطريقة في الاستدلال). 

و وحكاء أبو الخطاب عن قوم من 
المتكلمين مع حكاية أبي سفيان عن بعض الفقهاء"» وكذلك (ذكر)0) 
أبوا لخظاب في أثناء مسألة القياس قال : «لو كانت النصوص وافية بحكم 
الحوادث لا افتقر أهل الظاهر في كثير من الحوادث إلى استصحاب الحال وأدلة 
العقل » فإن قيل : فير جع إلى استصحاب الحال وحكم* العقل . قيل: لا نسلم 
أن ذلك دليل في الشرع › جواب آخر ن الحوادث في عصر الصحابة لم يرجعوا 
فيها إلى استصحاب الحال ولا أدلة العقل» وإنما رجعوا إلى القياس على ما بيناء 
فدل على أن ذلك لا يجوز" هذا كلامه . وظاهره: أن ذلك ليس بدليل شرعي 
بحال» إلا آن يأل على أنه ليس بدليل مع القياس» وفيه نظر . 

قلت : وينبغي آن") لا يعتقد هذا الدلیل ولا يعمل به في الحال» بل يعد نوع 
سبر وبحث كما قلنا على رواية في العموم لكن هذا أضعف من العموم فلا 
ينبغي ان یکون فيه خلاف . 

قال شيخنا: جعل القاضي استصحاب الحال الذي طريقه العقل مثل أن 


=وقال: عدم الدلیل دلیل» ثم قال: وحکی آبو سفیان. . . إلخ٠.‏ 
E N E A‏ 
وذكره القاضي آبو الطيب الطبري . . . وحکی أبو سفيان عن بعض الفقهاء آنه يأب هذه 
الطريقة في الاستدلال». 

(۱) راجح : كشف الاسرار (۳۷۸/۳) وما بعدهاء أصول السرخسي (IY ١١١/۲(‏ 
التلویح على التوضیح .)١٤١-۳٤۱/۲(‏ 

(۲) الوصول لابن برهان الورقة /۹١(‏ ب-١۹/]).‏ 

(۳) التمهيد الورقة (١۹/آ).‏ 

)٤(‏ الزيادة من «د٠‏ و«ض/ ب٠‏ و«م». 

)٥(‏ في التمهيد الورقة /٠١٤(‏ ب). 

(1) التمهيد الورقة /٠١١(‏ ب). 

(۷) في «د» و«ض/ ب» و«م»: «وينبخي آن هذا الدليل لا ينبغي اعحقاده والعمل به في 
الحال#. ٠‏ ت 

(۸) راجم : روضة الناظر ص ٠۲١‏ . 


| ۵ ردني اسر ته‎ ٠ 


يقال اجمعتااعلن براءة الذمة فمن زعم اشحغالهنا بزكاة اللي فعليه الدليل. ٤‏ 
فقال : نص أحمد على هذا في رواية صالح ويوسف بن موسى : لايخمس. 
السلب؛ لأن النبي اة لم يخمسه)ء قال : فقدجعل الأصل دليلا") على 
إسقاط الخمس متى لم يقم الدليل عليه(" وكذلك نقل حنبل فينمن آكل أو | 
شرب : : عليه القضاء ولا كفارة)؛ لان النبي َا لم يأمره) بها . ا 

اقلت : eg e ERT E e‏ 
تخمسبهە»› نص في استحتاق ميمه وها لاسما انماع 


فعله» أو آمره یضاد الوجوب کار بان يعطی القاتل جميع لشب فان ٤‏ 


() آخرجه: البخاري (rw: /٥(‏ »بو داود (۷۲/۲) من طريق عوف بن مالك الاشجني. 
0 «دلالة). 

(۳) العدة الورقة ..)]/١۹۲(‏ 

.©/٠۹١( هله الرواية ذكرها آبوالطتطأب في التمهيد الورةة‎ )٤( 

)٥(‏ في «د» ولاض/ ب٤‏ وام : «لم يآمره بالكفارة» | ا 
قلت : في مسال أحنمد رواية ابه عبد الله ص ٠۹۲‏ : «قيل لأبي فان اكز متعنباة 
يعني : : في رمضان؟ .. قال : إن كفر فهو أفضل . قال : ويقضي یوما مکانه" | اه دي 
مصنف عبد الرزاق )۱۹۷/٤(‏ عن ابن سيرين قال : ايقضي يوماً ويستغفر الله : . ١‏ 
وستل الشعبي عن رجل أفطر يوماً في رمضان› قال ر ی و ١‏ 
وفي /٤(‏ ۱۹۸) : «وعن سعید بن جبير قال : «ما نعلم إلا أننيقضي يوماً» . ووصله :ابن ' ٤‏ 
أبي شيبة )٠١١ /٤(‏ من طريق يعلى بن حكيم ي ا 
(۲۷۷/۲1) عن أبي هريرة : أن زجلا أفطر في رمضان فأمره النبي اة بالكفارة» | اھ 
وعلق عليه ابن رشد في بداية المجتهد (۱/ ١ ٠۳‏ ) فقال : «وليس بخجة ؛ لال قول الراوي 
مجمل» واللجمل ليس له عموم فيؤخذ به» لكن هذا قول على آن الراوي کان رئ أن . 
الكفارة كانت لموضع الإقطار؟ . وقال الباجي : «اختلف رواة هذا الحديث في لفظه» فقال ‏ 
أصحاب الموطأ وأكشر الرواة عن مالك Ss‏ 
السيوطي في تنوير الحوالك على الموطا (۲/ ۲۷۷). ۴ ۰ 

)رجه احمد ۰۲۹/0 ۲۸)» والبخاري (۲۲۱/۵)» وتلم (/ (۱٥۰‏ واپوذاود. 
اا ا ا 


۵ اسرد اموا انناو م کے ۱ )€ 


الثاني : عدم مر النبي بي مع قيام المقتضى › فهذان نصان' في عدم 

الوجوب. . ) 
والثالث : عدم دليل السمع الموجب له فإنه لا وجوت إلا به» فعدم الموجب 

ملزوم عدم الوجوب . 

۰ الرابع : استصحاب ما كان قبل السمع» وكذلك عدم التحريم تارة يثبت بقوله 

أو فعله ما ينافي التحريم » وتارة بعدم نهيه مع قيام المقتضى وهذا الذي يسمي 

قرا وثالثاً بعدم المحرم» ورابعاً بالاستصحاب» فهذه/ الدلائل العدمية على /٠۳۳‏ ب 

عدم الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة» وبعضها مستلزم لدليل 

ٿبوتي ۽ ومن هذا فعله للشيء: هل هو دليل على الحل الشرعي أو دليل على عدم 
التحر مطلقاً بحيث يكون النهي بعد ذلك نسخاً خاصا") آو لایحکم بکونه 

نسخاً؛ لأن الثابت إِنّما كان عدم التحرم . 
مسألة) : يجوز الأخذ بأقل ما قيل ونفي ما زاد؛ لأنه يرجع حاصله إلى 

استصحاب دليل العقل على براءة الذمة فيما لم يشبت شغلها به» فأمًا أن يكون 

إجماع فيه » قال قوم: هذا نوع من آنواع الإجماع صحيح لا شك فيهء وقال 
قوم: بل یأخذ باکثر ما قیل» ذکرهما ابن حزم . وقال قوم" : لیس بدلیل 
(A)‏ 

(۱) في غير م «نص! بالإفراد . 

(۲) في «م٠:‏ «والاستصحاب». 

(۳) في «م٠:‏ «نسخاً عاماً» . ) 

)٤(‏ راجع في هذه المسألة : العدة الورقة (1۹۳/آ-ب)» التمهيدالورقة (۱۹۸/ ب)» 
الواضح ۲٠٠ /١(‏ ب -٠۲آ)»‏ التشحرير للمرداوي ص١٤ء‏ شرح الكوكب 
النیر ص٦‏ ۲۴- ۲۳۷ من المحلق. المستصفیٰ ص۲۲۹ وما بعدهاء اللمع ص۷۲ . 

() في «د» ولاض/ ب» وم٩‏ : «قال بعضهم! . ۰ 

) راجع : الإحكام لابن حزم (/ )٦۳١‏ . 

) في د ولاض/ ب٤‏ ولام : «قال بعضهم؟ . 

(۸) راجع : روضة الناظر ص ۷۹. 


دوا ~~ نن السود ةني اعون لفن م ۾ , 
قال شیخنا: قلت : ذا احتلفت الان في قيمة لعلف فهل يوجب الاق او ٠‏ 
يسقطهما؟ . فيه روایتان. كذلك لو اختلف شاهدان » فهذا یبن أن في إيجاب ` 
الأقل بهذا المسلك اخخلافاً » وهو متوجه فإن إيجاب الثلث أو الربع ونحو ذلك 
لا بد له من مستند» ولا مستند على هذا التقديرء وإنما وقع الاتفاق على وجوبه . 
اتفاقاًء فهو شبيه بالإجماع المركب إذا أجمعوا على مسالتين مختلفتي المأخذه . ) 
ويعودالامر إلى جواز انعقاد الإجماع بالحث والاتفاقات» وإن کان کل واجد 
من اللجمعرن ليس له ما ع . وأشار إليه ابن حزم(): ) 
شیخنا: فصل : تعلق جا مء وضدابطه دلیل ظاهر لفغي او عقاي. انمد 
ا 
a E OL E OE )‏ 
فيما زاد على آقل الحدود كعموم آية السرقة» فإنه قد اتفق الفقهاء على آنها ‏ 
| مخضوصة بتضاب» فهل لن يقطع با زاد عل ثلاث دراهم ۵ آن يحتج بعمر نها 
فيما بين الثلاثة والعشرة» أو يقال في نصاب هذا عا قديستدل به طائفة من ٠‏ 
الفقهاء؟ . . وقد استدل المالكية وأصحابنا مشل ابن بي موسى في شرح الخرقي 
على الحنفلية في مسألة أكشرالحيض بإطلاق قوله تعالى : «ويسألوتك عن . 
٠‏ الَحيضٍ4() بتاء) على آن في اللفظ عموماً من کونه أذ وسيلانا) ولا ' 


ريسب في هذا العرتيب عندناء وعند الجمهور أن له قدرا مخصوصاً قال : 


اصححابنا : ا اا ن و فان ل ار كم e‏ 


(۱) راجع : الإحکام لابن حزم (۹/ oS OE ٦۳۹‏ 

OS‏ : «يتعلق بأقل ما قيل٠‏ . وراجع في هذا العتمد ۸۸8/۲ ربا 
بعدهاء الملحصول .)١٠۸/۱(‏ . 

(۳) في د٤‏ واض/ ب۲ وم۲ : «الاستمساك؟ . 

)٤(‏ في «دا و«ض/ ب٤‏ و«م»: «على الثلاثة الدراهم». 

() سوزة البقرة» الأية: ۲۲۲. ' 

() هذه الكلمة ساقطة من «م». 

(۷) هذه الكلمة ساقطة من «م٤:وحدها.‏ 

(۸) عبارة د ولاض/ ب٩‏ : «وهذا لو ثبت فلا ريب عندنا وعند الجمهورا» وفي د ا 
ا ا ا : 4 


السو دة نب اعرد اند و م مک ا 


(وقد)" قام الدليل عندناء وعند آبي حنيفة أن ما نقص عن اليوم والليلة فليس 
بحيض › وبقي ما زاد على ذلك على حكم الظاهرء ثم إنهم أجابوا عن 
احتجاج مالك بالآية في القليل والكثير با يبطل حجتهم على أبي حنيفة فركبوا 
هذا الدليل (تارة)" وأبطلوه أخرى وهذا قريب من هذا في البراءة» مثل أن 
يقال/ في مسألة الحيض : الأصل براءة ذمتها من الحيض واتفقنا١)‏ على 
(عدم)* لها في اليوم السادس عشر» فمن قال: الشغل قبل ذلك فعليه الدليل ء 
وقد يعارض بأن دلائل السمع العامة قد اقتضت وجوب الصلاة على كل 
مکلف› خرح منه العشر فما دونها» فيبقى فيما زاد على العموم› وهذه المعارضة 
أقوى الإزالة الدليل السمعي للبراءة الأصلية لكن القدح فيه أن الدليل إنّما تناول 
غير الحائض ء ويستحمل مثل هذا في الزكاةء وهذا الدليل فيه نظر ؛ لان العلم 
بأن هذا الظاهر لم يرد منه المتكلم | إلاقدرآمخصوصا ينع أن يكون قصد به 
العموم» وإذا علم آنه لم یقصده به امتنع الاستدلال > (به)» ومن هذا 
الوجه قد يفرق بينه وبين الاستصحاب . 

شيخنا: فصل : فأما إن ثبت (آن)٠‏ العموم أو الإطلاق أو الاستصحاب منزل 
على نوع دون نوع فهل يجوز التمسك'' به فيما عدا النوع المتفق على خروجه؟ 


هذاآقوى من الأول › وهو في الاستصحاب آقوئ منه في الخطاب ؛ وذلك لأن. 


صاحب التحديد بالثلاثة مثلاً لا بد له من دليل يختص به على التحديد بهاء كما 
أن صاحب العشرة لا بد له من دليل على التحديد بالعشرة فتکافاً فى ذلك فلم 


(1) الزيادة من م٠‏ . 

(1) راجع في هذا: بداية المجتهد .)٠١ /١(‏ الهداية .)١١ /١(‏ 
(۴) الزيادة من ام؟. 

. فی في د٤ و«م: «وقد اتفقنا‎ )٤( 

(۵) ما بين المعقوفين زيادة من م وحدها. 

(7) في «د» واض/ ب» وم٤‏ : «افإن» . 

(۷) في دا و«اض/ ب٤‏ وم٤‏ : «لم يقصد به العموم». 

(۸) «به» : «زيادة من «د؟ و«ض/ ب٠‏ وم٤‏ . 

(۹) زيادة من «م٠‏ وحدها. 

() في د و«ض/ ب٤‏ وم۲ : الاستمساك بها . 
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کو سے م ن اسر ںاسر ںی ی 
يجز لأحنذهما الاستدلاأل بالظاهر لدم دلالة الظاهر وحده على مذهب» وان ) 
a i RE i‏ 
الدليل . 1 
همام افدر لامفتادني دل كمال شقاني ناء وإلماهو 
النوع() ااا بعموم ا ا الإباحة وما يسرع E‏ 
الفساد()» ولول ذلك لما جاز التمسك0)ء بعام مخصوص وإِنّما يقبح ذلك إذا. 
كثرت الأنواع المخصوصة بحيث يكون النوع المتروك أقل من النوع المخرج؛ فهذا 
فيه تفصيل ونظر» وهذا قد يتعارض فيه الإضمار والتخصيص . فقيل: هما 
سواء» وقیل : التخصيص أولى ويتعارض فيه المجاز والتخصيص › وهذا البخث ٠‏ 
قد يقدح في التمسك بأقل ما قيل ؛ لأن القائل(*) بثلت دية المسلم لا بد له من. 
دليل غير الإجماع» وغير براءة الذمة؛ إذ ليس الشلث باولى من الربع من . 
الس والمناظرة إلّماهي مع ذلك القائل الأول دون الثاني والثالث». 
وإجماعهم على الثلث نوع من الإجماعات المركبة فإن وجوبه من لوازم القول 
بوجوب النصف آو الجميع » فالقائل بوجوب النصف يقول : إلّما وجب ذلك 
النصف لدليل › > فإن کان صجيحاً وجب القول به» ؤإن كان ضعيفاً فلمنت موافقا: 
على وجوب الثلث» e‏ 


(۱) في م : : في القروع. . 

ak ( في «دا و«ض/ ب وم‎ ) ٠ 

() راجع في هذا: تخرږ بج الفروع على الاصول لازنجاني ص AV / ۱۸١‏ 

٠‏ في دا و«ض/ با و«م « : في الاستمساك». 

(4) في «م٤:‏ : «لأن القاتل بوجوب ثلث دية المسلمه.. ۰ : 

() وهو الإمام الشافعي»› فراجع IE‏ 1۰( بدا الجتهد (۲/ »)41٤‏ مت القدرري 
ص 4 كتاب أصول الذين لعبد القاهر البغدادي ص۴۲۷ . 

(۷) تقر ذ في النسخ الخطية : «الخمسين؟ . 

(۸) في د٤‏ و«ض/ ب٣‏ وم ١‏ : على وجوب الثلث». 

ا ( : «إلما أوجبت النصف؟. 


6۵ السود ةن اموا اناع م n‏ 


الخراجية/ وإجبار بنت حمس عشرة» لكن القولان المركبان قد يكون كل واحد ٤۳٠/ب‏ 
منهما أعم من الآخر كما في هذه النظائر » وقد يكون أحدهما هو العام وحده كما 
في نصاب السرقة» وكما في التقايض » فإن بعضهم يستعمل (مثل)) هذاء وفيه 
نظرء مثل آن يقال للأم مع الأخوين : اتفقواعلى وجوب السدس» واختلفوا 
فيما زاد عليه» والأصل عدمه» فإن القائل بالثلث كذلك» فهذا يشبه القول بأقل 
ما قيل» بل هو هو » ولو قال ایضاً : اتفقوا على توريث الجد واختلفوا في توريث 
الأخوة لكان ضعيفاً؛ لان القدر الذي اتفقوا عليه إتّماهو مالم يقل إنه حق 
الأخسر"'ء إلا أن يحتج على ميراث الجد بنص» وينفي ميراث الأخ بالأصل» 
فهذا نوع آخز» وقد يقال : المقتضى لتوريث الجد الجميع ثابت بالإجماع» وإِنّما 
الإانع منه المزاحمة» وهي منتفية بالأصل» فهذا قريب من التمسك بأقل ما قيل › 
بل هو أقوى منه؛ لان الإجماع على استحقاق الجميع عندعدم المزاحم إجماع 
مفرد لا مرکب . 

وهنا مسائل كثيرة من الظواهر السمعية والعقلية التي قد علم بالنص أو 
الإجماع آوالعقل أن دلالتها ليست مطلقة وغالب كلام المتنازعين في هذا النوع 
من الأدلةء وهو محتاج إلى تحقيق وتفصيل ؛ إذالكلام في آنواع الأدلة ثم في 
آنواع التقييدات من جهة التقدير والتنويع والقلة والكثرة وغير ذلك والله أعلم . 

وقد رأيتهم يستعملون مثل ما ذكرنا أولاً في القياس كقولهم في آكثر الحيض : 
دم ينع فرض الصلاة وجواز الوطء فيجاز أن يزيد على العشرة النفاس» وهذا 
عندي من أفسد ما يكون من جهة آن الحكم في الأصل ليس كحكم الفرع» ومن 
جهة آنه لا ييكنه أن يقول: مقتضى القياس الاستواء مطلقاًء وإتّما خالفنا فيما 
زاد للإجماع؛ لان معارضة الإجماع للقياس في مقتضاه دليل فساده» 
بخلاف معارضته للنص أو الاستصحاب » وأيضاً فإن وجوب"' الطرد للقياس 
كغيره من الأدلة . 


(۱) الزيادة من «د» واض/ ب» و«م». 

(۲) تقزا في الاصل : «اللإخوة» . 

(۳) عبارة «دا ولاض/ ب» : افإن وجود طرد القياس كغيره من الأدلة)» وفيي ۲م : «فإن 
وجوب طرد القياس ليس كغيره من الأدلة . 


e6‏ المسود شر سواه هه 


مسال: E‏ ذکره آبو الحسن الي 
والقاضي"» وابن برهان)» وأبو الطيب() وجماعة» وقيل): لا دليل . 
عليه» وقيل E N‏ 
العلما کک aes‏ | 


¥ %4 ¢ 


a ۲٠۲/۱( راجع في هذه المسالة : ادل لابن عقیل ص ۲۸ء الؤاضح‎ )١( 
أصول‎ > »)1۸ /١( الإحكام لابن حزم‎ ٠٤٨۸ شرح الكوكب النير ض‎ »۸١ الناظر ص‎ 
.)١٠۶ /۲( ب)» مختصر ابن ا لحاجب بشرح العضد‎ ۲٤٤ - ن‎ ۲٤۱( الجصاص الورفة‎ 

(۲) في العدة الورقة (1۹۳/ب) E‏ 

(۳) العدة الورقة /٠۹۳(‏ ب). 

() الوصول لابن برهان الورقة (۸۳/]). د 

2 في «د» واض/ ب٤ وام ¢ : «وأبو الطيب الشافعي»: وات :المع ص 4۷۳ الشيصر؛‎ )٥( 
.)0۷/۳( ص۰۵۳۰ ومنتهی السو للامدي‎ 

(1) في د و«ض/ ب٤‏ وم٤‏ : «بتقديم القول الثالث على الثاني» . 

(۷) في «ده و ض/ ب٤‏ و«م» : عليه في العقليات دون الشرعيات؛ . ا 

(۸) هنا ورد القول الغاني ذ فی :د و ض/ ب» و«م» بلفظ : «وقیل :الیل عليه فیماکره 
الحلواني عن بعض الشافية) . ّ : 

(۹) التمهيد الورقة (۱۹۷/ ب). 

)٠١(‏ الحملة التالية ساقطة من «د» ولاض/ ب٤‏ و«م». 


© 6 المسودة ني أصول النذ © © 0 کک 


مسائل أحكام المجتهد والمقلد 
وغير ذلك 

مسألة: المصيب في مسائل) الأصول من المجتهدين واحد في قول 
الحماعة» حلاف( لعبيد الله العنبري . 

قال شيخنا: قال بو المعالي ا قالوا: 
الملصيب واحد في الأصول ولكن المخطى معذور» ويستحق الشواب؛ لأنه 
یہذل) جهده فتجري أحکام الكفر(*) عليهم ويقاتلون في الدنيا لأمر الشارع 
بذلك» ولكن يشابون في الآخرة إذالم يكونوا معاندين/ وقد يتمسكون في هذا 
المذهب بقول الله تعالى : إت الذين آمنوا والذين هادوا 04 الآيةء وقال الجاحظ 
وثمامة(": المعارف ضرورية» وما آمر الرب تعالى الخلق بمعرفته ولا بالنظرء› 


(1) راجع في هذه المسألة : التمهيد لأبي الخطاب الورقة /۲٠٠١‏ ب)» روضة الناظر 

ص۱۹۳ مجموعة الفتاویٰ (۱۹/ ۱۲۳ -۱۳۸) و(۱۹/۲۰-١۳)ء‏ رفع الملام ص ٣ه‏ 
٥۸ -‏ الإحكام لابن حزم »)1٦١ 1٤١ /١(‏ شرح الكوكب المنير ص **» أصول 
الجصاص الورقة /۳۲٠١(‏ ب)» قواطع الادلة لابن السمعاني (۲/ ۳), الوصول لابن 
برهان الورقة (۹۲/ ب - ۹۳/ ب)» المستصفى ص۸41٤‏ - ٤۸۹‏ » بحث «نظرية الاجتهاد» 
للمحق ص ٥١‏ . 

(۲) في «د» ولاض/ ب» وم٠‏ : «في الأصوليات» . 

(۳) في «د» و«ض/ ب و«م٠:‏ «وحكى عن عبد الله العنبري آنه قال: المجتهدون من آهل 
القبلة مصيبون مع اخحتلافهم؟. وراجع في هذا: المعتمد لاأبي الحسين (۲/ ۹۸۸)» 
البرهان .)۱۳١۱١۹/۲(‏ 

(6) في د ولاض/ با وم»: «بذل» . 

(9) في «د» واض/ ب» ولام : «أحكام الكفرة على الكفرةا . 

. 1١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۷) هو : ثمامة بن أشرس النميري»› من كبارالمعتزلة » ومن رءوس الضلالة . كان له اتصال 
بالرشید ثم با لمأمون» وکان ذا نوادر وملح . توفي سنة ۳١۲هھ.‏ 
راجع : : مقالات الإسلامیین ص۸۲٤‏ › ميزان الاعتدال (۱/ ۳۷۱ ۳۷۲)ء الفرق بين 
الفرق ص۹١٠٠‏ البيان والتبيين /١(‏ ١١٠١ء‏ 0 ھ٤).‏ 

(۸) هه الكلمة ساقطة من دا واض/ ب» وما . 


1/1 


o0‏ اسسردة نې اسول انت ۵ هم 


) بل من حصلت له المعرفة أرفاقً فهو مأمور بالطاعةء فمن عرف وأطاع استنحق 
الشواب» ومن عرف ولم يطع خلّد في التار)ء وأمامن جهل الرب فليش 
بمکلف› »> فان مات جاهلاًالم یعاقب» ثم منهم من قال : يصیر تراباًء ومنهم من ' 
قال : يصير إلى الجنة » فعؤام الكفرة احسن حالاً من فسقة العارفين بالله» وشنع ٠‏ 
ا ی ا قال: واللخطى في ٠‏ 
الأصول لا شك في تأثيمه وتفسيقه وتبديعه ؤتضليله» واختلف في تكفيره 
) فمال بعض آئمتنا إلی آن کل من قال قولاً یعود" إلى ما هو كفر (بالإجماع)() ) 
یکفر کمن قال : «إنه ليس بعالم يكفر» ومن قال : ليس له علم٤‏ يكفرء 
٠‏ ومال البغدادي"؟ إلى هذا القول» وحکاه عن آبي الحسن في مواضع» وکان 
الإمام آبو سهل الصعلو کي لا یکفره» فقيل له : آلا تکفر من يكمٌرك؟) فعاد 
إلى القول بالتكفيرء وها مذهب العتزلة» فهم يكقرون خصومهم» ويكقر كل ) ) 
فريق منهم الآخرين» قال : وضار معظم أصحابنا إلى ترك التكفير لن قال قولاً . 
يعودإلى ماهو كفر)» وقالوا: إنّمانكفّر من جهل وجود الرب» أو . 
E‏ وان فمل فغ لااو قال افولا اعت الام غل اه 


()راجع في هذا كناب اصول الدين لبد القاهر الندادي ص ٠۲۲‏ انه عزاء إل اجاح 

. وتمامة).. : 1 
(۲) هذه الكلمة ساقطة من «م٠.‏ 

(۳) في «م» : «ايقودا. 

() الزيادة من«د» واض/ ب و« . 
)٥(‏ و في «د» و«ض/ ب» و«م ( : فمن قال . 
TT‏ : «وقدره) . LL‏ 

(۷) راجع : كتاب أصول الدين لعبد القاهر البغدادي ص ٠۹۰‏ . 4 

(۸) هو : سهل بن محمد بن سلميان او اليپ بن ابي مهل الي الصعلزکي» مفتي 
نیسابور» وکان فقیهاً آدیبا متکلماً مفسراً . توفي سنة ۹4٩‏ ۳ه |٠‏ ۰ 
له ترجمة في : طبقات الشیرازي ص١۰۱۱‏ وتبټین کذب اافتزي ص۲۱۱ 8 
وکتاب آصول الدین للبغدآدي ص ۲٥۲‏ ا yT‏ 

(۹) في «م1: «كفرك؛ . ١‏ 

LS J)‏ : ساقطة من «دإو«(ض/ ب» و«م». 

(۱۱) في «د» ولاض/ ب وم٤ i‏ 

) SL O 


۵۵ السرد نن اسول لنش ی م کے ۷ 


لایصدر إلا من کافر")» ومعظم كلام آبي الحسن - رحمه الله یدل على 
هذاء وهو اختيار القاضي في كتاب «إكفار المتأولين»". 
شيخنا: قصل( : ذكر أبو المعالي أن المسائل قسمان : قطعية» ومجتهد فيها . 
والقطعية : عقلية وسمعية . فالعقلي ما أدرك بالعقل» سواء كان لا يدرك إلا 
به کوجود الصانع وتوحیده وکونه متکلماً. 
لت : الوحدائيةء منهم من يشبتهابالسمع» وطائنة قليلة لا قبتي إلا بالعقل . 
وأمًا الكلام فأكشرهم على أنه يثبت و ت ا 
بالسمع. قال : أو كان ما يدرك بالعقل والسمع جميعاً كمسالة الرؤية ولق 
الأفعال . وما الشرعية فما عرف من أحكام التكليف بنص كتاب أو سنه متواترة 
أو بإجماع كوجوب الصلوات» وتقد(*) خبر الواحد على القياس إذا كان نصا. 
والمجتهدات ماليس فيه دليل مقطوع به . 
قلت : تضمن هذا الکلام آن ما علم" بالاجتهاد لا يكون قطعياً قط ولیس 
الأمر كذلك فرب دليل خفي قطعي قال وقد كلمو اق الفر ى ن الأضيرل 
والفروع اقل : الأصل ما فيه دليل قطعي» والفرع بخلافه» فعند هؤلاء الأصل 
ما عددناه قطعياً وعبر عنه القاضي بأن كل مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار 
ق ا 
شرعية . والفرع : ما لا يحرم الخلاف فيه أو ما لا يأثم اللخطى فيه . قلت : كثير 


(۱) زاد هنا في «م: «فلا» . وراجع : شرح الكوكب المنير ص ٠٠١‏ . 

(۲) جملة «رحمه الله»: ساقطة من «د» ولاض/ ب" و«م». 

(۳) راجع في.هذا: الروايتين والوجهين الورقة /۲١١(‏ آ_-ب)» التخليص في أصول الفقه 

للجويني -كتاب الاجتهاد-_ملحق بكتاب الوصول لابن برهان الورقة (۹۹/- 
۰ / ب)» مقالات الإسلامیین ص۱٥۱‏ › .)٤۷۷ ٤۷٦ ۱٥۲‏ 

)٤(‏ راجع في هذا : التلخيص في أصول الفقه كتاب الاجتهاد _ ملحق بكتاب الوصول لابن 
برهان الورقة /٠٠١-/۹4۹(‏ ب). المعتمد(۲/ ٩۹۸۷‏ -4۸۸). النخول ص ٤٥۳‏ . 

)٩(‏ في د و«ض/ ب» وم٤‏ : اوکتقدے؟. 

(1) في «د» واض/ ب» وم ٠‏ ليعلم». 

(۷) في «د» و«ض/ ب» و«م»: «ويكون معتقد خلافها. . . إلخ». 


ee: )‏ المسودة اسو لفت ق ه 
من مساقال الفروع قطعي إن کان فیها خلاف» وإِن کان لا یأثم الخطى فبهاء 
لخفاء الدليل عليه» كما قد سلمه (فيما) إذا خفي عليه النص  .‏ ) 
٥ب‏ قال : وقيل : الأصل مالا يجوز التعبد فيه الابامر واحد أو مايعلم/ من غير 


تقديم ورود . 


مسال : وکر ری شنت رر وه ت 
أصابه توفر أجره» وإن آخطاه فلا(" ثم عليه» بل هو مثاب» مع كونه مخطقاً . 

نص عليه في مواضع › ولا يقطع بخطاً واحد؟ بعينه في ذلك»› وبهذاقال أكثر . 
الشافعية»› وذكر آبو الطيبْ أنه مذهب الشافعي» وکل منصف) من اصجابه i‏ 
التقدمين والمتأاحرين» واستقصى الزني) القول فيه» وقال: إنه مذهب مالك ٠‏ 
- والليث)ء وإن أبا علي الطبري أنكر على من نسب إلى الشافعي خلاف ذلك . 

| بعد ما ذكر أن قوماً نسبوا إليه ما قدمناه عن الحنفية » فأبطله)» وشدد النكير فيه 

) ا و 5 


i‏ ا 
(۲) راجع في هذه المسألة : العدةالوزقة (1/۲۳۹ »/٤-‏ التمهيد لابي الخطاب الورقة 
(۲۰۷/ ب ۲۱۲/ ب) شرح الكوكب المنير ص ٠١ ١‏ التحرير للمرداوي ص ٠٤۳‏ - 
١‏ التخول ص۴٠٠‏ المد ۹4۹/۲0 اللمع ص ٠۷۷‏ اضول ابخصاص الورةة 
/۳۲١- E‏ ب)» المحصول (7/ »)٤۷‏ جامع بیان العلم وفضله (۲/ ٠‏ 0(4 شرح ا 


تنقيح الفصول ص ٤۳۸‏ ب ٠٤٤١‏ » نظرية الاجتهاد لاحمد الذروي ص٥٥‏ - ٠٠٠‏ رسالة : ۰ 


4 يمي العليوعة مع طبقات التابلة (۲/ ۲۸۴ E‏ 
(۳) في «د و«اض/ ب٤‏ وم 4 : «فا مؤاخذة موضوعة عنه وهو مثاب) . ۰ 
)٤(‏ في «د» و«ض/ ب E‏ 
)٥( )‏ في. م : : اومصنفا تحريف . 
ا (7) في «د» واض/ ب» و«م 4 : «وإن المزني استقصى القول فيه» . : 
(۷) هو : a E‏ 
سنة ٩۲‏ ه. قال الشافعي . : «الليث أفقه من مالك إلا ا کا 
للأثر» حسن المذاكرة» . توفي سثة ١۷٠ه.‏ 
له ترجمة في : الانتقاء لابن عبد البر ص c0۲ ٠٤۹٠1۳ ٠۱١‏ 0۹< 3 طبقات 
الشیرازي ص۷۸ تذكرة الحفاظ (۱/ .)۲۲٣-۲۲۲‏ 
(۸) في «د» و«ض/ ب» و«م: «فأبطل ذلك». 
O NE‏ 


0ه المسودة ن أسود النت © © 


مالك والليث وذكر عن مالك نصوصاً صريحة بذلك حتى قارب مذهب 
لمؤثمين» وهو قوله ليس كل واحد مصيباً لا كلف» وإنه ليس الاختلاف بسعة» 
وقد روى عن أحمد آنه سمى الاختلاف سعة» ومن المتكلمين بشر المريس وابن 
علية والأصم وأكثر الأشعرية ؛ منهم : ابن فورك وأبو إسحاق الإسفراييني 
وغيرهماء وبالغ أبو الطيب فقال: أعلم إصابتنا للحق» وأقطع بخطاً من خالفناء 
وأمنعه من الحكم باجتهاده غير آني لا أؤثمه» ولا أنقضه؟. 

وقد حكى ابن برهان عن بشر المريس وابن علية والأصم وأهل الظاهر الغلو 
بأن المصيب"' والحق في جهة وما عداه ضلال» وبدعة» وق وحکی 
أبو الخطاب «عن الأصم وابن علية والمريس: أن الحق في جهة واحدة وعليه 
دليل كلف المكلف إصابته. فإذا أداه اجتهاده (أنه وصل)"“ ! لتقا ويفض 
(به)*) حکم من خالفه» وحكاه بعضهم عن الشافعي »› واختاره الإسفرایینى 
وأبو الطيب قال : وقد أوما إليه أحمد في مسالة المفلس)› اله دب 
باجتهاده ما كلف ٠"‏ وأنه لا بد في المسألة من أمارة هي أقوئ» قد كلف طلبها 
والحکم بھاء وقال في موضع آخر : كلفوا الحكم عند الله قال القاضي في كتاب 
الروايتين : «الحق عند الله في واحد» وقد نصب عليه دليلاً» وكلف المجتهد 
طلبه» فإن أصابه فقد أصاب الحق عند الله وفي الحكم» وإن أخطأه فقد خط عند 


(۱) في «د» و«ض/ ب٤‏ و«م» : حتیل ما يقارب) . 

(۲) في م٩‏ : ولا أفسقه». 

(۳) في «م٩:‏ «المصيب واحدا. 

. في م : «في جهة واحدة»‎ )٤( 

)٥(‏ الوصول لابن برهان الورقة /۹٤-1/۹۳(‏ ب)» الإّحكام لابن حزم (1/ )1٤۷‏ وما 
بعدها. 

(1) في «د» ولاض/ ب۲ : «آن احق فی واحد». 

(۷) ما بين المعقوفين زيادة من «د» ولاض/ ب» وهم . وهي ثابتة كذلك في التمهيد الورقة 
(۲۰۷/ ب). 

(۸) الزيادة من التمهيد الورقة (۲۰۷/ ب). 

(۹) تقرا في الأصل : «القياس٠»‏ والمبت موافق للفظ أبى الخطاب . 

۰ ب).‎ /۲٠۷( التمهيد الورقة‎ )٠١( 


) د س المسودة في أصول النت@ @ . 


ا انی اشک یآ عل رویین: 
واا وسیپ ای فک رملا ای کر ان قل من ستل 


| القبلة الاجتهاد في طلبهاء د مالا ادن ی ون اا ٤‏ 


الذي غصبه الاجتهاد في طلبهء ثم هم مصیبون لا كلفوه» وإن لم يصيبوا القبلة . 


. والماء والعبد(") فقال الجتبلي : ما من شيء ذکرقوه إلا وفیه خطا؛ ؛ لأن المصيب ' ۰ 


1/1۳7 


. من صادف القبلة» a‏ 


القبلة التي هي عند الله قبلة الإسلام0)»/. 


CC لاا‎ 


فقال : الحق عند الله في واحد» وعلى الرجل أن يجتهد؛ ولا يقول لمخالفه : إنه ٠‏ 
مخطی» وقال بعده کلاما(): وإذااختلف أصحاب محمد ية في شيء فأخذ . 
رجل بقنول بعضهم واخحذ رجل آخر عن رجل آخر منهم فاق واحد» على 
الرجل أن يجتهذ» ولا يدري أأصاب الحق آم أخطاًء قال : فظاهر كلامه في أؤل . ۰ 


المسألة أنه مصيب قي الجكم ؛ لاأنه منع من إطلاق الخطا عليه في الحكمء وآخر 
كلامه يقتضي إطلاق ذلك غليه؛ ؛ لآنه قال ا ا 


الحق آم لاء فأطلق الخطا عليه . 


ووجه قول من قال ا 


بعضهم بعضاًء وتسویغ استفتاء ء كل واحد للعامي ؛ ؛ ولأنة لو كان الحقإفي واحد ‏ : 


N E‏ مالم 


( )في «د»و«اض/ ب٤‏ : فوألفاني». RT‏ 
() الروايتين والوجهين الورقة (٤1/۴)ء‏ رقال بعداهذا ادرقداومااحمد لن هقفي رولة 


وات اوه TT 4A.‏ شاه اله مال : 


(۳) في «د و «ض/ ب» وام : «ولا الماء ولا العبد. 
() راجع: الواضح (۱/ ٥۹‏ آ-ب). ) 
)ني ده وض په وهه : «كلام؟ بالرفع » خطأ عربية . 
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ينصب عليه دليلاً يوجب العلم ثٍ ثبت آن الحق فيما يعتقده من جهة" في حقه 
دون غیره»(). 

قال شيخنا : قلت : الإمام أحمد إِنّما فرق لأن الأولين كل منهما استدل بنص 
والآخرين لانص مع واحد منهماء فعلى هذا من استمسك بنص لا يطلق عليه 
ا لخطا في الحكم كالمصلي إلى القبلة المنسوخة قبل علمه بالناسخ» ومن لانص 
معه يقال: هو مخطى في الحكم بمنزلة الذي ليس هو على شريعة (ولم تبلغه 
شريعة) فصارت الأقوال ثلاثة » والفرق هو المنصوص 

قال القاضي*: وقد اختلف أصحابنا فيما جرى بين علي ومعاوية(۷) 
وطلحة والزبير وعائشة : هل كل واحد منهم مصيب في ذلك أو أحدهم 


)١(‏ كلمة «عليه»: ساقطة من د» واض/ ب٤‏ و«م) 

(۲) «من جهة»: ليست في «م٠»‏ ولا الروايتين والوجهين . 

(۳) الروايتين والوجهين الورقة (٤٠٠٠/آ).‏ 

)٤(‏ الزيادة من «دا ولاض/ ب٠‏ و«م» 

() كلمة «القاضي» : ساقطة من د٠‏ واض/ ب» و«م». 

() تقدمت ترجمته في باب العموم . 

(۷) هو : معاوية ر بن أبي سفيان بن صخر بن حرب القرشي الأرى . أسلم عام الفتح . صحب 
رسول الله يا وكتب الوحي بين يديه مع الكتّاب ورو ع ولال کک احا 
كثيرة في الصحيحين وغيرهما من السان والمسانيد E‏ 
الشام بعد وفاة أخیه يزید» وآقره عثمان بن عفان - رضي الله عنهم - . روئ البيهقي عن 
ا ا و ا 
قال: «لم يكن أحق بالخلافة في زمان علي من علي ورحم الله معاوية؛. توفي سنة 
۹ ه. 
له ترجمة في : البداية والنهاية (۸/ .)٠٤١- ١١۷‏ سؤال في معاوية , بن يي سفيان لابن 
تیمیة ص ۳٤-۱۹‏ . 

(۸) هو : طلحة بن عريد الله بن عثمان القرشي التيمي › أحد العشرة»ء وآحد الثمانية الذين 
سبقوا إلى الإسلام» وآحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر » وآحد الستة أصحاب 
الشورئ. رمي يوم الجمل بسهم في ركبته فكانو! إذا أمسكوها انتقخت» وإذا أرسلوها 
انبعشت» فقال: دعوها. فما زال يسيح حتى مات . وكان ذلك في جمادی الأول 
سنة٣‏ ۳ه» وله أربع وستون سنة . اللإصابة (۲/ .)۲۳١-۲۲۹‏ 

= هو : الزبير بن العوام بن خويلد بن آسد القرشي » أحد العشرة المشهود لهم بالحنةء‎ (٠ 


e6‏ اسسردة اعرا ان ۵ ز 


٠‏ مصیب؟ حك شيخنا ابو عبد الله عن اصحابنا في ذلك وجهین: 
أحدهما : أن كلا منهمامضيب في الكم . 
والثاني. : أن أحدهما مصيب» والآخر مخطۍ لا بعینه . ۰ 
والثالث : آن أحدهما مصيب وهو علي» والآخر مخطۍ وهو من قاثله. . 
قال القاضي ر ا يكر الشر اق فلك اع اران ا 
تقدم» وآن الحق عند الله في ذلك في واحد منهماء Ds‏ 
e sS‏ 
روایتین: 


ااافا : أنه مصيب 


والثانية' : آنه مخطى . : 
وقد نص الإمام احمد على الإساك فيما شجر يينهما وترك القول فيه يخا ۰ 


أؤإصابة فقال المروذي: جاء يعقوب رسول الخليفة يسأله فيما كان بين على ٠‏ 


ومعاوية فقال: ماأقول فيهم | الا اخس وكذلك تقل أحمدن الحن ٠‏ 
الترمذي" وقد سأاله: ما تقول" فيما كان من أمر طلحة والزبينر وعلي ٠‏ 
وعائشة؟. فقال : من آنا حتی آقول في اصحاب رشول الله ل وکن ينهم 
شي« الله أعلم به: 


N E ETE‏ اا ا ی ا ا 
«للزبير يوم الجمل : «أجثت تقاتل ابن عبد المطلب؟» . قال : «فرجع الزبير فلقيه ابن 
رر ل را ران ل ی ای ای ت ی 8 

: .(O ٥ ٤٥ /١( انظر' : الإصابة‎ : 

 )1(‏ في الروايتين والوجهين الورقة /۲٠٠(‏ ب) :هرن اطا فقد إغطا عند الل وهل هو 

بخطی فی الک ؟»: 

٠‏ ) في طبقات ابن أبي يعلی (۱/ )٣۷‏ : «أحمد بن الحسن الشرمذي» من تقل عن الإمام 
أحمد . حدّث عنه البخاري في الصحيح عن الإمام أحمد . وقال آپو بکر ا خلال : يدت 
عنه الأكابر بخراسان بسبالة عن أحمد» منهم : محمد بن المنذر» |.ه. ولیس في 

e ٠ 

() في ا : ايقول . ٍ 
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وكذلك قال في رواية حنبل : «قال الله تعالى : تلك أَمَة قد حلت لها ما كسبّت 
ولکم ما کسبعم ولا تسالون عم کانوا يعمو 7) . فقد/ صرح بالوقف». واستدل۱۳۹/ب 
القاضي على الوقف ومقتضاه إما تصويبها أو عدم تعيين المصيب'. 

قال شيخنا: قلت : أحمد لم يرد الوقف الحكمي» وإِلّما أراد الإمساك عن 
النظر في ذلك" والكلام فيه » كما نهى النبي بل عن التفضيل بين الأنبياء» ومن 
تفضيله على يونس عليه السلام“ء ونحو ذلك من الكلام الذي يفضي إلى فتنة 
في القلب) وإن كان حقاً في نفس الأمر» وإذا كان الأموات على الإطلاق 
ينبغي لنا الا نخير بينهم إلا لحاجةء فالصحابة رضي الله عنهم -الذين أمرنا 
بالاستخفار لهم وبجسالة أن لا نجعل في قلوبنا غلا لهم أولى» والكلام فيما شجر 
بينهم يقضي إلى الغل المذموم؛ ولهذا علل بأنها أمة قد سلفت لها ما كسبت ولكم 
ما كسبتم » ونحن وإن علمنا بالنوع أن أحد امختلفين مخطى فليس علينا أن نعلمه 
بالشخص إلا في مسألة تعلق بناء فأما اثنان اختلفا في مسالة تختص بأعيانهما 
فلا حاجة بنا إلى الكلام في عين المخطى» وهذا أصل مستمر» ويدل على هذا أن 
الإمام احمد بنى مسائله في قتال أهل البغي على سيرة علي - رضي الله عنه- ولا 
أنكر ابن معين على الشافعي ذلك» قال له أحمد: ويحك! فماذا عسى أن يقول 
في هذا المقام إلا هذا؟ . بريد آنا ما ردنا أن نتكلم في نوع ذلك العمل لأجلنا عينا 
المصيب والمخطى» وآما الكلام في عملهما لا لأجل عملنا فلا حاجة لنا فيه ء فإن 
آکثر ما فيه نوع علم يقترن به غالبا من غل القلب ما يضر فيكون إثمه أكثر من نفعه 
كالغيبة مثلاً.' 

قال القاضي في رأس المسالة : «الحق في واحد عند الله وقد نصب الله على 


(1) سورة البقرة» الآية: ٠١٤‏ . 

() الروايتين والوجهين الورقة (٠٤۲/آ_ب).‏ 

0 ام : في هذا» . 

() تقرآفي ١دا‏ واض/ ب»: موسي . والحديث أخرجه: البخاري (۰/ »)۳۹٤‏ ومسلم 
)١/۷(‏ من طريق أبي هريرة- رضي الله عنه - بلفظ : «لا تفضلوا بين أنبياء الله... وله 
أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متى؛ . وراجع : البداية والنهاية .)۲١۷-۲۳۹/۱(‏ 

() جملة «قد يفضي إلى فتنة في القلب»: تأاخرت في م بعد قوله : «وإن کان حقاً في نفس 
الأمر؛. 


6© اسود ناسر نت۵ ه . 
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اجتهد وآضابه كان مصيبأعند الله وفي a a.‏ : أحدهما على 


اجتهاده» والآخر على إٍصابته . وإن أخطاه كان مخطتاً عند الله وفي الحكم» وله 
أجر على اجتهادهء والنطا موضوع عنها() . وردد هذا المعنى . ثم قال في ٤‏ 
أثنائها : «فإن قيل : كيف يستحق الأجر وقد أخطا في الحكم وفي الاجتهاد؟ . u‏ 
قبل : هو مصيب فيما فعله من الاجتهاد» مخطيء في تركه للزيادة على ما فعلة». ` 
) فهو ماجور علی ما فعله» مغفور له ترکه ما ترك من الاجتهاد»") . وقال فيها ٠‏ 
رف۳( : وأما متعه من العمل با أدى | إليه؟؟ اجتهاده» فلا ينع منه؛ لان فرضه 
) أن یحکم باجتهاده وبا يصح عنده» فلا یصح منعه»(٥)‏ . فقد أخبر آنه کلف 
إصابة الحكم المعين› ونه کلف الحکم باجتهاده» a‏ 
المعين في الباطن» وكلا القولين صحيح» وبه ينحلٌ الإشكال. a‏ 
۷“ وقال الحنفية : کل مجتهد مصیب لا کلف من حکم الله تعالى/ ا ۰ 
عند الله وهو الأشبه الذي لو تص الله على الحكم لنص عليه» ولا شك آنه ٠‏ 
واحد")ء وذكر أبو ا لخطاب آن هذا وفق قولناء إلا أن المكلف لم يكلف | إصابته» 
: بل کلف ما هو أشبه في ظنه ونظره› وحكاه بعضهم عن الشافعي› وحكی رواية . 
) کک وقال المعتزلة وابوالهذیل وأبو غلي وابو هاشم : کل مجتهد . 
ثم اختلفوا : هل هو عند الله حکم واحد مطلوب او لا؟. . فمنهم من ٠‏ 
GS‏ : ليس هناك في الباطن حكم لله» بل حكمه ٠‏ 
في کل مجتهد ما یؤدیه اجتهاده إلیه» ولیس على الحق دليل مطلوب» وما كلف ٠ ٠‏ 
غير اجتهاده E ss‏ 
الحسن الأشعري فيها قولان: 


) (1) المدةالورةة 6/1۳۹0 ) 
) ()العدة الورقة .)١/۲٤١(‏ ) 

(۳) في «م٤:‏ : «وقال آيضاًفيها. ) 
)٤(‏ في م : : «ما أدى الاجتهاد إليه» . وفي العدة e‏ اجتهاده إليه" . 
(4) العدة الورقة ٠ .)/٠٤٠١(‏ ۱ 
)رزاجم اسول لصت اس اورف ۲۲9ا با۔ ١۲۲ب‏ صل سرخ ٤‏ 

: . (۳1/۲) 


> D0 ا‎ 


احدهما: كاختياره» وهو الذي حكاه ابن برهان عن الشافعي كمذهبنا 
وكذلك عن آبي الحسن الأشعري» فيكون قوله الآخر'. وذكر آبو المعالي أن 
القائلين بأن لا حكم لها في الباطن لا واجب ولا مطلوب ولا دليل هم معظم 
المتكلمين» فمنهم من قال : كلف" الاجتهاد كابن.الباقلاني » ومنهم من قال: ما 
سبقنا فيه بالاجتهاد فليس علينا أن نجتهد فيه» بل لناآن نتخير من أقوال العلماء 
فتأخذ با أردناء واستنبط ابن الباقلاني ذلك من كلام الشافعي . 
والقول الثاني للمصوبة : أن الحق عند الله واحد» وعليه دليل منصوب هو 
المطلوب بالاجتهادء ولم يكلف المجتهد الإصابة وإلّما كلف الاجتهاد فقط» وهو 
مذهب آبي حنيفة والمزني واختياره". 

وقال قوم منهم : هو مأمور طلب الأشبه عند الله» وليس مأموراً بإصابته 
ویعزی إلى آبي يوسف ومحمد وابن آبان والکرخي» فالأشبه هو أولی طرق 
العلة عند الله› وقيل : هو الذي لو وردالنص لا ورد إلا به» وقیل : هو معن فى 
القلب لا يقبل البيان باللسان. 


وقال مغظم الفقهاء : الصيب واحد والمطلوب في كل مسأالة العثور على 
حکم هو الحکم عند الله» وعليه دليل» وما يؤدي إلى خحلافه فليس بدليل› 
والجتهد مكلف بإصابة ذلك الحكم المتعين عند الله وسلوك طريقه» وإصابة 
دليله» فإن أصاب فله أجران وإن أخطا فله أجر) لغموض المدرك ووعورة 
المسلك. وقصد طلب الحق» وهذا هو المعزى إلى الشافعي» وهو مذهب 


» التمهيد الورقة (۲۰۷/ ب‎ ٤۹۸-٤۹1 راجح في هذا: الرسالة للشافعي ص‎ )١( 
.)۸١ ء٤۸‎ /1( الملحصول‎ »)4۸۲ ۹١1-۹٤4۹ /۲( المعتمد‎ »)ب-آ/۲١١‎ ۸ 
الوصول لابن برهان الورقة (۹۳/آ_‎ »)٠١ ۸ /۲( الفقيه والمتفقه‎ ۷١ اللمع ص‎ 
معالم الستن‎ »)۳٤٤ ۳٤۳ /۱۰( ب)» إرشاد الساري على صحيح البخاري‎ ٤ 
.(/0 

(۲) في «م: يجب الاجتهاد؛ . 

(۳) في م : «واختاره! . 

)٤(‏ في «د» ولاض/ ب» و«م٩:‏ «وإن أخطا عذر». 

(9) في «دا,ولاض/ ب٠‏ وم“ زيادة: «وله أجر واحد لانه قصد. . . إلخ». 

(0) والذي صوبه في «م٠:‏ آنه المعزو نظير «المخزو والمدعو». 


2 امسودة في أصو انث ۵ ه‎ e0 


) افر اا ااا ر اة eT‏ 
Ss )‏ : اللصيب واحد» وليس ثم دليل منصوب عليه» بل هو 
كالشيء المكنون يتفق العشور عليه E N E‏ 
۰ او ا ا قال: وقال الجبائي : ي يتخير المجتهد في . 
أقوال المجتهدين › وی اوج اعا وجرن ا زا دن او 
ويداني هذا قول موسی بن عمران: كان للنبي ية آن يفتي في الحوادث ما . 
٣۷‏ ب يشتهي» والآن/ لصاللي الأمة أن يفتوا في الحوادث ما يشتهون من غير ` 
اجتهاد("). . وقال قوم : كل من آفتى في حادثة بحكم يريد التقرب به إلى الله فهو ِ 
) مصیب» سواء آکان مجتهداً ام لا؟9) . وطرد قوم هذا في مسالك العقولء ! 
۰ وحکى البغدادي هذا المذهب عن داود وأصحابه(* وهذا e‏ 
لأن ذاك صوب كل مجتهد في الأصول› وهذا القائل صوب كل من فت (۷) ۷ 
بشيء من هذا( وإن لم یکن مجتهداً بعد ما بذل وسعه0). ) ا 


(۱)هو: : آبو محمد عبد الله بن سعد بن كلاب القطان» من متكلمي هل السنة في آيام . 
المامون الذي دمر على المعتزلة في مجلس الأمون وفضحهم ببيانه . توفي سنة ١٤۲ه..‏ 
راج : كتاب أصول الدين لعبد القاهر البغدادي ص۹ ۳١‏ طبقات السبكي (۲/ ٩۱‏ _ : 
«(oY‏ الفهرست لابن الندم ص ۲٠٣٥١‏ _ 01« طبقات الفقهاء a‏ ا 
تاریخ التراث لفؤاد سزکین (۲/ ۳۹۸). 8 

05 هتو يناري ال اوري كان من كبار الصوفية قوفي س | 
٦ه.‏ کذا في شذراتالذهب (۳۷۹/۳). 1 

()راجع: المعتمد(۲/ ١‏ وعزا إل الطوني في الإشارات الإلهية كما في تفي الا 
i .) ۹71 /٥(‏ 
E eS . NT‏ 
)٥(‏ في «ده و«ض/ ب٤‏ وام رامات افوا د 
٠‏ (7) في «م٠‏ وحدها: «يردا. . 
(۷) في «د» ولاض/ ب٤‏ و«م): «هذئ» . 
(۸) من هذا» : ساقطة من «د و«اض/ ب٠‏ . : 
)٩(‏ راجع في هذا : التلخيص ذ فى أصول الفقه للجود يني - كتاب المجتهدين ملحق بکتاب | 
الوصول لابن برهان الورقة (ه ۰ ب-۷ ب)» المعتمد(۲/ 0٩۹01-۹44۹‏ , 
E‏ ) 
العلم وفضله (۲/ الا (YT‏ ا 


©6 المسودة في أعرل انف © © ڪڪ ر .ب سڪ 

شيخنا: فصل : إذا ثبت آن المصيب من المختلفين واحد» فهل نقطع بصحة قولنا 
وخطا المخالف أم يجوز أن يكون ال مق في غير ما قلناه؟ . 

قد نقل عن آبي الطيب الطبري آنه يقطع بخطأ مخالفه » وينتقض حكمه)ء 
قال آبو الخطاب في التمهيد: اوقد أوماً" أحمد في رواية ابن الحكم إلى 
ذلك » وذکر نصه على حكم من حكم بان المشتري أسوة الغرماء»(). 
والصحيح : أن المسائل تنقسم إلى ما يقطع منه بالإصابة ء وإلى ما لا (ندري)(٥)‏ 
أصاب الحق آم أخطاء بحسب الأدلة وظهور الحكم للمناظر » ولا اظن يخالف 
في هذا من فهمه» وعلى هذا ينبني نقض حکم الحاكم وغیره» ومنه") قول آبي 
بكر في الکاولة(۷), وقول عمر وغیره)ء وعليه ينبني حلف الإمام أحمد في 
مسائل ؛ منها : العقيقة)ء وجبنه عن الحلف فى الأخحذ ٠‏ بالشفعة لجار ۱۳) 
وغير ذلك» وهكذا قال ابن حامد في أصول الفقه في باب كتابه العلم وجمعه 
وتصنيفه» قال: قال الخلال على المذهب : آنه لا يرئ الرد على أهل المدينةء قال 
ابن حامد : وإتّما ذلك على أصل إمامنا في تخطئة أهل الاجتهادء وهل يسوغ لنا 


(1) راجع : المنخول ص۳٥٤‏ العدة الورقة (۲۳۹/آء ۵ ب( الواضح (۱/ ۹٥)ء‏ 
المقيه والمتفقه (۲/ 1( 

(۲) في م٠‏ : «أمآ إليه أحمد». 

(۳) إلى ذلك» : ساقطة من د“ واض/ ب» ولام». 

(6) راجع : التمهيد الورقة (۲۰۷/ ب» ١٠۲/آ_ب).‏ 

() الزيادة من «د» و«اض/ ب» وم٤‏ . 

(7) في م٠‏ : «ومن ذلك» . 

(۷) ذکره الغطیب البغدادي في الفقیه والمتفقه (۱/ ۱۹۹). 

(۸) لعله يشير ال قول عمر- رضي الله عنه آنه قال لکاتبه : «اکتب هذا ما رآه عمر» فإن 
يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر» وكذلك قال في قضية قضاها: والله ما 
يدري عمر آصاب الحق آم أخطاً . وقال ابن مسعود: آقول فيها برآيي فان یکن صواباً فمن 
اللهء وٳن يکن خطا فمني» . راجع : الفقه والمتفقه (۲/ )٦٤‏ إعلام الموقعین (۱/ ۳۹ء 
RG:‏ 

(۹) في نسخة الأوقاف : «خحلف» با لاء المعجمة فى المرضعين . 

[ . في «م٠ : «العينة»‎ )١( 

(۱۱) في «دا و«اض/ ب و«م»: في أخرة. 

() راجع : مسائل الإمام آحمد لابنه عبد الله ص۲۹۸ . 


جو ی م و لمسودة ني اسو شق @ ٠‏ 
القطع بالنطاً او لا؟ . فأهل المدينة قد قال أحمد : إنهم للاثاريتبعون» وإن من ٠‏ 

اجتهد بالاثر باق واحد؛. e SE‏ 
2 


شيخنا: فصل : لا تاوأل المخالف أن قوله: FE FEE‏ ) 


| أجرا ٠‏ ليس عا عائداً إلى النطاً في الاجتهاد وإصابة الحكم بذليلهء > لکن إلى کون ٠‏ 


الحكوم له يقتطع مال حصمه أو حقه بذلك الحكم لكذب الشهرد أو مخالطة 0 


| الخصم بكونه لحن" وأخصم» كما جاء في الحديث يث(" بالبينة بظاهر العدالة» . 


وحرم أجر تحصيل الحق لمستحقه؟) بحكمه كمن يسقي المضطر ما لا یعلم آنه ٠‏ 


E, مسموم» فله أجر قصده لربه›‎ ١ 
EES 


OS ) 


/1TA 


نجاسة ماء فتوضا به بناء على حكم الأصل؛ واخطا١)‏ جهة القبلة مع/ ا 


2 O a i Oa (TE /1 ET أخرجه‎ )۱( ) 


والتر مذي (۲/ ۳۹۳)ء'والخطيب في الفقيه وامنفقه /١(‏ رن موي 
العاص رضي الله عنه -. اا اا : النسائي (۸/ )۲٤٤‏ من طريق آبي هريرة-. 
رضي الله عنه -» وأخرجه عبد الرزاق (۳۲۸/۱۱) من حديث عمر- - رضي الله عنه- » ! 
والشافعي في الرسالة ص٤۹٤‏ والترمسذي (۲/ )٣۹۴‏ من حديث بي هريرة 
رضي الله عنه- : : 


Ss‏ : (أخصم وألحن» e‏ : الجن مفرح الحا : الفطنة». 


جع : معالم السنن .)١١١ /٤(‏ 
aT‏ سلمة- رضي الله عنها E ER‏ 
بعضكم أن يكون أن بحجته من بعض. ..الحديث. أخحرجه : البخاري ( 4 
ك (. ۰ ١‏ 

! في م٤ : االمستحقيه).‎ )٤( 


) () في 7 :١‏ «ونحو ذلك).. 


7( ف م : «اللطا) . 


(۷) في «م» : «آوأنحطا» . 


۵ المسودة ی اسول اشر ی ی سے کے 


ولم يعلم» لم ينقض أجر عمله وثوآبه")ء لحديث عمر في اليزاب(" 

قال شخينا: قلت : الحكم نوعان: إنشاءء وإبداء» فالإنشاء كالحكم فيمن 
رلا عا جه و ك في الرانقن ا وف عط ارا وي فو جات 
العقودء ونحو ذلك فهذا مثل الفتيا سواء . الثاني : الإبداء» وهو الحكم بموجب 
البينة والإقرار والدعوى مع كذبهما في الباطن› وهذا الذي دل عليه حديث آم 
سلمة» وهونوعان : 

أحدهما: أن يعتقد البينة عدلا؟ ولا تكون عدلاًء أو يعتقد اللفظ إقراراً ولا 
يكون كذلك» فهذا کاعتقاده فیما لیس بدلیل على الحكم آنه دليل . 

الثاني : أن تكون البينة عدلاً لكن أخطات› واللفظ إقرار لكن أخطا المقر»› 
وأحدهما أظهر حجته والآخر سكت عنهاء » كما دل عليه حديث آم سلمة» > فهذا 
کما لو حكم بدليل وكانت دلالته مختلفة » فحديث أم سلمة يدل على هذا . 

شيخهدا: فصل : قال ابن عقيل : الأمور المنظور فيها والمستدل بها على الأحكام 
. على ضربين: منظور فيها يوصل النظر الصحيح فيها إلى العلم بحقيقة المنظور 
فيه » فهذا دليل على قول الجحماعة . والضرب الآخر آمر يوصل النظر فيه إلى الظن 
٠‏ وغالب الظن» فيوصف بأنه أمارة من جهة الاصطلاح» وقد ذكر في الجزء الأول 
فيه اصطلاحين* قال : ومرادنا بقولنا في هذا الضرب الذي يقع عند النظر فيه 
غالب الظن آنه طريق للظني› أو موصل أو مؤد إليه أنه ما يقع" عنده الظن 
مبتداء لا آنه طريق كالنظر في الدليل القاطع الذي هو طريق للعلم بمدلوله» وإنما 


يتجوز بقولنا يو صل ویؤدی وآنه طریق للظر ٩‏ . 


(۱) في «د» و«اض/ ب٤‏ وم٩‏ : لا ينقص؟ . . وفي م : ا 

(۲) الواضح ٥۹/۱(‏ آ). 

(۳) في م » وحدها : في الميراثه . رواه أحمد في مسنده» والبيهقي ٠‏ والحأكم بلفظ : أنه 
نصب عليه السلام بيده ميزاباً في دار عمه العباس» وکان شارعاً إلى مسجد رسول الله 
. 

() في «م: «عدلاًه» وكذا في الموضع التالي له. 

. () في غير «م٠:‏ «الاصطلاحين» . 

() و في د» ولاض/ ب» وم { : ايقع الظن عنده» . 

(۷) انظر : الواضح /١(‏ ب). 


١ المشود :في اسرد لنت ۵ ه‎ e03 


ال ا فت :هذا موافق قول من قال من العتزلة والاشعرية اين 
الباقلاني : إن كل مجتهد مصيب»› وإن الظنيات ليست في نفسها على صفات . 
٠ SS e SS‏ 
الرجحان ورجحان الاعتقاد . ) i‏ 
مسال : يجوز عقلاً للنبي ب (ان e‏ اقباس ج خلافاً 
ا | 
مسألة: فما شرعاً : فاختلف أصحابنا؛ افقال بعضهم : کان متعبداًبه کان 
واختاره القاضي وأبو يوسف وأكثر الشافعية وابن بطة١)‏ . وقأل بعض اصحابنا۔ 
منهم العكبري لم يكن متعبداً به» وبه قال الجبائي وابنه وبعض الشافعية. . 
وقال عبد الجبار: يجوز ذلك ولا آقطع به؛ لأنه ليس في الحقل ولافي المع 
أنه تعبد بذلك» ولا آنه لم يتعبد به هذا نقل آبي الخطاب واختار الأول)ء . 
والثاني هو الذي ف فى المجردء قال : فأما الاجتهاد يعني للأنبياء فيمايتعلق بأمر ' 
الشرع فالعقل غير مانع منه» وآوما التعبد به شرعاً فظاهر كلام أحمد ماکان | 
لهم ولا کانوا متعبدین به» قال في رواية عبد الله : ل وما ينطق عن الهوى4) وذكر ` 
۳۸+ آنه يجوز لهم آن/ يجتهدوا فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب» وراو : 
) اا ا ا 


. () راجم في هله المسالة : الدةء الورغة ١۲/ب)»‏ التمهيد الورتة 0/١0‏ لوصول 

۰ لابن برهان الورقة (۹۷/ ب a‏ 

(۲) الزيادة من «د» واض/ ب» و«م». ۰ 

(۴) عبارة «د» و(ض/ ب٠‏ وم : «في قول الجمهور» وقال بعضهم : لايجرزفلك. 

. في «ض/ ب٤ : «قال والد شيخنا : وأبن بطة‎ )٤( 

. (۵) هنا في «اض/ ب٠‏ : «والد شيخنا: منهم العکبزي٩٠.ه.‏ قلت ا ا a‏ 
حفص العكبري» المتوفی سنة ۳۸۷ه. کما صرح به ابن آبي يعلى في طبقاته 
»)١١ /5(‏ وابن اللحام في المختصر ص٤٠٠‏ . وقد تقدمت ترجمته . 

.: في م : : «وقال عبد الجبار بن أحمد نحو ذلك١» والخبت موافق لعبارة أبي الخطاب‎ )٩( 

(۷) التمهيدالورقة (١١٠/ب)»‏ وراجع : العدة» الورقة /۲٤١(‏ ب ۷ لی ١‏ 

ص۷۸٠‏ المعتمد (۲/ ۷1۹)» أصول السرخسي (۲/ i .)٩١‏ 

N At 

E سوزة النجم» الآية‎ )٩( ٠ 


0 المسودة في اسول النن © © - ® کک 


إحداهما: (أنه يجوز له أن يجتهد ويحكم بالقياس من جهة العقل وقال 
بعضهم لا يجوز وحكى الجويني عن المجبائي)' أنه يجوز ذلك في الآراء 
والحروب دون الاحكام . 


الثانية : هل كان متعبداً بالاجتهدا فيما يتعلق بأمر الشرع؟ اختلف أصحابنا 
فيه » وذكر ثلائثة آقوال . 
الثالث : قول عبدا لحار( اخحتاره الجوينى؟ قال : «يجوز ذلك ولا أقطع 


به؛ لأنه ليس في العقل (لا في)* السمع ما يدل على أنه تعبد بذلك» ولا أنه لم 
يتعبد بلك٤").‏ قلت : هذا الخلاف في وقوع ذلك . 

شيخنا: فصل" : وذكر أبو الخطاب أنه يجوز أن تكون علة الأصل معلومة 
عنده)» وقیل : لا نقطع نحن ولا هو على علة حكم الأصل» وإن جاز أن 
نقطع على علة حكم الفرع»). 

مسأل( ٣‏ : قد کان يجوز للنبي ي آن يحکم باجتهاده فيما لم يوح إليه فيه 
ذکره ه ابن بطة والقاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وأوما (إلیه) ٩‏ أحمد) وبه 


(1) قوله : «إإحداهما: آنه يجوز له . . . إلى هنا: مذكور في التمهيد الورقة .)١/٠١١(‏ 

(۲) الزيادة من «د» و لاض/ ب؟ وم ct‏ وهي ثابتة كذلك في التمهيد . 

(۳) التمهيد الورقة /٠١٠١(‏ ب). 

() راجع : التلخيص في آصول الفقيه للجويني ملح بالوصول لابن برهان الورقة /٠٠۸(‏ 
ب) البرهان (۲/ .)١۳ ١١‏ المعتمد(۲/ ۷٠۹‏ اا ا ا 

(T/A ۹¥) © 

() الزيادة من دده و«ضى/ به وء وهي ثابة ذلك في العمهيد الررقة (3 ۱٥‏ ب). 

(1) التمهيد الورقة (١٠١٠/ب_۷١٠/آ).‏ 

٠‏ (۷) في «د؟ ولاض/ ب٤‏ و«م٤:‏ فصل : ويجوز. . . إلخ. 

(۸) في «د» و«اض/ ب۲ وم٠‏ : «ذكره أبو الخطاب : قال: وقيل : . . . إلخا. 

(4) التمهيد» الورقة /٠١٠١(‏ ب). 

)١(‏ راجع في هذه المسالة : روضة الناظر ص ۹۲ء التحرير للمرداوي ص١٤٠»‏ شرح 
الکوکب المنیرص ۳۹۸ . 

)١(‏ الزيادة من «د» و«اض/ ب» و«م» 

() راجع : العدة الورقة /۲٤١(‏ ب )/۲٤۷١‏ الواضح .)۱۳۸/١(‏ التمهيد» الورقة 

(/ب). 


۰ السوددن اتتهه‎ e6 


) الت الحتفية رأكثرالشافعية( حلاف لتكلمين من العتزلة لبتي واب i‏ 


وكثير من الشافعية والأشعرية(" /- وحكى) الشافعي في آول رسالته) فيه . 
E ES‏ . وانحتج بقوله إن هر إلأوخي ١‏ 
۰ یوی (٩4‏ وبحدیث ذکره» وكذلك ذكر أنه لا يجوز للنبي ية أن يقضي برآي ١‏ 
واجتهاد» وهذاقول أهل الحق كافة : آنه لا يجوز أن يحكم ويقضي في دين : 
الله إلا بوحي» واحسبه کلام آبي عبد الله پن حامد في ګتابه في آمب ول ) 
e OE,‏ 
قال شيخنا :قال ابی بط فیما عب به إن أبن شاقلا في جوابات مسال ٠‏ 
E‏ : والدلیل علی ان سبته وآوامره قد کان فیها بغیر وحي وآنها کانت بآرائه 


واجتهاد ۲ آنه قد عوتب على بعضها» ولو آمر بها لا عوتب عليهاء من ذلك : 


) حکمه في آساری بدر(؛ وأخذه الفدية› وادنه في غزوة بوك۲ تامتخلدین | 


. المع ص ۷۸ء الحصرل (۲/۲ کا‎ )٩1 /1( أصول السرخسي‎ O 
n کڪ‎ 1 ODEN 
ق‎ .)۷۲١-۷۱۹/۲( راجح : المعتمد‎ )۲( 
«والأشعرية) : ساقطة هنا من «د٠ و«ض/ ب» و«م» ا ا‎ )۳( ٠ 
٠ الورقة (۹۷/ ب-۹۸4/آ) ا‎ 
في «د» ولاض/ ب٤ و«م): : وقد حکىن).‎ )٤( 
. ۲۹-۲۴۲ راجع: الرسال ص‎ )۵( 
. )هتات ادا واش / با وا : «الأشاعرة»‎ 
۰ ٠ .٤ سورة النجم الآية:‎ )۷( 
قال بيخت ابر غب الله زان‎ )/۲٤١( قال أبو يعلى في الروايتين والوجهين الورقة‎ )۸( ٠ 
٠ حامد): لا يجوز على ظاهر كلام احمد في رواية ابنه عبد الله . قال الله تعالن : وما‎ 
وعندي آنه يجوز ذلك ..: 1 ا‎ [١: ينطق عَنِ الى » إن هو إلا وجي يوحى ) [النجم‎ 
E . زاد هنا في «د» واض/ ب و لام : : «(وعن الشافعية كالمذهيين)‎ )۹( 
في «د» واض/ ب» وم والعدة :.«واختياره». ا‎ ١ (ه‎ 
e N بدر بالفتح ثم‎ )۱۱( 
e E O 
: ` (FOAL ۲١۷ /۱( رمضان سنة ۲هھ. راجع : معجم البلدان‎ 
تبوك : - بالفتح ثم الضم وواو ساكنة- : موضع بين وادي القرئ والشام» بينها وبين‎ (٠ 
e . المدينة ائنتا عشرة مرحلة. . وهي آخر غزواته ب‎ 
E راجع‎ 


@ المسودة نې أصول الفت‎ e8 
بالعذر حت تخلف من لا عذر له. ومنه قوله تعالى: [وثاورهم في الأمر 4()ء‎ 
| . فلو کان وحیا لم یشاور فيه"‎ 

قال القاضى : «وقد أوماً الإمام احمد إلى صحة ما قاله أبو عبد الله بن بطة 
e‏ 
E‏ 

ر اکن د اب فر و : «لا يسأني الله عن 
سنة أحداضها فيكم لم يأمرني الله بها»(*) قال : هذا یدل على آن کل ستة سته0) 
النبى ية لأمته فبأمر الله» وبهذا نطق القرآن(), ٠‏ 

قلت : كلام الإمام أحمد لا يدل إن دل إلا على القول الثاني ؛ لآنه استدل 


قول : «أوت نيت الكتاب ومثله معه»» والذي آوتيه هو السنةء » فلم يكن عند أحمد/ 1/74 


شيء مجتهد فيه» وإِلّما اجتهاده في الأمور الجحزئية قولية كانت أو أعملية من باب 


. ٠١۹ سورة ال عمران» الاية:‎ )١( 

(۲) قول المؤلف «قال ابن بطة فيما كتب به إلى ابن شاقلا. . . إلى هنا؟: مذكور فى العدة 
الورقة /۲٤٠١(‏ ب)ء وراجع : طبقات الحنابلة (۲/ (٠١١‏ فإنه قال : «والذي اختاره الوالد 
السعيد وابن بطة» أنه قال : كان يجوز لنبينا- صلوات الله وسلامه عليه - : الاجتهاد فيما 
يتعلق بأمر الشرع». ثم ذکر الدليل على ذلك . 5 

(۳) زاد هنا في «م» كلمة «قال؟ . 

)٤(‏ آخرجه OSD EOD‏ والترمذي 
»)۱٤٥ ٤(‏ وابن حبان -موارد الظمآن - ص٥٥٠‏ والآجري في الشريعة صا٥»›‏ 
والخطيب البخدادي فى الفقيه والمتفقه /١(‏ 4٩۸)ء‏ وعزاه إلى الطبراني أيضاً من طريق 
اقام بن مجد كرب 

)١(‏ قال أبو يعلى في العدة » الورقة /۲٤۷(‏ آ) : اوذكر أبو حفص في الجزء السابع من البيوع 

۰ في باب التسعير : حداثنا بإسناده عن أبي فضلة قال : أصاب الناس على عهد رسول الله 
اة سنة فقالوا: يا رسول الله ! سعر لنا. فقال: «لا يسألني الله عن سنة...٠‏ الحديث . 
وأورده كذلك ابن آبي یعلی في طبقاته (۲/ »)۱١۳‏ فقال : «واحتج لذلك با رواه پاسناده 
عن ابن بطة» وذکره. 

(7) في د٤‏ و«ض/ ب» و«م»: «سنها رسول الله . 

(۷) العدة » الورقة /۲٤۱(‏ ب-۷٤1/۲).‏ 


e‏ سردن اسرد انت 


ET ووا فا اة‎ E تحقيق المناظط›‎ ٠ 
٠ آحكامه الكلية العامة وبين أحكامه الشخصية الخاصة . واستدل القاضى بالقياش‎ 
عل استدلاله بالظواهر والعمومء والصزاب أن يقال : إن استدل بها على‎ 
حكم عام فهو معصوم في ذلك وله اختصاص ليس لغيره» وإن کان الاستدلال‎ 
عل حکم شخصي فلا فرق بینه وبين القياس»› وبال جحملة القياس الذي نستفيد به‎ 
e E N ES. e 
۰ التردد".‎ 
فصل : انحتف القاتلزن جوز المکم له الاجتهاد في تطرق اطا حلب فيه‎ 
. فقال أصحابنا": يجوز ذلك لکن لا يقر عليه» ذكره أكثر الشافعية وأبو الخطاب‎ ٠ 
وأهل الحدي ث۰ وسم ابن عقيل وغیره امتناع اطا فیما اخبر به عن اء‎ 

وفيما أجمعت الأمة عليه .. 7 
قال شیخنا: قلت : هذا في المة مني هأ مسال قراغ العصر وان لي ) 
التبليغ ففي جوازه*) عليه ما لا يقر عليه . ) 
من ذلك : خلاف معروف سببه حديث السهو . قال الخطابي في «معالم 
الحديث؟: أكثر العلماء فقون عام آنه قد جوز على النبي بيا الخطا فيما لم ۰ 
lS e‏ ) 


() العدةء الورقة (۲۶۷/[)؛ وداود بن إيشا عليه السلا استخافه اله يمد اشم اویل ) 
) وتزوٌج بنت طالوت». N‏ 
(۲) راجع : البرهان (۲/ ۳۵۹ ۵۷ )١۳‏ ا ا 
(۲) هناي «ده وض ب٤‏ وهم ذكرء أب اخطاب ني مسال تصويب الجغهدين راكنر 
الشافعية وأهل الحديثا. : . : 
E E a a‏ : ساقلة ناهن ادا وەش / ب« 
و«م٤.‏ 
وراجع : الشمهيد لأبي الخطاب الورقة »)]/۲١۸(‏ اصول السرخسي ٠١/۲0‏ المع 
ص۰۷۸ SE a E ID‏ 
. () في ام : : اففي جواز ما لا يقر . .. إلخ». : 
() في د٤‏ و«ض/ ب٤‏ وم٤‏ اولکتهم مجمعرن عل آن تقریره علن اطا غير چان . 
وراجع : : احکام لاحکام لین دق ابید ۲۱/0 -(. e‏ 


= 0< 


ذكر ذلك عذرأًلقول عمر في الكتاب الذي آراد أن يكتبه واستشهد بقوله : 
«إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشرء فأيا عبد لعنته أوسببته فأجعل ذلك له صلاة 
وزكاة»() . 


ومن ذلك : مراجعته في بعض الاأمر حت يعزم عليه » فحینئذٍ لم یکن له ن 
يراجع . وقال الشافعية: هو معصوم عن الخطا ولا يجوز عليه"» وكذلك 
ذکر آیو الخطاب آن حکمه يصیر محصوماً بعصمته وإن صدر عن الظن 
کالإجماع» ثم ذکر آنه إِذا اقر عليه لم یکن إلا صواب(). 

وقال القاضي في ضمن' المسألة لما احتج بقصة داود_: «فإن قيل : کیف 
يقع الخطا على الأنبياء؟ . قيل: يجوز عليهم كما يجوز على غيرهم ولهذا قال 


النبي ييا : «إنما أنسى لأسنٌ»(۷)ء» و 
الخطا ونحن نقر علیه») . 


ثم قال في المسالة): لا احتج المخالف بان الاجتهاد يودي إلى غلبة الظن 
وهو قادر على الحكم بالعلم من طريق الوحي» فقال : الجواب أن النص من الله 
مفقود في الحالء وعلى آنه معصوم في اجتهاده كالأمة فلا نقول': إن طريقه 
غلبة اظ ١١ء‏ «واحتج بان من رد قوله کفر» فلو جاز أن یحکم باجتهاده(۱۲) 


(۱) في «م٠:‏ «وذکرا. 

(۳) آخرجه: آحمد (۲/ )۲١۳‏ من طريق أبي هريرة- رضي الله عنه- . 

(۳) انظر : اللمع ص ۷۸ . 

. مكان هذه الكلمة في «د؟ و«اض/ ب» وام 1: «قال»‎ )٤( 

.)١/٠١۷( التمهيد الورقة‎ )١( 

)١(‏ في «م٠:‏ «في ضمن مسألة تصويب المجتهدين؟. 

(۷) آخر جه : مالك في الموطا (۱/ ١١١)ء‏ وقال ابن عبد البر : ٥لا‏ اعلم هذا الحديث روي عن 
النبي اة مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجهء وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في 
الموطا التي لا نوجد في غيره مسندة ولا مرسلة ومعناه صحيح الأصول» | .هھ. تنویر 

.)١١١/١( الحوالك‎ 

(۸) العدة الورقة /۲٤١۰(‏ ب). 

)۹( في «م٠:‏ «ثم قال في مسالة اجتهاده» . 

)۱١(‏ في «م٩:‏ «یقول؟. 

.)1/۲٤۸( العدة الورقة‎ )۱١( 

e‏ في ١د»‏ و«ض/ ب» والعدة. . وقي ام : : «بالاجتهادا. 


®9 لسرن رنت هه : 


ا لان e‏ الظن › وهذا/ ا 
لإجماع المسلمين على كفره» 'والجواب: eT‏ 
أ خحبره» وقولهم : «إن الاجتهاديؤدي إلى غالب الظن› لايصح؛ لان النبي ب 
معصوم في اجتهاده من الخطا والزللء مقطوع بإصابته الحق ودرك 
الصواب۲) . وكذلك ذكر" في مسالة انقراض العصر في آسثلة الخالف «أن ٠‏ 
الرسول لا يرجع عما كاناعليه؛ ؛ لأنه) يبين له الخطاًء وإِلّما يرجع بأن يقول: 
كنت على الصواب ولكن قدنخ عني ذلك وآمرت بغيره» وليس كذلك 
المجمعون؛ لأنهہ یرجعون عما کانوا (علیه))؛ a‏ 
فیما کانوا علیه»(۸) . ولم بنع القاضي ذلك0). ) e‏ 
۰ مسألة: : ترجمها ابن برهان بهذه العبارة» فقال : لیجوز ان تید اله نی اه 
بالعمل بالقياس كغيره من أمته» وأنكرت ذلك طائفة)٠'‏ و ٠‏ 

مسألة : : قال القاضي(۱٠)‏ : یجوز ان قول الل تیه کڈ احکم هاتری او ي 


(۱) في م٠‏ : ارملالايجرز تفي لإجمع الملمين على عدم كثيره. والقبت مراتق 5 
ا 

. هذه الكلمة ساقطة من م‎ )۲( ٠ 

(۴) هله الكلمة ساقطة من 6" 

. ب) : لا يبين؛‎ /١٠٦٤( فى العدة الورقة‎ )٤( 

)١( ٠‏ في العدة الورقة /٠٠٤(‏ ب): «لايرجعون). 

(7) الزيادة من «د» و«ض/ ب٣‏ و*م ا وع ا ي ا 

(۷) في «م» : اتبين؟ . 

(۸) العدة الورقة /۱۹٤(‏ ب). 

(4) ولفظ القاضي : «قيل : هلا تعليل بجواز الرجوع عما كاثرا عليه بعد صحة الجمع بينهيا» 

۱ فلا يضر الفرق» وأيضاً فإن كل واحد من المجمعين إنما قال ما قاله عن دليل صحيح عنده ۱ 
من قياس آو اجتهاد واستدلال وهو يجوز على نفسه الخطاً فیما فت به» فٳذا صح له 
الفساد لذليله لزمه الرجوع عن قوله واعتقاد غيره. . فإذا لزمه الرجوع عما كان عليه لفساد 
دليله عنده» بطل الإ جماع . فن قيل SS‏ 
في الدليل . قيل : إنّما كان على الصواب في قولة لأجل دليله». 

.)۷۱۹ /۲( ب)» والمعتمد‎ /۸١ -ب»‎ ۲/۷١( راجع : الوصول لابن بزهان الورقة‎ ١ J) 

)۱١(‏ زاد هناي هې : «وابن عقيل e‏ : شرح e‏ ا 
A‏ 2 


اسرد ئ سوا انت کے ۷ ۱ کے 


شئت فإنك لا تحكم إلا بالحق . قال": بناء على التي قبلها. وأنه كان لنبينا 
َة آن يجتهد فيما يتعلق بالشرع» واختاره الجرجاني(٣)‏ (يجوز))» وهو قول 
الشافعية*) وجمهور آهل الحديث» ذكره ابن عقيل» ومنع منه أبو سفيان 
وجماعة من المعتزلة" وأبو الخطاب ؛ وذكر أنه قول أكثر العلماء» وحكى عن 
الشافعي خو الأول ) وحکی عن موسید بن عمران صاحب النظام 
جواز ذلك للنبي اة ولغيره من المجتهدين ٠"٠»‏ . 

شيخنا: فصل : قال المخالف : اتفاق الصدق منافي'' المستقبل لايقع› 
كذلك اتفاق الصواب» فقال القاضي : «غير نمتنع أن يقع في الأمرين معا كما 
تتفق أمور كثيرة على طريقة واحدة كمايقع ١"‏ في العلومء وقال: يجوز أن 
يبعث الله رسولاً ويجعل إليه أن يشرع الشريعة كلها فيما يكن الوصول إليه من 
طريقه ٠!"‏ الفكر والرأي إذا علم الله أن المصلحة فيه كما يجوز أن يبيح له أكل ما 


(1) في «م٠‏ والعدة: «لا تحكم إلا بصواب». وفي «د» و«ض/ ب»: «فإنك لا تحکم وتری إلا 
بصواب) . 

(۲) في «د» و«ض/ ب» و«م»: «قال القاضي» . 

(۳) الزيادة من «د» و«ض/ ب». وهي ثابتة كذلك في العدة الورقة /۲٤۸(‏ ب). 

(6) العدةالورقة (۸٤۲/ب).‏ وراجع: أصول السرخسي (۲/ ۹۰» ٥‏ روضة الناظر 
ص۱۹۲ . 

(۵) راجم : اللمع ص۷۸ المحصول /١(‏ ٤۱۸)ء‏ شرح تنقيح الفصول ص١٥٠٤ to‏ 

() راجم : المعتمد (۲/ ٩۸۸۔-۸۹۹).‏ 

(۷) قال آبو الحسين في المعتمد (۲/ :)۸۹١‏ «وذكره الشافعي في كتاب الرسالة ما يدل علي أن 
الله تعالى لاأعلم أن الصراب يتفق مع نبيه جعل ذلك لهء ولم یقطع عليه بل جوزه وجوز 
خلافه١.‏ ه. وراجع : الرسالة الفقرة ۰0۸ ۳۰۸ .٠١۴٤ ۱٤۸١ 1٤٦1۸‏ 

. «مويس'!‎ :)۸۹١ /۲( ایونس». وفی المعتمد‎ : TT 

۰ في «م: «والنظام».‎ )۹( ٠ 

.)1/۲۲١( التمهيد الورقة‎ )٠١( 

)١( ٠‏ في «د» و«اض/ ب٤‏ و«م» والعدة: «اتفاق الصدق في الملستقبل لايقع مدنا كذلك 
اتفاق . . . إلخ». 

(۱5) في العدة : «كمايتفق في العلوم». 

(۳) في «م٩:‏ من طريق من الفكرا . 


TT —_—_—_—_—_—_— =‏ 
شاء إذا علم آنه لا يحتاج) اكل الحرام»"). وجو بالنوعين مايحكم فيه أ 
باجتهاد واستدلال وما یقوله إذا حطر بباله من غير اجتهاد إذا علم الله آن يضيب 
ماهو المراد عندالله ؛ لان التعبد قد ورد بمثله في العامي أنه (مخير في تقليذ مى 
شاء من العلماءء ویکون ذلك حکم الله من غیر آن برجع إلى أصل يستدل. 


) به )۳ واحتج با حرم | ا 


ضعف. 


« 


ا :جوز ن کان في زمن ای ن نهد سواه کا اشر 


a E‏ إلا فلا ا 
القاضي( وآبي الطاب( وهو مقتضی قول إمامنا أحمد؛ لأنه جعل القياس 


۰ إّما يجوز عند الضرورة كما تقدم في مسألة القياس»› وقال قوم من المتكلمين .ل 


Ne 


يجوز ذلك لن في" جضرته حاضرا کان أو غائباً حکاه عله" ابن عقيل » ` 
E‏ الجر إلا ایکون غلط نه لا جو۱ لن حفر او 


٠‏ (۱) في «م٤:‏ لا يختار». 


(۲) العدة الورقة ٤ ٠ ./۲٤۹(‏ 
(۳) الريادة من اده و#ض/ ب رهم وهي اة كذلك في المد لورت ۲400ب 


- (6) العدة الورقة /۲٤۸(‏ ب): 1 
)٥(‏ وعبارة العدة الورقة /۲٤۸(‏ ب) : «وكذلك ورود التعيد في الاجتهاد لإحدئ الكفارات : 


الثلاثة › ولذلك خير في طعام عشرة مساكين غير معينين» | .هھ 


: ۳۹۹ راجع في هذه المسالة : روضة الناظرص ۱۹۲-۱۹۱ شرح الکوکب النیر ص‎ )( ٠ 


ار و a I‏ 
ضمن البحر الزخار -(۹۷/۱)ء المستصفیٰ ص۸۲٤ ٠ ` EAT‏ 


(۷) في «د» و«اض/ ب» وم : «سواء کان غاثباً عنه آو حاضراً معه». 


(۸) انظر: اللمع ص۷۸ المنخول ص1۸٤٠‏ المحضول .)٠١ /١(‏ 
: (۹) في .د٩‏ و«ض/ ب٤‏ وم : e‏ . وراجع : المعتمد (۲/ ۷۲۲). 
(١٠)العدةالورقة :.)1/۲٤۹(‏ 


)١١(‏ التمهيد الورقة !]/٠١۷(‏ ا 
(۱۲) فی «دا واض/ ب» Es‏ 


(۱۳) «عنه» : ساقطة من «دا ولاض/ ب» وم 
)٤(‏ كذا في «ض/ آ» وم» رفي ٠ PEE‏ (يجوزة. 


66 السودة ني أعولالنك © © ڪڪ ڪڪ و ص 
غاب» والأول اخحتيار أبي الطيب وقال': قال بعض أصحابناوقوم من 
المتكلمين: لا يجوز الاجتهاد بحضرته؛ لآنه حكم بغالب الظن مع إمكان 
العلم" وهذا هو الذي حكاه القاضي في كتاب الروايتين عن ابن حامد» فقال: 
«هل يجوز الاجتهاد بحضرة النبي َي آو في مجلسه؟ . 

قال شخينا آبو عبد الله : لا يجوز› وعندي آنه یجوز» وغل قزل كه ا 
رجوع إلى غالب الظن مع قدرته على اليقين("ء وجعلهما آبو ا لخطاب مسألتين › 
فقال : «مسألة : يجوز لن غاب عن النبي با أن يجتهد“) في الحوادث» وقال 
بعضهم : لا يجوز» ثم ذكر في المسألة الثانية بأنه في الخيبة به حاجة ؛ لأنه(°) لا ' 
ييكنه سؤال الرسول» وإن أخرًالحادثة إلى وقت لقائه بطل الحكم وضاع 
الناس»).. 

قال شيخنا: قلت : وبهذا يظهر ما جاء في حديث معاذ من توقفه عن الزكاةء 
ومن حکمه بالاجتهاد" فیفرق بین ما یقرب وما لا یقرب . 

مسألة: فإن كان بحضرته أوبجوضع يمكنه سؤاله في الحادثة قبل ضيق وقتها 
جاز له الاجتهاد بشرط أن يأذن له أو يسمع حكمه فيقره عليه» وهوقول 
الحنفية ^ . 

وقال الجبائي وابنه وغيرهما: لايجوز). وقال شيخنا وأكثر الشافعية : 


(1) كلمة «وقال» : ساقطة من «دا و«ض/ ب» وم٠‏ . 

(۴) راجع : اللمع ص ٠۷۲‏ الوصول لابن برهان الورقة (۹۷/ ب) . 

(۳) الروايتين والوجهين الورقة /۲٤١(‏ ب). 

)٤(‏ في «د» و «ض/ ب٤‏ و«م: «الاجتهادا. 

)١(‏ قول المؤلف «حاجة لأنه : ليست في «دا ول«اض/ ب». 

) التمهيد الورقة /٠١۷(‏ آ_ب). 

(۷) حرجه: مالك في الموطا )۲١١ /١(‏ من حديث طاوس عن معاذ- رضي الله عنه- 
ولفظه : «ان معاذ بن جبل الأنصاري أخذه من ثلاثين بقرة تبيعاً ومن أربعين بقرة مسنة » 
وتي با دون ذلك فاب آن يأخذ منه شيغاًء وقال: لم أسمع من رسول الله هة فيه شيعاً 
حتین آلقاه فأسألهء فتوفي رسول الله م قبل أن یقدم معاذ بن جبل٩۱.‏ ه. 

(۸) راجع : أصول الجصاص الورقة .)١/۳١٠١(‏ 

.)۷۲١ /۲( راجع : المعتمد‎ )٩( 


ا ا تات و ۳ 


TT‏ .(والد شيخنا ونل القدسي ۳ كتفصيل آي 
الخطاب في مسألة واحدة)(۴). ٤‏ ! 
شیخا: : فصل() : وللمتي أن برد الفتوئ إذا كان في البلد من يقو مقامه» ٠‏ 
وإلا لزمه النظر فيها» وقال أبو عمرو بن الصلاح : إن لم یکن فيه غیره تعین 
عليه ا لجواب» وإن كان في الناحية اثنان واستفتيا معا NT‏ 
- على الكفاية » وإن لم يحضره ا 
ولیس له آن یحیله عل غیره. ا 
شخا: فصل : و تی اا خر رر ا 0 
في الباطن جاهل » تعين على هذا الجواب» طهر ت لا ین عاب بذلك؟ 
e‏ ا 0 


ETT 
۰ . ۱۹٩۱ص روضة الناظر‎ )۲( 
٠ التمهيد الورقة (1۷/ب).‎ : E ٠مو الزيادة من «د» ولاض/ با»‎ )۳( 
[ الح ريم‎ ١ ب)» شرح الكركب النبر مر‎ ٦/۱0 راجع في هذا اراضح‎ )6( 
' . ۱١1ص للمرداوي‎ 
: .إل‎ REE 4 في د“ و ض/ ب٣ وام‎ )٥( 
: في م : : (وعندا.‎ )١( 
.)۴۷ /۱( راجع : اللمع ص ١۷ء المجموع للنووي‎ )۷( 
٤ ) زياد من (د» واض/ ب وام؟.‎ )۸( ) 
e لعله يشير إلى قول ابن آبي ليلى‎ )4( 
) . الله لا يسال أحدهم عن المسالة يردها هذا إلى هذاء وهذاإلى هذا حتى ترجع إلى‎ 
) الأول. فراجع : : أدب التي لابن الصلاح ص۹ ا‎ 
. صفة الفتوى والمفتي ص۷‎ 
قال‎ E E : وابن أبي يعلى هو‎ 
| , العجلي : كان فقيهاً صدوقاً صاحب ستة» جائز الحديث» قارئاً عالاً بالقرآن؛ قال‎ 
| ٠ .ه٠٤۸ الذهبي : «حديثه في وزن الحسن لا يرتقي إلى الصحة. مات سنة‎ 
aT | .)۱۷١/١( انظر: تذكرة الحفاظ‎ 
٠ راجع في هذا صف توق التي سی ۲۲۰ شرح الکوکب ایر ص ۰۲۰ اب‎ )۱١( 
1 و‎ 


ڪڪ 0G‏ = ڪڪ 


مسألة۱) : هل يلزم العامي آن يختص ذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه؟ . 
فيه للشافعية وجهان(" . 
قال والد شيخنا: وكذلك يخرج لنا بناء على العامي إذا کان مقيداً ذهب 
فهل يجب عليه الأخذ برخصه وعزائمه أم يجوز له العمل بغيره؟ . فيه وجهان»› 
والأكثرون جواز" ذلك . 
قال شيخنا: وكذلك قال آبوالجسين القدوري في المقلد: إذا غلب على 
ظنه أن بعض المسائل على مذهب فقيه أقوى فعليه أن يقلد فيها ذلك الفقيه» وإذا 
آفتی بها حاكياً لمذهب من قلده جاز» وقال أبو الطيب الطبري: لا حكم لظنه 
واستحسانه: وكانا قد سئلا عمن يقلد فقيهاً فاستحسن / مسائل مذهب غیره» ١١۹٠/ب‏ 
هل يجوز له أن يقلد صاحبها*“ ويعمل بهاء وإذا سثل عن تلك المسائل يفتي بها 
على سبيل الإخبار عن مذهب ذلك الفقيه؟ . 


مسألة : يجوز للعامي آن يرسل إلى العالم من يسأل له ویقبل خبره إذا کان 
موٹوقاً بخبره» ويجوز الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره ثقة (أنه خطه)) أو 
کان یعرفه ولا يشك في کون الجواب بخطهء هذا قول آبي عمرو بن الصلاے . 


(١‏ راجع في هذه المسالة : مجموعة الفتاوی (۲۰/ ۲۲۲) ومابعدهاء شرح الكوكب المنير 
ص۱۸٤‏ - ٠ ٤۱۹‏ إعلام الموقعين »)۲١١ /٤(‏ شرح تنقيح الفصول ص ٤۲‏ . 

(۲) راجع : الوصول لابن برهان الورقة (۹1/ ب -1/۹۷)» المجموع للنووي »)٠١ /١(‏ 
ET‏ 

(۲) في 1د واض/ ب» وم ١‏ «على الجواز». 

(٤)هو: I‏ . حنقي المذهب . ولد 
سنة 1۲ ه. . تفقه على أبي عبد الله ا لجرجاني والكرخي والبردعي وغيرهم . كان ثقة 
صدوةاً . له : «المختصر في الفقه» . مات سنة ۲۸٤ھ‏ . 
له ترجمة في : تاج التراجم ص۷٠‏ الفوائد البهیة ص۰ ۰۳۱-۳ وفیات الأعيان /١(‏ ۷۸- 
۹( . 

(9) في د و«ض/ ب٠‏ و«م: «صاحب المسائل» . 

(1) في «د» و«ض/ ب٠‏ و«م٠:‏ «ويجوز للعامي الاعتماد. . . إلخ». 

(۷) الزيادة من د ول«اض/ ب٤‏ و«م . 

(۸) راجع : اللجموع للنووي »)٥۷ /١(‏ صفة الفتوئ والمفتي ص ۸۳ . 


۵ 


ڪک.۔. السسودةن اسر اتفه . 


والد شیخنا: فصل : ویجوز لمال ن رشد اماي ان ام آعر لیا ران 


: کان یخالف مذهبه» 


o Cl‏ الا 
رصاحت الال إن ر جل يسال عل عل ف في دل قال :د كان 


رجلا متبعاً آرشده ٠‏ إليه فلا بأس » وجد على ظهر تاسع العدة". 
رالد شيخنا: مسألة: : ليقف الاستفتاء والتقليد ونحو ذلك على إمام 


| معصوم» بل من ظه ر علمه وعدالته کان تقلیده جائزاً خلافا للشيعة (في 


قولهم : لا يجوز إلا تقليد الإمام المعصوم)(*)ء هذا نقل ابن عقيل a‏ 
والد شيخا: فصل : و 


خلاف إن كانت گزلك ٠‏ . 


شيخنا: فصل : ي فمن بجوزاه التو القفاد ,0 ) ا 


E )‏ 9 اقلت lT‏ »قال :ل 
قلت : ثلاثمائة ألف؟» قال: لاء قلت: أربعمائة الف؟ء قال: لاء قلت : 


(۱) فی ام : : «وآرشدها. 


(۲) جملة اوجد على ظهر تابع العدة) : ساقطة من م ا رظ المدتلورتة 


. ٤۲۲ ب)» شرح الکوکب المنیر ص‎ /۱۸٤( 
«ونحو ذلك» : ساقطة من «د» واض/ ب٠ وام‎ )۴( 


( )في «م»: : اعهد علمه») . 


)٥(‏ الزيادة من «د» و«ض/ ب۲ و«م» . وهي ثابتة في الواضح 


1 () الواضح ٦۱/۱(‏ آ)ء ورا : المستصفیٰ ص0۱۹ . 


(۷) راجم : تهذيب الأ جوبة لابن حامد الورقة /۲٤(‏ اء ٦‏ /(. 


(۸) راجع في هذا : الواضح /١(‏ ۷١آ‏ -۸/آ)» شرح الكوكب انير ص٣١٤ e‏ 


اللخيص في أعول الفقا للجويني ملحق بالوصول لاإين برهان الورةة (1/11۷-' -ب)» 
(ro1 E‏ 
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خمسمائة ألف؟» قال : أرجو». وقال الحسن بن إسماعيل": قيل لأحمدء 
وأنا أسمع»ء فذكر مثل ذلك)» وعن ابن معين مثل هذاء وقال أحمد بن 
عبدوس: قال أحمد بن حنبل: من لم يجمع علم الحديث وكثرة طرقه 
واختلافه لايحل له الحكم على الحديث» ولا الفتيا به . وقال أحمد بن محمد بن 
النضر*: سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يسمع مائة آلف حديث يفتي؟ . قال : 
لاء قلت: فمائتى ألف (حديث)؟. قال: لاء قلت : فشلائثمائة (ألف 
حدیث)۷)؟ . قال: لعله» وقال أحمد بن منیع(: مر احمد بن حنبل جانباً من 
الكوفة وبيده حريطة فيها كتب فأحذت بيده» فقلت : مرة إلى الكوفة» ومرة 
إلى البصرة» إلى متىئ؟ . إذا كتب الرجل (بيد)'' ثلاثين الف حديث لم 
یکفه؟» فسکت. ثم (قلت)): ستين آلفاً؟ » فسكت . فقلت : مائة ألف؟ . 


(۱) في «م»: «الحسین» خحطا. والصواب ما آئبتناه كما في طبقات ابن آبي یعلی (۱/ »)۱۳١‏ 
والفقيه والتفقه (۲/ .)٠١۴‏ 

(۲) هو : الحسن بن إسماعيل بن الربعي . روى عن الإمام أحمد آشياء . راجع : طبقات ابن 
آي بعلن (۰/۱ 2۱۴ ۱۳۴۲): 

(۳) هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في ترجمة الحسن ب بن إسماعيل » والخطيب البغدادي في 
الفقيه والمحفقه (۲/ ٠١۳‏ -١٤٠١)ء‏ والذهبي في سير آعلام النبلاء 6 وابن 
الوزير في العواصم والقواصم (۲۹۹/۱). 

.)۳۷۲ /۲( ینظر : شذرات الذهب‎ )٤( 

a SL‏ : «أحمد بن نصر 
اللنّاد» سمع من الإمام أحمد وحدث عنه» . 

(1) الزيادة من «د» و«ض/ ب» و«م٠.‏ 

(۷) الزيادة من «د» و«ض/ ب٤‏ وام . 

(۸) هو : زحمد بن منيع بن عبد الرحمن ¿ البغخوي . حدث عن الإمام أحمد بأشياء» وکان آحد 
الثقات المشهورين . روئ عنه البخاري بواسطة. توفي سنة ٤ ٤‏ ١ه.‏ 
له ترجمة فى : طبقات الحنابلة (۷۷-۷1/1)ء تذكرة المحفاظ (۲/ ٤۸١‏ -۸۲٤)ء‏ 
شذرات الذهب (۲/ .)٠١١‏ 

(۹) قوله : «فيها كتب»: ساقطة من د» و«اض/ ب٠‏ وام» 

)٠١(‏ الزيادة من د ولاض/ ب٤‏ و«م». 

. ٠م الزيادة من‎ )١١( 


2 اسودننم شرل نن ۵ هم‎ ec 


فقال: CTE‏ فنظرتا فإذا احمد قد كتب كتب ثلاثمائمة الف عن 
بهر( ۳ واظنه قال ورؤح بن عبادة5) وقال احمد ين العباس ۴ النساي: 

سألت أحمد عن الرجل يكون معه مائة الف حديث» يقال له ): صاحب ا 
| حدیث؟ . فال: لاء قلت فخندة 0 ماتا آلف؟) قال : E‏ قلت له : ثلائمائة ' 
آلف (حديث)؟( . فقال : بيده كذا» بروح بها نة ويسرة؛ وأوما '. 
: اللؤلؤي( کذا وکذا بقلب يد.۱). 4 4 E‏ 
قال القاضي في العدة: مسالة في صغة التي في الاحكام الذي يحرم عليه 
NN‏ التقليدء ا : آن یکون عالا/ e‏ أ 


() قلت الذي ره ین اي بعلن في ترجدة احمد ین مع (1۱ 0۷ ان يکنه ان یکپ 
خحمسمائة آلف حديث». ' ٠‏ ا 

2 ساقطة من «ده ولاض/ ب٠ و«م»‎ : «JD (Y) 
٠ هو : بهز بن سد الحافظاالتقن بو السود العمي البصري: ا‎ )۳( 


وغیرهما . رویٰ عنه آحمد وآخرون» وكان من جلة العلماء . قال عنه الإمام أحمد. : «إليه ا 


امنتهى في الثبت» . وقال أبو حاتم : «ثقة إمام صدوق». وقال ابن سعد ثقة حجة كثير | 
الحديث») . مات سنة ١۹۷‏ ه.. : 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ (۱/ (E ۲٤۱‏ 8 

a هو: روح بن عبادة , ين العلاء بن حسان بو محمد القيسي البصري اطافظ‎ )٤( 
i عروبة وطبقتهم . روئ عنه أحمد» وإسحاق . وإسحاق الكوسج» وخلق كثير. . صف‎ 
! ۲ه‎ ٠۵ الكتب في السنن والأحكام وجمع تفسيراًء وكان ثقة . مات سنة‎ 
1 ) .)٠٠١-۳٤۹/۱( له ترجمة في : تذكرة الحقاظ‎ 

)٥(‏ والڌي في طبقات ابن بي يعل (۱/ (or ٥٣‏ : #احمد بن العباس بن الاشرس» ذكر. 

آہو بکر الخلال فیمن رویٰ عن آحمد . مات فجأة سنة ۲۹۳ ها 

() في دا ولاض/ ب» وم «: :يقال هذا) . 

ا ا :قال : عنده ماتا آلف حديث . يقال : إن صاحب حديث؟. 

(۸) هذه الكلمة مزيدة من د واض/ ب» و«م». ۰ NS‏ ا 

)في «د» ولاض/ ب۲ وم۲ : :روح بيده . 

)١(‏ هو : إستحاق ۽ ا من أصحاب الإنام احم 
الذين تفقّهوا عليه ونقلوا عله فقهه . صندؤق»› ثقة . توفي سنة ۲٥۹‏ ه. : 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۱/ ONES ۹٩‏ 


(۱) في «د» و«ض/ ب»: «يقلبها . 
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والإجماع والادلة من ذلك» وباللغة» وبالقياس» قال: وإذا كان بهذه الصفة 
وجب عليه أن يعمل في الأحکام باجتهاده» وحرام عليه تقلید غیره» إلا أن يكون 
ذلك حکما (یجب)( له آو عليه فیحتاج في فصله إلى حاکم یحکم بینهما 
باجتهاده» وإذا صار من آهل الاجتهاد با ذکرنا لم یجب قبول قوله فیما يفتي به» 
إلا آن يكون ثقة مأموناً في دينه » فإذا كان بهذه الصفة وجب على العامة الرجوع 
إلى قوله وقبول فتياه» وذكر ألفاظ أحمد في صفة المفتي» كقوله في رواية 
صالح : ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالاً بوجوه القرآن» عالاً 
بالأسانيد الصحيحةء عالاً بالسنن» وقال في رواية حنبل : ينبغي لمن أفتى أن 
يكون عالماً بقول من تقدم» وإلا فلا يفتي» وقال في رواية یوسف بن موسێ : لا 
يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة»٠).‏ 

قلت : الاختيار غير الإإفتاء؛ ااا ا و وقد يفت 
بالتقليد اللحض . 

ثم ذكر ما نقله عبد الله/": «سألت آبي عن الرجل يريد أن يسأل عن الشيء 
من آمر دينه تما يبتلى به من الأيان في الطلاق وغيره وفي مصره من أصحاب 
الرآي ومن أصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف ولا 
الإإسناد القوؤي» لمن يسأال؟» لأصحاب الرأي» أو لهؤلاء-أعنى أصحاب 
الحديث على ماهم فيه من قلة معرفتهم -؟. قال؛ يسال أصحاب الحذيث ولا 
يسال أصحاب الرأي» ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة» . 


قال (القاضي )0 : «فظاهر هذا آنه أجاز تقليدهم وإن لم تكمل فيهم الشرائط 
التي ذكرنا»(*). ولم يتأول ذلك› فظاهره آنه جعلها عل روایتین . 


, )١/٠٠٠١( الزيادة من «د» و«ض/ ب٠ و«م. وهي ثابتة كذلك في : العدة الورقة‎ (٠ 

(۲) العدة الورقة (۲۲۹/ ب_١٠١٠۲/آ).‏ 

(۴) عبارة العدة ؤ في الورقة (١٠٠/آ)‏ هكذا : «وقد ذكر أبو حفص بن شاهين في الجحزء الثامن 
ا : حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا عبد الله . سالت بي عن 

الرجل.. 

a o 

,)آ/٠٠٠١( العدة الورقة‎ )٥( 


3 ا 


ا : فلت :يقال قول اول «لابنبني» ٠ e‏ 

فیجوز آنه آراد الكراهة» وقد يقال : ھؤلاء إّما أجاز استفتاءهم وإفتاءهم للحاجة 
والضرورة»› كماذكرت نحو ذلك من كلامه في القضاة) لا شار على : 
التسوكل" بمن آشار لأجل الحاجة» وذلك لأنه ليس في المصر إلا من يقلد با . 
حنيفة» أؤ من يقلد المأثور عن النبي با والصحابة والتابعين» وإن کان فيه ٤‏ 
ضعف » وتقليد المتبعين لهذه الآثار خير من تقليد المتبعين للرآي المعين» ففيه جواز 
الإفتاء والاستفتاء عند الحاجة لغير المجتهدين إذا كان عالم بأقوال النبي كا ثم 

ذکر کلام آحمد : أنه لا يكون فقيها حت يحفظ أربعمائة آلف حديث» قال : 
وظاهر هذا الكلام منه آنه لا يكون من آهل الاجتهاد إذا لم يحفظ هذا القدرء 

قال : وهذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتيا > أو أن یکون أراد وصف 

أكمل الفقهاء» فأما ما لا بد منه فالذي وصفنا»("). ودل عليه قول الإمام احمد ‏ 
a‏ 

۱/ ب وماتتىن»(). / 
قلت :فة اديت عإهم دعل فيه ار الصحابة واكابعين وطرق اتون 

كالكتب المضنفة . ا ا المسالة 


۰ ٤ ١ في م : : «في القضاء»‎ (٠ 
۰ )هو ا ی ا‎ 
S| وأمات التجهم؛ وک ل ات وا ان ار ت‎ 

۷ھ 

له تر جمة في : شذرات الذهب ٠۶/۴0‏ -1(. 

. (۳) العدةالورقة (١٠۲/ب).:‏ 

)(٠‏ هنا في النسخ اللخطوطة بياض يتسع لكلمة ا 
(۲۵۱/ ب) : «ورأيت في أخبار بشر بن الحارث رواية أبي عبد الله ب بن مخلد العطار 
قال: حدثني عیسی بن جعفر آبو موسی الوراق قال : سمت ابا عبد الله اما بن ) 
حنبل -رحمه الله a‏ : 
آما الأصول التي يدور عليهاالعلم . .. إلخ». 

a آ) ونقله الفتوحي في‎ /٠١١( العدة الورقة‎ )١( 

(7) و a‏ : اکر 
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فقال له رجل : فأنت هو ذا تحفظ هذا القدر حتى هو ذا تفتي الناس؟ . قال: فقلت 
له: عافاك الله إن كنت آنا لا احفظ هذا المقدار فإني هو ذا آفتي للناس بقول من 
كان يحفظ هذا المقدار وأكثر منه() 

وقال القاضي : «وليس هذا الكلام من آبي إسحاق ما يقتضي آنه كان يقلد 
أحمد فيما يفتي به ؛ لانه قد نص في بعض تعاليقه الدلالة(" على منع الفتيا بغير 
غلم قوله ا ا : فلم تحاجون فیما لیس لَكُم به 
عم 0). 

قلت : إذا آخبر المفتي بقول a‏ 
إمامه فلم يخرج عن العلم» وظاهر کلامه تقلید أحمد إ إلا آن يحمل على استفادته 
طرق العلم منه . وذکر*) عن ابن بط آنه لا يجوز أن يفتي بجا سمع من مفت» 
اا وان د فامًا آن یتقلّد(") لغیره ویفتي به فلا»٩).‏ 


قلت : e‏ “ بقول القاضي وقول أبي الخطاب' ٠“‏ ثم ذکر عن آبي 


(1) هذه الرواية ذكرها ابن آبي يعلى في طبقاته (۲/ )٠١١‏ في ترجمة البرمكي» وابن حمدان 
في صفة الفتوى والمفتي ص٠۲‏ . 

(۲) في «م٠:‏ «الدالة» . والمئبت موافق للفظ العدة. 

(۳) سورة الإسراء» الآية : ٠٠١‏ . 

. ٠٦ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 


(9) يعني : با يعلی؟ . 
ااا ا اودر ابن في مکات ات ال امي : ك 
يجوز له آن یفتی ..إلخ». 


(۷) في «م» : انل 

(۸) العدة الورفة /٠٠٠١(‏ ب)» ونقله كذلك ابن حمدان في صفة الفتوى والمفتي ص١۲‏ 
۷ والفتوحي في شرح الكوكب انير ص ٤٠١‏ . 

(۹) في ام٤‏ : : تصريح؟. 

٠١ )‏ راجع : التمهيد الورقة (۲۲۲/ ب )[/٠٠١‏ بعد تصحيح الترقيم . 

: ب): : «وذكر أبو حفص في تعاليقه قال‎ ۹ ٠( وعبارة القاضي في العدة الورقة‎ )١( 
سمعت آبا علي الحسن بن عبد الله النجاد يقول : سمعت آبا الحسن بن بشار يقول: ما‎ 
أعيب على رجل . . . إلخ».‎ 


=0 سس المسودة في أعول انت © @ ٠‏ 


. انه سمع :ابا علي النجاد() آنه سمع الحسن بن (بشار)() يقول : ey‏ 


) رجل يحفظ لاخمد حمس مسائل استند إلن بعض سواري المسجد يفني الثاب Ù‏ 
بها. قال القاضي : «وهذامبالغة منه في فضله»". : 


قلت هو ريع بجرا لاء اید امد عد مار لاحاب ییا چا 


. فإ الم يجز عند الحاجة مطلقاًء وإلا صازت الأقوال ثلاثة‎ > TT 


ثم قال القاضي : فا ب ال هر الاي الى م م 


: e E آلة الاجتاد»‎ 


o‏ الضعيف ES E‏ ا فیجوز آن 


۰ يعمل با شاء ویتخیر ما أب منها فيفتي به ویعمل به؟ . قال : لا يعمل به حتی | 
يسال ما يۇخذ به منها E SS‏ 


العلم؟. 


a EE e SN : قال القاضي‎ 


بالكتاب وألستّةه). قلت : قد قسّم عبد الله الحديث إلى ضعيف متروك وإلى , . 


ضعيف وقویٰ»› ولاشك آن من لم يعرف هذا لم جز له آن يتقلد من الكتب ما 


شاء لا عملاً ولا إفتاء» وصریس(۷) : آنه إذا سأل ما يؤخذ به منها عمل به» وما 
الإفتاء فسكوت عنه» وليس هذا منافياً ما قاله في آهل الحديث الذين لا يعرقون . 


T14 


الضعيف؛ ؛ لأن آولئك أهل الحديث ليسوا آهل كتب مجردة» ومثل هؤلاء يعرفون . 


المتروك› E‏ المطلق الذي هوالحسن» فغايتهم أن يفتوابة ! . 


(۱) سبق ذکره ذ Ro my‏ 
۰ (۲) في الاصل وام « : «ابن زیادا والشبت من #ده و#ضى/ به مسواقق للعدة الوزقة 


(۲۰/ب). 


(۳) العدة الورقة ( ا ت انر ر کر کر ار 

۰ في «دا و«ض/ ب" : «قوالان» . وهو أوفق مع قوله الآتي : «صارت الأقوال ثلاثة»..‎ )٤( 
n : ٤م في‎ )٥( 
| .)آ/٠١١( العدة الورقة‎ )( 

: (۷) في «د و «ض/ ب٤‏ وام» اوصريحه يقتضي آنه ...لخا 


0 الود ة في اسول اننا ع ع یک 
وهو خیر من رأیٰ المعين') بخلاف (الحديث)" المتروك› فإنه لا خير فيه ببحال . 


شیخنا: فصل(" ) : الذي ليس بمجتهد له أن يجتهد في أعيان المفتين بلا ريب» 
وهل يجتهد في آعيان المسائل التي يقلد فيهاء بحيث إذا غلب على ظنه أن بعض 
المسائل على مذهب فقيه أقوی فعايه آن يقلده فيها ويفتي آخباراًعن قوله؟ . قال 
ذلك آبو الحسين القدوري . وقال آبو الطيب الطبري : ليس للعامي استحسان 
الأحكام فيما اختلف فيه الفقهاء» ولا أن يقول: قول فلان أقوى من قول فلان» 
ولا حکم لا یغلب على ظنهء ولا اعتبار به ء ولا طریق له إلى الاستحسان كما لا 
طريق له إلى الصحة . 

شيخنا: فصل : إذا رر للعامي آن يقلد من شاء» فالذي يدل عليه کلام 
أصحابنا وغيرهم أنه لا يجوز له يتتبع الر حص مطلقةا*ء فإن أحمد اثر مثل ذلك 
عن السلف) وأخبر به) ؛ فرویٰ عبد الله بن أحمد عن أبيه قال : سمعت 
يحي القطان يقرل : لو أن رجلاّعمل بكل رخصة : بقول آهل المدينة في 


. في «م: «رأي معين»‎ (٥ 

(۲) هذه الكلمة مزيدة من «دا ولاض/ ب» وم . 

(۳) راجع في هذا الفصل : شرح الکوکب المنير ص »١۹- ٤۱۸‏ التلخيص في أصرل الففه 
للجويني ملحى بحتاب الأصول لابن برهان الورقة .)1/١١۸(‏ 

)٤(‏ راجع في هذا: : قواطع الأدلة لابن السمعاني (۲/١۱۳/آ)ء‏ شرح الكوكب المنير 

۰ ص۱۹٤٠‏ مسام الثبوت (۲/ ١١‏ ۳)» إرشاد الفحول ص١٠۲٠‏ رسم المفتي في حاشية 
ابن عابدین (۱/ ١۱ء ٠) - ه١ ۱١‏ فتاوئ الشيخ عليش مع التبصرة لابن فرحون 
٠)١١ - O^ /1)‏ الإحكام في تمييز الفتاوئ للقرافي ص ۷۹ الموافقات للشاطبي 
(100_1۳۲/6(. 

)٥(‏ راجع : إغاثة اللهفان »)۲٤۷ /١(‏ فإنه حكى عن آبي عمرو بن الصلاح في كتابه المسمى 
(الإجماع على تحر السماع) قوله: «ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بال رخص من 
أقاويلهم تزندق أو كاد» | .هھ 

(1) هنا في “ضن/ آه حاشية نصها: «ذكر الشيخ تقي الدين في بطلان التحليل له عن ابن 
عبدالبر أن هذا إجماع » وروی هذه الآثار»|. ه. 

(۷) جملة اوأخبر به) : ساقطة من ١د‏ ولاض/ ب» . وقد بض في مکانها. 

(۸) هو : ین ن روع ا سد اقطان . ثقة مقن حافظ » إمام قدوة . كان يذهب 

في الفتوى إلى مذهب الكوفيين من الطبقة التاسعة . مات سنة ۹۸١ه.‏ = 


®6 المسودة في أسول النك ‏ ®` 


) iE LE TO 
ا ) ) ا‎ 
E وذکر نحوه‎ ae aE 
زاق‎ e بن‎ e کتابے) : ئا یحی بن طالب‎ 
انساء قي ادبارهن» وول اهل مهفي اة والصرف» وبقول ل الکوقةفي‎ 

قال يمان ایس 0: لواحت برخمة کل عالم أو قال بزلة گل 


= له ترجمة في ال را و eT‏ 
الجوزي ص۷۳-٥۷›‏ تاریخ ابن معین (۲/ ٦٤٥‏ ا 
)١(‏ الزيادة من «د» ولاض/ ب» . 
(۲) هذه الرواية ذكرها ابن القيم في : إغاثة اللهفان (١/۸١۴)ء‏ وعزاها إلى عبد الله . قال: 
اسمعت آبي يقول : سمعت يحيى القطان . . . إلخ». 
() الزيادة من «م٦‏ . 
)٤(‏ هو i GEN NE‏ 
له من الكتب : «اللجموع؛» و««شرح بغض مسائل الكوسج» . توفي سنة ۳۸۷ه. 
له ترجمة في : طبقات الحتابلة (۲/ (٠١١-٠١۴‏ مناقب احمد لابن الجوزي ص۱۸ . : 
(۵) هنا في «د» و«ض/ ب٠‏ إعادة للكلام الذي ورد في رواية عبد الله عن آبيه. ٠‏ 
)٦(‏ هذه الكلمة ساقطة من «دذ» و«ض/ ب». 
(۷) لم آجده. 
(۸) لعله : محمد بن مسعود بن يوسف النيسابوري» الحافظ : سمع عیسی بن پوس ویحین 
القطان وطبقتهما . ثقة عارف . توفي سنة ٤۷‏ ۲هھ. 
له ترجمة في : تقريب التهذیب (۲/ ٠٦‏ ۰ شذرات الذهب (۱۱۹/۲). ) 
)٩(‏ هو : ساي مان بن طرخان التيمي» مول بني مرة . أخواله بنو تيم ا 
إليهم› ر ثقة.» عابد ول ن اا و a‏ 
۳ هھ. 
له ترجمة في :تاریخ این مین ۲۴۳۲/۲ الطبقات لاي درو المصفري ص۲۹ . 
او ا ا ا o‏ 


السود ۃ نامرا اشن ع م سے 


عالم -اجتمع فيك الشر كله" وفي المعنى آثار عن علي وابن مسعود ومعاذ 
وسلمان)» وفيه مرفوعاً عن النبي بي" وعن عمر . لكن قال القاضي بعد ذكر 
من أهل الاجتهاد ولم يؤده اجتهاده إلى الرخحص فهذافاسق؛ لأنه ترك ماهو 
الحكم عنده واتبع الباطل» أو يكون عامياً فأقدم على الرخحص من غير تقليد() 
فهذا أيضاً فاسق ؛ لأنه أخل بفرضه وهو التقليد» فأما إن كان عامياً فقلد في ذلك 
لم یفسق ؛ لاأنه قلد من يسوغ اجتهاده(). 

شيخنا: فصل" : إذا أفتى أحد المجتهدين بالحظر والآخر بالإباحة» وتساوت 
فتواهما عند العامیّ فإنه يكون مخيراً فى الأحذ بأيهما شاءء فإذا احتار أحدهما 
تعين الأحذ۷)» ذكره القاضي في أسئلة المخالف با يقتضي آنه محل وفاق(۸) 
ولم بنع . 

شيخنا: فصل" : قال آبوالخطاب وغيره: أكثر الفروع لا نص فيها من القرآن 
ولا من السنة المحواترة ولا من الإجماع» وإنما يتناولها/ أخبار الآحاد وقياس» 4۲٠/ب‏ 
ومامنهاقدتناولهاالآيات» فتلك الآيات قد قابلها آأخبار ومقاييس 


(1) هذه الرواية أوردها ابن القيم في إغائثة اللهفان »)۲٤۸/١(‏ ولفظه: «قال أحمد: وقال 
سليمان التيمي . . . إلخ». 1 

(۲) هو : «سلمان الفارسي» . تقدمت ترجمته فيما أظن . 

(۳) لم أتوصل إليه. . . ويراجع!!. 

. في د و«ض/ ب٤ و«م: «من غير مستند؟‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر : العدة الورقة /۲٤٤(‏ ب). 

(7) راجع في هذا: التمهيد الورقة »)/۲٠١(‏ روضة الناظر ص۷٠۲٠‏ إعلام الموقعين 
»)۲١ /4(‏ صفة الفتوئ والمفتي ص ۰۸١ ۸٠‏ شرح الكوكب المنير ص ٤١١‏ . 

(۷) كذا في الأصل . وعبارة ده و«ض/ ب٠‏ و«م٠:‏ اتعين القول الذي اختاره حظراً أو 
إباحةه» وفي العدة الورقة :)1/۲٤١(‏ «تعين عليه الحكم الذي اختاره من حظر أو 
إباحة» . 

(۸) في «م٠:‏ «محل اتفاق» . 

(4) العدة الورقة (۲٤۲/آ)‏ . 

)١(‏ راجع في هذا: مجموعة الفتاوی (۹/ ۲۸۰)» التحرير للمرداوي ص ١٠١٠ء‏ شرح 
الکو کب المتیر ص ۲۹" . 


کک ودشي اسر اننام ۾ ٠‏ 


خحصصتها(")ء وقد ذكر آبو المعالي وطائفة O N PD E‏ 
وإنّما الدليل فيها هو القياس)ء وكذلك قال آبو محمد في مسالة القياس» لا 
قیل له : يكن التنصيص على المقدمات الكليةء ويبقى الاجتهاد في المقدمات ' 
ا ا ال ان ت as‏ 
بمنصوص على مقدماتها الكلية كميراث الجد") ونحو فيقتضي العقل أن لا 
بخلو عن سکم ذکر هذا في تقریر وجوب اتید بالقیاس عقله قال : إن 
تعميم الحكم واجب» ولو لم يستعمل القياس أفضى إلى خلو كثير من الحوادث ٠‏ 
a SR |‏ لا نهاية ل( et‏ 
عة في قوله : من خحاض في البحر؟ . قال : من اتسع علمه بالنصوص 
قلت حااجته للماء كالوانجد للماء لا يجوز له التيمم» والمتصوص عن الإنام 
٠‏ خمد ر خمة الله أن الآثار وافية بعامة الحوادث» وان القياس إِنتّما يحتاج إليه . 
في القليل › وفي كلامه ما يدل على آن فتاوى الصحابة أحاطت لفظاً أو معن 
٠‏ با لحوادث» فإنه“) قال: : وما تصنع بالراي وفي الحديث مايغنيك عنه؟ . 
والواجب أن يفرق بين أعمال الخلق الواقعة وبين المسائل المولدة لأعمالهم . 
المقدرة» فأما أعمالهم فعامتها فيها نص» وأما المولدات فيكشر فيها ما لأ نص فيه ' 
وعزم الظاهرية وغيرهم : أن النصوص محيطة بجميع اللحوادث مطلةال ۳ ) 
مسألة : إذا استفتى مجتهداً فأجابه» ولم يعمل بفتواه حتى مات المجتهد فهل ' 


(۱) راجع : التمهيد الورقة(٤١٠/ب).‏ . 
(۲)انظر: البرهان (۲/ .)۷٦١-۷٦٤ ) ۷٤۳‏ ' 
(۳) زاد في «م٠:‏ «مع الإخوة؟. 
)٤(‏ روضة الناظر ص1۴۸ . ٠ ١‏ 
(۵) روضة الناظر ص ۱٤۸-۱٤۷‏ . 
)في « «م: «ابن غنمة. . 
(۷) في «د» ولاض/ ب٤‏ وم « : لا يجزثه التيمم؟. : 
٠‏ () قول الولف «وان القياس إنما يحجاج إليه . " .. إلى هنا» aE‏ ) 
)٩(‏ في «د» و«اض/ ب٤‏ وم٤‏ #وعزم إبن حزم وغيره أن صوص .. .. إلخ١. ٤‏ 
هذا الإحکام لاین حزم 4۹/۸ 1۰ OO‏ : 
ا ١‏ في د٠‏ و#ض/ ب٣‏ زيادة: «وكذلك سائر ثغاة القياس من الظاهرية؛. 


— DD RD 


٥ SRS‏ محت جا به في ن عشمان لم 
يشترط عليه تقليد آبي بکر وعمر؛ لآنھما کانا مہ 2 م 0 ولم يجب الققاضي 
ا بل من اجوبته جوازه» استدلالاً بقوله: «اقتدوا باللذین من بعدي أبي بكر 
وعمر۲") كما استدل على أقوال الصحابة وبقائها بعد موتهم بقوله: «أصحابي 
کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهعدیتم»("). وهذا يقتضی آن قول المیت عنده باق» كما 
صرح به في مسألة إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة()» أن من قال قولاً 
ومات فحكم قوله باق وللشافعية في تقليد الميت وجهان» أصحهما 
الجواز"؟؛ لأن المذاهب لا توت بوت أصحابهاء ولهذايعتد بها بعدهم في 
الإجماع والخلاف")ء والقول الآحر (يجوز) في الأعصار المتأخرة» قال (ابن 
حمدان)): ومن عمل بفتویٰ مفت مسلم مكلف عدل» وقیل : آو مستور ا لجال 
- حر أو عبد ذکر آو آنئی › ناطق آو خرس تفهم إشارته أو كتابته/ وقیل : أو TNE‏ 
عدو أو حاكم» وقيل (فيما)'' لا يتعلق بالقضاء كطهارة أو فاسق أفتى 


. () انظر : التمهيد الورقة /۲٠٠(‏ ب)» وصفة الفتوى والمفتى ص .۷١‏ 

٠‏ () آخرجه: أحمد(٥/ »)۳۸١‏ والترمذي (۵/ »)۲۷۱٣‏ وقال: «هذا حديث حسن» . واین 
ماجه (۳۷/۱)» وصححه ابن حبان علی ما فی موارد الظمان ص٩ ٥۳‏ من طريق حذيفة 
ان الات ۰ 

(۳) الحديث سبق تخريجه في مسائل الإجماع . 

)٤(‏ في ١د»‏ و«ض/ ب٠‏ زيادة: «وقال القاضي في ضمن مسالة إجماع التابعين على أحد 
قولي الصحابة وطريقة أخحرئ» وهو أن من قال. . . إلخ؟. وزاد في «م٠:‏ «وطريقة 
أخرى وهي أن من قال. . . إلخ. 

(۵) راجع : العدة الورقة (١١٠/آ).‏ 

.۷١-۷٠ص صفة الفتوى والمفتي‎ »)٠١ /١( وحلية العلماء‎ »)٤۷ /١( انظر : المجموع‎ ) ٠ 

(۷) راجع : أدب المفتي لابن الصلاح ص . 

(۸) هذه الكلمة مزيدة سن «م»» وفي مکانها بياض في «ض/ آ ودا و«ض/ ب» . 

(۹) في «ض/ آ٩‏ وده و«ض/ ب٤‏ : «حم؟» وفي الحواشي لعله: «ابن حمدان» وزاد في 
حاشية «ض/ ٠‏ : لأنها عبارته في آدب المفتي والمستفتي». وعبارة م٠‏ : «قال ابن حمدان 
في أدب المفتي والمستفتي» | .۵ . والعزو صحيح » فراجع e‏ 

(ه ٠١‏ الريادة من دا ولاض/ ب» وم٦‏ . 

(۱) في «م : «كالطهارة» . 


9 ودنم اعون انت هه © ١‏ 


ا رر ا ا و و ي 
مسالة واحدة مذهبأًله» وقيل : بل قال من عنده» إن لم نجعله مذهباً له» » فلو کان 
في صلاة فاستدار الإ مام لتغير الاجتهاد عه في الأقيس» والأولى مشارفته وإتيمام 
صلاته» وقد سبق" نحوه» وان صلی في ثوب غسل نجاسته" بخل واعتقد 
طهارته بدلیل ثم اعتقد نجاسته بطلت صلاته وفي الأموم خلاف سبق › ولو تزوج . 
بلا ولي واعتقد صحته بدلیل ثم اعتقد فساده بدلیل غیره» فهل يفارق الزوجة أو . 
.لن حکم په حاکم »و إلا فارقها المجتهد وفي المقلد حلاف والمفارقة ) 
IG GT‏ 
لفتي نص إمامه الذي قلده كمخالغة الفتي نص الشارع إن عمل بفتيال قى 
إتلاف فبان خطؤه بدليل قاطع ضمنه» وان لم یکن اهلا للفتوی فوجهان(٧).‏ 
وذكر* ابن الصلاح عن ابي إسحاق الإسفراييني آنه a‏ ) 
القاطع ضمن إن کان آهلاً للفتویٰ» وإلا فلا يضمن . ) ا 
شيخنا: : فصل 0 تجوز تقليد إلجحهدين اموت لای قرام برهم | 


) (۱) فی «د» و«اض/ ب»: i‏ 

۰ (۲) في «دا و«ض/ ب»: «وقأل ننحوه». 

(۳) في «م٩:‏ «من نجاسته). , 

)٤(‏ في «د» واض/ ب٥‏ : فيه خلاف». 

| . زاد هنا في «د» واض/ ب» : وقد سبق‎ )٥( 

() في «د» ولاض/ ب» : إن علم القلد بر جوع التي قبل عمله». ) 

(۷) راجع : صفة الفتوى والمفتي ص ٠١‏ پاي کی لان ف ا 
(۸) عبارة «د» واض/ ب : «والذي ذكره ابن الصلاح ما حكاه عن أبي إسحاق . . إلخا ٠‏ 
٠‏ (۹) في «د» واض/ ب» والمجموع للنووي (۱/ )٤٥‏ :ولم يضمن إن لم يكن اهلا . . وراجع ٠‏ 
كلام أبي عمرو بن الصلاح في ا اا 
المفتي ص١١١‏ . : 
J)‏ ۰ راجع في هذا : مجموعة الفتاوى (. ا E‏ 
TS‏ و 
4/0( 
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کإجماعهم)» وکالشاهد إذا ادى شهادته ومات قبل الحکم بهاء فإنها لا تبطل 
بل يحكم بها الحاكم الذي يسمعها منه» وإن لزم المفتي تجديد الاجتهاد" بتجدد 
لادثة وإعلام المقلد له بتغيير اجتهاد» ولزم المقلد تجديد السؤال بتجدد ال جادثة له 
ثانياً» ورجوعه إلى قوله الثاني فيه احتمال» لاحتمال تغیر اجتهاده لو کان حياء 
وقيل : إن مات المفتى قبل العمل بها فله العمل بهاء وقيل: لا » وإن كان قد 
عمل بها لم يجز ترك قوله( إلى قول غيره في تلك الحادثة(٥)»‏ وقال أبو المعالي 
في مسألة «تقليد العالم العالم؟ الاختيار أنه يجوز في العقل ورود التعبد بذلك» 
ولكن لم يقم دليل وجود ذلك» بل ثبت بالإجماع أنه يجب على المجتهد أن 
يجتهد» فهذا الوجوب لا يزول إلا بدليل» وما قام عندنا دليل قاطع على آنه 
يجوز الآن في الشرع للعالم تقليد العالمء فإذا كان الأمران مسوغين") في 
العقل» وقد تبين وجوب أحدهما ولم يرد في الثاني شرع نفياً ولا" إثباتاً وجب 
التمسك بجا وضح مسلك الشرع فيه». 


قال/ شيخنا: قلت هذا ضعيف › فإن اعتماده على الإجماع» وهم لم ۳٤۱/ب‏ 
٠‏ يجمعواعلى وجوب الاجتهاد عيناء بل المجوز للتقليد يقول: الواجب إما 
الاجتهاد» وإما التخيير» كما لو اختلفوا في فريضة ما بين أربع حقاق)ء أو 


() وفي المسالة أقوال أخرى ذكرها الفتوحي في شرح الكوكب النير ص1 ۰ فقال : «وقيل : 
ليس للعامي تقليد اميت إن وجد مجتهداً حياً» وإلاً جاز. وقیل : لا يجوز تقليده مطلقاً. 
(قال) : وهو وجه لنا وللشافعية» وحكى الهدي قولاً رابعاً في المسألة : وهو التقصيل بين 
أن يكون المحاكي عن الميت هلا للمناظرةء وهو مجتهد في مذهب اليت فيجوز وإلا فلا 
|. ھ. 

() في «م: «تجدید اجتهاده» . 

N‏ زبادة: كما سبق؟. 

(£) في «د» و«ض/ ب» و«م) : «ترکه إلى قول غیره) . 

(۵) فی ۵د واض/ ب٤‏ زیادة کماسی: 

(1) في « «م: «(مستويين؟. 

(۷) في م : نفا واا : 

(۸) راجع e‏ 1 وقوا مالساي 170110 ي 

(۹)الحقاق: « جمع» والحق EU‏ ال ل ین ر ي 
الرابعة e‏ : الأنشى ء وجمعها: حقق . سميت بذلك ؛ لأنة اى أن يحمل 
علها» . راج as‏ 


- 9 المسودة ني اسول النتت ق @ ٠ ٠‏ 

) حمس بات لبون( فحقيقة قول التوقف في السالة. 
: شیخنا: : فصل(۳) :: قال ابن حمدان(۳) من عنده ا اماه ۰ 
فلم یقلده في حکمه ودلیله» ففیتاه به عن نفسه لا عن مامه فهو موافق له فيه 
لاتابع له» > فان قوي عنده مذهب غيره» آفتی به واعلْم السائل مذهب() إمامه 
وما آفتاه به» فإن كان غرض السائل مذهب إمامه لم يفته بغيره وإن قوي 


د ده ولانه حیث لم يقو عنده فان قلد مامه في حکمه وفي دلیله او دون دلیله . 


ففتیاه به عن إمامه إن جاز تقليده ميتاء وإلا فعن نفسه إن قدر على التحرير 
۰ والتقرير والتصوير والتعليل والتفريع والتخريج والجخمع والفرق كالذي لم يقلده : 


فیهما» فإن عجز عن ذلك أو بعضه ففتياه عن إمامه› لاعن نفسه)» اوکذا 3 


المجتهد في نوع علم أو مسألة منهء ومنعه فیهما أظھ ۸ء وقيل: من عرف ۰ 
' المذهب دون دليله جاز تقليده فيه. وقيل: إذلم يجد في بلده (ولابقرية ‏ 
مفتيا)) غيره» وعجز عن السفر إلى مفت في موضع بعيد» فإن عدمه في بلده ‏ 
وغيره فله احكم ما قبل الشرع من إباحة وحظر ووقف'')» ومن أفتى بحكم أو . 
E e r‏ لا قوئ یره به ا i‏ 

وإثما سئل عما عند 


: بنت اللبون : من آولاد الإبل» ما استكمل ستين ودخل في الثاللة نسميت بالك ؛ ل‎ )١( 
غر إلمتطرزي‎ . e: i a E i ES E ا‎ 
(1° ٠ /۲( المصباح المنير‎ ٤۲٠ص‎ 

(۲) هذا الفصل نفلة أبن منقور في كتأبه الفواكه العذيدة (۲/ ١‏ °( 

N RED 

: . في م : : في حکم»‎ )٤( 

(۵) في «د» واض/ ب٤‏ : قبل إمامه». 

)١(‏ في «م» : «وآنه ما أفتاه . ..: إلخ؟. 

. ۲۲-۱۷ راجم : صفة الفتوئ والمفتي ص‎ )۷( ٠ 

(۸) في م : : «أعرف» . وراجح : st‏ 
٠‏ (4) الزيادة من د و«ض/ با .. SS‏ | 
J‏ الفتری والفش ن ۲۷ 

٠. في «م٠: «فتوأی غير؟.‎ )١( 

: ۲٦ص صفة الفتوى والمفتي‎ )1١( ٠ 


ا چڪ 0 > 


شيخنا: فصل ': لا يلزم السائل العمل بالفتوئ» إلا أن يلتزم بها ويظنها 
حقاًء وقيل : ويشرع في العمل بهاء فإن لم يجد مفتيا آخر يخالفه لزمه العمل بها 
مطلقاء كمالو حكم عليه بها حاكم» وذكر ابن الصلاح عن آبي المظفر 
اللسمعاني": «إذا سمع المستفتي الجواب من المفتي لم يلزمه العمل به إلا 
بالتزامه»› ويجوز أن يقال : إنه يلزمه إذا أخذ فى العمل به وقيل : إنه يلزمه إذا 
وقع في نفسه صحته" وهو آولی الأوجه»)ء ولم آجده لغيره. والذي تقتضيه 
القواعد أنه ّما يلزمه الأخذ بفتياه إذا لم يجد غيره سواء التزم أو لم يلتزم» أو 
برجحان آحدهماء أو بحکم حاکہ(). 

شیخنا: : مسألة : مذهب الإنسان ما قاله آو دل عليه با يجري مجرئ القول من 
اا غ فإن عدم ذلك لم تجز إ إضافته إليهء ذکره؟ آبو الخطاب» وفقال 
آیضاً: مذهبه ما نص (علیه)") آو نبه عليه آو شملته عله التي علل بها . 


والد شيخهنا: مسألة: واختلف أصحابتا في إضافة المذهب/ إليه من جهة 


(٠‏ هذا الفصل نقله ابن منقور في كتابه الفواكه العديدة (۲/ »)٠١١‏ وهو مذكور أيضاً فى 
صفة الفتوى والمفتي ص ۸۲-۸۱ باختلاف طفيف . ۰ 

(۲) هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي آبو المظفر السمعاني» ولد يمرو سنة 

۰ ٣1هم.‏ تفقه عل آبيه مرو على مذهب أبي حنيفة ثم انتقل إلى مذهب الشافعي› 
وجميع تصانيفه على مذهب الشافعي . له من المصنفات: القواطع في أصول الفقهء 
والانتصار لأصحاب الحديث . توفى سنة ۸۹٤ه.‏ 
له ترجمة في : طبقات السبكي (۵/ ۴۳۵)ء وفيات الأاعيان (۳/١١۳)ء‏ اللباب 
»)٠١۳ /1(‏ البداية والنهاية (۱۲/ ١١٠)ء‏ مفتاح السعادة (۲/ ۳۴۲). 

زاد في «د» و«ض/ با : «وحقيقته » وهي ثابتة كذلك في قواطع الأدلة (۲/ .)٠۳۳‏ 

() انتهى كلام ابن السمعاني» فراجع : قواطع الأدلة (۲/ .)٣۴۳‏ 

)١(‏ المجموع للنووي (١/٦٥)ء‏ وقول المؤلف: اچ راي ا ی ا ي 
أدب المفتي ص ٠١١‏ . 

(7) في «د» واض/ ب٠‏ : «هذا قول أبي الخطاب» . 

(۷) الزيادة من «د» و«اض/ ب». 

(۸) التمهيد الورقة (١۲۲/آ-ب)»‏ وراجع : صفة الفتوى والمفتي ص ۸۸ . 


INE 


۰ ردني اسر انت هه‎ e 


) وتصره الطلواني» وقعب إلاثرم والخرقي واي حامد إل جواز ذلك( : 
مساًلة) : : إذا نص المجتهد على حكم مسالة » ثم قال : لو قال قائل بکذا أو . 
ذهب ذاهب لی کذا کان مذهبا۳(۲) . فإن ذلك2) لا یکون مذهباً لهء قاله آبو ' 
الخطاب قال : وقال بعضهم ٠ yS‏ 
مسألة القصر . E ٣‏ 
مسأل : غر اا امعان ادي ب ا ن 
مذهبه في تلك المسائل مذهبه في المسألة المغللةء سواء قلنا بتخصيص العلة آم . 
ل لأننا- وإن قلنا به ي | 
۱ ا 
قال والد شیخنا. ف اما ك چ 


مسألة: فإن نص على (حكم)) مسالة وكانت الأخرى تشبهها شبْهاً يجوز 
a N NDT‏ 
الخطاب ١١‏ ا ا بعض ' المجتهدين فلا يفرق الإمام 


(۱) راجع في هذا تيب الاجوبة لابن حامد الورقة (. (INE‏ فإته انسوفن 
المذاهب والأدلة. ۰ 

(۲) راجع في هذه المسالة : صلفة الفخوئ والمفتي ص۲ ۲ الع س۷۸ شرح اکرب | 
لر ھن م د E‏ 

۰ (۳) في «م٩:‏ : «لكان مذهباً له». 

)٤(‏ في «م٠‏ : «فإنه لا يكون».. 

(0) في ۵م : «قال»,. 

(1) التمهيد الورقة ( ۰پ NTL‏ ) 

(۷) راجع في هذه المسألة : التمهيد الورقة (۲۱۹/ب). 

(۸) في «ده و«ض/ ب٠‏ والتمهيد : «أو لم نقلش . 

٠‏ (4) الزيادة من «دا و«اض/ ب۲ والتمهيد. 

)٠١( ٠‏ التمهيد الورقة (۲۷۹/ ب). 

ETE زاد هنا في م٠ : «الشبه بينهما».‎ )١( ٠ 

)۱١( -‏ من قول المؤلف «مجتهدلم يجز أن تجعل الأخرئ. . . إلى هنا: ساقظ من ده ٠‏ 
و«ض/ ب» و«م٠»‏ وهو انتقال نظر من الناسخ . . > oS.‏ 
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بينهما» وهذا في ظاهره متناقض » فیحمل على مسالتین یتردد فیهما هل هما عا 
یخفی الشبه' بینھما"؟ او ل١۳‏ . 

وقد ذكر فى المسألة بعد هذه أنه لو قال : الشفعة لجار الدار؟ ولا شفعة في 
الدكان» فلاينقل حكم إحداهما إلى أخرئء فأماإذا لم يصرح في الأخحرى 
بحكم» فالظاهر حملها على نظيرتها* (وهذا يقتضي القياس على قوله إذا لم 
يصرح با معرفة» وإِلّما تكون هذه فيما يخفى (على بعض المجتهدين)) . 

(قال ابن حمدان)": «ما قيس على کلامه فهو مذهبه» وقیل : لاء وقیل : 
إن جاز تخصيص العلة وإلا فهو مذهبه» وقال من عنده: إن نص عليها أو آوماً 
إليهاء أو علل الأصل بها فهو مذهبهء وإلا فلاء إلا أن تشهد أقواله أو آفعاله أو 
أحواله للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين»^' . 


قال ابن حمدان: «فعلى قولنا: إن ما قيس على كلامه مذهبه» إن أفتى في 
مسالتین متشابهتین بحکمین مختلفین في وقتین جاز نقل الحکم وتخریجه من کل 
واحدة إلى الأخرئ» وقيل : لا يجوز كما لو فرق هو بينهما أو قرب الزمن» قال 
من عنده: إن علم التاريخ ولم يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهباله مع 
معرفة التاريخ » وإن جهل التاريخ جاز نقل (حكم) أقربهما من كتاب أو سنة 
أو إجماع أو آثر أو قواعد الومام ونحو ذلك إلى الأخرئ في الأقيس» ولا عكس 


(1) زاد في «م٠:‏ «على بعض المجتهدين؟ . 
(۲) هنا فى «د» و«اض/ ب٤‏ زيادة : «على بعض المجتهدين» . 
() في «د واض/ ب٣‏ : «آو لا يخفىن؟ . 
)٤(‏ في م : لحار الجار» والمخبت موافق للتمهيد . 
)١(‏ التمهيد الورقة (١۲۲/آ).‏ 
)٩(‏ الزيادة من «دا و«اض/ ب» و«م». 
(۷) في «ض/ آ» ود و«اض/ ب»: قال: «حم٠»‏ وكذافي الموضع التالي له» وقد تقدم أن 
مراده: «ابن حمدان؟ . 
(۸) صفة الفتوئ والمفتي ص ۸۸ . وراجع : اللمم ص ۸۸. 
(۹) زيادة من د» و«ض/ ب» وم٤‏ . وهي ثابتة في صفة الفتوى والمفتي ص۸۹ . 


E 


) المودة ني اسو ان۵ ه‎ e 


إلا أن يجعل آول قوليه في مسال واحدة مذهباًله مع معرفة اریخ واولى؛ ٤‏ 


4 / لجواز كونها الأخيرة دون الراجحة»(").‎ ٠ 
فصل: اذا توقف الإمام أحمد في مساله تشبه مسالتين أو اكت احكامها‎ 


٠‏ مختلفة: فهل تلحق بالأاخف أو بالأثقل أو يخير المقلد (بينهما)(") قال( ) من 


وکر ارجا تک راورن اق کر یا لے مر اسع وار 


عله هنا التخييرء ومع منع اتعادل الأمارات فلا وقف ولا تخيير ولا تساقط » وإن 
؛ أشبهت مسألة واحدة جاز إلحاقها بهاء وإن کان حکمها آرجح من غیره(*)» ) ) 
وقیل : إذا نص في مسالة على حكم والأخرى تشبهها شبهاً قد يخفئ على بعض ۰ 


e E I E 


الأجو 


) زاد هتا في صغة الفتو والفتي ص ۸۹: «فتقل حك الراجزحة من الرالسحةة! 
)١( ٠‏ صفة الفتوى والمفتي ص۸۹-۸۸ وراجع : شرح الكوكب النيرص ٠.٤٠۳‏ 


تال قال ابو الحطاب a Ty‏ 


مختلفین» ولم يصرح بالتفرقة ا 
.و اخار e‏ 


ر °( 4 


() الزيادة من «د» ولاض/ ب» و«م 4 وهي ثابتة في صفة الفتوى والمفتي . 


)٤(‏ في م : ا 
() صفة الفتوى والمفتي ص ٠*۲‏ . 
۰ 


is ER 


() في ده و اض/ ب٤‏ : u‏ نقله كاتبه من تهذيب الأ جوبة لابن حامد». 
() راجم : تهذيب الأجوبة الورقة (۸۹/ -۹۱/آ)» ولفظه انمو مهاي اشحب 


أنه ينقل من أحدهما الجواب إلى الأخرئء قال : فهذالا وجه له والدلیل انا نقر کل 
مسألة على ماقد وردت . . . (فإن) نقل الجواب عن مكانة بثابة إحداث جواب مبتدئ لا ا 
SS CS OS‏ 
کات ا بجرن اه 


اسرد :نی امول لنت و م کک ۱ ب نے 


مسسألة : في الروايتين عن إمامنا إذا لم يعلم تاريخهما اجتهدنا في الأشبه 
بأصوله والاقوى في الحجة فجعلناه له مذهباًء وكنا في الأخرى شاكينء وإن 
علمنا التاريخ فمذهبه الأخيرة عند بعض أصحابناء منهم' آبو الخطاب» ومنهم 
من قال : «لا تخرج الأول عن كونها مذهبا له إلا آن يصرح بالرجوع عنهاء وقد 
ذكروا ذلك في مسألة التيمم» وهذا نقل أبي الخطاب»"). 

قلت : وقد تدٌبرت کلامهم فرأیته يقتضي أن يقال بکونهما مذهباًله» وإن 
صرح بالرجوع» قال أبو سفيان المستملي": «سالت أحمد عن مسألة فأجابني 
فيها» فلما كان بعد مدة سألته عن تلك المسألة بعينهاء فأجابنى بجواب خلاف 
الجواب الأولء فقلت له: آنت مثل أبى حنيفة الذي كان يقول فى المسألة 
١‏ الأقاويإ ١ء‏ فتغير وجهه› وقال: يا موسى ! ليس لنا مثل آبي حنيفة » أبو حنيفة 
کان یقول بالرآیٰ» وآنا آنظر فی الحدیث» فإذا رآیت ما هو أحسن أو قوی آخحذت 
به وتركت القول الأولء وهذاصريح في تركه(*) للأول. 

شيخنا: فصل : قال ابن حمدان: «إذا نقل عن الإمام أحمد في مسألة قولان 
صريحان مختلفان في وقتين وتعذر المجمع بينهماء فإن علم التاريخ فالناني 
مذهبه» وقيل : والأول إن جهل رجوعه عنه» وقيل : أو علم» وقلنا مذهيه ما 
قاله تارة بدليل » وقال من عنده فيهما لا على التخيير ولا التعاقب ولا معأ في حق 
شخص واحد في واقعة واحدة في وقت واحد من مفت واحد» ولا على البدل 
ولا مطلقاًء بل إذا قلنا: «لا يلزم اللجتهد تجديد الاجتهاد بتجدد الحادثة ثانياً ولا 


(۱) فی «د» و«ض/ ب۲ : «وهذا قول آبی الخطاب» . 

() التمهيد الورقة(١۲۲/‏ آ_-ب). ٠‏ 

(۳) هو : هارون بن سفيان بن راشد آبو سقيان المستملي» المعروف بمكحلة . نقل عن الإمام 

مسائل کثیرة. ذکره آبو بکرالخلال فقال : «رجل قد مشهور معروف» . مات ببغداد سنة 

AY 

له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۱/ ۹1۱-۳۹۰ ۳). اللإنصاف للمرداوي (۱۲/ ۲۹۲). 

)٤(‏ فی دا ولاض/ ب»: «أقاویل؟. 

(۵) في «م٠:‏ «في ترك الأول». 

)١(‏ راجع في هذا: شرح الكوكب النير ص۲١٠٤‏ مطالب ولي النهى »)۲١ /١(‏ مجموعة 
الفتاویٰ (۲۰/ ۲۳۱-۲۲۷). 


i _—- = 


14o 


إعلامه المقلد له بتغير/ هاف قبل عمل القلد به یرجع عدا اا هه وان لا ) 
يلزم المقلد تجديد السؤال بتجدد الحادثة ثانياًء ولا رجوعه إلى اجتهاده الثاني فيها 
قبل عمله بالأول» فلا ينقض الأول بالثاني» وإن کان أرجح منه» ولا يترك() ٤‏ 
به» وإن کان ارجح" منه ظناً کمن صلی صلاتين إل جهتين باجتهادين 
مختلفین في وقتین ولم يتبین له ا لخطا جزماًء ولقول عمر في المشركة في جوابه . 
انيا : ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي("ء فالمفتي باحدهما إذا بدليله 


لم يبخرج عن مذهب الإمام حيث قاله بدليل لم يقطع بخلافه» ون قلّده أن 
يستمر إذا على القول الأول الذي عمل به» ولا یتغیر عنه بتخیر اجتهاد من قلّده 


في الأقيس» ويجوز التخريج منه والتفريع والقياس ويكون مذهبه | إن قلنا: ما 1 
قیس عل کلامه مذهب له» و إلا فلا > وإن قلنا : يزم المجتهد تجديد اجتهاده يما : 


٠‏ أفتى به لتتجدد الحادثة له ثائياً وإعلامه المقلد له بتغير اجتهاده فيما آفتاه به لير جع 


عله » وبعد ما عمل به حیث یجب نقضه»› وآن المقلد له يازمه السؤال بتجدد 


) ا لحادثة له ثانياً ورجوعه إلى قوله الثاني قبل عمله بالأول أو بعده إن وجب نقضه» 


لم يكن الأول مذهباً له فلا يعمل به المقلد وان کان عمل به فلا پستمر عليه إذا 


لتغیر اجتهاد من قلده فيه ولا يخرج من حكم إلى غيره» ولا يقاس عليه ذ٥‏ 1 : 
SS Gd‏ . 


فتیاه » وآعلم المستفتي ا 0 
شفشيخلا: : فصل(۷) وان جهل التاريخ فماهبه اقربهما من كقاب او ست او 


إجماع أو ا أو و ا آو و آو مقأاصده و أدلته › ا من كه : 


(۱) في .۲دا و«ض/ ب» ولم» US‏ 
)في «د» و«ض/ ب» : «وإن كان ارجح من الثاني ظناه . 
(۳) آخرجه : الدارمي (۱/ (۱٥٤‏ من طريق الحم بن مسعود. 
() كلمة «إذا» : ساقطة من « ما في الموضعين . ۰ 
)١(٠‏ صفة الفتوى والمفتي. ص AV ۸١‏ 

. ۳٠-۳٠ صفة الفترى والتفي ص‎ ) ٠ 


(۷) هذا الفمصل نقله عن صفبة الفتوى والمفتي ص ۸۷ وراجع الان للمرداوي 
»)۲٤۲/۱۲(‏ شرح الكوكب امير ص ٤٠١‏ ! : 


(۸) زاد في « ع 4 ولادا : يعني ابن حمدان؟ . 
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إن لم يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ فيكون هذا 
(هو) الراجح كالتأخر فيما ذكرنا إذا جهل رجوعه عنه» قال من عنده: 
ويحتمل الوقف لاحتمال تقدم الراجح؛ فن جعلنا اولهما مذهباً له فهنا أولی 
لجواز كون الراجح متأخراء وإن تساويا نقلا ودليلا فالوقف أولى» قال من 
٠‏ عنده: ويحتمل التخيير إذاً والتساقط » فإذا اتحد حكم القولين دون الفعل كإخراج 
الحقاق أو بنات اللبون عن مائتي بعير وكل واجب موسع أو مخير خير الجتهد 
بينهماء وله أن يخير المقلد بينهما إن لم يكن المجتهد حاكماء وإن منعنا تعادل 
الأمارات-وهو الظار عنده -" فلا وقف ولا تخيير ولا تساقط أيضا")» وعمل 
بالراجح رواة بكثرة أو شهرة أو علم أو ورع أو دليل أو معنى» ويقدم العلمء 
ويقل :/ الأورع» فإن وافق أحد القولين مذهب غيره فهل؟ هو أولی أو ١٤٠/ب‏ 
لا؟. قال من عنده: يحتمل وجهين» وإن علم تاريخ أحدهما فهو كما لو 
جهل تاريخهماء ويحتمل الوقف» وقيل : إن آفتى في واقعة بمذهب إمامه ثم 
وقعت له مرة أخحری وذکر حکمها ودلیله آفتیٰ به إن لم يظهر له خلافه» وإن 
نسي أو جهل حکمها ودلیله وقف حتی یعرفها أو ضدهما")ء وقیل : إن آفتی 
بقول میت لم یجب تجدید نظره(*) . 

شيخنا: فصل : ابن حمدان("": وما انفرد به بعض الرواة عن الإمام وقوي 
دلیله فهو مذهبه» وقیل: لاء بل ما رواه جماعة ! آنه بخلافه أولی . 


(1) الريادة من م٠‏ . 

(۲) في صفة الفتوى والمفتي : «وهو الظاهر عن الإمام أحمد». 

(۳) صفة الفتوى والمفتى ص۸۷ . 

)٤(‏ في «د» واأض/ ب : فهل الأولى ما وافقه أو ما خالفه». 

.۸١-۸١ ›۷١ راجع : صفة الفتوى والمفتي ص‎ )٥( 

)١(‏ صفة الفتوى والمفتى ص۸۷. 

(۷) صفة الفتوى والمفتي ص۳۷ . 

(۸) صفة الفتوى والمفتي ص۱۸ . 

(۹) راجع في هذا: صفة الفتوى والمفتي ص ۹۷-٩٦‏ الإنصاف للمرداوي ٠ .)۲٤١/۱۲(‏ 

)٠١(‏ كلمة «أبن حمدان1: سافطة من «دا ولاض/ ب٠‏ و«م». 

في «د» واض/ ب» : ارواته» . وعبارة ابن حمدان في صفة الفتوى والمفتي ص۷٩‏ 

هکذا : «وخحالفه الخلال وصاحبه واكثر الأصحاب؛ لأن نسبة الخطأً إلى واحد أولى من 
نسبته إلى جماعة » والأصل اتحاد المجلس»|.ه. 


e®‏ المشودة في أضوت ننه ه 


پخنا: فصل(): ويخص كلامه بخاصة في مسالة واحدة. وقیل: الوا : 
دل کلاا عله هو نهب ۵ يارش افر به 


شیخنا: فصل( : قوله: «لا یصلح» أو الا ينبغي» اللقحريم والاباس» 
و«آرجو أن لا بأس» للإباحة» و(«آحشى» أو «أخحاف أن یکون» او «لا یکون» 
ظاهر في المح › وقیل : بالوقف» وقوله : «أأحب كذا» أو «أستخبه» آو «أستحبنه» . 

أو «هو أحسن» أو «حسن؟ آو ايعجبني» أو «لا أستحسنه» للتنريه والكراهة» 
وقيل : للتحريم وإن قال : «استقبحه آو «هو قبیح» أو قال : لا آراه» فهو حرام . ) 

وإن قال e‏ ثم قال ا e E E‏ :يل 
e. a‏ ) 
شیخنا: : فصل : ا اهذاآهون؛ او لاشد او ' 
«آشنع فقيل : هماعنده سواء» وقيل : لاء قال من عنده : إن اتحد المحنى آو كثر 
- التشابه فالتسوية أولى › وإلا فلا وقیل: قوله : «هذا أشنع عند التاس» يقتضي ٤‏ 
المع 0y EY‏ وإن قيل: : «أجبن عنه)*) فهو للجواز» وقي ): ٍ 
للكراهة(۷)ء قال من عنده : «والنظر إلى القرائن اول ) و في الكل»).. : 
شيخبا: فصل وما جاب عن بكتاب اوسن أو اجماع أو قول بضر ) 
الصحابة : فهو مذهبه؛ a‏ ومارواه من 


E‏ : صفة الفتوی والفتي ص .٩٦ >٩۵‏ 2 ا 

(۲) راجع في هذا : تهذيب الأجوبة لابن حامد الورقة (١٤/آ- /۸٠‏ ب)ء العدة الورقة 
i E‏ و 

a ن‎ 

A HL من أول الفصل . اها : قله عن صفة الفتوئ والفتي ص‎ )۳( ٠ 

۰ تهذيب الاجوبة لابن حامد الورتة‎ ›۹٤ ٩۳ راجح في هذا : صفة الفتوئ والمفتي ص‎ )٤( 

: ۰ ٠ .)۲٥١-۲٤۹/۱۲( الإنصاف للمرداوي‎ ۸ 

۰ في م : : «أخير منه» خحطأً.‎ )٥( 

۰ (7) في د» ولاض/ ب٤‏ ؛ دوقيل : بل یکزه». 

(۷) صفة الفتوى والفتي ص٥٩٠‏ تهذيب الأجوبة الورقة ( ۰ الإنصاف (۱۷/ (te‏ 

SS ك‎ 


00 المسودة في اسول انه هي اس و ی ب 


سنة أو آثر وصححه آو حسنه آو رضي سنده آو دونه في کتبه ولم یرده ولم يفت 
بخلافه فهو مذهبه» وقیل : لاء کما لو آفتی بخلافه» قیل: آو بعد فإن آفتی 
بحکم فاعترض عليه فسکت فليس رجوعاًء وقیل : بلی(). 

شيخنا: فصل" : وإن ذكر عن الصحابة فى مسألة قولين » فمذهبه أقربهما من 
كتاب آو سنة آو إجماع» سواء عللهما آم لاء إذا لم يرجح أحدهما ولم يختره أو 
يحسنه)» وقيل : لا مذهب له منهما عيناء كما لو حكاهما عن التابعين فمن 
بعدهم ولا مزية لأحدهما مما ذكرء جواز إحداث قول ثالث»› ببخالاف الصحابة» 
وقيل بالوقف*./ وإن علل أحدهما واستحسن الآخر » أو فعلهما في أقوال 
التابعين آو من بعدهم فأيهما مذهبه؟» فيه وجهان. وإن عاد ذكر أحدهما آو فرع 


عليه فهو مذهبه» وقیل : لا» إلا آن یرجحه آو یفتی (به)" ۰ وإِن نص فی مسألة 


على حكم وعلله بعلة فوجدت في مسائل خر فمذهبه في تلك المسائل 
كالمعللة)» سواء قلنا بتخصيص العلة آم لاء كما سبق)» وإن نقل عنه في 
مسألة قولان دليل احدهما قول النبي اة ودليل الآخر قول صحابي وهو أخص 
منه» وقلنا إنه يخص به العموم فأيهما مذهبه؟» فيه وجهان» وإن كان قول النبي 
يا اخصهما أو أحوطهما تعين» وإن وافق أحدهما قول صحابي والآخر قول 
تابعي واعتد به إذاً» وقيل : وعضده عموم كتاب آو سنة أو آثر» فوجهان(*). 


(۲) راجع من أول الفصل .. . إلى هنا: صفة الفتوى والمفتي ص۹۸-۹۷» وراجع : 
الإنصاف للمرداوي /١١(‏ 0۵( 

() صفة الفتوئ والمغتي ص ٩١‏ . وراجم : الإنصاف للمرداوي .)٠١٠/۱۲(‏ 

(۳) هذا الفصل نقله عن صفة الفتوئ والمفتي ص ٠٠١١-۹۸‏ وراجم : تهذيب الأجوبة 
الورقة (۲۰/ ب -۳۹/ ب)» الإنصاف للمرداوي ,.)۲٠١١_۲١۱/۱۲(‏ 

() في «د» ولاض/ ب٤‏ : «ولم يحسنه) . 

. صفة الفتوی والمفتي ص۹۸‎ )٥( 

) الزيادة من «د» و«ض/ ب» وم . وراجع في هذا: صفة الفتوئ والمفتي ص١٠٠‏ . 

(۷) في «د» و«ض/ ب» وم٩‏ : «كالمسأالة المعللة». 

(۸) التمهید الورقة (۲۱۹/ ب)» الإنصاف للمرداوي (۱۲/ .)۲٠۲‏ 

(۹) في «م: «صحابي آخرا. 

.)۲١۳ ۲۵٣۲ /۱۲( وراجع : الإنصاف‎ . ٩٩ صفة الفتوئ والمغتي ص‎ )٠١( 
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=0 س ودنن اعرا انت ۵ هم 


وای اس کے ب ووی کت ا وإن . 
سثل مرة فذكر الاحتلاف ثم سئل مرة ثانية فتوقف»› ثم ثالثة فأفتى فيهاء فالذي ۰ 
أفتى به مذڏهبه» وإن جاب بقوله : قال فلان كذا»- يعني بعض العلماء- ١‏ 
٠‏ فوجهان. وإن قال: «يفعل السائل كذااجتياطا» فهو واجب».وقيل : ل 1 
مندوب(۳» وإن نص على حكم مسالة ثم قال : «ولو قال قائل آو ذهب ذاهب 
إلى كذا - پعني حکماً یخالف() ما نص عليه كان مذهبالم يكن ذلك مذهباً 
للإمام آیضاًء كما لو قال ¡ وقد ذهب قوم إلى كذاء قال من( عنده e‏ 
بلى كما لو قال : تحتمل المسألة قولين». ) َ 
شیخنا: فصل (۷) E O as‏ 

فإن جعلنا المفهوم مذهباً له فنص في مسألة على خلافه بطل المغهوم» وقيل: لاء ٠‏ 
فتصير المسألة على قولين إن جعلنا آول قوليه في مسألة واحدة مذهباً له(). 
شیخنا: فصل (۹) : ابن حمدان(' 0 : «الروايات المطلقة نصوص لاومام احمد» 
وکذا قولنا «وعنه»› وأما التنبيهات بلفظة «قولنا» وما إليه ¿ أو أشار إليه» أو دل ١‏ 
کلامه علیه». أو توقف فیه» . وآما الأوجه فاقوال الأصحاب وتخريجهم إن كانت ) 
ماخوذة من قواعد الإمام أحمد آو إیاثه آو دلیله أو تعلیله آو سياق کلام وقوته» ) 
وإن كانت مأخوذة من نصوص الإمام ومسخرّجة منها فهي رؤايات مخرجة له 
و ی ر ا ا ا a E‏ 


صفة الفتوئ والفتي ص٠٠٠٠‏ الإنصاف للمرداوي (۱۲/ .)۲٠۳‏ 

(۲) صفة الفتوئ والمقتي ص٠١٠‏ الإنصاف للمرداوي (۱۲/ .)۲٠۴۳‏ 

. ٠٠۲-٠١۱ صفة الفتوئ والفتي ص‎ )۳(٠ 

() في #م»: :. «بخلافا . : 

(9) في هامش «د»: يعني : بأ حمدان». 

| () صفة القتوى والمفتي ص۲٠ ٠‏ وراجع ES‏ 

E OT ٤٠١ ؤشرح الكوكب المنير ص‎ »)۳١٤ /۱۲( راجع في هذا : الإنصاف‎ (٠ 
E E eS من آول القفصل . .. إلى هنا:‎ )۸( 
۰ ٠ .)آ/١١-ب/٠١( وراجع: تهذيب الأجوبة الورقة‎ 
(oV ۲٠٠۹ /۱۲( راجع في هذا : الإنصاف للمرداؤي‎ ۰ 

i e 1 CE 

. في «م٠: «آو منقولة»‎ )١١( 


السود ة في امول النت © ي ج تت هت A‏ ۽ جک > 


مذهب له٤»‏ وإن قلنا: لاء فهي أوجه لمن خرَّجها وقاسهاء / فان خرج() من 
نص ونقل إلى مسالة فيها نص يخالف ما خحرج فيها صار فيها رواية منصوصة 
ورواية مخرجة» (منقولة من نصه إذا قلنا: اللخرج من نصه مذهبه» وإن قلنا: 
لاء ففيها رواية لأحمد ووجه لمن خحرجه)) وإن لم يكن فيها" ما يخالف 
القول المخرج فيها من نصه في غيرها فهو وجه لمن خرجه» فإن خالفه غيره من 
الأصحاب في الحكم دون طريق التخريج ففيها“؟ وجهان ويكن جعلهما مذهبا 
لأاحمد بالتخريج دون النقل › لعدم أخذهمامن نصه» وإن جھهلنا مستندهما 
فليس أحدهما قولاً مخرجا لاإٍمام ولا مذهباً له بحال» فمن قال من الأصحاب 
هنا : هذه مسألة رواية واحدة) آراد نصه» ومن قال : «فيها روايتان» فإحداهما 
بنص والاخری بإیاء أو تخريج من نص آخر له أو نص جهله منكرة» ومن قال : 
«فيها وجهان» آراد عدم نصه عليهما»› سواء جهل مستنده آم لا ولم يجعل مذهبا 
لأحمد »فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما سواء وفعا ماو من 
واحد؟ آو آكثر› وسواء علم التاريخ أو جهل . 

وآما القولان هنا فقد يكون الإمام نص عليهماء کمادذکرہ آبو بکر عبد العزیز 
في زاد السافر» أو نص () عل احدهتا؛ وأوما إلى الآخر» وقد يكون مع 
احدهما وجه آو تخریج أو احتمال بخلافه . 


)١(‏ في «د» وض ب٠‏ : «تخرج؟. وراجع كلام ابن حمدان الآتي في : صفة الفتوى والمفتي 
ص ۱۱۲۔٤۱۱‏ . 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من «د٠‏ واض/ ب» وم٠‏ . وهي ثابتة كذلك في الإنصاف 
(0/۲), 

() في «د» ولاض/ ب» و«م1: «وإن لم يكن فيها نص يخالف القول المخرج. . . إلخ». 

ومثلها في الإنصاف .)٠٠١٠٦/۱۲(‏ 

)٤(‏ في «م: «ففيها لهم وجهان؟. وفي «د»: «ففيها لهما وجهان». ومثلها في الإنصاف 
(01/1۲). 

)٥(‏ في «د» و«ض/ ب٤‏ : «أو جهل ولم يجعله مذهباً لأحمده. 

() في «م٩:‏ «من شخص واحدا. 

(۷) فی اللإنصاف (۱۲/ :)۲٠۷‏ «ذكره أبو بكر عبد العزيز فى الشافى1 . 

. هذه الكلمة ساقطة من «د» واض/ ب؛ والإنصاف‎ )۸( - ٠ 


ت 


e03‏ امسود نارن انت چ 


وال الاحتمال فقد يكن لدليل مر جوع بالسبة إلى ما حالف الال ا 
له. وآما التخريج فهو نقل حكم مسالة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما (فيه)(). 
واا التوقف") فهو ترك الأخذ" بالأول والثاني والنفي والإثبات» إن لم يكن ' 
SS‏ 
إباحة أو وقف . ۱ 
شیخنا: : فصل : : ومذهبه ما قاله بدلیل ومات قاثلاًبه وفيما قال (قبل)( بير " 
يخالفه ثلاثة وجه والنفيي » والإثبات»› والثالث : إن رجع عنه وإلا فهو مذهبه 
كما ياتي» وقيل : مذهب كل اخد عرفا وعادة ما اعتقده جزماً أو ظناً بدليل» ) 
ويعلم ذلك من قوله وخطه وتالیفه» وینقل إلینا جزماًاو ظناً» یری تقییده آو یذکر . 
علة الحم ولا یری تخصيصها أو یعلقها بشرط زول بزواله» آو یڈکر حکم | 
حادثة وغيرها مثلها شرعاً كسراية عتق اموسر بعض عبد نفسه له أو لخيره» والأمة 
a E E‏ لامن نصهء ولامن 
نص رسوله. 
والد شیخنا: فصل (۸) : قال آبو الطيب واناتخریج (الشانبي)۱ اران في ) 
المسالة فإنه على أربعة أضرب : 
احدها: ان ینکر في القدم قولاً فیهاء ثم یذکر ۱ في اجدید خلافه فیکون ٠‏ . 


(1) الزيادة من «ده واض/ ب٤‏ و«م. 

٠‏ () في ما : : «الوقف». 

(۳) في د٤‏ و اض/ ب». : اترك العمل». 

() في «د» ولاض/ ب : #وإبااحة ووقف؟ . 

. () الزيادة من ع 

۰ ١ في م : : لاواحد».‎ )( ٠ 

(۷) راجم في هذا أصول الجصاص الورقة (۴۲۷/ © بحا رة لاجتهاد ص٥٠‏ - 

Ul © 

۰ راجع في هذا: ال ا ت و -) المعتمد(۲/‎ ٥ 
a شر‎ )/ ٥ 
.)١١١( ابن برهان الورقة‎ 

ا د 

E‏ : «أحدها : کر ني لدم تولا فیا وذکر قي مدید لاه 


السود ة نی اعرا ان م کے ر ی 


اا رجو غا عن لرل وکن مااي : 

الضصرب” الفاني: ذكر في الجديد قولين/ في موضع واحد» ودل على 
اختياره لأحدهما فيكون مذهبه هو الذي اختاره والآخر ليس بمذهب له ودلیل 
اختياره لأحدهما") أن يقول: هذا أحبهما إلي» أوشبههما بالحق عندي» وهذا 
ما استخیر الله فیه» أو یقول: هذا (قول)' مدخول آو قول منکر› آو يفرع عل 
ماء ويترك التفريع على الآخر. 
ويذكر أحدهما فقط › فیدل عل اختیاره له وهذا ذكره المزني هكذاء وخالفه آبو 
إسحاق المروزي» وقال: هذا لا يدل على اختياره؛ لأنه يحتمل أن يكون ترك 
ذكره اكتفاء با ذكره» والذي قاله المزني هو الصحيح . 
والرابع: أن يذكر قولین في موضع واحد» ولا يدل على اختياره لأاحدهما 
فهذا لا نعرف مذهبه فيها؛ لأنه لا يجوز آن يكون مذهبان له؛ لان الحق 
واحد» ونسبة آحدهما بعينه إليه لا يجوز؛ لأنه يعنيه . 

قال آصحابنا : ووجد له مثل ذلك ستة عشر موضعاًء قالوا: ويحتمل أن 
کون فة تفن ل اتی هما ومات قل بياه؛ ویحتمل آلا یکون قد تعین له وکان 
متوقفاً فيهماء فإن قال قائل إذا كان طريق القولين ما ذكرتهء ولم يکونا مذهبين 
يبين الجق فيهما"؟ فليس لذكرهما معنى» وكيف ذكر الشافعي ما لا يفيد 
ا 
واستخراج العلل وبيان مايصححهاويفسدها؛ لانه يحتاج آن يبون فروق 


. في «د : «وضرب الثاني“‎ )١( 
زا ر : الأحد القرلين».‎ 
هذه الكلمة مزيدة من «د» و«ض/ ب» ولم».‎ )۳( 
. في «دا واض/ ب۲ : «مذهبين» خطأ عربية‎ )٤( 
في «م»: «إذا لم يبن الحق».‎ )٥( 

(7) في «د ولاض/ ب»: «منهما) . 
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الاحکام کمایحتاج ان يین الاحكام» فكانت فائدة ذكر القولين هذا دون ما قدره ' 
السائل من كون القولين مذهباً؛ ولأنه إذا ذكر القولين ولم يبين الحق منهما' أفاد . | 
بذکرهما آن ما عداهما باطل» وأن الحق آحدهماء ولان الخبرعماهو متوقف فيه ِ 


۰ مفيد حسن » نلا يصح ما قاله هذا القاثل . 


شیخنا: ل : في قزل الشافمي- رضي الله عت #اظاوجدت في کتايي 


: ا عمل بذلك کثیر من( اضحابتافکان سن ظفر متهم 


مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافهء عمل بالحدیث» وأفتی به قائلاٌ: 


مذهب الشافعي ما وافق الحديث»› ولم يتفق ذلك إلا نادرأ ومنه ما نقل عنه قول ) 


موافق. ومن حکی أنه أفتى بالحديث في مثل ذلك : أبو يعقوب البويطي(). 


وأبو القاسم الدارکي“ ٣ء E‏ قال . 


() في ١دا‏ واض/ ب» : ولم يبن له الح متهما» . 


۰ () ذكره آبو حا الرازي في مناقب الإمام الشافعي ص ٠۲١‏ ولعقي الدين السبكي رنالة. 


سماها : : معن قول الإمام المطلبي : إذا صح الحديث فهو مذهبي» . طبعت ضفن المجلد 
٠‏ الثاني من مجموعة الرسائل النيرية من ص ۹۸ اا ا ا ا و 
الصلاح الآتي في هذا الفصل . 
(۲) سا بين العقوفين زيادة من د٤‏ واض/ به وا». e‏ أب لفحي لابن الصلاح 
ص۱۲۱-۱۱۷. 
)٤(‏ في ١دا‏ و«ض/ ب٤‏ و«م «كثير من أئمة أصحابنا؛ . 
() هو : u u e‏ . قال عه الشافعي O‏ 
من يوسف بن يحیی » ولیس آحد من أصحابي أعلم منه» . وروي عنه آنه قال : «أبو 
کک يعقوب لساني». A‏ 
یقول بخلقه وکان ذلك عام ۲۳۱ھ. 
له ترجمة في : : طبقات الشیرازي ص۹۸ الفهرست لابن الندیم صٍ۲۹۸. 

() هو : : عبد العزيز بن عبد الله أبوالقاسم الداركي کا فعا خا معان ار اا 
امروزي وانتهي التدريس إليه ببغداد» وعنه آخذ أبو حامد الإسفراييني e‏ 
بغداد وغيرهم . مات سنة ۳۷١١‏ ه. 
له ترجمة في : طبقات الشيزازي ص ١١۷‏ -۰۱۱۸ طبقات السبکي (۲/ 3 -( 
تذهیب الأسماء واللغات ق۷ (۲/ .)۲٠٣۳‏ ۰ 

(۷) في «م» : e‏ .. إلخا. ا دون نص 
عليه أبوالحسن . . 


| ET هه‎ 
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آبو عمرو/ : ولیس هذا بالهین فليس کل فقيه يسوغ آن يستقل بالعمل با يراه 
حجة من المذهب» وفيمن سلك هذا من عمل بحديث تركه الشافعي عمدا على 
علم منه بصحته لمانع ؛ كأبي الوليد بن الجارود" مغن صحبه في حديث «أفطر 
الحاجم واحجوم»"). وعن ابن خحزية("' آنه قيل له : هل تعرف سنة لرسول الله 
ي في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي کتابه؟ . قال: لا قال آبو عمرو : 
وعند هذا آقول: من وجد من الشافعية حديشاً يخالفه مذهبهء فإن كملت فيه 
آلات الاجتهاد مطلقاً أو في ذلك الباب أو في تلك المسالة كان له الاستقلال 
بالعمل بذلك الحديث› وإن لم تکمل آلته ووجد في قلبه حزازة*) من مخالفة 
الحديث بعد أن بحث فلم يجد (لمخالفته)(" عنه جواباً شافياًء فان کان قد عمل 


(1) في ١د‏ : «كأبي الوليد بن أبي الجارود»ا. ه. 
قلت : هو أبوالوليد موسى بن أبي الجارود المكي . روئ عن الشافعي الحديث وكتاب 
الأمالي وغيره من الكتب » أحد الثقات من أصحابه» وكان يفتي بمكة على مذهب 
الشافعی . توفى سنة ۳١۷‏ ه. 
له ترجمة في : طبقات الشيرازي ص ٠۰٠٠ء‏ تهذيب الأسماء واللغات ق۱ (۲/ ١١٠)ء‏ 
طبقات السبکي (۱/ .)۲۷١ ۲۷٤‏ 
۰( ) الحدیث آخر جه : ابن الجارود في المنتقى ص ا : ا حمد(٥/‏ ۲۷۹ ۲۷۷). 
وابن ماجه (۱/ ۳۷٥)ء‏ والخطیب البغدادي فی تاریخه (۱۲/ ۸: «والنسائی» وابن 
خرية» والطحاوي والدارمي» وأبو داودء وین خان والبيهقي » والحاكم . و 
على شرط الشيخين؟ |. ه. من تيسير الفتاح في تخريج المنتقى بهامشه . وقال النووي في 
اللجموع )٦٤/١(‏ : «الشافعي تركه -آي هذا الحدیث-مع علمه بصحته لکونه منسوخاً 
عنده وبين الشافعي نسخه واستدل علیه» ۱ .ھ. 
وراج : احتلاف الحديث للشافعي من کتابه الأم (۸/ »)٥۲۹‏ والمقاصد الحسنة ص *۷ . 
(۴) هو : أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي» كان يقال له : إمام الأئمةء 
وجمع بين الفقه والحديث . مات سنة ٠۲‏ ۳ه. 
له ترجمة في : طبقات الشیرازي ص ۰۱۰٦-۱۰١‏ طبقات السبکی (۲/ ۱۳۰ .)٠١١-_‏ 
)٤(‏ أحرجه: النووي في مقدمة اللجموع (1/١٠)ء‏ والبيهقي في مناقب الشافعي 
(1/ 4۷). 
() العبارة في المجموع للنووي )٦٤ /١(‏ هكذا : «وإن لم يكمل وشق عليه مخالفة الحديث 
بعدآن بحٿ . .. إلخ». 
() الزيادة من «د» ولاض/ ب» وم٠٠‏ وهي ثابتة كذلك في المجموع للنووي . 


۷ ب 


0© -—_—_—————_ س ودنن اشر انت ۵ 


اا ق ر ت 
ويكون ذلك عذرآً له في ترك مذهب إمامه في ذلك» والله أعلہ). | 
قال ١‏ والمغتي المنتسب إلى مذهب إمام : هل له آن يفتي ذهب آخر؟ إن کان 
ذااجتهادفاداه اجتهاده إلى مذهب إمام آخر اتبع اجتهاده» وإن كان اجتهاده . 
) مشوباً بشيء من التقليد نقل ذلك الشوب (من القليد)" إلى ذلك الإمام الذي ) 
أداه اجتهاده إليهء ا وذكر العمل > بمثل ذلك عن . 
القغال المروذي“ وعن بي“ (المظفر الخوافي) أنه أنكر مل ذلك على الغزالي | 
J:‏ : وإن لم يكن بن علي اجتهاده فإن ترك مذهبه إلى مذهب هو آسهل عليه . 
وأوسع . فالصحيح امتناعه؛ وإن كان تركه لكون الآخر احوط الذهبين ۽ فالظاهر أ 
جوازه» ثم عليه بیان ذلك في فتواء). 2 
قال E E E‏ 
Si A i‏ وإن لم يتقدم أحدهما وعمل بأرجحه الشافغي» فإن ٠‏ 
لم يرجح شيا منهما فعليه البحث عن" الأصح منهما متعرفاً ذلك من أصول ٠‏ 
مذهبه غير متجاوز في الترجيح قواعد مذهبه إلى غيرها إن كان ذا اجتهاد في | 
a EEE‏ ا 


(۱) من اول هذا الفصل ۰ TS‏ الجرع لرن( ۹۴ E‏ 
(۲) الزيادة من ده ؤاض/ ب» و« م٤‏ زهي ثابتة في المجموع للتوري  .‏ 

(۳) المجموع للنووي ١ .)٦۷ /١(‏ 
(٤)هو‏ : عبد الله بن أحمد بن عبد الله » يعرف ب «القفال المروزي. س ا 


في كتب الشافعية مطلقاًء وکان و حيد زمانه فقهاً وحفظا وورغاًء وله في فقه الشافعي : ! 


وغیره من الآثار ما ليس لغيره ٥‏ من آهل عصره kS‏ 
له ترجمة في : طبقات السبکي (۳/ (f ١۹۸‏ 2 : 
(۵) سقظ «ما وراء‌ها؟ في «د» واض/ ب» وم) . وكتب في م : : «القفال والمروزي» وال 
في الهامش ش : «الظاهر آنه سقط من الكلام» وذكر آنه أنكر . .. إلخ١‏ وما بين العقونين 
من كتاب أدب المفتي لابن الصلاح ص۲۲٠‏ والنوافى تؤفي سنة ٠١‏ ٠ه.‏ 
| له ترجمة في : طبقات السبكي (7/ 1۳).. 
O‏ : على ما تقدم.. 

(۷) في م : : على الأصح». e‏ ا 
TT‏ الترجیح» والقبت من ددا وض / به رهب وني المع - 


التخريج من آهل المذهب» وإن لم يجد شيئاً من ذلك فليتوقف) كمافعل 
الماوردي) وشيخه الصيمريء وشيخه ابن القاص وشيخه أبو حامد 
الروذي*“ في مسألة الناس في اليمين» والوجهان فلا بد من ترجيح أحدهما 
بمشل الطريق المذكورء دون التقدم والتأخر» سواء وقعا في حالة واحدة من إمام 
من أئمة المذهب أو من إمامين واحد بعد واحد» والمنصوص من القولين راجح 
على المخرج إلا أن يكون المخرج مخرجاً من آخر لتعذر الفارق» قال: ومن 
اكتف بأن يكون في فتواه أو عمله موافقاً لقول أو وجه في المسألة من غير نظر في 
الترجيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق الإجماع . وذكر عن أبي الوليد") الباجي 


=للنووي (1/ 1۸): «آهلاً للتخريج والترجيح. 

OAR 

(۲) هو : علي بن محمد بن حبيب أ بو الحسن الماوردي » تفقه على أبي القاسم الصيمري 
بالبصرة» وكان حافظا للمذهب . له مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه 
وغيرها . توفي سنة ٤٥١‏ ه. 
له ترجمة في : طبقات الشيرازي ص ۰٠۳١‏ طبقات السبكي (۳/ ٣‏ (. 

)۳( هو : أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين بن محمد» نزيل البصرة» الصيمري»› شافعي 
المذهب» من أصحاب الوجوه» وكان حافظاً للمذهب»› حسن التصانيف» تفقه عليه 
الماوردي» سكن البصرة وحضر مجلس القاضي آبي حامد المروزي وارتحل إليه الناس من 
البلاد . توفى سنة ١۳۸ه‏ . 
له ترجمة في : تهذيب الأسماء واللغات للنوي ق١ »)۲٠١(‏ طبقات الشيرازي 
ص۹٣۱۲‏ »۰ طبقات السبکي (۲/ ٤۳‏ ۳). 

)٤(‏ هو : أبو العباس أحمد بن أحمد المعروف بابن القاص الطبري › الفقيه الشافحي » صاحب 
التصانيف النافعة . تفقه على آبي العباس بن سريج › وكان إمام عصره . وعنه أخذ آهل 
طبرستان الفقه . توفي بطرسوس سنة ١‏ ۳۲ه. 
له ترجمة في : طبقات الشيرازي ص١١١‏ وطبقات السبكي (۲/ )١ ٣‏ تهذيب 
الأاسماء واللغات ۲٣۲(۱‏ ۳١٠؟).‏ وجاءت العبارة في أدب المفتي لابن الصلاح 
ص٤۱۲‏ : «آبی الفياض). 
له ترجمة في : طبقات السبكي (۳/ .)۱١‏ 

1 . في م : : «المروذي؟‎ )٥( 

› هكذا : ال إذا كان المخرج من مسالة يتحذر فيها الفرق‎ )٦۸ /١( العبارة ذ في المجموع‎ )١( 
فقيل : لا يترجح عليه النصوص وفيه احتمال» وقل أن يتعذر الفرق».‎ 

›»)۱۹۱/۲( عبارة آبي الوليد الباجي نقلها بحروفها ابن منقور في كتابه : القواكه العديدة‎ )(٠ 
. ٤١١ وراجع : شرح الكوكب المنير ص‎ 


e :‏ السودة في اسول انت هم 


11٠4 ایا 0 : الذي لصيديقي علي إذاوقعت له‎ a 
' حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه » وذكر أن بعضهم سلوا عن مسالة فأافتوا فيها‎ 
` ¦ بايضر صاحبهاء وكان غاثباًء فلما عاد سألهم فقالوا : ماعلمتاآنهالكڭ‎ 
e وأفتوا بالرواية الأاخحرى التي توافقه ا‎ 

۰ المسلمين ممن يعتد به في الإجماع آنه لا يجوز" 

قلت: التخيير ذ في الفتوى والترجيح يح بالشهوة رر 
تقليد أحد المغتين» ولا من قبيل اخحتلاف على المستفتي» بل كل ذلك راجع إلى 
شخص واج رمر ساي لهب فهر اشنلا زاین عن الي قاي 
| اجع إلى شخص واحد وهو الإمام» فكذلك اختلاف الأئمة راجع إلى شريعة ٠٠‏ 
) رسول الله اق حت إن امن يقدرل : إن تعارض الأدلة يوجب التخيير؟ لا يقول ‏ 
إنه يختار لكل مستفت ما أحب»› بل غایته آنه یختار قولاً يعمل به ویفتي به دائماً» . 
فبين ما أنكره أبو عمرو وما آنكره أبو الوليد فرق» قَأل آبو عمرو: فإن اخثلف . 
أئمة المذهب في الصحيح على من ليس أهلاً للترجيح فينبغي آنيفزع في . 
الترجيح إلى صفاتهم ا لموجبة لزيادة الشقة بآرائهم فيعمل بقول الأكشر والأعلم . 
والآورع » وإن اختلفت الصفات قدم الذي هو أحرى بالإصابة فالأعلم* الورع . 

) مقدم على الأورع العالم» ۾ قال : واعتبرنا ذلك في هذا كما اعتبرنا في ترجيح ٠‏ 
) الأاخبار صفات” رواتهاء وكذلك إذا وجد قولين أو وجهين لم يبلغه عن 
احا س ا NS‏ ناقلھما ( E‏ 

| ns ls ٠ الزني آو الربيع‎ ) 


(۱) في 7 : اوأفتوها. 

۰ اال و اعا اا -1. 

(۳) في م٤‏ : تخیر . ۰ 

: (6) في ١‏ : «في التص جيم ! 

(۵) في «م٠‏ شم امار مان ار دا 

۰ (1) في 0 ٤‏ «بصفات؟ . ۰ 

(۷) في م :١‏ عن واحد من الأئمة». 

۰ (۸) الزيادة من «د» واض/ ب» و«م». ۰ 
)٩(‏ هو اا ع دارا ما ا ثقة توفي ست ۷۰ 
e‏ ا 


60 المسودة في أعول لنت © © 


معدم على ما رواه حرملة( والرييع" الجيزي» ويرجح منهما ما وافق أكثر أئمة 
ا لمذاهب المشهور› وذكر القاضى حسين آنه إذا اختلف قول الشافعي في مسألة 
وأحدهمايوافق قول آبي حنيفة» فقال بو حامد: ما خالفه اولى"؛ لأانه 
لولا) رأى فيه معنى خفياً لما حالف» وقال القفال: ما وافقه أولىء وكان 
القاضي حسين يذهب إلى الترجيح بالمعنى . قال أبو عمرو: وقول القفال 
اولى(*)ء قال : والفتيا على الجديد» إلا في نحو عشرين مسألة يفتي فيها 
بإلقديم على خلاف في آکثر ها۷ . 

شيخنا: فصل : في ترجيح المقلد أحد الأقوال لكثرة عدد قائليه من المفتين إلا 
حالة الفتوئ . قال الوزير بو المظفر بحيى بن محمد بن هبيرة" : الصحيح في 


)(٠‏ هو : حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة أبو حفص . ولد سنة ١١٠١ه.‏ وكان حافظاً 
للحديث» صف المبسوط والمختصر . مات سنة ٤۳‏ ۲ه بمصر. 
راجع ترجمته في : : طيقات الشيرازي ص٩۹‏ طبقات السيكي (۱/ ۲۷ 0۹(« 
والانتقاء ص۹٠٠‏ . 

»ه٠۷٤ هو : الربيع بن سليمان الجيزي» من أصحاب الشافعي . ثقة ثبت . ولد سنة‎ )(٠ 
' .ه۲١٠١ وتوفى سنة‎ 
ء)۲٠۳‎ ۲۵۹ /۱( راجع ترجمته في : طبقات الشیرازي ص٩۰4 طبقات السبکي‎ 
. )٥۳ /۲( وفیات الأعیان‎ 

: فی د٤ ولاض/ ب٩ : ما يوافق قول آبي حنيفة أولى؛ . والصواب ما أثبتناه‎ (TT) 

)٤(‏ في م : : لو رأیٰ» . والعبارة ف في المجموع )٦۹/۱(‏ : «فإن الشافعي إِنّما خالفه لاطلاعه 
على موجب المخالفة» . 

.)1۹- ٦۸ /۱( المجموع للنووي‎ )٥( 

(1) كلمة «قال» : ساقطة من «م». 

(۷) أدب المفتي لابن الصلاح ص١١٠‏ - ۲۷٠١ء‏ والمجموع للنووي .)17/١(‏ وراجع أيضاً: 
الفواكه العديدة لابن منقور (۲/ .)٠۹۱‏ 

(۸) «[لا»: ساقطة من «م» وحدها. 

(4) هو : يحي بن محمد بن هبيرة بن سعد الدوري » ثم البخدادي ٠‏ آبو المظقر الوزير. ولد 
سنة ۹٩‏ ٤ه‏ قرأالقرآن بالروايات على جماعة وسمع الحديث الكثير من جماعة وقراً 
الفقه على آبي بكر الدينوري » والأدب على آبي منصور الجواليقي. كانت له معرفة 
حسنة بالنحو واللغة وكان متشدداً في اتباع السنة وسير السلف . له من المصنفات : كتاب 
«الإٍفصاح عن معاني الصحاح؟. توفي سنة 9٩‏ ھ. = 


AA 


e‏ وننش اشر انه ه 


هذه اللسالة أن قول من قال ا او ا کش کو م 
الاجتهاد» ./ فإنه ّما عنی به" ما كانت ال حال عليه قبل استقرار مااستقر من ' 


هذه المذاهب التي أجمعت الأمة على أن كلا منها يجوز العمل له؛ لألهمستندإلى: ' 
) رسول الله ية أو سبيل") معه» فالقاضي في هذا الوقت وإن لم يكن سعى في 
طلب الأحاديث وانتقائها(؟) وعرف من لخة الناطق بالشريعة ل ما لا يعوزه معه ' 
) معرفة ما يحتاج إليه فيهء وغير ذلك من شروط الاجتهاد فإن ذلك ما قد فرغ له ' 
منه» وداب فيه سواه» وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى ما أراحوا به ۰ 
من بعدهم» وانحصر الحق في آقاويلهم› وتدونت العلوم» وانتهت ت إلى ما اتضصح 
فيه الحق» فإذا عمل القاضي في أقضيته با يأخذ عنهم أو عن الواحد منهم فإنه في ٠‏ 
معن من کان اجتهاده إل قول قاله . وعلىى ذلك› فنه إذا حرج من خلافهم . 


متوخياً مواطن الاتفاق ما أمكنه كان آخذاً بالحزم» عاملاً بالأولى؛ وكذلك إذا ‏ 
قصد في مواطن الخلاف توخي( ما عليه الأكثر منهم» والعمل با قاله اجمهور ‏ 
دون الواحد منهم» فإنه قد آخذ بالحزم والأحوط والأولى» مع جواز أن یخمل 
بقول الواحد إلا أنني أكره Io‏ 


منهم أو نشا في بلدة لم يخرف فيها إلا مذهب إمام واحد منهم» أو كان شيخه 
) ومعلمه على مذهب فقيه من الفقهاء خحاصة» ا ١‏ 
OE TTS‏ الثلاثة فيه . 


aa‏ ل پیر را م وکان الحا جنفياًم وقد مان 
کم 


= لەترجمة في AS‏ هچ الاد ۲0/۳0 1 


(T1‏ شذرات الذهب /٤(‏ ۱۹۱) وما بعدها. 
(۱) کلام ابن هبيرة لوار في هذا الشصل تقل پحروفه ابن متقرر في الشواکه اميد : 
NAY 1 1/0‏ 


(۲) في م ١‏ به هنا» . : 
۰ (۳ ئ ا وهي ساقطة من الفواكه العديدة(۲/۲ °( 


)٤(‏ في «م a‏ ' وفي الفواكه العديدة ا 

)٥(‏ في «م٠‏ : «توخىا. 

() في م : ميتي الفقهاء؟؛ وفي الفواكه العديدة(۲/ e (1۰ ٠۲‏ 
الثلانة» , 

(۷) كلمة «والحد» اقل من دده وه / به وهم «. 


هه المسودة ن أصول النت: © @ کک ب ی = 


مالكاً والشافعي وأحمد اتفقوا على جواز هذا التوكيب دون أبي حنيفة فعدل عما 
أجمع عليه هؤلاء الأئمة الثلاثة إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة مجرد أنه قاله فقيه هو 
في المجحملة من فقهاء الاتباع له من غير أن يثبت غنده بالدليل» ولا أداه اجتهاده 
إلى أن آبا حنيفة أولى عا اتفق " عليه الجماعة فإني أخاف على مثل هذا أن 
کون ممن" اتبع هواه» وآنه لا يكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» 
وكذلك إن كان على مذهب مالك فقضى بتطهير الكلب» وكذلك إن كان على 
مذهب الشافعي فقضى*) في متروك التسمية (عمدا) بالحل خلافاً 
اللثلاثة » وكذلك إن کان على مذهب آحمد فقال احد الخصمین: کان له عل مال 
وقضيته يقضي عليه بالبراءة من إقراره مع علمه بخلاف الفقهاء الثلاثة» فإن هذا 
وامشاله ما توخي اتباع الأكشرين فيه أقرب) إلى الخلاص وأرجح في العمل» 
وبجقتضى هذا تكون ولايات الحكام في زماننا هذا ولايات صحيحة وأنهم قد 
سدوا من ثغر الإسلام ما سده فرض كفايةء ومتود') آهملنا هذا القول ولم 
نذكره ومشينا على طريق التغافل التي يشي فيها من يشي من الفقهاء الذين يذكر 


کل منهم في کتاب إن صنفه آو کلام إن قالهء آنه لا يصح آن یکون آحد/ قاضیاً 


حتی یکون من آهل الاجتهادء ثم يذكر في شروط الاجتهاد أشياء ليست موجودة 
في الحكام فإن هذا كالإحالة وکالتناقض وکانه''“ تعطیل للأحکام وسد لباب 


(۱) في م٩‏ : : إلى آن قول آبي حنيفة» . 

(۲) في «د» ولاض/ ب٤‏ : «اتقق الحماعة عليه» . 

(۳) فی «د» واض/ ب٠‏ والقواكه العديدة (۲/ )٠١۴۳‏ : «آن يكون متبوعاً من الله بأنه اتبع في 
ذلك هواه». 


() قول الؤلف «مالك» فقضى بتطهير الكلب» وكذلك إن كان علي٩:‏ ليست في «د» 


واض/ ب٤‏ . 

(0) عبارة د واض/ ب: «فتقاضى إليه خصمان في بيع متروك التسمية عمدأفقضى 
بالقول المخالف للثلاثة» . 

)٩(‏ الزيادة من «د» ولاض/ ب» و«م). 

(۷) في «د» واض/ ب٤:‏ «أقرب عندي٤»›‏ وفي «م٠:‏ «فأمره عندي آقرب) . 

(۸) في «د» و«اض/ ب» و«م٤:‏ «فإن ولايات الحكم في وقتنا هذا . 

(۹) في ده واض/ به وم والفواكه العديدة (۲/ :)٠١١‏ «ثغراسده». 

(۱۰) فی «د» ولاض/ ب٩‏ : «وقد أهملنا» . 

. في الفواكه العديدة(۲/ ۲ 1( : وان تعطيلاً للأحكام وسداً لباب الحكم»‎ )١١( 


1/1۹ 


دا ا اسردن نشرد ند ٠‏ 
الحكمء OT‏ ولا یکاتب به» ولا تقام ب ولا ثبت شبت لأحد 
ملك إلى غير ذلك من القواعد الشرعيةء ا ی وبان 

أن الصحيح 0 ان الحكام اليوم حكوماتهم صحيحة نافذة» وولایاتهم جائزة 
) شرعاًء فقد تضمن هذا الكلام آن تولية (المقلد)(" تجوز إذا تعر تولية اللجتهدء 
وآنه انعقد الإجماع على تقليد كل واحد من هذه المذاهب الأربعة١)ء‏ وان إجماع 
الفقهاء ء الأربعة حجة لا يخرج الحق عنه وآنه ينبغي الاحتراز من الإجماع()ء 
) فإن لم يكن فاتباع الأكثر آولىء ویکره ه تقليد الواحد المخالف للأكشر لاجل ١‏ 
(تقدم)) ونحوه» وقال أيضاً في آول شرح الحديث: : کل من هذه المذاهب إذا 
NS‏ سح ا 
لائر کان هو الول ٠‏ قال: e‏ اراشدین۔. 
a )‏ قال ا ) 
۰ لي من الجهر لأكون من الأكثرء فأما المجتهد فإنه إذا ثبت عنده حق بقتضى ما آداه 
اجتهاده إليه في مسألة فإن فرضه هو ما أدى إليه اجتهاده» على أن المجتهد اليوم لا ١‏ 
يتصور ر اجتهاده في هذه اللسائل التي قد تحررت في المذاهب بمرة)؛ لأن . 
۰ متقدمين قد فرغوا من ذلك› فأما هذا الحدل الذي يقع بين أهل المذاهب فإنه أوقق 
e |‏ ك 


(1) هذه الكلمة ساقطة من دا وفن/ ب والفراكه العديدة (1۸۹/۲). 
(۲) «آن الصحيح»: ساقطة من ١م‏ وحدها. 

(۳) الزيادة من «د» ولاض/ ب» والفواكه العديدة . 

)٤(‏ راجح اح و 

: : في «م» : «من الاختلاف؟‎ )0( ٠ 
. کان ھل الکلڈ یا فی این ارا رای زیا ابت من « م‎ 
| . ٤٠٥ راجع : شرح الكوكب المنير ص‎ )۷( 
في «د» و ض/ ب٦ : «لا تصور لاجتهاده».‎ )۸( 

: (۹) كذا في النسخ المخطوطة› e‏ 

(۰ ۰( في م : «التدريس؟. 


هه المسودة في أسول لن © © 


منهم لا يطمع في أن يرجع خحصمه إ ليه إن ظهرت حجته» ولا هو يرجع إلى 
خحصمه إن ظهرت حجته( عليه » ولا فيه عندهم فائدة ترجع إلى مؤانسة› ولا 
إلى استجلات مودة» ولا إلى توطئة القلوب لوعي حق)» بل هو على الضد 
من ذلك فإنه ما قد تكلم فيه العلماء» وآظهروا من عواره" ما أظهروا؛ كابن 
بطة 0‏ وا بن حامد في جزئه» ولا یتماری في آنه محدث متجدد» فآما تعیږن 
امذارس اسما فقهاء من فاه ا ار به ناما حيث إن اشتغال الفقهاء 
يذهب واحد من غير أن يختلط بهم فقيه في مذهب آخر يثير الخحلاف معهم 
ويوقع النزاع فإنه حكى لي الشيخ محمد بن يحيى* عن القاضي/ أبي يعلى أنه 
قصده فقیه لیقرا عليه مذهب آحمد فساله عن بلده» فأخبره. فقال له : إن أهل 
بلدك كلهم يقرآون مذهب الشافعي فلماذا" عدلت آنت عنه إلى مذهبنا؟ . فقال 
له: إلّما عدلت عن المذاهب رغبة فيك آنت» فقال له : إن هذا لا يصلح» فإنك 
ااي ق ی ج ای ان ا ا ی ا و 
E O‏ 
ا و ی ا ی 
والتفت إليه» وكان هذامن علمهمامعاًء وكون كل واحد منهما يريد الآخرة» 
وعلى هذا فلا ينبغي آن يضيق في الاأشتراط على المسلمين » في شروط المدارس› 
فإن المسلمين إخوة» وهي مساكن تبنى لله» فينبغي أن يكون في اشتراطهما ما 
يتسع لعباد الله» فإنني امتنعت من دخول مدرسة شرط فيها شروط لم أجدها 
عندي ولعلّي منعت بذلك أن أسأل عن مسالة أحتاح إليها أو آفيد أو أستفيد. 


. فى «دا و«ض/ ب : احجة خحصمه عليه؟‎ )١( 

(۲) في عامة النسخ المخطوطة› وج اکر کپ ار ن ۲ وفي م : : «لوعي الحى» . 

(۳) في «د» و«ض/ ب٤‏ وم : من عذره» . 

() قول المؤلف «فاما هذا الجدل الذي يقع بين أهل المذاهب . . ٠.‏ إلى هنا: مذكور في شرح 
الکوکب النیر ص ۳۷١‏ . 

(0) لم أجده. 

(1) في دا و«ض/ ب٤‏ : «فلم؟. 

(۷) في ۵م : #یعبد». 

(۸) هذه الكلمة ساقطة من م . 


۹| ب 


) سک یں امسودة ني اسود لنت © ه 


شيخنا: : فصل ٠‏ : قال آبو الخطاب : اجمع الناس على أن الجتهد" إذاحكم 
قي حادثة بحکم› ٹم جاءته مثلها » أنه لا يقنع بذلك الاجتهاد» بل يجتهد ثانياًء ' 
وما عليه دليل قطعي لا يحتاج إلى ذلك؛ كمن عرف التوحيد أو النبوة قال: ٍ 
٠‏ وفيه نظر . وقال أيضا: إ إذا سثل المفتي عن مسألة فإن كان قد تقدم له فيها اجتهاد , 
| وقول وهو ذاكر لطريق الاجتهاد والحكم ٠‏ جاز له أن يفتي بذلك وإلا فلا فإن . 
ذكر الحكم دون طريق الاجتهاد لزمه أن يذكر طريق الاجتهادء ويعيدالنظر في 
ذلك. فإن أداه اجتهاده إلى ذلك (الحکم) آفتی به» وإِن آداه إ إلى غیره آفتێ به 
ايض" وكذلك ذکر ابن عقیل٩»‏ وذكر أبو عمرو بن الصلاح : أله إذاوقعت ٠‏ 
الحادثة مرة ثانية» فإن كان ذكرا لفتياه الأولى ومستندها بالنسبة إلى اصضل . 
الشرع إن كان مستقلاً او بالنسبة إلى مذهبه إن كان منتسباً إلى مذهب ذي مذهب 
أفتى بذلك» وإن تذکرهادون) مستندها ولم يطرا( ١‏ ما یوجب رجوخه عنهاء 
فقد قیل : له آن يفتي بذلك› والأصح آنه لا يفتي حت يجدد النظر١).‏ ولم 
یکن فتیاه حکاية عن غیره لم یکن له بد من استصحاب الدلیل فیها۲'“. e‏ 
شیخنا: فصل : N a‏ 


(۱) راجع في هذا غت اتوت ولتي می ۳۷ الع ص۷۵ 
(۲) في د» ولاض/ ب» : «المجتهد في الحادثة. ٠ ٠‏ 
(۳) في «د» و اض/ ب» وان لم یکن قد تندم له فیا جتهاد لم جز ان ياي جتن یجید 
)٤(‏ في «د» و«اض/ ب : دولخ يذكر طريق الاجتهادة. 
() الزيادة من «د» ولاض/ ب٠‏ و«م٠.‏ 
)١(‏ كلمة «أيضاً : ساقطة من «د» واض/ ب». ا : المدةالورة (۱۸4/پ) 
صفة الفتوئ والمفتي ص۳۷۸۲ . 
(۷) راجع : الواضح (11/1). ٠‏ 
(۸) في «م٤‏ : «فان کان ذكر الفتيا الأولى». 
(۹) في «د» و«ض/ ب» : وإن تذكرها ولم يتذكر مستندها. .إل _ 
)۱١(‏ في دا و اض/ ب» و«م؟: :درل ميشه راء رشبت مرافق لاني الج سس لدی 
(4۷/1). : 
() المجموع للنووي .)٤۷/1(‏ . 
e‏ 
)١( ٠‏ هذه الكلمة ليست في «م». 
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العلماء جاز الاجتهاد فيها والحكم والفعوى لن هو آهل لذلك» للحاجة» قال: 
وقد أوماً أحمد إلى المنع كقوله للميموني : إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها 
إمام» وقيل : يجوز ذلك في الفروع دون الأصول وهو أولى'). فإن سأل عامي 
عن/ مسالة لم تقع جازت) إجابته » وقيل : يستحب إن قصد معرفة الحكم ]/٠٠١‏ 
لاحتمال أن يقع له آو لخيره أو للتفقه فيه» وقيل": يكره ذلك مطلت(). 

شيخنا: فصل : قال أبو الخطاب : وإِن أفتی باجتهاده» ثم تغير اجتهاده» فإن 
كان المستفتي قد عمل( بها لم يلزم المفتي آن يعرفه بتغير اجتهاد» ولم يلزم 
المستفتي نقض ما عمله» وإن كان لم يعمل بها لزمه ذلك إن أمكنه؛ لأن العامي 
يعمل بذلك الحكم ؛ لأنه قول ذلك المفتي» ومعلوم آنه ليس هو قوله في تلك 
الحال» فإن لم يعمل ومات المفتي فهل يجوز للمستفتي العمل با آفتاه؟ فيه 
احتمالان : . 

(أحدهما)0): لا یجوز؛ لأنه لا يدري آنه لو کان حياً كان قائلا بذلك الحکم 
وذاكراً لطريقة") الاجتهاد فيه آم ل١0‏ . ) 

قلت : وعلی هذاء فلو کان حیا لم یجز أن يعمل بالفتیا ثانیاً حت يستفتيه مرة 
ثانية» وهذا بعيد» وهو قول القاضي كما تقدم» ويحتمل أن يجوز؛ لأن الظاهر 
آنه قوله حت مات» وموته قد زال عنه التکليف» والذي ذکره أبو عمرو بن 
الصلاح عن مذهبه : «آن المفتي إذا رجع قبل العمل بهالم يجز العمل بها 
للمستفتي » وکذلك لو نکح بفتواه آو استمر عل نکاح ثم رجع لزمه مفارقتھا کما 


(۱) صفة الفتوی والمفتی ص ٠٠١-٠١٤‏ . 

(۲) في «م٠:‏ «جاز إجابته؛ . وفي صفة الفتوى والفتي : «لم تجب إجابته». 

(۳) زاد هنا في ۳م : «(کما سبق . 

() زاد هنا في «دا و«ض/ ب٠:‏ «كماسبق». وراجع في هذا: صفة الفتوى والمفتي ص٠٠‏ . 
(9) فی «د» و«اض/ ب٤‏ : عمل با أفتاه» . 

)١(‏ هذه الكلمة مزيدة من «دا ولاض/ ب٠‏ و«م». 

(۷) في «م): «وطريقة الاجتهاد؛ . 

(۸) راجع في هذا: صفة الفتوئ والمفتي ص ٠۳٠-۳۰‏ إعلام الموقعین /٤(‏ ۲۲۲)ء شرح 
الکوکب المنير ص٥ ٤١‏ روضة الناظر ص ۲٠٠-۲۰٢‏ اللمم ص .۷١‏ 


0© -—___ س السود ةني اعود انتج 


لو تغير اجتهاد من قلده في القلة في آشناء صلاته» افرشم بدا 0 اة ) 0 
کان مخالفاً لقاطع لزم | ا اا و 


. یلرمه نقضه‎ 
| E OT E 

E Sa KE oT 

جال فان ماعات یا تي اعلا برجو تیل لمل وید حت یب 

الد iT‏ [ 
شیخنا: فصل(۳) : في كيفية الفتو. 


إذا سل اللجتهد عن ألحكم لم يجز أن يفتي ذهب غيره؛ لان إلماستل فا 
عنده» فان سئل عن مذهب غیره جاز له أن یحکیه ؛ ؛ لأنالعامي يجوز له حكاية ' 
قول غیره» ولا يجوز له آن يفتي با يجده في کتب الفقهاء» ولا بجا یفتیه به فقیه؛ 
هذا قول آبي الخطاب), وقال الحليمي ٩‏ والروياني0 : ا 
e‏ وذكر آبو محمد المؤيني (۷). yy‏ 


(۱) فی «دا و«ض/ ب» وام اغ اة : 
(۲) راجع كلام آبي عمرو بن الصلاح ي كتابه أدب المفتي ص۹ E‏ 
للنووي )٤١ /١(‏ فإنه نقله بخروفه من كتابه المسمى ب «آذاب الفتوى والمفتي».. 
e‏ اي واا ا 1۰ ١‏ الفراكه العديدة ۲/۲0 ۳ ) 
۱۰ 
)٤(‏ راجع : صفة الفتوى والمفتي ص٠۲٠‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني .)٠١١/۲(‏ 
(6) تقدمت ترجمته» وهو: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم» E‏ : 
شيخ الشافعيين با وراء النهر . ولد سنة ۳۸۸ه. طبقات السبكي (۳/ ..)۱٤۷١‏ 
(1) هو : عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد آبو المحاسن الروياني. . شافعي عصره» ولد سنة ' 
۵ھ کان یضرب به المثل بحفظه حتی یحکی أنه قال : «لو احترقت كتب الشافعي , 
لامليتهامن حفظي» .ولي القضاة e e E EI‏ 
۲ هه . فتلته الملاحدة .: 
له ترجمة في طبقات السیکي ۲۹٤ /٤(‏ - ۲4 البداية والتهاية 110 ۰ 32 AVL‏ 
(۷) هو : عبد الله بن يوسف بن عبد الله أبو محمد الجويني » (والد إمام الحرمين)ء » له المعرفة ' 
التامة بالفقه والأصول والنحو والتفسير والأادب . ارتحل إلى مرو قاصداً القفال المرؤزي» .. 
فلازمه حتی تځرج به مذاباً وخلافً واتقن طریقته وعاد إلى نيسابور سنة ۷ ٢ھ a‏ 
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عن القفال' المروذي آنه يجوز لمن حفظ مذهب ذي مذهب ونصوصه آن يفتي 
به» وإِن لم یکن عارفاً بغوامضه وحقاثقه . 

وقال أبو محمد: لا يجوز آن يفتي بمذهب غيره إذالم يكن متبحرا فيه عالاً 
بغوامضه وحقائقه» كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوئ المفتين أن يفتي بهاء 
وإذا کان متبحراً فيه جاز آن يفتي به » قال آبو عمر: وقول من قال لا يجوز معناه: 
آنه لا يذکره في صورة ما یقوله من عند نفسه»› بل يضيمه إلى إمامه الذي يحكيه 
عنهء قال : فعلى هذا من عددناه في المفتين من المقلدين ليسوافي الحقيقة من 
المفتين» ولكنهم قاموا مقامهم/ فعدوا معهم» وسییلهم آن یقولوا مغلا : مذهب 
فلان كذاء ومقتضى مذهبه كةاء ومن" ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه اكتفاء 
بدلالة الحال. 


وذكر ال ماوردي في الحاوي في العامي إذاعرف حكم حادثة بنىى على 
(دلیلها)(۳) ثلاثة وجه : 


أحدهما : آنه يجوز آن يفتي به» ویجوز تقلیده فيه . 

والثاني : يجوز ذلك إن كان دليلها من الكتاب أوالسنة. 

والثالث_ وهو الأصح- : آنه لا يجوز مطلتا(؟) . ) 

شيخنا: فصل: وذكر ابن عقيل أن العامي لا يجوز له التقليد إلا لمجتهد » 


=للتدریس والفتویٰ حتی مات سنة ٤۳۸‏ هھ 
له ترجمة في : طبقات السبکي (۲۱۹-۲۰۸/۳)» وذكره الشيرازي في طبقاته 

٠‏ ص۱۳۳ : «من علماء خراسان وما وراء النهر؟. 

(۱) في ام : : «والمروذي» تقدمت تر جمته . وراجع : طبقات السبكي )٥۳ /٥(‏ . 

(۲) في «م: ١ومنهم‏ من ترك إضافة ذلك. . . إلخ٠.‏ وعبارة ابن الصلاح في آدب المفتي 
ماروي ر ارغ 6610 ف ري ركع لاان فهو اكتفاء 
بالمعلوم من الحال عن التصريح بها |. ه. وكتاب الحاوي للماوردي مطبوع في عدة 
أجزاء. 

. الزيادة من «د٠ واض/ ب٠ وم٠ . وهي ثابتة كذلك في المجموع للنووي‎ )۳١( 

)٤(‏ قول المؤلف «وقال الحليمي والروياني . . إلى نهاية الفصل: موجود بحروفه في المجموع 

.)٤٥- ٤٤ /۱( للنووي‎ 


۰| ب 


جن جڪ وں سودت اسرد انتد م و 


ا کر کر ی ا 
e Ra‏ 
المجتهدين المتقدمين ٠“‏ وابن عقيل إنّما عنى بذلك الاجتهاد المطلق . 


شیخنا: فصل e‏ | 
ينعه من التثبت كالغلصب أو الجوع أو العطش أو الحزن أو الفرح الغالي أو 
النعاس أو الال أو المرض أو الحر المزعج أو الد المؤلم أو مدافعة الأخبثين. ,وهو 
أعلم بنفسه فان أفتى في شيء من هذه الأحوال وهو ير ئ ان ذلك لم ينعه من 
إدراك الصواب صحت فتياه» وإن خاطر بها" . قال - يعني ابن الصلاح _5): 
والأولى با لمتصدي للفتوئ أن يتبرع بهاء ویجوز له أن يرتزق على ذلك من بیت ) 
الال( [5اتحن عله : وله غاي ٠‏ ظاهر ا مدهب آنه لا يجوز » راذا بان ل 


رزق فلا يجوز له أذ الأجرة أصلا ادا کن ارز قاس ا ا ر 
أعيان من يفتيه» كالحاكم على الأصح» واحتال آبو حاتم القزويني قال 
اا ا ا ) 


a E ro E راجع‎ )۱( 
ا ا اا‎ 
.)١۸/۲(دضعلا‎ 

(۲) في م : : «وهو يعلم ویزئ». 

> (۳) راجع في هذا : صفة الفخوئ والفتي ص٤ ٠۴‏ شرح اکرکب الير ص 1۱۳ الجمسع 
للورى 2 5 

(5) مله العناية ساقطة من اده 'واضن/ ب» . ومن هنا . الع تهايةالفعصل بحروفه في : 
الجموع للنووي (/۲) EEL‏ 

)٥(‏ في ام : : وله کفایته». أ 

() هو E E e‏ 
E‏ : وله 
المصنفات الكثيرة› ودرس ببغداد وآمل» وتوفيٰ بآمل . 
له ترجمة في : طبقات الشيرازي ص CT‏ تبون كذب الفتري ص ۰ وطبقات 
السيكي 01/60 : . | 

(۷) الزيادة من رې يني مسفة العو راشي س٥۲‏ والس لوي 
(6/1). 
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السردذ ئی اعرا انت ی م کkkkkککے‏ د کے 


یکتب له ذلك کان جائزاً . ) 

وذكر أبو القاسم الصيمري : أنه لو اجتمع أهل البلد على أن جعلوا له رزقاً 
من أموالهم ليتفرغ لفتاويهم جاز ذلك ). وإما الهمدية : فأطلق آبو المظفر 
السمعاني جواز قبولها بخلاف الحاکہ(") . 

قال أبو عمرو : وينبخي أن يقال : إنه يحرم عليه قبولها إذا كانت رشوة على آن 
. وذكر آبو عمر بن الصلاح اا 
e‏ 
E E‏ 
العالم بجا يشترط في الأدلةء ووجوه دلالتها وكيفية اقتباس الحكم منهاء وذلك 
في أصول الفقه الذي يعرف من علوم القرآن والحديث وعلم الناسخ والمنسوخ 
بشروط الادلة والاقتباس منهاء ذا دربة وارتياض في/ استعمال ذلك عالاً 
بالفقه ضابطاً لأمهات مسائله وتفاريعه المفروغ من تمهيدهاء فهذا هو المغتي المطلق 


المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية ولن) يكون إلا مجتهدا مستقلاً وهو 
الذي يستقل بإدراك الأ حكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد ولا تقييد . 


(1) في «م٠:‏ «كان ذلك جاثزآً»» وفي المجموع للنووي: «جاز». 

(۲) راجع كلام بي عمرو بن الصلاح والصيمري في : المجموع للنووي .)٤١/١(‏ 

(۳) قواطع الادلة لابن السمعاني (۲/ ٠۳۲‏ ب)» ولقظه : «ولا يجوز للمفتي أن يطلب على 
الفتوى أجراً. . . ويجوز أن يقبل الهدية بخلاف الحاكم؛ لان الحاكم يلزمه حكمه» . 
ونقله كذلك النووي في المجموع .)٤١/١(‏ 


(4) المجموع للنووي »)٤1/1(‏ وراجع : صفغة الفتوئ والفتي صه۴: 
)١(‏ هنا في هامش «ض/ آ» كتب : «أقسام المفتي إلى مستقل وغير مسقلا . 


() راجع : الرد على من آخلد إلى الارض للسيوطي ص ۷١‏ ¥4 صفة الفتوى والمفتي 
a‏ والفواكه العديدة (۲/ »)۱۷١۹-۱۷۱‏ شرح الکوکب المنیر ص ۳۹٦‏ 
۷ وبحفنا «نظرية الاجتهاد» ص۷٤ ٤۹-‏ . 

(۷) في م : «ولا یکون٤‏ . 


ج ی kkk‏ یں وتاسو انت ۵ م 


قال :وما ذکرنا من کونه حافقا سانل الفقد لم عد من شروطه قي تیر ن " 
: الكتب المشهورة»› بناء على آن الفقه من ثمراته» فلا یکون شرطاًء e‏ 
إسحاق الإسفراييني وصاحبه أبو منصور البغدادي) وغیرهما. 
قال : واد تراط ذلك في اني اکور هو الصحیح» وان لم یکن كناك في 
صفة المجتهد المستقل على تجرده» قال : وهل ب SS SES‏ 
تصح به المسائل الحسابية الفقهية؟ . ) 

a‏ او وري 2 للأصحاب» والاصح اشتر راط 
| لقم الاي E‏ 
SG RT‏ الاب 
اا e E N‏ ) 
إليه لسلوك طريقه في الاجتهاد» وذكر عن آبي إسحاق الإسفراييني أنه حك عن ) 
E ES GO‏ 
اس دعر انم ماروا إن مهب الشانمي لاعلن جهة اتقليد. لکن 
لأنهم وجدوا طريقه في الاجتهاد والفتاوئ سد الطرق . : 

قال آبو غمرو : ودعوئ انتفاء التقلید (عنھم)۲) مطلقا من کل وجه لا 
يستقيم إلا أن يكونوا قد أحاطوا بعلوم الاجتهاد المطلق» وذلك لا يلاد ئم المعلوم 
من أحوالهم» أو آحوال أكثرهم» وذكر بعض الأصوليين من أصحابنا أنه لِم ٠‏ 
ا و ا ) 


ROJ‏ اجا القامرين شار امي أبو منص ورء البشدادي» الشافعي . : ا 
۹ ھ. صاحب الْمرق بين الفرق؛. 
له ترجمة في : تقدمة تاب ارق بين الفرق » وطبقات الشيرازي ص۳۲٠‏ . 

(۲) اللجموع للنووي (۱/ ..)٤١‏ 

اا رهي ثبت نلك في الجموع لوي )٤۳/۱(‏ 


80 الممودة ني سول لتر ي ي ا 


في آبي يوسف ومحمد والمزني وابن سریج : هل کانوا مستقلین آم لا؟ . قال : 
ولا يستنكر دعوى ذلك فيهم في فن من الفقه بناء على جواز تجزؤ منصب 
الاجتهاد» ويبعد جريان الخلاف في حق هؤلاء المتبحرين الذين عم نظرهم 
الأبواب كلهاء وفتوئ المنتسبين في هذه الحال في حكم فتوئ المجتهد المستقل 
المطلق : يعمل بها » ويعتد بها في الإجماع والخلاف . 

# الحال الثانية : أن يكون مجتهداً مقيدا في مذهب إمامه» يستقل بتقرير 
مذهبه بالدلیل غیر آنه لا یتجاوز فی آدلته آصول إمامه وقواعده» ولا بد أن یکون 
غالا بأضول الفقة؛ لك فد أعل عقن ا دوات كالدرت واللة »فا3ا ادل 
بدليل إمامه لا يبحث عن معارض له» ولا يستوفى النظر في شروطهء وقد اتخذ 
نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها» كما يفعل المجتهد المستقل بنصوص الشارع › 
والعامل بفتيا هذا/ مقلد لإمامه. قال : والذي رأيت من كلام الأئمة يشعر بان 
فرض الكفاية لا يتأدى بثل هذاء (قال)(٤)‏ : وآقول : : يتأدى به فرض الكفاية في 
الفتوىٰ› ولا يتأدى به في إيحاء العلوم التي منها استمددا الفتوى ؛ لانه قائم مقام 
المطلق والتفريع على جواز تقليد الميت» وهو الصحيح» وقد يوجد من الاستقلال 
في مسآلة خاصة» أو باب خحاص» ویجوز له آن يفتي فیمالم يجده من أحکام 
الوقائع منصوصا لإمامه بجا يخرجه على مذهب هذا هو الصحيح الذي عليه 
العمل وإليه مفزع المفتين من مدد مديدة» وهو في مذهب إمامه بمنزلة المجتهد في 
الشريعةء وهو آقدر » والمستفتي فيما يفتيه من تخريجه مقلد لإمامهء لا له» قطع 
به أبو المعاليء قال : وآنا آقول : ينبغي أن یخرج هذا عل (خحلاف)۳) حکاه 
آبو إسحاق الشيرازي في أن ما يخرجه أصحاب الشافعي على مذهبه هل() 
يضاف إليه ر ل۷؟. واتار ابو إسخاق انه لا ينسب إليه")ء قال : وتخریجه 


CE 

(۲) راجع : غیاث الام للجویني ص‌ ۳٠۷-۳۰٣‏ . 

) الزيادة من «د» ولاض/ ب» ولام . N as‏ 

)٤(‏ في (د» ولاض/ ب» وم اهل جوز ان ت إل ٤ه‏ . وفی في الملجموع )٤١ /١(‏ : هل 
۰ رر ج إن القاني :و اح ادان ا 

() في «م٠:‏ «والذي اختاره أبو إسحاق» . 

) التبصرة في آصول الفقه ص ٩۱۷‏ . 


۱ ب 


`. السسود نیسان‎ e6 


تارة من نص معين› وقارة تخریجه على وفق اصوله بان یج د دلبلا من ئس 0 


E O‏ والأولی إذا وجد نص بخلافه یسمی ماخرجه قولاً 
٠‏ مخرجاً وإن وقع الثاني في مسالة قد قال فيها بعض الأصحاب غير ذلك يسمي 


وجهاً. 


وشرط التخريج: ن لا یجد بين السالتين فارقاء وان لم پعلم الملةالجامعة . 


لامح الخريج» وأزم قرو اسي على فاعرهما كيرا ما يطتانود ت 
القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق'٠ EES‏ 


# الحال الشالة : ان یکون حافظاً للمذهب عارفاً بادلته لکنه قصرجن درج 


الجتهدين في المذهب لقضور في حفظه أوتصرفه أؤ معرفة باصول الفقه وهي ٠‏ 
مرتبة المصتفين إلى أواخر المأئة الخامسة(") قصروا عن (الأولين في)( هيد ر 
N E |‏ ۰ 
غير مقتصرين على القياس ال جلي وإلغاء الغارق(٣)‏ 


# الحال الرابعة i o:‏ اذهب ويفهمه في واضحات المسائل ومشکلاتی 


۰ غير أنه مقنصر في تقرير أدلته» فهذايعتمد نقله وفتواه في نصوص الإمام . 
وتفريغات أصحابه المجتهدين في مذهبه ومالم يجده منقولاً > فإن وجدفي ٠‏ 


منقول ما يعلم أنه مثله من غير فصل يكن كالأمة بالنسبة إلى العبد في سراية 


) العتق» أو علم اندراجه تحت ضابط منقول مهد في المذهب جازله إلحاقه به ٠‏ 
والفتوی به » وإلا فلاء قال : ويندر عدم ذلك» كما قال أبو المعالي : يبعد أن تقع | 
واقعة لم ينض على حكمها في المذهب ولا هي في معنن شيء من المنصوص عليه : 
فيه من غير فرق» ولا هي مندرجة تحت شيء من ضوابطه› ولا بد في هذاان . 
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یکون فقیه يصور على وجههاء/ وينقل أحكامها بعد استتمام | 


EES TET 


(۲) في المجموع :)٤٤/١(‏ : «أواخر الاتة الرابعةه: 
(۳( الزيادة من E‏ ولاض/ ب٤‏ و 


)٤(‏ في صفة الفتوى والمفتي ص۲۲ قياس لافارق» . وراجم اوري في جنع 


e 


هه المسودة ني اسول النت © © یک )© 


تصويرها جليها وخحفيها') . قال: ولا يجوز الفتوى لغير هؤلاء الأصناف 
عليه الاستفتاء). 

قال أبو عمرو : وكذلك المتصرف النظار البحاث في الفقه من أئمة الخلاف. 
ثم ذكر مسألة تقليد المقلد وفتياه كما كتبتها قبل . 
فى غير بلده فعليه التوصل إليه بحسب إمكانه» على أن بعض أصحابنا ذكر أن 
البلدة إذا شخرت' عن المفتين لم يحل المقام بهاء فان تعذر عليه ذکر مسألته 
) للقاصر المذكور› فإن وجد مسأالته بعينها مسطورة في کتاب مووق بصحته وهو 
ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه» وكان العامي في ذلك مقلداً لصاحب 
المذهب . 

قال : وهذا وجدته في ضمن کلام بعضهم › والدليل يعضده» ثم لا يعد هذا 
القاصر من المفتين . وإن لم يجد مسألته بعينها مسطورة بنصها فلا سبيل له إلى 
القول فيها قياساً على ما عنده من المسطور وإن اعتقده من المسطور وإن اعتقده من 
قبيل قياس لا فارق ؛ لأن القاصر معرض لأن يعتقد ما ليس من هذا القبيل داخلاً 
في هذا القبيل( . فإذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا ناقلاً في بلده ولا غيره» 
فهي مسألة فترة الشريعة» فهي كما قبل ورود الشرع» والصحيح أن لا حكم لها 
فلا یؤاخذ بشیء واستدل عليه بحدیث حذیفة") ‏ رضی الله عنه- . 

شيخنا: فصل : في أدب العالم. 


)١( -‏ راجع : غياث الام للجويني ص ٠٠٠-۳٠٠‏ والمجموع للنووي .)٤٤ /١(‏ 

.)٤٤ /١( والمجموع‎ »)1۸٠ /١( راجع : البرهان‎ )۲( 

(۳) شغرت : خلت . 

(6) المجموع للنووي .)٤١-٤٤/١(‏ 

)٥(‏ المجموع للنووي .)٥۸/١(‏ وراجع ابات ام لرن ی ۶۲ - ۳٥۵‏ والفقیه 
والمتفقه (۲۱۷۔-۲۱۹). 


60 المسودة ني أعول النتء ق @ ٠‏ 


قال سجيد بن يعقوب(): «كتب إل احمد بن حنبل : بسم الله الرحمن 
الرحيم : من أحمد بن مجمد إلى سعيد بن يعقوب . أما بعد: فإن الدنيا داع 
والسلطان داءء والعالم طبيب» فإذا رأيت الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاحذره» . 
والسلام عليك») . فيه التحذير من استضتاء ء من يرغب في المال والشرف من 
العلماء . وقد كتب في الفقه : اهل ا( يشترط)' في القاضي آن یکون زاهذاً . 
ورعاًء آو ورعاً فقط› آو لا ر يشترط إلا العدالة؟؛ فيه ثلاثة أوجه» ومنع العلماء ) 
) عا هو مباح لغيرهم نظبر كراهته لهم ترك قيام اللیل 0 وهذا فیما لا يختاج إليه 


مال وشرف» وما ذكر عنه ابن المبارك يوافق ذلك › فإنه أ أن العالم ؛ ' 
من م س و جر 


الصادق هو الزاهدء ومثل'ذلك عن الحسن البصري» وروئ ابن بطة عن جعفر 
ابن محمد( عن آپیه مرفوعاً قال : «العلماء ورثة الأنبياء وأمناء الرسل ما لم 
يدخلوا في الدنيا؛ء قالوا : يا رشول الله ! وما دخولهم في الدنيا؟ . قال::«اتباعهم | 
الساطان رحبهم الأغياء فإذا فعلوا ذلك ا فإن e‏ 
حسناتهم »۱ . 


) e الطالقاني . ثقة صاحب حديث» قدم بغداد وبقي يذاكر الإمام أحمد.‎ )( ٠ 
۲ه..‎ ٤٤ مات سنة‎ 
تقریب‎ EUY- /۲( طبقات الحنابلة (۱۹۸/1)ء تذكرة الحفاظ‎ ١ له ترجمة في‎ 
٠ .)۳٠۹/۱( التهذیب‎ 
a LS 
الزيادة من «د» و«ض/ ب٦ وم‎ )۳( 
E ل شیر ادت نی ا لفق رطا‎ 
آنه بلخه أن رسول الله َة سمع امرأة من الليل تصلي . فقال: «من هذه؟ا . فقيل له : هذه‎ 
الحولاء بنت تو لا تنام الليل > فكره ذلك رسول الله ب حتى عرفت الكراهية في و جهه‎ 
هر.‎ .٠١ ثم قال : إن الله تبارك وتعالى لا يمل حعى نملوا. اكلفوا من العمل ما لكم به طاقةه‎ 
«تسعة أشخاص بهذا الاسم» . وقي ميزان‎ :)۱۲۷- ٠۲٣ /۱( في طبقات الحنابلة‎ )( 
«جعفر بن محمد بن عباد المخزومي عن أبيه» ثقة. . . وقال‎ : )٤١٤ /١( الاعتدال‎ 
النسأئي : ليس بالقوي . وقال ابن عيينة : لم یکن صاحب حدیث»|: ه.‎ 
اديت وارةبافظ اخر: «إن العللماء ورثة الأنبسياءء ؤإن الانبياء لم يرقواذيناراً ولا‎ 
وأبو‎ »)1١۷ /١( درهماًء وروا العلم . فمن آخذه آخذ بحظ وافر» . آخرجه : البخاري‎ . 
»٤۹ص وصححه ابن جبان -موارد الظمآن ۔‎ »)۱٥۳/٤( داود (۳/ ۳۱۷)» والترمذي‎ 
من طريق أبي الدرداء ف ا ا ق‎ 


60 المسودة ن ي أعول لذن © © Oa‏ کک 


شيخنا: فصل : / الخلاف في فرض المسئول في الجواب والدليل مذكور في ١١٠/ب‏ 
كتب الجدل . والذي ذكره ابن عقيل في «الجدل الكلامي» : آن الجواب إذا لم يكن 

مطابقاً للسؤال -بأن كان أعم منهء أو أخحص» كما لو سئل عن المطبوخ» فقال : 
آنا أحرم كل مسكر» آو آحرم مطبوخ التمر» لم يأت بجواب مطابق؛ لأنه معدول 
عن المطلوب فى السؤال قال : وإتّما ضربنا لك الأمثلة؛ لأن قوماً يجيبون بمثلها 
و غا ی فک لتر له فل 
بجواب محقق » كما لا يخلاط السؤال عن المذهب بالسؤال عن دليله» وهذا إذا 
قال : مذهبى كذا بدلالة كذاء فامًا إن قال : والدليل على ذلك کذاء کان قد آتی 
بچ راب مخد دال 5ن ا تاحار ما ل سال ع لان عل 

قال: والاتباع بجواب مالم یسال عنه کالئلط (با لم یسال عنه)(. قلت : 
الصحيح خلاف هذا وعليه عمل آكثر المجادلين . 

شيخنا: فصل“ : وحصر* الأسئلة في أربعة كما فعله الكيا في جدله متبعاً 
- لن ذكره من متكلمي المعتزلة وغيرهم : 
أحدها : السؤال عن المذهب . 
والثاني : السؤال عن الدليل ولا اعتراض في ذلك . 
والقالث : السؤال عن وجه دلالة الدليل . 


=بالاضطراب فی سنده لکن له شراهد یتقوی بها |. ه. 
وراجم آيضاً: القا مد انل ف ۸ وکشف النفاء (۲/ ۸۲) . 

(۱) الواضح (۱/ ٦۳‏ ب). 

(۲) جملة «لأنه خحلفه به» : ساقطة من «م» وحدها. 

۰ (۳) جملة «با لم يسال عنه»: ساقطة من «م٠.‏ وراجع : الواضح ٦1/١(‏ آ). 

)٤(‏ راجع في هذا: استخراج الجدال لابن الحنبلي ص ١١١-١٠١۳‏ فإنه حه مرها في أربعة 
کماهنا. 

(۵) زاد هنا في م٩‏ : #ابن عقيل». قلت : وجعلها ابن عقيل في الواضح ٠١ /١(‏ آ) خمسة» 
ولفظه : «وسؤال الجدل على حمسة أقسام: سوال عن المذهب» وسؤال عن الدليل › 
وسال عن وجه الدليل › وسؤال عن تصحيح الدعوى في الدليل › وسؤال عن الإلزام» 
اه. وراجع : الجحدل لابن عقيل ص۲٥‏ مخطوط . 


. والرابع : المطالبة اا العلة في معلولها‎ ٠ 


|0 المسودة في اسول لفت @ @ ٠‏ 


اف : وها عند التحفيق برجع إلن سوا اممانعة والعارصةء فهنا هط 


لطريقهم› والسؤالان الشانيان عند أبي عقيل ليسا باستفهامين» بخلاف 
الأولين()ء وعند الكا الجميع استفهام » E E‏ قريب › لأنه. ٠‏ 
مقصوده الإبطال» لا استفهام مجزد. ۰ 


ثم قال ابن عقيل : إنّما اعتبرنا ما اعتبرناه cy‏ ) 


والاسترشادء فإنه لا يعتبر لهما شروط من الشروط المذكورة لسؤال الجدل(). 


شيخنا: فصل : ذكر ابن عقيل وابن ن الى والمرغي وجمهور آهل الجدل أنه لا 
يطالبه بطرد الدليل إ إلا بعد تسليم ما اعاه من دلالة البرهانء فلا ينقض دليله ‏ 


حت يسلمه()» وإلا فإنه يجب تقد المنع› قال : والتسليم إذالم يقع بحجة 
فإتّمايقع بترك مسالة لازمة تجاوزها إلى ما بعدها . إما لمساهلة في النظرء وإما 
الضرب من التدبر على الخصم»ء وإماللعجز والجهلء »ئم هۇلاء الجدليوؤن ` ١‏ 
المتأحرون لا يقبلون المنع بعد التسليم» > قالوا:.لأنه كالرجوع عن اللإقزار©)) ٠.‏ 
وكذلك ذكر القاضي وغيره a e a‏ 


e‏ وهي مذكورة ف في صل الكتاب» وها 


ا ا: ن السكوت لايدل علن اليم الإقزار» كمال اشتر مته ب 


فانه لا يقتضي آنه مقر له بالك » کشر ما فيه (انه)(۷) آخر السؤال وترکه؛ وفرق ¦ 
بین عدم منعه وبين تسلیمهء ولیس کل من لم ینف آو ينع یکون موافقاً.. 


٠ ابل وجب‎ ess sS الثاني‎ Tor 


()راجع : الزاضح (1/ ٤٦ث‏ ب( 


e‏ ا 

| (۳) في «م: «يسلم؟. 

را : الجدل لابن عقيل ض ۸۷ لاضع 10اب 108| ا 
() العدة الورقة (١٠۲۲/ب).,‏ 


)٩(‏ مراده كتاب المسودة. 


(۷) الزيادة من دا واض/ ب و 0 
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إذا تبين له الحق فى خلافهاء وهذا ليس كالإقرار بحقوق الآدميين» فإنه لو أقر 
بحق لله لجاز رجوعه عنه» فكيف بالأقوال الاعتقادية التي يجب فيها اعتقاد 
الحى» فهو كرجوع المفستي عما تبين له خطؤه ورجوع الحاكم أو الشاهد أو 
اللحدث عماتبين له حطؤه كذلك رجوع المناظر سواء» وليس هذا عيباً عليه 
في عقله ولا دينه ؛ لأن «الرجوع إلى الحتق خير من التمادي في الباطل»" 
كرجوع الباقين» وهذا بناء منهم على البناء بمقدمة مسلمة» وإن لم تكن معلومة 
لكن فرق بين دوام التسليم والإإقرار وبين الرجوع عنه» وقد اعترفوا بالفرق بين 
أسئلة الجحدل وأسئلة الاسترشاد» ومن هنا تخبط وإلا فلا ينبني الجدل إلا على 
وجه الإرشاد والاسترشاد» دون الغلبة والاستدلال› E‏ لأهل الحدل(۳) في 
الجدل العلمي من الحيل والاصطلاح الفاسد أوضاع كثيرة» كما أن للفقهاء 
والحكام في الجدل الحكمي نحو ذلك» والواجب رد جميع أبواب الجدل 
والمخاصمة في العلم وفي الحقوق إلى ما دل عليه الكتاب والسنة . 

شيخنا: فصل“ : في التقليد» وهوقبول قول المقلد بغير حجة» فيلزم المقلد ما 
کان في ذلك القول من خير وشر» وعلى هذا لا يسمي (متبع)* الرسول ولا 
الإجماع مقلدا بل هو الحجة الواضحة في الشرع ؛ لآنه إن كان بوحي فهو 
١‏ بقطوع به( ون کان عن راي فهو مقطوع بصحته أيضاً؛ لأنه لا یخطۍ فیما 
یشرعه» ومن يجوز الخطا (علیه)*) یقول : لا يقر علیه» فإذا آقره عل ما آفتاه 
فهو مقطوع عليه. قال: وآمًا الصحابي» فلا يجوز للعالم تقليده في إحدى 


(۱) في ما : «والشاهد والمحدذدث». 

(۲) قال العجلوني في كشف الخفاء (1/ ٠‏ 01۰( وی کک فز وو ات ر اا 
عنه» نقلاً عن مناقب الشافعي للرازي . 

(۳) في م٩‏ زیادة : «والاصول؛» وعبارة «ده و«ض/ ب٤‏ : «لأهل الأصول والجدل؟ . 

() راجع : شرح الكوكب المنير ص ٤٠۹-٤٨۸‏ » صفة الفجوى والمفتي ص1۸ › استخراج 
المجدال لابن الحنبلي ص ٠٠٠١-٠۲٤‏ . 

)١( ٠‏ زيادة من م٠‏ وفي شرح الكوكب النير للفتوحي ص ٤٠۹‏ : «متبع قول الرسول». 

. في ام : : «وقال بو الخطاب أيضاً‎ )٨( 

(۷) في م٠‏ : «مقطوع بصحته) . 

(۸) زيادة من ١م٠٠‏ وفي ١د‏ واض/ ب٤:‏ «يجوز عليه ا لخطا». 

(۹) في «م٠:‏ «على ما کان أفتاه' . 


© امسود ناسر انت هه‎ B8 


E )‏ ااا ايان اة 
| الشرع بخلاف المفتي من غير الصحابة بدليل آنه يجب على العالم ترك اجتهاده . 
aa E ele aaa‏ ولا پچب ليه 
) تقلید غیره'. 
شیخنا: ا TT‏ 
یقول له: لم؟» ولا کیف؟ n‏ ) 
سأل عنها في مجلس آخرء أو فيه بعد قبوله الفتوى مجردة عن الحجة.. ٠‏ ۰ 
وذكر السمعاني : «أنه لا يلع من أن يطالب الغتي بالدليل» لاجل احايل ) 
اله وآنه یلزمه أن یذکر له الدلیل إن کان مقطوعاً به وإلافلاء لافتقاره حيند : 
إلى اجتهاد يقصر العامي عنه»(". e‏ 
ی ی ی ی و ر و 
ولا یومۍ بيده في وجهه» :ولا یقول له : ما تحفظ في كذاء ولا ما مذهب إمامك 
في کذاء ولا یقول() له إذا اجابه: : هکذا قلت أناء آو کذا) وقع لي» ولا یقول 
اله : أفتاني فلان أو أفتاني غيرك -بکذا وكذاء ولا يقول له إذا استفتى في رقعة : 
إن كان جوابك موافقاً لمن أجاب فيها فاكتب وإلا فلا تکتب» ولا یساله وهو قاڻم | 
e oa‏ وید بالاسن 1۱۱۳ب 
الاعلم من المفتين» وبالاولئ فالأول. e‏ 


وقال أبو القاسم الصيمري :اراد جع لجرابات في رقعةء قم الاسن 
E a‏ . 


(۱) راجع : التمهيد الورقة /۲۲٠(‏ ب)ء العدة الورقة (۱۸/). 

(۲) راجع في هذا : شرح الکوکب المنير ص ٤۲۳‏ . 

: آ)ء ولفظه : فان قال قائز‎ ٠١۳ /۱( انتهى كلام ابن السمعاني ء فراجع : قواطع الأدلة‎ )۳( ٠ 
E هل يجوز للعامي آن يطالب العالم بدليل الجواب؟ . قلنا‎ 
... احتياطه لنفسه ويلزم العالم أن يذكر الدليل ل کان مق ا .. إلخاء‎ 

 .)بتكت في «م»: «تأخر هذا الکلام عن قوله : «وإلا فلا‎ )٤( 

۱ في «م٩: «ولا هکذا وة قع لي؟.‎ )٥( 

a‏ اشا قله اوري في الجسمیع ۰۷1۱ وان 

ا ا A٤‏ . 


> DR o6 


شيخنا: فصل“ : ولا يشترط فى المفتى الحرية والذكورية كالراوي . 

قال (ابن الصلاح)": «وينبغي أن يكون الراوي لا تؤثر فيه القرابة والعداوة 
وجر النفع ودفع الضرر› وذكر عن الماوردي" أن المغتي إذا نابذ في فتواه شخصا 
معيناً صار خصما معاندا ترد فتواه على من عاداه» کما ترد شهادته ولا بأس أن 
يكون المفتي (أعمى) أو أخرس مفهوم الإشارة› أو كاتباً. ولا تصح فتيا 
فاستق» غير أنه يعمل فيما يقع له باجتهاد نفسه» وتقبل فتيا المستور* في 
الأظهر» ولا فرق بين القاضى وغيره فى الفتياء وعن ابن المنذر ' أنه كره للقضاة 
أن يفتوا في مسائل الأ حكام دون ما لا يجري للقضاء فيه كالطهارة والعبادات» . 


وقال ابن سریج : «آنا أقضي ولا آفتي» . 

وعن أبي حامد الإسفراييني : «أن الحاكم له آن يفتي في العبادات وما لا 
يتعلق بالأحكام» فأما فتياه في الأ حكام فلأصحابنا فيها جوابان : 

أحدهما : له في ذلك . 

والاني :ليس له ذلك»). 


جډ+ @& ي 


(۱) راجع في هذا: صفة الفتوی والمفتي ص ۱۳» شرح الکرکب المنیر ص ٤١۳-٤۱۲‏ . 

(۲) الزيادة من «م٠»‏ ويؤيدها أن قوله : «وينبغي أن يكون كالراوي . . . إلخ٠.‏ نقله النووي 
ايضا في المجموع ›)٤١/١(‏ وعزاه إلى ابن الصلاح . 

() كلام الماوردي التي موجود في : المجموع للنووي .)٤١/١(‏ 

() الزيادة من «دا و«ض/ با و«م؟. 

() في «م٤‏ : «المستور الحال» . 

)١(‏ هو : محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري» الحافظ» الفقيهء الشافعي . ولد 
سنة ٤١‏ ۲ه. صنف في اختلاف العلماء كتباً لم يصنف أحد مثلهاء كذا قال الشيرازي . 
مات سنة ٠۸‏ ۳ه على الأصح . 
له ترجمة في : طبقات الشيرازي ص۸١٠۰‏ طبقات السبکی (۲/ »)۱۲١‏ طبقات 
الشافعية للعبادي ص۷٦‏ الفهرست لابن الندي ص۰*۲ تقدمة كتاب الإجماع اين 
المنذرضص٥-۷.‏ 

(۷) من أول القصل . . . إلى هنا: نقله النووي في المجموع ›)٤١-٤١/١(‏ وعزاه إلى ابن 
الصلاح . 


>® 
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مسائل العلم وأقسامه ومايتعلق بذلك 


فصل : في حد العلم . ذكر فيه القاضي في آول کتابه حدوداً زيف آکث رها( 
وکا ابو الط ب وابن عقیل وغیر هما . 


مساألة0): : العقل ضرب من العلوم الضرورية» وهومشل العلم باستحالة 
اجتماع الضدين› ونقصان الواحد عن الاثنين ونحوه» قاله أبو الطيب 
والقاضي* قال0) : وقال آبو الحسن التميمي : العقل ليس بجسم ولا صورة 
ولا جوهر وإِنّما هو نور فهو كالعلم“". وحكى أبو الطيب عن أبي الحسن علي 
ابن حمزة الطبري قال : العقل نور وبصيرة في القلب منزلته من القلب كمنزلة 
البصر من العين . قال الماوردي: قال آخرون: وهو الصحيح أن العقل هو العلم 
بالمدركات الضرورية وقد حكى عن آخرين أنهم قالوا: العقل هو المدرك للأشياء 
على ما هي عليه وزيف ذلك بآن المدرك هو العاقل لا العقل . وجعل الماوردي 
الاختلاف في محله: هل هو القلب أو الرأي مفرع عل من زعم آنه جوهر 


(1) العدة »)¥۹-۷٦۹/۱(‏ واختار في حد العلم أنه : «معرفة المعلوم على ماهو به . وهذا 
التعريف للباقلاني أيضاًء فراجع : البرهان .)١١۹/۱(‏ 

(۲) عبارة «د» و«ض/ با Ses‏ قال والد شیخنا: ولابن 
عقيل فيه كلام كثير شاف» وزيف أكثر الحدود بل جميعها» وحده القاضي آبو يعلى في 
الكفاية معن حد المعترلة فلينظر؟. . وفي «م مزج بین العبارتین لکنه وضع بدل «وذکر فيه 

۰ أبو الطيب حدوداً أيضاً عبارة «وذكر بو الطيب فيه حدا زائفاً» . 

(۳) الواضح (۱/ ۲ ب-۳ آ)» وراجع : شرح الكوكب النير ص »۱۸-١۷‏ التمهيد الورقة 
(7/ ب)» كتاب أصول الدين لعبد القاهر البغدادي ص ۰٩-٩‏ البرهان ١٠٠١ /١(‏ 
١‏ اللمع ص ۲. 

() راجع في هذه المسالة : التمهيد الورقة (1/۸)» الواضح ٥ /١(‏ ب-٦‏ ب)» شرح 
اکر کال ن ٤۴‏ 

.)]/۸( وراجع : التمهيد الورقة‎ ٠)۸٤ - ۸۳ /۱( العدة‎ )٥( 

(7) هذه الكلمة ساقطة من ١م»‏ و حدهاء وهو يعني : «أبا يعلى» . 

(۷) العدة .)۸٤ /١(‏ ونقله كذلك آبو ا لخطاب في التمهيد الورقة (۸/). 

(۸) لم آجده. ) 

E 


ست یں السود ةني اسول النتد ق م ا 


اا ا E‏ : کل من تف آن یکون العقل جوهرا 


| آد ثبت أن محله القلب ؛ لأن القلب محل العلوم كلهاء وقسم العقل إل قسمين: 


I/\of 


EE‏ وجل الأول واحداً لا يزيد ولا ينقص e‏ : هوالذي 

بزید وینقص(. 2 
قال القاضي : «وقال أبو محمد البربهاري0) اليس العقل باكتساب وإغاهو ) 

فضل من الله»" . قال : وقال بعضهم : قوة يفصل بها حقائق المعلومات0):. 


قال والد شيخنا :دقل براحي ريي عن امد تقال العقل غريزة | 
والحكمة فطنة) . ٠‏ 


قال شبخنا e Os‏ ۱ 
احمد بن مخزوم) عن إبراهیم | المحربي عن أحمد آنه قال : العقل غريرة ‏ ۰ 
a‏ اااي ایا ا ا 


(۱) زاد هنا في « م : «فلیس له حده وراجع کاذم الاوردي في تاه ادب الانيا والدین» 
شض اعلام البو ة للماوردي أيضاً ص ۷ .A-‏ 

(۲) في «م» : «البربهاوي» تحريف» والصواب ما أثبتناه . 
وهو: ار وا ی ف ا 
جماعة من أصحاب أحمد . من مصنفاته : شرح السنة» . توفي سنة ۳۲۹ ه. , 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (۲/ ۰۱۸ .)٤٤‏ وشذرات الذهب (۲/ E ٠۳٠۱۹‏ 

(۳) ونقله كذلك ابن أبي يعلى في طبقاته (۱/ )۲١‏ في ترجمة البربهاري. : 

.)/۸( وراجع أيضاً : التمهيد لأبي الخطاب الورقة‎ ›)۸6 -۸ ٤ /۱( العدة‎ )٤( 

() هو : إبراهيم بن إسشحاق بن إبرأهيم أبو إسحاق الحربي . ولد سنة ۹۸٠ه:‏ كان غالا 

۰ با لحدیث والفقه . نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة . توفي سنة ۲۸۵ه. 
له ترجمة في : تذكرة الخفاظ (۴/ ۸١)ء‏ شذرات الذهب (۲/ ١‏ ايداية والهالة 
N .)۷4/1۷(‏ 


)١( -‏ راجع في هذا: التمهيد لأبي الطاب الورقة .)١/۸(‏ 


(۷) «في كتاب العقل» : : ساقطة من م وهي ثابتة كذلك في العدة .)۸١ /١(‏ 


(۸) آبو الحسن المقرئ. ولد سنة ۲۹۸ه. روى عن إبراهيم بن الهيشم . وعته آبو بكر الأبهري ٤‏ 


وغیره. . قال فيه آبو محمد بن علام الزهري : اضعيف» . وقال غيره : اکان یکذب». 
ا : 


) )ره و اطسق میس تلعشا o‏ -۸1) وتعق- 


قال القاضی : «ومعنی قوله: غریزة» آنه خلق() لله ابتداء ولیس باکتساب 
للعبد)ء ترتيب جيد» لكن الغراثز في القوئ» «وقال ابن فورك: هو العلم 
الذي يتنع به من (فعل القبيح)"ء قال : ومعنى ذلك کله متقارب› وما ذكرناه 
أولى وهو قول الجمهور من المتكلمين «خلافا لما حكى عن الفلاسفة آنه 
اكتساب وقال قوم: هو عرض مخالف لسائر العلوم والأغراض (ققال 
المجويني)): وقال الحارث المحاسي : a RS‏ 
منهاء > ثم قال : والقدر الذي يحتمله كتابنا أن العقل صفة إذا ثب ثبتت ياتى بها 
التوصل إلى العلوم النظرية وإلىى مقدمتها من الضروريات التي هي مسستند 
النظريات› ثم قال: ولا ينبغي أن يعتقد الناظر آن هذا مبلغ علمنافي حقيقة 
العقل ولكن هذا الموضع لا يحتمل أكثر منه»". وقال قوم: هو مادة وطبيعة» 
وقال آخرون: هو جوهر بسیط(*) . 

قلت : «فقال ابن الباقلاني بالأول وآنه من العلوم الضروريةء وأنه علوم 
بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات» واحتج بأانه لا يتصف بالعقل خال عن 
العلوم كلها وليس من النظر؛ لان النظر لا بدآن يسبقه العقل كالجزء في 
الضرورية» وأبطل المحويني كلامه بأن الإإنسان يذهل عن الفكر في الجواز 


=المباركي محقق كتاب العدة )۸٦ /١(‏ ه رقم )١(‏ بقوله: كيف تصح نسبته هذا النقل 
إلى الإمام أحمدء مع أن في سنده - كما ترىئ _ أبا الحسن التميمي وهو وضاع › ومحمد 
ابن أحمد بن مخزوم وهو كذاب» ومن لا يتورع عن الكذب على رسول الله 34لا يتورع 
عن الكذب على غيره |. ه. 
)١(‏ في «م٠:‏ «آنه خلقه الله" . 
(۲) في «م٤:‏ «العبد. وراجع : العدة .)۸1/١(‏ 
٠‏ (۳) الزيادة من 7م٠٠‏ وهي ثابتة كذلك في العدة ۱)53 «(Ao‏ وفي مکانها بياض في ض/ آ) 
و«اد» ولاض/ ب٠‏ . 
(£)العدة(۱/ ۸0). 
)٥(‏ العدة .)۸1/١(‏ 
(1) الزيادة من 7م" . 
(۷) البرهان (۱/ ۱۱۲ ۱۱۳). 
(۸) العدة .)۸٦ /١(‏ 
(4) في «م٩:‏ «قال» . 


e6 :‏ المسودة في اسرن انت ھل e‏ 


والاستحالةء وهو عاقل› بعد مارد علب الاً بان لا تنم کون المقل نشوا 
بعلوم وإن لم یکن منهاء وهذا سبیل کل شرط ومشروط»(). ا 

(وقد أشار إلى هذا آبو الفرج بن الجوزي في منهاج القاصدين). 
٠‏ شيخنا: فصل : «قال المخالف أ العقل من العلوم الضروريةء وذلك لأأيختلف 
في حق كل غاقل» فقال القاضي : والجواب: أن تلك العلوم لم يختلف ما تدرك 
به (من النظر والشم والذوق› فلهذا لم تختلف هي في آنفسها وليس كذلك 
E‏ 
ویکثر في حق بعض » فلهذا اختلف ٤(۲‏ , | 

قلت ٠‏ وهلا تسليم صعة بان العلوم الشروزية الدركة بألواش لا تلف زلا 
ايختلف الإحساس بهاء ودعوى أن العلوم الضرورية التي يسبقها فكر تختلف» 
با ا امت ر لی د یں رل ف وا 
مااختاره من آنه ضروري مځلوق لله ابتداء. ولت : ولنا في المعرفة الإيانية 
الحاصلة في القلب هل تزيد وتنقص؟ روایتان)ء فإذا قیل : «إن النظري لا 


حف فالضروري أول والبربهاري کلامه يقتضي آن العقل هو القوة المدركة 0 


كمادل عليه كلام الإمام أخمد» وليس هو نفس الإدراك وهذه المسألة من جنس 
مسألة الإيان والوجوب"» والأصوب أن القوى التي هي ا a‏ | 
SG‏ 


) البرهان (۱۱۲-۱۱۱/۱). 

(۲) الزيادة من «م٠.‏ وراجع وام اقا خو فا 1 

() الزيادة من ١دا‏ و «ض/ ب٥‏ و«م» . وهي ثابتة كذلك في العدة ›)٠٠١ /١(‏ وسقزطها من 
E eS‏ 

.)١٠١/1(ةدعلا)(‎ 

)٥(‏ من هنا . : .إلى نهاة الفصر قله افتوسي في شرح لکوکب ایر ص ۰۲۵ وعزا 
إلى تقي الدين ابن تيمية. ِ 

)١(‏ راجع : الروايتين والوجهين الورقة /۲١۱(‏ ب): 

ا ا ۱۸ من شن 

الكوكب المنير.. ) ) 

(۸) في م : : الإحساساث». 

9) حتفي د راض ب۲ زياد : وقد شار لن عض هذا بر لش بن جوزي في متها 

. .القاصدين». 


N IIE as e 
e E 
بعضها مجازاً.‎ 

الأول : ضروري -وهو الذي عني به الجمهور من أصحابنا وغيرهم آنه 
بعض العلوم الضرورية)ء لكنهم لم يجمعوا العقل » بل ذکروا بعضه . 

الثاني : أنه غريزة تقذف في القلب› وهو معن رسم المحاسبي والإمام أحمد 
فیما حکاه عنه الحربي(٣)›‏ وهذا هو الذي يستعد به اللإنسان لقبول العلوم النظرية 
وتدبر الأمور الخفيةء وهذا المعنى هو محل الفكر وأصله» وهو في القلب( 
كالنور وضوؤه مشرق إلى الدماغ» ويكون ضعيفاً في مبتدأ العمر › »> فلا یزال يربي 
. حتى تتم الأربعون» ثم ينتهي نماؤه» فمن الاس من يكشر ذلك النور في قلبه. 
۰ ومنهم من يقل › وبهذا کان بعض الناس لدا وبعضهم ذکیاًء قح 
٠‏ ذلك. 

الشالث : ما به ينظر صاحبه في العواقب › وبه ت تقح الشهوات الداعية إلى 
اللذات العاجلة المتعقبة للندامة وهذا هو النهاية في العقل › وهو المراد بقوله إذا 
تقرّب الناس بأبواب البر فتقرب آنت بعقلك. | 


الرابع :شىء يستفاد من التجارب يسمى عقلاً. 
والد شيخنا: فصل : قال" فرع")ء إذا ظهر هذا فلا يشك في وجود الزيادة 
والنقصان إلى الأقسام الثلاثة الأخر» وامتناعه في الأول» فصح قول أصحابنا 


)١(‏ الزيادة من «م. 
(۲) راجح : العدة(۱/ ۸A۳‏ ۴ التمهيد الورقة (۸/[). 
e :‏ تپ 
() في 5م : 0ب بحسب» . 
)٩(‏ سقط من د و«ض/ ب۲ قوله : «والد شيخنا : فصل :; قال: .١‏ 
۰ (۷) راجح ي هذا: : العدة »)۹٤/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب الورقة (1/۹ -ب) الواضح 
T7)‏ 
(۸) في م٤‏ : : «في الأقسام؛ . 


ê8‏ اسو نر سرن انت ھ ۾ 


TT‏ ؛ لان جملة العقل تقبل الزيادة والتقصان» 
أما جريانه فغير لازمة؛ لان التتيجة إذا توقفت على مقدمة ضعيفة صح وصفها 
بالضعف وإن كان باقي المقدمات قطعيا» وهذا كما قال بعض أصحابتا : الإهان ٠‏ ' 
غير مخلوق وع جملة الإهان غير مخلوق» ول يلزم أن تكون جملةالإمان 
قدية ؛ لأن ثم ثالثاً وهو التبعيض » بعضه قديم» وبعضه محدث. 
مسالة: ر ا ف دار کے ی ا ر 
الحسن : الذي نقول به ان العقل في القلب» يعلؤ نوره إلى الدماغ فيفيض منه إلى ' 
الحواس ما جرى في العقل» ومن الناس من قال : «هو في الدماغ»۴). ا 
قال آبو الطيب: وهو قول قوم من أصحاب آبي حنيفة(؟)» وقد نص عليه ٠‏ 
أحمد فیما ذکره آبو حفص بن شاهین۴) بإسناده عن الفضل بن زياد وقد سأله ‏ 
رجل عن العقل أين منتهاه ه من البدن فقال : سمعت أحمد پن نحنبل يقول : العقل 
٠‏ في الرآس» أما سمعت إلى قوله0): 0 
لار وکذا سائر آصحابنا مثل ابن البنا وابن عقيل 0 . 


مسأل : : قال آصبحابنا :بصع ایکون عقل اکل من مقرل رزج 


(۱) في «د» ولاض/ ب٤‏ : دریازم». 

(۲) راجع في هذه المسألة : التمهيد لأبي الخطاب الورقة (۸/ ب التحريرللمرداوني 
ص٤‏ » آدب الدنیا والدین للماوردي ص ۲۰ RE‏ 

(۴) العدة(۱/ ۸۹) . | 

01 )راجع : تهذيب الاسماء واللغات ق۲ ۳٤/۳0‏ 2 

()هو: شرن احمد ين اة ار جتص» البخدائ الرزف ان ا اش 
التصانيف وأحد آوعية العلم , . ولد سنة ۲۹۷ه. قال ابن ماکو لا وغیره e‏ 
من مصنفاته : «التفسير الكبير» والمسند». . توفي سنة ۳۸۵ھ . 

له ترجمة في: تذكرة الحفاظ (۳/ ٩۸۷‏ و 

في «م والعدة(١/ :)۹١‏ «قولهم». 

.)۹۰ ۸٩ /۱( العدة‎ )۷( 

راجع : شرح الکوکب المنیر ص o ۲٤‏ 

(۹) راجع في هذه السالة : شرح الکوکب المنیر ص ۲٣‏ . 

۴ هذه الكلمة ساقطة من‎ )٠١( 


©6 المسودة ني أصرل النكف © © 


ذكره أبو محمد البربهاري وأبو الحسن التميمي والقاضي“ 

قال شيخنا: قال أبو محمد" في شرح السنة : «العقل مولود» آعطى كل 
إنسان من/ العقل ما أراد الله يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السملوات» ١٠٠/آ‏ 
ويطالب كل إنسان على قدر ما أعطاه من العقل»(" . 

قال والد شیخنا: وذهب آبو الخطاب وابن عقيل إلى آنه لا يجوز آن يكون 
عقل آرجح من عقل(“ . 

قالت الأشعرية : إلّما هو في التجارب وقد تسمى التجارب عقلا(°)» وهذا 
فسساد. 

قال شيخنا : وهذا الثاني حكاه القاضي) عن الأشعرية والمعتزلة") وكان قد 
حكاه أولاً عن ابن الباقلاني . 

مسألة) : قد اتفق العقلاء على إثبات أصل العلومء إلا من لا مبالاة به 
وهم السوفسطائية') وهم في ذلك أربع فرق : 


.)4٤ /١( العدة‎ )۱( 

(۲) يعني : البربهاري . 

(۳) ونقله كذلك : أبر يعلى في العدة »)٩٤ /١(‏ وابن آبي يعلى في طبقاته )۲١/۲(‏ في 
ترجمة البربهاري . 

: زاد هنا في ١د» و ض/ با : وهذا مذهب المعتزلة قد حكاه القاضي والأشعرية قال‎ )٤( 
وأما قولهم : فلان عقله أرجح من عقل فلانء فإنّما هو التجارب)» وعبارة م٠ : اوهذا‎ 
مذهب المعتزلة فيما حكاه القاضي والأشعرية . قالت الأشعرية : وأما قولهم : عقل فلان‎ 
أرجح من عقل فلان » فإنماهو من التجارب١١.ه. راجع : رأي أبي الخطاب وابن‎ 
ت‎ /١( عقيل في التمهيد الورقة (۹/آ-ب)» الراضح‎ 

() راجع : المنخول ص ٤٤‏ . 

٠ TT )‏ «عن المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة) . 

.)٩٤ /۱( العدة‎ )۷( 

.۷- ٦ص راجع هذه المسألة في : : كتاب «أصول الدين» لعبد القاهرالبغدادي‎ (A) 

.٠م« يها : ساقطة من‎ )٩( 

(١(٠‏ السقسطة : تمويه بحجة باطل بقضية أو قضايا فاسدة تقود إلى الباطل الإحكام لابن 
حزم (1/ ۳۷)» التعريفات للجرجاني ص۳٠‏ . 


کڪ e8 kkk‏ الو فاسیا انهم ۳ 
فرقة غلت » وقالت :ملم ان لاعلم اصلاًء وجحدواالضروري والتظري. 
وقالت فرقة : لم يث ثبت عندنا علم بمعلوم فلم" يعلم انتفاء العلوم:. | 
وقالت فرقة اتکراا yy‏ 

لأن الذين يحاولونها لا يستقرون على حال . وقالت الغرقة الرابعة : إن العقود) 

ا لمصممة كلهاعلوم» فمعتقد قدم العالم على علمه» ومعتقد حدوث العالم على 
a‏ 

عذباً» ویدرکه من هاجت عليه المرة الصفراء مرآ" . i‏ 

مسالة: اا اا ایر تا 

e ۰ e 
شال #زامدارك العلوم تتقسم إلى غبروري نونظي فد ات ي‎ 

تهج مبادئ فكر العقلاء عليهاء والنظريات : العقليات والسميعات على ما 

E EG e سياآتي تفصيله»›‎ 

والنظريات عند الأكثرين مقدورة بالقدرة الحادثة"). وال الخويني 

«والمرتضى (VW),‏ إن كل العلوم ضرورية»(۸. 
مىساًلة) : الظر لا ولذ العلوم عندناء وب قالت الاشعريةء وقالت العترلة 


(۱) في «م٩:‏ «فلا نعلم؟ . 
: (۲) في «م٠:‏ «العقول». ao E NEE MB,‏ 
() من أول هذه المسالة . . . إلى هنا: نقله المؤلف عن البرهان للجويني ٠ )١١٤-١١۳/١(‏ 
ولم يعزوه إليه . ١ e‏ ا 
)٤(‏ من أول هذه المسألة . .: إلى هنا Sa AN E‏ 
وراجع أيضاً كتاب «أصول الدين» للبخدادي ص ٠١-٠١‏ المنخول ص1٤ ٠‏ 
(0) في ام٠‏ اتب والمثبت موافق لا في البرهان (۱/ .)٠١١‏ : 
)١(‏ من أول المسألة . . . إلى هنا: ON eae‏ 
(۷) عبارة البرهان (۱۲۹/۱) : والزتضئ القطوع به عندنا ن العلوم . . إلخا . 
(۸) البرهان .)۱۲١/۱(‏ ؛ ١‏ 
(۹) راجع في هذه المسالة كناب «أصول ادبن لبد الفاح البغدادي ص٤٠‏ -۷. 


0 السودة نی اسر انق م کک د کے 


يولده ثم (اتفقوا)( على أنها ليست مباشرة بالقدرة وآن النظر يستعقبها استعقاباً 
لا دوام له» فزعموا آن النظر يولدها توليد الأسباب مسبباتها(". 


والد شيخنا: فصل" : والعلم ينقسم إلى قديم ومحدث» فالقدي علم الله› 
والمحدث ما سواه. 


. مكان هذه الكلمة بياض في «ض/ آ٤ و«ض/ ب». والمثبت من «م؟‎ )١( 

(۲) من أول هذه المسألة . . . إلى هنا: نقله المؤلف عن البرهان )٠١١/١(‏ ولم يعزه إليه . 

(۳) راجع في هذا: العدة .)۸١ /١(‏ والتمهيد الورقة (۷/ ب -۸/آ)» الواضح /١(‏ ٤ب).‏ 

)٤(‏ في «د: «والقسم الثاني : اللحدث». وفي «م: «والمحدث ماوراءه». وعبارة 
«ض/ ب» : «والقسم الثاني : المحدث» وينقسم إلى قسمين' . 


©6 المسودة في أصول ننف © © 


مسائل اللغات 


مال ) : الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والحح والتيمم ونحو ذلك على 
أصلها في اللغة لم تخرج» بل ضمت الشريعة إليها شروطاً وقيوداً عندن) 
اختاره القاضي)» وبه قال ابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين والأشعرية(). 
وقالت المعتزلة وأكثر الحنفية فيما ذكره أبو الخطاب* وأكثر الفقهاء فيما ذكره ابن 
برهان» ولفظه : الفقهاء قاطبة هي منقولة ومعدول بها عن موجبها اللغوي . 

قال القاضي : هذا قول فاسد؛ لانه يلزم أن يكون مخاطباً لهم بغير لختهم» 
وقد قال تعالی : [وعا سلتا من سول إلا بلسان فومه 7 / » وقال: یسان عرب ۱٠١‏ / ب 
ن 04. 

قلت : وهذا من القاضي هلهنا يبطل قوله في كونها مجملة على ما ذكره 
في موضع آخر "۱ واختاره ابن حامد والحلواني وبي ا لخطاب وابن عقيل . 

قال والد شيخنا: وخرجها ابن عقيل على وجهين» وحكى الجويني عن ابن 


(1) راجع في هذه المسالة: مجموعة الفتاوى (۱۹/ )۲٠١‏ ومابعدهاء التمهيد الورقة 
(۱/ ب /٠١‏ ب)» روضة الناظر ص ۰۸٩۹‏ الواضح (۱/ ۲۲۲ آ-ب). 

(۲) هذه الكلمة ساقطة من 2م . 

(۳) في «د» ولاض/ ب٤‏ وم٤‏ زيادة : «في كتبه الثلاثة . راجع : العدۃ (۱۹/ ۱۸۹ )١۹۰‏ . 

(4) انظر : المستصغفى ص٤٠۲‏ كتاب «أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي ص۲۲۱ . 

)١(‏ التمهيدالورقة /٠١(‏ ب). 

(1) الوصول لابن برهان الورقة (١٠/آ_ب)»‏ المعتمد (۱/ »)۴١١ ۰۲٢‏ تيسير التحرير 
(۱/ ۷( 

(۷) سورة إبراهيمء الآية: ٤‏ . 

(۸) سورة الشعراءء الآية: ٠۹١‏ . وراجع رآي القاضي في : العدة (۱/ .)٠۹۰‏ 

(۹) في «م٠‏ : «ينافي . 

.)١٤٤-١٤۳ /۱( راجع : العدة‎ )٠١( 

(۱۱) راجع : الواضح (۲/ ۱۷١‏ آ-ب)» والذي اخحتاره أبو الخطاب في التمهيد الورقة 
(۸۲/ [): «آنه لا إجمال فيها» . 


9 ۵ اسود ذنم اسرد اننب‎ e0 


الباقلاني آنها على الام تقل ۰ ولم زدیا ورد علب لك راختار مرفي 
ذلك تفصیلاً ذكر.(). ا 
ئلا O,‏ ابن الباقلانى أن الصلاة ليست أسماء للأزكان» ' 
وإلما هي اسم جرد الاعاء» لكن قيل لنا في الشريعة : ښسموا زان انیم کنا | 
وكذا وادعواعلى حال دون حال» والصوم: الإمساك» > كانه قیل لنا: آمسکوا من ) 
وقت إلن رقت» وضمرا إلى لإساك اليةوخجرها فاقيود واجةفي لمكم غير ۾ 
داخلة في الاسم وهذا خطاً قطعاً. 
) مسألا : في( اسماء الاشياء بت2 كلها قوقيفاً من الله تعالى لآدم» 
وتعليماله: إما بتولي خطابهء أو بالوحي إليه» هذا مذهب قوم» واختاره 
المقدسي()ء ولفظ القاضي : قال قوم : جميع أسماء الأشياء في كل لغة كالبيع 
والكاح» اة من جه توقيفب الله لادم اليم له ما بترلي عطابه او الرخي 
إلیه على لسان من یتولی خطابه وإفهامه. 
ف عرفت بالراطاة والاصطلاح» ولایجوز ن یكون ثبت نه أشي 
توقيفاء وبه قالت المعتزلة")» وقيل : يجوزالأمران معاًء ويجوز كل واحد 
منهماء ويجوز آن يوافق فيها اصطلاح توقيفاً لآخرین » ویجوز آن يخال ف٣‏ قوم 
توقيفاً o‏ ولم a‏ فیکون للشيء | 


() البرهان (VY ١۷٤ /١(‏ ر 

(۲) راجع في هذه المسالة :لخر لمر داري هى ١‏ فرج الکوکب النیر ص ۰۸٩‏ کتاب 
gE E‏ ۰ 

(۳) «في٩‏ : ساقطة من م . 

٠تب‎ : ٤ب في «د» و«اض/‎ )٤( 

| () راجع : روضة الثاظر ص۸۷ .A-‏ 

.)۷٤ /١( الإحكام للآمدي‎ »)٠١ /١( ()راجع : المعتمد‎ 

(۷) في م : «يخالف فيها" : 

(۸) في م : «لم يحظر عليهم». 

)راع هنافي م عبارة ابن عقيل الأية في آخر اسالا 
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بكر عبد العزيز وبه قال ابن الباقلاني وال جويني" وابن برهان") وجماعة» 
وقال آبو إسحاق الإسفراييني وجماعة من أصحابه : القدر الذي يدعو به غيره 
إلى التتواضع ثبت توقيفاًء والبقية اصطلاحاً)ء وقطع ابن عقيل بآن بعضها 
توقيفي وبعضها اصطلاحي(*. 
شيخا: فصل: قال القاضى : «ويجوز أن يسمواالأشياء بغير الأسماء التي 
وضعها الله علماً) لهاء إذا لم يحصل منه حظر لذلك» فإن حظر ذلك لم يجز 
مخالفة الاسم » ومتى لم يحظر ذلك كان للشيء اسمان؛ أحدهما: موقف من 
الله والآخر متواضع عليه(")» وكذلك قال ابن الباقلاني وصاحبه: قل 
الأسماء جائز» وذهب بعض أصحاب التوقيف إلى أنه يجوز» وهو قول داود 
واضخابه( ۲ » ذگره ابن صلید» ۲ . 

(قال والد شيخنا: مسألة : اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية مذكورة لابن 
عقيل في الكراس الخامس من الثاني من الأصل)'). 

والد شیخنا: فصل : ذهب الحمهور إلى أن الألفاظ دالة على المعاني بالوضع › 
للا لذواتهاء وشذ عباد بن سليمان الصميري"' فزعم أن دلالتها لذاوتهاء وهذا 
باطل باختلاف الاسم لاختلاف الطوائف مع اتحاد المسمى . 


(۱) العدۃ (۱/ ۱۹۰ -۱۹۲), 

(۲) البرهان (۱/ ۱۷۰ -۱۷۱). 

(۳) الوصول لابن برهان الورقة (۹/ ب). 

.)۷٥ ۷٤ /1( الإحكام للآمدي‎ ›»)۱۷١ /۱( الہرهان‎ )٤( 
الواضح (۲۰۹/۱ ب_-۲۰۹۷]).‎ )۵( 

(1) في العدة (۱۹۱/۱): «التي وضعها الله تعالى لها . 

(۷) العدة (۱/ ۱۹۱). ۰ 

() راجع : الإحكام للآمدي (۱/ )۷٥‏ . 

(۹) في «م٠:‏ «قلت : الأسماء جائزة٠»‏ وفي «د» واض/ ب٠‏ : «فلب التسميات جائز؟ . 
(۱۰) راجع : الإحکام لابن حزم (۲۹-۲۸/۱)» شرح الکوکب النیر ص ٠۰‏ . 
(۱۱) في م : «وذکر ابن خلید» ولم آجده. 

)١۲(‏ الزيادة من «د» و«م٠.‏ وراجع في هذا: الواضح (۹/۱٦۲۰ب-۹۷٠۲‏ ب). 
۰ لم آجده فما بین يدي من کتب . 


< س ردنر مرا ان۵ م ٣‏ 
والد شيخنا: فصل : اللقود الشرعية التي لفظها لفظ الاضي cE‏ ) 


أو إنشاءات؟ . فيه e‏ والأول ظاهر کلام 2 في ما 2 بل ۱ 


والد شیخدا: فعبل۳2:'اللغات تلبت وا 
القاضي عن السمناني في مسألة العموم أن اللخة لا تثبت بالآحادء وأظنه قول 


: E E eS 
) : بخبر الواحد.‎ 


شیخنا: فصل("): : قال القاضي : اثم للفصل مع الترتيب» فإذا أل رايت 
فلاناً ثم فلانا“ اقتضى أن يكون الثاني متأاخراً عن الأول في الرؤية ولهذا يحتج 
أصحابنا بقوله تعالی الین قارو م ماهم موو بن قار 2 ان ذلك _ 
ية فيقتضي أن يكون العود العم على الوطء»°). . e‏ 

مىسالة) : a‏ و اللجازفي قول الكافة خملا 

u. ) | mT 


(۱) راجع المد ۳/0 

() راجع : العدة(/٠0)‏ المع ص 1 - ۷ الإحکام للآمدي (۱/ ۷۸). 

(۳) رأجع في هذا: : التمهيد الورفة (1۷/ ب)؛ القواعد الأصولية لابن اللحام ص ۳۸٠١ء‏ 
AD a aS ESET‏ 
ا لجصاص الورفة (۹/]). ؛ 

۳ NA (O 

N (0)العدة(۱۹۹/۱).‎ > 

. راجع في هذه المسألة: : اللمهيد الورقة(١1/ب) الإيان لبن تيمية ص ۸ء شرح‎ )١( 

الكوكب المنير ص اا ۰ 

(۷) «کزا» : ساقطة من «د؟ و!اض/ ب» و«م؟. 

(۸) في «د» و«ض/ ب٤‏ : وش أبو إسحاق الإسفراييني فقال :لجاز ني لفت 

(۹) هنا في «ض/ آ» حاشية » أونصها: «قال ابن حمدان في كتاب (النخبة) له :لافطالا ٠‏ 
حقيقة ولا مجاز كالاعلام» وحقيقة بلا مجاز كأسماء الله عز وجل؛ وفي القرآن مجاز» | 
نص عایه ES‏ : أكثر»|. .هھ 


۵۵ السود ن اسر اشن ی ے کے کے 


قال شيخنا: حكى ابن الباقلانى عن بعض القدرية أن كل حقيقة فلا بد لها 
من مجاز» وما لا مجاز له فلا حقیقة() له» وأن المجاز يكون بالنقل وبالزيادة 
والنقص» وقيل : لا يكون إلا بالنقل). 

شيخنا: فصل : قال القاضي : التخصيص يجري مجرى الإضمار"ء وكذلك 
ذكر الكيا في اللإضمار : هل هو من المجاز أو ليس منه؟ . فيه قولان» كالقولين في 
العموم المخصوص فإن العموم المخصوص نقص المعنى عن اللفظ » والإضمار 
نقص اللفظ عن المعنى» ليس فيهما استعمال اللفظ في موضوع آخر . 

شیخدا: فصل ): قال آبو عبد الله بن حاتم في اللامع - تلميذ ابن الباقلاني : 
إذا كان اللفظ موضوعا حقيقة لشيء ومجازاً لغيره» ٹم ورد: : هل يحمل على 
الحقيقة بمطلقه وبالقرينة على المجاز أم تتوقف الدلالة ولا يحمل على واحد منهما 
إلا بدليل؟ . فقد اختلف فيه أصحابناء فمنهم من قال : يحمل على الحقيقة عند 
الإطلاق. ومنهم من قال : لا يصرف إلى واحد منهما إلا بدليل). 

شیخدا: فصل (۸) : في الاسماء المتواطئة العامة ء المشتركة» والمجازية . . زعم 
قوم من القندرية أن الأسمين إذا جريا على السمين حقيقة كان كل ما استخقه 
E E RS E E‏ ؛ لان الوضع الذي استحق كل 
واحد من الملسميين مار یستحق صاحبه لم یکن لا ذکروه» وزعم قوم من آهل 
العراق أن الاسم الواحد لا يقع على شيئين ولا أشياء؟ مختلفة متضادة حقيقة 


(۱) فی «د» واض/ ب۲ : «فلا يقال له حقيقة» . 

() راجع: العدة(۲/٩1۹).‏ 

.)۵١۷ /۲( العدة‎ )۴( 

() في «م: «العموم والخصوص'؟. 

(9) في «م»: «ولیس؟. 

)١(‏ راجع في هذا: العدة /١(‏ ۱۸۹). التحرير للمرداوي ص ٠٤-٠۳‏ القواعد الأصولية 

۰ لابن اللحام ص۲۲٠‏ . 

(۷) راجع : اللحصول (۱/ .)۳۸١‏ 

A‏ -۱۸۹)ء التحرير للمرداوي ص » شرح الكوكب المنير 
ص۱٤‏ - ۰٤۲‏ شرح تنقیح الفصول ص ٠۲-۳۰‏ . 

(۹) في م ee‏ 


®0 اسرد شیاس اند هم i‏ 


۰ ا ور ی ران رن اک ن 
المعتزلة فإنه كان يقول : «الاسم إذا وقع على مسميين فلا يخلو إما أن يكون . 


ب 


لاشتباه ذاتهما كالجوهرين أو لاشتباه ما/ حملته ذاتهما كالأسود والأسود» أو . 
SG GS as‏ 


شارا رر وا و و کی ا 


مسألة: الحقاء تن الدنوة يها الغا Ss‏ 


Gl TS )‏ وذلك. 
العنى يتناول اسمين على طريق إلتبع كاسم القرء e‏ 2 


(والد شیخنا : وهذا يسمى المتواطي .(Xe‏ ) 

شيخنا: فصل(): | إذا استعمل اللفظ في معنن ا د 

مشتركة» فإما أن يقال : كان موضوعاً ما به الاشتراك فقط» أو لا به الامتياز»  '‏ 
E Gy‏ 


. إضافة ونحو ذلك فهذايكون حة حقيقة فيها كما قلنا في اسماء الله التي يسمى بها‎ ٠ 


یرو لما ان قال : بل کان موضوعاً ما به الاڈ شتراك والامتیاز آو ها به الامتياز ٍ 


فقط» كلفظ الأسد والحمار والبحر ونحو ذلك > لكن إذا استعمل في الثاني فإما . 
أن يكون بقرينة لفظية أو e‏ كان بقرينة لفظية آن یکو ن لل 


(۱)راجع TTT‏ ۵ ۲۳) بديع التظام لابن الساعاتي ق۲ .-٤۷/۱(‏ 
(۲) الزيادة من ١دا‏ ولاض/ ب» و«م!. : 
()راجع : البرهان (۲/ ٤٥ .۴٤۳‏ ۴) العدة (۲/ ٤‏ الشمهيد الورقة ر A:‏ 
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e 


لمع م۱ اوی للمرداري س۲ AY‏ ۰ شر تشع اسرد 
TRE‏ 


(7) «آن يكون٤:‏ ساقطة من اد» و«ض/ با . 


(۷) في «د» و ض/ ب» : «وأما للشخص». 


۵۵ السود ني اعرا انت ق ي ی 


أو للشخص (فآما النوع)' فهذا كثير كما يقال إبرة الذراع وإبرة القرنء ورأس 
الذكر ورآس المال ورآس الدرب ونحو ذلك» فهذاقدقيل: إنه مجازء 
والأصوب آنه حقيقة» وهو وضع ثان لهذا المضاف» لكن الموضوع هو الأول 
وغيره» وإنّما كان يدل على ذلك المعنى بدون التركيب» فإذا وضع ا مركب صار 
وضعا جديدآلم يوضع قبل ذلك لعن أصلاء وهذانظير وضع المركبات 
النوعيات› فإنه إذا كان وضع التركيبات لنوعية كالجملة الاسمية آو الفعلية 
والتوابع من الصفة والعطف والبدل يوجب آن يكون الجميع موضوعاً بطريق 
ا لحقيقة فوضع المركبات الشخصية أولى بذلك > فإنه كوضع المفردات؛ هذا کله 
فيما كان قد وضع في الأصل مفرداًء فأما ما لم يوضع إلا مضافاً : ثم استعمل 
مضافاً إلى محل آخر فالواجب أن يقال : هذان وضعان واللمظ المشترك يدل على 
المعنى المشترك» وهذا" هو القسم الفاصل بين المشترك والمتواطى الذي يسمى 
المشتبه أو المتفق» وهو : أن يدل اللفظ على ما به الاشتراك وما به الامتياز» 
ويكون الامتياز إما بتعريف الإضافة أو اللازم" أو بالخلبة علماً على النوع» آو 
نوعا على الشخص» ومن هذا الباب الملضمرات والموصولات وأسماء 
الإشارات» فإنها متواطئة من وجه ومشتركة من وجه» وكل مادل على قدر 
مشترك ثم/ دل على قدر يز فهو من هذا الباب› والمميز إما أن يكون لفظاً أو ٠/٠٥١۷‏ 
قرينة معتبرة في الوضع. | 

شيخنا: فصل*: في الأسماء المشتقة هل هي حقيقة بعد انقضاء المعنى المشتق 
منه؟ . فيه أآقوال» قولان متقابلان؛ أحدهما: آنه بعد انقضاء المشتق منه مجاز› 
وهو قول الحنفية في مسألة الخيار» المالث: قول أبي الخطاب في مسألة خيار 
الجلس» وهو الفرق بين ما يطول زمنه كالأكل والشرب ومايقصر زمنه كالبيع 
والشراة. 


. الزيادة من «د» واض/ ب» وام‎ )١( 

(۲) في «د» ولاض/ ب٩:‏ «وإنه هو القسم . . . إلخ». 

(۳) في «م٠‏ : «أو اللام؟ تحريف . 

)٤(‏ زاد هنا في ١د‏ ول«اض/ ب٤‏ : (مسألة : في القرق بين الحقيقة والمجاز وأحكامها. فصل 
في حد الكلام؟ . 

() هذا الفصل برمته نقله ابن اللحام في قواعده ص ۱۲۷ -1۲۸ء وراجع ؛ التخرير 
للمرداوي ص١٠‏ » شرح الكوكب الئير ص ٦۹‏ › اللحصول (۱/ .)٤١ ۳۲١‏ 


e®‏ اسسودنن اسر ننه ھ 


والضابط ا ر كالبيع والنكاح والاغتسال . | 
: والتوضۇ› فإن الاسم يقع عليه بعد ذلك حقيقةء E‏ ۰ 
كالقيام والقعود» فإذا عدم المسمى جميعه كان الاسم مجازا(). م 


RS SE e ََ‏ 
واا اذا تطاول الزمان سم مجازا TE‏ 
٠‏ المعنى المشتق منه بخلاف ما إذا طال الزمان. ك 


شیخنا: فصل): قال(۳) NNE‏ 
| مطلق الاسم المشتق منه كحين الإيجاب والقبول بالنسبة إلى المتبايعين وإلى الأكل 
. جين أخذ اللقمة قبل وجود مسمى الأكل» فقال بو الطيب : لا يسمى فاعلاًإلا . 
مجازاًء وإنّما يسمى حقيقة بعد وجود مايسمى زنا وأكلاً وبيعاً» فعنده خين . 
تشاغلهما بالتواجب لا يسميان متبايعين» وكذلك قال القاضي : التبايع اسم 
مشتق من فعل› فلا يطلق اسم الغاعل إلا بعد وجود الفعل » كالأكل والشارب 
| فصار حقيقة الاسم أن بعد وجود الفعل(* منهما لهما" الخيارء وقال آيضاً: ' 
حال التشاغل بالبیع لا يسمیان متباعیین ؛ لأن في اللغة من لم يوجد منه الفعل لا : 
يسمى فاعلاً كالآكل.والشارب» وقال بعض الحنفية : الاسم إتّماهو حقيقة لهما 
حال التواجب فقط › قال القاضي في مسألة اللإجماع : ولأن من يقع عليه امم 
المؤمن حقيقة هم الموجودون في العصرء ا ۰ 
ا | 


: (۱) في «ض/ آ) : كان الاسم حققة) ولیت من اده و«ض/ ب» وا وهو اللي صر 
) لسع فی نخ اران ور۱۰03 0 | 
۰ ص۹ [ i‏ . 
eh i‏ 
(6) «أن»: شاقطة من ام٤ ٠‏ 

() في د» ولاض/ ب : الع متها 

(7) في « م : «ولهما الخيار». 
ا ONU‏ 


قلت : فقد صرح هنا بأن إطلاق الاسم بعد انقضاء الصفة ليس بحقيقة› ومع 
ذلك آن الذي ذكره في اسم المؤمن غلط ؛ لان الان لا يفارقه بالموت» بل هو 
مؤمن بعد موته» وهذه هي مسألة النبوة لا تزول بالموت» وسببها جرت المحنة 
على الأشعرية في زمن ملك خراسان ابن سبكتكين")ء والقاضي وسائر أهل 
السنة آنكروا عليهم هذاء حتى صف البيهقي(" حياة الأنبياء - صلوات الله 
عليهم -في قبورهم» ولأن الآية دلت على وجوب اتباع الماضين بلا ترددء فإن 
العصر الثاني محجوبون بالعصر الأول وإن كانوا قد ماتوا. 
شيخنا: فصل : في المضاف بعد زوال موجب الإإضافة كقوله تعالى/ : 
ل وأورتكم رهم وديارعم وموم  )(4‏ وقوله : ل ولكم نمف ما ترك واكم 0) 
وقوله اة : «أيا رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب الماع أحق بمتاعه»(١)‏ . 

قال بعض فقهاء الحنفية : صاحب المتاع هو المشتري › قال القاضي وغيره: 


)١(‏ كلمة «ذلك»: ساقطةمن «د؛ ولاض/ ب» و«م» 

(۲) هو : محرد بی کتک او القاس ۰ کان ب تل الط ت اتراق راتا 
بعدها فلقب «يين الدولة». ولد سنة ١١‏ ٣ه.‏ وكان آولاً حنفي المذهب ثم انتقل إلى 
المذهب الشافعي . من أعيان الفقهاء وأحد كبار القادرة. امتدت سلطته من أقاصي الهند 
إلى نيسابور. و كانت عاصمته «غزنةا» وفيها ولادته ووفاته. مات سنة ١١٤ه.‏ 
له ترجمة'فی : طبقات السبکی /٤(‏ ۱۳ -۱۹)ء وفیات الأعیان (/ ۹۷١‏ -١۱۸)ء‏ 
شذرات الذهب (۳/ »)۲٠١‏ الأعلام للزركلي .)٤۸-٤۷/۸(‏ 

(۳) هو : أحمد بن الحسين بن علي البيهقي النيسابوري » الفقيه» الشافعي . ولد سنة ٤۳۸هھ.‏ 
سمع الحديث سن نحو مائة شيخ . صاحب التصانيف . قال فيه ! إتام ارين امن 
شافعي إلا وللشافعي في عنقه منة إلا البيهقي فان له على الشافعي منة لتصانيفه في 
تة ذه و ناويك . توفي سنة ٤0۸‏ ه. 
له ترجمة في : تبيین كذب المفتري ص ۲۹۷-۲٠١‏ وفيات الأعيان »)۷٦ ۷١ /١(‏ 
طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ۱١۹‏ ١١٠۱ء‏ تذكرة الحفاظ (۳/ .)١١١١ ١۱۱۳۲‏ 

)٤(‏ فى «دا ولاض/ ب۲ : «فصل : من جنس مسألة المشتق من معنى بعد زواله» وهو المضاف 

> بعد زوال موجب الإضافة!. ومثلها في قواعد ابن اللحام ص ٠١١‏ . 

. ۲۷ سورة الأحخزاب الاأية:‎ )٥( 

. ٠١ سورة النساءء الأية:‎ )٦( 

(۷) أخرجه بنحو هذا اللفظ : عبد الرزاق في مصنفه (۸/ ١٠۲)ء‏ والبيهقي (1/ »)٤٤‏ وأبو 
داود (۳/ »)۲۸١‏ واللسائي (۳۱۱/۷)» وابن ماجه (۲/ ٩۰‏ من طريق آبي هريرة- 
رضي الله عنه- . وهو عند مسلم )۳٣۱/(‏ ا د ن و 
به من غیره) , 


4 ب 


ا ودنن اسود انت ۵ ۵ 


ا ی و و 
قال تعالی : رکم نصف ما ترك آزواجکم (۱) ٤ E‏ 
درب فلن » وقطيعة فلان» ونهر فلان. 

قلت ): «الصواب أن هذا حقيقة ؛ لأن الإضافة فیها آدنی ملابنةء 
GS LG SRE‏ 
أن القرينة اللفظية الدالة بالوضع هل يكون ما اقترن بها دالا بالحقيقة أو المجاز ؟ 
فالصواب المقطوع به SS‏ 
OG‏ 
شیخنا: فصل( :قا إطلاق الاس الشتق قبل وجود الع فذكر فيم ن 
مجاز بالإجماع وهذا غلط» بل هو نوعان: 

أحدهما : : أن يراد به الصفة دون الفعلء » کقولهم TE‏ 
وخبز مشبع» فقيل : هذا مجاز. وقال القاضي : بل هو حقيقة ؛ لأن المجاز ما( . 
يصح نفیه کاب الأب يسمی آبا مجازا؛ لاله يصح نفيه فيقال : لیس باب وإنّما ' 
هو جد ومعلوم آنه لا يصح آن ينف عن السيف الذي يقطع EES ٠"‏ 
SS‏ 


ذلك حقيقة . 


الثاني : أن يراد الفعل إلذي يتحقتق وجو ده ': ا هراد 
آأخدفا : آن لا يتغير الفاعل بفعله كأفعال الله تعالى > فهذا عند اصحابنا . 


1 وجمهور أهل السنة آنه سبحانه وتعالى موصوف في الأزل بالخالق والرازق 
) ا : لم يزل الله -عز وجل ا 
) رحيماً. 


) + * # | 
)١( .‏ سورة النساب الأية : 1۲ | 
٠‏ (۲) في قواعد ابن اللحام ص٠١٠‏ :.«قال أو البركات “الات نهنا نة .إلخ:. 
٠‏ (۳) من آول هذا الفصل . . . إلى هنا: نقله ابن اللحام في القواعد الأصولية ص ٠آ‏ . ' ٠.‏ 
: (1) هذا النصل نقله ابن اللحام في قواعد الاصولية ص۲٠ CEE E‏ 
الفصول ص١٤_-١ ,.0 ٠‏ 
: () في «د٤ولاض/‏ ب» eg‏ 
() زاد في «م» : «فيقاللا, ' ٠.‏ 
: (۷) زاد فی 9 : «الذي يشبع». 
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فصول في() حدود ألفاظ مشهورة 


فصل :ا لحد هو الجامع المانع يجمع جزئيات اللحدودء ويينع من دخول 
الألفاظ› مثل التخصيص (ء والعموه()ء والأم (°)ء والنهي 0ء والكلام 
وأقسامه"» والوعد والوعيد. وغير ذلك . 

(قال والد شيخنا: تسمية الكتب المذكورة في الحدود: الواضح لابن عقيل »› 
وفي الخلافیات : العدة للقاضي › والتمهيد لأبي الخطاب› والروضة للمقدسي › 
جدل الفخر إسماعيل › جدل الراغى› وجميع كتب أصول الفقه»› وکتب 
الحدل» وکل کتاب من هذه ومن غیرها فيه حدود کثیرة جدا. 


فصل: في حد التأويل : تقديم في المجمل والبين)). 
والد شيخنا: فصل: فى حد الخاص» وهو: اللفظ الدال على واحد بعينهء 
بخلاف العام" والمطلق» ذكره الفخر إسماعيل في جنته . 


)١(‏ في «م٠:‏ «فصل في حدود. . . إلخ. 

(۲) راجع في هذا: الواضح )٤ /١(ةدعلا ))ب/٤- ب٣ /١(‏ التمهيد الورقة /١(‏ ب)»› 
روضة الناظر ص ›٥‏ شرح الکوکب المنیر ص ٠۲١‏ الملستصفی ص ۳۲-۳۱ شرح تنقیح 
الفصول ص٤‏ . 

۳(۰) راجع : الواضح (۱/ ۲۲ب). 

.)1/۲۲( الواضح‎ )٤( 

.)]۲٤/۱( الواضح‎ )۵( 

) الواضح (۱/٤۲آ-ب).‏ 

(۷) الواضح (۱/ ۲۲ ب ٤۲آ).‏ 

.)1۲١ /۱( الواضح‎ )۸( 

(۹) ما بين المعقوفين زيادة من . لكن الفصل الأول في هامش «م» وسقط منها كتاب 
المستصفى . 

)٠١(‏ عبارة «د؛ واض/ ب۲: «هذا حد صاحب الجنة - أعني الفخر إسماعيل - فخالف العام 

الطلى,'. 


T/VOA 


کو کک کے“ e‏ تونن امرد تشه ۵ 


شیخدا: فصل(۱٠‏ : ابن حمدان0) : معرفة أصول الفقه فرض كفاية» وقيل: ' 
فرض غين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوئ› وتقديم معرفته/ أولى عند 
ابن عقيل وغيره» لبناء الفروع عليها("ء وعند القاضي تقديم الفروع أولى ؛إلانها 
الثمرة المرادة من الأصول؟ء فالفقيه حقيقة من له آهلية تامة يعرف بها الحكم إذا. 
E‏ كير sS‏ 


إلخاصة والعامة 0 . 


شیخنا: فصل (۷): ر ی ا 
وهي ثلاثة آضرب : أصلل؛ ومفهوم صل › واستصحاب . وقيل : ضرنان: : 


) آقوال» وهي النص والإجماع والاستخراج . والأول أصح ؛ لانهاعم» ولم يذكر 
۰ قول الصاحبة؛ لأنه مختلف فيه . فام الأاصل فالكتاب والسنة والإجماع . 


والکتاب : مجمل ومفصل» والستة ضربان : مأخوذة عنه» ومخبر بهاء وال 


به یتکلم في سنده» والسند له إما متواتر وإما آحادء وا مبین) ضرببان :قول 


آو فعل » وإقرار على قول أو فعل»٠ a‏ 


قلت وامتفال ٠‏ عن قول آو فعل» إلا أن يقال : للامتثال فعل» فينتقض 


بالإقرار والإجماع . «وأما مفهوم الأصل فشلاثة أضرب 
ودلیله» ومعناه ا و ا ا ا : 


کلم فار تمان eb‏ 
(۳) راجع E‏ 


42 /١(ةدعلا‎ )٤( 


(9) في «م. لامعرفة جملة كثيرة). 


0) راجع في هذا : صفة الفتوى والمفتي ص٤١ IO‏ 


| (۷) راجع في هذا : المعتمد لإي الحسين (١/١١)ء‏ البرهان(۲/۱٦٥).‏ 


(A)‏ في م : : «متكلم».. 


. () في العدة (۱/ ۷۲) : «لمتن». 


٠١ 3‏ قول المؤلف «وإقرار على قول أو فعل ١ : TE‏ وحذها وراج من اول ١‏ 
الفصل إلى هنا في : العدة ١ .)۷۲-۷١/١(‏ 


: في 0 :0 وإمساك» و في الو ضعين‎ )١( 
.)¥۲ (1۲)العدة(۱/‎ 


A SS e 0 
( 


الذي يعلم أنه حق)» مثل الذي سمعوه يأمرهم بغسل النبي ية في قميصه" 
لكن هذا في التعيين والأفضل › وكذلك استخارة الله" كقول العباس -رضي 
الله عنه - في اللاحد والضارح: اللهم خر لنبيك*)ء وهو بمنزلة القرعة» 
وفعلهم بنزلة فعله تكرياً له» وفعل الله - تعالى - كرمي قوم لوط بالحجارة. 

فصل : فى حد البيان"؟. 

قال شيخنا : قال القاضي : "هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلاً ما 
يلتبس به ويشتبه به" . وقال الصيرفي وأبو بكر عبد العزيز : هو إخراج الشيء 
من الأشكال إلى التجلي“. وقال أبو الحسن التميمي : البيان عن الشيء يجري 


(۱) راجع : شرح الکوکب الئير ص ٠٠٤‏ . 

(۲) آخحر جه : آبو داود (۳/ ۱۹٩‏ - ۱۹۷). وابن الحارود فى المنتقى ص »٠۸۳‏ وصححه ابن 
حبان ‏ موارد الظمآن ص۲۹٥‏ » وابن هشام في السيرة (۲/ )٦٦١‏ من طريق عائشة 
رضي الله عنها -» وفيه : ثم كلمهم فكلم من ناحية لا يدرون من هو : أن اغسلوا النبي 
وعليه ثيابه . فقاموا إلى رسول الله لا فغسلوه وعليه قميصه . . ٠١‏ الحديث. وأخرجه 
ابن ماجه )٤۷١ /١(‏ من طريق ابن بريرة عن آبيه قال: «لا أخذوا في غسل النبي 4لا 
ناداهم مناد من الداخل : لا تنزعواعن رسول الله مَل قميصه» . 

(۳) خر جه: آبو داود (۲/ ۸۹ »)٩۹۰‏ والترمذي (۲۹۸/۱)› وابن ماجه (۱/ )٤٤١‏ من 
طريتق جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- وفيه: «إذا ماحد کم الأمر فلي رکع رکین من 
خير الفريضة»› ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. ۰ احديث . قال 
الترمذي : «حدیث جابر حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحمن 
ا .ه. 

قلت : وأخرجه ابن حبان عن أبي أيوب الانصاري وأبي سعيد الحدري وأبي هريرة 
-رضي الله عنهم - . فراجع : موارد الظمآن ص۷۷٠‏ . 

)٤(‏ اللحد : الشق في جانب القبر كذا في المصباح )۲٠١/۲(‏ . والضريح : شق في و سط 
القير . الملصباح .)١/۲(‏ 
فلت : : وقد ورد في حدیث جریر الذي أخر جه أحمد /٤(‏ ۵۹ ۳) وفيه : أن النبي ي قال : 
«الحدوا ولا تشقواء فإن اللحد لا والشق لغيرنا) . 

.)٦٦۳ /۲( وابن هشام في السیرة‎ .)٥۲١ /۱( آخرجه : ابن ماجه‎ )٥( 

() في دا و«ض/ ب٩‏ : قال والد شيخنا: : وكذا ذكره ابن عقيل في التاسع وبسط القول فيه 
وذکر له حدوداً) . راج : الواضح )71۱ EE‏ -ب)» أصول الحصاص الورقة /۷١(‏ ب)» 
الإحكام لابن حزم )۳۸7١(‏ ات هيد الورةة 0/۱۰0 

(۷) في «د» و«ض/ ب» والعدة (۱/ :)٠٠١‏ «ویشتبه من أجله» . 

(۸) تعريف الصيرفي نقله كذلك الغزالي في المنخول ص۳٦‏ وراجع : اللمع ص ۳١‏ . 


eê‏ سردن اسر انت ۵ ه 


.)١»ملعلا مجرئ الدلالة ویه قال قوم من الشکلمين . وقال الدقاق : «البيان‎ ٠ 


شيخنا: : فىصل0): راتاي ورد اة اعا اا 
والعموم» والخال؛ والظاهرء والمتأول وغير ذلك» وأقسام ما به البيان وهو ۰ 
e |‏ . قال : فالبیان من الله تعالیٰ پقع بالقشول 8 
٠‏ والکتاں(")ء » والبیان من الرسول) بلا ر يقع ‏ بالقول والفعل» والإشارة 


والدلالةء والتنبیه » کحدیث استیحاش 07ء وال والفأرة في السمن»› والوقرار: 


۸/ ب 


وذكر عن آبي بكر عبد العزيز أن البيان خمسة آقسام : البيان المؤكد۷)» 


فاليا اجره والمجمل». وبيان الرسول/ › والبيان المستنبط ^ . 


قلت : وهذا تقسيم الشافعي ‏ رضي الله عنه - في الرسالة)ء 


قلت : والبيان من اله ع وجل حمل باعل کالاات اي بعت بی 


دیحصل اقرا کقول جار د رضي اله عند : دک نمزل راقرآن زل فو کان . 
oS:‏ -۷ ١٠١)إوتعريف‏ الدقاق تقله الغزالى ‏ في امنخول ص ٤٠ء‏ قال: نو | 


() راجع في هذا: الواضح ٤٠ /١(‏ ب- ٤١‏ ب)» التمهيد الورقة (١٠/آء e‏ ابرهان 


قول بعض آصخابنا؛ . ورالجع : الواضح ٤۰ ٠ /١(‏ ب). 


»)۱٦٦- ۱1۰/1)‏ شرح الکوکب المنیر ص ۲۲۷ -۲۲۸ المعتمد(۱/ ۳۳۷ E‏ 
(۳) في «م٤‏ : : «وبالفعل». وا غبت موافق للعدة .)١١١ /١(‏ 
)٤(‏ في «م» : e‏ 
)٥(‏ كلمة ايقع : ساقطة من د٤‏ واض/ ب٠‏ وم». 


() يشير المؤلف إلى حديث عائشة رضي الله عنها وهو TT‏ 


البي َة فقالت : إني أستحاض فلا أطهر» افدع الصلاة؟ . فقال : لاء إن ذلك صرق 

وليس بالحيضة...٠‏ الحديث. آخحر جه : البخاري »)٦۳ /١(‏ ومسلم /١(‏ 0۸° وأحمد 

)7/ °( ومالك /١(‏ ۰ وابو داود (۱/ ٤۷)؛‏ والنسائي (۱/ ۱۸۳ MAE‏ 
۰ الي( 0 وان ماجه (۱/ ١ 0 ٤‏ 


(۷) تقرآفي «ض/ آ١‏ :الور e‏ سواتق للم 


. (۳°71) 


E E A11 AI «+ Va ٤ /١(ةدعلا‎ : راجع‎ ۰ 


() راجم ارا E‏ 
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شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن» e‏ : بیان الله تعالی ورسوله َل 
قسمان : فعل» وترك. 

آماالترك: فقديدل على عدم التحري تارة» وعلى عدم الوجوب أو 
. الاستحباب أخری› وهذا هو الوقرار على مافعلوه› والثاني : اللإمساك عن الأمر 
بالشيء أو فعله على تفصيل في هذا القسم . 

وآما الفعل فإنزال الكتاب أو خحطاب الرسول ب إلى تام التقسيم فلا تخفل 
عن الدلالة العدمية فإنها أصل معتمد» وهي غير استصحاب الحال . 


شیخنا: فصل : ذكر القاضي أن المحكم قد يعبر به عما لم ينسخ» فيقال: «هذا 
محكم» وهذامنسوخ» وقد يعبر به عن المفسر كما في الآية»'. فإنه أراد 
باللحكمات المفسرة المستغنية عن معرفة") ما تفسر به معانيه(" . 


فصل : الدليل هو المرشد إلى المطلوب سواء أفاد العلم أو الظن» وسواء 
کان رخ دا او مخدوها» قديا أو محدثا وحكى عن بعض المتکلمین آنه خص 
الدليل يما أوجب القطع*)ء فأما ما أفاد الظن فهو أمارة عندهر . 


)شیر این ره تمان : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابها ... من الآية ۷ من سورة آل عمران . 

: «المستغنية عن معرفة معانيها عمايفسر بهاا. وفي «م»‎ ١ ET 
المستغنية فى معرفة‎ :)٠١١ /١( «المستغنية معانيها عن معرفة ما تفسر به» . و عبارة العدة‎ 
انها فا ته‎ 

` (۳) العدة(0۲-101/1). 

(4) راجع في هذا: العدة (۲/ ١۳٠)ء‏ التمهيد الورقة .)/٠١(‏ الواضح (١/۸آ)»‏ شرح 
الكوكب المنير ص »١١- ٠١‏ التحرير للمرداوي ص ۲. 

.۳ راجع : اللمح ص‎ )٩( 

() كلمة اعندهم»: ساقطة من ده ولاض/ ب٠‏ . 

قلت : هذا التعريف انتقده القاضي في العدة »)١۳۲-٠۳۱/۱(‏ فقال: «وهذا غير 

صحیح ؟ ؛ لان ذلك اسم لغوي» وأهل اللغة لا يفرقون بينهما ناقا م( 

المطلوب» فوجب أن يكون دليلاً كا لموجب للعلم . وأيضاً: فان اعتقاد موجبهما والعمل 

بهما واجب فلا فرق بينهما. . .٠۱.هھ.‏ 

وانتقده أيضاً: الشيرازي في اللمعم ص ۳ فقال: «وهذا خطا؛ لان العرب لا تفرق في 

التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن» فلم يكن لهذاالفرق وجه»|. ه. 


| ۵ ۵ ونش اسرد انت‎ e5 


لوالا : وهذاالائي ظاهر كلام القاضي في الكفاية فما يعم به 


تخصيص العام؛ لاله قال TT‏ 
ا والأمارة خبر الواحد والقياس . 


فصل() دالت علب الح القول الذي بفیدہ۳ تیت او ظاهراً وهذا ۰ 


٠‏ منقول عن الشافعي) وإمامنا وأكثر الفقهاء» وقوم يطلقونه على القطعي دون ا 
فيه احتمأل» وهذا هو الغالب على عرف ال تکلمین() . ۰ ّ 
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فصل وار که بن کان ا ا ای : 


ی مع تجویز غیره ما لا یبتندره الظن والفهمء هذا حا الإسفراييني ٠٠‏ 


وصوبه الجويني» وزیف ما سواه . 


_ 2 قا بر للب واقاضي‎ a ١ MM 


قال والد شیخنا وسظم اصحانا وار الشاقنية قال راب۲٠‏ و ) 


الخطاب والرازي باللفظ المستغرق/ ٤ a SE‏ 


A ١١ العدة(۱۳۸/۱)» اتمهيد الورةة (۲/آ)» روضة ااظر ص‎ : EET 


ق م : : «المحكم؟. 


(۴) في م : «الذي يفده بنفسنه ولو ظاهراً . 
کک : البرهان ٤٠١ /١(‏ 1( 


د : المدة 16١/0‏ التمهيد الورقة (۲/ ب)» لواضح (1۸/۱-ر 8 
٠‏ (۷) البرهان .)٤١۷ /١(‏ 


(۸) في «د٤‏ و«ض/ ب» و«م» ا سوا 


)رزاجم ال هات 2۷7(7 ١ ۰ .(AÈ‏ ۰ 
e 2‏ : روضة التاظر ص ١٠۱۱ء‏ الإحکام لابن حزم (۴۹/۱)» ال ا ا 


(7/ ۳ ا ا ا ا 


0 العدة(۱/ 4{ 


(۱۲ ركذا نتقده ابن عقيل في الواضح ۰0۲۲/1 
)٠4(‏ هذا حد الرازي فى اللحصول .)01٤-١۳/۲(‏ 


©6 المسودة ني أعول النت © © : — 


إلا ان ابا الخطاب لم يقل بحسب وضع واحدا» وزاد المراغي (في الححد 
E SS‏ ا 
ی ا و ا ا ا 
والثالث بكلام شاف وارتضى بأنه اللفظ الدال على مسمياته (دلالة) لا 
فصل: في حد العلم» ذكر آبو الطيب") عن أصحابه فيه حدوداًء منها لفظ 
اليقين» والإدراكات والثقةء ثم ذكر عن المعتزلة" حده بلظ الاعتقادء وآبطله 
بأنه لا يدخل فيه العلم القدي E‏ وحله ابن الباقلاني والقاضي أبو يعلى 
وغيرهما بأنه معرفة المعلوم على ماهو به( زاو ي آكثر الحدود» 
واختار تمییزه ببحث وتقسیم من غیر تحریر حد ۱ . 

قال والد شيخنا: وزيّف"'٠‏ ابن عقيل اكثرها» وأبطل الحد الثاني با معدوم 


(۱) جملة «إلا آن آبا ا لخطاب لم يقل بحسب وضع واحد: وقعت في د٩‏ واض/ ب» وم٠‏ 
بعد كلام الفخر إسماعيل التي في نهاية الفصل . 
قلت : ولفظ آبي الطاب في التمهيد الورقة (۲/آ): «وآمًا العموم فهو كل ما عم اثنين 
فصاعداً» وكان الأمر به لكل واحد منهما على الآخر». 

(۲) في #د» و«ض/ ب٤‏ وم [ : «الشريف المراغي» . 

(۳) الزيادة من د» و«ض/ ب٤‏ ولم . 

. (4 )قلت ا ی ن و م ی الو ی 9 : «العام : هو اللفظ 
الواحد الدّال على شيئين فصاعداً مطلقا؛ . 

(9) راجع في هذا : أصول الشاش ص ۷١ء‏ أصول السرخسي .)٠١١ /١(‏ 

. () الزيادة من ١دا‏ ولاض/ با وام . 

(۷) في «دا واض/ ب٠:‏ «ذكر أبو الطيب فيه عن أصحابنا حدوداً فيها لفظه التبيين 
واللإدراك. . إلخ٠.‏ 

(۸) في «م٩:‏ «الودراك" . 

(۹) في 1دا و«اض/ ب٤‏ وم €: 0 ثم ذكر حد المعتزلة بلفظ الاعتقاد» . 

)۰ ۰ راجع : اللمع ص؟۲. 

.)١١۹/۱( راجع : العدة (۷1/۱)» البرهان‎ )( ٠ 

(۱۲) راجع : البرهان (۱۲۳-۱۱۹/۱). 

(۱۳) عبارة «د» و«ض/ ب» وم٩‏ : «وذكر ابن عقيل في أول كتابه حدوداً كثيرة» وزیف 

معظمهاء أو آکثرها». وراجع : الواضح (۲/۱ ب ۳ آ)» ثم في د1 واض/ ب ۲= 


e0‏ اسسودننم اعرا انت ھ 


فإنه علم وليس بشيء» (وحده القاضي في الكافية معنن حد المعترا(0' 
فصل ": وحد الواجب E‏ 
شیخنا e e‏ 


ll‏ ا و ا رر ارالك مل 


ر رکه( پالعقاب» و وکان تزييفه للشاني بان من عفا عنه ولم . 


یعاقبه لترکه واجبا تبین آنه لم یکن معنیاًء (بالتوعد وإلا کان خلفاً» وهو محال 
في حق الله - تعالى-» ذكره بعد الكلام في النواهي)) وزيفهما(۸) الرازي ) 
بذلك» وذکر) حدا آخز حرره وهو ١‏ مایخاف العقاب على تاركه» وزيفه ' 
بالمشكوك في وجوبة» فإنه يخاف على تاركه العقاب ولیس بواجب وزاد الرازي 
(في الحد)(٠‏ «على بعض الوجوه» ليدخل) الواجب المخير؛ لانه يلام على . 
E ESE E E‏ | 


زيا #وزهف مجرفة العلم» وسمرفة الي :الال لان ظاهرء والشاني: ابطل 
با لمعدوم. . . إلخا. . ؛ 
(1) الزيادة من اده و «ض/ ب» وام . قلت : وحد الستزلة له كمافي المدة 0 
«اعتقاد الشيء عل ما هو به فقط) . 
(۲) راجع في هذا : العدة (۱۵۹/۱)» والواضح (۱/ ۲۷ ب ۲۸ روض الناظر ص۲۱۹ 
TS ٩۹_۱۰ N‏ 
۹ . : 
١(‏ ارياد من فده وف / ب وذ « و : اللحصرل ٠01۷/1‏ 
٠‏ (6) كلمة «شرعاًا: ساقطة من «د» واض/ ب٤‏ . وراجع a‏ °( 
(9) في «د» و«اض/ ب٩:‏ «بالعقاب عل ترکه» . 
)٩(-‏ هنا في «د و«ض/ ب زيادة : «والد شیخنا: والرازي». 
(۷) الزيادة من «د» واض/ ب ولام .٠‏ وهي ثابتة كذلك في البرهان (۱/ .)۳٠۹‏ 
(۸) في «د» وض/ ب : «والدٍ شیخنا خیرات من شرن ية 
(۹) في د و«ض/ ب» : اوحكى» . 
)۱١(‏ في «د واض/ با ١ eT‏ 
)١(‏ الزيادة من ١د»‏ و اض/ ب» وام CF‏ : 
(۱۲) في ۲دا و«ض/ ب» : يدنل في حد الواجب العیر؛ عبار السصرل 00/0 
کک ا a‏ 
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الجمیم')ء قال : فإن قيل : هذا التحديد يدخل في السنةء فإن الفقهاء قالوا: إن 
أهل المحلة إذا اتفقوا (على تركها)" عوقبوا". 
والد شيخنا: فصل : وحد المحظور هو حدالأمرء فإذا قيل : هناك تاركه قيل 
هلهنا: فاعله» وله أسماء كثيرة ذكره في المحصول. 
فصل0): والندوب الفعل المطلوب الذي لايلام تاركه شرعاً. 
وقیل : قال والد شيخنا: هو" الذي یکون فعله راجحا على ترکه في نظر 
الشرع مع جواز تركه» (وله أسماء)) . 
شيخنا: فصلل '“: كل ما كان طاعة لله ومأموراً به فهو عبادة عند أصحابنا 
والمالكية والشافعية/ وعندالحنفية : العبادة ما كان من شر طها النية(٠'‏ . ۹/ ب 
فصل" : الطاعة : موافقة الأمر عندناء وبه قال الفقهاء والأشعرية» وقالت 


(۱) فی د ولاض/ ب» : «الكل؟. 

(۲) الزيادة من 2م » ويؤيدها عبارة الرازي الآتية . 

٠‏ (۳) هنا في عامة اللسخ بياض يتسع لسطر وثلث» تضمن الجواب عن هذا الاعتراض . ولفظ 
الرازي في المحصول (۱۱۹/۱ ۰ )۱١۹‏ : الو أن آهل المحلة اتفقوا على ترك سئة الفجر 
بال صرارء فإنهم يحاربون بالسلاح (قال) قلت وإتّما ذم الفقهاء من عدل عن جميع 
النوافل ٠‏ لاستدلالهم بذلك على استهانته بالطاعة وزهده فيهاء فان النفوس تستنقص من 
هذا دأبه وعادته» |. ه. 

. ٠م في «ض/ ب٠ : «ذكرها». وهي ساقطة من‎ )٤( 

(6) راجع : الملحصول (۱/ ۱۲۸-۱۲۷). 

. ٤ الواضح (١/۲۸[)ء اللمع ص‎ »)۱١۳ /۱( العدة‎ : CC 

(۷) في «م٩:‏ «قال والد شيخنا: وقيل: هو الذي . . . إلخ؟. وهي في ١د‏ مطموسة بسبب. 
الرطوبة. | 

(۸) في «ض/ ب٩‏ : «ویکون ترکه جائزا» وهذا تعریف الرازي فی اللحصول (۱۲۸/۱). 

(۹) الزيادة من ١د“‏ واض/ ب» و«م. وراجع في هذا: المحصول .)٠١١-۱۲۹/۱(‏ 

)١(‏ راجع في هذا: العدة .)١١٤ ١١۳ /١(‏ التحرير للمرداوي ص ۲۳ مخطوط› 
الواضح (۱/ ۲۹ ب)» شرح الكوكب النير ص ٠٠١‏ . 

)۱١(‏ هنا في «ض/ آ١‏ حاشية نصها: «قال ابن حمدان فى النخبة له : العبادة ما ياتى المرء به 
لقصد التقرب إلى الله» وقيل: الطاعة» وقيل : ما افتقر إلى النبة١ا.ه. ٠‏ 

(۲) راجع فيي هذا: العدة (۱/ ۱۹۳)» الواضح .)١۲۹/۱(‏ 


ڪڪ المسودة في أسولالفت © ٠‏ 
المعتزلة : هو موافقة الإرادة. | 2 
فصل() : أما المكروه فقيل في حده ار و :ا حف 
عل فاعله» وکلاهما منحقض بکروه اتفق ق 
وقیل : ما نهي عنه قصداً ولم يحرم . ا 
) والد شیخنا: فصل : في حد المياح فیحتمل ان یکون الذي لا مزه لفغ 
عل ترکه ولا لترکه علی فغله شرعاًء وقیل a‏ 
لا ضرر في فعله وترکه ولا نفع فيه في الآخرة. ) ) 
قال شيخنا: قال القاضي هو کل فعل ماذون فی بلا واب ولا عقاب(ا) 
وفيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين والبهائہ(*؟ . 
شیخنا: فصل 0) : الجائز: ما وافق الشريعة» وقد يريد به الفقهاء n‏ 
بلازم . قلت : هو من باب تخصيص اللفظط العام بأدنى E i rE‏ 
بالدابة والممكن والمبن a ٠.0‏ 
(والد شيخنا: فصل قي جد الحسن والد شخينا)٠‏ ۰ فصل : في 


(۱) راجع في هذا زوضة الناظر ص ٠۲۴١‏ التحرير للمزداوي ص ۲٣‏ شرح الکوکب 
انير ص ٠١١-٠۲۸‏ اللمع ص ٠٤‏ المحصول .)١١١/١(‏ 

(۲) في «م: «اتفقوا عليه» . 

 ردلا لكر‎ E راجع في هذا‎ ٠ 
E ST 

)في «ض/ ب٤‏ : «ماذون فيه لغاعله لا ثواب له في فعله ولا عقاب في ترکه؛. 

.)۱١۹۷ /١( العدة‎ )٥( 

۲٤ص راجع في هذا ا ا ۰ لحري لمرداوي‎ ) ٠ 

(۷) في ض/ ب»: «اقسميه» . 

(۸) قرافي «ض/ آ٩‏ وده :کال یران بالدابته؛ ولم يتين لي وجنهها. الذي صو ابن 
بدران في نسخته : «كالحبران بالدية : 

)٩(‏ کذا في اض/ آ٩‏ ودا ولاض/ با . . وفي «م»: «بالمبني». 

١ )‏ ما بين المعقوفين زيادة من أض/ ب» وحدها. 

ااا الرافیع 0 ب -۷)» التمهيد الورقة /١١(‏ آ). 


8 السود نی اسو اشن و م کے کے 

قال شيخنا: قال القاضي : قد قيل : الحسن ماله فعله» والقبیح : ما لیس له 
فعله. قال: وقيل: المباح من الحسن» وقيل : الحسن مامدح فاعله» 
والقبیح":. عکسه» وقال هذا القائل : لا يوصف المباح بآنه حسن». 

(والد شيخدا: فصل : في الصحة والفساد. 

والد شيخنا: فصل : في القضاء والأداء والإعارة 

والد شيخنا: فصل : في العزيية والرخحصة)(). 

شيخنا: فصل: الحكم الشرعي إما أن يقع على نفس قول الشارع وخطابه 
أو على تكليفه بالأفعال» أو على صفة للأفعال ثبتت"؟ بالشرع» أو على هيثة 
(الفعل )(۸) يكون الفعل عليها بإذن الشرع . 

قال بعض أصحابنا : قد نص أحمد- رحمه الله أن الحكم الشرعي خطاب 
الشرع» وقوله: «وقد قال كل واحد من هذه الأقوال قوم من الناس»» 


وللاختلاف مقامان : 
أحدهما : مسالة التخسين والتقبيح . 


والثاني : كسب العباد . 


انتهى آخر ما وجدنا من المسودة التي بخط الشيخ مجد الدين -رحمه الله » 


(۱) في «دا و«ض/ ب٤‏ : «وقال هذا القائل : المباح من الحسن. . . إلخ». 

(۲) في ۲د ولاض/ ب٣‏ : «ما مدح به فاعله» . ومثلها في العدة .)۱١۷ /١(‏ 

(۴) في د و«ض/ ب٠‏ : ما ذم به فاعله! . ومثلها في العدة (۱/ .)۱١۷‏ 

.)۱۹۸-١۹۷/۱(ةدعلا‎ : راجع‎ )٤( 

(8) ما بين المعقوفين زيادة من «ض/ ب» وحدها. وراجع في هذا: روضة الناظر ص٠۳‏ 
۳۲ 

(7) راجع في هذا: البرهان »)۹۲-۸٦/١(‏ مجموعة الفتاویٰ .)۴١١/۱۹(‏ 

(۷) في «م»: «نثبت! . 

(۸) الزيادة من د و«ض/ ب». 

(۹) في «د» و«ض/ ب٤‏ : «واحدة٤‏ . 


٠ اسردن نم اسرد ننه ھم‎ eo 


٠ وط ف ا جي اننا - رضي الله عنهم- 17ء والحمدلله‎ ls 
EE ES 
) ي‎ . ٠ ونعم الوكيل‎ 


(۱) لا یوجد آي إثبات او ذکر اریخ الکتابة في آخر الکتاب. i‏ 
۰ (۲) وجاءت الخاتمة في «ده اا ا و د ونخط 
ابنه الشيخ شهاب الدين » وبخط حفيده الشيخ تقي الدين -رحمهم الله ٠‏ والحمد لله 
رب العالمين» . ومشلها في «ض/ ب٠‏ إلا آنه زاد بعد لفظة - رحمهم الله - ومر ١‏ 
ما زاده وبين الأصل» وین زيادة کل واحد منهما كما سبق في آول الکتاب» وآما في «*» ۰ 
فكانت الخاتمة فيها : #والله سبحانه وتعال أعلى وآعلم؛ وآعز واكرم؛ | .هھ 


١‏ - فهرس الأحاديث. 


۲ فھرس الآثار. 
۳ - فهرس الموضوعات. 


0 ي المسودة في أصول النته ه‎ ê 


طرف الحدیث 
(ا( 

-أحد جبل يحبنا ولحبه U e ya ee a a ÎS‏ 
أمر النبي ية رجلا صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة . ii‏ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . N OES‏ 
-إذا زنت الأمة الرابعة . . . عليه أن يبيعها. TET‏ 
-آيا صبي حج به أهله ثم مات قبل أن يبلغ فقد أجزا. eA‏ 
آيا عبد أبق LED GES OER‏ 


- إن شئت فصم وإن شئت فأفطر E‏ 
أن النبي َة توضاً بسؤر الهرة . E‏ 
ان رسول الله حرج إلى مكة ane noaonu®‏ 
دای لالسین اسن لاسن E‏ 


وما حقها؟ قال إطراق فحلها n‏ 


أن رسول الله َة احتجم وأعطى الحجام أجره 


أن الناس إذارآواالمنكر فلم يغيروه. ا 
إن الله جاوز لأمتي عما حدثت به نفسها. 2 
أينقص الرطب إذا يبس . Sar aa‏ 
-اضطروهم إلى أضيق الطرق . A‏ 


- أوجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان . 


إنما الأعمال بالنيات . E SRS‏ 
إن الله لم يجعل شفاء آمتي TEEPE‏ 
- أذ الامانة إلى من ائتمنك . N RR.‏ 
آيا إهاب دبغ فقد طهر . CEEOL SCE SESS‏ 
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. yy‏ 


Nou GCG hOn 


Pn GHC nG 


»onunnmnaQa a n + ¢ 4 م‎ 


eon nmnaoa a n ¢ ¢4 Qû % 


aan vanan ®» 


eos mne Eu &. 


esmna &. 


eae QGQ SHE 


eu nnr GH bG Hw «¢ 


3 
TOA (TTY 
11 cc TA4 

1° 


0 # المسودة في اصول الفقه وام ٠٠‏ 


طرف اليك أ ااا ا ا رقم الصفحة 


- إذا تطهر فليس . me E e E‏ 
-إذا بلخت خمسا ففيها شاة . EET a DS ER‏ 
لذا ولغ الكلب في إناء أحذكم . e TT e te‏ 
E CEE a ETS‏ ۹ 
إلاالأذخر. NS E E‏ 
TN a Rs NE‏ 
انال تقض الاب بعد د د E E‏ 
- أعطى الجدة السدس . AS e e‏ 
-ارجع فصل فإنك الم تصل E. aid ٠...٠... ۰.٠...‏ 
إن أدركتم فلات فحرقوه. 6 Es esel‏ 9 
اكسروها! فقالوا: :.. أوأنغسلها. EE N a‏ 
| أن من كان اكل فليصم بق يومه. N E i‏ 
-إذا شك أحدكم في الصلاة. . Ly OT O ORS‏ 
- إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه. O i ETE‏ 
-أمر رسول الله َة من ضصخك أن يعيد. PTET EPO‏ 8 9 
- أمر رسول الله لا بحد الشغار TT E‏ 
٠ ERA ee O Sg E SEE‏ 
ا و و NE EUNESIECSASSLLOENEES‏ 
أفطر الحاجم والمحجوم. OF e ET ao ٠...٠.‏ ¥6 
أن غيلان أسلم وعنده عشز نسوة. eens‏ ۲ 
OT E E E N‏ 
اا کر E E I OE E‏ 0۹ 
- ابع لنا حجر ثا AS GN N Ey‏ 
- آهل بالحج مفردا. N Ml‏ 
-آن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب AS O‏ 
اا ا ا O a E‏ 
ايا امرآة تزوجت. ..:|.... NE a.‏ 


wm. heee hM -أصحابي مثل النجوم.‎ ٠ 


هه المسودة في أصول النته ۾ ۾ ے۱ کے 


طرف الخحدیث رقم الصفحة 
أصحاب كالنجوم . E El‏ 
الله الله فى أصحابى . ETT E RE‏ 
-إتّماهم بمنزلة النجوم. IE E e eR‏ 
انما الو لاء لن أعتى: AE E Do‏ 
-الأعمال بالنية . VEY  OWADOISELS SO E a‏ 
انها ليست بنج VE. hovel Sea N SA SS‏ 
-اغسل ذكرك وأنشييك وتوضاً. VOY SSS‏ 
أن رجلن ادعيا بعيرا. AYo NIE SON SAETA as‏ 
-إذا اجتهد الحاكم قأخطا فله أجر . A. seals Soa e‏ 
- آلا إنى أتيت الكتاب ومثله معه . a PET‏ 
E E SAE‏ 
غت کا ف ر OEE‏ 
ا ای هھ ا ا تک وک E iade‏ 
-آيا صبي حجله ... E a‏ 
آیما رجل وجد متاعه عند رجل . E ed‏ 
-إذاهم أحدكم بالأمر. N ADER‏ 
(ب) 
-البيعان بالخيار ما لم يتفرقا E, SSeS Sea‏ 
دال E I E‏ 
البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم . ES NSO AS‏ 


OE e A a انکر بالبکر.‎ 


(ت) 
-توضاً بالنبيذ. DEE SR REESE ed‏ ۳4 
-تزوج ميمونة حلالاً. NE OLE LR aa‏ 
-تزوج ميمونه وهو محرم . E LIER Aas e‏ 


EE MIR CARER EO . تحر يها التكبير‎ - 


م 8 المسودة فى أصول الفته هم ٠‏ 


طرف الحديق ٠0‏ > رقم الصفخحة 
(ث) ) ) 
الت اى هافن ولات ووه N. EAE‏ 
- جلد الشاة يطهر بالدباغ . EIA Hadar en‏ 
- جمع رسول الله لاد بين الصلاتين . VY RS os‏ 
ER‏ ا AE. TTT EERE‏ 
-جاء أعرابي ۱ O E E EE E eens‏ 
E €( :‏ 
الال مال اله واخرام ما حرمه الله. E Sa eks‏ 
لري ير للحكة EE TE e‏ 
)خ( a‏ 
خحذواعني مناسککم . DEE Rss RE as‏ 
-الخراج بالضمان. Os a n a e ٠...‏ 
. -الخمرماخامر العقل. .:... Es LEC‏ 
خذي ما يكفيك وولدك. ' O MS ll Î‏ 
- خير القرون الذي بعشت فيهم.. ` EE Fa e‏ 
e 0 0‏ 
-دع ما يريبك إلى مالايريبك. .... AE ara‏ 
-دباغها طهورها. ..... LTA eee AS e‏ 
-دخحل الكعبة ولم يصل. | OA ASS ET‏ 
-دخل الكعبة وصلى. Oey SS E ee ٠.‏ 
.)ر( 


TA. LEAS hE E ردها وصاعامن تمر‎ 


ص ه المسودة في أصول النتد ۾ م اك )0.1 کک 


طرف الحدیٹ رقم الصفحة 

NOS E N SLL SSSA -رمى الحمار.‎ 

- رخص في السلم a‏ ۳10 

۷0 a a a aR a a ASAS a al e Ea ê aa رای محمد ریه‎ 

- رفع عن أمتي الخطأ والنسيان . EA OVET Ua Sas‏ 

EA CAEY Ce ea WR ena ela e RS e BN RE ê al a ê ale a . -رفع القلم.‎ 
س)‎ ( 

LEN Eads Sl a Se . سائمة الغنم‎ 
(ش)‎ 

YY saere a ea medi OR e aa ea oe e TOR ê الشفعة فيما لم يقسم‎ 

(ص) ۰ 

11۲ Ea ETE E a 8 gb A a O O aê صلى النبي ية بوضوء واحد.‎ - 

O0 TT EE صلوا عل صاحبكم‎ 

- صبوا علي بول الأعرابي. EES SS‏ 00۹ 

LT E ETE صاع من بر‎ 

) ( ض) 

ضالة الإبل المكتومة غرامتها. E O‏ 

- ضرب آبو بكر أربعين . ecneeensEnveGQGeGdbonunngna nm‏ 1۹ 
(ع) 

EN. OCPD ESSEC SSNS A Shas . عمن ونون‎ 

1 I ET OT TE PE ATE -عن کل صغيیر وکبیر‎ 

ONE Oe os E RS E O ee . ت من النبي َة مجة‎ a. 


که م المسودة فی امول الددہ ۵۵ 


طرف الحديڻ ٠ |١.‏ ) رقم الصفحة 
أ (غ) ۳ e ٠‏ ت 
IBE N ERR aE SE‏ 
-الغلة بالضمان.,. E E ٠...‏ 
ا ر( ۰ 8 
اذا اد E EO A‏ 
لهاست الحماءالغشر TE Ss E‏ 
فمن لم يجد نعلين فليلہس الخفين . O a‏ 
-في أربعين شاة شاة: .. Mm ELVES TE ERTS‏ 
-في الإبل السائمة. 2 TEE E OE TTT‏ 
د 0 TE eS oe‏ 
فار شرا ا چ EUS SEs‏ 
Elo, a TT E ETE‏ 
-فاستداروا إلى الكعبة. أ . EE SN IY‏ 
ان قم لیک فاقدرر ال ۳ I isan. e‏ 
. القارة وتف السن. Te ro EEE‏ 
فرض رسول الله صدقة الفطر. ESE dN EE‏ 
(J) ٤‏ 
-قطع في ربع دینار . . A0... ENC TTT E‏ 
قضی بشاهد وین . 6R cool ESE REARS ٠.‏ 
E eens O O N E CE‏ 
قدم أعرابيان. E E E ET‏ 
قد خضب . DE O O IR‏ 
قسم مع قيام البينتون VO EAS CESSES‏ 
قضى بالسلب للقاتل AA it AE SE EST aS a‏ 
(ك) 


١ه‏ المسودة ني اسول التق وه کک ۱۷ کے 


طرف الخدیث رقم الصفحة 
كان إذا حضر أحد الخصمين ولم يحضر الآخر قضىئ عليه . VY wea.‏ 
كان الطلاق على عهد رسول الله 5ة . EAS alee‏ 
کان آبوها یرغب آن يزوجه . OR ARO‏ 
ااا ib ea OOO‏ 
۔ کان زوجھا حرا N LR‏ 
(ل) 
- لیس منامن لم يوقر کبیرنا. i TE REE‏ 
- لا يحل لواهب أن يرجع في هبته . NS ARISES‏ 
لا تجزئ صلاة رجل لا يقيم صلبه فيها . N SDSS a‏ 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور . N adc SSS‏ 
- لا قطع في مر ولا كثر. .... E CR N‏ 
- لا أحل المسجد لجنب. EE Bie e‏ 
- لا نکاح إلا بولي وشاهدین . N O E‏ 
- لانكاح إلا بولي . TETAS CDSE SG‏ 
لا صيام لمن لم يبيبت الصيام من الليل . e E‏ 
لا صلاة إلا بأم الكتاب . WEE SCLC EO‏ 
OSS a‏ 3 
- لا وصية لوارث. E CCR CESARE‏ 
لا تسافر المرآة إلا مع ذي محرم . TAN: OEMS SED‏ 
لا تنکح البکر حت تستأذن . NE BRR LLI a‏ 
- لا عن امرأته ونفی ولدها. E CE‏ 
- ليس فى الخضروات صدقة. INS RDO SS‏ 
اسر ر وت ال E E‏ 
- لا يبولن أحدكم في الماء الدائم . E SDAL‏ 
- لايقتل ممن بكافر . PIE REI RES‏ 
لأطوفن. . EN OSSD mel‏ 


و ١‏ ,ج م م المسودة في اسول افق ۵ 


طرف الحديث | ٠‏ رقم الصفحة ‏ 

لو أخذوا إهابها فدبغوه. . I: eclinansares E‏ 
- لا يؤمن الرجل في آهله؛ .. Eb. sans N‏ 
وی ا TE: E sR a‏ 
-لقد فف شعري . EV SESE LE a‏ 
- لأزيدن على السبعين. .4 .. .. O, a‏ 
- لبيك اللهم لبيك . 2 oro ۰ EEOC ENT TEY ES‏ 
-لم آنسى ولم تقصر . « TEE, RIS, E‏ 
- لايجعل لها سكنى ولا نفقة . OTST Sle EEE TTT‏ 
- لا تحصل الصدقة لمن عنده خمسون درهماء .... BE Sin‏ 
ا OT AR TEE‏ 
-لم يقنت في القجر . ۰ TTY e a‏ 1 
لم يان لرسول الله لا أن يخضب . ON sleet e‏ 
- لا یصلی عل میت بعد شهر . NOS RITE‏ 
-لي الواجب ظلم.. O O OEE ٠...‏ 
-لعله نزعه عرق . VEN Seet ES NEGARE RRS ONS‏ 
- لا يقضي القاضي بين اثنڍن وهو غضبان. O ale‏ 
AV EDAR EAs Lp E‏ 
ل ر ا و ا e TT‏ 
یسال اله عن ست احدتها فیک لم امرني لبها ا :1 
E (J)‏ 

مو أ سرا E ETO TTT TEY‏ 
- من شرب الغمر لم تقبل له .. A SS UD‏ 
- من لم يجب فقد عصى الله ورسوله . .. a IT A‏ 
- من بدل دینه فاقتلوه . i o1: TE O O‏ 
a OES EERE on O rc‏ 
- مسح النبي بلا علي الرأس كله . E0. E O ETT‏ 


- من شرط شرطًا لیس في کتاب الله . Pol. O RA‏ 


ه۵ المسودة في أمول النق ٠١‏ کک ۱ے 


طرف الحدیث رقم الصفحة 
- من نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها. E She‏ 
- من آفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر . I OVS CERES‏ 
- من صلی غفرت له LON LIR I O‏ 
د E‏ 
دا ا ETYNY ce‏ 
- من باع عبدا وله مال . O AI RE ADS‏ 
- من أصاب منه بفيه من ذي حاجة. E eer‏ 
- من ضحی منکم . ES ea E RS RSS‏ 4 
- من أعتق نضيبا أو شقيصاً. E. O‏ 
مطل الغنى ظلم OT CD E o‏ 
- من باع تخلا مؤبرا E SL‏ 
(ن) 

نهى النبى با أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. E.‏ 
- نهى اء عن البول في الاء الدائم . A wr... E ET‏ 
- نهى مَل عن المخابرة . NN. CEEOL AURA‏ 
- نهى مله عن كراء الأرض . A SANL CANS‏ 
- نهى اة عن المزارعة . SS E CC‏ 
- نهى رسول الله ا عن بيع الثمار . E aS‏ 
- نهی ية عن بيع ما ليس عنده. EE. QARI E‏ 
- نهى َة عن بيع الطعام . TT TOOT‏ 1 
- نھیٰ َة عن بيع ما لم يقبض . TIES. MONO CS‏ 
الناس كلهم أكفاء إلا حاثكا. E e‏ 
-نصف صاع من بر . ONE ERODES EOE as‏ 
.- نه عن الثوب المصبوغ بالروس للمحرم. N Ly‏ 
. -نهى عن التضحية بالعوراء. VIE! uals U‏ 
-نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه. TE MVOC‏ 


- نهى عن التمفضيل بين الأبناء . OS aR ESL‏ 


ه 8 المسودة في أصوك'الفقه ê e‏ : 


طرف الحدیٹ رقم الصفحة 
(ھ) 

ذان حرام عل ذکور متي ROSS ONENESS‏ ا T۹.‏ 
E mecid E a‏ 
-هو الطهور ماؤه. O O a‏ 
هذه الحولاء بنت توم لا تنام فكره ذلك رسول الله از Ve ss.‏ 
)و( eT‏ 

ولا تجزئ صلاة لايقرا فبها بام الکتاب. N. a e‏ 
- ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. A TOT TET‏ 

- ومن تى عرافًا فصدقه بأ يقول . N ale‏ 

- ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعین يومًا. CE a es‏ 
- وأيما عبد أبق من مواليه لم تقبل له صلاة. N E‏ 
ES A EEE EE TS‏ ۷ 
TEES ero rS RE‏ 
- وکل نبي مبعوث إلى قومه خاصة . EONS Re oS ITE‏ 
۰ موم ا فاا اخدوشا وغ إا OV . aks SEE Ee‏ 
۰ وما سکت عنه فهو ما عقا عنه on ed Se‏ 
ريال فى الأمعفاق اة N ees: e‏ 
(ي) ) 0 

ااا آل تر ان مرا ONE gS GSR ٠‏ 
-يغسل سؤر الكلب سبع رات . AT A aa es‏ 
-يا علي ! عم في دعائك . EOE O ES el‏ 
يسح المسافر ثلاثة آيام. | . A OAs e ٠‏ 
یا معاذ! لا تکن فتاتا. . .. E e es A, a‏ 
- یا سلمان! کل طعام وشزاب وقعت فيه دابة . O ae‏ 


يا أيها الناس إني تركت فيكم . ا و د ا ۷ 


۾ ه المسودة فى أصول النتد © © 


۲ فهرس الآثار 
طرف الحدیث 
‹( 
- أن ابن عمر أخرج التمر. کک ا و کی 
- أن عمارا أغمي عليه فقضی . TTT TET‏ 
- إتّما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله اة . 
-أمرنا رسول الله بالقيام للجنازة ثم جلس . ono an‏ 
-آقضی مما فی كتاب الله . CERES‏ 
٠‏ اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد . ا 
- اعطواالأم ثلث ما بقي . E SAS‏ 
أن عمر صالح بني تغلب . r enan‏ 
-أقر أهل السواد على أرضهم . a Ea‏ 
- قول فيها برأيي . eren oeneensnsadonanss‏ 
أن معاذ آخذ من ثلاثين بقرة تبيعا. ور کر 
(ج) 
جراحات النساء مثل جراحات الرجل حتى تبلغ الثلث . 
- جراح العبد مقدر من قيمته . a‏ 
(ف) 
- في عين الدابة ربع تمنها. ر 
(ك) 
. ۔ کان یری طلاق الثلاث ثلاتا . SECS‏ 


- كان الرجل منايحدث أخاه. O‏ 
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06 المسودة في أصول الفته 0 0 


طرف الحديث ا ) رقم الصف لصفحة , 
- كان الناس يؤمرون أن يضعوا. OMY E TET EEE TE‏ 
کناانطرد عن هذاعلی عهد رسول الله مغ . 0A۸ E OTT‏ 
ر ORO USERRA‏ 
O E es‏ 
(ل) م 8 ۰ 
راو ا E LE O e‏ 
ا 0( ٤‏ 
O OS E EEN,‏ 
ا e E a: a e‏ 
- مضت السنة آن ما أدركت الصفة. e EROS DL Ù‏ ۰ 0۸۱ 
) (ن) 
-نهیتکم عن ادخار ASIL‏ 
( ي) 


-يا أيها الناس قد فرض الله .,.. ONE as e‏ 


60 السود ني أعول النت @ @ 


3 : المراجع المخطوطة : 


الأصول في الفقه» لشمس الدين محمد بن مقلح المقدسي (ت ۳١۷ه).‏ 
مخطوطة ٠‏ مكتبة الرياض السعودية » برقم (0۹0/ .)۸٦‏ 

الإشارة في أصول الفقهء لابي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت٤١٤ه).‏ 
مخطوطة » المكتبة الأزهرية» )٠۷١(‏ أصول فقه . 

أصول الجصاص (الفصول في أصول الفقه»» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي› 
الشهير ب «الحصاص') المتوفى (١۳۷ه).‏ نسخة مصورة عن جامعة الومام 
محمد بن سعود_ عمادة شئون المكتبات برقم .)۹١١(‏ 

بدیع النظام» تاليف مظفر الدين بي العباس ابن الساعاتي» المتوفى (٤۹٦ه)»‏ 
تحقيق ودراسة أعدها: محمد بن يحيى بن محمد آق قيا لدرجة الدركوراه عام 
۲ ۰ هھ (الموافق ۱۹۸۲ م) > مطبوعة على الآلة الكاتبة في ثلاثة ة أجزاء. 
التحرير في صول الفقه» لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي . المتوفى 
(4AA®)‏ . مخطوطة جامعة املك سعود» میکروفیلم (۳۱). 

التحصيل مختصر الحصول» لأبي الثناء محمود , بن أبي بكر الأرموي» المتوفى 
(۳ھ). . مخطوطة جامعة الملك سعود » میکروفیلم .)١۹(‏ 

التمهيد في أصول الفقه» أحفوظ , بن أحمد بن الحسن آبو الخطاب الحنبليء 
المتوفى (١٠١٥ه)‏ . دار الكتب الظاهرية برقم (۲ ١°‏ ) آصول الفقه . 

تهذيب الأجوبة لأبي عبد الله الحسن بن حامد الحنبلي» المتوفى (١٠٤ه).‏ 
ميكروفيلم من برلين الخربية برقم .)٤۷۸٤(‏ 

التلخيص في أصول الفقه ركتاب الاجتهاد)» لأبي المعالي عبدالملك بن عبد الله 
الجويني» المتوفى (۷۸٤ه).‏ ملحق بكتاب الوصول لابن برهان. مخطوطة 
جامعة الإٍمام محمد بن سعود» عمادة شئون المكتبات رقم .)١١١(‏ وتوجد 
نسخة من التلخيص بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية برقم ٠۳‏ 
أصول. وقطعة من كتاب المجتهدين بعهد المخطوطات أيضاً برقم .)۸٩(‏ 
الججدل على طريق الفقهاء؛ لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي» المتوفى 
(ه). مخطوطة جامعة الإمام محمد بن سعود» ميكروفيلم )٩۳۷(‏ 
نسخة مصورة عن المكتبة التيمورية تحت رقم )۱١۹(‏ أصول . 


0 پپپ المشود ةني اعون انت 0 ۵ | 


1. 


۲١ 


الزواشین وال ا ا المتوفى Cate)‏ 
مضورة عن جامعة الإمام محمد بن سعود» e‏ عن مکتية . 
احمد الثالث برقم .)۱١١١(‏ 


کن مس ارریدن ازا افخ ین یادن انی 


الطوفي؛ امتوفی (١٠۷ه)‏ ا ا | 


شقائق اروش الاظز ودراد ی الاصر هر بختصر روف ۰ ء لاء الذین 


: ٤ .(۳6( 


خر یراو فی اسر ات وخی یه یر ید زی تا تالف | 
۰ وة 0 ۱ 


العدة في أصول الفقةء لاي يعن محمددين سين ال خر ارب 
الصرية برقم ۷١‏ أصول فقه. 
العقد المنظوم في الخصوص والعموم» لشهاد الدين ا اوو 
E‏ و 


فقه . 


راطع الأدل لإي افر متصور بن محمد ين عبد جار السمعاني. اران 


:)٩۲۷( من قف فيض أله في القسطتطينية برقم‎ e) 
كنز الوصول إلى معرفة الأصول› لعلي بن محمد البزدوي › لتونن ۰۸0م‎ 


مخطوطة جامعة الملك سعود» میکروفیلم .)٠١۱(‏ 


مقدمة في أصول الفقة: لأبي الحسن علي بن مر ابن احمد المعاروف ابن 
القصار» المتوفی (۳۹۸ه) . مصورة عن المكتبة الأزهرية ٠(‏ 1۷۰( أصول فقه . ) 
السودة في أصول الفقه لآل تيمية و E‏ 
أصول فقه . : 
اللسودة في أصول الفقهء لال تيمية مخلرط بار اکب ار ڈرتم 
(۹۹) اصول قه. | 


هص المسودة في أصول النذ: @ © 


۲۲ 


۲۳ 


Y٤ 


۲٥ 


۲۹ 


ثانيا: المراجم المطبوعة : 


۱ 


السودة في أصول الفقه» لآل تيمية. مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم 
(* ۰ ) أصول فقه . 


_ المسودة في أصول الفقه»ء لآل تيمية. مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم 


(1۹۰۲) أصول فقه . 

المباحث الكاملية شرح المققدمة الجزوليةء للقاسم بن أحمد بن الموفق المتوفى 
(١١1ه)ء‏ تحقيق : الأستاذ شعبان عبد الوهاب محمد المدرسة بكلية الشريعة 
بأبها لدرجة الدكتوراه» مطبوعة على الآلة الكاتبة في ثلاثة أجزاء . 

الوصول إلى الأصول» لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي» المتوفى 


(0۲۰هھ). نسخة مصورة عن جامعة الإأمام محمد بن سعود الإسلامية› 


عمادة شئون المكتبات » ميكروفيلم رقم .)١١٤(‏ 

الواضح فى أصول الفقهء لأبى الرفاء على بن عقيل الحنبلى » المتوفى (۳١١ه).‏ 
ضح في بي الوفاء علي بن عقيل احنبلي» المتوفى 

نسخة مصورة عن جامعة أم القریٰ برقم )۱١۸-٠١۷(‏ . 


( أ( 

أحكام القرآن» لأبي محمد بن عبد الله ابن العربي» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» الطبعة الثانية سنة ۳۸۸/ ۱۹٠۸‏ م» مطبعة عيسى البابي الحلبي . 
أحكام الققرآنء لأبى بكر أحمد بن على الرازي» طبعة دارالفكر» سنة 
۵ ھ. ٠‏ ۰ 

أحكام القرآن» ارمام محمد بن إدريس الشافعي» جمعه : أحمد بن الحسين 
البيهقى» حققه: عبد الغنى عبد الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت› 
سنة۱۳۹۵هھ/ 09م ٠‏ 

ابن تيمية - حياته وفقهه ‏ محمد يوسقف موسي القاهرة سنة 
1۹1۲/۱ م. 

ابن تيمية - سيرته وأخباره عند المؤرخين -» للدكتور صلاح الدين المنجد دار 
الکتاب الجديد» بيروت» ط١‏ » سنة ٩۱۹۷م‏ . 

أصول السرخسي» لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» تحقيق : 
أبو الوفاء الأفغاني » دار الكتاب العربي › بمصر سنة ۱۳۷۳ ه/ ٤٥۱۹م‏ . 
الاستيعاب في أسماء الأصحاب» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر» طبع 


۱۹ 


ا دار الفكر» سنة ۹۸ ۱۲۳هھ. 


الإحكام في أصول الأحكام بي محمد علي پن حزم الظاهري» شقيق : احمد 
شاكر» مطبعة العاصمة» القاهرة. 
الإحكام في تيز الفتاوى عن الأحكام» لأبي العباس أحمد ی ا القراقيء 
قق : عبد الفتاح أبو غدةء ES‏ 


A AY‏ ۷مم 


الإحكام في أصول الأحكام اا ر تعليق ' ' 
الشيخ : عبد الرزاق عفيفي » الطبعة الأولى بمؤسسة النور» سنة ۳۸۷١ه:٠‏ ۱ 
الأشباه والنظاثر في الفقهء لعبد الرحمن السيوطي بیروت› a‏ 


العلمية» ط۰۱ سنة ۳۹۹١ه/‏ ۹م 


الأشباه والنظائر في النحوء 0 ۽ تقیق: ا 


عبدالرؤوف سعد» نشر مكتبة الكليات الأزهريةء سنة ١۳۹۵‏ ه/ ۷0م 


إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لأبي الفتح الشهير بابن دقيق الغيد» وهو ما ' 


أملاه على الدين القاضي ابن الأثير 2 دار a‏ 


رولا أ 


اسار اتی على الخاق» لمح مند بن الرتضیء دار الكتب العلمية: بیرۈت ١‏ 


سنة۱۳۱۸هھ. 


الإيضاح لناسخ قران ومر عة مرق ارف اتف اقاتن ق e‏ 
مکي بن آي طالب القيسي› » تحقیق : أحمد حسن فرحات› طبعة جامعة 


الإمام محمد بن سغود الإسلامية ٠ط ۳۹١‏ 7مم . 


أصول الشاش» ي علي اشاش» هخه عمدة اطوادي لحد فيش اسن 
الكنكوهي » دار الكتاب العربي» بيروت سنة ٠۲‏ ۰ ھشھ/ 1۹41م 
أساس البلاغةء حار الله ابي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» ا 


بیروت » سنة ٠۳۹۹‏ ه/ م. 
إرشاد الساري علي صحيح البخاريء لشھاب لين أحمد بن محمد القسطلدني 


وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي» طبعة دار الكباب العريي؛ بیروات» مصور : 


عن طبعة بولاق»› سلنة ۳۲۳٠ه.‏ 


لأ محمد بن إدريس الشافميء تا ا دار ارق ٤‏ 
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۳۲ 


للطباعة» ط۲ سنة ۳۹۳١ه/‏ 7۳ م . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الق من علم الأصول» لمحمد بن علي الشوكاني؛ طا 
دارالفكر » بالقاهرة. 
إثبات العلة الشرعية بالأدلة العقليةء ا 
دار الشروق› سنه ۲ ۰ هھ ۲م 

أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية. تاليف : محمد سليمان الأشقر› 
رسالة دكتوراه» طبعة محتبة المنار بالكويت»› طا سنۀ ۹۸ ۱۳ ها ۸م 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» لعلاء الدين آبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي» محقيق : E‏ 1 ك 
الشاريش» الكتب الإسلامي ط۲» س ٩۱۳۹ھ‏ 

الإفصاح عن معاني الصحا ¢ للوزير يحيى بن محمد بن هبيرة› المؤسسة 
السعيدية للطباعة بالریاض› سنة ۹۸١۳١ه.‏ 

الاعتبار في الناسخ والمىسوخ من الآثار» لأبي بکر محمد بن موسی بن حازم 
الهمذاني» صححه : راتب حکمي» a E Û‏ 
۸۹ھ 7 مم. 

الإيمان» لابي العباس أحمد بن تيمية » نشر المكتب الإسلامي » وطبعة أخرى 
حققها محمد خليل هراس » دار الطباعة المحمدية بالأزهر . 

الأعلام » خير الدین الزرکلی» ط۲» سنة ۱۳۸۹ه/ ٠۱۹٥۲‏ م. 
e eg‏ ا 

الدين المنجد» ۳ الکتاب الحدید» ط٣‏ ر سنة ٩۹۷٩٦‏ ام 

أصول الدين › لحبد القاهر بن طاهر البغدادي » دار الكتب العلميةء بيروت› 
ط۲ ۱۰۰ مم 


الأفغاني» نشر ا متب الإسلامي» ط۲ سنة ۱۳۹۰ه/ ۱۹۷۰ م. 
الأدب المغرد» لمحمد بن إسماعيل البخاري › دارالكتب العلمية › دیروت . 
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ابن حزم - حیاته وعبصره - آراؤه وفقهه - : لاتا محمد اپ زهرة دار انکر 
٣‏ العربي» سنة ۳۷۳١ه/‏ ٤م‏ 


الاحتيارات الفقهية» لأحمد ا 1# 
بن بن 
وصححها بد لرحمن جسن محمود تشر الؤسسة السميدية ياشء "٠‏ 


سنة ۳۹۹١ه.‏ ,| 
الاحتجاج بالاستصحاب ا لأحمد إبراهيم عباس الذروي شر مجاه : 
الشريعة وأصول الدين بأبهاء العذد الثالت (بحث) . 


أقيسة اللبي با للإمام ناصح الدين عبد الرحمن الأنصاري»› امروف باین . 


۰ الحنبليء» > تحقیق Sein i SE‏ > مطبعة السعادةء 8 
طا ۳۹۳ھ ۷۳م 


اجرج الجدال ف الدين. عبد الرحمن لانصاري» ۰ : 


Cd‏ ۰م 
أصمول الكرضي في إصول اختفيةء لای این شی ل بی وین دا 


ر اه بدي تید ی فمن م ٤‏ 
سالم» ل ۰ 
تصاحيح : شعيان محمد إسماعیل: لاشر: مكتبة الكليات 
الأزهريةء بالقاهرة. . ` SS‏ 


الآيات البينات شرح ممع رایع يکي اسدین تا لدي ی 


سنه ۱۲۸۹ھ 
آدب الدنيا والدين ء ا ا ا | 


) السقاء دار الكتب العلمية ۽ ط٤‏ » سنة ۹۸ ۱۳ ه/ ۸ مم: 


رها الى قوافع e‏ الاععقادء ابي 2 بوي 7 


TT 
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والدشر. 
آداب الشافعي ومناقبه » لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» حققه: 
عبد الغني عبد الخالق » طبع بالقاهرة سنة ۱۳۷۲ھ/ ۱۹۰۳م . 
إغالة اللهفان» لابن قيم الجوزية» تحقيق : محمد سيد كيلاني» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي» سنة ۱۳۸۱ ه/ ۱٩۱۹م‏ . 
الإلماع إلى معرفة أصول الروايةء للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق : 
السيد أحمد صقر دار التراث بالقاهرة» ط١‏ سنة ۳۸۹١ه/‏ ۰م 
الإكليل في التشابه والتأويل» لأحمد بن تيمية» ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 
تبدآمن الجزء الثاني صة - ٦‏ دار إحياء التراث العربى» ط؟» سنة 
۲ ھ/ 7۲م ۰ 
إنعقام الدراية لقراء النقاية » لعبد الرحمن السيوطي بهامش مفتاح العلوم للسكاكي» 
نشر: دار الكتب العلمية » بيروت› سنة ۸٤۳١ه. ٠‏ 
أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للقاضي حسين بن علي الصيمري» حققها: آبو 
الوفاء الأفغاني» طبعة المعارف الشرقية» سنة ۱۳۹٤‏ ه/ ٤۱۹۷م‏ . 
الإنشان في علوم القرآن» لعبد الرحمن السيوطي وبهامشه إعجاز القرآن 
للباقلاني» طبعة الحلبي» ط٤‏ » سنة ۳۹۸١ه/‏ ۸م 
الأموالء لأبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق: محمد خليل هراس» نشر 
الكليات الأزهرية» سنة ۰۱٤۱ھ/‏ ۱۹۸۱م. 
الانتقاء في فضائل الفلاثة الأئمة» لأبي يوسف بن عبد البرء دار الكتب العلمية . 

) (ب) 
بداية امجتهد ونهاية المقتصد. لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد, الاتحاد 
العربي» عام ۱۳۸۲ھ/ ٩٦۱۹م‏ . 
بغية الوعاة في طبقات اللغريين والحاةء لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى › 
تحقيق : محمد ابو الفضل إبزاهيم» طبعة دار الفقکر ط۲٤‏ سنة ۹۹١٠ه/‏ 
۹م 
البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع » محمد علي الشوكاني» ويليه الملحق 
التابح للبدر الطالع للمؤرخ محمد زبارة» طبعة دار المعرفة» بيروت. 
البداية والنهايةء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» طبعة دار الفكر» سنة 
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a1۱۹۸‏ ۸م 
بدائع الصنائىع في ترتيب الشرائعء ايکر ین غود الکاساني: و الكتاب 
العربي؛ a‏ ٤م‏ 
الديب» طبعة قط ا طا س ۱۳۹۹ه: | 
بدالىع الفوائدء لابي عبد الله محمد بن أي بكر بن ڌ e‏ دار الفکر 
بالقاهرة. 1 1 ! ۰ 


(ت) 


الشعريفات. للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني» المطبعة الرسبة 
للجمهورية التونسية» عام ۱۹۷۱م» وهتاك طبعة رى لدار الكتب العلميةء 


طا»› سنة |٠٤٠۳‏ 7۳ م. 
تاریخ اء لال لدي عبد الرحمن السيوطيء شر دارالفکر بے بیروت. 


حسن» مكتبة التهفنة امصريةء ط۷ ء م 1۹08 م. ٠‏ 1 
تقدمة «الإجماع» لاہن المنذرء للأستاذ صغیز آحمد بن محمد حنيف › دار طیبةء 


اا ع e‏ 


ET NT‏ :انمد کیل وحمزةانشرتي» 11ر 
الاعتصام» سنة ۱۳۹۸ه/ ۸م i‏ 
تراجم رجال القرنين السادس والسابع الغروف ب «الذيل على الروضتين» ا : 


محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي» ضصححة: 


ر دار اجیل؛ و ط۱ TT‏ 


ا و ع ای ارسیت سے ۰ 
۸ھهھ/ ۰م : 
ا لقاسم بن قطلوبغاء مطبعة المانيء بغداد» سنة 
۲م 


تين كذب الفتري نيما نسب إلى هي اخسن الأشمري» لحافظ علي ب الحسن 
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ابن هبة الله بن عساكر الدمشقى › نشر القدس › سنة ١۳۹۹‏ ه/ ۹م 
الفضل » الهيثة المصرية للكتاب› سنة ۱۹۷۷م . 

تاريخ قضاة الأندلس» لأبي الحسن بن عبد الله النباهي الاندلسي» نشر: المكتب 
التجاري للطباعة والنشرء بیروت . 

تخريج الفروع علي الأصولء لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني› تحقیق : 
محمد آديب الصالح › مطبعة جامعة دمشق › سنة ١۱۳٣۸۲‏ ه/ ۲م 

تلخيص البير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير› لشهاب الدين أحمد بن علي 
العسقلاني ‏ تحقیق : عبد الله هاشم اليماني » شركة الطباعة الفنية » بالقاهرة› 


عام ٤۱۳۸ھ.‏ 
تعليق الشيخ عبد الرزاق العفيفي على الإحكام للآمدي» ط١‏ مؤسسة النور» سنة 
۷ھ 


توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانى»› 
حققه: محمد محيي الدين عبد اميد مكتبة الخا نجي › طا سنة ١٣۳١م‏ . 
تاريخ العلماء النحويرن من البصريون والكوفيين وغيرهم » لأبي المحاسن المفضل بن 
محمد بن مسعر التنوخي ٠‏ تحقيق: عبد الفتاح الحلو» طبعة جامعة الإمام 
محمد بن سعود» سنة ۱١٩٤۱ه/‏ ۱۹۸۱م . 

تقدمة كتاب «مشكل الحديث وبيانه» لأبي بكر بن فورك» للدکتور موس محمد 
علي» مطبعة حسسًان بالقاهرة» طبعة سنة ۱۹۷۹ م. 

التاريخ . للحافظ يحيى بن معين» تحقيق : أحمد محمد نور سيف» طا» سنة 
۹ ھھم/ 1۹۷۹م . 

نجريح الرواة وتعديلهم (تاريخ عحمان بن سعيد الدارمي)ء حققه: أحمد محمد نور 
سيف» دار ال امون للتراث» جامعة أم القرئ» طبعة ١١٤٠ه.‏ 

تعليق أحمد شاكر على الرسالة» لاوٍمام محمد بن إدريس الشافعي » القاهرة» 
سنة ۱۳۵۸ھ/ ۱۹۳۹م . | 
تهذيب الأسماء واللفات» لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي› إدارة 
الطباعة المنيرية» بيروت . 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» طبعة الأنوار اللحمدية» سنة ۹۳١١ه/‏ 
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۹۷۲م : 1 
تسهيل الوصول إلى علم الأصول محمد بن عبد الرحمن عبد الخلاري» مطبعة ٠‏ 


البابي الحلبي» مصر» سنة ٤١‏ ١١ه.‏ 


تجريد أسماء الصخابة. لاي عبد الله محمد بن اند شمان العيء 6 


المعرفة اللطباعة والنشر. ) 
تدريب الراوي في شرح تقريب اة لال الدين عبد الرحمن السيوطي» ٠‏ 


. حققه : عبد الوهاب عبد اللطيف› مطبعة مصر › سنة ١٣۳۸۵‏ ه/ 7م. 


تقدمة كتاب الخصائص لعثمان بن جني»› e‏ دار الکتاب 


العربي› اوت سنة |٠۳۷۱‏ ۲ مم 


a10 E sS تيسيرالفحرير»‎ 


اا TT‏ ط۲ » a0‏ ۵م 


التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج» وبهامشه نهاية اسول شرح ناج الوغترل ‏ | 
اللأسنوي» ط١»‏ بولاق» سنة ١١۳١ه..‏ 


تذكرة الحفاظ» لأبي عبد الله محمد الذهبيء تحقيق: عبد الرحمن بن بحل 
العلمي» وارد إحياء التراث العلمي» سنة ٤۳۷٠ه.‏ | 


۰ تأضيس النظر» لأبي زيد الدبوسي » طبعة امام . : 
تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرصول تاليف : E‏ 


علي بن الديبع › مطبعة مضطفى الحلبي» بجصر e‏ | 
الترمذي والموازنة بين جامعه وبين ا رسال دکتوراه اعدها: : اور الدین 
عتر» مطبعة نة الثاليف» طا سنة ١١١۳١ه/‏ ١۹۷م ٠‏ .ال 
تنزيه الشريعة ا مرفوعة عن الأحاديث الشنيعة اموضرعة ال و بن راق 
الكتاني» تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيفء e‏ 'بروټ» 
E‏ کک 


: جت إا سا ورايت 70م 
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۹۷ 


۹۸ 


۹۹ 


سنة ۳۷۷١ه/‏ ۷م 


التقيد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» للحافظ عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي» تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان» المطبعة السلفية بالمدينة» 
طا» سنة ۱۳۸۹ ه/ ۱۹۹۹م . 

نحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد » لصلاح الدين خليل بن كيكلدىئ» قدم 
له وحققه: إبراهيم بن محمد السلقيني» مطبوعات مجمع اللخة العربية 
بدمشق» سنة ۱۳۹۵ه/ ١۱۹۷م‏ . 

التبصرة في أصول الفقهء لأبى إسحاق الشيرازي» تحقيق: محمد حسن 
هيتو» دار الفكر بدمشق › س ۰ ھهھه/ ۱۹۸۰م . 

التمهيد في تخري الفروع على الأصول» لعبد الرحيم الأسنوي» تحقيق : محمد 
حسن هيتو » مؤسسة الرسالة» ط۱» سنة ۱٤٤۰٤‏ ه/ ۱۹۸۰ م. 

يبز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث» لعبد الرحمن بن 
غل جحد فر اا ورای ا 
۱م ٠‏ 

تفسير غريب الحديث» لابن حجر العسقلاني» نشر دار الباز . 


تنوير الحوالك شرح على موطاً مالك» لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي»› 


طبع دار إحياء الكتب العربية بمصر» ومعه إسعاف المبطا برجال الموطاً 
الو 
تاریخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي»› دار الكتاب 
العربي › ببروت . 

(ج) 
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين » للسيد نعمان خير الدين الالوسى» مصور 
دار الباز للطباعة والنشر . 
الفكر . | 
الجامع الصحيح › لأبي عيسى بن محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» حققه : 
عبد الوهاب عبد اللطبف› دار الفكر »› بىروت › سنه * ۰ ها ۰م 
بیروت . 
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اع ت سند الإبم ريع بن حبيب بن عمرالازدي الصسري. 
الناشر : مكتبة الثقافية الدينية . 
جمع الجوامع» عبد الوهاب ين علي السيكي» ومع شرح الحا وحاقية 
البنانيء طبعة إحياء الكتب العلمية » مصر . : 
الجامع الكبير» لمخمد بن الحسن الشيباني» تحقيق ا لانغاي ار ) 
إخياء اترات المرب ط۲ تة ۱۳۹۹م ) 
ا لجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرء بجلال الدين عبد الرحمن السيوطي؛ ١‏ 
ط٤‏ » مطبعة البابي الجلبي» سنة ۷۳١١ه/‏ ٤م ٠‏ ) 
ا لجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد القرشي› E‏ 
عبدالفتاح الحلو» مطبعة عيسى البابي الحلبي » سنة ۹۸١١ه/‏ ۸م 
اجامع لأحكام القرآن. لاي عبد الله محمد بن احمد الانصاري القرطبيء : 
مصورعن ذار الكب بالقاهرةء؛ سنة ۱۳۸۷ ه/ ۷مم ١‏ 
(ح) ) ٠‏ 
حلية الفقهاءء ا اوی ای ع : الدکتور عبد ل ّ 
ابن عبد الملحسن التركي» ط١‏ سنة ۳ 101° 1۹م 
حاشية الرهاوي على شرح النار» للشيخ يحيى الرهاوي»› مطبعة سعاداث» 
عام٣‏ ۱ ۱۲۳هھ. a‏ 
حلية العلماء في معارفة مذاهب الفقهاى E‏ : 
حققه : یاسین امد دراکه» ط۱ سنة ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م» e‏ 0 
الرسالةء دار الارقم» غات 4 
EE‏ ؛ لبي الوليد سليمان بن خف الباجي» تقيق: N‏ 


۰ 
اليعمري» طبعة دار الكتب العلمية. 


درء تعارض العقل والنقلء لأحمدبن تيمية»› تحقيق ارود نا 


سالم» ا E‏ ل 
۱م ) 
دائرة المعارف الإسلاميةء للفيف من المستشرقين. 
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اليل على ا 0 لعبد الرحمن بن رجب› تصحيح : محمد حامد 
الفقيء E E E‏ سنة ۳۷۲١ه/‏ ۲ م. 

(ر) 
تيمية› ط۲» لاهور» سنة ۹۰٩‏ ۳١ه/‏ 7م 
رفع ملام عن الأئمة الأعلامء لأحمد بن تيمية› ط* : المكتب الإ سلامي› 
بیروت » سنة ۹۸ ۱۳هھ. 
رسالة أحمد بن تيمية إلى السلطان الناصر في شأن التتار» نشرها وقدم لها: 
الدكتور صالح الدين المنجد» دار الكتاب الحديد» ط١‏ » سنة ٦۱۹۷م‏ . 
رسالة الإمام أحمد بن حنبل إلى صسدد» توجد فى طبقات ابن أبي يعلى 
»)٠١ ۳٤١ /١(‏ مطبعة السنة المحمدية» سنة» ۱۳۷۱ه/ ۹۵۲٠م‏ . 
رسالة الإمام أحمد بن حنبل رواية أحمد بن جعفر» توجد في طبقات ابن أبي يعلى 
(1/ 1-۲(« مطبعة السنة المحمدية» سنة ١۷١۳١ه/‏ ۲ م. 
رسالة الطوفي في رعاية المصلحة» لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي › 
حقیق : الدکتور مصطفی زید» نشرت في كتاب مصادر التشريع الإ سلامي 
لعبد الوهاب خلآف» دار القلم بالکویت»› ط۲»› سنة ۱۳۹۰ه/ ۱۹۷۰م . 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة» محمد بن جعفر الكتاني › دار الكتب 
العلمية» بيروت»› ط۲ » سثة ٤١١‏ ١ه.‏ 
الرد علي من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. لحلال الدين 
عبد الرحمن السيوطى › تحقيق : خليل الميس› دار الكتب العلمية» ط١‏ سنة 
۳ ھ/ م . 
روضة الناظر وجنة المناظرء ل 
E‏ سنه ۱۳۹۷ه. 
DE‏ ۰ اهھ. 
الرد على الزنادقة والجهمية»› للإمام آحمد بن حنبل › ط۲» الققاهرة» سنة 
۹ھ 
رسم المفتي » للسيد محمد أمين الشهير بابن عابدين ضمن امجموعة رسائل 
ابن عابدين؛ » دار إحياء التراث العربى› بیبروت . 
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الزهد» اللإنام امد بن حنبل الشيباتي» طبعة دار الكتب العلمية؛. بیروت» 

اناو ۸م ا 
(س) 

سنن ابن ماجه » علق عليه محمد فؤاد عبد الباقي» ذار الف 
سؤال في معاوية بن أبي سفيان». لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق : :سلاج 

الدين المنجدء داراالكتاب الجديد» ط١‏ بيروت» ۹م 


مسان الدسائي» شرح جلال ان ار د دار الکتأب ۰ 


العربي » بيروت» البنان . | 
سان أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي» » تصحيح : ااي ن 
عبدالحميد» دار إخياء السنة النبوية . ۰ 
سان الدارقطني» > امام غلي بن عمر الذارقطني وبذيله ا 
الدارقطني› لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي» تحقيق: السيد ٠‏ 
عبد الله هاشم اليماني» دار المحاسن للطباعة 0 سنة ا 


eA 


سان الدارمي» لاومام عبد الله بن عبد الرحمن لامي لع سس : 
محمد أحمد دهمان» دار إحياء السنة.النبوية . 

السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد». لأبي بكر أ ا ) 
علي الخطيب»› > تحقیق ss‏ دار طيبة» بالرياض» م طا . 
سثة ۲ 2 ٠‏ ا 


a ۰‏ اخولي» دار إحيا اشرات العريي», بیروت؛ ط٤‏ اسنة 
a۷۹‏ م ) 


سلم الوصول لشرح نهاية السول» ليخ مدخت الليمي» لی لی 


سنة ٤۵‏ ١١ه.‏ 
: (ش) 0 
بیروت .. 


شح حديث إلا الأعمال باياته» لاجمد بن تيميةء فيز :عبد الل بن ا 
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حجاج» مكتبة السلام العالمية » القاهرة» سنة ۱١٤٠ه/‏ ۹۸۱ م. 
شرح معاني الآلار» لأبي جعفر أحامد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق : 
ا د ا ی ا 
شرح العضد لختصر ابن الحاجب» للعلامة عبد الرحمن بن آأحمد الإيجي› 
تصحيح : الدكتور شعبان محمد إسماعيل» مطبعة الفجالة» سنة ٤۹١٠ه/‏ 
٤‏ ^م. 
شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول» لشهاب الدين أحمد بن إدريس 
القرافي› تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد دار الفكر» سنة ۳۹۳١ه/‏ 
7۳م 
شرح الكوكب المير المسمى «مختصر العزيزه» لتقي الدين أحمد بن عبد العزيز 
الفتوحي» تصحيح: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة امحمدية» سنة 
۷۲ھ ۳ م. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ا الفلاح عبد الحي بن العمادء شر دار 
الفاق الحديدة. 
شجرة الور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن مخلوف» طبع بالأوفست عن 
الطبعة الأولى سنة ٤۹‏ ١٠ه»‏ المطبعة السلفية ومكتبتها. 
شرح العقيدة الواسطيةء لأحمد بن تيمية» على عليها: محمد خليل هراس» 
وصححها: عبد الرزاق عفيفي وإسماعيل الأنصاري › ط۲. 
شرح الحلي على جمع الجوامع » لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي» مطبعة 
إحياء الكتب العلمية . ۰ 
شرح النووي على صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري على صحيح البخاري» نشر 
دار الكتاب العربى » بيروت» مصور عن مطبعة بولاق» سنة ٣۲١١ه.‏ 
شرح الشافية الكافية» لأبى عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك» تحقيق : 
عبداي اححة: مر كر اجك الدلفى يجاحة آم القرئ: دار لامرن 
للتراث. 
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد» لاإمام العيني» طبعة 
الحلبي» بالقاهرة. 

( ص) 


ڪ - صحيح البخاري › محمد بن إسماعيل البخاري ب «إرشاد الساري»»› 
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| مصورجن‎ E e 
۰ .ه١١۲۳ مظبعة بولاق» سنة‎ 


صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» بى خان ر eT‏ ۰ 


أحاديثه : محمد ناصر الالباني» ط ۳» سنة ۳۹۷٠ه»‏ الكتب الإسلافي» . . 


بيروت . : 


لمم الامطي. لكب الإسلاي» طا ست ۳۹۱ا ۷۱ 


0 4 
( ض) 


) الشعفاء غير ادن تما اناري e‏ 1 


للبخاري أيضاً ويليه كتاب «الفسعفاء والتروكين» للنساتي» إدارة ترجمان_ 
السنة» لاهور» سنة ۱۳۹۷ ه/ ۹۷۷١م‏ ا 
ضوء الساري في معرفة خبر تيم الدار ی ای کو ا 
تجقيق: محمدأحمدعاشور» دارالاعتصام؛ ط۱ سنة ۳۹۲ ها 
8 
(ط) 
طبقات فقهاء اليمنء تاليف عمر بن علي بن سمرة الجعدي» بتحقيق : فزاد ك 
سيد» دارالكتب العلمية» ط١‏ سنة ۷١۱۹م‏ بالقاهرة. ١‏ 
طبقات المفسرين › لال لين عبد الرحمنالسيوطي» دار لكب العامة ١‏ 
ط١‏ سنة ٠٣‏ 2 2 


e مطبعة السنة المحمدية  سنة‎ E 


e 


) ا ا 8 E‏ ۰ ھ/ 0 
_ طبقات الفقهاء الشافعيةء لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي» طا . 


طبقات المدلسين» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني› راجح وقد له: 
e‏ الناشر: مكتبة الكليات الأزهريةء 
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طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق الشيرازي › حققه : إحسان عباس دار الرائد 
الربي» بيروت» سنة ۱۹۷۸م . 

طبقات الشافعية» لأبى بكر بن هداية الجحسينى » نحقيق : عادل نويهض)› دار 
الآفاق الجديدة» سنة ۹۱١٠٠ه/‏ ۱م . ۰ 

الطبقات› لأبي عمر خليفة بن خياط العصفري» تحقيق : آكرم ضياء العمري› 


داز اة لسر ط۲» سنة ٤١۲‏ ١ه‏ ۲م 


الطرق الحكمية في السياسة الشرعية› لابن قيم الجوزية› المكثبة العلمية» سنة 


۰ هھ 1م 


طبقات المفسرين » للحافظ محمد بن علي الداودي» حققه: علي محمد عمر» 
مطبعة الاستقلال الکبری» ط۱ » سنة ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲م. 

) (ع) 
العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» لأبى عبد الله محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي» تحقيق : جا ا اراي ال 
القاهرة» سنة ۱۳۵۱ه/ ۱۹۳۸م . 
العدة في أصول الفقهء لأبى يعلى محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي» 
حفف: الذكرر الخحدين على مي الباركي» وة الرهالة القت 
الأول» ط۱ » سنة ۰١٤٠ه/‏ ۱۹۸۰ م. 
عقيدة الإمام أحمد وأصرل مذهبه» لأبي محمد بن تيم الحنبلي » طبعت مع 
طبقات ابن ابی عل (۲/ »)۲۹١-۲٠۳‏ مطبعة السنة الملحمدية» سنة 
۱ هAھ/‏ ۲ ءم. 
العلل الحناهية في الأحاديث الواهيةء لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 


الجوزي› حققه : إرشاد ا لحق الأثري» إدارة ترجمان السنة» لاهور. 


العلل لعلي بن عبد الله المديني › تحقیق : محمد مصطفى الأعظمي › ط۲ › 

المكتب الإسلامى» سنة ۰مم . 

عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين» رسالة ماجستير» أعدها: 

أحمد محمد نور سيف › طا دار الاعتصام؛ سنة ۱۳۹۷ ها ۷م 
(غ) 

غاية الوصول شرح لب الأصول» لأبي يحى زكريا الأنصاري» طبعة الحلبي» 

الطبعة الأخيرة» سنة ۱۳٣۰‏ ه/ ۱۹٤٩‏ . 


AE 
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غباث الام في الياث الظلم» ابي العالي ابحويني» تقب وا 
E 1 EE a‏ 


طا سے ۱۰۰ا ۰٠م‏ دار الكتب العلمية. 
e‏ (ف). 0 
ae‏ طا فور قار 
سنة ١۷١١ه.‏ 
فح الباري» لابن خجز المسقلاني» الطبعة البهية الصزيةء سنة ٤۸‏ ۳١ه..‏ 
الفتاوى الكبزى› E E‏ : حسنین مخلوف 
داز المعرفة للطباعة والنشر» سنة ۱۳۸۲ه/ ١۹١١‏ م. 
الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» للعلامة تد ار ی 
مركز الطباعة الحديةء بيزوت» ط٤‏ سنة ٠٤١١‏ ه/ 1 i‏ 
aS SS‏ ط۲ ». بیروت» 
سنة ٤۹١۳١ه/‏ ۴م 
الفقيه والمتفقهء لالحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» حققه الشيخ ۰ 
إسماعيل الانصاري» دار إحياء السنة النبوية› سنة |١۳۹۰‏ ۵٧م‏ . 
الفوائد البهية في تراجم النفية » محمد بن عبد الحيي الكنوي» طبعة دار المعرفة: 


فوا الرحموت شرح مسلم البوتء ا e‏ ۰ 


الستصفى للغزالي؛ طبعة بولاق بجصر»ء سنة ٤۲١١ه.‏ 
الشتح الكبير قي ضم الزبادات إلى ا انع الصغير؛ بجلالالدين عبد رحن ۳ 
السيوطي» دار الكثاب العربي . | 
فوح البلدان» لابي الجسن البلاذري» صححه رضوان محمد رضوانء ا 
الكتب العلمية» بیزوت» سنة ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م. E ٠‏ 


ااضروق» لشهاب الدين جمد بن إدريس القرافي» يهاه تهذيب الفررق 


Sas‏ »> طبعة دار المعرفةء سروت 
فسح الودود بسنلم الصعود على مراقي السعود» محمد بن يحي الشتقيطي > طا 


سنة ۳۲۷١ه»‏ الظبعة المولية. 


فاتق في غریب الحدیث» E a‏ :لي 
e‏ ومحمد أبو الفضل إبراهيم › طبعة دار ال معرفة؛ ط۲ 


س > 


E OC A 2‏ طبعة دار المعرفة» سنة 

۸ھ ۸م 

ET الفتاوى الهندية على مذهب أبي حنيفة » ترتيب عبد الرحمن‎ _ ٠٠٠١ 
.ه١١١‎ ٤ الخيرية بمصر› سنة‎ 

١‏ _ فتوى في القيام والألقاب» لأحمد بن تيميةء تحقيق : الدكتور صلاح الدين 
المنجد» ضمن «رسائل ونصوص)»» دار الكتاب الحديد» بيروت »› ط ؟۲» سنة 
۰م | 

١‏ _ الفَرّق بين الفرّق وبيان الفرقة الناجية» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» دار الفاق 
الجديدة» ط٤‏ » سنة ١٠٤٠ه/ ٠۱۹۸۰١‏ م. 

٢‏ _ القواعد والفوائد الأصولية» لعلي بن عباس البعلي الحنبلي» حققه: محمد 
حامد الفقي» دار الكتب العلمية» ط ۱ء سنة ۳٤٤۱ه/‏ ۱۹۸۳م . 

(ق) 

٠٠٠‏ - القياس في الشرع الإسلامي» لأاحمد بن تميمية» ومعه فصول في القياس لابن 

القيم » نشر دار الآفاق الجديدة» ط٥٠‏ سنة ١١٠٤٠ه/‏ ۲م 

٠٥‏ _ القرطين أو: كتابي مشكل القرآن وغريه» لابن قتيبة» تأليف : ابن مطرف 

) الكتانى» دار المعرفة› بيروت. 

١‏ _ القياس الأصولي بين امؤيدين والمبطلين. لأستاذنا الدكتور نشأت الدريني» دار 
الهدئ للطباعة» سنة ۰۱٤۱ه/ ٠۱۹۸۱‏ م. 

۷ _ القامرس انحيط اا ا ا 
للطباعة والنشر. 

۸ _ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لعبد العزيز بن عبد السلام السلمي» نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ . 

(ڭ) 

۹ _ كشف الخفاء ومزيل الإلباس» للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني » صححه: 
أحمد القلاش » دار التراث بالقاهرة. 

١‏ _ الكامل في التاريخ» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم» المعروف باين الأثيرء 
بیروت للطباعة والنشر» سنة ۰۲٤۱ه/ ٠۱۹۸۲‏ م. 

۱ - الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل. لأحمدبن محمد لقمان» 
توزیع : : مكتبة اليمن الكبرى› صنعاء» بدون تاریخ . 
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کف لأسرار عن أصول خر الاسام البزدويء لمجد المزيز ين احممد 


1۲ 
11۳ 
1٤ 


۲10۵ 


۲۳ 


E‏ > بیروت ۰ E‏ کک 


حليفةه نشر مت الث یروت 


هارون» دار القلم مصرء - o‏ 


الكواكب اليرات في معرفة من اختلط من الرواة الفقات ا ) 
ابن أحمد المعروف بابن الكيال» تحقيق : عبد القيوم عبد رب النبي» ذار . 
SS‏ 
۱ ھم/ 1۹۸1م | : 
الكفاية في علم الرواية» تصنيف و ی : 
البغدادي» تقد : محمد الحافظ التيجاني» ط١‏ » مطبعة السعادة. 
كشاف اصطلاحات الفدون › محمد علي التهانوي» تحقيق لطفي عبدالبديعء 
المؤسسة المصرية للتأليف» سنة /۸١۳۸۲‏ ۳م 
الكافية في الجدل ء لأبي المعالي الجويني» ۽ قق : فوقية حسين محمود» طبعة 
البابي الحلبي بالقاهرة» سنة ۳۹۹١ه/‏ ۹م 
(ل) 


المع في أصول الفقذء لای اسما رای ب ملي یری سل میج ) 


بمصر. 
اباب نی هلیب لا لأسابء ایو ا دار صادرء بیروت» 


: )4( 
لال رن مدهت الاما ادن حل ال ع اون ال ن ) 
الحنبلي» حققه ١ال‏ كراد اللا عد الجن ري٠‏ جوب ار 
ط ۲» سنة ٠١‏ ۰ھ ۱م. 
امحرز في الفقه» لمجد الدين أي البركات بن تيمية مطبعة السنة المحمادية» سنة 
4 ھ/ 140م. 
ممطلحات اه ايلي لدكتور سال علي قفي ATR‏ 
e‏ 
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مجموعة فتارى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي › ط» سنة ۹۸ ۴۳١ه.‏ 
معيار العقول - ضمن البحر الزخار - » لاومام أحمد بن يحيى المرتضى » مؤسسة 
الرسالة؛ بیروت» سنة ٤۱۳۹ه/‏ ۱۹۷۵م . 
مقدمة العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» طبعة مصطفى محمد بدون 
تاریخ . 
احلی. لابن حزم الظاهري › تصحیح : زيدان أبو المكارم حسن» دار الاتحاد 
العربي» سنة ۱۳۸۷ ه/ ۷٩۱۹م‏ . 
الجموع شرح المهذب» للمحبي الدين بن شرف النووي» ويليه فتح العزيز 
وتلخيص الحبير» طبعة دار الفكر . 
لمدونة الكجرى. لاوٍمام مالك بن أنس الأصبحي» رواية سحنون بن سعيد 
التنوخى » مطبعة السعادة بمصر»ء سنة ۳۲۳١ه.‏ 
المقدمات الممهدات لبيان ما افتضته رسوم مدونة الإمام مالك » تأليف محمد بن 
أحمد بن رشد ال مالكى » ط ١ء‏ مطبعة دار السعادة صر . 

مختصر ارقي في المذهب النبلي» لعمر بن الحسين الخرقى» مؤسسة الخافقين» 
ط ۳» سنة ٤١۲‏ ١ه‏ ۲م . 
مغرب في ترتيب المعرب» لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي› 
دار الکتاب العربی » بیروت . 
معجم البلدان » لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» نشر دار الكتاب 
العربي» بيروت . 
معالم السنن» لبي سليمان حمد بن محمد الخطابي› وهو شرح لسان آبي 
داود» ط۱» سنة ۱۳۵۱ ه/ ۱۹۳۲م» بیروت. 
المغي في الشرعيات. للقاضى عبد الجبار المعتزلى » الحزء ۱۷ دار الثقافة 
الغ ۰ 
متن القدوري في فقه أبي حنيفة » للعلامة أحمد بن محمد القدوري البغدادي» 
مطبعة الحلبي بمصر»ء ط ۳» سنة ۳۷۷١٠ه/‏ ۷م . 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
امسا كق ٠‏ عبد الرهاب عة الط جار الكت ان 
SEDI‏ ۲م 


۳۹ 


Tie. 
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Yon 


e®‏ اسردة نب مانن هه 


۳۸ _ هاج الوصول في رة حلم الأول » لبي ایر عبد اله ن عمراليضاوي؛ 


مطبعة صبيح › سنة ۱۳۸۹ ه/ ۹م 


ا ابن عبا شور رمز الین فوع 


لغزالي طا الاأميرية ببولاق» س ۳۲۴٠م‏ 
الستصفى من علم الأصولء oy‏ 


ا اا ا 


۱م 


الشخول من فعيقات الأصول. هي امد محمد ین محمد اغزاي ¿ تحقيق : 


مختصر المنتهى »› ا اع فیاد نند [ 
E‏ م ) CS‏ 
Sl‏ لاي اين تحندين عي الب الاي تحقيق : ١‏ 
e‏ 


النهج الأحمد في تراجم TE‏ ا ا 


العليمي > حقیقی : محمد محيي الدين عبد الحميد ا 
۵ ھ/ ۱۹70م ) 
ا ا ا ۽ حقیق : محمد مظهھرپقا 
مركز الث العلملي بجامعة م لفری» ست ٤١۰‏ ١ه‏ ۰ ا 
مننهى السسول في علم الأصول» لي اسن علي ين اي علي الاسديء ) 
تصحیح : : عيد الوضيف محمد مطبعة صبيح . 
خخا احاح جمد ین آي بکرین مید لاد ارازي اني اطع بع 
اف لابن قيبة الدينورئء صححه ال اه ي ذار 


اة ارات الر» روك ط ١ه‏ ٣اه‏ م 


مجم وة وسائ في تاز اخديث» امام لاني وا خطيب البغدادي؛ حتتها: 
ضبحي السامرائي» المطبعة السلفية› ط۱ سنة ۱٣۳۸۹‏ ه/ ۹م 


اب ي ف اوم الاد ا اوا و | ) 
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مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» تحقيق : زهير 
الشاويش » المكتب الإسلامي . 

ا ةر راه فو ال ف E‏ 
الشاويش› ط١‏ » سنة ٤٠١١‏ ١ه‏ 1 م» المكتب الإ سلامي . 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي داود سليمان بن الأشعث» بتصحيح : السيد 
محمد رشيد رضاء دار المعرفة للطباعة» ط١‏ سنة ۳١٠١٣١ه.‏ 

مجالس ابن الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية» لعبد الرحمن بن الجوزي› 
تحقیق : جهاد عيسى ألبناء دار الأنصار» ط۱» سنة ۳۹۹١٠ه/‏ 4م . 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين › ات الحسن على بن إسماعيل الأشعري› 
صححه : لهموت ریتر › ط ۳» سلة ٤٠١١‏ ١ه/‏ مم 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال » محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق : على محمد 
الببجاوي» دار المعرفة لاطباعة والنشر . 

e e‏ تحقیق: عدنان زرزور» دار القرآن 
امراسيل» ees‏ : عاصم الکاتب» 


طا سنة ۳١٤٠ه/‏ ۱۹۸۳ م» دار الكتب العلمية. 


معرفة علوم الحديث » لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم» تحقيق : لجنة 
إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة» ط٤‏ » سنة ١٠٤٠ه/‏ ١۱۹۸۰م.‏ 
المنحقى من أخبار المصطفى » لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيميةء 
تصحیح : محمد حامد الفقي » دار الباز» ط۲» سنة ۱۳۹۸هھ/ ۱۹۷۸م . 
مسند الإمام الشافعي» لمحمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية » ط ١ء‏ 
سنة ١٠٤٠ه/‏ ۰م . 

ی ا دار الفكر» ط۲» سنة 


AAA‏ ۸م 
ااا ای رک اوا ارچ ای > تحقيق : محمد 
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هe‏ المسودة ني أسول النك © 
ا و و 
مشكل الآفارء للطحاوي» اختصره أبو الوليد الباجي» ثم لخصة : : وشن" 
موسي في كتاب سما «المعتصر hS‏ 
عالم الكتب» بيروت: i ٠‏ 
مسند الخحميدي» 0 :جیا الرجمن 
الاعظمي» توزيع : عالم الکتب» بیروت» سنة ١۳۸٠ه.‏ ) 
المصنف › لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» وکاب اا 
امام معمر بن راشد» تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي؛ توزيع: الكتب . 
الإسلامي» ط۲ سنة ۰۳٤۱ه/‏ ۱۹۸۳م . ) 
مانب آي حسفةء سام ارق بن جمد الكي؛ ار الكتاب لسري 
بیروت» سنة ۱٤٩١۱‏ ه/ ۱۹۸۱م. ١‏ 
موطاً سالك بشرح تنوير الخوالك: e O‏ ر 
کتاب إسعاف ليطأ برجا لوطا للسيوطي؛ E‏ 
العربية بمصر : 1 
e‏ امام احنمد بن محمد بن عبد الرحمن ين قدامةء 
حققه : زهير الشاويش » نشر: المكتب الإسلامي» سنة ٤۹١۳٠ه..‏ 
الملصنف في الأحاديث والآثار. لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة؛ الدار السلفيةء 


ط« سنة ۳۹۹١ه/‏ ۹م . 


ا امول في أصول فقا نخر الین محمد ین عمر لرازي» قي :سه جابر 


سعودالإسلامية. ' ١‏ 
المقاصد الحسنة في يبان كفير من الأعاديت المشعهرة على الألستةء لخد بن 


عيدالرخمن السخاوي» E a‏ دار العربي: 


سنة ۷۵١٣۱١ه/‏ 7م 

محاضرات في تاريخ أصول الفقهء لشي خنا عبد الغنى خد ا الق القاها عل 
و ن ا و ) 
العليا. 
مسك اأظبالسي: لبي داد الطيالسي» طا بدارة الارف الظانية م سنة 
۱ هھ. 
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¥۷1 
YY 


TYA 


¥4 
YA 
A۲ 


TAY 


YAY 
TAS 


YA 


A٦ 


YAY 


TAA 


الزهر في علرم اللغةء لال الدين عبد الرحمن السيوطي» مطبعة السعادة» 
مصر» سنة ۲۵ ١١هھ.‏ 

باح النير في غريب الشرح الكبرى» لأاحمد بن محمد علي المقريء 
تصحیح : مصطفى السقاء طبعة الحلبي » سنة ٠۹۹‏ ٣١ه/‏ 0م 

المنتقى من الستن المسندة عن الرسول» لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود 
التيسابوري› وبهامشه «تيسير الفتاح الودود في تخريج المنتقى»» للسيد 
عبدالله هاشم اليماني» طبع المطبعة العربية . 

الموافقات في أصول الشريعة› لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي › 
تعليق : الشيخ عبد الله دراز» طبعة دار المعرفة . 

المغني شرح مختصر الخرقي» لأبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي » الناشر: 
مكتبة الحمهورية العربية › بمصر» فدم له: محمد رشید رضا. 

المقدمة الآأجرومية› لأبي عبد الله محمد بن محمد بن داود» المعروف بابن 
أجروم» المتوفى سنة ٠٠١١۳‏ . 

مسند أبي حنيفة برواية الإمام أحمد بن علي الحصكفي » المتوفى سنة ۸۸١٠ه»‏ 
حققه: عبد الرحمن حسن محمود المطبعة النموذجية» سنة ١١٣٠ه/‏ 
۱ م. 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل » لأبي الفرج عبد الرحمن بن ابجوزيء دار الآفاق 
الحديدة» ط۲» سنة ۱۹۷۷م . 

متن الأربعين النووية للإمام يحيى بن شرف الدين النووي» دار الندوة» ط٣»‏ 
سنه ۱۹۷1م . 

المهذب في اخعصار السان الكبيرء للحافظ محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق : 
حامد إبراهيم ومحمد حسين العقبي» الناشر : زکریا علی يوسف» مطبعة 
امام بمصر. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» لأحمد بن مصطفى الشهير 
بطارش كبرئ زادة» تحقيق: كامل بكري وعبد الوهاب أبو الاور» مطبعة 
اللاستقلال بالقاهرة. 
احسيط بالتكايف» للقاضي عبد الجبار المعتزلي» تحقيق : عمر السيد عزمي» 
الدار المصرية للتاليف» بدون تاريخ . 

محاسن الاصطلاح شرح مقدمة ابن الصلاح» لسراج الدين عمر البلقيني» 


۲A۹ 


4 


Y1 


۲۹۸ 


۹4 


) 


۰ اسرننم سنت ه م‎ e0 
٤ تجقيق : : عائشة عبد الرحمن نت الشاطي»» دار الكتب الصسريةء ر سنة‎ 
ا(‎ 


حمزرة» وتصحیح: محمد حاندالنقي مكقبة الستة الحمتإيةء 


0 ATV 


نصب الراية لأحاديث األهبدايةء لحمال الدين بي محمد عبد اله بن یوسف 


الزيلعي؛ طبعة المجلس العلمي» بیروت › سنة ۱۳۹۳ھ . 


ا لان حجر المستلاني دار ۴ 
مصر للطباعةء ط٣‏ . 
النهاية في غريب الحديث والأر e‏ ت د ى 
ابن:الأثير» تحقيق E E ES E‏ 


سنة ۳۹۹١ا‏ ۹مم 


نشر البنود على مراقي السعود» اليف سيد عبد اله بن راهيم ليقي 
مطبعة فضالة الملحمديةء بالمغرب . 
نظرية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية لاحمدابراعیم عباس الذروي» طبه دار 
الشووى» ط١‏ سنة ٠٣‏ ۰ھ ۳م 


نهاية السول في شرح مهاج الوصول» لعبد الرحيم الأسنوي e‏ 


الوصول لشرح نهاية السول لمخمد بخيت المطيعي» المطبعة السلفيةء سنة 
0 ھ. ۰ 

الناسخ والمسوخ» لابن حزم الظاهري؛ طبع بهامش سير ابمالين؛. و 
من ص۳۸۷ دار الفكر . 


نوادر الخطوطات المربية وأماكن وجودها. » للعلامة اخستیر ا : حققه؛ 
صلاح الدين المنجد» داز الكتاب الجديد» ط١‏ سنة 1۹۸۰م ٠ ٠‏ 


اللكت والفوائد السنية» » لابن مفلح الحنبلي بهامش كتاب ر 
للمجد بن تيمية › مطبعة السنة المحمدية › سنة ١۳١۹‏ ه/' 0۰م 
يل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح متقى الأعجار» لح مد لحمدين علي ۰ 
4 کک E‏ 
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الكليات الأزهرية› سنة ۰۱٤۱ھ/‏ ۱۹۸۱م . 
(ھ) 


۳١۱‏ ألهداية شرح بداية المبستدي» لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 


ا 

(و) 
الوافي بالوفيات» تاليف : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» باعتناء : 
إحسان 2 بیرونت» سنة ١۱۳۸۹‏ ه/ افا 


e › بیروت‎ a حفقه اا‎ e 


ثالث : كنب أخرى أفدنا منها ولم ترد في هوامش الکتاب : 


۱ 


€ 


۱۱ 


_ تحقيق النصوص ونشرهاء > للأستاذ عبد السلام هارون» مكتبة الخا بجي بالقاهرة› 
سنة ۱۳۹۷ ھ/ ۱۹۷۷ . 


_ محقيق التراث. للدكتور عبدالهادي الفضلي» مكتبة العلم» ط١»‏ سنة 


۲ھ ۲م 

فهرس مخطوطات المكتبة الأحمدية بتونس» (خرانة جامعة الزيتونة)ء تاليف : 
عبد الحفیظ منصور» ط۱ » سنة ۱۳۸۸ ه/ ٩۹‏ م» ط دار الفتح . 

فهرس الخطوطات المودعة في خزانة معهد التراث العلمي بجامعة حلب بدمشق› 
إعداد: محمد كمال » سنة ۹ هھ ۰م 

فهرس المكتبة البلدية بالإسكندرية - العلوم الدينية - ٠‏ تأليف : محمد زكى» 
مطبعة الباجوري» سنة ۰٦۱۹م‏ . 

فهرس الكتبخانة الخديوية المصرية› > طبع وادي النيل» سنة ۲۸۹٠١ه.‏ 

۰ وضعهةه : عبد الحميد الحسن › دمشی‎ E E EA 
a فهرس مخطرطات الک الم ركزية بجدة» إعداد:‎ 
مطبعة جامعة الملك عبد العزيز بجدة.‎ 

فهرس مخطوطات البحر ر علي با حسسن » نروت » سنة ١۱۳۹۷‏ ه/ 
۷م 


فهرس الخطرطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة ببغدادء مطبعة العاني» سنة 


۷م 


الكتاب النديد» :طط E‏ ¡ 0م 
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ور اترات ای ی ت را ا : الدكتور مضان ڈ ششن» دار 


فهرس مصورات امكتبات الوقفية الإسلامية بحلب» دار المأمون للتراث. 
المعجم المغهرس الفاد القرآن الكرم› E‏ دار إجیاء : 


التراث العربي› یروت 


لمجم لفهرس لألناك اديت البوي» رتيب !. ي ونسنك هطب بريل قي 


مدينة ليدن» سنة ۱۹٦1١‏ م. 


+ 
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٤‏ فهرس الموضوعات 
اوضرع . 
أولاً: مو ضو عات المقدمة 
المقدمة 
خطة البحث مع وصف نسح الكتاب» وفيها مبحثان: 
| آسباب اختيار موضوع الکتاب 
٠‏ ١-أهمية‏ موضوع الكتاب 
الباب الأول: التعريف بكتاب المسودةء وتضمن خمسة فصول : 
الفصل الأول : اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفيه 
الفصل الثاني : منهج الكتاب ٍ 
الفصل الثالث : مضمون الكتاب إجمالا 
الفصل الرابع : مصادر الكتاب 
الفصل الخامس : تقوم الكتاب 
الباب الثاني: دراسة لعصر المؤلفين وحياتهم الشخصية والعلميةء 
وفیه فصلان : 
الفصل الأول: عصر المؤلفين للمسودة» وفيه ثلالة مباحث: 
ه المبحث الأول: الحالة السياسية في القرن السابع والثامن 
المبحث القاني: الحالة الاجتماعية في القرن السابع والثامن 
ه المبحث القالث: الحالة الفكرية في القرن السابع والثامن 
الفصل الثاني: حياة المؤلفين للمسودة» وفيه ثلالة مباحث: 
© البحث الأول: حياة مجد الدين بن تيمية الشخصية والعلمية 
المبحث الفاني: حياة عبد الحليم بن تيمية الشخصية والعلمية 
المبحث التالث: حياة أحمد بن تيمية الشخصية والعلمية 
ثانياً: موضوعات الكتاب 


مسائل الأوامر: 


مسألة : الأمر بالأمر بالشيء ليس آمراً 
مسألة : الأمر عند الإطلاق للوجوب 


مسألة ٠‏ صيغة «أفعل» من الأعلى إلى الأدنى مشجردة تکون آمراً 


o۹ 
01_00 


10 _ 0¥ 


A1 
AY 
AY 
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رقم الصفحة 

مسألة: الأمر ا مراد به الندب يكون حقيقة لا مجازاً E‏ 
مسأل : الأمر اراد به الإباحة يكن مجازا . AS‏ 
مسألة : الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر . ) AA‏ 
فصل : المندوب مأمور به ) 4 
فصل كرون الفغل حا ومراد اهل بعلن الرجوت؟ so.‏ 
فصل : ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك ٠.٩٩٠‏ 
مسألة : هل للأمر صيغة لفظية تختص به وتدل عليه أو لا؟ e, ٠‏ 
فصل: حقق فيه ابن عقيل صيغة الأمر على مذهب أهل السنة r,‏ 
و الاق ول ق 2 a  „‏ 
فصل: لا بد في صيغة «أفعل» المطلقة أن تقترن با یفهم منه أن : 

مطلقها ليس بحاك عن غيره E.‏ 
فصل : حقق فيه أ اھ و r‏ 
على كونه أمرأعند التجرد من القراشن أولا؟ | .04 ٠‏ 
مسالة: : إذاثيت أن للأمر صيغة مبنية فهل تدل بطلقها عل SS‏ 

الرجوبة ‏ ۹4 
فصل: الكتابة والإشارة هل تسم أمراً حقيفة؟ ell‏ 
فصل: فى الألفاظ التى أخذ منها أحمد أن الأمر للوجوب ) 44 
ی ا a‏ 

الندب N‏ 
ا بل یو اا ها نامرا 4 7 e‏ 
مسأل : الفعل يسمى أمرأمجازاً لا حقيقة قيقة ' E‏ 
مسألة اا اراو ) e ١‏ 
فصل : حقق فيه أبو يعلى الأمر الوارد بعد الحظر Noo‏ 


فصل : : لو نهاه عن فعل شيء فأذن في فعله حمل على الإباحة AY:‏ 
فصل: E‏ من الآمر أو من a.‏ 


فصل: ا ی غ ا 
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الوضع 
اظ هة ار الام يدد دن والح حف 
ثابت من غیره والاأمر بعده مبتداً 

بال اشرق ن الأ اظ هة اقل زالامر 
) الصريح بعده 

مسألة : الأمر المطلق يقتضي التكرار 

فصل: الأمر إذا اند ب الدا فول قحي الور إن قعل 
المندوب؟ 

مسألة : إذا تكرر لفظ الأمر فهل تقتضي التكرار؟ 

فصل : الأمر المطلق إذا قلنا على التكرار فهل يقتضي اعتقاد 
الوجوب؟ 

مسألة : إذا لم يرد بالامر التكرار فهل يقتضي الفور؟ 

مسألة: إذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله المكلف في أول 
٠‏ أوقات الإ مكان لم يسقط عنه 

مسألة: الأمر المؤقت لا يسقط بذهاب وقتهء ولا يقتضى إلى 
أمر جديد 

مسألة : الأمر يقتضي الإجزاء بعل المأمور به 

فصل : الأمر الموجب لاأشياء على التخيير فالواجب منها واحد 
لا بعینه 

مسألة : حقق فيه ابن برهان فعل ا مكلف للكل في الواجب 
المخير يثاب ثواب أعلاها ٠‏ 

مسألة: SS‏ 
الوجوب لحميع الوقت وجوبا موسعاًء وهل یشتر 
العزم لجواز التأخير؟ 

مسألة: يستقر الوجوب في العبارة الموسعة بمجرد دخول 
الوقت 

مسألة: صوم رمضان للمريض والمسافر والحائض يلزمهم في 
الجال 


۲٦ 


۲٦1 
۲٦ 


TY 


۲۹ 


۲۹ 


۳۲ 


۳۲ 


L_0 


الموضوع a‏ رقم الصفحة 
ما ارالك تمان ته شي ره سا ب دي" ° 
التخصيس f‏ 
مسألة: هل يدخل الآمر والمخاطب أولا؟ aS ٠. ١ ٠‏ 
مسألة: يدخل الرسول في حطاب القرآن مثل «يا أيها الناس؛ AA‏ 
مسألة: إذا أمر الرسول أمته بشيء دخل في حكمه ) Aa‏ 
مسألة : الأنبياء معصومون عن كباثر ا EE‏ 
مسألة: في وقوع الصغائر على الأنبياء عقلا E‏ 
مسألة : هل تقع الصغائر من اسه “ب E‏ 
مسالة: خر فيها الجويني ما بقع فبة الكسيان عن الأنبياء وعالا ET‏ 
يقع عليهم E ) ) ) ٠‏ 
مسالة: العبيد يدخلون في مطلق الخطاب N‏ 
مسألة : السكران مخاطب ) | EF a.‏ 
مسألة : المكره» هل يكلف؟ ° | E‏ 
مسألة : الصبي والمجنون ليبا بمكلفين Er a‏ 
مسألة: الناسي في حال نسيانه غير مكلف ) ) E‏ 
منمسائل‌التكليفه ٠.‏ س Ne‏ 
مسألة : الندب والكراهة عن التكليف خلافاً للجويني ٠‏ ع 
مسألة e, ) ) N‏ 
مسألة: المباح من الشرع ) ك 
فصل و راا ا iV‏ 
فصل : السكران يجري عليه قلم الوم ر VEA.‏ 
فصل: إذا كان المأمور به بعضه واجباً وبعضه مستحباً فهل 
e E SI‏ 
التخصيص؟ ۱ EA‏ 
فصل الاي الي تاا نا ار eS‏ 
فصل: في استقرار الوجوب RT, ) ٠‏ 


مبألة : الأمر لا يدان كرون أعلىى رتبة من المأمور ) e‏ 
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الموضوع 

مسألة : الأمر المراد به التراخي إذا مات الآمور بعد تمكنه وقبل 

الفعل لم يكن عاصياً 

: إطلاق التوعد يقتضي الوجوب لفعل ما توعد عليه 

: صخية الوجوب نص في معنى الوجوب 

: في لفظ الفرض › هل يقبل التأويل؟ 

: فى معني العبادة 

اة راف اهالص اة لار 

متسألة : التفاضل فى العقاب والثواب لا يعطي التفاضل في 
حقيقة الإيجاب ۰ 

مسألة : الأمر يتناول المعدوم بشرط وجوده 

فصل: أمر الصبي بشرط البلوغ» بنزلة أمر المعدوم بشزط 
الوجود 

مسألة : النساء يدخلن فى الخطاب الذي فيه علامة تذكير 

مسسألة : الاء دعل ي ف الا رين وشا غلا 
التذكير ۰ 

فصل : إذا جاء المذكر بلفظ الواحد فهل يتناول الإناث؟ 

مسألة: هل يخاطب الكفار بفروع الشريعة؟ 

مسألة : الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى 

فصل : الفرض والواجب سواء ) 

مسألة : الأمر يتناول المكروه 

مسألة : رفع أجزاء الفعل نص في عدم الامتثال 

فصل: نفي قبول الفعل نفي لصحته 

مسألة : لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية ابتداء 

مسألة : الأمر لجحماعة يقتضي وجوبه على كل واحد 

فصل : في كيفية الأمر بفروض الكفايات 

مسألة : : فروض الكفاية إذا قام بها من يكفى سقط الفرض عن 


الباقين 


EEEEE 


1 © ۵ السودة في أعول النن ي e‏ 


٣-۰٣ 2‏ ٬بأ‏ :۲ رقم الصفحة . 


اق ار اله لكف ايك اه اكه 4 وا 

هسألة: أمر الله لعبده با يعلم أنه يمتنع منه E‏ 2 1۷۱ ۰ 
0 الله لأهل الكتاب فى القرآن على وجهين E‏ 
| جمع الفقهاء عل ان لامور یعلم منه انه لا یفعله Wo‏ 
مسألة ا f‏ 
الكلف؟ ' Ws.‏ 
سال يجوز أن يرد انر راي حاتم الد غير غاب WV‏ 
مسالة: يمح أن بقارت الافر التعل جال وجرد ووقرغه من 
لكلف AVA n ٠‏ 
مسألة : في الأمر با موجود ) E,‏ 
مسألة NA E‏ 
مسسألة : يجوز أن يأمر الله بعباة في وقت مستقبلي ويعلم 
اللكلف بذلك قبل مجىء الوقت . ) MAAN‏ 
فا ا ا و ار AY o.‏ 
مسألة : يجوز ان يقال : بعض الواجبات وجب من بعض A:‏ 
نال :إذا طول الواجب الذي لا حدًله فالزيادة على قدر e‏ 
الأجزاء نفل و AT!‏ 
مالة: لامر بهيئة.آو صفة لفعل دل الدليل علق استجحبابها ٠إ ٠.‏ 
يجوز التمسك به على وجوب أصل الفعل ١ا 1۸١٠١‏ 
و کا ا ای چا AAT‏ 
مسألة رن ا و MAT‏ 
مسألة : ما لا يتم الوا جب إلا به فهو واجب A.  @‏ 
فصل : ما لا يعم الواجْب إلا به للناس في ضبطه طريقان AE‏ 
فصل : لو اشتبه الواجب بغيره أو المحرم بغيره  A ٠ ١‏ 
مسألة ال ا ي الل ها جع ورم امأموربه ai‏ 
مال : الأمر لا يقف على المصلحة E e‏ 


مسألة: ما لا يتم اجتناب المحرم إلا به فهو محرم E‏ 


۵ ۵ السود ي اسول ننه ي ي سے کے 


الموضوع رقم الصفحة 
مسألة : ينقسم الحكم التكليفي باعتبار متعلقه إلى خمسة مسائل 1۹٤‏ 


مسائل الأفعال: 140٥‏ 
مسألة : الأمة مأمورة باتباع الرسول والتأسي به في العبادات 140 
مسألة : إذا فع النبي بيا شيشاً ولم يعلم على وجه فعله فهل 

وا واچ ار فوا ۱۹٩‏ 
مسألة : في نسخ القول بالفعل وعكسه 1۹۹ 
مسألة : تعارض فعل النبي ب مع قوله ۱۹۹ 
مسألة: يخص عموم القول بفعله . ۱۹4 
فصل : 'الطريى إلى معرفة وجه فعله يلا 4۹ 
مسألة :' إذا ورد عن النبي ية فعلان مختلفان عمل بآخرهما ۳۰ 
مسألة : تقرير النبي ية لرجل يفعل فعلاً يكون ذلك شرعاً منه 

في رفع الحرج فيما رآه ا 
مسألة : تقرير النبي با لجزز في القيافة يكون حجة ۳٣١ ٠‏ 
مسألة : التاسي بأفعال النبي اة لا يقتضيه العقل ۰۲ 
مسألة : التأسي بأفعال النبي اة شرعاً ۲ 


مسألة : فعل النبي بيا يفيد الإباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة ۳ 
مسالة : فعل النبي ية الوارد ابتداء ولم يكن على جهة القربة ۴۳ 
فصل: إذا قلنا إن فعل النبي هة على الوجوب فهل الوجوب 
ا ۲۰۸ 
مسألة : في فعل النبي اة إذا لم يظهر فيه قصد القربة ۲۰۸ 
فسصل: فائدة المخاطبة بفعل النبي ية إذا لم يظهر فيه قصد 
القربة ۲۹ 


فصل : في وجوه فعله کا ۰۹ 
فصل : النبي ية لا يفعل المكروه ليبين به الحواز ۰۹ 
مسألة: الأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع 11۰ 
مسألة : في حكم الصغائر على الأنبياء 11۰ 


ا المسودةفي أعونالنف هم . 


الموضوع ) ) رقم الصفحة 
Ne i 4 ) PE‏ 
فصل: في دلالة أفعال الرسول إلا على الأفضلية . E‏ 
فصل: فى دلالة أفعالة اة العادية على الاستحباب ` O‏ 
فشل: فمل الصتحابة إذا حرج مخرج الق تالوجو ۷۴١‏ 
فصل: حجة من قال : إن فعله e‏ 
الوجوب والحواب عنه Û‏ 
فصل: دليل آخر للمالف في فعله عليه السلام ا E‏ 
ومن مسائل التكليف: | 1 NV‏ 
ت E‏ < ۷ 
مسألة : المقتضى بالتكليف فعل وكف ) NIA‏ 
فصل : جوز تابيد التكليف إلى غير نهاية. خلافاً للمعتزلة A‏ 
اة : احكام خطاب الوضع ۰ | A‏ 
مسألة : ا . A‏ 
مسائل النواهي: ‏ . : NY‏ 
فال :الي ل مي تن اون ا 2 2 e ٠‏ 
مسألة : النهي يقتضي الترك على الغور والدوام YY ١‏ 
مسألة : الأصل في النهي التحرم TF ١‏ 
فصل : إذا قال لا تفعل هذا مرة اقتضى الترك مرة ' ۲ 
ا اوا ای ا اخ ن ت ی ی اعدا ر ٠‏ 
ن ا NYY‏ 


مسبألة ' النهى عن الشىء أمر بضده إن كان واحداً وإن تعددت ! ١‏ 
فهو أمر بواحد منها من حيث المعنى ۰ E ٤‏ 


مسألة : النهى المطلق يقتضى الفساد E‏ 
مسألة : إذا تعلق النهي معني في غير المنهي عنه دل على الفساد ۰ ٠۲۲۷‏ 
مسألة : النهي إذا عاد إلى وضف في المنهي عنه دل على الفساد TYA‏ 
ا ي مف ال يداف الجر ° OHA‏ 


مسألة : السجود بين يذي الضنم مع قصذ التقرب لی الله ۰ ۲۲۸۰ . 


0© المسودة في أصول النت © © 


اون 

فصل : إذا صرف النهي عن الفساد لم يكن مجازاً ۲۹ 

مسأالة : إذا تاب الخاصب وهو في وسط دار مخصوبة فخرج 
منها لم یکن عاصياً بخروجه ومشیه فیها 7 

مسألة: ويشبهها ما لو توسط جمعا من الجرحى متعمداً وجثم 
على صدر واحد منهم . . . إلخ ۳1١‏ 
مسائل العموم: YY‏ 
- مسألة: للعموم صيغة تفيده بمطلقها كلفظة الناس ۳۷ 
فصل: في ورود استعمال لفظ العموم والخصوص في السنة ‏ ۰ ۲۳۹ 
مسألة: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني 4 
فصل : يصح ادعاء ا لخصوص في المضمرات والمعاني ۲٤۸‏ 

فسصل: في قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة) هل هي من 
الجمل؟. ۲٤۸‏ 

فصل: ادعى فيه ابن نصر وقوع | لإجماع في بعض الآيات 
وهی عامة عند غيره Yo‏ 
فصل ذكر فيه ابو يعلى شبة رياب الخضو ص ٠‏ 
فصل : هل العموم من عوارض الالفاظ والمعاني؟ ۲0۱ 
فصل: الأمر بالمطلق هل يكون أمراً مفرداته؟ YoY‏ 
فصل: في العموم التبعي Yor‏ 
فصل: فيما يشمله اللفظ في حال دون حال or‏ 
فصل : الفرق بين مطلق اللفظ من المعانى وبين اللفظ المطلق . of‏ 
فل ي أن لل وت ب دل عد ووا ع ot‏ 
فصل : في تقسيم صيغ العموم 00 
مسألة : أعلى صيغ العموم أدوات الشرط» وحرف «كل» ۲0٦‏ 
مسألة : قوله تعالى : #والسارق والسارقة) عام وليس بمجمل oV‏ 


مسألة: إذا قال الراوي: قضى رسول الله هة بكذا فهل 
يقتضي العموم؟ 8 
فصل: قال الجويني : نقل أصحاب المقالات عن أبي حنيفة أنه 


"6 المسودة في اسول ي‎ e® 


الموضوع : رقم الصفحة 
: اصرلا لا یہر إلن نیم ها الإشادني فن 0 
. ) 4 
مسألة: النكرة ا ۹ 1 
فصل : النكرة في سياق الإثبات هل تعم؟ AMR FF o‏ 
ماسألة: قوله : رفع عن امتي الخطا والسيان» عام ولیس SS‏ 
مجمل e ١‏ 
فصل : في مذهب ES E‏ 
مسالة اللفظ الموغوع لاإشعار باجنس الذي واحده بالهاء E‏ 
يفي الاستغراق. .. N‏ 
مسأل : : من؛ الشرطية تتناول الذكور والإناث 4 ا Oy‏ 
مسألة : في الاسم المغزد بالألف واللام OY‏ 
فصل : قوله SS‏ ج 8 
E e‏ 


) حكايات لاسرال نع قيا الاتتمال زل مز E ES‏ 
| العموم في المقال I.‏ 


فصل: قوله : ل صيام لن لم بيت الصبام من الیل؛ رتحو. ا 
ليس بمجمل ٠‏ ا 

فصل : قوله' : لا صلاة إلا بظهور» و ر ا Ye‏ 
فصل : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وبابه يقتضي نفي الصحة e‏ 
فصل: وقوله ا e‏ 
YT os‏ 
سالة: الاظ للجموع إذا كانت معرفة فهي للعموم VY‏ 
مسال : نفي المساواة بين الشيئين يفيد نفي المساواة بينهما من 8 
wt Sl‏ 


مسألة :الاسم الفرد العرف بالإلف وال لني المهوديقتضي * 
8 ) ۸ 


— 0 


رقم الصفحة 
لة: ألفاظ المجموع المنكرة لا تفيد العموم في إحدى 
ld‏ ۷۰ 
ا ا ا و ف 42 
فصل : عدم اللخصص هل هو شرط في العموم VT‏ 
فصل: التعريف يوجب انصراف الاسم إلى ما الإنسان به 
أعرف V٤‏ 
فصل : الفرق بين نفي العموم وبين عموم النفي 8 
فصل فصل : المتكلم من الخلق باللفظ العام ۰ Vo‏ 
فصل قول الصحابي ا ا و 
التکرار أو لا؟ ۲۷٦‏ 
مسألة : : العام إذادخل التخصيص هل يكون حقبقة يما بق او 
مجازا؟ ۷۸ 
| الممومذادخله اتخصیص إثيء بكرن حجة نم 
عداه ۰ ۷۹ 
مسألة : کر کب ات اوی ر ۲۸۱ 
مسألة : يجوز تخصيص العام بدلالة العقل A۲‏ 
مسألة : يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد YA‏ 
مسألة : يجوز تخصيص العموم بالقياس ۲A۵‏ 
مسألة : يجوز تخصيص عموم السنة بخاص الكتاب 1۹۰ 
مسألة : لا يجوز تخصيص العموم بالعادات 14۲ 
فصل : ت SE‏ 
كثير المنفعة 4٤‏ 
ا ا 40 
فصل : يجوز تخصيص العموم بإقرار النبي وسكوته 41 
مسألة : إذا تعار د ض القول والفعل منه في البيان فالقول أولى ۹۷ 
مسألة : يجوز تخصيص العام بدليل الإجماع ۹۷ 


فصل : هل يجوز تخصيص الإ جماع بخبر الواحد؟ ۹۷ 


۰ e @ المسودة في أصول آلنف‎ T7 


رقم الصفحة 
مسألة. ن | A‏ 
مسألة : : يجوزالتخصيص بقول الصحابي : إذا قلنا : فتواه حجة 44 :. 
مسألة : : إذا قلا ا ل ی 
العموم EE ٠‏ 
مسألة: : إذاخالف الصحابي صريع لفظ الرسول إلا نهل 7# 0 
يعمل بالخبر آو بقوله؟ e‏ 
مسألة : و E,‏ 
إلى اربع مسائل : ) e‏ 
الأول : تفسيرالصحابي للفظ الذي رواء عن الي با براق 
ظاهره . : ۳۹ 
الثانية : فإن كان جنا مفتقراً إلى تفسير عمل بتفسنیر ا 
الثالثة :فان فسره أو عمل بخلاف ظاهره وكان الظاهر عموماً 
الرابعة : فإن فسره أو عمل بخلاف ظاهره في سائر الظواهر ا 
فهل يعمل بظاهر الخبر أو يرجع إلى قول الصحابي؟ ef‏ 
مسألة : يجوز تخصيص العموم بقضايا الاعيان . e‏ 
فصل: لا يجوز تخصيص العموم بالبقاء على حكم الاصل 
وهو الاستصحاب . TE‏ 
مسألة: إا ورت فة موقر هة ف الشات وانمقل ا 
E N E‏ 
الإجمال عند الجويني ۳.٥‏ 
مسألة : يدخل التخصيص الأخبار كالاوامر o‏ 
فصل : : يجوز دخول التخصيص في كلام الله خبراً كان أو أمرا eo‏ 
مسألة : هل يقصر العام على مقصوده أو يحمل على عمومه 8 
مسألة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ۳۹ 


فصل : سبب اللخطاب إما سؤال سال أو غيره ) ۳۰۸ 
فصل : القرق بين اموم في جتيى السب وحكنه والمر) : 


السود ةن امول انت و م کے ]کے 


اوضرع رقم الصفحة 
فی لظ آخ ر غر السب ۳1۰ 
مسأل : لا يجوز إخراج السيب من اللفظ العام ۳١۱‏ 
مسألة: إذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام لم يكن مغيرا 
لعمومه ۳۹۳ 
فصل: العمومان إذا تعارضا وأحدهما سبق لبيان الحكم 
والآخرللمدح يقدم الأول ۳1۳ 
مسألة : إذا تعارض العام والخاص المخالف له قدم ا لخاص 6 
مسألة : يقدم الخاص على العام إذا تعارضا وكانا مقترنين ۳۱۹ 
فصل: بناء العام على الخاص والمطلق على المقيد إذا كان 
الخاص والمقيد أسبق 2 
مسألة : إذا كان في الآية عمومان فخص أحدهما بحكم لم 
یلزم منه تخصیص الا خر ۰ 
مسألة : اللفظ العام إذا وصف بعض مسمياته لا يكون ذلك 
تخصيصا له ۳۲١‏ 
مسألة : إذا تعارض خبران كل واحد منهما عام من وجه حاص 
من وجه ۳۲ 
مسألة القران بين الشيئين في اللفظ لا يقتضى التسوية بينهمافى ٠‏ 
حكم غير المذكور ۰ 9 
مسألة: لا يلزم من إضمار في المعطوف أن يضمر في المعطوف 
عليه r‏ 
مسألة : الاستدلال بالقران | e‏ 
مسألة: إذا تعارض خبران عامان وأمكن الجمع بينهما وجب 
المصيرإليه Yo‏ 


مسألة : إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما بأن كان 

أحدهما أعم من الآخر وقابلاً للتأويل دون الآخر 

جمع بينهما بذلك 8 
مسألة : إذا كان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه 


© @ المسودة في أصول الف © ® ` 


رقم الصفحة 
فلا تعارض بينهما إذالم يكن للخاص مفهوم مخالفة a‏ 
فصل : إذا تعارض عام وخاص وللخاض مقهوم مخالفة - ۰ ۰ ۳۲۹ 
و ي اا ا e‏ 
جنس الواجب | r‏ 
مساألة: يجوز ان يحمل على القيد ذا اقداي اكم راخدان 
قي ال بالهاس ) EF‏ 
ا اد سا کی ی و 0 
١ a EE‏ 
يلحق بأحدهما قیاساً؟ ET‏ 
صل: الاق يحمل عن اليد إذا اقداي اكم والب E‏ 
فصل : في حد المطلق ,, TEY‏ 
فصل: احتج الحنفية بقوله تعالن: e AES‏ 
يفرقوا بين الاء وغيره وهي مخصوصة با خبر 3 Te‏ 
فصل: من أمثلة المطلق والمقيد: الأمر بالغخسل بال اء فى حديث i‏ 
rR ) N‏ 
مسألة : أقل الحمع ثلاث ) E ٤‏ 
فصل: تال الخالف' Sa‏ ا a‏ 
اللفظ عن الثلاثة ترك خقيقته . . ٠‏ للخ TE ) ٠‏ 
مسألة : لا يصح الاستشاء إلا أمتصلاً با مستثنى منه E o‏ 
فصل : في حد الاستثناء» وصيغته ۰ EE‏ 
فصل: يجوز تقد الاستثناء على الستاتى مء ريصح ٤‏ 
الاستشاء من الاستشناء' . Fo‏ 
مسألة : o. E Na‏ 
مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس | 
فصل : الاستثناء في قوله تعالى oe Cak‏ 
اا ا ی ا ار ا و 


فصل : الشرط المتعقب جملا يعود إلى جميعها. ا o‏ 


۵ المسرد :نی مول انت ي م mm‏ ےک 


الموضوع رقم الصفحة 
فصل : فى الاستتناء المتعقب اسما Y ov‏ 
فصل: لا فرق بين العطف بالواو أو بالفاء أو بثم ۳0۸ 
فصل : لا يصح الاستئناء من النكرات ۳0۹4 
فصل : الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي ۳۹۰ 
فصل: حديث لا صلاة إلا بطهور» ونحوه لا يفيد ثبوت 
الصلاة عند وجود الطهور TY‏ 
فصل: الاستشناء يخرج من الكلام ما لولا هو لوجب دخوله 
لخة 0 
مسائل البيان والمجمل والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز ونحو ذلك: ۳٣۱‏ 
| مسألة : في حقيقة المحكم والمتشابه اصطلاحاً E‏ 
مسألة : يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يفهم معناه 1V‏ 
مسألة : فى القرآن مجاز ۳۹۷ 
ن ال ا ا اخ اه الج از جا ۳۷ 
فرع : احتلف القائلون بالمنع من استعمال المشترك المفردفي ‏ . 
مفهوماته على الجمع فيما إذا كان بلفظ الجمع Vr‏ 
فرع آخر: فإن كان بلفظ الواحدالمفردمنكراً ‏ . VY‏ 


فصل: استدلال القاضي بقوله تعالى : #فتحرير رقبة# بأنها 
تتناول الرقبة الحقيقية ولغيرها من الأعضاء على 


طريق المجاز vé‏ 
فصل : فى وجوه المجاز VE‏ 
فصل : لا قال المخالف : المجاز كذب» والحواب عنه ۳۷٦‏ 


فصل : الذين جوزوا استعمال اللفظ المفرد فى مفهوميه اختلفوا 

فيه إذا تجرد من القرائن المعينة له في أحد المغهومين هل 

ع ا ۷ 
فصل : وذكر القاضي من بيان الجملة #للرجال نصيب مما ترك 

الوالدان والأقربون# قال: ثم بينه بقوله : #يوصيكم 

الله في أولادكم . . . 4 VV‏ 


کا kk‏ یں سردن اسرن انت ۵| 


اموضوع ' ا رقم الصفحة 
فصل: قال ابن عقيل: إذا قال: «لا تعط زيدأحبة أفادالنهي ٠.‏ 
عن إعطاء قيراط من باب فحوئ الکلام م PVA‏ 
فصل: يجوز الاحتجاج بالمجاز ) NES,‏ 
مسألة : المجاز لا يقاس عليه. ب TA‏ 
مسألة: ليس في القرآن شيء بغير العربية ' ۸۱ 
مسألة: : لا يجوز تفسير القرآن جرد الرأي والاجتهاد من غير _ 
ا د AY‏ 
مىسألة : TAT. ) | rT‏ 
مسألة : يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة . | TA:‏ 
مسألة: يرجع إلى تفسير الصحابي للقرآن ۰ ۰۱ ۳۸4۰ 
مسألة : يرجع إلى تفسير التابعي للقرآن إذا لم يخالفه غيره A‏ 
مسألة : : الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك كان مجملاً. TAL.‏ 
مسألة : قوله : وامسحوا برۋوسكم‰ غير مجمل ' TAT‏ 
مسألة: قوله : #وأحل الله البيع وحرم الربا) ليس بمجمل ` ۸ 
مسألة : تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز TAY | ٠‏ 
مسألة : هل يجوز للنبي اة تأخير التبليغ  u aS.‏ 
مسألة : تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز  ٠.‏ ۲ 
مسألة : النبي محمد ا لم یکن على دين قومه بل کان متديناً ۰ 
بجا صح عنده من شريعة إبراهيم ‏ عليه السلام۔ TT‏ 
فصل: والمتبوع وغیره تبع له | TA.‏ 
فضل : Sa EE OE‏ ا 
يتناول سائر الامة | ۳4۹۹ 
مسألة O‏ م 
مسائل النسخ: : NT:‏ 
مسألة: الخ جائ عقلاًوراقع شرعا o,‏ 
مسالة في اخ ي اي | ۳ 


8ة السودة ني اعرا انتا 0 ي اج 


وضو 

مسألة : يجوز النسخ والناسخ والمنسوخ 

مسألة: يجوز نسخ العبادة وإن قيد الأمر بها بلفظ التأبيد 

مسألة : في ا لبر هل يصح نسخه أو لا؟ 

فصل: يتعلق با يجوز نسخه 

مسألة : يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم 

مسألة: يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة 

فصل: في شروط النسخ 

فصل: الحكم العام أو المطلق هل يجوز تعليله با يوجب 
تخصیصه أو تقییده؟ 

فصل : في النسخ إلى بدل وغير بدل 

مسألة: يجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف سوئ معرفة 
الله تعالى 

مسألة : لا يشترط للنسخ أن يتقدمه إشعار المكلف بوقوعه 

مسألة : يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام اللخصوص 
وإن لم يسمعه الحاص 

مسألة : يجوز نسخ الشيء المكلف به بمشله وأاخف منه وأثقل 

فصل: في دليل المخالف في النسخ بأثقل» والجواب عنه 

مسألة: هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟ 

فصل: اختلف من قال بجواز نسخ القرآن بالسنة هل وجد 
ذلك ار لا؟ 

فصل : ذكر القاضي في مسألة «نسخ القرآن بالسنة» أن الخلاف 
في نسخ تلاوته وفي نسخ حکمه مع بقاء تلاوته 

مسالة : البداء وهو تجدد العلم - لا يجوز على الله تعالى 

مسالة : يجوز نسخ السنة بالقرآن 

مسألة : لا يجوزنسخ المتواتر بالا حاد 

مسألة : يجوز النسخ قبل وقت الفعل 

مسألة : هل الزيادة على النص نسخ؟ 
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فصل : دل الاين بان لزيد سخ والمواب نها" Ee‏ 
فصل : في الزيادة : إن ازالت سکمابت بالشرع فهي ثیح وإن ' Nd‏ 
أزالت حکمآثبت بالعقل لم تكن نسخاً . MT ٠‏ 
فال نسخ بعض النبادة أو شرطها لايكون نسخاًلجميغها EYE‏ 
فصل : نسخ جزء العبادة أو شرطها المتصل بها ) E‏ 
فضل : : إذا نسخ الأصل تبعت فروعه ) O ge‏ 
مساألة : TEE aS. E‏ 
فصل : بيان الغاية المجهولة نسخ 2 TE.‏ 
مسألة: E‏ 4 
) حكم الأصل تبعته الفروع 2 EE‏ 
مسألة : مفهوم الموافقة ينسخ وينسخ به EE. E‏ 
مسألة: o. a E E‏ 
ا 7 # ا GAS‏ 
EV I‏ 
مسألة : يجوز النسخ قي السنماء إذا كان هناك مكلف EN‏ 
مسألة : : إذا نزل الناسخ فهل یکون نسخاً في حق من لم يبلغه؟ E‏ 
تش E. Sl,‏ 
بسح ا 
مسألة E ET a‏ 
مسألة : هل يجوز النسخ بالقياس؟ ) EO‏ 
فصل : او ا ا E‏ 
ج ی ا ی و fo‏ 
فصل : ی اع الیرم راان e‏ € 
فصل: ما حکم به الشارع مطلفً ار في اعیان مميت هل پجوز ا 
تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت؟ f00. e ٠‏ 


فصل: إذا كان الحكم معطلا فهل بجوز تعليله بعلة فد زالت E‏ 
لکن إذا عادت تعود؟ ) Eo‏ 


ا 09 > 


الموضوع. رس الج 
مسألة: يجوز نسخ القول بأفعال النبي با 0۸{ 
فصل : لا يجوز النسخ إلا مع التعارض 9 
فصل : النسخ لا يحصل بدليل العقل 1 
مسألة : إذا قال الصحابى هذه الآية منسوخة فهل يقبل قوله؟ E‏ 
فصل: إذا قال الصحابي هذه الآية بعد هذه الآية قبل قوله؟ UY‏ 
فمل ف خو ار ادإ رهه المخاي وز اندر MY‏ 
مسألة : إذا قال الراوي: كان كذاونسخ . . . 1۲ 
كتاب الأخبار 0 
مسألة : الغبر ينقسم إلى : صدق» وكذب 70 
فصل : في أقسام الأخبار a‏ 
فصل : فى الكذب هل قبحه لنفسه أو بحسب المكان؟ 1 
مسألة : اراد دا WV‏ 
مسألة : لا يشترط للتواتر أن يجمع الناس كلهم على التصديق 
۸ 
مسألة : هل یشترط آن یکون آهل التواتر مسلمین؟ 1۸ 
مسألة : لا یشترط فی آهل التواتر أن يكون آهل ذل 1۸ 
مضالة: الع الفاصل بالتواتر رور لا مكسب 4 
فصل : التواتر يحصل من جهة المعنى ۷٠‏ 
مسألة : خبر التواتر لا يولد العلم ۷١‏ 
مسألة: لا يجوز على الجحماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى ۰ 
زقله ٠‏ ¥1 
مسألة: لا يعتبر في التواتر عددمحصور ۷١ ٠‏ 
فصل : قال بعضهم : يحصل التواتر بأكثر من أربعة VY‏ 
مسألة : التعبد بأخبار الآحاد عقلاً جائز Vt‏ 
فصل : المحققون من العلماء يينعون ردالأخبار بالاستدلال V0‏ 
فال جوز الل بر الوا جد غا ۷1 


مسألة : يقبل خبرالواحد فيما تعم به البلوى EVA‏ 


EEE E )‏ المسودة في اسول اندع @ . 


الموضوع | ر الت 
فصل د خب الواحد لن یکن سال الرسول EV‏ 
مسألة : : قبل خبر الوالحد في إثبات الحدود ) ES‏ 
مسألة : حبر الواحد مقدم على القياس  N ٠‏ 
مسألة : خبر الواحد يوؤجب العمل وغلبة الظن ERY‏ 
افصل: خبر الواحد الخدل هل يوجب العلم؟ ‏ . E‏ 
مسألة : إذا لم نجد معتضصماً مقطوعاً به في العمل بخبر الواحد MM‏ 
فصل: e yS‏ 
الديانات ' | 7 
فصل : أخبار الآحاد إذا جاءت با ظاهره التشبيه 0 4 
فصل: فى شرائط الراوي # ا ۸ 
مسالة: افير المرسل خجة EN.‏ 
ا ادارا ةر اة + `° ا 
ا ا ع ار وا io‏ 
فصل: المراد بالمرسل من أهل عصرنا ما أرسلهعن واحد o ٠‏ 
فصل : مرسلات سعيد بن ا مسيب أصح المرسلات ١ oY‏ 
فصل: قول الشافعي a CA Û‏ : 1 
أصحابه في ذلك . أ oY‏ 1 
لعل رجح إحدى الاين على لاخر اراقتا دك 
مرسل ٠‏ . 8 
مسألة: إذا كان في الإسناد رجل مجهول الجال oy ٠.‏ 
فصل: صورالمرسل ٠‏ ) ا 
مسألة : إذا قال العدل: حدثني الثقة OY j ٠‏ 
مسألة : عدالة الراوي معتبرة e HF # ٠‏ 
مالا حالص الم ) و ۳ 
فصل: إذا تحمل صغیراوروی کپيرا ٠‏ أ ا اله 
مسألة : اللحدود في القّذف هل يرد خبره؟ ١‏ : ۴ 


فصل: لا يشترط في الرواية الذكورية ولا الحرية 4 
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اوی 


مسألة : 
مسألة : 
فصل : 
مسألة : 


يقبل مرسل الصحابة ورواية المجهول منهم 
إذا قال الصحابي : قال رسول الله فهو سماع 
إذا قال الصحابي : هذا كتاب رسول الله 
المسند بلفظ العنعنة 


مسألة: اللحدث إذا كذب في حديث واحد ثم تاب ورنجع 


مسألة : اللحدث إذا كذب في حديث واحد ثم تاب لا يكتب 


EEEEEE 


8 


EFE EE 


Cf 


عنه الحدیث 


: إذا ثبت کذب شخص ردت روایته 

: لا يقبل حديث المبتدع الداعي إلى بدعته 

: الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية فهل يقبل خبره؟ 
: إذا كانت البدعة توجب كفره لا يقبل خبره 

: فى الداعية لا يقيل خبره 

: في رواية المبتدع الداعية 

: من فعل حراماً بتأویل لا ترد روایته ) 

: لا يرویٰ عن آهل الرآي 

: منع الإمام أحمد من سماع الحديث ممن يبيع العينة 
: إذا كان فى الحديث رجلان قوي وضعيف 

: إذا كان الر اوي يتساهل في أحاديث الناس ويتحرز في 


حديث الرسول ما 


: الأسباب الموهمة التي يرد لأجلها خبر الواحد 
: يرد الخبر من جهة المعخبر بخمسة أشياء 

: فى الرجل إذا كان جندياً لا يكتب عنه 

يقبل التعديل المطلق 

: إذا عمل العدل بخبر غيره 

: لايقبل الجرح إلا مفسراً 

: يقبل جرح الواحد وتعديله 


ج یں المسودة في أسول الننء ي ج ٠‏ 
الموضوع n‏ ۰ رقم الصفحة ٍ [ 
مسساألة فان عمل الراوي چا روا واحتج په واسند عمله إل 
یکون تعدیلاً من رویٰ عنه . JOA EE‏ 
مسألة: إذا تعارض اجرح والتعديل قدم اجرح oral ٠٠ ٠‏ 
مسألة : E Sl‏ ا mE‏ 
۰ ينع ذلك قبوله . o‏ 
فصل رة ر ةا ن ا o4.‏ 
مسألة: إذا روئ الحذيث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو .ا 
حجة : € > 0۹ 
فل الاأغدباديت القنعيف ofl U‏ 
مسألة : التدليس هل ترد به الرواية  i . ٠ ٠‏ 08۸ 
فصل a. ٤ N‏ 0۸ 
حقيقة الراوي, 0 iT‏ 
مسألة : ا ر ي O SS‏ 
مسألة ' : إذاروى العدل عن العدل خبراً ) . oo‏ 
مسألة : إذا وجد سماعة في كتاب متحققاً لذلك» ولم یذکر ۰ ٤‏ 
السماع - BE‏ 
اا ر راتان ا ا 1oo:‏ 
فرع : في لفظ النبوة والرسالة oe ٠٠.‏ 
فصل : هل بجوزآن یدل لفظة اني بلفظة اسول والمکس؟ E‏ 
مسألة : إذا قرئ على الملحدث فأقر به ۹ 
محال : إذا قال الراؤي أخبرنا فلان فهل يجوز للمستمع أن E‏ 
ل OS‏ 
مسألة o 4 TT‏ 
مسألة : تجوزالرواية إذا قزئ على اللحدث وهويسمع . ٠‏ 9 
فصل : في الكلام على العرض ا E‏ 
E‏ : ذا سمع من لفظ الشيخ جاز أن يقول فيه حدثا ي 
HOA i. E‏ 
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الموضوع ) 

مسألة : تجوز الرواية بالإجازة والمناولة والمكاتبة 

فصل : يقول في الإجازة: حدثني فلان أوأخبرني إجازة 

فصل: إذا روئ بالإجاز جاز أن يقول : أجاز لي أو حدثني 

فصل : الشیخ يدغم احرف أنه کذا وکذا ولا یفهم عنه تریٰ آن 
یروی ذلك عنه؟ 

فصل : إذا لم يحفظ ما قرأه أو قرئ عليه فينبغي أن یکون ناظراً 
فی كتاب فيه ما يقرؤه المحدث من حفظه 

فصل: يجوز أن يعارضه الكتاب الذي سمعه بنسخة أخرى مع 


عیره 

فصل : في سماع الصبي 

فصل: من المحدثين من لا يكون حجة لو انفرد فإذا وافقه مثله 
صار حجة 


مسألة : الإجازة المطلقة لكل أحد صحيحة 

مسألة : إذا سمع صحابي من صحابي خبراً زمه العمل به 

مسألة : الصحابي : من صحب النبي ية سنة أو شهراً أو يوماً 
أو ساعة أو رآه مؤمناً به 

مسألة : فإن أخبر الثقة عن نفسه بالصحبة قبل ٠‏ 

مسألة : إذا قال الصحابى : ما فعل الرسول كذاهل يقبل؟ 

شال إذا فال تخاب مرا رول اللهتكذا 

مسألة : إذا قال الصحابى : من السَة كذا 

مسألة : إذا قال التابعى : من الس كذا 

مسألة : اجا أمرنا بکذا أو نهينا عن كذا 

اة :ذا فال الا أو انان کان لر ذا 

مسال [ذاقال المنابي: نعل غهد رس ل الله فمل ذا 
وکذا ۰ ) 

فصل: قول الصحابي : كنا نفعل على عهد رسول الله 

فصل : قول الصحابي : نزلت هذه الآية في كذا 


e6 -‏ اسوننر لانتو ۵ | 
الوضوع ) رقم الصفحة 


مسألة : إذا انفرد العدل بزيادة عن سائر الفقات AA ٠٠.‏ 
مسألة: ET E EE e‏ 
إذالم يتعلق بعضه ببعض ION ٠‏ 

مسألة' : ان کان ترك بعضه يتضمن ترك بیان في وله ویوهم | ٤‏ 

منه شيتاً يزول بذكر الزيادة لم يجز حذفها ) 1 

1-۷ E : مسألة‎ ) 

من مسائل الترجيع: . ٠.‏ ۹ , 
) مسالة: الترجيخ بكر ا | O‏ 
مسألة : فإن كان الأقل أوثق رجح به ۹ 1 
فصل : لا يوجد في الشرع خبران متعارضان من جمیع يع الوجوه E‏ 

مسألة: یرجح أحدالراویین بکونه مباشراً e ) ٠‏ 

مسألة : يرجح أحد الراويين بكونه صاحب القصة n‏ 

مسألة : يرجح أحد الخبرين إذا كان أقرب إلى الرسول . N ٠‏ 

N Sl EE 

فصل: الترجيح العائد إلى المتن | 2 

مسألة : إذا كان لفظ أحد الخبرين لم يختلف» قدم علن الذي E.‏ 

. اختلف لفظه N‏ 

مسألة : يقدم أحد الخبرين إذا انضم إليه تفسير الراؤي MY ' ٠.‏ 

فصل : في التر جيح العائد إلى الإسناد : فيقدم احد الراوين e‏ 

بک کا | E‏ 

فصل : تقدم رواية أكابر الصنحابة على غيرهم e a.‏ 

فصل : يقدم أحد الراؤيين بكونه أعلم NS E, ٠‏ 

فصل: يقدم الأضبط على غيره e 4 ١‏ 

فصل : يقدم أحد الراويين بكونه أكثر صحبة للمروي عنه E‏ 

فصل: ويقدم أحدهما إذا كان أحسن سياقاً. ¥ 

فصل: ويقدم أحدهما بكونة أورع وآشد احتياطاً . AR.‏ 

فصل: ويقدم أحد الراويين بكونه من آهل الحرم sS af.‏ 
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الموضرع 

فصل: ولا عبرة بالترجيح بالذكورية والحرية 1٤‏ 
فصل: يقدم حدیث من لم يضطرب لفظه على ما اضطرب . . 1٤‏ 
فصل: يجوز ترجيح أحد الظنين على الآخر 1٤‏ 
مسألة : لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل 14 
فصل : يرجح أحد الدليلين على الآخر بقلة احتماله للخطاً 1٤‏ 
مسألة : تقدم رواية من سمع من غير حجاب على غيره 1٥‏ 
مسألة : المسند أولى من المرسل 1۰٦‏ 
مسألة : الحديث عن الصحابة أولى من المرسل 1¥ 
مسألة: : إذا كان أحد الخبرين قد اتفق على رفعه أو وصله يقدم 

على ما اخحتلف فيه منهما 1¥ 
مسألة : ار القن بالق رل مقدم على ما دعله الكر 1¥ 
مسألة تقدم رواية ابت على النافي ۰۸ 
ا ي و 

غیره 1A‏ 
مسألة : تقدم رواية من تقدم إسلامه على من تأخر إسلامه 1۰۸ 
مسألة : تعارض لفظ القرآن مع لفظ السنة 1۰.4 
مسألة : إذا تعارض خبران مع أحدهما ظاهر القرآن 1۰4 
مسألة : يرجح الحاظر على المبيح 11۰ 
مسألة: يرجح ما يوجب الحد على ما يسقطه 0 
مسألة : العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف 

فيه 111 
فصل : إذا كان أحد الخبرين لم يدخله التخصيص يقدم على ما 

دخله التخصيص 11١‏ 
فصل : إ ان آن اخ روواا عن ب ف انی الد ) 

عل سیب ۰ 11۲ 
مسألة : الترجيح بعمل أهل المدينة 11۲ 


فصل : إذا كان أحدهما يوافق النفي الأصلي والآخر ناقل عنه 
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رقم الصفحة 
MM.‏ 

مسالة : إذاكانأحد الخبرين يتضمن الحرية والآخر الرق E ) ٠‏ 
مسألة : بع ادا ن على الاعر لاعفا ار Er‏ 
كتاب الإجماع: E E ) ٠‏ 
مسألة الإجماع متصورء وا Mel,‏ 
فصل : : دلالة الإجماع ججة هو الشرع ۰ IT E a‏ 
مساألة : : الإجماع فيمايتعلق بالرأي وتدبيرالجروب ٠‏ .04ب 
مساألة : : إجماع أهل كل عصر حجة N ٠ ١‏ 
فصل : قال المخالف : اراد لا ر ا ا ا 
) مسألة الإجماع» والجواب عن هذه الشبهة E‏ 

مسألة : : الإجماع من الأ الماضية لا يحتج به . E ET‏ 
مسألة : : هل انقراض العصر شرط في صحة الإجماع ْ0 E‏ 
مسألة : ٤ ) E E‏ 
بخلاف قوله 0 . Yo.‏ 

مسألة : نا اجمع امل المصر على سکم فشا قوم مجتهدود 
قبل انقراضهم فخالفوهم  E ٠.‏ 
مساألة: فا احعلف الصحابة على قولين ثم أجممواعلن aT‏ 
أحدهما صح وارتفغ الخلاف EY‏ 

مسألة: ذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع يعون عل E‏ 
أحدهما لم يرتفع الخلاف AE‏ 

مسألة: : إذا اختلف الضحابة به عل قولین فهل يجوز لن بعدهم n‏ 
إحداث قول ثالث؟ . ME‏ 

ا : إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين أحد ) 
بالفي فیهماوالاعر ابات جاز ان دعم اقرز ا 

WE | 1 بالتفرقة‎ 

مسألة : إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفت § i‏ 8 


مسألة: : إذا e‏ بناء على دلیل عرف» فلمن بعدهم 


66 المسودة ني أعول الف @ @ zz‏ ت 


الموضوع . 
ن بستدل بعیره 
مساألة : إذا تأوّل آهل الإجماع الآية بتأويل هل يجوز إحداث 
تأویل سواه؟ 
مساألة: إدا حالف الواحد والاثنان فھل یعتد بھما فی 
الإجماع؟ 


مسألة : يجوز أن ينقص عدد المجمعين عن عدد التواتر 

مىسىألة : هل ينعقد الإجماع عن اجتهاد؟ 

مسألة : مستند الإجماع 

مسألة : لا يعتد في ال جماع بقول العامة 

مسألة : من أحكم أكثر آدوات الاجتهاد هل يعتد بخلافه؟ 

مسألة: من ليس من أهل الفقه والاجتهاد فيه هل يعتد بخلافه 
فیه؟ 

مسألة : لا يعتد بخلاف الفاسق 

مسألة : إجماع أهل المدينة هل يكون حجة؟ 

مسألة : إجماع أهل البيت لا يكون حجة على غيرهم. 

مسألة : إذا أدرك التابعي عصر الصحابة فهل يعتد بخلافه؟ 

مسألة : إذا اتفق المجتهدون على عمل ولم يصدر منهم فيه قؤل 

مسألة : إذا أجمع المجتهدون في تكليف على الترك هل يكون 

حجة؟ 

مسألة: إذا قال بعض الصحابة قولاً وانتشر ولم يظهر خلافه 
فهو إجماع 

فصل: إذا قال الصحابي قولاً ولم ينقل عن صحابي خلافه 
وكان نما يجري بثله القياس فهو حجة» وهل يكون 
إجماعا؟ 

مسألة : : إذا قال الصحابي قولا لايهتدي إليه قياس فهو في 
حكم التو قيف 

مسألة: إذا قال التابعي قولاً لا يهتدي إليه القياس فهل يكون 
حكمه في ذلك حكم الصحابي؟ 


17A 


1۳۹ 
1 
14١ 
1٤١ 
EY 
EY 


1E 
14 
1٤ 
A 
EY 
TEA 


1٤۹ 


1۹ 


Ch 


10¥ 
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الموضوع | رقم الصفحة 
فل إذا اختلف التابمون في الحادثة جاز لغيرهم الدحول 
معهم في الاجتهاد ا 
مسألة إجماع التلفاء الأربعة يكون حجة لا إجماعا NE‏ 
مسألة e E‏ 
الصحابة آم لا؟ 9 
مسالة: لايقدم قول واحد من الحافاء الأريعة فلن غير ' 4 MES‏ 
مسألة: إذا عقد بعض |لخلفاء الأربعة عقدألم يجز لن بعله من ا ... 
الخلفاء فسخ ولا نقضه OT‏ 
مسألة: من خالف حكماً مجمعاً عليه فهل يكفر بذلك؟ . ' N‏ 
مسالة: مل يجرزالاحدذبقرل أحد الصحابة من غير در ؟ ٠‏ 4 
فصل: : إا اختلف الصحابة علي قولين وكان اخدهما فتيا a‏ 
والآخر حکماً Me.‏ 
فصل: ااا ا ا ارا حدهم ) ١‏ 
أميراً أو قاضياً لم يوجب ذلك رجحان قوله 0 ٠‏ 
مسألة : استصحاب حال الإجماع AM‏ 
مسألة : : ذا تغيرت حال الإجمإع فهل يجوز الأخل بد لالة غير I‏ 
الإجماع؟ ٠.٠‏ . 
مسألة : ا ا N o‏ 
مسألة : :اجات ائ بضر لوسرل فل سكم ههل 4 
لا ان نحم في نظيزها؟ | e‏ 
مسائل المفهوم واقسامه: ا | VF e‏ 
مسألة.: فحوئ الخطاب حجة . VY‏ 
و 1 E‏ 
فصل: فی دلیل الخطاب ` NT,‏ 
فصل: التنبيه دلالة لفظية أو قياسية ES‏ 
فصل: التنبيه يستفاد من الفعل كما يستفاد من القول NY ٤‏ 
فصل: تنبيه محقق في الاستدلال با لمفهوم E‏ ۷۸ 


ا ڪڪ < 009 > 


الموضوع رقم الصفحة 
مسألة : دليل ا لخطاب حجة 1۷۹ 
فصل : مفهوم الموافقة 1A‏ 
مسسألة: تخصيص العدد بالذكر يفيد نفي الحكم بانتقاء قيد 
العدد AY‏ 
مسألة : الاسم اللقب لا مفهوم له 1A۳‏ 
فصل : الصفة قسمان: عارضة ولازمة 1A٤‏ 
فصل : آفعال النبى َة لها دليل 1A0‏ 
مسألة: حرف إلّماه هل يفيد الحصر نطقاًأو لا؟ 1۸0 
مسساألة: قرله: دلا ا 
. والثبات بلفظه AY‏ 


فصل: قول القائل : «ما جاءني غير زيد لا يدل على مجى 
: زيد بل يدل على نفي مجيء e‏ 


AY ومناقشته‎ 

مسألة : الواو لا تقتضى الترتيب : AA‏ 
فصل: «ئم للترتيب والمهلة 14۰ 
مسألة : «الباء» لاإلصاق 14۰ 
فصل: الذين بحثوا معانى الحروف 1۹1۱ 

مسألة : «إلىى؟ لانتهاء الغاية 1۹۱ 

ذكر مسائل المفهوم مفصّة : 14۳ 


مسألة : الحكم إذا علق على شرط دل على انتفاء الحكم بانتفائه 14۳ 
فصل: إذا علق الحكم على صفة فى جنس دل على نفيه عما 


TE عداها‎ 

مسألة: في مفهوم الخاية 40 
مسألة : مفهوم العدد 140٥‏ 
فصل : : الخطاب معتيراًإذا كان النطوق اسم جنس 1۹ 


مسألة: : إا علق الحكم على اسم ليس بصفة دل على أن ما 
عداه بخلافه 1۹¥ 


كاوه المسودة في أمول افك © @ ٠٠‏ 


اوضرع ا رقم الصفحة ٠‏ 
مسألة ٠‏ : فإن علقه بصفة دل علي آن ما عداها بخلافه ۷ 
فصل : فإن علق بها خبراً ۸ 
فصل: إذا أل سائل الرنسول عن سائمة الغنم فقال : ا 
) سائمة الغنم زكاة» فهل ما عداها لا زكاة فيها؟ E‏ 
اا ا ا و کک 
.ل : : E‏ 
مسألة إذا كان المنطوق جاء باعتبار الغالب فهذا لا مفهوم له E‏ 
فصل: دلالة المفهوم ظاهرة كدلالة العموم VY‏ 
مسألة: قوله «تحريها التكبير» يقتضي الحصر ۷١٣ ٠ ۰١‏ 
مسالة: : قوله «الاء مین الماء» يدل عل آنه لا غسل من غير الاء E‏ 
بدليل الخطاب دون المنطوق Ve: : E‏ 
فصل : إذا علق الحكم بصفة غير مقصودة Vit ۰ E‏ 
فصل : إذا كان المفهوم في كلام الراوي Ver . ٠‏ 
فصل: إذا حص أحد النوعين بالذكر فقد يفهم مثه تخصيصه ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
| کچ a. FHT‏ 
کتاب القیاس: : Vo a.‏ 
مسألة : القياس العقلي حجة NV sS.‏ 
فصل: القياس يبت ت في الاحکام دون الحقائق _ ۰۸ 
مسألة : القياس الشرعي يجوز التعبد به عقلاً وشرعاً EE‏ 
فسصل: e TS‏ 
بالعقل؟ N‏ 
فصل : هل بجوز اکم باقاس قبل الطلب اكا لوسر ؟ ۳ 
فصل : القياس مأمور به NTE,‏ 
: الاصل في القياس الشرعي التص أو حكم النص  VE‏ 
ST‏ 0 
: الكلام في القيأس في صحته ودلالته Vo: > ES‏ 
: في معني الفرع » والأصل» والعلة. NMA:‏ 


E 


ا 00 — 


الموضوع رقم الصفحة 
فصل : الحكم الثابت في القرع أقسام VA ١‏ 
مسألة: يجوز أن تثبت تثبت الا حكام كلها بتنصيص من الشارع 1۹ 
فصل : حد القياس V۰‏ 
مسألة : قياس الشبه هل يكون حجة VY‏ 
فصل : المتردد بين الأصلين يلحق بأكثرهما شبها. VY‏ 
فصل : قياس المعنى أولى من قياس الشبه VY‏ 
الترجيح بين العلل: V۳‏ 
مسألة : العلة التي لها أصول متعددة أولى من ذات الأاصل VY‏ 
مسألة : العلة التي أصلها من جنس الفرع أولى من التي أصلها 
من غير جنسه VY‏ 
فصل عدوا واا ا ر ل 
المخالفة لها VY‏ 
مسأالة: الإلحاق لا يجوز إلا بعلة مناسبة أو شبه يغلب على 
الظن VY‏ 
مسألة : إذا كانت إحدى العلتين توجب العتق والأخرى توجب 
- الرق فهماسواء V٤‏ 
مسألة : إذا كانت إحدى العلتين توجب الحد والأخرى تسقطه ۷۲٥‏ 
مسألة : العلة الحاظرة أولى من المبيحة ۲۵٥‏ 
مسألة : العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة Vo‏ 
مسألة : العلة المتعدية أولى من القاصرة ۷۲٦‏ 
E,‏ : إذا كانت إحدى العلتين أكثر أوصافاً من الأخرى 
فالقليلة أولى ۷۲٦‏ 
مسألة : المنتزعة من أصلين أولى من المنتزعة من أصل واحد ۷۲٦‏ 
مسالة: إذا كانت إحدى العلتين حسية والأخرئ حكمية أو 
إحداهما إثباتاً دون الأخرى فلا ترجيح ۷۲٦‏ 


مسسالة: إذاكانت إحداهما وصفاً ذاتياً والأخرى حكمياً 
فالوصف أولى VY‏ 


o0‏ المسودةفي اسانت وه 


مسا : إذاتقابلت علتان في اصل واحد مختلفان في عد 5 
) الأوصاف فأقلهما أوصافاً أولى a‏ 
فصل : إتاكانت إحدئ الاين اعم من الاخرئ لم تكن بذاك ٤‏ ) 
اولی VIA‏ 
مسالا تقدم اعم الملئين على اخصهما ٠‏ ا ٠‏ 8ال 
مسألة: إذا كانت إحداهما أكثر فروعاً قدمت بذلك ۰ ۷۹۰ ٠.‏ 
. نسألة: فإن كانتا من آصلين فأكثرهما آوصافاً اول Ve‏ 
فصل : إذا كانت إحدى العلتين لها نظير في الاصول والأخرئ . 
بدون فالاول أولى Vr‏ 
فصل: رعا ترجع »ادي الاين بخص امساها لني 
انترعت منه , NTI. ٠‏ 
فصل: ات ای و ا َ 
الأخرى يوجد قبلها بالمصاحبة أولى VT ١‏ 
فصل : وما يرجح إحداهما أن تستوي في معلولاتها E‏ 
فصل: وما يرجح به أن تكون إحداهما موجودة في الحال VY‏ 
و ری عا وز وجرا فی اي اال mw Fe.‏ 
فالاولی آولی ړ r‏ 
فصل ققدم إحدئ العاین إناكان اصاها قوی من الاخرئ VrY‏ : 
فصل : والمفسرة أولى من المجملة TT‏ 
فصل: قال آبوالخطا : لا يصح الترجيح بين العلتين إلا أن a‏ 
یکون کل واخد منھما ٣ار‏ یقاًللحکم لو انفردت ‏ . VY‏ 
فصل: وترجح إجدى النادن يراففتها لطا اران NE TE,‏ 
فصل : وترجح بموافقة قول صحابي ET‏ 
فصل: ومنها : ان کون احد القياسین قد نص على القياس ii‏ 
على أصله : NTE‏ 


فضصل: ومنها: أن تكون إحداهما ناقلة عن أصل أو فيها ٠‏ 
احتياط والأخرى بخلاف ذلك فالاولی أولى VE‏ 
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او 


فصل: وتقدم التي توجب على التي تندب» والتي تندب على 
المبيحة 

فصل : والمطردة المنعكسة أولى من غير المنعكسة 

فصل: أن تكون إحدى العلتين ترد الفرع إلى ماهو من جنسه 
والأخرى بخلاف ذلك فالاولى آولى 

فصل : علل الشرع أمارات نصبها الله أدلة على الأحكام 

مسساألة: الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوص عليها في 
الأاصل مراد بالنص 

فصل : العلة المنصرصة تارة تكون عاأمة وتارة تكون خاصة 

فصل : العلة المستنبطة لا بد لها من دليل 

مسألة : تنقيح المناط حده» والخلاف فيه 

مسألة : هل يشترط تقدم الاصل على الفرع؟ 

مسألة : فى كون الفحوئ قياساً 

مسألة: فاا أن يكون المسكوت عنه في معن 
المنصوص 

مسألة : آفردها الحويني في الأقيسة وتسميتها 

فصل : أقسام العلل العقلية والشرعية 

مسألة: قال القاضي : لا يجوز ردالفرع إلى الأاصل حتى 
تجمعهما علة معينة تقتضي الإلحاق 

مسألة : التنبيه ليس بقياس بل هو من قبيل النصوص 

مسأالة: إذا علل الشارع في صورة بعلة فوجدت في غيرها 
فالحكم ثابت في الكل بالنص لا بالقياس 

مسألة : يصح جعل الاسم علة 

مسألة : تثبت الأسماء اللغوية قياساً 

مسألة : يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس 

فصل : الأصول التي ثبت حكمها بنص آو إجماع معللة 

مسألة : يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدرات ونحوها 


ge‏ المسودة اسر اتتهه 


رفم الصفحة ٠‏ 
الاش ˆ Vor‏ 
مسألة : ف ا ت غ ر CS‏ 
تعبدأومعقولتاالعنى؟ أ .ااا ot ٠‏ 
مسألة: يجري القياس في الأسباب ٠‏ ا ا ٠‏ ال۷ 
مسألة : القياس المركب أصله ليس بحجة أ ١‏ ...إ۷ 
مسألة : يجوز القياس على أصله مخصوص من جملة القياب ٠۷٠١ ٠.‏ 
مسألة: إذا منع المستدل حكم الاصل لم ينقطع 1 Vo. ١‏ 
مسساألة E e‏ 
ولا مجمعاً عليها لأجل الإلحاق به . Vo. EGS‏ : 
فصل : اختلف المذهب في صحة العلة المستنبطة ٠ ٠ ٠‏ 0۹ل ا 
فصل: الفر إذا قيس عل اصل فإما أن يملم تار ذال SE‏ 
الوصف في الحكم أو لا يعلم VT KS‏ 
مسألة : إذا أجمعت الأمة علق أمر جاز القياس عليه VW ٠‏ 
مسألة: إذا كان الأصل المجمع عليه لم يجمع على تعليله بل 
۰ علله بعضهم بعلة وبعضهم بعلة أخرى غيرها فهل إذا ب 
فسدت إحداهما يدل على صحة الأخری أو لا؟ A‏ 
مسالة: : وشهادة الأصول طريق في إثبات العلة. CNA‏ 
مسألة : إذا قلنا إل الملة تتخصص فنقضت علة المستدل لزمه و 
) أن يبين اللخصص ٠‏ ا V4‏ 
فصل: فار احدالتاظین عل عص لم یکن دللا عار SS‏ 
صحةعلته , VTE.‏ 
مسألة : : يجوز جعل صفة الإجماع والاختلاف علة. We‏ 
فصل: إذا دل كلام الشارع على غلة الحكم فإن كان وصفاً 
EE TS‏ 
آخر إليه ؛ ENN,‏ 
اا ر ا ى اش `5 س 


60 المسودة 


الرضوع 


ف أصول انفت © © ت 


: التعليل بالعلة القاصرة على محل النص 


لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة » وتخصيصها نقض 


لھا 


فصل : القائلون بتخصيص العلة لا يفسدها النقض 
فصل : إذا كان التعليل لحواز الحكم لم ينقض باعيان المسائل 


3 2 


EEEEEEEE 


رفي جرا ایل اف چان 
: يصح أن تكون العلة وصما عدميا 


تعليل الحكم العدمي بالعدم 1 

: عدم التأثير في الحكم 

:سال عدم التأثير إذا كان في قياس العلة 

: عدم التأثير لا يرد على القياس النافي 

: العلة إذا كانت مؤثرة فى محلها دون غيره 

: التأثير من جهة التنبيه معتبر 

: تعليق الحكم على مظنة الحكمة دون حقيقتها 


: العكس ليس شرطاً في صحة العلة 

العكس شرط إذا كان التعليل لجنس الحكم 
القياس على أصل مجمع على علته باطل 

: يجوز القرض في بعض صور المسألة المسئول عنها 
: الاستدلال من طريق العكس صحيح 


: الاستدلال بالتقسيم صحیح 


: إذا قال الناظر : سبرت فلم أجد قسماً آخر قبل منه في 
مقام الفتوی ) ) 


: قال القاضي : يجوز الاستدلال بالقران» وذكر له أمثلة 
فى السك الاو 

الظردوات كنول عل دا 

٠‏ الطرد وحده ليس بدليل علي صحة العلة 
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مساألة: : ذاذكر في العلة وصفاً لا اثر له لکن یحترز به من ٤‏ 0 
النقض فهل يجوزذلك؟ ٠٠.‏ 1-۷ 
فصل : الملة اللصرصة لا يحتاج إلى تايرهافي الاصل ۾ 4۷ 
فصل SS‏ تتتقض العلة بإسقاطه ‏ . ٠!‏ 
فهل الزيادة تضر؟ ٠٠‏ 4 
لصل: الكسر هل هو زال صحيح؟ 4 
مسسألة : : سؤال المطالبة بتأثير الوصف صحيح يلزم الجواب غنه ¥ 
فصل : جمع فيه ابن برهان وغيره طرق إثبات العلة . : A‏ 
فصل: في الفرق بين العلة وما قد يشتبه بها ٠. ٠ ٠‏ ۰ 
مسالة: : إذا تقض على امعللل علله ففسرها بخلاف ظاهرها لم 
e‏ | ) ۸۰۱ 
ا ا NY o ot‏ 
مسألة : إذا كان التعليل للجواز لم ينتقض بأعيان المسائل ٠‏ . ۸۰¥ 
مسألة : إذا أجاب عن النقض بنع وجود العلة في صورته | ۸*۲ 
مسألة: لا يقبل على الخصم أن ينقض علل المستدل بأصل ٠‏ 
نفسه : ۱ A‏ 
مسألة: لا يجوز لأحد أن يلزم خصمه ما لايقول به إلا النقض A‏ 
E‏ 
السائل E o‏ 
فصل : ذا تقض علي الستدل جسالة فقال لا اعرف الرواية a‏ 
فيها. كفى ذلك في دفع التقض ٠‏ ۸۰ 
فصل: إذا فسر المعلل لفظه ا يدفع النقض NV.‏ 
مسألة : yS‏ 
اصلالمعترض NA, ates ٠٠‏ 


مساألة : النقض بالمنسوخ AA: ٤ ٠‏ 
فسصل: :القض باعص اعانة ان لان متف الاين a‏ 


۵ سودت ئی ماشو م کے ۷ے 


الموضوع رقم الصفحة 

مسألة: وإن أورد النقض» ثم عاد فمنع وجود العلة لم يقبل 
٤ 0‏ 

مسألة : إذا لم يسلم النقض ۸۰۹ 
مسألة: إثبات العلة بتقرير مناسبتها للحكم مع سلامتها عن 

النواقض دليل صحيح ۸۰۹ 

مسألة ٠‏ ي A1۰ a‏ 
مسألة: ترتهب الحكم على وصق مشتق يدل على أنه علة 

ل ۸1۰ 

مسألة : المناسبة لا تبطل بالمعارضة ۸۱۰ 
مسألة : اخحتلف القائلون بقساد العلة المؤثر از م 
شرط صحتها أن تكون مؤثرة في أصلها أو في أصل 

ا؟ ۸۱۱ 
مسألة : إذا احترز النقض بشرط ذكره في الحكم فهل يصح 

ذلك؟ A1۲‏ 
فصل: إذا قال المعټرضص : لا اعرف هبي في الاصل 

فللمعترض أن يبین مذهبه A1۲‏ 
مسألة : : إذا انقضت علة المستدل فزاد فيها وصفاً ليحترز به من 

النقض لم يقبل منه ANY‏ 


مسألة: إذا منع المستدل الحكم فله أن يبين أن الصحيح عن 
صاحب المذهب كما قلت » وأن الذي منعتنيه ضعيف 
مسألة: يجوز للمستدل آن یستدل با هو دلیل عنده وإن لم 


یکن دللا في مذهب خصمه ۸1۳ 
مسألة : لا يجوز للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يعتقده A٤‏ 
مسألة : سؤال المعارضة سؤال صحيح ۸1۵ 
فصل : القلب نوع من المعارضة A10‏ 


فصل: المعارضة نوعان: معارضة في الأصل ومعارضة في 


ڪون امسردننی سردات ۵ | 
او E‏ ) رتم لمحا 
فصل: وإن عارضهبعللة معلولها داخل في معلول علقه لم ٠ ١‏ 
بطح ١‏ . ) ۸۷ 
فصل: إذا كانت الل المعارض بها متعدية وهي ية عند E‏ 
المستدل لم بيكنه الطعن فيها ۸١ 0 ٠ ٠ ١‏ 
فصل : المعارضة بعلة في الأصل لا تحتاج إل أصل ترد عليه . ANA‏ 
AMA. SS ONG E‏ 
فصل: الانتقال من السائل انقطاع ‏ . ) HAA‏ 
مسألة : سؤال القلب صحيح NS o‏ 
اسل بجر ان يكرد مالفال طا وان سر AVY.‏ 
مسألة: لا يجوز أن يعتدل في المسألة الواحدة قياسان AY‏ 
فصل: لا يجوز تعادلاالادلة.القطعية E NNT, SS‏ 
مسألة: إذا تعادلت الأذلة عند المجتهد فحكمه الوقف AT‏ 
ا پر لل اه بک ني اده ان ی ا a‏ 
قبله AYY‏ 
مسألة: :لا بجر لهد ان یرل ني ېواند نې رټ م 
واحد قولین مختلفين . ۹ 
مسال امصالح الرسلة هل يجوز بغاء الأجكام عايها؟' AS Û‏ 
مسألة : في الاستحسان هل يكون حجة؟ ٠ ٠.‏ .ل A۱‏ 
فل الا 2 ا i ATT.‏ 
صل: ذکر یه بن برجان اتقام الاحکام في عللها 4 ۹ 
مسائل التقليد والاستصحاب وغيرهما: .| 1 
مسالة : العرفة لاتب قبل السمع مع القدرة عليه اللائ . AN‏ 
فصل: قال أبن عقيل: لا ياتى أن يكون الإنسان مطيعأفي ` ٠. ٠‏ 
نظره الأولء الذي هو مقدمة العرفان . ANY‏ 
فل ای لت راا AS‏ 
مسألة : معرفة الله كسبية ي ترك ها العام بالمادي ولا تنغ a‏ 
ضرورة ‏ ¡ . AEF‏ 
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الموضوع . 

مسألة : لا يجوز التقليد في مسائل الأصول المتعلقة بالاعتقاد 
فی الله 

مسألة: العامي له أن يقلد في الفروع. 

فصل: أول أركان الإسلام في حق كل مسلم الشهادتان نطقا 

إن آمكن واعتقاداً جازماً مو جبها 

فصل : ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ 

فصل : التقليد في الأصول يتكلم فيه في مواضع 

فصل :: في معني التقليد 

مسألة: للعامي أن يقلد في الفروع آي المجتهدين شاء 

فصل: يجب على العامي قطعاً البحث الذي يعرف به صلاح 
المفتي 


فصل: ومن جوز للعالم تقليد الأعلم فإنه يجوز له أن يترك 


تقلیده» ویعمل على اجتهاد نفسه 

فصل: في تقليد العامي لقول ميت 

فصل : فإن لم يكن في البلد إلا عالم واحد رجع إليه 

مساألة : وإذا استفتى عالين فأفتاه أحدهما بالإباحة والآخر 
با لٰحظر فله آن يأخذ بقول أيهما شاء 

مسألة: إذا استفتى العامي عالاً فأفتاه ثم حدث له حكم مثل 
ذلك لزم العالم تجديد الاجتهاد 

مسألة: GS A‏ 
الوقت آم لا؟ 

مسألة : لا يجوز للعامي أن يستفتي في الأحكام الشرعية من 
شاء بل یجب آن يېبحث عن حال من یرید سؤاله 

مسألة : إذا انتحل العامي مذهباً هل ينتقل إلى غيره؟ 

مسألة : لا يجوز خلو عصر من الاعصار من مجتهد 

مسألة : لا يحكم بفسق المجالف في مسائل أصول الفقه 

مسألة :. مسائل الأصول تشبت بخبر الواحد والقياس والأمارة 


AOA 
۸0۹ 
A 
Ao 
Ao 


ATT 
AT 
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) الؤدية إلى غلبة الظلن AW FF F‏ 
مسألة : العقل لا يحسن ولا يقبح Aw‏ 
. فصل : ني الفرق بین فولنابتفیح العقل وتحسینه بین قولنا بان 
) التحسين والتقبيح للشرع AMR ٠‏ 
مسألة: شكر المنعم واجب بالشرع ` AMA | ٠ ٠.١‏ 
مسألة : الأعيان المنتفع بها قبل الشرع AWA ٠ ٠٠١ ١ ٠‏ 
فصل : ل بجوز برد السمع بحر ماکان ني اقل رابيا . 
ولا باباحة ماکان محظوراً ۳ 
فصل: حقيقة قول ابن عقيل في الأعيان قبل السمع ۸۷4 
فصل: ما ثبت بالعقل ينقسم قسمين AN ٠٠.‏ 
فصل: محل النزاع في مسألة الأعيان قبل الشرع . IAAT. ٠‏ 
فصل : ذكر جماعة أن الكلام في مسأآلة الأعيان عبث . AY‏ 
مسألة : استصحاب أصل براءة الذمة دليل شرعى AAO a‏ 
مسألة : الأخذ بأقل ما قيل © AAA‏ 


فصل : ادا یٹ بت لذ الم ار الان أو الات ححا من 
على نوع دون نوع قهل يجوز التمسك به فيماعدا أ 
النوع المتفق على خروجه AY ) ٠...‏ 


مسألة: النافي للحكم عليه الذليل E E‏ 
مسائل آحكام المجتهد والمقلد وغير ذلك: 7 AAO‏ 
مسألة : الأصيب في مسائل الأاصول من المجتهدين واحد ٠‏ ۸46 
فصل: ذكر بو المعالي أن المسائل قسمان: قطعية» ومجتهر ` أ 
مسألة: الفروع الح فيها واحد» والمخطى فيها لاياثم . ۹۸ 
فصل: إذا ثبت أن المصيب وابحد فهل تقطع بصحة قولنا وخطا :2 ٠‏ 
المخالف آم يجوز آن يكون الحق في غير ماقلناه؟ ۰ ٩٩۷ ٠‏ 


فسصل: الأمور المنظور فيها والمستدل بها على الأحكام على 
شري - - 
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ار 
مسألة : يجوز عقلاً للنبي بل آن يجتهد ويحكم بالقیاس ‏ ۰ ٩۱١‏ 
مسألة : وهل كان النبى اة متعبداً بالاجتهاد شرعاً؟ ۹1۰ 
فصل: ويجوز أن تكون علة الأصل معلومة عنده ۹۱۱ 
مسألة: يجوز للنبي هة آن یحکم باجتهاده فیما لم يوح إليه فيه 
وهل يتطرق الخطا عليه؟ ۹۱۱ 
مسألة : يجوز أن يقول الله لنبيه ية احكم با تر ۹1٦‏ 
فصل: قال اللخالف : اتفاق الصدق منا في المستقبل لا يقح 
كذلك اتفاق الصواب والجواب عنه ٠‏ ۹1۷ 
مسألة : يجوز لمن كان في زمن النبي با أن يجتهد ۹۱۸ 
مسألة: فان کان بحضرته آو وضع يکنه سؤاله ۹4 
فصل : للمفتي أن يرد الفتوئ إذا كان في البلد من يقوم مقامه 1۰ 
فصل : فإن كان في البلد من هو معروف بالفتيا وهو في الباطن 
جاهل Ye‏ 
مسألة: يلزم العامي آن يختص ب ذهب معين يأخذ برخصه 
وعزائمه ۹۲۱ 
مسألة : يجوز للعامي أن يرسل إلى العالم من يسأله له ۹۲۱ 
فصل : يجوز للعالم أن يرشد العامي إلى عالم آخر ليسأله q۲‏ 
مسألة : لا يقف الاستفتاء على إمام معصوم ۲ 
فصل : للمفتي أن يعلم المستفتي بأن هذه المسألة فيها حلاف إن 
كانت كذلك ۹۲۲ 
فصل : صفة من يجوز له الفتوئ ۹۲۲ 
فصل : الذي ليس بمجتهد له أن يجتهد في أعيان المفتين ۹۲۹ 
غل إا جر ر لامي ليد هن شاء فار ل أن رقع 
الرخص ۹۲۹ 
فصل: إذاأفتى أحد المجتهدين بالحظر و ا بالإباحة 
فالحامي یکون مخیراً ۳1 


فصل : أكثر الفروع لا نص فيها ۹۲۳۱ 
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الموضوع ٠‏ ا رق الماخة ٠‏ 
مسألة: ا رر ا و 2 
نات المجتهد فهل يجوز له الخمل بها؟ ArT ٠٠.‏ 


فصل : يجوز تقليد المجتهدي ین الوتی؛ ولا يبطل قولهم بموتهم EE a,‏ 
فصل : : من اجتهد في مذهب إمامه فلم يقلده في حکمه ودليله ۳ : 


ففتیاه عن نفسه AY‏ 
فصل : ا 
قا AY.‏ 
مسألة: مذهب الإنسان ما قاله AV oy‏ 
مسألة: في إضافة المذهب إلى الإمام من جهة القياس AV‏ 
ERE E E EOE‏ 
.إل TATA‏ 
Er o E‏ 
مسألة: فإن نص على حكم مسالة وكانت الاخرئ تشبهها ATA.‏ 
فصل: إذا توقف الإمام أحمد في مسألة تشبه مسالتين أو أكثر ٠44١.‏ 
سالا: فال نص في مالین تش بین عل سکمین ختلین 3 
ولم يصرح بالتفرقة 8 
سالة: في الروايتين عن الإمام إذا م بعلم تازيخهنا .۰ a,‏ 
se e‏ ا 
وقتين وتعدد الجمع بينهما اا E‏ 
a‏ : مااتشردبه بعض الروااعن الإا وقوي دلبل ۰ 8 
فهومڏهبه ؛ NEE. ٤‏ 
فصل : af ET‏ 
فصل : قوله : لا يصلح ولا ينبغي ولا بأس. . . إلخ ٠.٠.‏ 44ها 
فعل: فان اچاب في شي ثم قال في نجوه ا OE‏ 
آذ ONE‏ 
فصل : :وما آجاب عه بکاب أو ستآو احمل وقول بعفن CC‏ ا ) 
٠‏ الصحابة EE.‏ 


فصل : إن ذكر عن الصسحابةفي مسا قولين فمذعب ارهد 
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الوضوع رقم الصفحة 
من كتاب أو سنة أو إجماع 140 
فصل: وهل یجعل فعله آو مفهوم کلامه مذهباً له؟ 7 
فصل : الروايات المطلقة نصوص لاومام آحمد ۹4٦‏ 
فصل: ومذهبه ما قاله بدلیل ومات قائلا به وفیما قاله قبله 
بدليل يخالفه ثلاثة أوجه ۹۸ 
فصل: قال أبو الطيب : وأما تخريج الشافعي القولين فعلى 
أربعة أضرب ۹۸ 
فصل: في قول الشافعي : «إذا وجدتم في كتابي حلاف شنة 
- رسول الله فقولوا بسنة رسول الله ودعواما قلته» . ۹0۰ 
فصل : في ترجيح المقلد آحد الأ قوال لكثرة عدد قائليه ۹00 
فصل : إذا حكم المجتهد في حادثة بحكم ثم جاءته مثلها 7۰ 
فصل:. إذا حدث مسألة ليس فيها قول لأحد جاز الاجتهاد فيها ۹1۰ 
فصل : إذا آفتی باجتهاده ثم تغير اجتهاده ۹1۱ 
فصل : في كيفية الفتوى ۹1۲ 
فصل: العامي لا يقلد إلا المجتهد ۹1۳ 
فصل : ولیس له أن يفتي في حال تغیر خلقه وتشغل قلبه : 1 
-هل للمفتي أن يقبل الهدية؟ 15٤‏ 
المفتي ينقسم إلى قسمين: مستقل وغيره ۹10 
فصل : في آدب العالم ۹۹ 
فصل : الخلاف في فرض المسئول في الجواب ۹۱ 
فصل: سؤال الحدل على أربعة أقسام VI‏ 
فصل: ولیس له أن يطالبه بطرد الدليل إلا بعد تسليم ما ادعاه 
من دلالة البرهان ۲ 
فصل: في التقليد» وهل للعالم تقليد الصحابي؟ ۳ 
فصل : لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما فتاه ۷٤‏ 
فصل: ولا يشترط في المفتي الحرية والذكورية كالراوي qo‏ 


مسائل العام وأقسامه وما يتعلق بذلك: AVY‏ 
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رقم الصفحة 
فصل : e‏ کے AVY e‏ 
مسالا: المقل ضرب من اللوم الضرؤرية ا VV‏ 
فصل: العقل لا يكن إحاطته برسم واحد .۹۸1 
مسألة : محل العقل القلب MAT 3 ) ٠‏ 
فصل: ي EE‏ ڪڪ E‏ 
مسألة: العقلاء متفقون على إثباث أصل العلوم ` . ۰ ۹۸۳٢.‏ 
مسألة : مدارك العلوم لا تنحصر في اللحسوسات A4‏ 
مسألة: مدارك العلوم تنقسم إل ضروري ونظري At ٠‏ 
مسألة: النظر لا يولد العلوم AE E‏ 
فصل : ا ا A0‏ 
مسائل اللغات: 0 AY‏ 
مساألة: الاسماء الشرعية باقية على مدلولاتها اللغويةء e,‏ 
وأضاف لها الشارع شروطاًللصحة MM ٠‏ 
مسألة: مبدا اللغات توقيفي . AAA.‏ 
فصل هل يجوز أن لسمئ الأشياء بغير الاسماء التي وضعها I‏ 
الله لها إذالم يحصل منة حظر لذلك؟ ) ۹۸4 
فصل : الالفاظ دالة على المعاني بالوضع لا لذواتها A4‏ 
فصل : العقود الشنرعية التي لفظها لفظ الماضي : هل هي . 
إخبارات أو إنشاءات؟ ) A.‏ 
فصل : اللغات تثبت بأخبار الآحاد MM‏ ) 44۰ 
فصل : قال القاضي : «ثم» للقصل مم الترتيب ‏ . ٠.‏ 44۰ 
مسألة : اللغة مشتملة على الحقيقة والمجاز 2 4۰ 
فصل : التخصيص يجري مجرى الإضمار  e‏ 
فصل : في اللفظ إذا كأن موضوعاً حقيقة لشيء ومجازاً لغيره AY‏ 
AA E‏ 
مسألة: الحقاتق اللغوية فيها ألفاظ مشتركة حقيقة ١ ٠٠‏ 4 


فصل : إذا استعمل اللفظ في معني ثم استعمل في غيره لعلاقة 
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الموض 
مشتركة 
فصل : الأسماء المشتقة هل هي حقيقة بعد انقضاء المعنى المشتق 
منه؟ 
فصل: الأسماء المشتقة حال الشروع في الفعل قبل وجود ما 
يتناوله مطلق الاسم المشتق منه. . . لا يسم فاعلا 
إلا مجازاً 
فصل :. في المضاف بعد زوال موجب اللإضافة ‏ 
فسصل: إطلاق الاسم المشتق قبل وجودالمعنى هل يكون 
مجازاً؟ 
فصول فى حدود ألفاظ مشهورة: 
: الحد اصطلاحاً 
: فى حد التأويل 
في حد الخاص 
معرفة أصول الفقه فرض كفاية 
في أقسام أصول الفقه وأدلة الشرع 
في حد البيان 
بم يقع البيان 
الدليل اصطلاحا 
معن النص اصطلاحاً 
حد الظاهر اأصطلاحاً 
حد العموم اصطلاحاً 
في حد العلم 
حد الواجب 
حد المحظور 
حد المندوب 
کل ما کان طاعة لله ومأموراً به فهو عبادة 
: في الطاعة 


E E 
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الو 


ضرع 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
ق 


دارو 4 ) E‏ 
E E‏ 
: الجائز ما وافق الشريعة .. ) NT‏ 
: في حد الحسن والقبيح ۰ yy E‏ 
: فى الصحة والفساد N . E‏ 
: ۴ القضاء والاداء والإعادة . . ST‏ ۱۰ 
:فى العزية والرخصة EN, ma | . ٠‏ 
: الحكم الشرعي ا ¢ eV E‏ 
: ڈگ Nee‏ 
الفهارس ) | . eq‏ 
ر ا ادت | | NN E‏ 


غ 


DA N ) ا‎ 
N, فهرس المصادر والمراجع‎ ۳ 
E a ° _ -فهرس الموضوعات‎ ٤ 


